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لَه لبماس شين 


لحاس ا اليذه شا ككذا 
١‏ اسه السَادسَةوالأارجون 30 
والسادس فبرار واو 


الكتافة افق 


حجلة حلائثة 
و حدورءقالا نحررها 


اليك ' علد لله اعام تضمن حملة حلا تشةعلٍ اسرد الاستاذ مصطن ممداابرادعى قيس احامين 


شرت 2 رود النوسف تعددهأ الصادر عورم م76" هن مأء 


وعل نقابه المحامين . 
وق بادر الاستاذ النقرب بتقسيم للاغ إلى السيد الاس تاذ الائب العام ابتغاء النحقيق 


مع رئيس تحرار الله وعرر 0 وأخطر اس انقابة بذلك بحاسته المعقدة يوم 


؟ من بره 1951 ١‏ رر الجاس تأنيد الإجراء الذى اتخذه الاستاذ الثقيب : واستنكار 
فالاسر بأل له- المذ؟ ذوره. 

ودذأ نص البلاغ الذى قدهه السيد الأاستاذ النقيب: 

السق الاستاذ التاكن العام : 

ذذرف عن عرد أئله عمد إلعاى لدع ى تكة اأنفش ؛ 000 ص دف ؟ ونه وكيلا عن أأصيد 
النقيب اللاسداة مصطق مل البرادعى 1 بتعدم الشكورى الانية 

يي 1 
6 الاستاذ أحجد روش لاس >ر بر عل" روز اأومدف.٠‏ 
0 |أسيد عمد ألله أمام الغخرر عجلة رور الينوسف . 


عدد اله المذكورة رقم الجورء أالصاد. شارخ ٠م‏ من هايو سة ١955‏ الذى 
مر ورذع على الجبور قَْ هدمة القاهرة وغيرهاء قام المشكو فف-ةبما تالف ونشر مقال 
فى الصفحات ١6‏ وه و( ينوان : «ماذا حدثف النتقابات المبنية أزمة فى تقابة 


الحامين 5 أنقيب لع حل أءه الأعضاء 8 داخل المجلس ؛ 5-2 ومع هذا المقال رصرم 
كا يكاتورية لتأ كيد معأ ثيه : 

وهذا المقال بر سومهتمحض كله ى المله: على الماك ونقابة لمامين بعراراتكلبا افقراء , 
وسب وقدف ٠‏ بلغت احد أتهام الغا ى باخلال الاخلاق و.الرجعية وعدم الولاء للدولة 
ونظمها وميادئها . وبالعدوان عل زعلائه والكيد لحم . و بإههال مصالح انهامين إلى آخر 
ماجاء فى هذا المعال مما يشبد دسوء نية المشكو فى <قهما . 

ولما كان :لك بوقءبما تحختطاتله- العقاب عملا بالأواد 146 ومو و؟.؟ ال لش 

فا أتقدم وله 'اشكوى ومعها 0 خة من العدد المذ كور من الجل- المذكورة لتفضلوا 
مشكورين امل بإجراء التحقيق وااتعصرف عل موحيةه . 

وبشضلوا يبول عانق الاحترام . ,© 

١01‏ 5 عرد ألله 


0 
( إمعناء) 


> © 9# اه 


وقد نشرت مله روز اليوسف يء__ددها ركم *مؤا فى ؟! هن بوأيو ١551‏ 
السيد لاستاذ رنس التحرر نجله: روز البوسف . 


حية طيرة و بعد : 
تمر لت اللي بعد هأ الصادر بتاريخ * مأنو ماه 4515| هذا بعثر أن ١‏ مأذأ عدث 
قُْ 2 بأت البئية 3 تنأول نقاية الامين بأنها 0 مشخولة بالصر اع الداخلى فبأءوحدد 


وفائع نسبها للنقيب وماس النقابة هى فى الصورة التى :شرت بها قد تحمل إلى بعض الأآذهان 


فعنى بشحيف مكانة النقاية والحامين ودورهم و الجتمع للد و«لز انهم ومتز له تقابهم 
التى لا بححدها منصف وكيف لا يكون الآمس كذإك ورسالة النقابة والهامين هى رسالة 
الحقوالعدالة وهى أكبر وأغل و أسمى بكثيرقى جوهرهاوتغاصيلها وواجيانما والتزاماتها ‏ 
من الاشتغال بأقاويل عن هذا أو ذالكوترديد ت!كالأقاويلالى «بنا يكنرأى سامرددها 
فبىلا تخرج عنكوم! أصدا.لخلافات جانبية تفصيلية عدعة القيمة قايله” الغور والقدر ‏ 
لاصيصح أن يلتفت إليها - و حسب الجاد ين العارفين لأقدارهم الواقفين إلىجانب واجباتهم 
الكبرى نحو وطنهم ومبنتيم ‏ أن ينصرفوا إلى ما أخذوا أنفسم به من التزام الحق 
والشجاعة والصدقوالشرف وما أجل أن يذل المحانى المحق الشجاع الصادقالشر يف 
انه أو م'بقى من سياته فى خدمة وطنه وهبنته ولوكره له ذلك من تشهليم أ فسرم 
عن كل ما يسمو عاي,امن واج عظم و<ق أعظم 4 

9 يف نذبى فى “راب الاقار بل أن الوطن الع ربى كله قد كرمنا كأنا فجعل نقيب 
جموراننا رفيا لاتحاد المحامين العرب -- شم تعد مكانة نقمب المحامين ولا مكانة اأقاية 
واتاحافا دا -- بل ملكا جنيع العرب فى سائر بلادهم # شجيهم .طبيءة الحال ويؤللهم 
ألا يحتاط فى وصفبا وأن يترخص ف الحديث عنبا . . 

وأنا ومعى الآنوف أطمئن ابيع على أن المحامين لم يتخلفرا قط عنأداء وأجهمو جع 
كاكانوا دائما فىكل بلد ع ب هم طليعة الدقم اأثورى بنفةون من أتفسهم لسكأ وكل بوم 
ميل أعى العان ويعملون دانما جاهدين يفون كل بوم فى عراب العدااة كالعابد 
المتّل نادون الحق . والاقابة من خلفيم عمل الجاد الصامت فى هدوء وسكون للتمكين 
للمحاءين أن يحققوأ تلك المعانى التى يؤمنون ما إعاتهم يالله . 

لازال المحادون بحمد الله وفضله كما و خم السيد الرئيس فم غرهم ناوسن عقر 
الثفافة اأحعربة والقاد: للفئة اأثقفة وطددعة 'لكفا اج قيبابو دهم قََ عملم وء؟ 


1 مهم 
ب«ماون من أجل الحصول على المق الذى يسير منه كفاح الآمة العرية ». 


كأن الاجدر الم دكب المقال رهو لا اخىغير الأير بغير فك 2 أن كر 0 ذأ 
وبذكر مؤّتمرات المحامين ا الى حقدوما من 5 وحدة وطاوم 2 والوكانلى شرف 
المشاركة فى خمسة هنبا بو>نى نقيباً وبوصق رئيساً لاتحاد الم<اءين العرب » من بين تانية 
عقّدت كان ألا منة ووو . 


كان الاج روه أن يذكر 7 حم وه 'لزقرات .وماكآن لم و بين أنتأءالامة العرية 


ليذكر له المحاءون هذا الفضل .. فضل اأءاوة والقدير ٠.‏ 


وكان أجدريه أرضا وهو لا يغى غير الخين» أنينظر إلى المحاماة والنقابة من جانيم 


المشوق دلا من هذه النافذة الممتمة الى حاول أن بطل هنبا على ما قد بثيره العض من 


مهارات وخلافات 1 ألنه مدى م مله م صدق أو ضلال 83 
0 
تمل أت ' نك انكس زء © 
و مضارا يهموى فا ب أ حرام و 


دصطة مل ألو ادع 


عيب الحامين 


مر ان 
مقدم م 


١ 1 0‏ 
السير امات راع هنا لوامى 


عوو معن النقاة 


2 
يشات 
النظليات المعدمة م الدأمين المتقاعمن ع ل رم 3 األقانة 
بقصر زبادة المعاش على المحامين الءام!رن 


يان 


بجملسة #الامى ديسمير سيئة 46 أصدر علس اللقاية قر ارآ برقع معاثر التقاعد '"'_كام| ل إلى 
خدسين جتيها بالنسبة للمحامين العاملين حالما الذين' ينا عدون ابتداء من أول بوليه سدة حبية؟ 
وبالذ-ية لورثة هن يتوق فى هنهم ابتداء من ذلك الدأ أريخ مم عرمر هذا "قار على اطضعية لممرمية 
لللحامين فى اجتماعم! القا.م . 

وعلى إل نثمر هذا القرار انهالت نظدات الوملاء المتقاعدين على الثقابة والانك_اد الاشترا ى 
ووزارة العدل ولس الآمة مط ابين بالمساواة تى المعاملة :زولا على 'السوا.ق. وعايةثلزملاءالذن 
أفمدم المرض أو العجر عن مواصلة العمل ء ومعاوةة لعائلات من توف من الرملاء من أرامل 
وأيتام جد رين بالرعابة ٠‏ وقد أحيلت هذه الشكارىوالاظنات إلى لبح'ها . 


مامه 
لاشك أن اعتيارات انساواة والعدالة ووجوب رعاية الزملاء المتقاعدين وعائلات ااتوفين 
كلها اعتيارات كانت داما محل تقدير وعتاية بحاس النقابة . 
ولكن اليب الرئسى أو الضرودة 'لىدعت لقصر زيادة المساش على الحامينالمامنين وورئة 
من بتري هوم س دون الزملاء المتقاعدين وررثة المترفين ‏ هو عجر مذدرقيالعاشمات عن نحمل 


تكاليف الريادة بالفسية لأجميع تأسيا عل م بدا قَّ مشر وعميزاة سدة لاحل من زيادة 
مصروفات الصندوق على إنراداته بلغ ام ١‏ اهمها »؛ وعدام توقع تغطية الإبرادات افعلمسة 
لهذا العجز ووجود فائض فى لتعمم زبادة المعماشس على الهاءين التاملين والمقاعدين رورئة 

لذلاك كان آراما عامئا وقد أنقضت سئة مكورا ات أنثر جع الاب الحتاى لها لتمين 
بإجابة الزملاء إلى ما يطليون أم تحول دون ذلك . 

ولهسن الحظ اتضح من المساب الختامى لسئة مدهو أن المتحصل خلال 'سنة مس أتماب 
المخاماة المحسكوم ا بس . مج ملما ورومل/ام ١‏ جلما بز بادة ودرها خمسون الف جسه عن 
التحمل فى عام عجود و.ءه مايا درهولام جنيبا عن المقدر لها فى مشروع ميزاية 
سنة م5١١ ٠.‏ 

5 أتضس أن المتحم لى ان دبعة المحاماة خلال سدة 556 بلغ .. ماما وه4].0م جدمه 
بزيادة قدرها خمدة لاف جنمه عن الماحصل فى عام ودوروء..# ماماو هء »: جنمه عن المقدر 
لما ىَّ مشر وع ميزانية سئة مادا . 

وأخيراً وردت للثقاية مواققة وزارة الخزانة على صرف مبلغ همه هه جددسدة قممة إعانة 
الكومة المتأخرة للنقابة عن خمس ستوات من 1911/19 لك 1936/5954 بواقع...5 
جه سوبا وذلك مخلاف مولغ ...لاب جنيه إعانات ا عن ثلاث سئلوات سايفة أرسات 
النقابة مطالة بشأنما إلى الوزارة . 

ومن ذلك يمن أن أتعاب امحامأة والديذة النتحصلة زادت فى منة 6و5و١‏ عنالمتدر لها تباغ 
م ملما وم+1؟4 جنيرا وبإضافة ميلغ جنيه قيمة إعانة الحسكومةعنسة 1+6 يكون 


الجشوع .جم ملما ومدلره جنيها . 
وظاهر أن دنا المبلغ يغطى العجزر الذى كان متوقعا ف إرادات المتدوق معفانتض بهر بامن 


دمهءء جاأمه 85 وغو مباغ يكنى حاليا إتعميم زيادة الماش للمحامين اأماماين والمتفاغديق 
وورثة المتوفين جما . 


وإذا وجد أى عجز فى ميزائمة الصندوق فى أى سلة مسة ملة كإنه مكن مراجبته بزيادة حصة 
الصذدوق فى دسوم الة.د والاشتراكت من ع و .ع( على الآوالى إلى .+ /: 5 2 
الإجراء الذى لجأ اليه بحاس النقابة عند تقرير زيادة معاش التقاعد من ٠6‏ جنيها إلى .؛ نبا 
شور يأ فى سنة «دو١‏ ع عدل عنه يمد أن دعت إبرادات الصندوى بأتماب '“اماة لكوم ,ا 
بالنانون رقم :يه لسنة دوو . 

ولاشك أن تعميم زيادة الماش تحةق المساواة بسن الحامين ويتمئى مع الاجاء الاذراى 

فى أشريع معاشات العاملين بالدولة يتف مع التقاليد ان سارت عايه! الثغابة فى الماعنى . 
لذلاك اقترح تعديل قرار ياس التْقَارة الصادر عحلة مع دسمير سنة 6 وتعميم زيادة 
معاش ال ةاعد |!_كامل إلى خممين جديها شمر بأ بالفسيه للمحامين "'عاملين , المتاع.دين وورئة 
المتوفين على أن #مرى الزبادة ابثداء من أرل يولبو سنة +141 مع عرض الاقتراح على اجمعية 


العمومية لإقراره طيًَا إلءادة ٠6١١‏ من قانو نالحامأة رقم 4 أسنة لادةأا . 


نحريراً فى 4 من مارس ١915‏ راغب حنا 


اانظايات المقدءة من امن المتقاعدين عن تراز يلس 


شصر زيادة المعاش على 0 أمين أعاءلين 


بتارم ع1 مارس دحّة 7" ١0‏ قدامت آةايرآ أبعت قمده إلى افتراح بعد ل قرار علس 
ااذماية الصادر 2 م من داس.مير ةا وعم زئادة تعاش ألما ل الكاءل 5 
شهر يا بالفية للمعما ممن العاملين وااعتا عفادن وورثة الاوز دلى أن --5 اده من 


رامعو سدّة ١|515‏ م عرض الاقتراح لى اجمعية المعو ممة 3 


3 0 جيم 


أول 


ولمأ عرض هذا التعرير على يلس الدابه جحاسة عج مارس سئة كح أعتر ض بعض الزملاء 
على اقتراح تعميم الريادة ص الهامون امفاعدبن وو ل التوفين لحجة أن وزارة العد ل أصدرت 
أغيراً م ورا بناء على فترى قمم الرأى عجنس الدولة ‏ بأن أنه باغاماةالى كا اصلحة 
المؤسسات والشركات التاءء: لها لا تؤدى إلى صندوق معاشمات الحامين وأن المحسا.ءين الذىء 
عحضرون عن تلك افيئات لا يؤدون دمعة الخاماة . وتد رأى المبس إحالة ا1. ض إل الاستاذ 
شكرى دءترى وكيل التقابة لدراسته وتقدم تقرير عنه . 
المعاش للعام القادم دى دين 5 منشور وزارة اليل 5 و الذكر عن دصلة له 5 أب 


الحاماة والديعة . 


إذك ولان مشروع ممز أئمة عام ول الذى كان مهروضا سس ااه اسن مله أنه من 
المدوقع أن تزيد مصروفات صندوق المواشات على يرادا 4 تباخ ام جنها ا الحسابي 


الختامى لسدعة وكية؟] لم يكن قد طيم ودزع على المجلس وود ارر المجلس إعالة ا موضورع 07 


15 مع الاستعانة وى السيد اله'سب وموظن الحسابات وتأجيل الموضوع لجلسة 08 أيريل 
1455 مع طبع المساب الختامى, توزيعه 0 

وتنفيذا لهذا القرار قت ب<ث الموضوع ودرا لله من جممع توأحيهمع الاسشنا نر أىالاستاذ 
عبد المقصود حمزة الحاسب والاستان عه مهرد مدير الحسابات ويتقررى الخبير الا كتوارى 


المهددمين عام هه و١‏ رلاه؟ا. 
وإلى بجلس اللقا'ية نتيجة البحث والد اسة : 


ودين من الحساب الأثامى لت محوو أن إرادات صتدوق امعا ات زادت عن 


مصررثاته عبلغ عبرم ة؟- مها بعك خهم الاحةاطى بواقم لي وقدره بوه »> جلمها. 


إبدو هن مشروع مد زانية سنة به أن هناك عجراً مترقعا فى إرادات الصندوق قدره 
ودمغة ال4اضور .كم أن هاك مقالاة فى تقدار الصروفاد. ‏ ولضلا دز. هذا وذاك أإن واضيع 


المشروع أخطاً |: حل صادروق المءعاش'ات والحده مبلغ بوكر ن أأأف جاده الذىفرر ا اس اعنياده 
سحوءا ىَّ همز أنية الوابة إدوء إعانة قوربة قدرهأ أب جاه !كل مل نصليه عجر كال مناغ'مين 
0 39 


لام 


ولورثة من يدوق مدوم فل للوغه سن الخا-سة والنسين . روجه الخطا فى ذثك ؛ 


١‏ أن قرأر المجلس الصادر جاسة ١‏ من أريل 55-9 ١51‏ نص عل أن يعدمل المبلغ سنو يأ 


(فى ممزاه القاية ) ٠‏ 

“ا سس أن ونا النظام هو يديل لتأمين الججاعي ألذى كان تدا له بلغ أل قُ سلئة م"ة١‏ 
وقل وذع المبلغ ف مشروع ميزا'مة عام 1516 الذى أفره ياس المأ 03 وأقاتهاخميةال.ومية 1 
العا بة والصندذوق بأسية لال للقانة وهم؟ /* للع وق 5 

#؟ده أن الَأ مين الصحى ومصروفات المجان الذرعية والمرتأت والأحون وه#ردر فات أمدنة 


ومعروفات مر النقاية والآثثات وتصاروت ليع عنازات أخامين المتوفين وغخضيرها مني 


المصروفات توزع دائا بنسية 100 لاقأابة و1 أصددوق المعاشات ٠‏ 


ولهذا يتعين :مديل مشروع الميزازةفى هذا الصو ص :وزيا بلغ ذمر رالهذا الغرضسةو'ا 
ومن النقابة وصندوق المعاشمات بنسبة ون وه" على التوالى . 

ولما كانهذ' النظام لن يسرى إلامنتار بخ تصديق الجحومة'لعمو مية فإ نه يتعين با لف ةلمر وع 

ميزانية +15 وقد اتقضى أ كثر من أها قبل انعقاد الجممية العمو مية الاكتفاء.إدراج ...م١‏ 
جنمه فى مشروع الميزانية الغرض المذ كور منها .هلاة جنيما فى ميزانية ااثقابة و. وم جما فى 
ميزانة المندون . 

س تبون من الحساب الختامى لسنة هدو١‏ كذلك أن مبلغوهب: ١‏ سَنيها فرائد احتياطى 
الصندوق فد خم إلى اتياطى الصندوق . وهذا مخالف لنص المادة . الفقرة تاسعا من قانون 
انحاماة والمادة المذكودة :نص عل أن بكرن وأس مال صندوق المعاشات من تصف رسومالقيد 
وأربعين فى الماثة من الاشترا كاتودءخة الحاماة ورسوم طلبات دير الانتماب وما تسامم 
به اله-كومة سنو ياز وفوائد كل المتحصلات الماجمدةانةابة ) . ٠.‏ . وفدضت أخيراً أتعا بالمداماة 
اكوم ما بالمانون ؛ أسنة دور . 

وبناء على هذا الص ننم لإإرادات صندرق المعاشات سنو يا جسم فو اد أموال النقاية 
والعذوز ةق حدسواة! كانت ودائع مده أم بالمساب الجارى أم استمارات فى ستداتأو شوم 
ولم يستئن هن ذلك إلا فوا د احتياطى الصندوق مع أن نص القانون عام وشاءل لفوائد زكل 
المتحصلات ) ٠‏ ومن ثم أقترح أن - وعوايا لإبرادات الصندوق المعاشات فوائد احتياطى 
الصندوق دفيذآ انص القانون ولإمكان الا ماع به فيا يعود بالمصاحة عل المحامين وأر املهم 
وأيتامبم ٠‏ لاسما أن المبلغ الذى يضاف لا-تياطى الصندوق سنوي بنسبة +٠‏ |" من إبراداته 
هر مبلغ كبير بلغ فى سنة مجه وحده' 9497]د جشريا وبدغ به احتياطى الصندوق [ كثر من 
نصف ملمون جيه .. 
؛ - لا-ظت من الاطلاع على الحساب الحتّامى إدئة ١536‏ أن من أموالاانقابة والصندوق : 
نيه 
...م للتقاءة وديعة ثابثة اده 'لاثة شهود بفائدة 0 ]. 


٠١ ٠.٠‏ للنقابة وديعة ثابئة لمدة عانية شهور بفائدة ١م‏ إل:. 


#امسيةه 
50 لاحتواطى الصندوق وديعة لموة سنة يفأ لدج ٠.4‏ 
؟ او ءا حساب جار ( التقابة ) رقم ١/614‏ وحساب جار ( الصندوق) رقم6١7/4.‏ 


إلاهلم الللمجسوع. 


ولماكانت المبالغ المؤدعة بالحساب الجارى كبيرة ولا يدفع عنها البنك قائدة 1 كير مر 
تخ ورا الخير الا كتوارى ألا ببقى بالحساب الجارى أ كر من 3318 
عو ال الصندوق والثقابة ويستثمر الباق الحصول على أ كر فائدةمكمنة »وسيق أنأصدر المجاس 
قرارات عذا المءنى فى الستوات م50( و.3١‏ و1جو؟ - وتنفيذاً لهذءال ياسة استثمر أخيراً 
مبلغ 1١9...‏ جنيه عدا المبالغ المذكورة فى شبادات استثار البنك الاهلى ذات القيمة التزايدة 
لدة عشر سنوات - وهو استثار سن يدعلى أ كبر فائدة غير أنه يمد للمدة المذ كورة - 
فلذاك اقترح استثاد مبلغ مائى الف جنيه من مبالخ ''. باه 1م جنيها فى شبادات استثمار ذات 
الماك الجارى وهذه تدر فائدة ه /* وتصرف الفائدة كل تة شوور و عكن التصرف ف ااسددات 
عند الحاجة فى أى وقت » ويك أن ييقى فى الحسابات الجارية رقم 1/414 و4١7/41‏ مبلغ 
١ ١1/0‏ جنيما سائلا لمواجوة مصروفات النقابة والصندوق بالإضافة إلى الإبرادات الجدددة . 


و-هذا الامسقمار نز يك الفوائد ألى عصل علءها الصندوق من ٠٠‏ م+«اجشيهساونا إل. ثءلمىا 
نمه بدلا من . .+! ججيمه الدرج ن مشر وح الممزانية . 
عشر مرات فإنه يتعين على الذماية ضغط مصيروفايها . وعلى سمل الثال يمكن نو فير كليات كميرة 


من الورق الذى يستهلك فى عدد الصور التى تطبع أ كثر من اللازم من جدول الاعمال ومحاضر 
الجلسات وغيرها وف اليد من استهيال ظروف الخطايات وخاصة الكيرة مير ضرورة مع 


استعال هذه الظروف أكثر من مرة . وما يقال يشأن استبلاك الورق يقال بعأن جميع 
جنمه سنو يا. 
1-- بلغت قمة المماثشات الى صر فت ىق عام ااة مبلغ ©#؟ 4" ١‏ مها وود أدرج ف 
مشروع ميزانة عئة 7 ١‏ للمعاثات مملمغ ٠*٠‏ م١‏ جيه 3 ويةو لالأستاذ خمد مود ق دار 
ذلك أنه راعى زيادة المعاش من . ؛ إلى .هن جدءما بالاس.ة للمحاءين العاملين . وه له الزيادة فى 
الواقم تدك إراجية زيادة المعاش بالذسية المدامين العاملين والتقاعدين وورةه المتوفر فبل تكقى 
موارد الصندوق مواسبة وله الزيادة 9 
الرد على ءنذ! اسه ال أنه ف حاة الاخل بالاقتراحات اتقدمة تكق الموارد اواجية الزيادة 


على البيان الاى : 


جتسسيسميةه 
.- 


...هل حصة القابة بواقع 06 فى مبلغ العشرين الف جنيه المقرد أعناده -:ويا لدقع 
الإعازء "فود ابة نو حالة المجر والوفاة . 

...ور فوا احشياطى المندرق فى السنة . 

ل 1ه زيادة الاسثارات فى السئة ٠.‏ 

وه فى حصة الصندوق ف المصروثات فى حالة ضغطبا بنسية */,٠١‏ 

ا المجدوع . 

ب على أنه اذا لم تمد لمساعى المبذولة لدى رزارة المدل للعدول عن دأعما فما يتعلق 
بأتعاب المحاماة المحكو م ما لصااح المؤسات والشركات ودمغة اللحاماة لحضور محامى هذه 
الهيئات ولم يوخ بالمشروع الآول لقائون المد'ءاةالذى أعدته'انقابة متضمنا النص عل قسجيل 
أمهاء عاءى أانؤدسات 2 جدول غاص وإخضاع,م لنظام القمد والمدرجودقع رسوم القيسد 
والاشترا كات ودمغة الحضور وبالتالى تكون أنفانن المحاماة المد-كو مما طدذه اذيئات يدا 
صندري المداثيات 35 إذا : م هذا أو ذاك قر يدأ ولا شلك أن «وارد الى_خدرق م أتعاب 


المحاما ودمغات المضور تقل بدلا من أن تدم كان قيدا لها.وإل أن دود لصندوق 
المعاشات ته فى أتعاب المحاماة ودمغات الحضور عن الميئات المذكورة أرى أنه من الأحوط 
أن تكرن زيادة المعاشس من .4 جاده إلى 6ع جنمه ققطل على أن تكون الزيادة عامة باأنسية 
للمدامين العماملين والمتقاعدين وورثة اتوفيز تحقةا لاماواة والء دالة ورعاية الزملاء 
المتقاعدين وورثة انتوفين ‏ وققالما هو مفصل بتقريرى السابق المؤرخ ؛١‏ من 
مارس 1555 . 
و تججم هله الؤيادة لن يكلف الصندوق أ كر دن عشر ان ألف جد.ه يتحملبا المتدوق دونأيى 
#أزقة لا سما إذا أقر المجلس الاقتراحات سالفة الذكر . 
والله ولى التوفيق ؟ 
تحريراً ىم أميل سنة ١115‏ راغب حناأ 
المحانى 


عضو اس الثقابة 


تعر يز مولم مرخ 
الركتور مال العطفى المخامى 
مضو مجلس تقابة الحامين 
شان مشروع قانون امحاماة 
تنفيذ] لقرار اس النقابة بحاسة 5١‏ من أبريل 1935 


أولا : المنادى: الى 5 تطوير قانون المحاماة 


ردم الميك ق 'طريق إلى #طو م النقابات الونية حينا أشار [لى أن التنظمات الشعبية وخصوصا 
التتظات التعاوفم: والنقابية استطيم أن تقوم دور مؤار وفمال فى ال-كينلاد بموقراطية السليمة. 
وأن هذهالتنظمات لابد ان تسكرز قوى متقدمة فى ميادين العدل الوطى الديموقراطى ؛ وأن نمو 
الحركة النقابية معين لا يتضب للفيا .ات الواعية اثتى تلمس يأصابعها مباشرةأعصاباججاهير وتشعر 
بقوة ت.ضها . ( الاب الخامس - عن الدب وقراطة اللمة ). 


وليس هناك مابدل ؤ, سياق هله العبارات وف روح الميئاق على أنه قد قصد سس ذه المعافى 
النقابات العالية و<دهاء يؤيد ذلك أن الميئاق بعد أن أورد هذه الميادىء بشآن القايات بصفة 
عامة » عاد قخخص بالحديث نقابات المان الزراعمين ونقابات عيا' الصناعة والتجارةوالخدمات. 
ويبدو الاهتام بدود القابات المرزة واضحا ق المءاقئمات الى جرت فى اللجنة التحض ب هرية 
مؤتمر القوى الشدمية » وقد أشا السيد الرئيس صراحة خلال هذه الماققات يجلة بن؟ من 
نوفم 141١‏ إلى وجوب النظر فى ااتنظيات النةا بية »كا أشار إلى أن التقاية يحب أن تمثل عملا 
لااصاحب مبئة » وأنه لا بحوذ أن حدث انقسام طق فى طبقة وإحدة . م ذكر أننا إذا نظرنا 
النقابات المبئية وجدنا أنها كن أن كون جمعيات طالما أن أى فرد يعمل بأجر فو عامل. وأنه 
مذا تتهضى عل الرواسب الى تركتها لنا النظم الآجهية . 


وأد كانت نقأية الحا ير بر -ه اص ءلم :.رف المنأقضات المادة الى عرقلا ةابأث أغرق 
مثل الزدانوين او المبتدسين » إذ أن جيح الىةمين إلى تقابة الحامين يستعون حقوومة-اوية ب 
إلا أن هزه التناقضات قد بدت فى نط قالمبة ذاتها حينها أس“حدث20طور .لاجتماعىوالاقتصادي 
إنشاء إدارات فانونية اؤسسات القطاع العام » إذ اضطرت رأم تفاية للحامين بشانهم إلىحد أنه 
ابح فى فترة من المترات إلى اسقبعاد هؤلاء م _ الآ.ظم الءقا ىكلية » وإن كان الانمب' الذى بدا 


أخي ا هو استبقامم تمن هذا لتنظي . 


وقد اختصت تقاية ألحامين ,الذات بقط واه من الملاحظات ف اللجنة التحضير ية المؤتمدر 

الوطنى للقوى الشهي.ة.فقد ضرب 'لرئيس فىجاسة وم.ن:و فير التى أششر نا اليهاء .ثلا ينما .نحا مير ؛ 
فى عنايتها عند [عداد تشريعها _الدفاع عن مصا مها دون أظر إلى المصاحة العامة ممموع الععب . 
وقد أشار إلى ذلك بةوله بالاص : 

« الحاجة النى لا تمتاج إلى م لازم يمضنى عليها عام لآن عندهم عحامين قطما عايزبن 

يشتذلوا كان فيه محامين فى محث هذه الث'سر يمات ( الم#صود مده التشر بعاتةوانين 

المحاماة ) لماذ يعملون هذه العمامة ؟ لآنهم يبحثون عن مصاءا,م ٠‏ يمولون مثلا 

لا يقدم أحد شيئاً إلا بمحام حهلى هذا فى نقابة المحاميز وكانت العمزة هى تقغيل 

عد: م . احامين وكنا قد استجبنا فعلا لذ لآنهكان أمامنا مشكلة . فهز هذا هو 

الصح مع ؟ هذا ه أسيرين » نصفه بالفسبة لمشكلةمنالمشا كل . وللكن هذا لا يمثل 

بأى حال الط السليم الذى يحب أن تسير فيه » . 


وقد عاد السيد الرئيس فى نفس الجامة فأشار إلى أن النقابات هى نقايات الطبقةالع_املة أو 
ثقابات اعمال «١‏ وأنه بعد هذا تكون هذ ك #رات , . وآساءل : دعل تو جد فى اكلارا نقاية 
لله.لمين ؟ وأجاب عل ذلك بأنه توجد جمعية , ثم تساءل : « هل توجد فيروسا ؟ لا هنا ولا هنا 
هناك جمسات .» 
فى جلسة م من ديسمير ١11‏ تناول السيد الرئيس فى حديثه أمام اللجنةالتحضيرية موضوعا . 
هأها يتملق باليقايات المينية يصفة عاعة ونةابة المحامين بصئة خاصة وما يحب أن يتحقق من تكاذو 
الفرص بين الم اطدين , قال « إن العدالة تستدعى , إذا كان فيه عدالة . أر:_ تسكون الفرص 


متكافئة بأن توفر الدوة 1 ذا كر مة ات توترها الآخر امكن تر كالحال 5 ورثاه ٠فيذهب‏ 
القادر إلى أ<-ن دكترر ومن لا يستطيع أن يدقع الفزيته لا يذهب. القاد يكون انلا وحضر 
أجوق ام ور بما محص على البراءة لآن تحاميه ماهر والما:. ربما يكون مظلوما ولا يتمكن من 
الحصول على البراءة لآآنه أحضر عاميا فاشلا , . 
كذلك جاء على لسان بءض المكتركين فى المناقشة مل الدكمّو. جار جاد عبد الرحمن وهو 
عميد كاية الحقوى جامعة القاهرة أن الذقاءات الرنية قد أت فى اجتمع ار أسهالى وهى تدافع عن 
أر باب المي ٠‏ وإنذ! إذا املا هذا نتمم الثى يتزاحم وه الناس بالمتاا كب جد أن مار ٠‏ تحقيق 
ا رخ مك . فالتقاي فى أ جتمع ارا ميان قال أن عقق نيا 114 ب رع ٠‏ أما ىالمجتمم 
ا قلاادد أن غير هرم الوا 3 ٠‏ وإذا توصاءًا يوها من اليام إلى إذابة القوارق بين 
الطيقات فون بكو ن الناس جميه' عالا يدريين وذ١نيين‏ ؛ ويمكن على هذا الأساس أن نتصور 
ثقابة عام واحدة تظليم جيعا . (جلسة + من ديسون (41| ). 
وقد أبدرت ملاحظات عائلة #زكل من الدآنتور حسين 2-لاف والدكدتور طهيمه الجرف 
و هذه الجلسة . 
وقد تناول تقرير الوثق موضوع المافات انقابية ودأى أن اشكيارا ب أن يكونؤ اطار 
الاعاد لاذه لك و وإن ند أماه حل افيه الفابية أن 'كاور تقس فى خدءة الموتمع وأن 
تك ن سبل الامتزاج الكامل بين أعض.ائها ها يحعلها طريقا مفتوحا لتحقيق تذويب الفوارق 
بسن الطبهات 6 عت مرا أن 0 معرواءارا ادكاءة 5 دع !كما الهمكرءة والفنمة 


وبالإضافء إلى ما ورد فى أاكاق إلى عا جاء على لسأن اليد الرئوس غلال مناتتما تاللجنة 
التحضير ية» متعأما بذقابة الممحامين ودودها فىتاظم «بنة الصاءاة - فان هناك مه_انى أخرىي 
أصيلة قد وردت فى اليثق وب أن امارد ماف أى الفام جدد ادئاز . ذلك أن أثورة 
الاقتصادية والاجتاهة الى أعلات داية للتدول الاشير | 5 95 قد غيرت السالالآت 
الاج عاعية تغيراً كب أن بنك س لى نظام ألمون : وبالاخص على ضع مينة المحاماة . فقد عنى 
اليئاق بأن يؤكد أن المدل حقمقدس لكل مواطن وأنه لابمكن أن يكون سلعة غااية وبعيدة 


المثال على المواطن وأنه لاد أن :»ل إلى كل فرد من غير موائع مأدية أو تعقيسدات إدارية ‏ 


الخامس ‏ عن الدموةراطية السليمة ) و«ؤدى ذلك أنه قد أصببح من الواجب أن تذظم مهنة 
محاماة حيث ندعم إيصال العدل إلى كل فرد ءن غيد موانع مادءة انعا المحامين يوص ف كونهم 
رجال انون يتصلون مباشرة با أشءب و حسون بالمشا كل التى يمكن أن نواجه التطبيق الاشترا 
. م ميك 

أن يسهموا فى تطوير التشربعات عا يلاثم العلاتات الاجماعية الجديدة . 
بجب أن :تطور فى 'تنظممها م دعم جماعية العمل ود عر قر أطمته عوأن كحقق ذلك إلا بضمان 
يعملون قَْ إلآنا لم والذن يمثلون اإقاءدة اأمر بضة المدصلة ميا مره حياة المواطنين 7 

وعل هدى هده الميادىء المتقدءة يمكن 3 كصى ئُّ مناقشة مشر وع العا ثون أ أءعروض لين 
إلى أى مدى قد نجس فى تحقيقها . ومن خلال هذه المذاقعة تقدم مقترحاتنا بع أن مزاولة مبنة 
المحاماة و نظام امحامين - 


ثانا مزاولة الحاماة 
لا يرال الطابع الفردى غالبا على قنظم مزاونة امحاماةف المشروع المعروض ٠‏ ولا زالك 
النظرة إلى مصاحة المحاى م المتخلة على النظرة الشاملة إلى مصاحة المجتمع . 


واقد أسافنا أن ححق الدفاع من الحفوق المقدسة التى يحب أن يكغلبا المشرع لكل مواطن , 
وأن يحقق له فىكدفالتها نكانه الفرص ف الدفاع ومن ثم نان الخدمات'لقانونية يحبأن تصل 
إلى كل مواطن بغير عائق مادى . 


مكاتب المساعدات القضائة : 


دإن كان مشر واع القانون قد أفرد إلياب الماع للمعوية القضانة . وهو ليجاء ممد, له . 
إلا أنه دا فى تنظيمه المعونة القضائية وكأنه يقدم نظاما استثنائيا. لتقدم المعوئة لغير القادربن . 
فبو ينشىء مكاتب متخصصة المساعدات القضائية كا أنه يقصر نشاطهبا على فير القادرين . 


وفى رأف أن نظام مكانب المساعدات القضائية يحب أن يكون الاصل فى تنظم مزاولة مهنة 


الاحاماة » فتوضع خطة تنفذ خلال خمس سئوات ؛ با نكاء مكاتب لامساعدات ااقضائة فى المدن 
واارا كر والقرى والاحياء ؛ ينطم كم ها المدامرن اغثياريا » على أن يكون للدو اطن حرية اختيار 
المحاى الذى . دوين بن أعضاء الك َب الواحد , 3ذا لم > تر اموا طن محامما معينا تولى رئاس 
المكتب زد قضراه على من كون عليه الدور من الم<امينء ور صد الأأتما.بالمدفوعة ساب 
المحانى الذى ام بالعمل .وف تاية كل شير يقدم الاحائى نا نا بالأعمال”تىقام.ها قتحصر الانعاب 
المدؤرعآ من هذه الأعال و تدم دنا زسة معينة كم اريف الادارية الخاصة للمكتب ؛ الى 
يؤول ج ء منرا إلى النقارة للاشاق على الخدمات اللاجتاعية المحامين وعلىدفع مكافآت لمحامين 
تحت أارين 

ونتقاضى هذه المكانب أتعابا من المتاضين وفن تع_ينة #ددة لاجوز >اوزها فى حالات 
خاصة . 5 نازم هذه المكاتب بتقدم المعرنة القضائية 'نا فى المنازعات التى ينض القانون على 
رفع,! بغير رسوم مثل منازعاح العمل » إلا اذا مت ملاءة المدعى » وف المالات الى تقرر 
فيها لمحا إعفاء المتقاضى من رسوم الدعوى أعجزه عن دذها . وتيسيراً على المواطنينالنةفمين 
خدمات هذه الكانب ٠‏ تعى الدعاوى الى تتولاها هذه المسكاتب من سداد رسوم الدمذة المقردة 
طعا لقانون قاة لحاءين كا تمق التوكيلات الصاددة ءن المتقاضين إلى هذه المسكا نب مرنل. 
رسوم اتوق . وإلى أن يعم هذا النظام عاج هر الاصل » ينعأ جدول خاص قف قيه 
الحامون الذب, يرغيون الانضمام أ “ماري فى مكاتب للمساعدات المضائية و درج فيه قيساد 
المدائى يا يتدرج فى الول العام .. م و لى 'اثقابة الحاق ا1<'مين تحت الغرين ذه المكاتب 


وتحتسب مدة الى فيها عند القيد أنام الم<ا 2 الابتدائية . 


الم'مون الناملون فى "دكات : 


لسن لسصصصم ممم 


أغفل اتروع امتح ١ض‏ ولا :ل1ءاءين ادن أصيدوا بمثلون عددأ كبيراً من المحامين 
بعد أن التحت عنم قرابة ثلاثة أ لاى عام بمو سات وثشركات القطاع العام . وهلاء المحامين 
يتواون الدفاع عن هذه ام سات والتراتء [ ١‏ استناداً إلى قرار منوزير العدل #صدر وفقا 
لنص المادة 1م من قانون المد'ماة 1غ لى . وإها است'دآ إلى أحكام القرار اجبورى رقم ./اه١‏ 
لسنة ١+1‏ بمَظمٍ الإدارات القانونة فى أو سسات العامة ٠‏ 1 

وقد اضطرب موقف مجلس ال ذّاءة باالمسية لهؤلآء المحامين ؛ نمه أولا إلى تقل أمماء هو لاه 


إلى جدول المحأميزغير المشتخلين ؛ حتى صدر بتاريخ ١(من‏ أكتور 11.و| حك عكة انض فى 
الطمن رقم ؟ لسنة مم المرفوع من بعض المحامين بالحراسة العامة ؛ وقضى تفسيراً لنصالحادة 
9 من قاذون الم<اماة التى بحرم اجمع بين المحاماة وبين الوظريفة ٠‏ أن التحاقالمحاى بوظيفة محام 
بإدارة قضايا الخراسة بعد مارس.ة لممنته » ولما كان من اللازم للاشتغال بالمحاماة ومارستها أن 
يكون اسعه مقيداً يدول المحامين المشةذلين فان القيد هو سهله إلىذلك ٠.‏ 


والواقع رأى مكيمة القض هو المفسير القانوى السليم لنص المادة ١9‏ من قانون امحاماة 
الحالى , ذلك أن المذ كا الإيضاحية لمشروع قانون الماماة الذى وضعه مجلس ثقابةانحامين وقدمه 
إلى وز'رة العدل فى بام يونيه هه ١٠6‏ والذى بى على أساسه قانون الحاماة الحالى قد نص صر احة 
فى تعليته على الادة و على أن ه ها النص لا يمدع المراى من أنيكونمستشارا تانونيا الشركة 
أو عاميا لها وأجر أو ميتب شورى أو سنوى فبذ! من عع عمل النحانى, .( المحاماة ملحق المدد 
العاشر السنة الخامسة والثلائين صيرم) . 


بعد ذلك انجه علس التقاابة إلى قبول هؤلاء يحدول أنحامين المدتغلين » لا :زولا على حم 
محكمة النقض سب . إلى نزولا على مقنضيات تطور العلاقات الاجتماعية وما أدتاليدمن وجوب 
تغيير النظرة إلى مىكز هؤلاء الامين . -تى لا يحرم التذظ.م القالى من الاستفادة يحهود ه_ذا 
العدد "كبير من المحا مين . وحتى لا يمع تناقض بين العاملون فى مدان المحامأة . 

وقد عاد بجلس الثقابة بعد ذلك . بناء على مذكرة مقدمةمن الآسستاة "تقب سكا بأحكام 
القانرن الحالى فعدله بالنسية للحالات الاستقيلة عن قراره السابق »وه ماد أنجاس أخيرراً.و بمد 


أن 5 ل ا 2 المعداع عام من التعظم الثقالى لا يتفق مع 
ع 5 5 2 2 3 - 


0 
1 


مفاهم المجمى أو_دند > 5 قاد ملا بذول الدامين الث تعلين نحةمقا أوحددة 


ورغم أن مشر وع قادون الحاماة فى مرحلته الآولى , كان قد عالج هنا ا موضوع ٠‏ فأفأ 
جدولا خاصا لأمحامين الءاماين فى المئْ سات والشركات » إلا أن المشروع فى صينكه النبائية قد 
حذف الاص على هذا الحدرل وءاو إلى الأحكام الطبئة فى تانون امحاماة الحالى الذى لم ب د يساير 


فى هذا الموضوع متطنيات اتتحول الاشتراىّ . بل أن أن شروع ارح قد أممن فى النظرة 


الفردية إلى حد أنه ألنى حم المادة وم س قانون الحاماة الحالى ات تميز قبول الحامين بأقلام 
قضايا هذه أأؤسسات الماءة الى بصدر بتعممتها قرار من وزير العدل للمرافعة فى قضايا هذه 
المؤسأات ؛ قاقتصرف الادة .» من المشروع عللاعطاء هذا الل لاعضاء ادارة قضايا الحبكومة 
بالنسية للدفاع عنصا لم الحسكومة . وكأنه بذلك قد حرم ثلاثة آلاف محام عينوا فى الادارات 
القانونية فى ال مؤسسات والشركات من المرافعة أمام انما م فل يعد هناك من اختتصاص لحم 
الا مباشرة التحقيةا ت الادارية أو تحضير الدعاوى المحاى الفرده ا هدف المشروع إل [ازام 


هذه الكبانق بالا الجأء إأنه . 


وإذاكن الظاهر من هذا النص أنه قد وصد إلى تحق.ق مصلحة للمحامين » فانه عند التأمل 
عل 0 لامر سمتهى به إلى تقيق مصالح نفر قليل من الحامين مم الذين قد يمع علمم اختيار 
هذه الجهات ١‏ , أنه يفتهم لباب عنى مصراعيه لاخشيار ليست له معايير متضبطة ؛ وهو منتّه فى 
النواية إلى أن يعيح الالاف الذين عدوا للمرافعة فى هذه الدعاوى, فى الشركات العامة عيمًا على 
ميزإنااباء أو هو هد إلى تقلبم إنى أعمال ليست هى الى ترسو ادسااتهم من أجلبا . 


م أولة الدامأة فرديأ : 


وحى تين :لوقت الذى 9 فيد تنكم مكائب أاساعدات القضا نية على ساس أقليعى فآن مهناك 
مدا أماسما حب تطميقه با لنسية لزاولة النشاط الفردى للمحامين لحديةًا للغر صة المتكاوءة م6 6 


5 
5 


طن اميق أغاى ى الر افيه على الها 1 > الى تمع ف دائرة محكة الاستلااف الى بوجد 
با عختيه » إلا إذا كان ذلك بساء على طلب أناى المقيد يجدول المحكة الاستنافية الأخرى » 
وى نوع معين من ”قضاا المامة مثل الجنايات وااقضايا المنظورة أمام مما ك الاستدئّناف . ومن 
تم فاته حب أن يكون هناك جدول للمحامينق دائرة كل مكة من يام الاستتاف » ولا سمح 
للمحاى الا بالغيد فى الجدول الذى يقع مكاثبه فى دائرته . 


5 
1 
ملا حنلات أ 


خرى على نصوص ف المشرو ع : 


هناك بصو ص موضعبا الطبيعى انون الاجراءات الجنائية لتعلقها بالسماسة الاجرائية الجناشة 
)ع قم من الشروع أخاص يعدم -واز حيس الحاى احتماطياً دم 11 الخاصة بتفتش مكاتب 


الحاى ومم و الخاصة باستجرابه ) أو قانون العقوبات مثل م . ؛ التى تعاقب من اعتدى غلى حام 
أئناء قمامه بأعبال موئته . آر قانون المرافمات مثل المادة م؟ الى #تطلب أن تكون صحف بعض 
الدعارى أو الإجراءات موقءاً عليوا منمحام أو القانرن المدنى مثلالمسادة . والخاصة الاختصاص 
بعقارات المدين والمادة و الخاصة وتقدير حق امتياز لأتعاب المحاى . 


وهناك نصوص ل تعد تدعو اليها حاجة مثل نص مم) بالزام كل شركة اهمه أو كل شركة 
يزيد رأسمالها على عثيرة آ لاف جنوه ,أن تعين لها مستشاراً قانونماً من اميق المسجلين فى 
الجدول : إذ أنه بعد انشاء الإدارات القانوئية للذركات العامة لآى تمثل معظم “شاط الافتصادى 
إصبح هذا النص غير ذى موضوع ؛ فض_لا عن أنه لا يتصور أن شرك .: يد رأعمالها عن عثرة 
آلاف جنيه لا تستمين فى أعالها القانونية يمحام . 


وهناك فصوص حاجبة لحق التقاضى وحق الدفاع مثل نص المادة 5+ الذى لا يجين للمداى 
أن يقبل الوكلة فى دعوى أو شكوى ضد زميل له قبسل إجااته من مجاس اللقابة ' إذ حب أن 
يقصر الاص على ال'ى الذى يختصم زميلا بصفته الشخصية .وى هذه الحالة ومين عايه قال 
تقديم الشكوى أن يعر ض الس على مجاس النقابة للدوفيق ؛ فإذا لم م .كن للمصاي أن ياجأ 
إلى القضاء . 

كذلك فإن المشرم ع لا ال يفمّح الباب أمام إساءة تقدير الاتعاب المستحقة للمحاى . 
فهو سل بإمكان أن يباشر المحامى اتخاذ إجراءات قضائية عن موكله دون انفاق كتانى على 
الآتماب . وقد أثبتت التجربة أن عدم الانفاق كنتاية على الآتماب يفم انال لضروب «رنى. 
المتازعات بين المحاى وموكله ء وأن المحادى قد يبالغ فى تقدير أتعسابه ‏ عند عدم الاتفاتى 
كنتابة عليها ‏ على حين أنهكان يرتضى أتعاباً أقل ل وكانت موضع !تفاقسا بق . 

والحل فى نظرى أن يتطلب القانون إئبات الاتفاق على الأاثماب كثابة رأرن محل 
جزاء على [غمال ذلك أن يسرىي على تقدير الاتءاب الحد الادنى لثعريفة الانماب الى تقاترح 
أن تضعبها الثقابة ؛ ويقتضى همذ الرأى تعديل المادة 5م والمو': من 4؛ إلى ١ه‏ هن 
المشروع . 


ثالئا ‏ نظام المحامين 
نقَامة أم جم _ة : 
اسقيق المشروع وصف تنظم امحامين بأنْه ثقابة . وقد سيق أن أشرنا إلى أن تير الثقاة 
لا عل رسالة هذا العم 6 أن تغير التعبير ذأته 0-5 وإن 7 0 حا يعاو عن التممير 
الذى يحب أن يحدث فى رسالة هذا التنظيم . 


إن الواجب الاسامى هذا التنظم أن يعمل مل ذمان أداء دسألة الداع . وأن يسمل 
على الارتقاء بالمهنة من الناحية ألفنية والمليية ٠‏ وأن يسهم فى الدفاع عن اسسرعية 
الاشترا كية. ٠‏ ومثل هذه التظمات الميغية بحب أن مم فى إطار انظ م الشنعى العام وهو 
الاتحاد الاشترا ى. 


التشكيل الاقلدبى . 


إن المشروع المدر ح حتفظ بالتنظيم القائم : يجلس نقاب: يناخبه الحساءون ع.لى مستوى 
الججبودية . لجان فرعية فى الأآتاليم ذات اختصاصات عحدودة .فلا يحقق! اشرو عبذلكما دف 


اليه الميثاق من توس م الفاعدة الديموةراطية . أن التنظيم يحب أن يدأ من الوحدة "صغيرة . 
وهى دائرة الممكة الجرئية . ذإذا انتوى إلى دائرة محكة الاسةئناف كن للمحامين بحاس ينتخه 
المحامون فى دائرتهم وتكون له كل الاختصاصات الخولة حااما لس :اءة اغامين . و: كوزله 
ماليته المستقلة . ويكون رؤؤساء هذه امجسالس بالإضافة إلى عضر م:<< ب منكا مجلس حلساً عاماً. 
و بذلك يتحقق تمثيل عادل للمحامين فى الأقاليم ٠‏ ويكونهذا (اجلسالمامءثابةدرجة اس ةثنافية 
لما يحوز الطعن فيه من قرارات المجالس الفرعية . كا يكون هو التص بوضع أحكام اللائحة 
الداخلمءة ولائحة آداب مبئة المحاماة ؛ وتعريفة الأنعاب وتحصدد ”تر زيع الجغرافى1 كاتب 
المساعدات القضائية . وإبداء الاقتر أحات المتعلقة بمبئة المحاءاة . ودراسةالقثر بعاتالمقتر<ة 
وإبداء الرأى فيب ؛ وتسكون مالة هذا المجلى العام من حصة تدعا هجالس الفرعية . كل 
تيماً لعدد المحامين المتّءين اليه . 
وهذا التشكل, الإفليمى يعد كتمة للا اقترحناه فى مزاولة مرتة انحاماة من أن تقتصر حق 
مراولة المحاماة فى دايرة كل عحكمة استئئاف على المحامين المقيدين دول هذه المحكة . 


- 


إن أول انتائج التى يحب أن تثرتب على ربط تدم اللواركن لعا التدراكىء أن طض 


حق الانتغاب والترشميح على الأعضاء الماملن فى الاعاد الا .اي 


وفى نفس الوةت فاإنه يحب إزالة جيم الموابع الزاكأمة ل مث وع لقفسابون وال تمول دون 
المحاءين :.ثيلا كاملا فى عا لسهم المتخبة . فلس ماك حل لخر مان المحاى تي عالثرين 

من حدق الاناحاب ؛ و'وس هاك محل للتمييز فى حق 'اترتيح فيا عدا المحامين متالار: - 
بين المسامين الذين تام مدة اشتفاهم بالمحاماة مسوم سذواأت امه 'الذن تقل مد ةاشتغا 4م 
عن ذلك . ولا التييز بين المحاءين المةبول _ للمراقصة أمام كه القض وبين المحامين قدي 
المقبو لين أمامبا ٠‏ 

إن اختيار المحاء. الصاح عو الآ_اس اودب وهو أن حب أن لق هدايزها الماسامين 
فلا ب>وز أن نقصر حرية الاختيار على دائرة م-ردة. 

أما فيا يتعلى بمدة المجلس ؛ فإننا ترى العدرل ءما اترى ايه ' شرو جرءأ على ما ؛ ص 
ماءء القا نون الحالى من [إسة'ط عضوءة نصف أعضاء المجاس بالقرعة بعد قوات سلتان إ: دلت 
التجربة على أن هذا الإجراء مضيع لوحدة الفسكر والمنهح نين أنضاء المجاس الواحم وخد .ن 
ذلك أن تقصر مدة المجلس فبكةق بأن تكرن ساتين . 


صادوق المعاشات والاعاءات : 


جم - ب« ممسسسسمحيد 


إن قواعد صرف المعاشمات المقررة فى قانون المحأعاء لا تانق واجهد 'لذن يديه كل محام 
وإذا كان المشروع قد هيز فى مقدار الماش نيما لحدة ار سسة الانى لمجا 1 ءالا أنعم|ا 
المعيار ليس كافيا ء 

وى رأف 66 قداسا على المرر قَّ تآنرن عله !د - لات إلا جتاعة - أن #ؤدى المحامي الى 
المندوق ذدية وعرئة عمس وابة على أحابنة .اده لأذى يعدم إفر أ رأعاه 9 مدلحة الضرائب ل رأن 


يؤدى المندوي ععة لسية أغرى شعما عوارد اصندوت ق الما يه وذ الس إك يتحقق [مكانمني المحأعي 


معاشا مجريا , 5 يصبح هذ المعاش متتاسبا مع مدى مساهمة المحامى : ومدى عايؤديه 
من اشترا كات . 

فلا يعقل أنعامماً لم يتجاو ز دغله الشهرىئلاثين جايباً » يمتح معاشا شير ياقدره شوتف 
جشباً وقد بصل إلى تسعين جنيباً كا يةترح المشروع . إذ الآصل أن دخسل المواطن من ماش 
تقاعده يقل عن دخله من حمله . 

وعبلى أى حال ققد أصبح دن المتعءن أن يعاد النظر فى الاحكام اخاأصة بالمعاشات قَ 
صوء المشروع المقتر ح هن وزارة العدل يتطق أحكام التأمينات الاجماعة على أمحهاب 
المبن الخرة ٠‏ 


وفيا يل يحمل خلاصة متترحاتنا : 

(1) توضيح مفهوم إنشاء تنظيم لمحامين ود به بالاتحاد الاشترااكى . 

00( إنشاء جدول للمحامين فى مكاتب المساعدات القضائية وجدول للمحامين ااعاملين 
7 المؤسسات والشركات المسامة . إلى جانب الجدول العام فى داثرة كل حكة 
استئنافية . 

م( تأظيم مزاولة مماة المحاماج جاعما ف مكاتب المساعدات القضائية على أن هم تلفيد 
ذلك تدريجيا فى خلال خمس سنوات . 

(؛) قصر المرافمة أمام المحاى الواقعة فى دائرة كل عكدة استمناقية على المحامينالمقمدين 
بحداولا. ١‏ 

(0) مسح المجالس المنتخبة فى دائرة كل عحكة استئنافية اسستقلالا ذاتسا فى إدادة 
شؤواا . ش 


(د) تظيم الاتتغاب والرشيح هذه المجااس بإذالة التيرد للأفروضة عليها فيكون لكل / 


عام حق الترشيمم دون نظر إلى مدة اشتغاله بالمحاماة أو هرجة قيدء . وعلى أن بشكل 
المجلس العام من رساء الجا لس الفرعية ومندويين عنبا نبما لمددالمحامين المثدمين 
إلى جدول كل بجلس فرعى . 

(9) إعادة النظر فى نظام المعاشات فى ضوء ما يتقرر بشأن تطبيق التأمينات الاجدتاعية ' 
على أصحاب المهن الحرة . أما 'ذا استيقى نظام صندوق المعاشات الحالى فيراعى أن 
يتناسب المعاش مع قدر ما يسام به كل محام من اشترا كات وفقا لما عرضبناه 
عير نا عدم ١‏ 


ويمكن فى ضوء ما ياتهى النه المجلس بعد المناقشة إعادة مياغة مشروع القانون . 


مالا ووس اس جالية 


الطريق الثوري اتدل القوانين 


الماحة إلى فاسفة ك. عية 


طرح مشروعات ااقواين على القاعدة أأشعبية 


عيّد ى الاش ا , ندوة عقر أمانة الدعو: والف؟ الاشتراكى بالاتماد الاشتراكقى اناءشة 
كيفية تعديل رانين روا 3 وكيد الجية اك تقوم مد بلراء ومعرؤة القم الفكربة الي يب 


أن تتلخص فيا القراني لتعبر عن الجّمع الجديد . 


وقد رأية ا نشر ملخس لا دار فى المدوة النى شارك ها د'يس اس الدولة ووكيله الما قان 
وأحد أاتذة الاقتصاد بالجسامعة ؛ وءضر >اس لدولة . نظراً لاصمية الموضو ع وحيويته . 
ولاعنا أن اليد الرئيس جمال عبد الناصر ق دعا فى ع_دة مناسيات إلى وجوب مدل 'قوانين 
وري ؛ باءتاد أن القا نون يجب أن يصب وعا. القر الى تسود أ عتمم ااشتراىالجديد وابه 
يتعين علينا فى المرحلة له -ادمةكا جاء بالميةُتى أن 'ككن لقم تمع الاثير؛ فق من أن تستقر 


و ترسخ وتصل #ذورها إلى أعساق -مانا . -تى يستطيء ما بزرعه أن يهمد للرباح ءن غير 


امراف أو ع - 


وقد أ كد الميثاق أن سيادة ة نون تطلب ذا الآن تج يدأ راعبا لمواده وقصوءه وبحدث 
اعم عن الفيم الجدبدة 2 ءا 0 فإ ؟ 1 من ماده الى ماز'لت يكم علا وا 5 الاجهاعية, 
قد جرت صماغتها قََ جر أجماعئى ع#داف : 
عيك آل من تصير وكيل تخس لدولة السابى : 
فى الواقع ‏ أن الحديث قد نيم علمياً وعدليا فى الأط بات النتالية سيد لرئيس واتى وجوا 
سيادته رثات الشعب والتى نوه قيها عى الموافي الى اية رأن الآوصاء | “شرا كيء ته ضىاصلاحا 


ث ملا ؛ ارم ا اتتشريع فى طريقة وضها أو فى | جاماء! أو فى أسلوما عمرءاً . وأن هذا 
النداء في أعتقادي لا به فقط إلى اصلاح أم تنديل "قرائين القدعة إل .تمه يضأ لي الطريمة 


الى تقبع فى وضع النشر يع الآن.وطر يقة وضع هذا التشربع تختاف اخثلاة ا كليا عن طريقةذوف . 
فى الماضى » إن الأوضاع الاشتراكية تقتضى أن ينت٠د‏ التشريع الجديد عنالتعقيدات اللفظياة 
والمعنوية يحرث تكون فى متناول فهم كل مواطن من الءلا<ين والعال والتجار الصغار وااهنيين 
وغيدم ‏ لآن الذى يتسكفل بشىء على سبيل الإلزام يجب أن يتفيمه اليم ءن أول وهلة أما 
عن الأسلوب الفنى للتشريع فيجب أن ,كوخ غاايا من الغموض والتناقض والنقص . ومن “لك 
العبوب النى تضطرةا من وقت لاخر إلى تعديل التشريع أو إلذاته . ولا يخ على ؟حد ما فى هذا 
العدل من صهوبة فى التطريق وصءو بات ف التفسير » واضطررةا ءن آن لآخر إلىتفسير القرانين 


ثم إلى #فسير الدَه.مير . وأضرف إلى ذاك الآن ناحية أخرى وه : 


إن وضع اللشريعاث فى مجال م حلة الإنطلاق الجديد ليست برد أن يعر ض الممشروع كم 
حكا أو مادة مادة اتبدله بما يتفق مع الاقتر'ح . واأما الأمس يقتضى فىاعة دى فى هذه المر-لة 
أن سيق وضع ممترحات الخشر دم تمر يف الاعدان الخصصة لهذا التشر يعوروضعها ىه .ان 
اثتراى لمعرقة ما اذا كانت تتفق مع الميثاق من عدمه , افق مع الأهداق الاشتر! كبة من عدمه 
تتهق مع الاتجاهات الاقتصادية والاجتاعية “ى تتعرض الميادرء الاشتراكة الاساسية 5 لا ؟ 
ثم متى حددت هذه الاه.اف . أمكننا بعد ذلك أن نسلطرا عل ا.ةترحات' لعروضةأمامنا لتوضع 
فى صيغة تشريع وهذا له أهمية كرى من الناحية التى ذ كرتا . ومن فاحية أخرىهى اللمسبق نين 
مرعة التشريع الثى من نوع واد وصاما بالتشريءات ىن من الآنواع الآخرى لانا تلم أن 
المسائل الاقتصادية والاجتاعاة والسماسية مثرابطة حي ثلا مكن أن ينظر إلىإحداها دون لاخرى. 
وده الآسانت انفرح أن ينشأ جباز دقل مراجعة التشر يعات جهاز مستقل لمر اجعة 
التشريءات قبل أن تجد طريتما الى ؟ساطة التشر يعية » وما قصدت +ذا علس اأندوة.لازعلس 
الدولة يقوم اختصاصه على نواح فنية ٠‏ وإنما قصدت أن يكون هذا الجواز الر نهى جبازاً شاملا 
يضمن أعضاء متفرغن وأعضاء غير عتمرغن ويشتمل على خبراء فى عدة نواح » وليس فى 
النواحى الفا نونية وحدها ء ليستطيع أن يراجح التشريع على الآسس اتىسبقأرذ كرتا . واعتقد 
أ يشأ أن لجان تشريعالقوانين تقوم بمرءتها على غير وجه ‏ وإ'ما ذه اللجانغيرمتفرغة» 
ويجب أن يكون قيام هذا الجباز متضا-نا معها . أو على (تها » ليساعده' في أداء رسالتها علي 
الوجه |اندود. 


التطبيق الاشيراك لاقوانين 


طيعا نحن نعرف جيداً أن من ثمرة ثورة #؟ يوليه سنة ١46٠‏ تطبيق النظام الاشتراى فى 
مصر ء بعد أن كان مطبقا ذما فظام رأسوالى حاد . بل يكاد يكون نظاماً اقطاعياً . وما دام هدف 
الثورة هو تطبيق انطام الاشترا ى قيجب تمعياً مع ذلك أن :مدل القوانين الموجودة فى الدولة 
حى يمكن أن يكون هناك تلام . وليست السألة مقصورة على تعديل القوا:ينةةط .وإنا ندعو 
أيضا الى إيجاد جيل من العاملين فى الدولة يتفهمون كيف يطبق القانون بالسلوب الاشتراى 
بمعنى ‏ أن الموظف ف الحكومة أولاكان يعتقد بمةتضى تلك الهو انين و بمةتضى التقاليد البى 
كانت موضوعة ء ان دانّا سيد الموقف . وفى الواقع ‏ أن هذه نظرة خطيرة وقد :كون هذه 
النظرة من النظام السايق .. ولكن من الآن يجب على العامل أو الموظف مها "كبر درجته فى 
الكومة يجب أن تنرس هذه الفسكرة فى رءوس العاملين قبل أن تضكر فى ته ديل القوا نين » 
ومن الممكن نشر هذه الفكرة بالتوعية لإيجاد جيل من اله_املين يتفبءها ‏ ويعمل على 
ابرازها ‏ يبقى بعد ذلك القوائين نفسها . وما لاشلك فيه أن كثيراً من القوانين فى حاجة 
إلى تعديل . 
وعلى سبيل المثال ‏ القانون الإدارى فبذا القانون قبل الثورة كان قانونا ينظم المرافق 
المعبود ما الى الدولة وكيفية إدارتها ‏ ذنظر بعد ذلك ما هى تلك المرافق - الى كانت 
تقوم 8 الدولة فيا قبل الأورة : فى الواقع آنا كانت المرافن التقليدية المدروفة فىكل البلاد 
الرأسمالية ؛ وهى مساق الأمن فى الداخل ٠‏ والدفاع . والمدل ٠‏ والصحة . الخ . . 
أما فى النظام الاشتراك الذى عهد إلى الدولة أو الذى الم الدولة بأنمتد خدماتما الىأفراد 
الشعب كافة على نطاق أوسع من ذلك ؛ ذه وجدت الدولة نسب فى هذا النظام أنما ملزمة بسد 
حاجيات الافراد فىكل انجالات كالآجور والزراعة والنجارة والصتاعة . الخ ... وه-ذه المرافق 
الجديدة التى عرد بها النظام الاشترا ى إلى الدولة لم نكن القوانين تنظمها التنظم الكافى ؛ بل لمل 
بعضبا ليست لها قرانين تظمرا, فدلا قجد قانوفا كقانرن العةوبات يماقب على إذاعة أسرار الدولة 


أو إتلاف المشآت المسكرية الخ .. والوسوم المراقق الاقتصادية التى أصرحت تكفلها الدولة, 
هل نص قانون العقوبات عليها ؟ لا !! وهل هناك عقوبة على من /#تعمد الإهمال فى الائتاج أو 
تقليله » أو تقليل جودة السلع المنتجة ؟ .. إن مثل هذه الما ئل الى أصبحت ضرورية لآن م 
با التشر يع ذا نذا 


3 06 
مشر وعي ةا جتمع الاشيرا في 


الدكتور اسماعيل صيرى أستاذ الاقتصاد : 


لدى نقطة أريد أن أطرحبا ببساطة و بصراحة وهى نقطة دور القانون فى تمع تتم فيه الثورة 
ويتغير نكر ينها الاجتماعى وأريد أن أقول بصراحة إنتى اختلف ماما معأىتفكير يقوم على 
إهدار دود القاذون فى المجتمع الذى يتطور أو الذى يغير :كوه الاجتهاعى ؛واعدّةد باستموار 
أن احترام القانون واعلاءه سمة من سمات الجتممات المتحضرة فوناك بعد القوانينمنالى حكن 
تعديارا وليس فى الإمكان الاستخناء عنبا » فكل تمع له مشروعية: ٠‏ ولقد كانت المشروعية لدينا 
فم مضى تبدأ بذات الملك وائمها مصونة لا نسء وليستةابلةالتعديل .وإذا ما أمسكنا بالاعلان 
الدستودى فى سنة ١9‏ فسوف نيحد أن الباب مفتوح لمزيد من التخيير » وذلاك أظراً لمارسة 
الشعب لسلطاته . قان هذه الفكرة وف تجءل الشعب مادس سلطاته على أوسع تطاق والبحث 
عن أشكال جديدة مثل ا#الس الشعمية و نصف الماعد لافلاحين واإعال . فك هذهأء.س جديدة 
لفكرة جد يدة وهى أن 'لسلطة لامب و ليت لات . فقد كان 'لنظام يبدأ فى اناضى بأن الملكية 
مصونة لا مس »ء والاعلان الدستورى ي#ول إن العمل <ق واممل واجب وثى أفس 'لوفعقد 
أوجد أشكالا جديدة للملكة لم تكن ممروفة فى المتمع الماضى . أما انجتمع الاشترا ى الذى 
تقوم ببناله ذله مشر وعيته وعدنا أن نحدد عناصر هذه المشروعية وايس هذا مجرد أن تتتادى 
مع المشدروعية الخاءة بالجتتمع السابق . 

وقد يكون فى كثير من الدول الاشترا كية التى كانت قد أخطأت ,الذات !عدم 86 اعبا الاق 
لفكرة المشروعية ؛ فان المطروح الآن هو قضية الد مقر اطءة وضرورة احترام القانون لآن 
القوافين إءا هى عناصر استقرار فى الجتمع وليس بالغريب أن تكون 'قرانين متخلفة فزن 
الطبيعى أن القواذين تخلف عن حركة القطور الاجتهاعى السسر يع فق الطريعى أن تسكون القوانهن 


ممخلفة ووعا لوكانت حر “داور التواتين قد بدأت ماذ خس أو ست متوأء مضت وريما 
كان ذك عاق لآوانه لآن الإعلان الدستودى التالى للميثاق لم ده الأمداى مرة أخرى . 
وكا نال اسرد رئيى الخو رية 0 الجيورية مرقطه عا جاء بالميثاق حى عام ةر عل الآقل 
وإن أى تعديل .م رما يكرن عن لطر ين المؤمر النوى للاحاد الاشتراى المربى إى لدينا 
عغنصر 1 ١‏ 

أي حت ماق الفروعة الخد الك المدوورضاةة التوانيق ال حدى ععها نا 
فى 2 كم عمل رجال ام انون ء لان رجال الدُورة «توهون باأسماسة العامة وادتاجات 
الجتم 00 نظام تانونى متكامل هن مهمة رجال القانون وهذه عى فائدة قيام هذه 

درة و الك تطبيق عملى ! كلمة !ليد الرئيس جمال عيد الناصر ف الهيأة اللرلائية نلاتحاد 
م تويك اعبات العمل ادا رى قت اتمى وأصيح الآن العمل السيابى س حا أن 
م قعة أى مم ضوح ول ل ام اس م ل نطاق واسع جدآ ذانا 
هادو لوسيلة ايلورة الافكار السياسية "تى تمل على ضو 00 دل 0 ٠وأن‏ هناك وا'جيا 


ىَ قمعلا عا رءدال الها : نوعو أر بمتحو| معنا الأهض وءاةء: اأغرموعة الجد دة صاغة 
نى در و .م حو ل 22 0-0 1 5 


لوا ندلها حدى تع لط ه "مه ررعمة : 
7 00 501 5 
سالك فلسقة العو أنين 


قلى 'ى تعديل لشانون معين أو موعة هن مجموعات قوانين ؛ فان العمل الأسا.ى 
والجوهرى لرجال !ة.نون لده! هو ص'غة فاسفة القانون فى امجتمع الجديد . فلدينا المراجم 
السياسية ولكن هذه المراجع لا د وأن تفرغ فى الب قانونى » ومثل هذا العمل يمد لآى 
لجان أو أجور ة تقوم بفلسفته فلسفة جديدة فق مع تطور هذا المع وأى شر بع 507 
صماغ:ه بعد دك ٠.‏ 

نانا ‏ أن الصراغ: الى نسعى [لمأا لماسمة أى قانون » يحب أن كسم إصفة أولى مى أنها 
واجب قرى ورد لاخخصات تشر دع حدث لل الربع الأخر من درن الماضى وعندما طبّت 
اقوانين فى عهد نابلءون . . كانت النتيجة حرمان الشهب المصري من لغته عسدما جاءت 
القرائ. الاجندة وكان ذلك عدرانا عن قوميتنا . 


وريما أن الاماوات التى رت لدى عل: من أساتذتنا للاهتام بالشريعة الإسلاهية 


بأعتيأره' مصدرأ >ب أن يكرن » ققد كانت هذه الكت افثه طيبة فى هذا الاثبهاء الأيم وهو 
أن نوائذ.ا حب أن تذبع من واقءا وأيه ب أن لا تكون هزاك قطيمة بين الماضى والحاسرء 
وتريد أن يتمشى ذلك مع القومية العربية الى تربط حاضرة! بماضينا ومن ناحية أخرى يحب 
أن يكون هذا التشريع طابع قوى و#توى اجتاعى للك ير بطلا عمستقيانا . 


ويحب أن ننظر إلى التجارب الاثشتراكية الآأخرى لا روح النقد وإنما لك نرى ما 3 
الحلول الى يمكن أن 'ستفيد منها » وباستءرار تحاول إيحاد الحل الآ فق الذى ينسم مع واقمنا 
“قوى ؛ وأود أن أقول بأنه إذا ما قنا بأعادة الظر ف القوانين الموجودة مرة واحدة وال 
لدان عدن لها عشرات من رجال القانون فانى أرى أن مثل هذا العمل لا بد وأن يكون هناك 
اقش ؤا بنها ٠‏ وبعد ذلك تاج إن تفسق وتنسيق التنسيق » وهذا بحب أن تبدأ بفلفة 
فكرية والشيدة .وى اعدة دى أن عماية التشر .م عمدة طويلة الاندء وأن تنتوى بين دوم وآلة 
أو فى شهر » ول تقديرى أنه بحب عن خطيط لتعديل و:طوير الآواين . وأن يبدأ ى هذا 
الدخطيط ؟ا هو عاجل من تلك القوانين . وفى اعتّةادى أن أكثر القوانين استعجالا من ناحية 
الطرير إأما فى القوانين والمظم #اى تعلق >م'ز الدولة والقطاع العام نظرا لآن الدولة فى الماضى 
كانت درلة ١‏ باشكتية » وكان لها قأنون الى وإدارى ,حم فيه هؤلاء , اليك .كتبة» حسب 
ه. اه : أما اليوم ة-بدتاج الام إلى قوانين حديدة فيا مختص بالعلاقات القانونية بين شركات 
القطاع العام بعضم! .عض ؟ أثتى أعلم اهرك جردا لتنفيذ الخطة يحب أن يترتب على عدم 
تنفيذ العقف د يعض الجراءات الى هل الشركة المقصرة ك.خص ممنوى » وأن وزارة الخزانة 
لا نقوم بالراناتها نحو الشركا ‏ وبااء_كس وب أن يكوه ن هناك نظم اثل هذه الحالة . 


شم بعك ذلك ليها معاشرة القو' نين لىَّ يكم النشاط الاوتصادى : كألقانون ااتجاوى 0 
ونظم الاثتمان » وقوانين التأمين المتنائرة» ونظام التأمين الاجماعى 5 


ثم مرحلة أخرى. وهى نقطة هامة +دا ‏ هى ذلك الجزء من انون المدق وهو 
« الاحوال الشخصية » وان لا أنظر إلى الأحوال الشخصة من حمث الزراج و"طلاق ٠‏ و[كا 
من ناحية تنظم الآسرة : فلتد نص الميثاق و لاعلان الدستورى 'صا خاصا عن الآسرة » ونحن 
اليوم فى موس الحاجة إلى [ادة النذار فى مجموعة الةواعد الى تحكم حماة الآسرة فى مجتمعنا 
بإجاد الضمانات الكافى» اتحقيق أعلى درجة من الاستقرار لماة الآسرة . 


تطوير اقيم الأخلاقية 
ثم بعد ذلك لكى ننصر رجال القائون فان القا نون يجب أن يسقند [لىالقيم الآخلاقية الاجتماعية» 
ممعئى أنه لى نطور القانون ‏ يجب أن يكون هناك تطوير فكرى للقم الاخلاقية :فثلا الرأى 
العام لم #صل إلى المستوى المطلوب من الوعى لدرجة أنه يقاطع المنحرف. 


القانون والسلطة اا كمة 


الاستاذ جمد امل النائب أ فوض بمجلس الدولة : 

القانون يمتسسر مميراً عن الساطة الماكة ' قبل الثورة كانت السلطة الحاكمة ما هى إلا اقطاع 
ورأسمالية متذلة » وعند ما قامت الثورةكانت أمام أمرين ثورةعبى الاوضاغ|اوجودة » وئورة 
لدا بناء جديد من الناحية الافتصادية والزراعية .. الخ ٠‏ ونظرآ لآ الفوا نينالتىكانت موجودة 
قد سقطات اجتتاهاً وسياسما ‏ فآن ذلك بالثالى يتعارض ماما هم تطلعات الجيل الصاعد » وكآان 
طبيعا أن تفقد القوانين الموجودة قدسيتها ويجب المملعل إيحاد قدسية لقم الجديدة ولابد وأن 
يعمل أذلك تشريعات جذيدة . 

إن القيادة الثورية مه اضطرت مع وجود هذه التشريمان أن تبدأ فى تشير الوضع قفد بدأت 
فى إصدار قوانين تتعارض أساساً مع التشرربعات القائمة سواء فى الموضوع أو فى الإجراءات مثل 
قانون الاصلاح الزراهى » وقوانين يوليو الاشترا كية » وقانون تقل الما-كية مق القطاع الخاص 
ومن حيث النصوس المككلة ؛ وأذلك فان القاضى له العذر فى إصدار أحكامه لانه ملترم بتطبيق 
الاوضاع المنصوص عنها ف القانرن . 

أما الجهاز الادارى فلا يزال 5 هو بالرغم من عملية التطبير الى مت قباق الجهاز الإدارى 
ال موجود م زال مقشبعا بر وح البيروقراطمة ولا زال يأظر [لى لقوق نظرة رجععة م6 وهؤلاء 
الاشخاص لا م لهم إلا النظر إلى الآمور الشخصية أ كثر من النظر إلى المصلحةالمامة ٠‏ فهم 


يشمو بعل القرارات أن تخول و جود الددجات والمتاصب للوصول إل اللرقيات و"ملاوأت 
وما إلى ذلك . فى الوقت الذى لا يوجد لدى اقدادة السياسسة أى وقت لراجعة تفصيلات مثل هذه 
الأعمال فثلا ‏ فى وقت من الأوقات فكرت الدولة فى تدسيط ف الإجراء ات و كلت هذ |الغرض 
لجان فى كل الوزارات ومتها وز'رةالشؤون ابلدية ؛ وقد حضرت جزءاً من على هذه الجنة 
وفوجئت بأن جموعة ضخمة من الذوانين هبارة عن رخص فتح شباك أو بناء حائط .. الخ من 
هذه الاشماء الى لا تذكر و بعد ذلك المحلات ااماءة والمانى : ومى بينها مجموءة ءن القرارات 
1 ميذية اتى يوجد من ببنها أيضا قرار لتنظم شروط فتح حل لبيع ( ارمس ) وه.ذا القرار 
يحتوى على ما يقرب من أريءين مادة ٠‏ 

وه المواد تشير إلى الحيطان القيدانى والمياه الخ ول يؤخن ف الحسبان أن بائع الترمس 
هذا رجل فقير واج و ليس فى مقدوره على الاطلاق القيام بعمل ا مواضفات المطلوبة ممتى أن 
مثل هذا العمل لا عت إلى الاشتراكية بصلة وأن القانمين على أعال, الرخص عحافظة القاهر 
لا يقل عددمم عن ا وعشرين شخصا ء والخالفات لا تكون فى الرسم 57 التنفيذ 
وءذا مجباز لا مك:ه أن يضع هده على ' نخالفة نظرا لان وجود ه.ذا الجباز نفضه يمير عخالفة 
فى د ذاه . 

إن التشروءات الإدارية بصرف النظر عن النشير بيدأت الور ية د سيطرت علمها عقلية 'لباشكتية » 
نا أدى إلى تعقيد الأمور أكثر ما كانت لتفدر الأؤائيم و"نششرات التى تحتوى الواحدة منها على 
ما يقرب من دمائة ورقة , وأكث من. .+ ورقة منها صواغتها ضعيفة ويوجد ما السكثير من 
التناقضات فى الخصوص » و يجب لماح العملية أن يكون هناك ننظيم طن الجباز و تعديل وتبسط 
أوائح ااتعددة ١‏ 

التأميم واللوائح 

أما بالأسية للتأميم نان من أفراد الجماز الإدارى الذى تام على هذه العملية من وجد الغرصة 
لى بكر القواعد الجديدة التى تتملاءم من الأغراض الشخصية مما أدى إلى وجود امتيازات 
طبقية و نتج عن ذلك أن مؤسسة ما تكيدت خسائر ل نكن فى الحسبان : ومثلهذا السمل يعتعر 
عملا رجميا ‏ إن اللوائح فى أى جية إما هى خطوط العمل الذى يحدد فى تطاق أعال هذه 
الجبة .دف الإصلاح , غير أن الاشخاص الدين عينوا بالمؤسسات التى أعت فن بيذم من لإيمن 


0 إطلاط إلا با للاحة 3 557 بأت 3 وكأن النروض أن ير العمل حسمأ تلاءم مع 58 


هذا الممل . واسك القمام ذا العمل بالأفكار القدمة قد يؤدى إلى أضرار جس.مة 


إن عقود الشركات الى أءت بوجد .نه با ما لا يتلاءم.عرا سواءمن نا ...ةالقانو نالادارى 
أو الفا نون الخاص وهاه صررة من الصور الى ظبرت بر جود اأفطاع العام ئ أدى إلى بعض 
ااثاز “ات القضاة بمعى أنه لا دوجد من دن األتواعد المدنية م علاءم عنم وضيع هذه الشمركات 
جزاء فى القانون ملزم لها بذلك 

وإلى أن يحل «لى' الإ شكال جب أن بكرن القضاة »تمهمين وعامم أن يبتكروا ما يتلاءم مع 
هذا فى تطاق المءثانى الوطنى » هذا وأود أن أشير إلى أنه يوج_د قوانين كالقانون المدتى لابد أن 
سقط ٠‏ وعص القوانين كالقاثون “لاص باكرافيات وغره لايد أن امير "خميراً شاملا 8 لوثم 


القانو:. و ار لعمير 1 عن ارادة قوى اأشهءب العاملة 35 


قانون الماتى جب أن يكون 'رجل المنى أذى :وم يعمل هذا الهاثرن لابد أن يكرن 
اشثر! كما قبل أن يكون مرند! . لآن مدر هذا 'اشخص إن لم يكن اشتراكيا فأنه لن يذدكر فى 
إيحاد الحلول اللطلوية الى :ؤدى إلى إيجاد هذا التشر يع بالعكل الدعقراطى » و ليس دماكما متح 
من أن يعمل هذا التثريع باجلة مى فرق إلى أسمل » أو يا لعكسثم يرسل [ل مجلس الآامة للموافنة 
عليه وإصداره. ْ 


وهذا النسية داق القوانين » وأن الذى أخشاء أن يبع فىهذه القوانين ما قد انيع بالنسبة 
لقا نون العاملين » عع أنه د كات لجنة من الموظفين ثم قامت هذه الاجنة بدراسة التشريءات 
الموجودة وجمعت فكرة مثل التق . و "تروب ولم تنفذ هذه الفلكرة به-.دء لآن هذا التشريع 
الجديد مرتبط بقيم وترتهب يحتاج إلى وقت طو ل ؛ لآن ه والقواعد قد كو نسابقةلآوانها. 

ولقدكان من المفرؤض أن يؤغذ رأى لجان الاتماد الادثرا كى فى كل وحدة يما نبوجود 
خعراء للصراغة ومعرفة «اعب الاشخاص بواسطة شخص ضر هذه اللجا: يلا للوحدة الى 
توجدف الوزارة. ذلك كان إيمكن صدور تشريع متكامل . 


وافست المابرعة فى استصدار الفوانين مهالوة ؛ ولكن لابد أن 


1 تتم بالبطء الكافى حتى 


أندس أن أى تألون يدر لأيد أن بار ملمول أفترة لال مرريع رن سنفيلا : 
جراتم الآمن الاشتراى 
حت تر جملية التوعية النى دوف تستغرق وقتا طويلا ء فللمصلحة الماءة _ببأن يكون هناك 
جزام شديد لكل من يخا لف » فثلا أى شخص يقوم بعملية تخريب فى كرادى المترو » يجب أن 
يماقبٍ مثل هذا 'لشخص عقايا شديداً حى يكون عيرة لغيره . 
ِجّبِ أن تنه عام للنظر فى جراتم الامن الاشتراى» أو أمن الشعب. بدلا من أمن الدولة؛ 
على أن حضر فى هده الماك أعضاء من الاتحاد الاشتر ا ى. 


مؤسسة عأمة او هاة عامة 
ال“ستاذ عل أأعز 8 الب_لاوى : 


عند ما صدر القانون بم لسنة 9607و يشسأن المؤسسات العامة ءلم يكن بغرق بين المؤسسة 
واليأة ٠‏ و بعد ذلك صدرت قوانينيواب.و الاشترا كبة سلة 1511 »2 واتسع القطاع الماع نتيجة 
لتأمم بعض التركات :أصيح نظام المؤسسة ونظام الميأة الذى كان نضميما المازون سالف الذاكر 
لا يمشى مع سير العمل فى الْمِدّات التى كاننى موجودة فى ذلك الوقت »: وكان لابد من صدور 
شروع آخر للتفرقة بين المؤسسة العامة والهيأة العامة » وجعل الحيا: الع امةنقوم بالخدمات » 
أما ااؤسسسة العامة فتقوم على الإنتاج الزداعى و”صناعى الخ . . 


وفى الحقيقة أن هناك شكوى كيرة جد بالتسبة لشركات القطاع العام التى تبعت يا لضرورة 
المؤسسات ؛ فليس من المعروف عا إذا كانت أمو ال شركات القطاع العام تعتير أموالا عامة أم 
خاصة . وغير ذلك مزال".ور غير الواضحة كالتعامل . والافلاس . أو إذا ما قضت"اضرودةأن 
يتؤلى على جزء منوا للمنفعة العامة . وما إلى ذلك . خصوصا أن مثل هذه الشركنات لما 
الشخصية الاعتيارية » وذءتها المالية غير تحدودة . وهذه الهالات فى مسيس الحاجة إلى :وضيح 
فى القآنون . وغاصة بالفسية لتمامل الاجانب مع هذه الشركات ؛ ما دو الك عند ما تخ لشركة 
بالتزاماتها »عل مق الممكن الحجز على أموالها أم لا . ثم بعد ذلك قان المؤسسة العامة هذه 


هأة أو كان نام الاي انا . باح هذه الأسسة تخمطع الذرائب التلفة . مسى أن اأمائض 

من الارباع .ود إلى الخرانة وما .قى به ذللك يكون للمؤسسة » فبذه عملية ند ودين 
الجائر أن عذ المؤسسة لحقق خسارة فى أى عام قسكيف عكن لها أن:_دد هذا العجز ؟ [ الشركة 
ال عر الع سفانت ين أ :لك وءهذا مكن معرفة ما إذا كانت هذه المؤسسةزاجحة أو غير 
ذلك فى الماية » معى أنه لايد در وجود نظام لمعرفة ما [ذاكانت الأرباح نظل فى الشركة من 
عله 2 أن نفقات القطاع المام كثيرة فيادا لا تتكشر .ن الشر كات الى تفتج سلعة واحددةكى 
حتى كن 50 ني مح أى من هذه الشركات لمكون فدوة لغيرها . إن كل هذهالمسائل 


يجب أن درس دراسة مسف ضدة لصل إلى حد كال 


تجرى قما بدبا عبأية منافسة فى الجودةء على أن “.كون الأاسعار #ددة بم فة اساطات الختصة 


الدك'ور اساعيا صصرى ب 

فى الحقية» أن تقطلة الذمة المالمة الى يرت أوالضرائب وغيرها ا هى “وذج لداقض هن 
المسائل 'قانوية الى “سخد مأ ألدوا'ةء ونين الام داف الامتصادية الى ريد أن تصمير علمها 3 
ويجب أن يكون هناك مط احملة الاسثار إن 0 يكن على نطاق الاقتصاد القوى ككل . ول 
الحقيقة مكن للدولة أن تاجأ أبذا بدون المعقردات اله تونية الموجودةحاليا بيزالسيد الوزير الذى 
تع له المؤسسة أو السيد وزير الخرانة الخ .. حت إعكن أن يسير الامتصاد بالطريقةالق تربدها 
الدرلة لتَنفيذ أهداف حديئة مع الإلترام بالخطة . 
الاستاذ مد امل : 

من الممكن لوصول إلى الٌرض المفشود ‏ إن الطريقة الرأسمالية فى مويل الدولة يجب إن 

تثير كلية الريح والفائد: ولا اروم لها إطلاقا . يا وأن هناك قصرفات لا يتقبلبا الجبور .سهولة مثل 
رفع عن اسجار أو خقصض ار نيات. لآن لوعى الاشترا كى ' إستكل بءدء ومن الممكن 
معالجة مش هذه أل ود المتناقضة كض ببة كسب "عمل . لآل لدول الاشتراكية تحاول أن تزيد 


من دخل المامل وى نفس أو قت تفرض ذر على كسب " . وأفضل أذيصرف المبلغ اصاقء 


ولا دامى لبذه الملية ! 1ساية اانى تقلل فى اأتباءة مى صاف المستحق . 

الاكتور عبد الرعن نصير : 
اجراءات التناضي لازاات متعسرة ومعقدة على حين أن اأيادى. و لأوماع الاذ ترا كية 

تقتضى نيسيطها وتيسير ها وان للك الإجراءات لى يدخاب! من المبادىء الاشا را كبة وى أشمة 
ضئيلة . فى حين أن قانون "ساطة القضائية فد عدل أكثر من مرة ء» للكنه كان ته_ديلا عاجلا 
ولوأنه يتضمن ٠بادىرء‏ عاء.ه وبذل فيه يجوود ٠شكور‏ ولكنه لم يصل بلك المبادىء إلى المدى 
المتدود ‏ ولماكانت وزارة ''عدل يصدد وضع .شروع جديد لاسلطة اأقضائية 03 يتفق مع الك 
البادىء الاشتراكية فيجب أن يعرض ه.دا المشروع أيضا على الاجهزة الفنية بالام اد 
الاشترا كى لتبدى رأما فيه » نظراً لآن الاتحاد الاشترا كى تمل لمكاهة الحو اط.ين كا فة, ولان لمك 
الاجراءات القضائية لا مخص القضاة فقط بل تخصر الأواطنين أيضا الذن لهم حق التقانى وحن 
الإجراءات والحى فى أن يصلو' إلى <توقيم بأيس الوسائل وبأقن التكاليف . 


ضشرن 


1 


النشاط التقان 
مقالات وبحوث اشترا كية : الطزيق الثُورى لتمديل القوانين . 


َل الما لات الريجوت 


دنيا القانونوانا م : التد'ورات الدستورية ١‏ شره التأمين هد ولة أمام انحا م الجنا'ء 


والقابونة وااقضائية فى جمبورية العرين اشعبية لللاستاذ حلى راغب <نا الواى صض. .٠ه‏ 
ا ١‏ لاحظات حول أحكام الاقرارقى 


تعلمق على الاحكام : دعوى ااضرور ضد 
لكك اللو بك ص +.م 


2 
ثانيا- تجار 


ف 
0 5 حكم 5 شبرد 8 إثيات. شرادة. تناقض 

شود ٠.‏ ص مم 
احم 805 من نوثمر ١9314‏ ل اا 
حواوة : ثقا بة صحف.ين انتخاب بحاس ١‏ تمض : طعن . دعوى مدنية , أمام 
ثقابة وتيب . ص انه القضاء !الى . 

عقويات ولاو 
1 


المواد الجزئية 
الحم اه هو من اكتور 15 
د أيه اماما + 


0-7 طْ 5 5 1 8 2 
صير كة : موى ‏ 2 وق مشدددم . 5 3 3 
١ 2‏ د بحكمة المرضوع : دك لى. سلطبا ىق 


ص 601١‏ تقل برهء عر مسو وأمة جنائية موائع 
١‏ 1 
لحم ١‏ المقاب 3 امرض العقل 5 حكم : لس وب » ععءعب 
١‏ ك1 مو صوع تدده . حدم ص امهم 
حعليية دبا اعد الحكم ون ؛ مل من أكتوير يدور 


ب ل تلس : جرعة , يدر . قيض حكم : تسبيب ء سدب . مَل خطأ . ضرر . 
| رابطة . سييية ص 014 


حدعيهة 
لفاس ٠.‏ 


الحكم يب : 
أ أسسراب اباحة : دقاع شرعى . حكمء 


جيب » معيب . 


ب ل حم : أسديب . عيب 


جنائسة م رم 
د خطاً : اسئاد الحكم ٠‏ ع محكةء 


إجراءات 


دابل مور لف : ص ؟ماه 
الحكم وب 
دفاع : اخلال حقة َ ص ومع 


اسئءاف 0 ممطى 3 ذوته 5 
سلاح ٠‏ ظرف مشدد . نقض » طمن » غطأ فى 
تطيق انون ق :مم 

حمل عام : نقض ؛ طمن 3 ذا ىَ تطبق 
قانون . محكة النقض ء سلطنها » عقر باق ريم 


: موما: 


ص 5ه 


لسنة >6 م 16 ومه؟ صن 1ه 
الحسكم ولا ومن اكتوير 4دةا 


١‏ لتكت تأدس : جر عله . عدر 8 مانو دك 


فضا . قيض تفتيش 
1 ا 1 
دورق مر لدلة وحور ص يمه ) 


الحسكم 29 ول من أ كتوبر 14و 
| - تفش : اذله : تااع له . 
ضرطية أضائية . 


ب دقع : بطلان آفئيش ٠‏ نقض . طءدن ١‏ 
أسبابه , أ 


ا عدا زات :جديا خلك قم 


حكة وطوع 3 إذن تفتيش 1 أصداره ص لمراه 
الحكم عم * 


| -_عاكة: إج اءاتها . دفاع . اخلال 


محقة ع عام ءوضوره مع مهم يجنحة . 
3 


ب الا هكم : محطر <اسة ص عم 


الجكمام:ى من أ كتور ١4‏ 


١ 


ح طم درن رعااك: جر 2 أعطاله . 
كييةا عت عرء ثة. 'عطاء شرك دون _صاك 
ع الاج ااه عله بس لام مر حو3 معأيل 


رؤاء اا لك لذن أعادره 


| السك الذى دفءت قيمته . 


اسمرداد 


6١9 ص‎ 


الدكم 


,ا كم : لق 


شرك يدون رص مد ٠‏ 


عقوبات 1 امسا * 


ب ل محكرة ا ستئافية : ساطتها . ممارضة . 
تقض . عادة احوقض سلطنما فى بره أسئة 
هع8!١‏ ص ومه 

ا م ىم 

1 أن ب أ دفاع مر عى دفاع‎ ١ 


وقائعه حك موضوع. 


وكام أه 
بااله 5 لس عى 
ص ١٠56م‏ 


لحكم وم : 


حكم 1 إسمر مذاء طقبيصة .2 


0 توافق 9 مسؤولة +أئمة قال حص ص لدع 
. 2 


الحكم هم: 

١‏ أسياب إراحة 

الجريمة . 

ب دفاع شرعى : وقائعه , تقديرها . 
ص ١ه‏ 


: دفاع شرهى . اعبراف 


الحكم جم : ومن نوقم 4دوزر , 


شيك دون رصيد , جرعة . أركانم! . قصد 


جنانى . مدؤولية جنائية . باعث . ص اهم 


الحكم رم : 
حكم: تسبيب ء عيب . أصارة غطأ. رعرقة» 
أحراز. ص مالاهة 
الحمكم مم : 
معارضة : اعلا'ها . أظرها . اسلائان . 


مبعاده . حكم . بطلان . ص مه 


الحكم .؛ : ؟ من يولية ١414‏ 
١‏ اختصاص : أجانب ٠‏ حكم أجنى . 


تنفيذه . حكمة بدائية القدس . فلسط لين . 


محاكها . 
عو .١/)‏ 
ولاية : اختصاص متّماق مأ مافهات 


الحكم 314 * 

١‏ حكم: آسبيب . عيب. حكة مو ضوع 
شاهد . أقواله يتما إلى التحقيقات فى حين 
أنه أولى ما يحلة الحاكة . 

ب - دال : تقدر قوته » عحكة موضوع 
ساطتها » (طمئتان المحكمة إلى رؤية ااشاعد 
الهمين وهما فى طريق قرارهما عقب اتتهاء 
الحادث رؤءة من الخاف. 

<- نقضر : طعن أسباب . 

د شبود : مطابفة أقو الهم مضمون الدليل 
الفاتى . 

ه محكمة .وضوع : طاب شر عى » #تريره 

و- جرعة : سبيها ٠‏ عقيدما . 

ز جرءة : سبيها ء أركائها ؛ باعث ١‏ حكم. 


ص 79م 


مم اتفاقية تنفمذ أحكام . 
ذدت دكن أجنبية 0 كم 3 تميذه أجنى 
هد نظام عام : بطلان 1 حكم أجنى؛ تنقمذه 
مدقم وا . 
وداآثيات : طرقه ؛ قريئة قانونة ؛أص 


مقعنى . حجبة مكمة موضوع. | ص 0م 


الك أو : لاسن يواية وول 

| مؤاف: حقه مصتف قديم ب اعادة طبه 

ب - استغلال مالى : مدته , مؤؤلف ء حرقه. 
ق عمج لسنة .ومو؟. 

ج دن مو لف : اسه له ؛ الاعتداء ع'يه. 

د- بسع : آثارءء التراماته بائعء ضهان 


الحكم و0 

عق ؤف: أ تعلاله ٠.‏ اعتذاء عله 5 وعم 
منانسة غير هشر وعة ٠.‏ 5 عة معد صر عه 

الكم م4: 

١غ‏ دعرى: بظ_ ها تقردر تأخيدص خلو 
النحضر مئى ينان تلاوته . 


ب - دعري أر تاطدءو بين: محكمة مو ضوع. 


الحم جه : عماأنو 4و١‏ 

قرأر إدارى عاتب أساءة استهمال السلطة . 
قوامه ." ص 412ه 
الكم بو : من مانو 1و١‏ 
ترقية بالاختيار : لجة شؤون مو ظعين ء 


كم مه : 


+ خصوءة : سقوطبا 

د _عثد : تفسيرم: حكمة موضوع . 

ه اسلدناف : طلب جد بك مرافهّات 
م ٠5١١‏ ص ماهم 

الحكم 54 : 

| تقض : طمن مصلحة زمه . 

ب عقف إدارى : إقرار إداريى اختصاصضص 
متملق بالولاة . 


الحكم هك : 


أء أداء 


7 : طبيعاة 5 معارضة 7 بر افعات 
امم *هم مو وهم ق..٠رلسنة‏ وجور. 


ا 1 ص .4ه 


١‏ ا 
كك 3 م لعلرا ل 


الوزراء 4 من مارس 151419 . ق 7٠٠١‏ لسنة 


١ودوا‏ حص ١4هم‏ 


الحسكم فد : /ا' من مأرى ١4314‏ 
اعانة غلاء مث ه 3 تمتها 0 كادر عمال . 
ص ”م 


وزراء ع؟ من بونة ودف 


الحسكم ٠٠١‏ : عم من مايو 114( 


ظ مراف خارح هيأة 6 علاوة 3 قرار اس 


حكم . حجرة 5 #يكمة إدارية اخغتصاض 


دعوى تفسيرء إحالة إلى كمة الح الإدارية 
الحكم 1.١‏ : 
2 تقرير سرى : أعناده إصافة تهائية « 
بجاس بلدى ء موظاف 5 4 شوؤّون موظق 


جا آأس بلداية بالإدارة العامة لكشوؤروناللديات. 


ص نع 


ق 0 لمنة نام 5 لجنة شؤون ٠وظفين‏ 
بانجلس الرلدى . 

ناا علاوة دورية: متددما 0 قرار إدارى . 
معاد السدّين بويا 7 

سج كفاءة مدوظاف : مر درجة ضويف 


علاوة دورةء يك شك 


الحسكم ١١١‏ : .ب من مايو .1و١‏ 

| - كنية : قصر يس باقامتها ٠‏ تأجير قطعة 
أر ض إآيناء اكنيسة جمعة خيرية. 

ب قرار إدارى : أمن آضاءإدارىعرقابة 

جد تصريح باقامة كنيسة : رفض.احتكاك 
بين المسلاين بوالاقياظط ص 0ه 

الحدكم ١.‏ : وم من مايو ١154‏ 


حكم : 


قرة الآمر المقعنى ؛ تفسير قواعاءه. 
ص ماه 
المسكم ١.6‏ : 
ترير سرى : كداية مرظاف ' تقديرها » 
لجنة دون موظفين . انتحراف -لواك . سو 
تصرف . عذالفة قازون . 
الحكم ١.6‏ : 


1 اعانة غلااء معيرشة 8 قدبرتها . أسناسه 


ص ماه 


ب كادر عيال : علاوة دورية. أعانة غلاء 
مدوشة ٠‏ تثبيتها » در جة شخصية . كشا باوزارة 


المالي: و؟؟ - و | مه الؤدخين فى 16 من 


مارس + ع١‏ و 9؟١من‏ قرابر 16١‏ . عامل . 
5 صا ىه 

الحكم 25 
جاممة: هيأة دريس . تعيين ق هعم 
لنة ١55‏ شروط إضاؤة ؛ طبيب امتياز , 


مستشق جامعى » نائب . 


بر هأة تدوون :عضن قرار تعيينة , 


شرط عام ؛ 5عرط أضافى . ص ونام 


تأام لا١١‏ 4 


04 قرار إدارى. اضمونة 4 دأرد‎ 5 ١ 


متعهدة 3 ساهطةه 5 ظرو وه 5 


ب -كادر عدال : تعمين» ترقية . نقل ملاظ 
ايدان ء عامل كتانى لجنة فاية ص وعم 
الحمم.٠‏ 
أ إة قضائية. قرارها قرار يحلس 
وز اء فى ؟ووؤءن ديسمر روود تاتونب 
معادلات دراسية ولام لئة لامولء 
بل تنازل : قرار لجف قضائية.افتراضه 
اسك أجه . 
ل نفيذ : قرار لجنة قضائية امتناع 
جرة إدادية قرار إدارى سلى 
الحم 04 : 1 
ابد كدو غال 4 احجان 


ص .4م 


ب اص تعمين ا عامل ٠‏ جنة فذية 3 امتحان 
قرار باطل : .وام 
الحم 5:109من ونه 6وولز 
أ د : كيق إدارى . -لطة .ق4اا 
لسن 6و .بابة إدادية اجمةإدادية م١1‏ 


لسنة ومواموم 


بيه حلم ذنب إدارى : محرررمى تصوارهء 


ق لرلسةة رمواع.ماادكم 
ا رار إدارى 5 ملاءمة إصدارة قَ 


قذاء إدارى 3 رقابة ص ' +6 


الحم دال: 


| دءوى: مهاد ودبا 1 ضم مدة كر بن 
فو طن الألقاء 


ب مداد مدامة سابعة : ضهها : مدرسية 


ون وصااأيع . خر مرا مدق عرين : #_رار 


جمير: عى ١58‏ أسئة برهؤة١ا‏ 


قرار يجلس وزراء م؟ من داسدعر (م6٠15.‏ 
مدة عرين ٠‏ ص ١ؤ6ه‏ 


الحم :لاهن بريه ١4514‏ 


01 ام ّ. 2 لكل 
8 214 تحت عه 0 
معن : مدل بن للد م مول . وول 


عمأساءة مدير عام . رتس ديوان ادا مادى 
ص 5ه 
حسم 0 
ترقة عرظف . حاكة تأديدية . إحالة اليها 
ق 51٠١‏ أسةة لمهرم .ع ارق تلقائية 


ص ٠ه‏ 


الحم :1١١6‏ 
3 . بطلان _ مدا'ولة. مراقعة. فأض ٠‏ 
اشتراكة فى مداولة والمرافءة . باسة من أجل 


تعد مي بي يي سب جه 


الحكم ماوةاءن بوضه وكذا 
قار إدارى : قرار ديوان وظفين:. هل 
تقدره ق١71‏ لسنة 1مو1 م مو و١١‏ طبيعته 
ص ")عه 


الحسكم مدل 


معادلة دراسءة 
قرار جبورى وه؟ أسئة ١هو١ا‏ 


١6 :‏ من بره 6و1و١‏ 


فيك يم 


ويم لئة ١66+‏ * تسوية 


ص64 


الم 1117 51١:‏ هن يرنه ١١51‏ 

عامل : كاد_ عمال علارةعامل أو مستخدم 
خا اج هيأة يشغل درجة فى فىكا:ر عام وطبق 
عليه كادر عمال قرار تجاس وزر'ء فى 6؟ من 
:سه ١961‏ ص 44+ 

الحكم م١١‏ ة: 
سرء عمعه تكفاية موظف تقديرها 
ص 614 
الحكم و١‏ 

أ لياق : عدة سارقة ' حساعا . ق ل/ا؟ 
أسنة دعو لدم لسنة . جووم 45 

ن - عدة خدمة مسابقة : حساعا و المعاش 
ا الادارة عن 7 'جرق انون وماة 
.جور . مكاأة ردها فى ايعاد . 

١‏ ص ؛ ه 
احكم لعلة: 

كادر عمال : قرار يجنس الوزراء ؛؟ من 

يواثمة زمه( درجه عارج' 4 سأ » نهاية 


مربوط 4 بجاوزه 


: (١ الحم‎ 


أب لشريم: بطلان * باس دولة “عرض 


صم1هم 


عليه . 
ب وستورية قانون ؛ ق6م لدنة وها 
قمم قضايا أوقاف :إدارنقضايا حكومة. قضا. 
مصادر ته داارة اختصاصه .تحد يدهأ 
--_- حكم : بطلا ماقمة مستشار 
00 
عد وعوض الحاء : مشر وعية 
ه ع تعرين : موظف قمىم قضايا وذارة 
أوقاف أقدمية طمن بالالغاء . 
و كادر قضانى : كادر عأ درجة مستشار 
درجة مدير عام . 


الحكم 8( : 


| حكم الغاء : حجية مطقة . أمر فسى . 


ص 4# 


غير انتفاء م ركيز ماخى 5 
ب ل ترقية : الذاء قرأر تحفظى . 
حاب ددوى الغاء : قرار لرقية . درجة 
أعتمارها عالية 
الحكم 10 : 


أن درجة كفاية : تقديرها قى ٠١‏ أسنة 


ص5" 1ه 


الحسكم 5 : ه من فوفر 8.وو 
0 قل : درجة من الكادر المتوط إلى 
ال.كادر العالى ‏ مكانى . من وظيفة إلى أخرى 
فى حالة الترقية » لجنة شؤون ٠وظفين‏ .ق١1؟‏ 
لسنة ١و‏ بشأن موظ الاوممر ردب ؛/) 


ب - معسادلات : تيبم لسئة 58م 


الملل م ٠‏ . لجنة شؤون موظفين . سلطة 
مطلقة . 

ب - جراء : إردراجه تقدير بدرسة 
ص 1107© 


الحكم .0 :مع من بريه ١416‏ 
بدل عدوى : معهد أنحصاث . ساعد عمل 
قرار بجلس الوزراء فى يو من إوليه ١١74‏ 
وغ ؟ من سلتمر 4م1١‏ كتاب وذارة المالية 
رقم 4؟ئ إبم //اءم + فى ٠6‏ من أبرسل 


15145 
ص /؟ ه 


لمكم لاك 

الت وك انا رظن سد 
موث اسلامية جامعالآزهر . بدلجراية 
شبرية . متطوع التدريس . ٠وظف‏ م«ينعل 
وظيفة داعة أو مؤقتة عيزانية الازهر. إثراء 
بلا سيب . تعويض عن عله . 

ب (ختصاص: أضاء إدارى. متطوع 
تدريس جمد البحو ثالاسلامية بالجامع الأزهر 


موظاف عام مقاة. صم)» 


١‏ أقدمية اعثباربة . كادر هال درجمة 
سادسة . 

أنقدمية , تقل وظيفة بدرجتها من 
من كدر أدن الى كادر أعلل 7 أقدمية الوظيفة 
المقولة . 


الحكم لام : 


أ تعبدين عرتبه ٠‏ قرار وزير الصناعة 


٠ه14صض‎ 


ف بم سا ؟9ةؤا ركيم ؛ 
ب # عقد : قانون خاص » ممكلة قضا 
إدارى ؛ اختصاص ص.وه 


المك م : م( ءن نوب 1518 
موظف : مقر عله مغادر ته بغير إذن » 
اسهارة استثداببا لتليفون.إدارةنز عالملكية 
ص 6هةهم 


الحم اه 

أ عام : مىافمة ضد المصاحة الى كان 
يعمل حا قبل رك الحدمة ٠‏ 3ه سنةيناه6ة) 
مرم؟.قهو) لسةرووام؟؟ ٠‏ 

ب لس ميعاد: سكين .و -اء مسافة . قلا 
لمئة 49و م١؟.‏ 

جو تقر بر انوي : سصرى نقدير ضعيف 
ق. + لسنة .موام١ام.‏ موظف مقدم. 
بحاس تأويب ذكر واقعة #دعه فى أسباب 
التقدم . 


أ جعية العمومية 


الحم مس1 : أول ينار 54و 
| مجلس ورلة : جمعية حمومية للقمم 
الاستشارى للغتوىرالتشر يع.اختصاصوزارة 
أوناف»ء متازعة حارس وتف . 
ب- هيأة عامة : مؤسسة عامة . منازعة 
هأ [قليمية » مصلحة عامة ؛ شركة ومة. 
اتماص مجلس دولة . 


اسه اختصاص مانع ؟ طبيعته ؛ جعية 


ص ”6م 


المميى ؟*+”# عل نوقص 15 
قرار 0 إصداره . هيأة عاعة 
بالإصلاح الرراعي ؟ م صوم بقانون عملازاستة 
بوه قراد رئيس اجحبورية ١»‏ دلسنة/اه6؟1 
وباباء( أسنة 1م؟1 و75 لسئة .5و1 
ص .همهم 
الجكم رعر: معن نوفير ١9346‏ 
سمادة : ودف بعش أعمال المكومة بإنباء 
أعمال سيادة هء ش ء إحالةاليدق وم لسنةعدو١‏ 
م1 قوه لدنة ومور ء اختصاص مجلس دولة 
قانون وستوريته . قضاء ولايته . -لمطةالشارع 
فى تضييقها . صبيروةء 
الحم ,مر : برو من توثير 4.وا 
أ علاوة اعترادية : استحقانها » تأجيلها 
قءلم لدئة رمحومم أ؟ورمورو4ئ لانحته 
التتفيذية م0؟ تقرير سنوى . لجنة شؤون 
مرظفين ٠‏ 
ايا عله عقوبة : إزدواجها 3 حر مان موظف 


للقسم الاستمأ رف 


عمومية للقسم الاستشارى ؛ بحاس تتفذى ٠‏ 
د منازعة : تخص عام . جبة عامة 


ص .ده 


لل 

الحكوس :و امن ينار 14وا 
عرقق عام : مىفن أمن . خدءة . مقا يلبا 
خفير لحراسة كشك مؤسسة . 


الحم م1 : 


أ قل: موظف كي النة 16 


ص؟ ه 


غم كوو4 ٠١‏ إدارة مخار'ث عامة ى«#رأسئة | 
١ 96007‏ مر تب موظف متقول محسد وده ء لجنة 
شؤدن موظفين ٠‏ عيوب عدم الاختصاص. قرار 
إدارى متُعدم 
باح قصل : موظف»؛ نعدين 0 تقل؛ إعاء 
4 وزااة غارجة حاس وزراء ٠.‏ 
- مرتب : أساسى احتفاظ. به. تقل 
ينطرى على تعيين 1353 لسنة 564( . 
ص اكه 
المسم 1 : 
ضرية : أطان قم أسنة ١0+‏ .إصلاح 
زراعى ٠‏ ضريبة إضافية ق ١١7‏ لسنة 9و١‏ 
مسوم 4 من 1١94.‏ و14 من مأرس 9م١١‏ 


ص 1ه 
الحم اه 


حرظة 2 رجاف عاذي توم لئة 
٠. 156‏ همأة شرطة ٠.‏ تطو ع 


الحم م1 : 


درجة شخصية : أرقه . 


ص 016 


قرار إداري » 
ق١٠٠؟‏ أسنة موز » أقدمية مطلقة ؛ بعادلة 


دراسمة » ق ربس لسنة 8وو(ء قرار متعدم ٠.‏ 


ص ©56هم 

الحم قال: 
نزع ملكية : بظريق مباشر » غير مباثر 
عار أرض زراعية:ق بابو لسنة م١‏ ق0؟( 
لسنة تحورءق 1١6‏ لسنة عجوو ء مال عام 


ص55 


٠»القممل‎ 


الحم ا 

إذبك أ إضانى : عمل إضاى امتدادأ 
للعمل الام ؛ عمل إضافى بالندب إلى وظيفة 
غير الوظيفة . ى ١‏ لم لنة امةاممؤوبعب 
ومع وءه قراريجلس الوزراء +«منأ كتور 
و96( ١‏ ق-رار جرورى 165و ١1+84‏ أسئة 
دمور ق بسو لستة بإمورءق وم وق مو 
أسنةووةر. 


ب - جا معة - مهديك عال 6 هأة تدر لس 


أجر إضافى . حد أقصى ‏ ص ده 


الحم رع١‏ :وم من يثاير 514(: 
معاش : موظف أرملة . قب“ لسئةه وو 
مو 5 زوجة 3 مطادة ردها بعك سن الخاسة 


والنسين . ص اه 


الحم (١‏ : 
دعوى إدادية - أهام مهاس الدولة . دهم ٠.‏ 


صرامكهة 


الحم ١‏ : 
بع أميرية : هيأة عامة اشؤونا »جر يدة 
رسعمة :قوانين وقرارات ومنشورات : نشر 
تكاليف . قرار جمبورى 8ه فى ٠‏ من مارس 


014 


الحم؛و,: 

أ عقد إدارى:مهويةءأديةغير موقمة 

نظريتها . أساسها شروطها . عقد جزاى . من 

محد ده 0 . 1 

ب صعوية :عهد إدارى. تسبييه. متعاقد 
50 


علمها . نية مشتركة 


ص ماكو 


ل ١6‏ : لسنة أحف؟ ران جبورى 61107 أسة 
عي انعا انه لمي ا 13 د 
1 الحم 155 

أ معاش :كيفية حسابه تى مام لسنة 
8 مدة خخدمة . ضما . 


قرار جمهورى 19 لسئة ؤهةلء سكن قرى 
للعدرث ترار جمبورى واه لسمة بروور نظام 


8 1 . 5 اي ٌ 
موظى وعيرل ل مؤس مات عامة قرأر مهو رى بال مدة ار ضية :ضرا .أره تى المعاش 


معوداسنة ردوو قرار جبورى وزو١‏ ص . لاه 
اناه 1 مسن | ١‏ 
الدكم 149 : .؟ من مار س ١559‏ الحكم و1 : بامن أبريل ١39‏ 
أ تنفمل : اعتراض عاره وأسيابه.قاضى طعن با [تزوير : إعلان شراهده 
اليبو ع اختصاصه 5 دقم بأ نقضاء الخصورية ٠.‏ ض لانم 
اج كدو لقالا السدانها الحم .16 : ومن نوفير ,دوا 
ممئاها . ص ابا أت تمتدش : معاون نياية . ندبه. تكليفه 
دابط الما « با مث ٠.‏ 
الحمم؛ : ا 


ب - نقض:إحالة قضية إلى محكمة ا مو ضو مم 
تقادم : سريان أله وص الجد.دة الخاصة نماك مين لارة التالئة . ولانة عكة 


بها. ص بين | ااوضوع ف الدعرى. ص 4لاه 
تضاء الال اللي 
الحم 101 : .ع من مارس 56ؤ١‏ ح ‏ صحيفة دعوى : بطلائخها رمم 


أ طاب : أصلى . عارض. خصومة فى دمنة كاملا . 
استعاف . صحفة استئناف . مرافمات م١١١‏ ْ د عمل : ساعاته . تحد يدها. نظامعام 
طلب إضض اف . ق لو لسئة وهو م لا 2١‏ | أجر إضانى. 


الراءيلا سيب . ه إثراء بلا سيب : دعوىسيها تغبيره 


تن ماتراقيات قناقن إعزاء: | اطلب جديد: 
مراقمات . مالا م.ع قف١٠‏ 5و أسنة ؟؟ؤا و تعويض : اثراء بلاسبب . 


ق.و لأسئة عو)١١‏ . ص كمه 


الحم +م06 2 وءن عمل “عابر ؟155 ٌ أجرة عضاية, تعجلبا 6 تنازل امنا 3 إير اد 


جنين : وصية له .نفقته » يدل فرش وغطاء | صلح . ص هوه 
م ا 5 يو ار 
ثالمًا-النشرتمحتات 
كر *2)دع 
العو[اتان 


تاثرن ١و‏ لدئة ووور : فىشأنانماءاعلس 
الأعلى لمات الصدة 5 ص وب 


قأثون مه لسنة ددوو : فى شأن عتم درصة 
شركة ممنأد بيه السو تسريه بز بودخ -- سو لسرا 


قانون مو لسنة ددوور: قث أن تقييم ظ فى رأسمال شركة ميناد يه وشركاه لاحزلوءة'ومة 
مس ى الشركات وإعادة لم روظائف امو . سات ظ ادع بالقاعرة » بأحكام القسانون ١6‏ أسنة 
المامة والشركات . ْ ص ١4؟‏ 146 الخاص باستغار الال الاصلىو"عديلاته. 
قاون مولسنة دوو : بتعد يل أحكام قرار | 00 
ذ ظانون. بلس نةححون: بأعفاء الامتءةوالسيارة 
| الخاصة و ارحوم الدككتود يد الحلم على الاجار 
| 
ا 


ميد كلية الدراسات العربية يحامعة الأزهر. 


رئيس اموررية رقم 707 لسنة56 يتقرير 
راتب إضان للعاماين فى بءض امناطق ٠‏ 

ص 17* 

قانون ؛داسنة>1و و : بتعديل أحكامقرار ١‏ صر لإ 4 ١‏ 

انون 70 لسنة :345 : بعس أن إحالة 


رئيس الججرورية رقم 5 لسنة وع؟ نظام 
الموظفين ببيأة المواصلات السلكية واللاسلكية 
صم ؟ انا 


انون و”* لبسئة 1 : بفصل بعض العاملين 


بالحيأة العامة 'شون المطاء 


فأنون هه لسنة كحوز: تعد بل بع ض أ حكام 
نه من الخد ماص 5494 


قرار رئيس اجمو. 3 العربية المتحدة رمم /اك؟ 


لسنة ةو بشأن ال ركز القوى البحوث 02 23 فانون ون لسنة عدوو: بتظم رذارة 
ص ؛6» [ الارشاد القوى . ص .وو 


قاثون جد لسنة+حو ف : بالحاق يعض المنشات قانون لا لسسسخة 111 بتنظم المؤسسة 
بالمؤسسة المصيرية العامة للصداءات الفذائية 2 | المصرية العامة الرندسة الاذاعية ‏ 
ص اانا . -ص؟هة؟ 


قانون ون لسنة حون بفنظم إذاعة الججبورية 


العربية ا مدحدة ص وو؟ 


| قانون ب لستة عجوو بتنظم تليفزيون 
أ الججمبورية العر بية المتحدة 


ص ؟»1؟ 


ارايت سر اكور 


قار سدع لنة مجو : بفرض رم-_رم 
الامّاج على بض الاصناف المنتجة حليا . 
قرار ب49/ام أسنة 0556 يميبرعدد الحا 
لادارنة وتديد دارة اختصاص كل مها 8 
صلم -؟ 


قار موبع لنة م-ور : بتعديل بعض 
أحكام لاتسه نظام ''عاماين بالشركات الصادرة 
بقرار رئيس الجبودية رقم 041 لسنة؟0؟١‏ 
ص ة"؟ 

نرار وولاع لسنة وحور: تقر بر ا -تكناء 

من أركام لاتحى نظام العاملين بالمؤسسات 


قرار 51/1 للسنة مو :ناا رخ,رص فى 
شركة مداعمة متمتعة يحنسمة الجهورابة العر بية 


المت-_دةتدعى . شركة مطاحنوعا ز وسط 


القأهرة » . ص "7١‏ 


قرأر «اباع7 لسنة ١536‏ , با اترخيص فى 
تأسيس شركة هحاهمة مثمتّءة يجنسمة الجبورية 
المرية المنحدة تدءى ١‏ شركة مطاحن وعخاز 


حئوب القاهرة والجزة» ص مب ؟ 


قرار عبو؟ أسئة 1456 : بالرخيص فى 
دوقن شرة مسا هرم ممميعة بحقاءة' جود ريه 
العرببة المتحدة تدعى ١‏ شركة مطاحن شر ق'لدلتاء 

ص .7 


قرار ون4س للة 4+6( : بالترخيص فى 
تأسيس شركة مساهمة مقا ةمة يمنسية اجمهودية 
الدربمة المتحدة تدعى ه شركة مطاحن وخاز 


أ شمال القاهرة » ص وء.؟ 


زراانت تسم الوزياد 


قرار 9 ؟ لسنة ١455‏ بنقل الءاملين بوزارة 
الشؤون الاجتماعية ووزارة الاوقاف بدرحاتهم 


إلى وزارة الاوقاف وااشؤون الاجماعية 


العربية المتحدة لدى الاجتماع الإقليمى للملاحة 


قراد و ولسئة1+؟1: بشأن ضور الاجهاع 


ص 317 / الخاص للمنظمة الدولية للطيران المدنى 


قراد ووأسة 15و( : فشكيل وفد الججووربة | ها ص 


قرار م + (الة ودور: بشسأن حذرر 
الندرة "عاامية الحاصة بتر بي ةأسماك البح يرات 


قرار أ-نشيعة؟ :بتعين عضو بالمجلس 
على افظم الآسرة . 
ص ةرم 


مر رات ورارم 


وزارة العرل : 
قرار : بتخويل د ض العاماين با 1ءأة العامة 
للنأ٠ين‏ الو سىس صدة وأو رد الضبط الاضاق 


ص.؟* 


قرار لير "ذنريعى رم «اللنودنا 
ص 570١‏ 


وزارة العمل ب 


ارار ٠١6‏ لسنة موو؟ : . شأن تحد يد 


الاختصاص الجة افى لمكائب تفتدش العمل 
ص 7١7”‏ 


وزارة القونو الاجارة الداعليه : 


00 ممم وو هوم م 


قرار #ه” لسنة 6+ ٠١‏ : بتعسديل يعض 
احكاما متخ اج الدقيق رصتنا ةالخيز ص ١+4‏ 


وزارة الشواب : 


قرار دمر لسنة ودى : بادماد لاحدة 
النظام الأسامى 'عية مدرن الآلعاب الرياضية 


بالججرورية المر بية الم:حدمَ ص ١٠17م‏ 


المحاءاة 


ا 


ذنيا متا نون والحت اك 


0 


ل 


سس 


التعلورات الدستورية والقانونية والقضائية 


2 252 2ك اط 120225-52 لطا مط املذا فط نس 0 20 


لما كان أت >ال الثقافة القانو ثبة سد م 0 0 - -- 3 
وأقانونية والقضائية ف ثم بلدان العام 7 تعدان شراك دن د لاسمهر 


ََ 


ا ا 


وقته من الزملاء لتابءة هذه التطوررات ىق 00 8 نطالعه من محوث 
ودراسات لا غى لرجل القانون عن نذوقها . 

وقد اختر ناث ذأ مرو رية ''صين الشعبية ؛ أحكر بلاد الثشرق 
رقعة وأكثرها سكانا واحفلبا بالخركة الدا*ء 4 وأعرما بالهروب الطاحنة 
والثورات العنيفة » فضلا عن لالد سي الصلة بنا على بعد الديار» 
وشط أازار . إلى أنه بلد جامد حاول دائيا تحسين أ-واله ٠‏ والقضاء على 


آثار الماضى المعرقة لنيوضه وازدهاره ٠‏ بعد أن تخلص من نير الاستعمار» 


ونفض عنه ما وقر ظهره من فقر وصغار . 
عمدتنا فى هذا البحث مقال بقلم ه شان شوان لنج»أستاذ نظام الحكومة 
وااشؤون الخار جيه" جامعة فر جنيا » تشر ته ١الا‏ تجليزية ه جر يدة اللجنه” 


الدوليه” للهانو نين ار 


ا 00 1 :2 نقت اكت را قت 0/10 أ ف نا فد 5 ذا 


+ 


1 العددان الخامس والسادس ‏ السئة السادمة والأآريمرن 


دسلور أأصين الشعمية : 


صار لجمبورية الصين الشوسة دس:ور ىَْ ندع 56 | بزل أن اسنةب الام الششموعمين با لةدر 
الذى يسمم لهم يتاذ خطوة واضحة نحو البدء فى تحويل الصين إلى طور اجتماعى جديد . 


وق السئين ألى تأت مياشرة إصدار اادستور 04 بدا أن ألمين الش.وعمة تشجه حو نظام 
انو مسمّدّر ء وسلطة قضائية قوية , واسكن هذا الاضاه م برح مع ذلك أن أميب ذكدة 
فى منتصف سنة باههر ء إذا قامت فى البلاد بأسرها حركة عارم.ة ضد المينيين . 


الانجاه تو الاتقرار التشريعى ١960 - ١9804(‏ ): 


قام النظام الشروعى فى الصين بدعاية واسعة الأطاق فى سئة .و.ه١‏ لحل الجاهير عل المساهمة 
فى مناقثة مشرواع الدستور قبل صدوره رسميا فى .ما من سلتمعر 01٠و‏ . 


ويتميز هذا الدستور بالابتعاد عن الاجراءات "تعسفية وأ-اارب اقمع الى كانت تنيمها 


ومن ذلك أصه فى فصله التالثك على ضمان واف للحقوق : فهو كفل المساواء أمامالقانرن» 
وحرية الكلام والصحافة , والاجناع ؛ والتظاهر , والدين »يا كفل الحق فى العمل فى أوقات 
الفراخ ؛ والتملم والمعونة الاجتاعية . وتص المادة وم بالذات على ضمان ضد القيض التعسى : 
«الحرية الشخصية اوأطى جمهور ية الصين الشعرمة لامكن الاعتداء علمها . ولا بحوز ابض على 
أى مواطن إلا بناء على قرار من [<-ى عا كم الشعب , أو مموافقة نيابة اأششعب . » 


النظام القضانى : 


كا خلع الد.تور صفة الدوام على القوانين التأسيسية نحا كم الشعب واائرابات الشعبية 
١ (‏ سبتمرع ه4١‏ ) والنظام القضافى فى ااصين الشيوعية. فقد أقم نحت المت الشعى الوطنى» 
ولجنته الدا'عة ؛ نظامان متدرجان . مام 7شعب وعلى رأسها كة الشعب العليا . وتخئص 
وحدها باتاءة المد'لة ؛ والنيا بات ااشعبية » على رأسبا النيابة الشعبية العليا . ومبمتها الاشراف 
عل تنفيق القانون . يضاف إلى هذا أنه كان فى داخل اس الدولة بعض مصالح تنفيذية » مثل 
وزارات المدل ؛ والإشراف ٠‏ والامن العام » والشؤون الداخلية » ذات وو لياق نمت بصلة 
إلى امحافطةعلىالة نون والنظام . وقد ظلت وزارة المدل إلى أن ألغيت فيسنة .وه.( .والإدارات 


دنيا القائون والحا م م4 


القضائية على اتويات المحلية نتناول موظق انحا م وإدارتها الداخلية . 


حق الدفاع وعلدية المحاكة : 


وقد أدخخل كلمن الدستور واغُوانين التأسيسية ام الشذعب 0 عدداً من القمهات الدمموقراطية 
عل النظام القذاق الجديد ٠‏ ومن هذه حق الدفاع القائوتى والحاكة الملئية » وتاحمة القضاة . 
واعل الامم من هذا كله أنه لآول مرةفى :روخ جمرورية الصين الدعبية ؛ بدو أن الصينبين قد 
قبلوا بصورة مخذفة » فكرة الا تقلال القضالى . 
ستقلال اام : 


وقاص المادة الثامئة والسبعون عن لدستور » وا1'دة الرا مة من القائون التأسيىعل أن 
حا كم الشعب المستقلة » لا مضع فى اقامة المدالة لغيرالفانون » 

كا تنص المادة العا ونءن الاستورعل أن #.كون المحاكم مو ولة أمام , مؤتمرات الشعب » 
فى المستويات الى تقايلها » وأن نقدم "ما تقار برها . وكان هذا على طرف تقض هن القوانين 
السايقة التى كانت تستلزم خضو ع انحام لتوجيه وحكومات الشمب » . وبمسارة أخرى: فان 
انحام قد منحت فى ظل القانون الجديد حرية أعظم فى مارسة سلطتها » بغير ندخل من اللطات 
التنفيذية امحلية . ول-كن من الحقق نم-1 “زال .خاضعة لضروب أخرى من السيطرة 
تقيد امثقلاها . 

وقد بادر الكتاب الشيوعيون الذين تناولوا هذا الموضوعء إل التنويهبأ نه فى تطبيق 
اعدالة يحب أن لانكتق ١‏ ماك الشعب , بإطاعة القانون . بل أن تتبع توجيه الحزب »وتخضع 
لسيطرة الشعب » و:قيل إشراف الحا ؟ الأعلى درجة والنيابات . 

وبمد إصدار الدستور واللاتحة الا-اسية لحا ااشمب ء, بدأى اللطات الشيوعية بِتنفيد 
التمديلات المتترحة فى التنظمات والاجراءات القضائية . وق حطقات ااناقعة 'قهائمة الى عقدت 
فى توقير ول ء وف التوجيه المشترك الصادر فى ٠‏ من د!ء.م 4ه ولاء دعت مكلة الشعب 
العليا ووزارة ااسدل رجال القضاء ق طول الملاد وعرضبها أن يدروا وميئوا القانون الاساءى 
للبحا؟ . وقد ةرر وزبر المدل فى السنوات 1404 إلى باه 1 باطراد تماء انحا م ؛ و «مقرطناء 


عدداحامين, و احا ك. والقضاة: 


كان فى الصين الشيوعية فى سنة بى.ه؟ أكثُر من ../0و « محكة شعبية, » أما مسأعدور 


1ذ)ظ العددان الؤامس والسادس - السنة السادسة والأريعون 


قضَاة اأشمب ومن زادوا من .هعربا؟|ا سنة وه ١‏ إل د.ورع+ه؟ فى سنة /باةة١‏ ؛ وارتفع 
عدد ماعى أأشهمب من صقر إلى هه| و بحام لق سنة /بامهة١1‏ 5 


سهمة السلطة القضائة : 


وقد دات الجبود الى بذاتها حكومة « بحكين . لتقوية النظام القضانى على الآهمية الىعاقبا 
النظام على ال ؟ , باعتبارها أدوات نافعة لدعم العبد الب ديد وحقيق التطور الاشتراى 
للاقتصاد الوطنى . وقد امل المنشور المشترك إلذى أصدرة فى ستة ووو الهكة العليا 
ووزاره العدل » إصدد دراسة . تحضير الَانون الاساسى لا ؟ الشعب ء على ديد المهمة 


الأساسية لأساطة 'لقضائة إذ فرر بأن : 


«فرمر الدكتاةررية وحماية الدمقراطية هما الوجهان اللذان لايفترقان المهمة الرئيسية 
نحا ؟ الشعب . إن عمل القضاء بحب 9 كرون خدمة رسالة الدولة السياسية وىفترة 
الانتقال» تكون مبمة القصاء الرثسية حاءة التطرر السهل الداع اعون 3ق ٠‏ والتطورالاشترا ق 
للدولة . ويب أن لاتقتصر رسالة ا؟ الشعب على عقاب الناس» بل تشمل تعليمهم أيضنا . 
يحب أن ترد موا ديا الطبيعية لخدمة 'لبناء 'الاشثرا كى . والمهمة المركزية للدوة . عرن طريق 


الفشاط القصانى ٠.‏ 


وفى ضوء مان .م . فليس عن ' أن كثيراً من "قضايا !لق تناوها القضاءكاءت قضايا تضمن 
زذأء اقتصاد.! 5 اول خصوم الثورة . وتدذل الاحهاء'ت أنائصهة الى حت يدنا على أن 
عام أشءب من جمسع المستوات :ارات ع جركودم حالات من هذا القبول هما بين شاير 
64و وعايو مون فقط . ومع ماضات الايابة وااو ليس كالت الام ضربات قاصمة لخصوم 


الثورة وإمناصر الاجراف.ة الاخرى المماعة اليه 38 ضار بر تأمج اليتاء الاشترا ى و تطوره 5 


تصفية خصوم الثورة : 


وقبيل إد ءال التءاون الزداعى سنة هوه١.وجد‏ عد الشيوعيين الصينيين دافع جد يد لتصفية 
خصوم الثوره . فى ٠٠١‏ من يوليه صدر قرار عخصوص غطة الستين انس الأآولى » فى الدورة 
ألنّا ذية من اتعقاد اع عر الوطنى #شعىء دعا جميم أجبزة الدولة والسكان بأسرمم أن بزيدوا سن 


يقظتهم الثودية ( كل إستأصلوا جمع خصوم الثورة » الظاهرين أو الحفيين . وأن يسحقوا كل 


دنا القوا نين والها ؟ ا 


نشاط تخ بى . ولماكانت هذه المركة الجدردة 3-3 بقمة ة على السدم امة ال مأمدبة و وتر بط ".قاب با 'تسامح 


فانا بهذت عتترى الشدة واقرنت د عاية وأصعة . وكان دن تمجه ة ذلك 5 أن كغكت عن كمثير من 


خصوم الثورة وألق القبض عليبم ٠‏ و-لم كثيرون غيرم أ أمسهم معثر فين بجر براحم ٠‏ 


احج سد 


وف التقرير ااس.ا. ى للجنة لمر كزية للشموعيين 'صدزين تأر خ خ ١6‏ من سكمير 0 ؛ صرح 
« لموشوا دا شى » بآن كل الاكام اد 86 تفر ض رب العام عدن أن "قررها أو تقرها احكة 
الشعب العليا وبذه الطريقة ب_كن الوصول تدريا إلى تحقيق هدفنا فى إاغاء عقوبة الاعدام 
الغاء ناما . 

سلطان القانون : 

وكن أن نلاحظ هنا أن مسألة احترام القاثون طاما أشار الما المتحدئون بلسان النظام 
الشيوعى فى السنين 4م9١‏ س ١60‏ . 

وهذا يسكس ف الواقع اتجاهين متضادين : الآول الاتجاه الحقيق من جانب نظام بكدين لبناء 
مشر وعية اشترا آمة ؛ والآأخر الاتجاه إدائب لعال المكو.ة وكادر ات الحزرب لتجاعل القا نون 
واالوائح 5 
اطق بالأحكام . 3 وغيرها دن احا الدعاية هد ,: م النأس أن ايطيهوا 0 اول اا 5 وأشار 
البعض الآخر إلى عهاب اللوظفين الحا لفين 0 0 كيه لابو جد أى اسقشناء لالتزام 
عع المواطئين ياحدثر ام لقو[ نين . وأهايت إحدىي الفصف بأعضاء الخزب أن 55 ممواجا 
#تذيه المواطنون فى طاءة ااقانون : أعضاء الحمرب ثم طليعة طيقة «العرو ليتاريا» و تقع علىعاتفهم 
مسؤولية نحرير العاملين والغا. الطبقات , وإقامة جتمع اشتراك » 


زالأكان اللري هن الو الناقاة لمان الواطنه افا الاستزام اانا ران شق عاسا للق ل 
عضو فى الحزب . فالحزب «طلب من كل عضو مراعاة النظام » وأن يكون قدوةفى إطاعةالقا زون. 
وليس ثمة استشاء بالنسبةلأى شخص 


44 العددان اهامس والسادس كت السنة السادسة والآر.مون 


وفد نوه أحد رجال م-كة الغعب العلما فى ستة +ووؤ بأن بعض رجال القضاء قد أهدروا 
علنا حرمة الدستور وتانون انحاك الأسامى بتجاهل حقوق امتهم القانونية فى إجراءات الحاكة. 
بل لقد استخدموا أساليب غير قانو نية بين النهديد والتعذيب البدتى »؛ وحرمان المتهم من حقوق 
الدفاع والاستثتاف . 

وقد رفع أحد الم ؤولين تقربراً فى ١6‏ من سبتمعر ١٠+‏ إلى المؤتمر الثامن للحزب الشيوعى 
الصيى صرح فيه بقيام مشكلة خطيرة مى وجود عدد قليل من رجال ا زب وموظق الحكومة 
لايلقون بالا إلى النظام الما نوق للدء له . وأن ئمة حالات من المدوان هلى القانون واتتهاك حةوق 
الفرد الدعقراطمة » ووقوع حعوادث ف المصائع سد.ما عدم احترام لوائم جانة اليالن . وعدم 

ويعرو هذا المسؤول بعض أسباب وقوع هذه الحوادث » إلى الحقد الشديد فى الحزب وبين 
الاحتقار قد زادته الثورة اللجاهيرية الى ١‏ كتسحت البلاد فى سر حلة التحرير الآولى ؛ لآن مثل 
هذه الحركات لاتعتمد على القوا نين . 
جميع الميئات القضائية على الخصوص بحب أن تلتزم القانون العزاما دقمقا .. وأنه يحب أن مكون 
معلوما أننا ممترضون عل ىكل إجرا. ماس يالقانون . 

ون المستقبل فإن كل شخص يتعمد انتهاك القانون يحب أن نحا ؟ ولو كان فى منصب عال» 
وسبق أن قدم للدولة خدمات جدرة بالتقدير . أماالذين يحبلون القوانين ء فانهيحب أن لانكمق 
بأن نعلهم ماالقوانين » بل أن نعلمهم أيضا أن يعملوا على احتر امب إن مط لبةكل شخص بأن 
هوم بعمله بالمطابقة للقانرن هو أحد الوسائل الرئيسية لإنهاء ماتحدث من انته اك لقوانين 
الدولة . 


بعض القوانين الهامة . 


كان فى وسع الصبى المفاخرة فى نماية سنة 146٠‏ ببعض قوانين ولوائح هامة تنظم الؤواج 
والإصلاح الزراعى والاتحادات اامالية . والمنتجات الزراعية » والمنتّحين الزراعمين , والزراعة 
التعاونية وقع الاتجاء المضاد للثورة ٠‏ وعقوبات الرشوة أل ؛ غير أنه لم يكن يسمه مع ذلك إلا 
القسايم يأن د القا نونية الشعبية , ماتزال تتطلب مزيدا . 


دنيا القانرن وانحاكم الى 


ويلاحظ أن القوانين والقرارات التى تمرءما الدولة » هى غالبا فى شكل راءج .ؤقتة » 
وأدست قوانين ناضجة . ودسود القانون الصينى كدير من الاضطرابات (سيب المصطلسات 
الفامضة , والمواد المتضارية : والاجراءات غير المؤكمدة . ومازالت الصين بمهادة المسؤولين 
مفتقرة إلى ؟ثير من القوانين التى تمس إليبا الماجة الماجلة كهواتين : العقوبات . والمدلى » 
والإجراءات ؛ والعمل , واستغلال الآرض . 5 يحتاج الآى إلى نعديل كمثير من القوانين 
الحالية فى ضوء الغيرات السياسية والاقتصادية . 


وف فترة الحرب الثورية وفى الآيام الآولى بعد تحرير البلاد » ل يكن بد من إصدار قوانين 
مؤفتة فى صورة مبادىه عامة تتمثى مع مبادىء الحزب وحمكومة الشعب هلابادة النظام الرجعى» 
وإقامة نظام ثُورى ؛ ولاخماد مقاومة جمبع خصوم الثورة ٠‏ 

ون عضرن هذء ارم .كان هدف الثورة الرئيمى الجباد فى سبيل تحر ي, الشعب من الحم 
الرجعى و تحرير "وى الجتمع المنتجة من ربعة علاقات الاتتاج القدعة . 

وكانت وسيلة الجباد الرئيسية هر قبادة الجاهير فى الممل الأباثر . وقد كانه هذه الهوانينالى 
صيغت فو صودة مبادى. عامة » ملامة لحاجات الزهن؛ أما الان فإن فترة العاصفة الثورية والضغط 
قد مرت . وتم إقامة علاقات جديدة للانتاج ؛ وتثير هدف الجبادء إلى حماية التطور الناجمج 
لذوى المنتجة المجتمع» كا كمان لابد أن يتبع ذلك حدرث تغيير مائل فى أسا ليب الجباد ٠‏ و يصبح 
إقامة نظام قانوتى عامل ضرورة لا مدعتها . 

الزاع بين الرياسة والتأنق القضانى : 

والواقع أه فى خلال سنى ج0١‏ باهو( وقعت دلائل تفى م بأن بعض #وعات الوا نين 
الآساسية كانت بصدد الإعدادء أو هى صارت جاهزة للاصدار . وكانت احكة اعليا قد 
اتخذت فى 4؟ من نوفير ١61‏ العدة لتلخيص الاجراءات الجنائية وامدئية لمحام الشعب » على 
جمببع مسو ياتها ؛ وأ سلت ملخص المشروع إلى اللجنة الدائمة للمؤعر الشعى الوطنى للملم ٠‏ وى 
مهام الآدنى درجة للقيام بتجارب . وك.اد القسم القانون فى الاجنة الدا أمة يفرغ من [إعداد 
مشروع لقانون جنات من11؟ عادة . وفى ١6‏ من بوليه 19817 صرح الاو تمر الجنة الدا عة بدواسة 
المشروع وتعديله بعد التشاور مع كل المختصين لم نشره وتفيذه على -بيل التجربة . وفى يونيه 
باو( كان كل من القانون . المدتى وتانون الإجراءات فى طريقهما إلى التكامل . 

ويدل هذا كله عل أنه إلى حين تفاقم الحركة ضد العيزة فى أواخر بب6ةؤ ء كانى >“ 0-0 
ملحوظة لبناء نظام قانونى أكثر استقرارا واكتالا . رغم النزاع القائم بين التأنق القضا 
والحقائق السياسية ف الصين . 


تليق عل الجا ) 


دعؤىلضزور ضْرشرل إلثأيي 
مقبُولك أمام الت ادا جناشيّة 
للأسماذ على راغ بحا لمان 


مقلم 4: 


ظلت النحا؟ الجنائية سنين عد يدة نقضى باطراد بالزام شركات التأمين باتعو يض لصالم 
المضرور فى قضايا القت الطأً وذلك سواء قبل صدور قانون الاجر اءات الجتائة أو بعد صدوده 
بعدة سنوات إلى أن 5-6 15 التقض اتائية فى سقى 4هم8١‏ وومؤ؟ حكين ذهرت فءوما 
إلى اقول بعدم اختصاص الا؟ الجنائية بنظر دعوى التمورض ضد ششركات التأمين على أساس 
أن دعوى المضرور ضد شركة 'اتأمين هى دعوى ذئن لان.ل أماه ال كة الجنائية وفقا للفقرة 
الاخيرة من المادة مو؟ إجراءات جنائءة » وأن مسؤواية شركة التأمين مصدرها عقد التأمين 
لا الجر عة المطرو حة على المحكمة اجنائية . ومنذ ذلك الوقت تيءت كدثيرمن #41 ؟ قذاء الدقص 
ق المع بعدم اختصاص الحكده اجنائية ينظر دعرى ااطرور ضد شركة التأمين. 


و بتار يسن 1 داسمير ساة وموز صدر القانون ركم 501 أسئة م6هو١‏ أن تجن 
الاجبارى من المسؤولية المدنية أاناشئة من <وادث ااسيارات فعدل كثير من الآ<_كام اللاحقة 
عل صدوره عن الآخذ بتضاء انض السابق على صدور قانون التأمين نظرآ لاجاءت بستصوص 
هذا القازون من أحدكام غيرت الوضع الها ونى الذى صدرت عنه محكة الاقض فى قضدائها السابق. 
ولكن عكة التقض عادت فأصدرت بتاريسخ ١م‏ من فبرار سنة 5و١‏ حك "صرت فيه على 
تضاما الآول وأشارت فى أسياب حكبا إلى أن قانون !! مين الاجيا بارى مم إخير ا اختصاص 
انحا 5 الجنانية بالنسة إلى دعاوى التهودض بل ظل هذا الاختعاص نى حم دوده السايقة . (1) 
تحن ترى أن هذا الرأى محل نظر أنه لايّفة, مع التحليل القانون اسلى ولامم حكة القشر بسع 
> يضح عا يأنى . 


دعرى المضرور ضد شركة التأمين ليست دعوى ضيان : 
ب 0 


أما الحجة الأولى أل يستند المبا الرأى القائل يعدم اختصاص الى_كة الجنائية بنظر الدعورى 


ميهي و ا ا 72 
)١(‏ بجلة المحاماة السنة الثانية والأربعون ص 04+ رقم ومع 


تمليق عل الآ حكام أنه 


المدئية الم فوعة من المضرور ضد ثمركة التأمين ‏ والتى 'رددت فى أحكام عكة النقض "'صادرة 
فى هذا الخصوص فيتاها القول بأن تلك الاعرى عا هى دعوى ضمان لا تنس الام 
الجنائية بنظرها وا لنص اافغرة الأخيرة من المادة عه من قانون الإجراءات الجنائيةالى تفضى 
بأنه : , لا موز أمام ال' ؟ الجنائية أن ترفم دعوى الضمان ٠ ٠.‏ 

و“#ن ترى أن دعرى المضرى. ضد شركة التأءين لبرت دعرى ضبان وذلك الأسبا_الانية : 


و الضامن كفيل ولا يجوز للدان س وها لصريح نص الفقرة الأولى من المادة وم 
من القانون المدى - أن برجع على الكغيل وحده إلا بعد رجوعه علىالمدين ولماكان من 
المسلم 4 أن المعرود ستطيم الرجورع على 3 التأمين وحدها دون سبق الرجو ع على حصدث 
ااضرر ( وفقا للادة ال'ءسة من قانون التأمين الإجبارى ) فإن هذا يثبت أن ددواء ليست 
بدعوى ضمان ٠.‏ 

٠‏ - تنص الفقرة الثانية من المادة يمرب مدت على أنه , لا يوز له رأى الدائن) أن ينفذ 
على أموال الكفيل إلا بعد تجر يدهالمدين من أمو'له ويحب على التكغيل فى هذه الحالة أن 
يتمسك جذا الحق ».و لماكان من المسل به أن تمركة التأمين لا لك عند الرجوع عليها ‏ 
الدفم بتجريد محدث ااضرر أو المؤمن قبل الرجوع علما فإن ذا ,ك.د أنها ايست ضامنة 
ودعوى المضرور ضدها ليست بدعوى ضمان 8 


. ق يقال إن عدم استطاءة شرك" المأمين الدفع بالتجريد .رجع إلى ألا ؟-فيلة كفالة 
ضا دحمة . ولكنهذ' الاعتراض ص دود عاءه يأن العضاءن < يكون إلا بالاتغاقأو بنص القانون 
ولماكن لا يوجها اق ولا نص انون فى هذا الخصوص فاإن هذا الاعتراض يكون باطلا . 

- إن القول ,أن دعوى المضرور ضد شركة التأمين لا تكن إلا أن تتكون دعوى ضبان 
لآن شركة :مين قسأل عن التءويض رغمهدمصدور ا طأ المنثىء الجرعة متها . ولذلك فهى 
إذ تدفع التعويض إما ندفع بوصف كوا ضا منة امتهم أو صاحب السيارةالمتبو ع ؛ هذا القول 
ينطوى على خطأ فى قم معنى الضمان تانونا ويقوم على تمسر معنى النمان تفسيرأ امو يأ ٠‏ فليسى 
كل من يلنزم بأداء التعريض دون أن يكرن الفعل المكونلجر»ةقد وقعمنه بعتير ضاءما بالمعى 
القانونى وإلا فإن الآولى -- إذا أخذنا ذا التفسير ‏ أن يعد المتبوع ومتولى الرتابة ضامنين 
والدعوى المد نية الى رقع صدهها بطلب إلزامبما با لمعمو يض دعوىضها لا تختص الحكة الجناعية 
برها . وهدا ما م عل به أحد وحواوٌه أوضح من أن تاج إلى بيان فقد يتعدد المسؤولون 


؟ءهة الوددان اماس والسادس نك السئة الادسة 0 الى عو أ( 


عن أأتمو بض وول #تاف ا اص_در القائر قّ المئىء لالبزام كل مهم 0 عو يعتردون أن يأزم من 
ذلك أن يكون أسدها ضامنا الآخر . 


فسالق الس.ارة امتهم سؤّول عن الثهو بض والصدر الما تو فى النثىءلا أعزامه با شمو يضر هو 
الفعل المسكون للجر عة المطر وحة على المحكة الجنائية . وصاحباسارة ااتبوع ٠‏ ؤول عن 
المعو يض وااصدر !م تولى المائى. لا اعزامه و لعو يض هو الهأ اذى البحدت الدى شوم على 
افتراض الطأ فى اختمار تايمه أو فى رقابته و توجيبه ؛ ولا جدال فى أنه ليسضامناً لدا بعه المتهم 
وهذا ب د أن شركة 'لتأمين لا تعد ضامنة كرد الرامها بالتمو يض رغم عدم وقومع الجرعة منهأ . 

م دود يود ف هذا أأصدد السوال 539 أ على الأصح الاععراض ب الآنى: 

إذاكانت الادعورى الى بروعها المضرو ضد شركة التأمين أعام الحكلة الجنائية لهست تدعوىي 
ضمك فا هى إذن دعوى العضمان المتصورة التى عى المشمرع با لنص على عدم قبونها أمام الحكة 

الجذائية فى اماد عو - من قانون الاجراءات الجما,.. 5 


والإجابة على ه ذا ال ؤال سرة و'ضحة وهى أن > ون الضمان المقصود: فى هذه الحالة فى 
الدعرى التى يرفعم؛ الم وول عن التو ضد ضاءن له فى نلك '< دوق . وق خصوصية ا'وضوع 
مثار البحث عى الد وى الى برفعم! المتموع (صا حبالسيارة المؤ من )على ش ركه" التأمين حين يدخلبا 
أمام اكه الجناتية لدى علي,ا عا عسى أن > ب عايه ولا مك أنهذه الدعوى لأا-يرةتهى 
دعوى اضمانى.:,رمقوا نير لسر ااانه أ ترا حمعالمادة . هم افمات )ولا شك أز مث ل هذه الدعوى 
هى دعوى الضمان الى لا مختص الحا؟ الجنائية بنظرها . وذلك لآتها ملف اختلافا ناما ععرن. 
الدعوى المماشمرة ألتى برنعرا المضر ور ضد شركه- التأمين أ.ام المكمة الجتائية بطلب 'لراءها أصاما 
ومباشرة بأ ند فع له تعر يض عم.. لقه مزضرر ولك سواء مى حيث الصوم أو الموضوع 
أو اهب القانونى فالدعرى الأولى إرقاما الاق ءن له ( المتبو ع صاحب السيارة ) و'اؤيرن ‏ 
ر شركه" التأءين ) وءوضوعها تذظيه ما قد يامدق | امن له من نقصر فىذمته الم لية نتبجة إلزاءه 
بالتعو بض . و-هبها القانوتى عقد التأمين . 


أنا الدعوى الثانيه فطرةاها المضرور وشركة 'تأمين مرءو وها جير ااضرر الذى أصاب 
المضرود من الجرمة المطرو-ة أمام المحدّة الجائية ودهرا اقانونى هو ال زَالماشر ااقرر بنص 
القانون للمضرو 1 عواض التامين . واذا كن من الطبيمى و المنطق وما يتتفق مع حكة التشر بم 
ألا بخص ااضاء الجدافى بنظر الدءوى الآولى فإنه عا يحافى حك ةالتثر يع واف "مدالةوالمنظق 


تعليق على الاحكام ٠.‏ 


فى وقت واحد ألا تختص المكة الجنائية بنظر الدعوى ال.انية الى وتحصر موضرهها فى تمويض 
الضرر الذى لمق المذ, ور من الجرمة المطروحة عليها. 

من كل ماسمق يضح أن مدوؤوا.ة شركة التأمين مدو و لية أصساية ومبائرة 0 والددوى الى 
ترفع ضدها من المضرور أمام الحكمة الجنائية ليست بددوى ضمان ء و بذلك يكون الاستناد إلى 
القول بأن :لك الدعوى هى دعوى ضمان للقضاء بعدم اختصاص الك ةالجتائية بنظرهاءهو استناه 
إلى أساس غير سليم قانونا . 

المصدر النعاقدى لالتزام شركة التأمين لا بمنع من اخةصاص لمحكة الجنائية بنظر دعوى 
التعورض ضدها : 


أها الحجة الثانية الى يستند اليها الرأى القائل بمدم اختصاص امحكة الجنائية بهظر ددوى 


العو يض المرفوعة من المضرور ضد ثشركة التأمين , فبى تتلخص ف القول بأن المصدر اقانوق 

المنعىء لالتزام شركة التأمين بدفع التو بض . !ا هو عقد التأمين وليس الجرعه المنظورة أمام 

الممكة الجنائية ونحن أرى أنه ى بفرض صحة هذا القول » فانه لا ييرر عدم اختصاص المحكة 
الجنائية بنظر دعوى المضرور ند شرك التأمين وذلك الاسباب الآنية : 

أولا ‏ ايس .ناط اختصاص المكة اجنائية بنظر دعوى التو يض إلى برفعها المضرود أن 

تكون الجرعة المنظورة أمامها عى المصدر القانونى المنثىء لالتزامالمد ىله بدفع 

التعر يض , فالمصدد ااقانونى المنثىء لالتزام المتبوع ليس ااجرعة و[نما هو خط مدق 

محض ميناه سوء أخمماره لتابءه أو تقصيره فى واجب الرقابة واتوجمه. والمصدرء 


القانونى المنثىء الالتزام متولى الرقابة عن أعمال من ثم تحت رتابته يسبب السن أو 
الحالة الصحية أو المقلية ليس ااجررمة ولا دو خطأ مدنى حت يقوم على افتراض 
الإهمال فى الاشرافوالرقابة ٠‏ ومن الواضح أن كلا منبهاالمتبوع ومتولى الرقابة- 
ير تكب الجر بمة المطروحة أمام المحكة الجتائية ٠‏ والمصدر القا نون المفئىء لا اتام 
كل منهما لس الجريمة . ومع ذلك لم يقل أحد .طفقا بمدم إمكان اختصاءهما 
أهام اححكة ااجنائية بمقولة أن مصدر النزامهما ليس هو الجرعة المطروحة على 
الممكمة الجنائية . 

ثانيا ‏ أن المعيار القائرنى الصحرس لتحد يد اختصاص الحكة اجنائية بالددوى المدنة التى 
يرفعها المضرور فى دأينا ‏ هو أن يكون الضرر المطلوبتموانه ناشمًا مباشرة عن 


٠‏ العدوان الخامس والسادس 0-7 ااسنة الساوسة والآاريمون 


الجرعة المطروحة عليها . ولا م مطلدًا بعدهذا أن يكون المصدر ااتانوق المنثىه 


للا لترام يت.ويض هذا الضرر هو الجرءة أو الخطأ المدتى التقصيرى البح ىأو نص 


#قانون أو العقد . 


المضرور يحق له أن مخقصم أمام الحكة الجنائية جع المسؤولين عن تمو بض 
ال 1 الذى لله مصائرة من الجر بمة يد تل المصدر القاثرن الماتىء لالتزامهم 


بتعوضه عن وذا اأضرر. 

فكلا أصيب شخص بطرر مماشر من ااجربمة المطاروحة على الحكة الجنائية جاز 
له قانونا اختصام جميع المؤولين عن تعويضه عن هذا !أضررء سواء أكان المصدر 
القانون المنثىء لالترام المدعى عليه بالتءويض هو ذات افعل المكون لاجرعة أم 
غيره من مصادر الالتزام . 

وهة! المعبار حل كل المشكلات الناشدة عن هذه ال-ألة حلا سلما يتغق مع 
تصرص القانون وروحه. ويحقق حكلة التشر يم والغاءة المقصودة منه يوقت واحد. 


ثالثا ‏ إذاكاءت عبارة المادة ووم نتص على أنه : « يجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على 


المسؤو لين ع المحتوق المدئية 6 قاس هناك مطلمًا ما شور مدرو م١‏ المسؤولين عن 


الحقوىق ااد: مه 1 على المتبوعين ققطاء, بل تشدل هذه العبارة المتبوعين.ومثولى 
الرقابة على الخير وسُركات التأمين ولس اك مأ لوم قانونا وإغة من اعتيار 


شركة التأمين المسؤولة عن دفع الو رض بسن لانن الجأ من لاجد رف طن بين 


الدؤر ان عن امود ق المدنية » فانهذه العبارة تشمل ولا ذلك شركة الدَأمين الو من 


لدمها لمصلسة المضر ور غية تعر يضه عما ياحقه من أسرار :نأا الول بأن مصدر 
الترام الشركة هم العقد وأن هذا يخرج الدعوى المرفوعة ضدها ءناختصاصامحكة 
الجنائية فقد بننا فيا مسق ختطأة وفسأده وخدم استنادهالى أساس قانو : ل لهم »حيث 
لا أهمية مطلمًا للمصدر لقا نون المنشىء للالتزام بالتعويض ٠‏ و[نما المبرةبأن يكون 
الضرر المطالب «التعويض عنه ناشئا عن الجرعة المنظورة أمامالحكةااجنائية . ولا 
كانى شرك" التأمين مسؤولة بنص الا نون عن تموو يض المضرور من اجرعة فانها 
تعشر يلا جدال من بينالؤو لين عنالحقوق المدتءة . وليس هناكأى تأرق قانونا 
بس العزا مها والتزامكل من ا تبوع ومتولى الرةابة كا سبق اليمان. 


تعلمق عل الا كام وه 


راءما : أن اقول بير ذلك فضلا عن ججافاته للتهسير ال#سسانوق المحيح والتطبيق السلم 


لأحكام للقانون ‏ يؤدى إلى اعدار الكة من [إجازة اختصام المسؤواين عن الحقوق 
المدفية أمام المكة الجنائية . فضلا عن اهدار كل قمعة لما جاء بقانون التأءين الاجبارى 
من «يزاتته وضمانات للاضرور . ف-كثِيرا ما يكون المتبوع معسرا أو متبريا أخسسق 
أمواله ما يتعذر معه عل المضرور اتيفاء حقه فى التعو يض منه . وهذا ي#تضى المضرور 
الاتظار س:واءت إلى أن م الفصل ابتداثيا واستمافا من ال_كة الجنائية ثم المودة من 
جد يد إلى ائاذ [+_اءات المطالبة ضد شركة التأمين أمام الها؟ ال-نية ها يستغرق ضعف 
الوقت 'للازم لاسدفاء حقه دون أى ميرر » مع تعرض حفّه للسقوط بالتقاهم . وفى هذا 
دن الارهاق والمخت وضباع اأوقت والمصروفات وءضاعفة الاجراءات ما عدر كل 
الضمانات القانونية الى أراد المشرع توفيرها للنضرور و يمل تصوص القانون بلا معنى 
ولاهدف . .كل هذا دون أن يكون هذا التفسير مسوغ أو لق قانونى سلم ومق 
العجيب أن أنصار ال أي العكسى بعترذون بعقم النتاتج لتى تؤدى إليها رأيهم وأهدار 
كل اأضمانات وأوجه الحاية الماجنة التى من أجلها صدر قانون التأمين الاجبارى ! ! ! 
وم مع ذلك يدافعون عن هذا الرأى عرارة ولا يرون عخرجا إلا بتعديل “لتشريع 69 
ونحن ترى أنه لا داعى لتعديل التشريع وأن التفسير الام للقانون بوضعه الحالى كاف 
كل الكفاية انقربر حق المضرور في اختصام شركة التأمهن أمام انمكة الجنائية 
للا”سباب السابق إرادها . ولااشك أن أول قواعد التفسير الصحيح للقانون هى تفسيره 
ق تصوصه 
أى مذ كرت التمسيرية ‏ لا على النحو الذي >رده من كل معنى وفائدة ‏ خاصة إذا 
كانت الختصوص يوضعمرما الحالى لمح بلى تقطع بصحة التفير الذى نول بهء والذى 
حقق الحسكة والغاءة من أأقانون ؛ ويتفق مع التحليل السايم لنموصه ف وقت واحد . 


عن النحدو اذى بعل له مدى وحقق اديكة الى أفصح عنها المشمرع سواء 5 


ف . 


لاحل للاعتراض بأن فبول دعوى المضرور ضد شر؟ة التأمهن أمام انحا ؟ الجنائية بتر تبه 


)١(‏ يراجع بحت الدكتور سعد واصف احا هذا الموضوع توهو يق أنصار الرائ 
المكمى ‏ عبجلة الحاماة السئة الحادية والآر بعين ص بره ٠‏ 
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عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية ‏ لا حل لهذا الاعتراض لآنه ليس على الهسكة الجنائية 
أن نبحث فى شروط وثيقة التأمين واحثرامبا أو عدم احترامبا ص الم من له حيث لا تأثير لثىء 
من ذلك على مسو و لية شركة التأمين قبل المضرورء و ليس عل اله_كمة إلا التحقق من وجود 
وثيقة تأمين فى تاريخ الحادث . . على أنه بفرض قيام نزاع حول عقسد التأءين يستلزم محقيقأ 
أو يؤخر الفصل فى الدعوى الجنائية فان لللحكء فى مثل هذ الهالة فقط أن .م بمدم قبول 
تدخل الممغرور ‏ طبقا لللادة ووم ققرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية أو أن 
تقرر «الحالة الدعوى المدنية إلى الحكة المدنئية للفصل فيها طبقا للمادة و.؟ من قانون 
الإجراء'ت - لا أن تحكم فى جميع الاحوال بعدم اختصاص الحمكة الجنائية بنظر الدعوى 
قبل شرك التأمين ‏ وهو ما يترتب عليه حميل المضرور رسوما مضاعفة اللتدخل فى الدعوى 
الجنائية ثم لرقم دعوى مدنية مثفلة فال شركة التأمين بعد اله نمهائيا فى قضية الجنحة .- وقد 
يترتب عليه سقوط حدةه بالتقادم إذا آثر عدم التدخل ا نتظارا الفصل نهائيا فى قضية الجنحة . 
وكأبا نانج لا تتفق مطلقا مم ما ا-تهدفه المشرع بإصدار قانون التأمين الاجيارى . 


#0 > 


مناقشة اللاسباب التى أقامت علها محكة النقض قضاءها 


و -- تقول مكة النقض فى أسباب حكبا إنه : ٠‏ لما كان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية 
أن ترقفاع إلى انحا الهدنية وإتما أباح القانون استثئنا. فى الممساأدة ١م؟‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية رفعمها إلى احمكة الجنائية مي كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان 
الحق المدعى به ناشدًا عن ضرر للمدعى من الجرعة المرفوعة ما الدع وى الجنائية ٠‏ أى أن 


يكون طلب اتمعويض ناشمًا عن الفعل الخاطىء المكون الجرءة موضوع الدع وى النائية 
المنظورة . . وهذا الرأى ميدود عليه بما سيق أن بيئاه تفصلا فما سبق ص أنه لا يشترط 
نطلنا آن يكو طلب الدّمو يض تاشمًا مماشرة عن ذات الفه_-ل اخاطى. ا م.كرن الجر مة 
موضوع الدعوى الجنائية المنظودة . فطلب التعويض الموجه إلى المتبوع أو مّولى الرقابة 
لا يستند بالمرة إلى الفعل الخاطىء المكون للجرمة وإنما يستند إلىخطأ تفصيرى مدنىعتلف تماما 
عن الفعل المكون للجرعة هو سوء الاختيار أو الاهمال فى الرقابة الم . 


؟ ‏ جاء بأسباب اله.م أنه : ١‏ طالما كانت إجازة نظر الدعوى المدذية أمام المكمة 


تعلق عل الإحكام امه 


الجنائية قد جاءت على سبل الاسدثناء ققد وحن أن دكرن مارستها فى حدود القانون 
أى هون توسم . 


والواقع أن أساس اغتصماص الحكمة الجنائية بالدعوى المدنية ضد شركة التأءين ليس مبناه 
التوسع أو القياس إذ أن هذا الاختصاص مصدره النص نفسه وأن عبارة , المدؤولين عن 
الحقوق المدنية , الو'ددة بالمادة م١‏ إجراء'ت جت ئية تنطبق على شركه التأمين 5 تنط.ق ماما 
على المتبوع ومةولى الرقابة . 


ج ل تقول محكمة النقض أن المقصو: بمارة ١‏ المسؤولينعن الوق المدنية, هو الأشخاص 
المؤولين قانونا عن عمل غير ثم النصوص علييم فى المادةن ١/9‏ و 6بال ص القانون الأدى ١‏ ! 
والواقع أن محكمة النقض لم تبين من قروب أو من بعد كيف ولاذا وعلى أى أساس اعتدبرت 
المسؤواين عن الحقوق المدنية مم المسؤولون عن عمل غيرمم ف المادتين 71١١‏ و ١/4‏ مدلى مع 
مأ بين التمبهرين من فارق ضخم لا تاج إلى [إيضاح ."ا أننا لا ندرى ما هو اللاساس الذى 
اسقندت إليه الحكمة فى قصر المسؤولين عن عمل غيرهم على من حددتهم المادتان ١00+‏ و ١٠4‏ 
من القانون المدتى ! ! وأخيرا لا تمد مطاقا ما بمنع من القول .أن شركة التأمين فى إلزامها 
بقيمة التعويض تعدّبر مسؤولة عن عمل ااخير وهو الهم أو الم.رع أما قصر هؤلا. المسؤولين 
عن عمل الغهر على هن ورد ذكرهم فى المادنين /ا؟ و 74( فلا سند له مطلدا من 
القانون ٠.‏ 


جاء بالحكم أيضا أن أساس ه_ؤراية المتبوع ومتولى الرقاية هو ما افترضه القانون 
فى جانيهم من سوه اختيار أو نقصير فى الرفابة» وأبات شركة الأءين من بمن هؤلاء لآن 
مسؤوليتها تقوم على أساس الالتزاءات الناشئة عن عقد التأمين » أما الفمل الضار فرو 
لا يمير سيبا هباشرا لطالبة الشركة . والواقع أن ما جاء بالحم فى هذا الخصوص هومن قبل 
المصادرة عل المطلوب ؛ أى افتراض اانقيجة قبل السبب : إذ لم يبي | الحم الاساس الذى على 
مقتضاه قصر المسؤولين عن الحةوق المدتية المتبوع ومتولى الرقابة ! وإتما اقترض هذا 
افتراضا مذ البداية ( مع أن هذه امسأة هى ل البحث وموضع الخلاف ) م راح إستيمد 
شركة التأمين لآن المصدر القانون لوو ليتها لاتفقمم المصدر القانوتى له ولية المتبوع ومتولى 
الرقاية ! ! ! وهذا منطق غير سام . كا نلاحظ أيضا استعمال الحكم لتعبير , الفعل الضار , 
استمالا غير دقيق وبأ كثر من معتى واحد : فوو تارة يقصد سذ! التمبير الجرءة المنائية 
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الواقمة من المتهم ٠‏ وتادة يقصد به الخطأ التقصيرى المفسوب للمتبوع ومتولى الرقابة . بل أنه 
فىكثير من الآحيان يستعمل هذا التعبير للاشارة إلى الاثنين مها . والواقع أن هذه مسألة هامة 
تساعد الدقة فيها على كشف الحل القانوقى الصحيح ؛ لآن الحم لوكان قد قرو أن أساس مدو لية 
لمهم هو الجرمة الجنائية التى وفعت منه وأساس مسو لية الاتبو ع ومتولى الرقابة هو الخطأ 
التقصيرى المدنى 1 1فسوب لحا وأساس هؤولية شركة التأمين هو عقد ااتأمين أو نص الغانون ٠‏ او 
كان قد فعل ذلك ا وجد أى غراة فى '!تزامهم جميما بالتعريض رغم اختلاف المصدر القانوى 
المنثىء لالتزام كل ماهم ٠‏ قد سيق أن أوضحنا :فصيلا أنه لا يعترط أن يكون المصدر القا نوق 
للالتزام , لتعويض هو الجرعة الجنائية لكي تختص إلىكة الجنائية بنظر الدعرى وإلا فهسى 
له تمض إن غرى لدو يقن تند المتبوع ومتولى الرقابة اللذين لم بر تكبا جرعة جدائية .وقد ساعد 
على طمس هذه التفرفة استعهال حكمة النقض لتعبير « الفعل الضار , للاشارة إلى كل من الجريمة 
الجنائية الى وقعت من أاتهم والخطأ المدنى التتصيرى الذىوقع من المتبو ع ومتولىالرقابة 


© #»* 

الخلاصة: 

6 إن دعوىالمضرور ضد شر التأمين لا تعر دعوى نيان و بال2الى تفيل الدعوى أهام 
الهكة الجذاثية ضد شركة التأمين باعتارها موؤرة عن الحقوقالمد'مة قبل المضرور -ؤواسة 
مباشرة طبدَا لأحكام القانون رقم «وى لسنة موو١‏ بشأن التأمين الاجبارى هاما كال كالسيادة 
الذى يسأل أمام المحكمة الجنائية عن الحقوق المدفية باعتساره متبوعا لاسائق طبقا السادة (٠0‏ من 
القانون المدنى . 

)0( إن القول ير ذلك مدر الحكمة التى من أجاما أجاز المشر ع اختسام المؤولين عن 
الحقوق المانية أمام احكمة الجنائية »كما هدر كل الضمادات وأوجه الخاية العاجلة ألتى من أجلبا 
صهر قانون التأمين الاجبارى ٠‏ إذ يترتب عله حر مانااضرور من الحصول على حقه ف التعوريض 
حقوقه للسةقوعل بالتقادم :وهو ما “ل أصحاب الرأى العكمى على المطالبة بتعديل التشر بع 
لتجنيب المضرورن هذه النتائج الخطيرة الى لاتعفق مع ما استهدقه المشرع من إصدار انون 


م( إن فى الآخذ بتفسير الا تون على الوجه السابق بيانه ما يغنى عن تعديل التشر بع» و يعتير 
فى الوقت نفسه تطبيقا سلما لأحكام القانرن تتحقق به مصاحة المضرودين وحكمةالتشريع . 


فى النشريع السورى ه 
للدكتور نزار الكيالى الحاى 


ف تعريف الاقرأر : 


الاقرار هو اعتراف شخص نحق عليه لاخر . وقد جاء فى المادة لا من الحلة أن م الاقرار 
هر اخبار الانسان عن حق عليه لآخر , ويقال لذلك : مقر ء ولهذا : مقرله » وللحق : مقر به.. 


وقد أوره المشرع السورى تعريف الاقرار فى المادة 0ه من قانون البينات بقوله : «الإقرار 
هو خيار الخصم أمام الحكة عق عامه ل ©" 


والاقرار تصرف قانوى من جانب واحد» قهو يتم بمجرد صدوره من المقر » فيصبح 3حج ' 
عليه » مازما لهدون حاجة إلى قبول المقر له به » و لكبنه برتد رده . 

فى شكل الاقرار : 

ليس للاقرار شكل خاص ء فقد يكون صربحا أو ضعنيا . ويكون الاقرار ااصريسم شفويا 
أو خطيا فيرد نى كتاب أو برقة أو فى استحضار الدعوى أو فى محضر استجواب الخصوم أثثاء 
التحقرق فى الدعوى أو فى مذكرة يقدمها أحد المتقاضين إلى الحكمة أو فى أى ورقة أخرى . 


الافر ار الضمى - 


السكوت الذى بلتزمه أحد الاطراف ف الدعوى ناه الوقائع المدعى با من الطرف الآخر 
لا تشكل اقرار! . ولكن إذا استحضر أحد الحصوم شخصيا أمام احكة ‏ فان استجو ابه يعدبر 
اقرارا » وكمدذ4ك فان تمخلف أ-_د الحصوم أو امتناعه عن الجواب عن الآاسئلة المطروحة عليه 
مز للمحكة أن تستخلص من هذا الامتناع أو من ذلك التخلف كل اااي القانو نية لحك فى 
الاعرى وهذا يمنى أن للحكة إما الاخذ بدعرى الحصم الآخر أواجازته للائيات بالقرائن 


٠‏ مجلة القانون تصدرها وزارة المدل السورية السنة الحاسة عششرة المسسدد السايمع 


لي المددان الخامس والسادس المنة الساوسة والآربعرن 
اا اال الا 0ك 
وبمكن القول بوجه عام أن الراجح فقبا وقمناء هوأن بجرد كوت أحد الفريقهنالمتقاضيية 
عن ارد عل ادعاء الفريق الأخر ؛ لابعشر محد ذاته اقرارا ضمنما ءءلا بالقاعدة الشرعية 
, لايفسب إل ساكت قول , ٠‏ ولكن الوضع يختاف تمام الاختلاف إذا رفض الخصم الاجاة 
عن سؤال الحكة , أو رفض الهضرر رغم تيفه ,ذلك ٠‏ إذ يحوز امتيار كوت أو تيه 
حالتئذ عثاية اقرار ضمثى . وهذا الرأى يلجم مع القاعدة الغقبمة « السكرت ف معرض 
الحاجة يان». 
وكذلك فان تمسك المدين باتقضاء الدين تسبب غير الوفاء :كالتقادم أو المقاصة أوالابراء. 
يمتعر أقرارا ضمثيا بترتب الدين فى ذمته في حال عدم قبول دفمه . 
وفد قضت حكة النقض الفر نسية بأنه إذا ادعى على شخص بو اقدتين » فاذكر إحداهما [نكارا 
صر يما . وسكت عن الأخرى ؛ فان سكوته يعبر اقرار! بالواقعة التى سكت عنها . 
وقد نصت المادة بمو من قانون أصول الحماكيات السورى ف الفقرة الثانوسة مها على أنه : 
د إذا سكت المدعن عليه أو تخاف عن الحضور ء قللنحكة أن تتخذ من سكرته أو تخلفه مسوغا 
الحم يدعوى المدهى ؛ أو لقبول اثاتها بالبيئة الشخصية أو القرائن فى الاحوال الى لا يجيز فيرا 
القا نون الاثيات بغير السكسا بةه . 
ولكن قضاء محكة النقض السورية استقر على أن قرينة اهاب لاتصلح متكأ للحم على 
الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة ؛ لآن اقرار تلك الدوائر أو هذء المؤسسات غير كاف وحده 
للح بما بدهى به عليها من حقوق . 
ويلااحظ أن المشرغ السورى اأذى استق أحكايه ص المادة مرك تأنون الرافمات 
اغمر نمى ؛ المعدلة بالقانون م8٠‏ من هايو ١46٠‏ ؛ ختلف عن مثيله فى المادة ١7+‏ من قانون 
المرافمات المصرى ء التى تنص على أنه : د إذا تخلف الحم عن الحضور للاستجواب بغير عذر 
مقبول» أو امتمع عن الاجابة بغير مبرر تانونى ؛ جاز للسركة أن قبل الاثيات بشبادة الشبود 
فى الآحوال الى ماكان يحوز فيها ذلك » . 
وبعبارة أوضح ان التشر يمع السورى قد أباح القاضى أن ينزل تخلف المدعى عايه أو 
سكوته منزلة الافرار الضمى بالوقائع المدعى بها أو أن يعشره ميدأ ثبوت بالكتابة ‏ مخلاف 
التقر بع المسرى الذى ١‏ كتق بأن أجاز للقاضى اعتبار ذلك ميدأ الثبرت بالكتاية . 


ملاحظات حول أحكام الاقرار فى التشر يم السردى الهم 


وأخيرا نان نكول اغصم عن حلف اليمين أو ردها يعدّر اقرارا ضمنيا بالحق المدعى به « 
وموجبا للحكم . 


فى الآهلة اللازمة للاقرار : 


القاعدة أن الاقرار 6 بوحيقة عرل" من أعيال التصرف 04 شدى أن سكون المشسىسر دمتعا 
بأهلية التصرف . أى أن يكون عاقلا بالما غير جور عليه ؛ فلا وصح افرار الصغير وامجنون 
وامعتره والسفيه , ولايصم على هؤلاء اقرار أوايائهم وأوصيائهم والقوام عليهم » ولكن 
الصغير المميز المأذون يكون لاقراره حكم اقرار البالغ فى الآمور المأذون فيبا , عملا يحكم المادة 
1 من قانون البينات السورى . 

ويشترط فى الاقرار بطريق الوكالة أن يسكون الوكيل مقفوضا فيه تفويضا خاصا , لارنف. 
الاقرار بعتى من أعيال اصرف ؛ فلا بد من وكالة خاصة فيه عيله بالفعرة اللأولل من المادةم + 
من القانون المدنى. ولاعيرة بالاقرار الصادر من الو كيل العام إذا لم يكن مفشوضا فيهبلفظ صر بم . 

ويلاحظ أن المقصود هنا بالوكالة العامة هر التوكيل المعطى بألفاظ عامة ؛ بعكس التوكيل 
الصر م الذى يفو ض الو كيل و جعيسسك لفط صرح ف عل مءعين م أعيال التصرنف 
كالافرار مثلا . : 

وجددار بالذكر أن المشرع المصرى ل ينص فى المادة م عن قانون المرافعات المصرى المقا بل 

للنادة ووه من قانون أصول انحا كات السورى عل الافرار فى عداد الاعمال ثثتى بملاك الوكيل 
بالخصومة ساطة القيام جابل عل المكس فان المادة ١‏ إلم من قانون المرافمات المصرىالمقا بل لدادة 
077 من قا نون أصول انحا كات السورى تنس بصراحة على أنه :د لانصح بخير تقو بض 

والظاهر أن المشرع السررى ادهدف من وراء توسميع سلعاة الوكيل بالخصومة وتخويله 
حق الاقرار » حسم المنازعات وتسير الاجراءات الفضائية . فاعثير أن التوكيل الخاص بدءوى 
معمثة , يسنت .ع مخويل الوكيل حق الاقرار بالمسا ثل التى يمتها سير الدعوى باعمباره 8 
الامور الضرورية لتتفيذ الوكالة ؛ وهذا مالا وز للوكيل العام . 

على أننا لا نرى هذا الرأى » بل يل إلى ترجبح الطريقة للتى اتبعها المشرع المصرى لأا 
أسل وأجدى . 

أركان الاقرار القضانى : 

و أمتراف الخصم : الاقرار فى حقيقته اهنراف بواقمه قانونية أو مادية » #المقر انما 
يكشف عن حقيةة الواقمة الممترف ا لينتج هذا الاصراف أره القانوقى . 


1ه العددان الامش والسادس ‏ السئة الساوة والآربعون 


ويشترط فى هذا الاعتراف أن بصدر عن الممر عتتاراً » دون أن إشو به عيب من عيو بالارادة 
كالغرظ ؛ أو الاكراء» أو التدليس . أو الاستغلال . وجب أن يكون التعبير عن الإرادةجديآء 
مي أن يكرن صاسية صادتًا قيما يقن بهء ألا ينول على الإ رار الص ررض لاانه ليه سين عن 
الحقيقة »يا لا يعد بالإفرار إذا كذبه ظاهر الحال» فلو أفر شغس ببنوة من مر أ كب منه ءا 
فلا بسّد بإقراره. 

ويشترط فى افر به أن يكون مشروعاء وما يحوز الافرار به : فاذا كان عذا لما الانون ؛ أو 
للنظام العام أو للآداب العامة فلا بعول عليه »كالافرار ,الريا الفاعش أو ودين قار أو بيع 
تركة ؛ وكذلك ان الاقراو الصاور فى مرض الموت يعبر فى حك الوصو , فلا ينفذ إلا فحدود 
ثلك التركة . أما إذا صدر فى حال الصحة ولو كان منجزأ ولو ستر تبرعاء فانه يكون نافذآً دون 
تقمميد يثلث التركة . سواء كان لوارث أو لغير وارث 1 

ومن المقضى به أو عذاء الشريمة يعر قن الافرار بأنه هو الاخبار بثبرت حق للغير على نفس 
المقر ولو فى المستقمل باللفظ أو مافى حكمه , سواء أكان الحق إيجابيا أمسلبيا» واشترطوا لصبحة 
الإقراد فبما يتطق بالمقر به ألا يكون عحالا شرعياء أى لايعده الاشرع باطلا ٠‏ فان كان بطلا شرعا 
ل يعامل ؟قتضاه » حتى إذا أخذ المقر له من امقر المال المقر به.كان المقر أن يسترده منه ثانية لآآنه 
أغذه بغهر وجءه شرعى ٠‏ وعثال الاقرار با تحال الشرعى أن يقر انان بعدر من ااسوام لوارث 
أكثر ما هو مقدر له شرعا . ومثل هذا الاقرار باطل فى نظر الشرع وإقرار المورث 1د 
الووثة بدبن إيثاراً له على بقبة الورثة ياطل ولو كسّبت به وثيقة » لآنه إقرار بِى-حال شرعا 


ومن قبله إقرار الرجل ازوجته عمهرها بهد أن تيرئه منه. أو بعد أن تيه له » أو إقراره ها 
بثفقة مدة ماضعة هو فيها نأشز دن غير سيق قضاء ولا رضاء مع اعيرافها بذاك . فبذها لاقرارات 
جميعها باطلة شرعا ء لآنها [قرادات بأشياء حك الشرع ببطلانها كليا . 

ويحوز للغير » كا يحوز للورثة وللدائنين وبقية الخاف الخاص ١‏ إئبات التواطؤ أو الصورية 
فى الاقرار مميع طرق الاثيات يمافى ذلك البينة الشخصية والقراان . 

؟ ‏ واقعة مدهى .با : ينصب الاقرار على واقعة انونية أو مادية وقد برد على الحق 


المدعى به دون نحديد الوأقعة الل نشأ عنها هذا الحق . كآن يقر المدعى عليه بأنه مدين المبلغ 
المدعى به دون أن محدد سدب هذا الالزام 05 فيكون الاقرار صص.ما صحصا رنافذآ . 


ملاحظات حول احكام الاقرار فى النثعريسم السوردى زه 


ويحب أن يكون محل الإفرار معينا تعبينا كفيا ما'عا من الجهالة الفاحشة وقد جاء فى امادة 
م4 من القافون المدنى المراق أنه : و يشترط ألا يكون المقر به محبولا جباله فاحشةء أما الجبالة 
البسيرة فلا تسكون مانعا هن مة الافرار » أما إذا انصرف الاقرار إلى القاع_دة القانونية ااتى 
تطبق على النزاع , كأن يعرف الخمم بان المق امدعى به مضع لقانون أجتى ؛ فلا يعتها به 
ولايلزم القاضى بشىء لأأنه تعبهر من رأى الخصم رايس إقرار وكذلاك فقد استقراافق والقضاء على 
أن الإخبار الالزاى الذى يقدمهدصاحب الممل إلى سلطة إدارية مدو ث[صابةلاحد عماله لا يشكل 
إقرار مم ؤوليته عن الاصاءة المخمر عنها . و يششترط فى الاقرار القضانى أن :-كون اواتمة المقر ما 
متعلقة ب لدعوى التى صدر فيها الإقرار وأئناء السير بها » ليكون جة على صاحبه وملزما له.ذلك 
إن حجية الاقرار القضانى مّصورة عل الدءوى الى صدر فيباء فاذا صدرالاقرار فيدهرى سامّة, 
ولوبين نفس الخصمين وف الواقمة ذاتم ا فلا نكون له حجية الاقرار القضانى بل ممتعرإقراراً 
غير قضاكى . 

وجدر بالتنويه أنه إذا كان الاقرار الذى يصدر عن الخصم فى دعوى سابقة لا يعبر [قرارأ 
قعنائياً ملزما للمقر ٠‏ فبو يهكل ميدأ بوت بالكمتاءة , لانه يحعل ا به قر يس الاحتمال 
ويسوغ إثيانه بكل طرق الاثيات با فى ذلك الدينة ااشخصية والقرائن 

5 المسلم به أن الاقرار بالواقعة المدعى بها يحب أن يصدر أثناء سير الدعوى ٠‏ فيصح أن 
برد فى استدعائها أو فى المذ كرات التى يتبادلها الخصوم ء أو فى الاستجواب أو فى ضبط احاكة 
أما الأقوال التى يبدا أحد الخصوم تأييداً لطلباته , والميارات التى تصدر منه تعزيزأ لدفاعه 
أنناء المرافعة , فلا تعتبر اقرارا قهنائيا » مادام لم يقصد من الادلاء بوذه الاقوال والعبارات أن 
حدما خصمه دليلا عليه. 


م« - أمام القضاء : يشترط فى الاقرارالقضانى , أغيراً ‏ أن يصدرعنالمق رأمام جبة قضائية , 
ويذبنىعلى ذلك أن الاقرار الوارد فى رسالة بوجبها أحد الخصوم إلى الآخر أشاء السير فى 
الدعوى لا يعت رإقرارأ قضائما . 

وتعتير جبة قضائية كل جبة نظمبا القانون للفصل فق |إنازعات ٠‏ فتشمل با لتالىالقضاءالمدق 
والادارى والجزائى والمسكرى والشرعى والروحى ؛ 5 تشدمل قضاء التحقيق . ويعد الاقرار 
الصاهر أمام المحكئون إقراراً قضائيا . 

ولدكن الاقراد الصاور أمام الغيابة العامة » أو جا لس التأديبء أو المحققينالادار يبن أوالشرطة. 


4زه المددان الخامس والسادس ‏ السنة السادسة والأآريسرن 


مل مص 


أو ااخبراء . لا يعتير إفراراً قضائياً : لآن هذه الجهات ليست محبات قضائية . وقد قت ممكمة 
استئئاف عور بأنه لى يكون الافراد قانونيا ود ليلا قاطعا يحب أن عادو اق أثاه دين 
الدعوى وأمام احمكة الى تنظر فى التزاع , فلا يكنى صدوره فى أثناء التحقيقات الجزائية الى 
تحر ا النيابة ما دام المقر لم يصر على اقراره ويردده أمام احكمة , خصوصا إذا سحبه بصريح 
العيارة مدعيا صدوره منه بسبس الاضطراب الذى كان واقعا فيه وقت اتهامه جزائيا . 
والاءتراف الذى يصدر فى المسائل الجزائية لا يمتبر فيها اثياتا تاما ما لم تمززه ظروف أخرى» 
فلا عكن أن تسكون له أمام المحكمة المدنية أهمية أ كثر من اعتباره قرينة تتعلق بالوقائع . 
وقضت محكمة التقض السورية بأن الافرار أمام المحضرين حين تبغ مذ كرات الدعوة ليس 
إقرارا قضائيا . 


ويشترط فى الافرار القضائى أن بقع أمام جرة قضائية مختصة ١‏ إذا كانت غير مختصة اختصاصا 
ولائيا » أو نوعيا فلا يعتبر الافرار قضائيا . لتعلق الاختصاص الولانى والنوعى بالظام العام 
أما إذا جرى الافرار أمام محكمة غير عنتصة اختصاصا محليا غير متعلق بالنظام المام » اعتبى 
إقرادا قضائيا مازما للبقر , لآن الدفع بعدم الاختصاص المحلى يزول فى هذه الحالة بالاقرار, 
فضلا عن إنه يحوز للخصوم الاتفاق على التداعى أمام حكمة غير عنتصة عحليا عملا بالمادة .م4١‏ 
من قانون أصول المحاكات السورى المقابلة للدادة م١‏ من قانون المرافمات المسرى . 


وأخيرا فان الاقرار الصادر أمام القضاء المستعجل لا يقيد حكة الموضوع بثىء و['ها يعتير 
فى حك الاقرار غير القساف . 


فى آثار الاقرار القضإتق : 


أولا ‏ حجية الاقرار : الإقرار القضائى حجة قاطعة عل المقر » فهو بظبيعته قريئة قانونية 
تؤدى إلى الاعفاء من الاثبات ٠‏ وليس وسملة اثبات وقدأحسن المشرعالفرنسى صنعا بأن رضع 
الافرار القضائى فى عداد القرائن العانونية المبينة فى المادة . م١‏ من اقانون المأنى . 


وقد جاء فى الذكرة التحضيرية للقانون المدى المصرى ما بأتى : , والاصل وجوب إقامة 
الدليل على كل واقعة قانرنية إذا نووعت أو أنكرت . ولما كان الاقرار اعتراظا بواقعة قانونية 
قبذه الواقعة لا حب بعد ذلك ائياتها : لاآنها ليست متنازعة أو بجحودة ؛ بل هي ممللة .مقس 
ٍ ْ . 


ملاحظات مول أسكامالاترار فى الثشر بع السورىف 6أه 


ا . فالاقراد ليس دليلا بمنى السكلمة » بل هو وسيلة تيل من الالتجاء إلى طرق الاثيات الى 
شرعا القانون . 

بيد أن هذه الحجة القاطعة مقصورة عل المقر » بمسنى أن الاقرار لا يلزم إلا صاحبه والخلف 
العام من بعده , ولا يعتدى إلى الدائنين والخير . فاذا أفر أحد أشركاء بدين على ااشركة ألزم 
نفسه هذا الاقرار دون باق الشركا. : كا أنه إذا أقر مدين متضامن بدين . فلا يسرى مذا 
الاقرار فى حق باق المدينين المتضامتين . ملا بمراحة ما نصت عليه افقرة الآولى من 
المادة وو ؟ من القانون المدنى . 


وإذاكان الاقرار القضائى » بوصفه فرينة قانونية على صدق ما أقر به » يذنى المقر له عن 
الاثيات إلا أنه بحوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى . يؤيد ذلك ماجاء فى المادة وه من 
قانون البينات من أنه . « يلزم المرء باقراره إلا إذا كذب حم , . ذلك أن الحكم بالتكذيب 
يدل هلى عدم وقوع المقر به أصلا ٠‏ 


الواقعة وفقا القواعد العامة للائبات كا هو منصوص عله فى المادة ٠6+‏ من تانون البينات , 
ونكون للاقرار غير القضا حجة الدليل الثبوق الذى يسقنه [أيه . 


ثانيأ ‏ فى عدم جو از الرجوع عن الافرار : الآصل أنه لايحوز الرجوع عن الافرار 

لآ نه حجة قاطعة على مق صدر منهاء ولكن ذلك لا يحول دون الرجوع عنه لخطأ فى 
الرافع » أن ينبت المقر ذلك ( المادة و / ؟ من تانرن. البينات ) ١‏ ويبى على ذلك أنه 
يحوز لبر أن يطعق فى اقراره بأنه صورى تواضع عليه مع خصمه ء أو بأنه صدر منه 
رهر ناقص الآهلة . أو بأن مذا الاقرار مشوب بعسب من عوب الارادة. 


وفد جاء فى الفقرة ١1١‏ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات أن المشرع ينما يلزم المرء 
بأفراره يستند فى هذا الالزام إلى صدوره عنه بالرضى والاختيار . فاذالم يكن كذلك جاز 
الرجوع عنه لزوال السيب المزجب للالزام ؛ كا جاء فى الفقرة ه+! من المذكرة الإيضاحية أن 
الفشرع لم يأخمذ دعوى الكذب بالاقرار على صورتا الواردة فى المسادة همه١‏ من 241 . 
ولكنه أجاز للقر أن بدعى بأن إقراره كان مواضعة أر لم بك له سنب أو جمل ٠‏ وأن يشت 
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ذلك ؛ فإذا عجر عن الإئيات جاز له أن يطلب تطيف خصمه المين الحاسمة على نق ما يدعيه ؛ 
ويكون إثبات المسكس طبقا القواعد العامة للائيات . 


ثالثا ‏ عدم محرئة الإفرار : القاعدة أن الاقرار القضانى غير قابل للتجرئة » وهذا يمنى 

أن الشخص الذى ينيد منه يحب أن يأخذ بدكله أو يرك كله . فلا مهرز له أن يأخذ منه 
با يشفعه ويترك ما يضره . أما الإقرار غير القضاتى فلا يعتبر حجة قاطعة على صاحبه ويقبل 
التجزية ؛ ويعود لمحكمة المرضوع تقديرحجيته وما لما آستشفه من وقائع الدعوى وملاباتما ؛ 
ولا أن ترفض تحرتته أو تقماها وتأخذ منه بالقدر الذى ترتاح إليه قناعتها » ولها أن مله 
جملة أو أن تحمل منه صدأ ثبوت با لكتابة ؛ ونقدير كل ذاك مسألة موضوعيةيعودها ولا نخضع 
هذافى التقدير لرقابة محكة القض . 

ومبدأ هدم تجرئة الاقرار القضائى لم يكن مقبولا فى ظل أحكام انجلة » وقد أخذ به المشرع 
الدورى بإصداره قانون البينات الصادر فى سنة 07و4١‏ ؛ ويا أنه ليس لهذا التشريع الج ديد 
مفعول رجعى يسوغ تطبيق أحكامه على الحوادث السابقة داريخ نماذه , فقد جرى قضاء 
محكمة النقض السورية على أنه يتحت على المحاكم أن يحتنب عند تطبيق أحكام قائون البهناكى » 
كل ما من شأنه أن بمس المقوق التي تمت فى ظل التشريع القديم الذى كان دستور العمل حين 
وقوع الحوادث الى انبعت عنها نلك الحقوق 8 


ولكن لقاعدة عدم تجرئة الاقرار القضائى التى أخذ با التشريم الجديد استثنائين . أولها: 
يحواز تجزثة الاقرار المركب أو الموصوف ف بعض الحالات . والشانى : يتعلق بجواز تمرية 
الاقرار باعتباره مبدأ ثبوت بالحكتابة . 


الاستثناء الأول : 


5 اثارت قاعدة ددم بحرئة الاقرار القضائى صمو بات كثيرة فى التطبيق العملى » وكانت مو ضوع 

خلاف عميق بين الفقهاء حتى وصفت بأنها من أصعب المسائل فى القانون المدنى ٠.‏ ولحمكن 
المشرع السودى حسم هذه الخلافات وأزال تلك الصعو بات يأن وضع لهذه القاعدة معياراً 
لشربعما بنص صريح . فقد نصت المادة ٠ ١‏ من قافون البغنات السورى على أنه : دلا عجرأ 
الاقرار على صأحيه . إلا إذا انصب عل وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يِتَدَضى 9 
وجود الوقائع الآخري » . 


0 


ملاحظات حول أحكام الاقرار فى التشريع الورى زازه 


وند حسم الفقها. الاقرار الفضائي » من حيث جهواز نمرئته أو عدم جوازها ء إلى أنراع 
ثلاثة » الاقرار البسيط » والافراد المو.وف» والاقرار المركب - ْ 


أ الافرار البسيط هو الاعتراف اللكامل التام بما يدعيه المدعى بدون تعديل فيه مظلقا 
كأن بقول المدعى بأنه أقرض المدعى عليه مبلغا من المال بفائدة ممينة وأن هذا الدين مستحق 
الإداء » فقر المدعى عليه بذلك كله دون أو يزيد عليه شيعا . 


ب - الاقرار الموصوف هو الاعتران ,ما يدعيه المدعى ٠‏ وللكن مر بوطا بوصاف يمدل 
فى جوهرء أو طبيعته . كأن يقر المدعى عليه بأنه قبض المبالغ المدهى به ولكن بفائدة أقل أو 
مؤجلا إلى ثلاث سنوات أوقبضه على سيل الببة . فق هذه الأحوال نظبر أهمية تجزئة الافرار. 
والحكم القانوتى هو عدم تحزئة الاقرار الموصوف فلا يجوز اللدعى عليه أن يأخذ من الاقرار 
الموصوف بالعق المتعلت بالواقعة الاصلية » أى ثبوى الدين ويرفض قيول الشق الآخر المتملق 
بالوصف , وإنما يسوغ له اللامذ بالاقرار الموصوف جملة أو ره كله » كلا يحوز المحكمة 
الموضوع أن تعرل فى قضاءما عل الافرار الموصوف ء باعتباره إفرارا قضائيا ملزما لصاحبه 
وحجة قاطعة عليه , إلا مقرونا بالوصف المعطى له من المقر ٠‏ 

وجدير بالذكر أن الوصف الذى تحب مراعاته هو الذى يقترن به الالازام عند تشونه » 
وأما الرصف الذى يطرأ عل التزام الأصلى بسبب وقائع لاحقة فإنه يحمل ءن الاقراد إقراراً 
مركا لا إقراراً موصوفا كاستبيه ذلك الآن . ' 


ج ‏ الاقرار المركب هو الاقرار بالحق المدعى به «ضافا إليه واقعة أخرى لاحةة » كأن 
يقر المدعى عليه بالدرن وفوائده ويضيف إلى ذلك أنه وفاه كله أو بعضه . والفارق بهن الآقرار 
الموصوف والاقرار المركب إن الوصض يلازم الواقعة الاصلية مئذ فشوئها , وأما فى الاقرار 
المرحسكب فإن الواقمة اللاحقة تطرأ بعد نشوء الواقمة الآصلية فلا تكونان مشلازمتين 
فى الرمان . 


والحك القائرنى فى الاقرار المركب أنه غير قابل التجرئة كتاعدة عامة إذا كانت الواقصة 
اللاحقة تقتضى حتيا وجوه الواقعة الأصلة » برصف كرتا تابعة أو ناشثة عنها ٠‏ كأن يقر 
الحصم بالدين و يتذد ع فى ذات الوقت بأنه قد انقضى بالواء أو بالابراء أو بالتجسديده 
فنى هذه الحالات لاتموز تجحزتة الافرار المركب . غهر أنه إذا لم يكو أمة ارتباط حتمى بهن 
الواقمة الاصلية والواقعة اللاحقة , كأن يقر المدعي عليه بالدين و يدعي التقاص » فبجوز فىهذه 
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مسري مر 


الحالة أن يحرأ الافرار المركب , ؟! أشارت إلى ذلك الفقرة ٠+‏ من المذكرة الإيضاحيةلقا نون 
مستلزماته » فوجود الدين لايتضى وجود التقاص. 


يضاف إلى ما تقدم كله , أنه لاحل لتطبيق قاعدة عدم تيحزئة الاقراد على اللآجوبة اتى تصدر 
عن الخخصم أثناء استجوابه » إذ يحور الاخذ بكل جواب على حدةّ والنسك به استقلالاعنغيره» 
شربطة ألا يحزأ مض.ون الجواب الواحد . ولكن نوز التجرئة إذاكانت الوقائع المتتاذع عايها 
عنتلفة ومستقلة بعضما عن بعض؛ لآن تعدد الوقائع يستقبع تعددا مقابلا فىالاقرارات بشأن كل 
منبا » فمعدبر كل من هذه الاقرارات اقرارا مستقلاحوز اهلك به وحمده ورك بقية الاقرارات 
حتى لو جاءت فى جواب واحد . وكذلك وز التجزئة فى الافرار إذا كان اانزاع يدور حول 
طلبات أصلية متعددة ناشئة عن أسياب قانونية مختلفة » فيجوز حالئذ السك من الافرار تجزء 
يتعلق بأحد الطلباك أو بعضها , ورد الاقرار با لنسية لبقية الطليات . 


وأخيرا فقد استقر القضاء على أنه [ذاكان أحد عناصر الاقرار قد أفيم الدليل ء.لى خلافه 
وفتا للقواعد المامة » جاز الخصم المقرله تمرئة الاقرار فى هذه الحالة . ذلك أن الاقراريفتر ض 
اعثرافا صادقا » فاذا سقط شق منه سقطت حجية الاقرار . وألا أمكن ا كتفاء بالادلاء باقرار 
مكب كاذب » فى ضورة اقرار قضانى ؛ للالزام بقبوفه ؛ بوصف كونه وحدة لا تتجزأ . وهو 
أعى غير مقبول بالبداهة . 


الاستثناء الثانى , 


قلنا أن القاعدة تقضى بعدم تجزئة الإقراد . ولكن هذا القول يرد إذا كان امقر له يستند 
على شق ما أفر به خصمه , باعتباره الدليل الوحيد عل دعواه والقريئة القانونية الى نعفيه من 
الإثيات . أما إذاكان المقر يستند إلى الوقائع المقى بها .ياعتيارها مبدأ ثيروت بالكتابة» 
وكانت لديه أدلة أخرى لإثبات دعواه ؛ فمجوز له فى هذه الالة تجرئة إقرار خصمه والاغذ 
منه ما يراه لمصلحته » عل أن يكبل هذا الشق من الإقرار يمميع طرق الإثياس » ها فى ذلك آلبينة 
الشخصية والقرائن . ش 


وبغبارة أوضح إذا تضمنح أقوال المقر الاعتراف بمدة وتائع » ميتبظة كانت أم غهي 


ملاحظات حول أحكام الاقرآر فق الأشر يمع السؤرى أزه 


مرتبطة » جاز لللقر له أن يتتمسك بالواقعة الآصلية دون الوقائع الأخرى , لاكناقرار قضاقى 
يدتى عن الإثيات » [نما كيدا ثروت بالكتابة لصدوره عن الخصم على أن يكمل هذا الديل 
الخطى الناقص ممع وسائل الإثيات » حنى لو كان #تصرف القائوق المدعى به تزيد قيمته على 
النصاب القانونى لشهادة وذلك عملا بالمادة +ه من قانون البينات السورى . وهذا هو الاسفئناء 
الثاتى لقاعدة عدم يمرئة الإقرار . 


يؤيد ذلك ما ورد فى الفقرة غ5١‏ من المدكرة الإيضا-ءة لقانون البينات السورى ء من أن 
ميدأ عدم تجحزثة الإقرار الذى بقبل لآول مرة فى تشريعنا مهذا المتروع ء لا يكون مدارا البحث 
إلا إذا كان الاقرار هو الدليل الا وحد المستئد اليه فى القضية وليس من دليل غيره ٠‏ 


وقد جاء فى موعة الأعمال التحضيرية للقاتون المدى مانصه : « يحوز من يقع عليه عبء 
الإثبات أن يعبر هذا الإقرار المركب مبدأثبوت بالسكتابة بيبح لهالإثيات يالبينة أو مبدأ ثيوت 
حجر توجمه اليمين المنممة وَفْقا القواعد العامة فى الإثيات , . 


ويقول العلامة الفرنمى بلانبول : وهب أن تستبعد قاهدة عدم تجرثة الاقرار إذا كان 
الخصم لا يتمسك باقرار خصمه كد ليل قاطع , وإا ؟بدأ بوت بالكمابة تغسب .. 


و يشير العلامة المصرى السنبورى إلى أنه إذا أمرح الدائن الاقرار كله وأراد أن يثبت 
القرض » كان له أن يستبر الإقرار المطرح مبدأ ثبوت با لسكا بة القرض يعززه با لبينةوالقرائن. 
وكذلك يقول الفقية الكبير الآستاذ أحد نشأت : يتجرأ الاعتراف أيضا فى حاة ما إذا أعتر 
مبدأ اقنبوث بالكتابة فقط . ويذهب الدكتور عبد المنعم فرج الصدة إلى أن الخصم يستطيع 
أن يفيد من الافرار الموصوف أو المركب بوصف آخرء فيتخذ منه مبدأ ثبوت بالكتابة جبر 
له الاثبات بالبينة والقرائن فى نزام تجب قبه الكتابة للائرات . ١‏ 


وقد أى الاسةاذ اللكبير الدكةرر سلجان مقس ع_لى شرح هذا الاستثناء لقاعدة عدم لججزالة 
الائرار بقوله : , لا يحرز المقر أن يتمساك بعدم تحرئة أقواله إلا إذا كان المقر له سد اليبا 
باعتيارها [قرارأ انو نيا معنما له هن كل إثبات . أما إذاكان لديه دليل آخر على دعراء » وكاة 
هذا الدليل يحتاج إلى ما يعززه أو ما يحمله جائز القبول . كالقرائن والبيئة فى ال وال التى تيمب 
فيها الكتابة » جاز لدالتمسك بأفوال المنر لا باعتبارها إقرارا تانر نيا و!ما باعشار ها مدأ بوث 
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بالكدتاية . وحمذئذ لا يكون “مة حل لتطبيق قواعده الإقرار 3 ما فيبا قاعدة عدم التجزئة أ 
على هذه الأقوال , ولا يجوز المقر أن يتمسك بعدم تحزثة الإفرار ليمدع المدعى من أن يثيت 
دعواه الاصلية . 


وقد قضت محكة النقض المصرية فى 0١‏ من مارس 94646 بأن ه القول بعدم تحرئة الاقرار 
عمله ألا بكون فى الدعوى أدلة ير الاقرار . أما إذا كانت أدلة أخرى غيره . فان الحكة يكون 
لها أن تقض فيها بناء على هذه الادلة متى اقتنمت جاء ولا بمكن بداهة أن بماعها مق ذلك مايصدر 
من المدعى عليه من أقوال مسكية من تقرير ١,‏ أشغال ذءة «صحوب فى ذات الوقت إتقرير ببراءتها 
قاذاكانت تلك الآدلة الآخرى هى الببنة » وكان الحق التنازع عليه مما لا حوز إثياته بغيرالكتابة 
فان الحكمة يكون لها أن تمتّير أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتاية تجموز ممه البينة مق رأت 
أنها حمل الحق المطلوب إثباته قريب الاحتّال ولو كانت هذه الأقوال بوصف كونها إفراراً 
لا تصمم تجمزثتما 0 

والفصل فى طلب ممزثة الافرار أو عدمهل'ما يعود لمكة الموضوع»م! يعود ها تفسير مضمون 
الاقرار إذاكان غامض العارة ‏ مثل الافرار فى ذلك مش أىتعبير يصدر عن الإرادة » اذا كان 
واضح العبارة فلا يحوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها » وأما إذا كان غامض العيارة أو 
شابه ثىء من التعقيه و االبس » جاز للمحكمة تفسيره فلى ضوءم وقائمالدعرى وملابسانبا والوثائق 
المعرزة فيها ٠‏ 


وبحق الخصوم الطعن فى قرار تحكمة الموضوع إذاكان عنالفا لللاصول والقانرن »ككأن جرأ 
إقراد الا تصح تيمزئنته أو رفض تحرئة إقراراتصح تجحرته, أو شوه معنى الاقرار وانحرف عن 
عبارته الواضحة فى معرض تفسيره » ففى جميع هذه الحالات » يكو نقرار احمكمة س#تلزم انض 
وصألة تحزة الإقرار وتفسيره مسألة قانونية تخضع لرقابة عمكمة النقض ٠‏ 


ير 
: ع من 6 5 


7 
تقابات 
٠‏ من أوفير ١914‏ 


المدأ القانون : 

مؤدى نصوص أل واد 4١‏ و+؛ من 
القانون وم لسنةوه ١‏ يشأن تقابةالصحفيين 
وه١‏ هن القرار 'لوزارى رقم 6 أسنة 
مهو الخاص باعتاد اللاحة الداخلية لنقابة 
الصدفيين ؛ أن عملية الاتتخاب تم على 
م حلتين متعاقبتين :.اشرهما الججعية العمو مية: 
الآولى بانتخاب أعضاء يجلس |[ غابة: والكانية 
وتبدأ بعد اعلان تنيجة المرحلة الأول - 
بانتخاب النقيب هن بين أعضاء مجلس النقابة. 
فعمارة[نتخاب النقيب إذن ليست إلا استمراراآً 
لعماية انتخاب أعضاء علس النقابة. 
ومادام الطاعن لايتازع فى أن انعقاد الجعبة 
العمومية قد بدأصميحا متفقا مع حك ااقانون؛ 
فإن اقصراف بءض الحاضرين من الاعضاء 
عقب انتخاب أعضا. مجلس اانقابة وفل 
الاتخاب الخاص ركز التقيب » أو امتداد 
وقت الانتخاب إلى ما بعد منتصف الل ؛ 


ليس فيبهما ما يعيب الانتخاب أو بيبطل 


طءن ١‏ لسئة بم صحافة رئاسة وعضوية إلادء 


الاستاذ توفيق الحشن ويحد صيرى؛ وقطب فر اج :ويد 
عبد المتسم خزاوى ء وتمد نور الدين وين »© 
ال متشارين. 


المواد الجرائية 
2 
قفن أكتور لا 

سرفة : طريق وى . ظروف ٠شددة ٠‏ 

اابدأ القانوى 2 

الحكة من تشديد العقوبة على السرقات 
الى تقع فى الطرق العمومي_--ة هى تأمين 
المراصلات » وهذه المكة :توافر سواء 
وقعت السرقة على المجى عليه من لصوص 
انقضوا عليه فى عرض الطريق ؛ أو من 
لصوص رافقوه منذ البداية . 

طمن 411١‏ لسنة 4/ فى رئاسة وعط_وية السادة 
الاساندة أدب عر : مختار رضو ل وتد عبد الوهاب 


ليل , وعد عبد التمم حزاوى ؛ وتخود عزيز الدين 
سالم المستشارين 


امد دان الا مس 


وفك 


الا 
همن أكتور 555 


-١‏ حكمة الموضوع : تقدررء .حم ٠‏ نية ؛ عب 
عأهد ٠‏ 
ب د الليس : جيءة . مخدر. قمض ‏ #فتيش 5 


3:4 حش : شبود نسيي .أثوات ,شرادة ؛ تفاقض شهود. 


الميادىء قانونية : 


١‏ لمحكة الموضوع السلطة المطاقةفى 
تقدير الآادة . ولما أن تجرى.أقوال الشاهد 
الواحه ؛ وأن نواتم بين ما أخذته عنهبالقدر 
الذى رواه , وبين ما أخذته من قول شاهد 
آخر ' وأن تجمع بين القولين وتو.د موّراه 
جملة وتنسبه إليهما مسا ما دام ما أخذت به 
من شهادتهما ينصب على واقمةواحدةلا يوجد 
فيها خلاف فما نقلته عنهما مما . 

؟ هت ى كان السك المطءون فيه قد 
أثيت أن الضابط وبرفقته العكونستايل كانا 
إراقبان !لطريقتنفيذاً للاذن الصادربتفتيش 
شخص يتجر فى الخدراتء فلا وق فإحدى 
السيارات ايها نحو هاحدا عنهء فأإصر الطاعن 
يحلس خلف اسل الخلق للسيارة ٠‏ وماأن 
وقم مره عليهما حى أسرع إلىقدمالسيارة 
حاولا التوارى عن نظرهما . وكان الطاعن 
بذلك قدوضع نفسه موضعالشبوات والريب 
خق للضابط أن يطلب إلى الكو نستابلمتا بعته 


1 


داخل السيارة لسشرى أمره ومكشف عن 


تخلى الطاعن طواعية واختيارا وهو على هذه 


الحال عن المنديل الذى كان يمسك به, والق به 
على أرض اسيارة ؛ فإنه يكون قد تخل عن 
حازته 3 فإذاما اتقطه الكو نستابل وقدمه 
للضابط ففتحه ووجد به الخدر ؛ فإن ااطاعن 
بكون فى حالة تلبس بإ<رازه تببح القيض 
عليه وتنفتيشه . 

م النناقض بين أقوال الشهود لابعيب 
الك ما دامقد استخلص الإدانةمن أق الحم 
استخلاصا سائغا ٠‏ 

طمن ؟ 4١‏ لسنة 4؟ ق رئاصة وعضوية السادة 
الاسائدة حسين صفوت السرى « عدسيرء., وتطب فراج 6 
وعد محفوظط 0 ونصرالد ين هزامالمستشارين 


7 


ه من أكتوبر 1114 
-_١‏ نقض : طمن. دهوى مدنية أمام "ها. الجنا لي . 
ب عقوبة #ظر فل سن متيمء عقويات 1117 ؟ 
ح ‏ رآفة: أسبايياء ويانها . 
دس محكمةالموضو ع: دليل»سلطتمال نقدربره؛ خيرة 


مسؤولية جنائية ٠‏ موائ العقاب , امرض المثلى ٠‏ حم » 


المادىء القانونة : 


١‏ س من المقرر أنه إذا كان نقض الحم 


قبضاء مكمة النقض الجزائية 0 


حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير , غير مازمة بديان الآسباب الى دعنها لتوقيع 
النياباً فلا يضار بطفنه ؛ وأن طبيعة الطعن | العقوبة بالقدر الذى رأته ؛ فان نمى الطاعن 
بطر بق النقض و أحكامه وإجراءاته لا تسمح | على الك بالقصور ف النسبيب لآنه .لم يعن 
بالقول بحواز تدخل المدعى ال ىدف لول | بالرد على دفاعه بأنه ارتكب الجريمة فى 
مرة في الدعوى الجنائية بءد إحالتها منمحكة | ظروف استفزازية :متير عذرا مخفضا يوجب . 
النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها | أخذه بالرأفة ٠‏ لاهكون له محل . 
بعد نقض الحم . - محكية الموضوع كامل الحربة فى 
تتدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم 
الها والفصل فما يوجه اليه من اعتراضات. 
وناكاكت قد أطياات آل :تاجاء دفلا جود 
مجادلتها فى ذلك . فاذا كان الهم المطعون 
افيه قد اطمأن إلى ماجاء تعرر الطبيب 
الشرعى من أن الطاعن خال من المرض 
العقل » وأنه مسؤول عرنب الجر بمة النى 
أسادت اليه ؛ واطرح ماأبداه الطاءن من 
اععراضات عل التقرير ؛ فإنفىهذا مابتضمن 
| الرد على دفاع الطاعن القائم ع ىأنهغير سول 
عن عمله فى تاريخ الحادث. ولا يقل منهالجدل 
فى ذلك لانه من الامور الموضوعية الى 
لا تجوز اثارتها أمام حكة اانقض . 


؟ - نص المادة 79 مق انو نالعقوبات 
فى فقرتها الآولى على أنه: ١‏ لا يحم بالإعدام 
ولا بالاشغال الشاقة الموبة أو المؤقتة على 
المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة 
ولم بلغ سبع عشرة سنة كاملة .. ما يؤداه 
إزاء صراحة هذا النص أن المتوم إذا بلغ 


صيع عشرة سنة كاماة أو تيجحاوزها , خرج من 
طائفة المتبمين الذين يينئهم هذه المادة . اذا 
كا نالطاعنلا يحادل فى أن سنهوقتارتكاب 
الجريمة الى حو من أجلبا جاوزت سبع 
عشرة سنةء فان نعيه على الحكم بالخطأ فى 
تطبيق القانون يكون غير سديد . 

؟- تمدير قيام موجيات الرأفة أو عدم طمن 418 لسنة 4” ق رئاسة وعضوبة ااسادة 
قرامها و | دام المو 1 دون ع الاساندة أدبب نصر وعختار رضوان وه عيد الوهاب 
ع'هها موةول لداخى الموضو ْ 

0 00 4 1 : خليل وعد عيد المذمم تزاوى و#ودعز اله ين سالما ل تشارين 
عليه ف ذلك . فاذا كانت العقوبة الى أنزلبا ْ 
الحم بالطاعن تدخل فى نطاق العقوبة | 
المدررة الجر بمة الى دانه من أجلباء وكان : 
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى الا نون | 
ما يدخل فى سلطه” محكه” موضوع ؛ وهي ا 
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المددانالخامىوالسلوس ‏ السئة الاق والآر يمرن 


ااا يي شتسسيه 


نف 


»هن أكترير ١9194‏ 


حل : تسيب ؛ سبي . قتلأخطأ . شير . رابطة 


البدأ القانوى : 


رابطة السدبية كر 
الخطأ تتطلب اسناد النقبجة إلى خط الجانى 
ومساءلته عا طالما كانت تنتفق والسي رالعادى 
للأمورء5 أنه من المقرر أن غطأ ايجنى 
عليه يقطع رابطة السبسية » مى استغرق خطأ 
الجانى وكان كافيا بذائه لأاحداث النتيجة ٠‏ 
وإذاكان الحك المطعون فيه وإن أثنت توافر 
لطأ فى حق الطاعن قد أغفل ااتصدى إلى 
صوةف الجنى عليه وكيفية ساوكة وأثر ذلك 
على قيسام رابطة اأسيية أو انتفانها » وكان 
الثابت من ضر جاسة المحاكة والحكم أن 
الطاعن دفع بانقطاع رأبطة السدبة بين الخطاً 
ومالحق المجتى عليه من ضرر ء وبأن الحادث 
أها نشأعن خطأ الجنى عليه وححده يظبوره 
لخأة أمام السيارة وعلى مسافة تقل عن المثر 
وهو دفاع جوهرى قد ينرتب على بوت 
صحته انتفاء مسو ولة الطاعن الجنائية ‏ وكان 
لزاما على احكمة أن تعرض له وترد عليه » 
وأن تبين كيف كأن فى استطاعة الطاعن فى 
الظروفالى وقع فيا الحادث وعلى هذءالمسافة 


ن من أركان جرمةالعتل 


تلافى إصابة الجنى هلبه . أما وهى لإتفعلفان 
حكبا بحكون مما بالقصور فى التسنيب ٠‏ 
لمن 8.م لمنة 4 ؟ باللمأة السابقة 
ئي 


؟ومن أكتوير 1456 
ا أسبانإباحة :د طؤشرعى: حع ؛ تسيب 'معيب. 
ب دحج : بيب مم .إجراءات عنائية 81 وا 


ماع خطأ ‏ سناد السك ء ميد ةعهكمة دلبل مؤ و فها. 


اع تقدير الوقائع الى يستنتج نمأ 
قيام حالة المدفاع االشر عى أو اتفاؤها ؛ متعلق 
بموضوع الدعوى . للسحكة الفصل فيه بغيل 
معقب مت كانت الوقائع «ودية إلى النتيجة 
التى رتبت عابها .ما أن حق الدقاع الشرعى 
"2 5 رع لمعاقة معتد على اعتداثه وإفاشرع 
لرد ااعدوان. وإذ كان مؤدى ما أورده 
الحك فى يانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام 
حالة الدفاع الدرعى » أن الطاعن كان منتويا 
اامدوان على الينى عليه فبادره إلى الاعتداء 
دون أن «صدر من الآخير أىفءل مستوجب 
للدفاع . تأمسك به الجن عليه ولم بدعه حتى 
سقطا معا على الأارض حيث سدد الطاصن 
إلى الجى عليه عدة طمنات من سلاج 58 
أصابه فى موأضع متتلفة من جسمهء ولما 


قضاء محكة النقض الجرائمة 


71557 با 00 


المجى عايه بالسكين فى صدره وهرب :وما أ ثبته 


الحم من وقائع على هذا النحو من كأنه أن 
الشرعى . 


؟ -.ل برسم القانون شكلا خاصاتصوغ 


به المحكة بان الواقعة المستوجبة للعقوية , 
والظروف الى وقءت فا . فتى كان جمو 

ما أوره ال-5 كافيا فى يان الواقعه 
وظروفها عا تتوافر به العناصر القانونية 
الجريمة “تى نسيت إلى الهم حسميما 
استخلصته المحكة . وكان فد أشير فه 
إلمنص "انون الذى ينطبق على :للك الواقعة ؛ 
ذان ذلك حمق م القانون !ا جرى به 
نص المادة .٠٠م‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية . وأذا كان الحم الماعون فيه قد 
استوفى هذا البيان فلا يضيره إن أغفل 


ذكر الكيفية الى طرح ما اجى عاءه الطاعن 


أرضاء طالما أنِ هذا اللاس ارتب عليه 
أى نتائمج قانوئية وما لتصيوين الذى عول 
عليه الح فى قضائه. 


مام ششاول من الأاداة شاه بو ىْ عقيدة 
| لحكة . 


طمن ٠‏ ؟ 4 لسنة ق ا هيأة السا بقة 


سس 


واه 


و 
؟ من أكتوير 1455 


داع : خلال محقه . خيرة. 


المبدأ القانون : 


قدرة امجى عليه على الدكام بتعقل هى 
من المسائل الجوهرية الى قد يترتب على 
تَقيقرا تغير وجه اارأى فى الدأعوى » 
ويتعين على المدكمة أن تحقن ماأبداه الطاعن 
من دفاع جرهرى فى خصوصبها عن طريق 
الختص قبا وهو الطبيب الشرعى - فإذا لم 
تفعل فإنها تكون قد أحلت نفسباعل الخبير 
الف فى مسألة فنية . ولا يغنى فى هذا 
الصدد ما أثنته الحقق فى حضره قبل سؤال 
الجى عابه 5 أن مدير المسدشمق أخره 
بإمكان سؤ اله » ذلك أن هذا الاذن بالسؤال 
هن جاب الطبييب و إن كان يفهم منه اإستطاعة 
امحنى عليه النطق ؛ إلا أنه لا يعنى أن حالته 


الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل وأنه 


بعى مأ بشّول . ومن ثم قان الحك المطعون 
فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق 
هذا الدفاع الجوهرىعن طر يق الخبير الفنى؛ 


يكون قد أخل بحقه فى الدفاع مما يعيبه 


طمن 518 لسنة 4؟ ق- 


رف 


7 
؟ من أكتوير 114( 
نالفاي . عيعاد أمى مقغى » قوته “سلاج . ظرف 


مشدد ٠.‏ تقاض » طمن ء خطأ فى تطبيق انون - مم 
لنة 4ه96ؤا. 


المبدأ القانوتى : 


سويد 


الأصل أن اليعاد المقرر لاستئناف 
الح الابتدانى الصادر باعتبار المعارضة 
كأن لم تسكن ء يبدأ من يوم صدوره ؛ إلا 
أن ذلك ممله أن يكون الحسكوم عليه على عل 
بالجلسة النى صدر الحم فيا . وأن يكون 
عدم حضوره أمام الحكرة راجعا إلى سبب 
غير معقول . أما إزاكان المحكوم عليه 
لا علم له يبوم الجلسة التى صدر فيها الحم 
عليه فى غييته فى المعارضة المرفوعة منه » 
أوكان قد منعه مانم قبرى من الحضور أمام 
الحكمة . فإنه لا يصمح أن يفترض حقه 
عليه بالحم ومحاسبته على هذا الاساس » بل 
بجحب أن يظل باب الاسآئناف مفتوحا 
أمامه حتى بعلن بالحسك أو بعلم به بأى 


طر بق رسمى آخر » قعندئل 1 صعاد 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة للسادسة والآرب.ون 


كأنالم تكن , إلا أنه قد عل به علا رسميا 
عندها شرع فى تنفيذه ضده وقبله دون أن 
يستأفه فى الميعاد المقرر قانوناء و بذلك 
يكون هذا الح قد أصبح نهائيا حائزآ لقرة 
الأ المقضى ؛ فإن الحم المطءون فيه إذ 
انتبى إلى عدم نهائية الحم المشار إليه , 
ورتب على ذلك استبعاد الظرف المشده 
المنصوص عليه في المادتين ا -» ”*ر؟ من 
القانون .وم لسنة ومودء يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون متعينا نقضه . 

طمن 24514 لسنة 4” ق رئاسة وعضوية أثسادة 
الأسائذة حسين الرى . وتار رضوان , وتمد عد 


الرهاب حليل » وحمد حمد جمفوط , وعمود عزرز الدين 
الم المستثارين ء 


// 
؟١‏ من أكتوير |١414‏ 
حل هام : تقض » طدن » خطأ فى تطبيق انون . محكية 
النقض ٠»‏ سلطتبا ‏ عتوبة -ق إلا" لسنة ١9٠52‏ م١١‏ 
وم 9٠‏ 
الميدأ القانونى : 


مى كان الثابت من مدوتات الحم أن 


الاستأناف بالنسبة له . فإذاكان الثابت من | امحل سبق ترخيصه للتبمة الثانية ٠‏ وأنها 


مدونات !سكم أن المنهم وإنم يمان يحاسة 
المعارضة ولا بالحسم الصارر فيها باعتبارها 


أجرته للمطعون ضده » وكان مؤدى ذلك 
أن تلك المتبمة قد نازلت له عن إدارة 


قضاء محكمة النةض الجرائية 


ريغف 


الحل» لاص الذى كان عين معهعلى المطعون 


الجريمة نفسبا ؛ ويكئ لتوافرها أن يكون 


ضدطيقا انص المادة ٠6‏ من القانون ١م‏ | شاهدها قد حضر ارتكابا بنفسه وأدرك 


لسنة1ه4١‏ أن بتخذإجراءات نقل الترخيص 
اليه : وإلا حق عقابه طبةًا لنص المادة مم 
من القانون المذكور بالحس مدة لا تجاوز 
خمسة عشر .وما , وبغرامة لا تجاوز خمسة 
جدبات أو بأحدى هاتين الءقوبتين . ولما 
كان فص المادة م من القانون » وهى الى 
تنتاول بيلن الحالات الختلفة الحك بالغاق 
قد خلت مما بوجب أو جز الذاق فى حالة 
عخالفة حك المادة و٠‏ سالفة الذكر ؛ فان الحم 
إذ قضى بغلق المحل يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ».و بتعين نقض الك نضا جزكئيا 
وتصحيحه بالذاء عقوبة الغلق. 

ظمن 45 لمئة )أ قرنا-ةوعضو ةالساد:الاساتذة 

أدب نهر ء؛ وت#دصيرى ء وقطب فراج , ويمد عبد 
العم جمراوى » ونهر اندين عزام . المستثثارين . 


// 


1154 عن اكتوير‎ ١+ 


أستايس : جرية . مخدر . مأمور صبط قضائى 
فبض . الفتيش ل 
باج عدن 1 : قصد الا جار . قائون أصاح دع؛ 


وقوعبا بأى حاسة من حواسه ' مى كان هذا 
الإدراك بطريقة يقينية لا تحدمل شكا. وحالة 
التنس ااتاشئة عن تبين المظاهر الخارججية 
للجرممة والى #نى. بوقوعها ؛ يستوى فيها أن 
تكون المادة الخدرة قد سقطات من المهم 
تلقائيا » أو أن كونهو الذىتعمد اسقاطبا 
مادام أنفصالحا عن شخص من للقاها تملع 
صلته ها ء ويدبح لمأمور الضبط القضاى أن 
يلتقطبا . ومتى كان الحم قد أثنت أن الضابط 
رأى الطاعن وهو يلق على الآرض ذات 
الافافة الى التقطها وتحقق عا تحتوى عليه 
من مأدة مخدرة قبل القبض عليهءفان الطاعن 
بكون عا فمل قد أوجد الضابط إزاء جرممة 
إحراز مخدر متلدس ‏ با؛ ويكون القبس علبه 
وتفتيشه صحيحين ولا يؤر فى سلامة تلك 
الإجراءات ماادهاه من أنه قصد بالقا.اللقاتة 
إبعادها عنه . ١‏ 


؟ - متى كانت الدعوى الجنائية قد 
أقبمت على الطاعن نى ظل المرسوم بقانون 
9م لسنة ١960!‏ يبوصف أنهأحرز جواهر 


اخلال بحقه يسوم بقانون #81 لمنة 1588 . ق مخدرة فى غير الاحوال المصرح ما قانونا ؛ 


13 لسنة ٠١5وا‏ 


اليادى. القانونية : 


وفى أثناء سير المحاكة صدر القانون ؟م١‏ 
لسنة +٠‏ وهر الآصلح للطاعن ما جاء فى 


-١‏ هن المقرر أن التلبس حالة تلازم |_نصوصه من عقوبات أخف_ تأعملتهالحكة 


خام.. 


وقضت بإدانة الطاعن بوصف أنهأحرز تلك 
الخدرات بقصد الإيجار ؛ فاناستظبار ١‏ لم 
توافر هذا القصد فى حق الطاعرن_الا بعد 
تغييرا للتهمة ما يقتطى لفت نظر الطاعن أو | 
المدافع عنه اليه» بل هو مجره تطبيق للقانون 
الأصلم الواجب الاتباع . ومن ثم فارنف 
مابشعاة الطلاعن على الحم ص قالة الإخلال 
يحق الدفاع لا يكون سديدا . 

طمن 481 للة 4ثاق رياسةوهضوية اله_ادة 
الاساتذة عسين السرىيوعختار رضوأل , وف عبد 


الرهاب خليل بود تمد محفوظ »وتخود عبر الدرين 
سال الستشاو بن 8 


26 
وزمن اكتوس ١914‏ 
1 سح ايش : إذنه : اتنفيذه . مأمور ضيطية فضائية 
ب سدقم : بطلال نفتيش . نقض ‏ طمن أسما به 
س حريات : جديتبا. سلطة تحقرتي . محكمة 
موضو ع . إفل تفنيش ء اصداره . 

المبادىء القانوفية : 

-١‏ من المقرر أنه متىكانالتفتهشالدى 
قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً يدقانونا 
فطريقة إجراؤه متروكة لرأى القام بهء 
وما ذام الضابط قد رأىدخول منزلالطاعن 
من سطح منزل مجاور له ؛وكان ف الاستطاعة 
أن يدخله من بأنه فلا تريب عليه فى ذلك. 

ماسم فى كان الشابت من عضر جلسة 
إلحاكمة أن الطاعن لم يدفم ببطلان الاذن 
الصادر من النبابة بتفتيشمنتزله وبطلاارف 


المددان والخامس والسادس السة السادسة والآار بعون 


التفنيش تبعا لهذا ؛ فانه لا يقبل منه إثارة 
هذا الدقم لآول ص أمام بحكة انقض » 
لآنه من الدفوع القانونية الى مختلط با! واقم 
وتقتطى “حقيقاً موضوعياً ما لا شأن محكة 
النقض نه . 

م ل تقدير جداة التحريبات وكفايها 
لاصدار الا بالتفتيش هو مدل المسائل 
الموضوعية التى بوكل الى فها إلى ساطة 
التحقيق "حت إشراف محكة الموضووع .فتى 


كانت الحمكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلاللات 


الى بى عاما أمس التفتيش وكفاتا لتسو به 
إصداره وأقرت النياية عل 'صرنبا ف شأن 
ذلك » فلا معقب عليب سا فما رأت لتعاقه 
بالموضوع لا بالقانون ٠‏ 

طمن 447 لسنة 4ق . رئاسسة ومضوية ااسادة 
الاماتذة توفيق الحشن »وحسين صفوت اسيك ٠‏ وتختار 
رضوان را دعه محفوط 2 ود عي الوهاب خليلى 
المقثارين . 


/ 
ومن اكتوير 1414 


أ محاكة: اجراءاتها . دذاع ‏ اخلال ححقه مهام 
حضوره مم هايم ختصة 
ني سم حك : حفر جلسة ٠.‏ 
المبادىء القانونية : 


(١‏ الال أن حضور حامعن الهم 


تعناء عكمة النقض الجرائية 


بجنحة غير واجب قانوناً ٠‏ إلا أنه هبى عبد 
لمهم إلى محم بالدفاععنه ءفانه تمس ين على 
المكة أن تسمعه متىكان حاضرآ 'فان حر 
فان الحكدة لا تتقيد سماعه ء مالم يثنت أن 
غرابهكان لعذر قورى . 


؟- الحم يكئل حضر الجلة فى إثبات 
إجراءات المحاكة ؛ فاذاكان قد ثبت ,الحم 


تلاوة تقر بر التلخيص » فان ماشيره الطاعن ١‏ 


بشأن عدم تلاوة هذ التقر م لا يكون 
له حل . 

طمن 4606 لمنة 74 ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساقدة أدب تمر ء وتمد سرى » وخد عبةه 


المنسم ؛ وعمد نور الدين عوبس ؛ ونصر الدين عزام 
الاستثار بن ٠‏ 


١5م‏ 
؟؟ من أاكتور ١554‏ 


١ل‏ شيك يدون رصيد : جررما اعطائه 

ب ل سوءائية : اعطاء شيك بدول رصيه . عم 
الساحبي :إعلمنة كداز وجود مقاب وفاء #شيك الذى 
أصدره . استرداد الثيك الذى دفمت يمه . 


الميادىء القانونية : 


١‏ تتحقق جرعة إعطاء شيك بدون 
رصيد مت أعلى الساحب شيكا لا يقابله 
رصيد أو أعطى شيكا له مقابل مأمى بعدم 
السحب » أو سحب من الرصيد مبلغا ححيث 


١‏ لحف 


بصبح الباق غير كاف لسداد قيمة الغنيك . 

٠”‏ سوء ألنية فى جريمة إعطاء شك 
بدون رصيد , يتوفر بمجرد عم الساخب 
بعدم وجود مقابل وفاء الشيكالذى أصدره. 
ولا يحدى الطاعن ما دفع به من أنه قد أوفى 
بقدمسة الشيك إلى المستفيد قبل تاريخ 
الاستحقاق , مادام هو - بفرض صحة 
هذا الدفاع لم ترد الشيك من 
الى عليه . 


طمن 457 لسنة #4 بالليأة السابتة . 
كم 
5 من أكتور ١554‏ 


الاجم بويك بدول رصيد ٠‏ عقوبات 
مضق 

ب ب محكمة استئنافية : سلطتها ؛ ممارضة ,» بقض. 
حمكدة النقض : سلطتبها . فى /ا* لسنة 1989 . 


الميادىء القانونية : 


اناهن المقرن أن هال عقن 
ين 31 جوالدفاع لا مع من الك بالإدانة 
مادامى الآداةالقائمةفىالدعوى كافيةالثبوت. 
وما كان عدم تقديم أصل الشيك لا ين 
وقوح الجريمة المنصوص عليبا فى المادة /اما؟ 
عقوبات ؛ ولللحكمة أن تكون عقيدتها فى 
َلك بكل طرق الإثبات . وكانت المحكمة لم 
تأل جهداً فى سيل الاطلاع على اليك 


لول 


فاستحال عليبا ذلك يسبب استرداد الطاعنله 
على ما ثبت من أقوال الجنى عليه ؛ فإنه 
لآ عليبا» إن هى عولت على شبادة امج ى عليه 
البى اطمأن إليها وجدانما ‏ بأن الطاعن هو 
ساحب الشسيك وعلى سلامة البيائات الى 
أثها محرر عضر ضبط الواقعة نقلا عن 
الشيك محل الجرعة . 


؟ س م ىكانت النيابة العامة لم تستأئف 
الحم الاشدانى الغيانى الذى قضى بحيس 
الطاعن أسبوعءا واحداً مع الشغل ؛ وإنما 
استأنفت الح الصادر فى المعارضة التى قرر 
بها الطاعن وقضى فيبا بيراء.ته» فإنه ما كان 
يسوغ للسحكمة الاستئنافية ‏ وقد أنيحبت 
إلى إداثة الطاعن ‏ أن تقضى تحيسه خمسة 
عشر يوما مع الشغل وهى مدة حاوز ماءة 
الحبس الحسكوم عليه مها غياييا ؛ لانما بذلك 
تكون قد سو أت مركزه وهو مالا يحوز» 
إذ لا يصمم أن يضار المعارض باد كل 
المعارضة الى رفعها . ومن ثم فلمحكةالنقض 
إعمالا الرخصة التى خولها القانون لها بالمادة 
هعر؟ من القانون باه لسنة وهو١ ‏ فى 
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكة 
النقض - أن تنقض الحك المطعون فيه 
لمصلحة الطاعن نقضا جزئيا وأن تصححه 
بحيسه أسبوعا واحداً مع الشغل . 


العددان المامس والسادس السنة السادسة والر و 


طمن 401 لسنة 4 #قرئاسة وعضوءة السادة الآسائذة 
عد صبرى ء وقطبي فراج ؛ وعمد عيد المنعم مزاوى » 
ونور الدين عو س المستشارين ٠.‏ 


كذذا 


5 من أكتوير ١٠9634‏ 


| أسسياب إباحة :دفاع العرعى 2 هفاع » 
إخلال ححقه . 
ب - دفاع شرعى : وقائمه حكية موضوع. 


المادىء القانونة : 


١‏ - السك بقيام حالة الدفاع الشرعى 
يحب حتى تلنزم السكة بالرد عليه أن 
يكون جديا وصرنا » أو أن تكو ذالواقعة 
كا أثبتها الح ترش لقيام هذه الحالة . فإذا 
كان قد ورد على لسان الدفاع أن انجى عليه 
هو الذى بدأ بالعدوان مع أنكار الطاعنين 
وقوع الاعتداء منهما ؛ فإن ذلك لا يفيد 
الفسك بقيام حالة الدفاع الشرعى؛ ولا يعتبر 
دفعا جديا تلزم الكمة بالرد عليه . 

؟ - تقدير الوقائعالتى يستنتج منباقيام 
حالة الدفاع الشرعى أو اتتضاوها متعلق 
بموضوع الدعوى ؛ ونحكمة الموضوع الفصل 
فيه بخير معقب هتىكانت الوقائع مؤدية إلى 
النتيجة الى رتدت عليها . 


ظمن 115 لسنة 55 بالييأة السابنة 


اام 


4 


5؟ من أ كتوبر 1414 
حج : تسبيب © عيب » اشتراك' اتفاق ء ثوافق » 
مؤولة جائية , قنلى عمد . 


اليدأ القانونى : 


من المقرر أنه مبّى دان ااحك المتيمين فى 
جريمة الاشتراك فى القتل بطريق الاتفاق 
والمساعدة » فإن عليه أن يستظهر عناص رهذا 
الاشتراك وطريقته ؛ وأن يبين الآدلة الدالة 
على ذلك بيانا بوضحها ويكشف عن قيامهاء 
وذلك من واقم الدعوى وظروفها. فاذا 
كاف ها أورده الحكم وإنكان بد لعل التوافق 
ين المتبمين لا يفيد الاتفاق كطر بق من طرق 
الاشتراك , لآنه لا يكنى لقيامه بجرد توارد 
الخواطر ؛ بل يشترط فى ذلك أن تتحد 
النية على أرتكاب الفعل المتفق عليه ؛ الآامس 
الذى لم يدلل الحم على توافره بل نفاه فى 
صراحة .كالم يبت فى حق الطاعنين توافر 
الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون . 
وكان محرد التسوافق لايرتب فى صحيح 
القانون تضامناً بين الخهمين فى المسؤواية 
الجنائية؛ بل حمل كلامنهم مسؤولا' عن نقيجة 
فمله الذى ار تكيسه ٠‏ وكان الحم من جبة 
أخرى ل ثبت فى حق المنهمين أنهم ساصوا 


فى فتل جميمع الجنى عليهم , فانه بذلك يكون 
مشوباً بالقصور ما يستوجب نقضه.- ' 


طمن ٠مع‏ لئة 4؟ ق بالبيأة الساتة 


40 
55 من اكتوبر 4؟ؤوا 
ا أساب ااحة : دفاع شرعى.اعتراف الجر مة. 


ب س دفاع شرعى : وقائمه ؛ تقدروهاء 


الميادىء القانونية 


و - استقر قضاء محكة أأنقض عل أنه 
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى 
الاعتراف بالجرمة . 


: م - هن المقرر أن تقدير الوقائم النى 
انتقاوها متعلق مو ضوع الدعوى : وللمكة 
الموضوع الفصل فها بلا معقب عليها ؛ إلا 
أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحم 
استدلالا سلما يؤدى منطقيا إلى ما انتبى 
إليه . 

طمن م8 لسنة 14؟ اق وثاسة وعضوية السادة 
الاسائذة أدب تصر ء وحين صقوت الشركى , وعنار 


رضوان ؛ ومحيه محمد ححفوظ وممود عزير الف سال - 
المسنشارين . 


فد المددان الخامسوالسادس ‏ السئة الساوسة والأربعرن 


لص صصص 


١ 85‏ الحادث ؛ وكيفية صوله » وكنه الخطأ 


من توشير ١914‏ 


«4 ٠. 
شيك بدون رصيه : جرعة ء أركام! » قصد جنا ى.‎ 


مدؤولية وائية . باعت . 
المدأ القانونق : 


إن جرد إصدار الاس عدم الدفمع 
يتوافر به القصد الجا معناه العام فى 
جريمة إعطاء شيك لا يقايلهر صيد -والذى 
كن قبه علم من أصدره بأنه إما بعطل دفم 
الشيك الذى سحبه من قبل . ولا عبرة بعد 
ذلك بالاسباب الى دفعته إلى إصداره ءلانها 
من قبيل |أمواعث الى لا تأثير لحا فى قيام 
المسؤولة الجناية »وم يستازم الشارع ننة 
خاصة لقيام هذه الجرعة . 
طمن ١4‏ ه لسنة 6 ” قدثئاسة وعضويةالساد:الاسائذة 


توفي قالحشن ء وحسينالسرك » ومختار رضوان » ومحمد 
محمد محفوظ , وحمدعيه الوهاب ليل المستشارين . 


/ام 
٠7‏ من أوشير ١954‏ 
: السهوب » عاب» إصانة خطاأء رعونة »أحراز. 
المدأ القانوتى : 


من المقرر أنه يحب قانونا لصحة الح 
فىجرء: الإم'ة الخطأ أن بين فيه وقاتم 


المنسوب [ل المتهم ؛ وما كان عليه موقف 
كل من الجنى عليه والمتبمحين وقوع الحادث. 
ولما كان الحى المطعون فيه إذ دان الط عن 
بناء على ما قرره من أن العيار الذى أطلقه 
أصاب الجىعليهوذلك بسيب رعوته وعدم 
احترازه » دون إيضاح لموقف الجن عليهمن 
الطاعرس وقت وقوع الحادث » ودونأن 
بعنى بان كيف كانت الرعونة وعسدم 
الاحتراز سباً فى وقوعه , فإنه لا يكون قد 
بين الواقءة وكيفية <صولها بياناً كافياً حتى 
يتس لحكة النقض إعمال رقابتهاعلى ماارتأته 
حكةالموضوع رعونة وعدم احبرازه يؤدى 
كلاهما إلى المسؤولية عن الإصابة . ومن ثم 
فإن الحم بكون معيباً بالقصور فى البيان 
الذى عين معه نقضه . 

طمن 11 ؟١‏ لدنة 4؟ ق وئاصة وهضوية السادة 
الاسائذة أدب نصر محمد صيرى ؟ وقطب فراج “وتحمد 
عبد المتعم حمزاوى » نور الدين عويس الستشاوين . 


لمق 
من نوقير ١114‏ 


ممارصة : اعلانها , نظرها » اسنثياف >“ صعاقةه ٠‏ 


الميدأ القانوى : 
سس المقررآن اعلان ال ممارض لادز 58 


ودف 


000 


بجلسة المعارضة يحب أن يكون لشخصه أو 
فى عمل إقامته . فاذا كان الثابت أن الطاعن 
أعلن ي>اسة الممارضة لجهة الإدارة » فان 
الحم المطدون فيه إِذتضى أعتبار الممارضة 
كأن ل تكن بناء على هذا الإعلان يكون 
باطلا . وميماد استئتافهذا الحك لا يدأ 
إلا من تاريخ عل الممحسكوم عايه به علا 


رما . 


طمن 14377 لساة ؛ اق رئاس ة وعضوية السادة 
الاساتذة توفيق الحشن » وحسين السيكى» ومختار رذوان» 
ويحمي ميد محفوظ ٠‏ وميه عبد الوهاب خاي لالمستشارين. 


018 
+ من نوثير 1974 


اا حكم : تسسيب . عيب . محكية موضوع . 


شاهد » أقواله نسيتها الى التحقبقات فى حين [ نه أدلى بها 
يماة الحاكة ٠‏ 


ب دليل :تقدير قواته . محكمة موضواع سلطتم) 
اطمشان اللحكة إلى رؤية الشاهه المتبمين وهما فى طريق 
فراره؛ عقب إنتباء الحادث . رؤية من الحلف . 

# نقض : طمن أسباب . 

د - شيود : مطابقة أقواهم مض.ون الد ليل الفنى. 


ه ‏ مسكية موضوع : طبيب شر فى ' ثثر بره . 


وس جرمة: صبيها » عقيهنا. 


ينب أقوال الشاهد إلى التحقيقات فى جين 
أنه أدلى ما بجلة انحا كة ' إذ الخطأ ففبيان 
مصدر الدليل لا يضيع أثره 5 


+ - متىكانت المحكة قد اطمأنت إلى 


| أن ااشاهد رأى الطاعنين وها فى طريق 


فرارهما عقب اركاب الحادث» وكا نيصح 
فى منطق العقل أن يعرف الشخص من هيأته 
ؤقراعة ولو انض رق نه ع الخلك أغزناء 
فراره » خصوصا إذا سبقت له معرفته ين 
رآه ؛ وكان تقدير قوةالدليل من سلطةمحكمة 
الموضوع وحدها ؛ فان الجادلة فى هذا 
الخصوص لا نكون مقبولة . 


مع إذا كان الدفاع عن الطاعنين ' 


"يطلب من الممكمة إجراء تحر بة للتحقيق من 


إمكان رؤية الشاهد الأول للطاعنين وقت 
مقارةتهما للحادث ؛ فانه لا ححق لها من بعد 
أن ثيرا هذا الام لآول بر ة أمام حكة 


ع الاصل هو أنه ليس بلازم أن 
تطايق أقوال الشبود مضمون الدليل الفى ؛ 


| بل يكنى أن يكون جماع الدليل القولى غير 


زا جرعة : سبيها * أركاتها ؛ ,'عث 'حكم ٠‏ تسبيب| متناقض مع الدايل الفتى تنافقضا ب- 


المبادى. القانو نية : 


| المواءمة والتوفيق . 


١‏ سالا نال هن سسلامة الحم أن | هم - لمحكة الموضوع أن بحرم ا لم 


اأعه المددانالخامس والسادس_ السئة السادسة والاريمون 


كانت وقائع الدعوى قد أبدت ذلك عندهما العقلى والمنطق . 

أكدته لدما . 

و 5 عا با - سبب الجريمة ليس ركنا من 
- من المقرر أن محكة الموضوع | أركانها أو عنصراً من عناصرهاء والخطأ 

أن تكون عقدتها مما تطمن إليه من أدلة | فيه بفرض حصوله لابؤثر وسلامة الحكم. 

وعناصر ف الدعوى ؛ وها أن تتبين سبب 

الجريمة وأن ترد الحادث إلى صووته 1 طمن5 4١‏ لنة4؟قرثاسةومضويةالسادة الأسائذة 

المصحة م: لل إل اد ٠‏ | حسيئصفوت السرى وعد صيرى وقطب تراج وعد عد 
بحة من جماع تلك الآدلة . ولوكان وو :رانف عرلبالتكارين. 5 


١454 من بوليه‎ ٠ 

أب اختصاص : أجاب. هسك أجنبى » تتفيذء ©“ 
محكمة بدائية القدس ‏ فلسطين » مصاكبها . 

بت 'نفيذ : سكم أجنيى ؛ مراذمات 1/4 

ء_ولاية :؟ اخ+:سياص متملق با » مرافعاث ؟؟ ٠‏ 
اتذا فية نتفيذ أحكام . 

وا_ محكمة أحلبية : حكمء تنفيذه » أجنبى » صينة 
تهيذية. 


هب نظام طم : بظلال؛ حكم أجنبى ؛ ليذه ؛ مد لم 7 ؟ 


و - بياث : طرقه؛ قرينة قادونة ؛ أس متفى بححية 


مهكية موطدوع 0 
الميادى. القانونية 


١‏ - إذا قرو الحكم المطعون فيه أن 
كون حكة بد'بة القدس داخلة فى الاراضى 
التى ضمتها إليها المملكة الآردنية الماشعية 
بعد غزو فلسطين ؛ لا يغير من أنها من 
محا ك فلسطين فإنه لا يكون مد خالف 
الماون , 


؟- توجب أحكام التشريع المصرى 
فى خصوص تنفيذ الاحكام الاجنبية التحقق 


من صدور الح من هيأة قضائيه مختصة ا 


وفتا لقانون البلد الذنىص_ در فهء وهو 
ماتتص عليه المادة موع ١‏ ومن قانون 
المرأفمات ؛ والمادة ؟/ ١‏ من اتفاقة تنفيذ 
الاحكام المبرمة بين دول الجاممة العربية فى 


4 دلسمس سنة 1969 . 


عد هوؤدى مأ نصت عليه المادة الثالة 
هن قانون المرافعات من أن تختص المحام 
المصرية بالدعاوى الى :رقم على الاجنى 
الذى ليس له موطن أو سكن فى مصر فى 
أحوال معينة عددتها' أن الاختصاص .مقد 
لللحام المصرية أصلا ومن باب أولى فى 
الدعاوىالنى ترفم على الاجنى الذىله وطن 
أو سكن فى مصر وذلك وجب ضابط 
إقليمى تقوم على مقتضاءولابة القضاءالمصرى 
بالنسبة الأجدى . 

4 - إذا كانت محكية بداية القدس 
مختصة بنظر الدعوى طبقا لهانوتها ؛ وكانه 
اختصاصها يقوم أصلاعلى أساس امحل الذى 
أبرم فيه المقد . وكان مشروطا يذه فيه 
وهها ضابطان للاختصاص ملم جما فى 
غالبية النثريمات ويقرضا انون الدولة 
المراد تنفيذ الحك فيها 57 أى القانونالمصرى 


إذ فصت عليهما الفقرة اأثانة من المادة 


نا 


الثالثة من قانون المرافعات ضمن الحالات 
اتى بقوم فيها الاختصاص للبحاك المصرية 
بالنسبة للأجنى ولو لم يكن له موطن أو 
سكن فى مصر . وإذا كانت محكة بدابة 
القدس ‏ وهى إحدى جبتى القضاء المنعقد 
لما الاختصاص ف النراع القائم بين الطرفين 
قد رفعت إليها الدعوى فعلا وأصدرت 
فيبا الح المطلوب تذيبله بالصيذة التنفيذية, 
فإن الدو افع المجاملة ومقتضيات الملا.مة 
وحاجة المعاملات الدولية , توجب اعتبار 
هذا الحكم قد صدرمن تحكدة أجددية فيحدود 
اختصاصها . 


ه ‏ شرط إعلان الخصوم على الوجه 
الصحييم هو مما يحب التحقّق ص توافره فى 
الحكم الاجنى قبل أن بصدر الآمس بتذبيله 
بالصيغة التنفيذية . وذلك عملا بما تقرره 
المأدة #وع/؟ من قانون المرافمات واتفاقية 
تنفيذ الا-كام المعقودة بين دول الجامعة 
العربية بالمادة ؟ فقرةب منها . وإذ كانت 
القاعدةالواردة بالمادة ابمن القانون المدنى 
نص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة 
بالإجراءات قانونالبلد اذى تجرىمباشرتما 
فيه وكان إعلان الخصوم بالدعوى مما 
بدخل فى نطاق هذه الإجراءات - وقد 


العدأدان الخاصى والسادس ‏ السئة السادسة والأاربعون 


أعلن الطاعنون إعلا نا حيحاوفق الاجراءات 
الى رممها قانون اليلد الذى صدر فيه الحم 
والى للا تتمارض مم اعتبارات“النظام العام 
فى دصر . فإن النعى سطلان إعلا نالدعوى 
المطلوب تذبيل حكبا بالصرغة التنفيذية 
يكون على غير أساس . 


3 - استخلاص التزول عن حجية 
الام المقضى ممأ يدل فى سلطة قاضى 
ا موضوع ' 

طمن 797 لستة 5/ق رئاسة وعضوية السادة 
الاسائة: : الذكستور عند ال لام بليخ ؛ وعاساك 


الاطيت صرنى ؛ دلطق على » وحافظ مويد يدوى » 


51١ 


لمن بوليه 1454 


اح مول : حقه مصنف قدي , أعادة طبعةه 3 


ب - استغلال مال : مدنه؛ مولف ء حقه ٠‏ قى84*ه؟ 
السنة 4ه . 


- حل مولف: استثلاله »الامتداء عليه 5 


- ببسم :[ثاره ع التزامانه ؛ بام » ذان العر مي 
والاستحقاق. 


١‏ - إنه وإنكان الآصل أن جموعات 


قضاء محكة التنقض امد نمة 30 


المصنفات القدعة الى آ لت إلى الالك العام | أدخل على الطيعة الأصاية تتقيحات أجراها. 
باتقضاء مدمّ حماءتها إذا أعيد طبعبا وذشرها | أحد العلدا. الختصين , فان هسذا الذى #لنه 
لا بكون لصاحب الطيمة الجديدةحق المؤاف | محكمة الموضوع تتوفر فيه عناصر الابتكار 


علما ؛ إلا أنه أذا تميز.ح هذمااطيمةعن الطبعة ْ الذى : 


الاصارة النقول ع ذا أحمامب دجع إلى 
الابتكار أو الترتيب فالتنسيقأو بأىيجبود 


0 الجديدة يكون له علمما حق المؤ لف » 


باللماية 00 الحق. إذ لا يازم 
53 هذه الحدايءة أن كون المصنف من 
تأليف صاحيه , دايا كر أن بكرن صمل 
واضمه حديثاً فى نوه ه » ومتميزا بطايع 
شخصى خاض يما يضنى عايه واف 
الابكار . 


وهذه الواعد الى قررها الفقه واأقضاء 
من قبل صدور القانون ووم لسئة 4هو١‏ 
الخاص بحماية حق الم لف . قد قننها هذا 


القانون عما نص ءايه فى المادة الرابعة منه . 


فاذا كانت حكة الموضوع قد جات فىحدود 
سلطتها التقديرية, أن المطدون ضب له مهد 
أمكتابه مقدمة بقليه تتضمن اتراجم للاؤاف 
الاصلل للكتاب والشارح له. أس:قعناصرها 
من أمبات الكتب القدمة و ل يكن لا :غير 
فى الطبعة الاصلية التى تقل عنها » وأ نكتاب 
الحلعون ضده يتميز عن هذه الطبعة بتر تب 
خاص فربد فى نوعه؛ وبفهرس منظم ؛ وأنه 


بقسم بالطابع الشخصى لم احيه ع 
5 على المحكة بعد ذلك معقب ذا 
اتبت اليه من اعتبار المطعون ضدهمستأ ملا 
للحاية المقررة لحق الم اف 


؟- إنه و إن لم يوجد نص قبل صدور 
القأنون ونم لسمنة علد مدة حايةحق 
الاستغلال المالى المآرر للمؤاف » إلا أن 
الرأىكان مستقرآ على أن هذه الحاية تظل 
لالمزاف طيلة حياته على الآافل . 


م حق استغلال المصنف مالياً هو 
للمؤاف وحده , ولا بحوز لغيره:باشرة هذا 
الق دون إذن سابق منه أو ممن عله ء 
والمؤاف وحده أن ينقل إلى الغير الحق فى 
مباشرة حقوق الاستغلال المقررة لهكلبا أو 
بعضبا وات تحدد فى هذه +القمدةاستغلال 
الغير 1| تلقاه منه منهذه الحقوق. ومقتضى 
ذلك أن المؤلف حر فى أن جسيز لمن يشاء 
نشر مؤلفه وأن عنعه عمن يشاء . وفى أن 
يسكت عل الاعنداء على حقه إذا وقع من 
شخص ء ولا يسكتعليهإذا تسكرر من نفس 
المعتدى أو وقع من غيرهء وذلك دون أن 


يعدعر سكوته ف المر ةالأولىمانعاً هن مباشرة 


يكن 


الصددانالخامضوالساوس ‏ السئة السادسة والآريعون 


0 


حقه فى دفع الاعتداء فى المرة الثانية مادام 
هذا المق قاما ول ينض . 

؛-إذاكان الأصل أنهلا يحو ز للمشترى 
عند «صول تعرض له فى الانتفاع بالمميعءأو 
عند استحقاق هذا المبيع أن يرجع على البائح 
بالتعو يضات إذاكان المشترى يعلم وقت الم 
بسدب التعرض أو الاستحقاقء إلا أنالتزام 
البائع القازوتى :الضمان يقبل ااتعديل باتفاق 
العاقدين سواء عبل توميع نطاقه أو تضييق 
مداه أو الااراء منه بحسب الغرض الذى 


الميدأ القانونى : 


مىكان الحم المطعون فيهقد انتبسى إل 
أن الطبعة التى أخرجما الطاعن مةلدة عن 
الطبعة الى أخر جبا المطعون ضده:ةةايدا تامأ 
وهو أمى لا بقره القانون ؛ فان منشأننشر 
الطاعن لطيمته وطرحهاللبيع فى السوق منافسة 
كدتاب المطعون ضده وهى منافسة لا شكى 
عدم شرعيتها . ولا ياى قيام هذهالمنافةغير 
المشروعة أن يكون المطمون ضده قد اعتزل 


بقصدانه من اتفاقهما .وأنه وإنكان اشتراط| مبنة الطباعةوالنشر وص أعاله فيهما ؛ مادام 
اأضمان فى عقد البيع بألفاظ عامة لا يمتعر [ كدابه ما زال مطروحا للبيع فى السوق ٠‏ 


تعديلا فى الأحكام التى وضعبا القانون لهذا 
الالتزام . إلا أنه إذا كان المدترى والبائم 
كلاهما عالمين وقت التعاقد بسيب التعر ض أو 
الاستحةق , فانه فى هذه الحالة يد لالنصعلى 
شرط الضمانؤالعقد ‏ وهو أصلا لا حاجة 


اليه على أن الغرضءنه هو تأمينالمعترى | 


من الخطر الذى دده تأمينا لا مكون إلا 
بالتزام اباتع بالتضمينات علاوة على رد 
لثمن فى حالة استحةاق المبيع . 
طمن 5 لنة وق باليأة السابتة 
اح 


لاهن وليه ١45‏ 


حق مؤاف : استغلاله ' اعتداء عليه , ببع. منالسة 
غير معروعة . طبمة مقلدة 


طمن ١4‏ لنة ه“اق بالهرأة السابقة ٠‏ 


تند 


باعن بوليه 1١9314‏ 
| ل وعوى : نظرها. تقرير . تلخص . خاو 


المحشر من يال ثلاونه. 
ب سس وعوى أرتياط دعوين : مكية موضوع 
ءاس اخصومة : سقوطبا 
د عقد : لفسيره امحكمة موضوع 
ه - إستئئاف : طلب جه يد مرافمات م 4١١‏ 


اللبدأ القانوى : 


قضاء محكة النقض الدة.ة 


اه 


تلاوة تقرير التلخر فى حالة خلو حاضر طلبا جديداً ما تنهسى المادة 49 من قانون 


الجلسات من هذا ايان 5 


ا تقدير قيام الارتياط بن دعو بين 


المرأفمات عن تقديعه لأول مي ةف الاسكناف 
فانه لا يكون عخالفاً القانون . 


هر ممأ إستقل به قاضى الموضو ع متى بنى على 1 طمن 4517 أسنة 9ك رئاسة وعضوية السادة 


اباب سائثة. 


+ الحم بسةوطالخصومةلا يترتب 
عليه سقوط الاجراءات السابقة على الدعرى 
الى صدر فيها هذا الحم ؛ ومنمفانالاعذار 
الذى وجبه البائع إلى المشترى فى تار يخ سابق 
على رفع الدعوى النى قضىبسةوط الخصومة 
فباء يظل بحا ومنتجاًآ ثاره القانونية. 


؛ - إذا كان تفسير محكة الموضوع 
لسارات, العقد هو ما تممله هذه العيارات 
وليس فيه خروج عن مداولا الظاهر ؛ ذانه 
ع عن رقابة حكة التقض . 


اذاكان ما قرره الك الابتدائ فى أسبابه 
من أن حق المطعون ضدها (اابائعة )فى تسم 
اأعين المبيعة على أن روما تقاضته من معجل 
انين .لاا بد أنيكون تقر برآقانونيا لير 
الثرتب على الفسخ ءو ليس قضاء منه بالزامها 
برد الثمن إلى الطاعن ( المشترى ) . وكان 
الطاعن لم يطلب برد مادقمه المطمو نضدها 
إلا أناء نظر الدعوى أمام حكةالاستئناف 
فآن الحم المطون فيه إذ اعتير هذا الطلب 


الاسا'ذة تخود القاضى و#ره توفق اسماصيل وله 
عبدالطيف سردى وحافظ يد بدوى وارراصم الاق 
المستشارين. 
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#امن وليه 4و١‏ 


ب .- عد إدارى : قرار إدارى.اختص_اس منتعاق 


٠. بالرلاية‎ 


ج اج قد إد ارى: تكبيقه 
المبادىء العانونية : 


١بكنى‏ لتحقق المصلحة فى الطمن قباعها 
وفت صدور الحك المطمون فيه : فلا دول 
دون قبول الطمن زوالا بعد ذلك . 

؟ إذكان القانون ُ بعر ف العقود 
الادارية أو القرارات الادارية » ول يبين 
الخصائص الى مدزها والىيهتدى بها فالقول 
بتوفر الشروط اللازمة لما ولحصاتتها من 
تعرض السلط القضائية لحا تعطي ل أو تأويل 
ذان من وظيفة احم أن تعطى هذه العقود 
وتلك المرارات وصفبا القانوق على هدى 


2. 


العددان الخاءس واسادن السئة الحاوءة واآر بعونت 


حكة التشربع ومبدأ الفصل بين الساطات | من قائؤن المرافءات قبل تعديلبا بالقانون 


وحماية الافراد وحقوقهم وذلك توصلا إلى 
تحد بد اختصاصها للفصل ف النزاع المطروح 
علها أو فى الاجراء الوتى المطلوب ال ذه. 
+ العقود الى تتزمبا الإدارة مع 
الأافرادءلا 0 عقوداً إدارية إلا اذا 
تعلقت بتسيير مرفق عام وأظبرت الإدارة 
نيتها فالأخذ فشأمَ! بأسلو ب !لقا نون العام 
بأن تضمن عقّدها شروطا اسئثنائية وغير 
مألوفة تنأى .ها عن أساوبالقانونالخاص 
أو تحيل فها الادارةعلى اللوءئالخاصة بها . 


طمن هة4 لسنة 96 ق بافيأة المابقة . 
هبه 
/ا من بوليه 1454 


85 أداء : طبيعته ٠.‏ ممارصّسة . صيىاذمات عم ؟ءق 
و68م ف ٠٠١‏ لسنة ١915‏ 


المدأ القانونى : 


مفاد مانصت عليه المادتان 0م وههم ْ 


ل.ل لسنة وحووس من أن أمن الآاداء 
يعتر عثابة حك غرابى » وأنه يجوز للسدين 

المعارضة فى الأمر خلال خمسة عشر يوما 

من تاريخ اعلانه أليه» أن المشرعقد أنزل 
أوامر الإإداء منزلة الاحكام الغيابية وأنزل 
المعارضة فما منزلة المعارضة فهذهالإاحكام 
مما إستدل منهأنالمعارضة ىأمر الأدا. تخضع 
لاحكام المعارضة فى الحك الغيانى » وإذكان 
يغرتب على المعارضة فى الحسك الخيابى طرح 
التزاع على المحمكه" التى أصدرت الحم 
واقضاء فى موضوعه من جديد ما لم تكن 
صحيفه" افتتاح الدعسدوى نفسها باطلة, فانه 
كون من شأن الممارضة فى أمر الاداء 
أعادة طرح النزاع على المحسكة لتقضى فى 
هر ضوعه المرمكن إجراءات الطاب - 
وهو بديل ورقة التسكليف بالحضور ‏ 
باطلة. 

طبن 077 لسئة 58 فى بالليأة السابقة . 


جا لحك اخ > 1ه 
واكك اع 


5؟ 


إن من ميو 1 لحل 


قوام عيب إساءة استعمال السلطة , أن 
بكون لدى الإدارة قصد إساءة اس تمال 
الساطة ٠‏ ياعث من هوىأو بعك أو انتقام 0 


فاذا ألق قرأر إدارى الغرم كله عبى فرد 
«مين , وأعطى الغنم كله لآخر ٠‏ فإن هذا 
ليس دليلا على إساءة استءهال السلطة . ذلك 
أنالمصلحة العامة والمصلحة!افرديةلاتتوازيان 
فى حال الروابط القانوية الى تنأ بين 
الإدارة والأفراد . 


التضيتان 9/اة ووذ لسنة هق . 


3 


؟ من مابر ١654‏ 


ترقية بالاخثيار : لجنة شوون صوظفين» اختصاصبا . 


المبدأ القانونى : 

تختص لجنة شؤون الموظفين بالمفاضلة 
دين المرشحين للنرقية إلى الدرجهالاولل 
بالاختار . 

ولا بجوز للقضاء الإدارى مشارة هذه 
اللحنة فى عناصر النفضيا. , مادام قر ارهاقد 


خلا من إساءة استممال السلطة » فإذا كان 
معيار المفاضلة الدى اتخذته اللجنة هو : 
الوظيفةالمرق إليهاءومدى صلاحيةالمرشحين 
لحاء وقدرتهم عل القيام يأعيائها حسب 
خيراتهم السابقة وتأهيلهم الدرامى ؛ فإنه 
يكون معياراً سلما . 

ولا يعر تخصيصاً بين وظائف الديوان 
العام لوزارة الخرانة ؛ تفضيل اللجنة خريحى 


كلية التجارة » الذين سبقم العمل بحسابات 


الحمكومة: عند الترقية إلى وظائف الحسابات 
الرئيسية بالوزارة . 
قضبة 1645 للنة لاق ٠‏ 
54 
م من مايو ١156‏ 
تربية بداية : مملم ؛ نسوية حالشه . قرار ملس 
الوزراء و من مالرس 19141 ٠‏ ق١٠(9لسنة‏ (©19. 
المأ القانونى : 
تسوية حالة معلى الترببة البدنية وفقاً 
لقرار بجلس الوزراء الصادر فى.ه منمارس 
407 ؛ تستازم بأن بكون المعلم قد أممضى 
خمس سنوات ف الخدمة فى الدرجة الشانية 
قبل العمل بقانون موظفن الدولة » ذلك بأن 
قرار مجلس الوزراء المشار إليه ؛ قد صار 
منس وخا ضمناء من تاريخ نفاذ القانون ١١٠؟‏ 
لسنة ١م9١‏ . 


نضية 1١75495‏ لنة فى 


كن 
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/زد من مابو 1و١‏ 


امانة غلاء معيثة: تانتها كادر »الى مرظف خارج 


هياة » علاوة قي أر + أس وزواء 5 كدن بوية؛ة 0-08 


الميدأ القانوى , 


اس 


شذى قرار يلس الوزراء الصادر 4" 
من يونية ١06‏ بإنطلاق العلاوات بالنسبة 
للاستخدمين خارج اليداة 0 وقد لهواعد كادر 


جا 


د 
- 


العال؛ دون تقيد تحدود نمهايةر ط م 


ر جعى . 
ويحب تنيت أاعانة غلاء الاعمشة استحقة 


البنتفعين بأحكامه عل اشنا م يصل أأيه 


أجرثم فى ماعن توشير 46٠‏ | العلاوات 


8 


ى استدقوها 6 حدود كدر اأعهال 5 


فضية 266و لنة باتى . 


4؟ من مأبر ١544‏ 
سس حجة كل ادارية . اختصاس د دوى تفسير 


احالة الى المدكمة الادارية المليا'مرافمات 0057 . 


المدأ القانوتى : 


5 لهك الادارنة بعك اختصاصها 


العددان الخامس والادس - السنة السادسة والأريمون 


بنظر دعوى تفسير ؛ وإحالها الدعوى إلى 
الحكية الادارية العليا ؛ لا يحوز الحجره” فما 
يتلق بالق الخاص بالاحالة »ولو صار 
اتا هو ات مواعيد الطعن . 

ذلك أن الاحالة لاتجوز إلا بينمحكتين 
عركد راسةه تبسن جب قتا 
واحدة ء وأن الحجيه” يكحب أن تكو نفاصلة 
ف هوق تناولتها طلبات الخصوم غ: وجخرى 


فى شأنا تنازعهم . 


والحكته" الادارية العلييا أن تبحث فى 
مه" هذه الاحالة؛ وألا تعتد بها ؛ و أن تعتير 
ففسبهأ غير متصلة بالدعوى بناء عليها. ويحب 
على المدعىأن بقيم دعوئ'اتفسير بالاوضاع 
المتزوة اق الارة ددسم اتفات. 


قضية 279 ١‏ > للنة لاق 


| 
أ 


٠6 


5 مق مأبو ١14‏ 
| - تقرير سرى : اعتاده بصفةتهائية ,يملس بلدى» 
٠وظب‏ هلنة مون موظق جالس بإدنة باللادارة العامة 
لشؤونالواديات . ق 57 لسنة 1588 م07. لجناهوؤّون 
موطبين بالمجلس اأودى مه 
علاوة دورية : »نحها .قرار أدارى . ميماد الستين 
نوماء 


مسيم عع ل لصيس بل لاحت ل طم بي ل مسحي لصم للم السصل 


كفابة موظف : تقدررها بدرجة شعيف + علاوة 


دورية 1 


قضاء المحكمة الادارية المليا 


ياف 


اسماخ خم ااا 0ك 


المجادىء القانوتة : 


وس الجبة الختصة بصفه نبائية باعماد 
التقار بر ااسرية بالفسبة لموظق الجالسايلدية 
فى نه شؤون موظق الجالس البلدية 
بالادارة لشؤون البلدات ؛ وذاك مستمد 
من نص المادة جه من القانون 55 لسته” 


٠» هع‎ 


أما لجان شؤون لى وظفين بالجالس 
البلدة , فإنها تعدير لجان >ضيرءة فى هذآأ 


الشأن . 


؟ ‏ اللاصرف عنح علاوة دورية عند 
حلول موعدها؛ لا تضمن شنا من«علومات 
العر ار الادارى . ذلك بأناستحتا فبامستمد 
وأسأ منحكم'قانون ؛ ما دام ظاهر الحال فى 
خصوصبا عدم قيام مانم من الاستدوأق . 
ولا تحصن استحقاق ااعلاوة بانقضاء مدة 
اأستين ا دون الو جوع فيهأ . 


 »‏ تقدير كفايه" الموخاف بدر جه" 
ضع.ف ٠‏ عن السنه" ااسابقة على حلولميعاد 
استحقاق علاوته الدورية تتم حر مانه أول 
علاوة دورية ء نحل بعد السنة الى 


فدرت عنها كفابته على الوجبه السااف . 


وبقع هذا الحرمان كأئر حتمى بقوة 
لاون . ويكون للإدارة الرجوع فم ثم 


صرقه للوظف » دون التقيد يعاد الستين 
| يوهاء ولبا استرداد ما دفعته له دون وجه 


ضاق : 
عل استقلال “دون تقدير الكقاية . 
قضبة ١/48‏ أسنة اق ٠‏ 

٠ 


.م هن مأو 94314( 


ممستب 


| كنيسة : تصو بح بأقامتها؛ تأجير قطمة أوضليناء 
كنيسة جمية خيرية : 

ب قرار إدارى : أمن لخضاء ادارى وقائه . 

ج - تصرح بأقامة كنيسة : رض ٠‏ امقكاك ين 
المممين والاقياط . 


الممادى.العانونية: 

١‏ -قرار مجلس الوزواء بتأخير قطعة 
أرض إلى الجعية الخيرية القبطيية لاقامه” 
كنيسة عليرا ٠‏ لا عحدمن ملطه وزارة 
الداخليية فى اسستلزام شروط التصر بح 
بإقامتبا . 


؟ - اتنتقيد وزارة اأداخلية فى مارميه” 
سلطه" المحافظه” على الآمن وتوق الاخلال 
بدما يحو هذه الأغراض ؛ و تخضع قراراتها 
فى هذا الشأن لرقابه” القضاء الادارى . 


ماه العسدآن الخامس والسادس السنة السادسةوالآر بعون 
سس سس ع سس سس سس يه 


م« رفض وزارة الداخاية التصريح لجنة شؤون الموظفين :فض درجة كفاية 
باقامة الك:يسة بدعو ى الخشية من حدوث | هوظف لا أسندته اليه من الاتحراف فى 
احتكاك بين المسلمين والاقاط » غير سايم السلوك وسوء التصرف ف العمل بونزولها 
مادام المكان الذى ستقام فيه توجد فيه | بتقدير كغابته إلى درجة ضهيف » مع ثبرت 
كنائس لطوائف أخرى أفل عددآً من | أن حرمان الموظب من الدرجات المقررة 
الطائفة طالبة التصر بح » ولم يحدث أى إخلال] عن هذين العنصرين لاينزل بكفابته إلى هذا 


بالأمن أو النظام . الحسد. 
نضية 1915 لسنة لاق طمن ١/80‏ لئة دق 
تك 


م١٠‏ 
وم من هأبو ١434‏ 
دم من هاأبو ١9514‏ 
حك : قوة الاس المقفى » '”فسير قواعده . 
0 اس ااة غلاء مميثة : تثبيتها ١‏ أساسه 
الميدأ اتقانونى : ب كدر #مال : علاوة دورية . اوائة غلاه سيثة » 
22111101117 عكمتابا وزارة المالرة 4 ؟ ب 
ورءه الموّرخين فى ؟١‏ منمارس ١8448‏ و+7؟من 
يجب تفسيرها تفسيرا ضيمًا » والاحبراس | فيراير ١٠581‏ طامل 


القواءد الخاصة بهوة لاص المقضى به 


من توسيع مداها . المبادى. القانونية : 


ماه ١‏ س يكون تثبيت إماءة غلاء المعيشة » 
8 عل أماسن الاجر لمتحي للوظت أو 
المستخدم أو العامل فى آخر شمر نوقبي 

“١‏ هن مأبو 14756 وه 
تقرير .رى : كناية موظف » تقد_رها ء لِنا شؤون العم ة عا سحة ات ' 
فر ع لم تير حا الاق والعبرة ؟ سجدائرات فهمذا 
١‏ النارريخ , ولو تواخى فى صرفه إلى تاريخ 


9 
سه 


كرون شوا بعب غخالفة القانون»قرار | «#.- تبت إعانة غلاء المميشة ١٠ان.ة‏ 


قضاء الحكمة الإدارية اللليا 


ذالم 


لاعهال المقيدين على درجات شخصية , يكون | المستشفيات الجامعية . 


هل أساس الآجر المستحق فى من نوفبى 
.وولء مضافا اليه العلاوة المستحةة فى أول 
مابو م194 » دون الثانية الى بحل ميعادها 
فى أول مابو ١5٠‏ ؛ وذلك وققا ا-كتانى 
وزارة المالية رقى 4م8١‏ - ؟ / +ه المؤرخين 
فى ٠‏ من مأرس ١948‏ و54 من قبراير 
6١‏ فى شأن منح العمال العلاوات الدورية 
فى حدود الدرجات الأصلية أو ااشخصية . 


لضية 5030 لسنة اق 
٠5‏ 
ؤ؟ من مأبو 1574 
| سس امد : هيأ تدويس . مين ق »4 ؟اسئة 
دهوا شوط اضافية طبوب اءتياز مصتشنى حامعى » 
ناب . 
شيط اضاق ٠.‏ 


الممادىء القانونية 5 


اضافة إعلام! عن وظيفة مدرس 5شروطا 
إضافية لم ترد فى القانون ه86 لمنة >هؤا؛ 
ماداءمت يدف منها إلى تحفيق معلحة عامة 
هى توافر االخيرة والمران فيمن يشغل 
وظائف التدريس الجامعية . كأن تشترط 
وظيفة طييب امتياز » ثم نائب بأد 


؟ - يكون قرار التعيين فى عضوية هيأة 
التدر يس بأحدى الجامعات » بعيدا عن أى 
مطعن » إذا تحقهت اشير وط العامة والشروط 
الإضافية فيمن عين فىوظيفة مدرسء وكان 


سابقًا لغيره م المتقدمين لما. 


قضه 8؟؟!للنة اق 


لحل 
1؟ من هايو ١454‏ 
عت فزار اداأرى: مضمونةمصدره» قصدء>»سلطته ٠‏ 
ظروفه . 
بسكادرمال: تصين رقيه” نقل ملاحظ اشوان . 
عامل؟.تانى لجنة فزة . 

المادىء القانوية : 

١‏ يحب لاستظبار حقيقة القرار 
الادارى ؛ نقَصى قصد مصدر القرار » فى 
ضوء الظروف ألى لاإست [ص_داره » 
وحدود الساطة الى يمالكب »وه دى توأفر 
الشروط اللازمة لاصداره ٠‏ 

اللا بحوز اللرقيية 0 إلى الدرجة 
التالية مباشرة فى الفئة ذاتها» وبعد انقضاء 
الفئرة الحددة لجواز اللرقية . 


فإذا نقل عامل من فده من الوظائف إلى 
فئه أخرى دون تقيد بشرط الد, ؛ فان هذا 


525 العددان الخامس والسادس ‏ ااسئة السادسة والآربءون 


يعتير تعبينا ج ديداً بحب أن يسسقه 
امتحان أمام اللجنة الفنية الختصة 

والترقية إلى درجة ملاحظ لا تكو نَ 
إلا من بين الآسطوات . إذا كارن تعبين 
الملاحظمن الخاريج 6 فشترط نيتم عرافهة 
الوزير اتختص وفى حدود النسة المقررة 

وتقل عامل كتاى إلى وظيقه” مللاحظ 
دون امتحان 5 وجود درج خاليه:. يدل 


بقوةالقانون بمجرد العمل بقانون المعادلات 
الدراسية ١م‏ لسنة #ووؤ الذى نص على 
إلغاء هذين القرارين من تاربخ صدورهما . 
؟ -لا برض التنازل عن قرار اللجنة 
القضائية . فإذا أشر الموظف بعبارة : « علم 
مع الشسكر » ؛ على قرار النسوية » فإن هذا 
لا شبد تنازله عن قرإر اللجنة القضائية . 


- امتناع جهة الإدارة عن نفيذقرار 


اللجدة القضائية ٠»‏ تحمس قراراً إدارياً سلميا 


على انصراف نيه" الادارة إلى بقانه عاملا | عخالفا للقانون, بحوز إلغاؤه والتعو يض عنه . 


حكدابا. 


تقضية 067 السنة لاي ٠‏ 


٠84 
١954 وم هن مأيو‎ 


-١‏ لجنة قضائية ' قرارها » قراراً . مجلس وزراء 
لل 4 و5 من ديسمير 9851| 3 قانون معادللات دراسية 
١لا"‏ لسنة +*هو(ز, 


ب تنازل: قرار لجتةفضائية » افتراضه »استنتام»ه. 


ج - النفيذ : قراو لجنة قضائية 5 امتتاع ٠‏ جهةإداربة 
قوار أداري سشبى 5 

الميادىء القانونية : 

قرار للجنة فضائية بتسوية حالة موناف 


بالاستناد إلى قرارى مجلس الوزراءالصادررن 
فى اوه هن ديسمير 1461 ؛ لا يعتير ملغى 


لضبة © 54 للدنة لاق . 


اع كدر ممال : ترقية . امتحان . 
ب > تعيين : عامل - لخنة فتية ء امتحان ٠١‏ قرار باطال 


المبادىء العَانونية : 


١‏ القرار الصادر برقية عامل يكون 
صحيحا ولو لم بود الامتحان أمام اللجنةالفنية 
قل الرقة . 

؟ - القرار الصادر ببرقية عامل دون 
تأدية الامتحان اللازم أمام اللجنة الفية , 
بعتير باطلا قابلا للالقا. أو السحب خلال 
الميعاد المقرر» وإلا أصبح حصينا من الإلغاء 
أوالسحب. 


قضية 151 أسته” لم ق ٠‏ 


قضاء الممكمة الإدارية العلا 


5 من بونة ١556‏ 


تأذب : محقيق ادارى » ساطته ٠‏ ق1117 لمة 
وهؤلء نياية ادارية » جية ادارية » ق٠١1‏ لسدة 
اعقام هه ٠.‏ 

ب مس ذت أدادرى : محرر أدارى رتعى تصويره. ق 
٠٠؟لسنة‏ ا1ه5١امم‏ الاوكم ٠.‏ 


-- قرار ادارى 6 ملادم أصدأده فى تضاءاد رى»؛ 


الميادىء القانونية : 


١‏ - اختصاص النيابة الإدارية وفقا 


للقانون لاو لسنة مهو بإعادة تنظ النيابة ١‏ 


الإدارية ولنخاكات التأديبية . لا مخل بحق 
الجرة الإداربة ف التحهيق همع موظفيها : 


وكون سلما التحقيق الذى يجريه فى 
حدود الهانون , قسم الشؤون القاونة 
وااتحقيقات مع أحد الموظفين ويمكنه من 
اللدفاع عن نفسه؛ فيمتنع . ولا عخالفة فىهذام 
التحقيق للمادة محم نالقانون. السنة رمو 

ولا محل لإجبار الجية الإدارية على إحالة 
هذا التحقيق إلى النبابة الإداريه مأدامت قد 


عبدت به إلى جبة خولا القانون هذا المق. 


لمك 


؟ - استفاظ موظف بأصل عحررات 
إدارية رمم ة الفيرة اللازهة لتصويرها 
فوتوغرافياء ولارفاتها مع شكواه» يشكل 
ذيا إداريا لللادتين برا وعم من القانون 
٠م‏ لمسنة أهفر. 

وكارنصحيحاً القرار الصادر بمجازاته 


عن هذ[ الذفب : 


» تدخل ملاءمة أصدار القرار‎  «» 
ووزنهتاسياتإصداره . ف صمم اختصاصس‎ 
الادارة وتقديرها؛ ولا اليا‎ 
الادارى أن نحل نفسه حل الادارة فى هذا‎ 
العان ::و اسر لهذا القضاء أن هنا نف لطن‎ 
با موازئة والثر جيح فنا قام لدى الإدارةمن‎ 
أعتيارات قدرت على مقتضاها ملاءمةإصدار‎ 
القرار الادارى. مادام تقديرهاقد استخلص‎ 
استخلاصا سأئغا من الوقائع الاتة فى‎ 
الآاوراق.‎ 

فضية ١١١‏ لسنةلاق٠‏ 
١1١‏ 
| - دعوى : ميعاد رضأ ضم مدة كس بن اء السوربة 
علمن بالالغام 
بجدامفة غ_ادنةاحاقة :يا مدورسة 


فئونوصنايم وخر يجيا مدة تمر ين » قرار جبورى ١١8‏ 
اسه" وول 


3-6 مؤهل درامسى 5 مدةخدامة سا بقةءغرار يجلس 
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وزواء؟؟ من ديسببر ١921١؛‏ مدة نمميين ٠‏ 


المادى. القانونية 3 


١‏ - طالب الموظف ضم مدة السنة 
القرينية إلى مدة خدمته الحالية فى أقدمية 
الدرجة والمرت » وما رتب عى ذلك من 
ثار ؛ هو طلب تسوية؛ فلا #خضع الدعوى 
فىهذه الحالة لللواعيد المقررة للطعن 
بالالغاء . 


؟ - تعتبر هدة السنة الثرينية بالنسبة 
لخريحى مدرسة الفنونوالصتاع , النصوص 
عليها بالحادة الرابعةمن اللائحة المؤقتة للمدرسة 
المذكورة , داخلة فى مدة الدراسة اللازمة 
للحصول على الموّهل . 

فلا يحوز ضمبا طبقاً لأاحكام القرار 
الجبورى ٠09‏ لسنة 19468 . 

؟ ل يشترط فى قرار مجلس الوزراءى 
8١‏ من ديسمير ١01‏ الحساب مدة العرين 
فى أقدمية الدرجة , أن تكون مسبوقه- 
بالمصول عل الموهل الدرامى . 

فاذا كانت مدة العرين داخلة فى مدة 
الدراسة ٠‏ سابقة على الحصول على المزهل , 
امتنسع تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف 
الذحكر . 


فضية 15617 لمنه اق ٠‏ 


المددان !امس والسادس السنة الساوسة والآرسون 


؟* ١١‏ 
/ا من بونيه ١55115‏ 


طمن : صغة ؛ دفم بمدم قبول ٠‏ ويوان»اس_بة , 


مدير عام . رئس و وان » خطأ مادى . 
المدأ القانوى : 

الدفم يعدم قبول الطمن أروعه من غير 
ذىصفه . اسداداً إلى رفعه من المدير العام 
دفعا فى غير عله . 

إذ تعثير ذلك خطأ ماديا ف عرضه 
الطمن أضلا عن أن إدارة قضايا المسكو مم 
تَخنى فى واقع الام نيابتها عمن ءثل ديوان 
الحاسية أ مامالقضاء . 


قضيه” ١‏ 74 لسنه” لاق + 


١ 


/ا من بونه 1١514‏ 

ترقبه”موظف : محاكة تأد يبة احالة اليها ق.1” 
لسنة ١5261١‏ م - 4 ترقية تلقائيه" . 

اليدأ الهانوى 0 

لا بحوزترقية الموظف الال إلى الحكمة 

التأدبية ؛ إلا بعد الت موضوعيا فى التبم 
المنسوبة إليه . 

أما قرارججلس التأديبالاستئنافى بعدم 


مسألة فرعية متعلقة بالاختصاص »ء لم بت 
فى هذه التهم بالادائة أوبالمراءة ش 

ولشرى الحم السابق على الترفيات الى 
تنم طبقا للادة ٠ع‏ من القانون 5٠٠6‏ أسنة 
٠» 18(‏ 
ولا عتع من ذلك أن هذه الترقيات تلقائية ‏ 
يتمد الموظف حقه في,ا من العانون ٠‏ 

قضية 94٠‏ أسنة ؟ ق 
١,1:‏ 
لا من بريه 191514 


6 : بطلانه مهاولة .عمس أذمة . قاض » اشترا كه 
فى المد'ولة والمرافعة . جاسة مد أجل الحم مياضة ء 
فتح بايها. 


الميدأ القانوى : 


اشبراك أحد القضاة فى المداولة. 
وإصدار الحم “دون اشتراكه فى سماع 
المرائمة » سرتب عاءه بطلان الحم. ولايمنع 
من ذلك حذدور هذا القاضى اجلسة الى مد 
فيها أجل الحكم ؛ مادام باب المرافعة لم يفتتح 
فى هذه الجلسة . 


والدفغ يطلان الحم فى هذه الحالة من | 


خضية لاه. ا أسنة اق 


4ه 
١١6‏ 
#آهن يرنه 54و9١‏ 


قرار اهارى : قرار د.وان موظفين, موهل :قد وه 
ق١٠؟‏ للسنة اعقام م هوا طيمله . 


ليدأ القانوق : 


ا مو هللات الموظفين» طيقا للسلطةالواة إنأه 


بمقتضى المادتين و و ١١‏ من القانرن ٠٠١‏ 
لسنة ١مو؛ء‏ هو قرار إدارى . 
نضية 94524 لغ)1 لاق * 
الل 
14 من بونده ١15114‏ 
ممادلة وراصيه : فى 1١‏ ؟ لسلة ١0827‏ ء أسوية 
قراد جبورى 1١9‏ لنقوهؤا 


ليدأ 'اقانونى : 


أنشأ القاون بام لسنة مم١‏ التسوبات 
بصفه هائية لآرباب الأؤهلات فى حمدود 
التتاداف لثالة اقزر 
والخرض منه تصغية الاوضاع القديمة 
عند تاريخ العمل به فى ؟؟ من يو ليه ١١6‏ 
تصورة نجائية لارجعة فيبا ٠‏ 
ولا نغير من هذه الآسويات ٠ض‏ هدة 
خدمة سابقة بالتطبق لا حكاءالةرار اجبورى 
وه لسنة مها ش 


قضية ١15‏ أسنة 1 اق 


# 


6: 


لاوا 
داهن نوفيه 154 


1 عامل .كاد ر عمال ٠‏ علاوة عامل أو مستخدم خارج 
7 مغل #رحه ة فى كادر عام وطبق عليه كادر عالى . 
قرار مجاس وزواء فى 5 ؟ من يونيه ١١86١‏ 


المدأ القاونى: 

لا سرى الحظر الوارد بالبند؟١‏ من 
كادر العمال' بالنسبة للعلاوات ب على المستخد مين 
خارج الهيأة أو الال الذين يشغلوندرجات 
فى الكادر العام وطبق عليه مكادر العمال . 

وأساس ذلك . صراحة النده فقرةره) 
هن المذكرة الى وافق عليها مجلس الوزراءفى 
؟؟ هن نونيه 219601 فىتدرجالعلاوات 
بالنسبة لهم » ولو جاوز الاجر نهابة ميبوط 
د رجحم 7 


قضية ١١١١‏ أسنة لاق 


١ 
١954 من بريه‎ ١ 
سوء حعمة : كفاية موظب ؛ تقدبرها‎ 
: المدأ القانوق‎ 


تضع الثدارة نحت ص المكلة عند 0 اللادة ٠‏ من 


المددازءالخام ىو الساوس - السنة السادسة والأربعون 


لجنة شؤون الموظفين فى تقدير كفاية 
موظاف يبدرجة .ف سلب سوء السمعةع 


ما نكون قد استندت أليه فهذا المدد ؛ أو 


أ أن تحيا الموظف إلى المحاكة التأدينية لاثيات 


الوقاتم الى قام علما اهام هذه السمعة. 


أضة ٠١66‏ لسنة لاق 


١4 
١814 من بونيه‎ ١ 


1 مماش : هدة سابقة » حسابها . ق لإا" لسنة 
لوال 5؟ألسنة ككلم 450 
بس مدة خدمة سا بقة : حساها فى الماش . امتناع 


الادارة عن يق علق القانوف #7 لسفة 1956 . مكافأة 
ردها قى المماد 


المبادىء القانونية : 


١‏ محسب ف الماش مدةالخدمة 
السابقة على تاريخ العمل بالقانون !7 لسنة 
.جو بالنسية إلى المستخخدمين والعمال 
الدائمين الموجودن بالخدمة فى التاديخ 
الذكرر. 00 


ولما كان القانون م لسنة 111٠‏ 
لا تضمن يان الأوضاع أو تحه بد المواقيت 
التى بح باتباعا لطلبضم مددا خدمةالسابعة؛ 
فانه يهب اك ار الإحالة اوالعري عليبا فى 


قضاء الحمكمة الادارية العليا 0ه 


وبحب الاعتداد بما نصت عليه المادة 5 | الحيأة أ جر ..م ملم فى حدود درهات 
ون الفانوخ #استة . 895 خاصا بان كيفية | كاد المال التى سويت علها حالتهم مؤدام 
تقدم طلب الضم وميعاد تقدءه تدرج 5 هؤلاء العمال بالعلاواتالدورية 
المقررة فى هذا الكادر ؛ وفى حدود الدرجة 
الى تمت التسوية على أساسرا ؛ ولو جاوزت 
أجورم نبانة م بوطدرجاتهم خارج الهيأة . 


واب اذا كنك الآذادة قو افكت ينا 
عن تطبيق حك المادة الثانية من القانون بام 
أسنة .كوا رغم قيام العامل بتقدم طلب 
ضم مدة الخدمة السابهة فى الميعاد وأبداء | طمن ه4١٠‏ لنقلاق 
استءداده أرد ما تقاضأه من مكافأة»تمر جوعبا 
إلى الاقرار مةه فى الضم .واكن مع 
احتجا جر ابتخلف شر طرر الكافا ةفىالميعاد.. امن يونيه 36و! 
فان تخلف هذا الشرط الشكلى اللازم الانتفاع آنا لط ف لاق لعل ره )عرس هزه 
بأحكام القانون » لا بغير من بوت حق العامل ال 00 
فى الافادة منها ؛ إذا كانت الادارة هىالسبب | تنايا أوقاف. إدارة تضاءا حكومة . قضاء . مصادرته 
فى هذا التخاف ؛ بانكارها خطأ أصل | دارة اختساصه ؛ حديدها * 
الاستحقاق 7 حس حك . بطلان . مرافعة مستثار لم يسنا . 


ع عسمةعوى الثاء 0 مصروعية 5 


١ 


#ضية 087 لسنة مق 1 
م -- تعردين > موظفه قسم قهما با وزارة أوقاف 
! أندية . طمن بالالغاء . 

ش و دكادر قضمائى : كادر هم . درجة مستسار . 
| 
| 
ا 


١ 


0 . 
درد» عدر عام 1 


١١4 من بوبيك‎ "١ 


كادر امال امال : 0 رار اس الوزواء 5 ص نوكته الميادى. القانونية : 


٠ 116١‏ درجة حارج الحيأة . نهابة مر بوط » مجاوزته 


لدأ تا : ادم عريش: الشرع ,عل علين 
لبد اله نول : | الدواة للا رنب عليه النطلان . 

قرار مجلس الوزراء الصاد. فى ع من ١ ١‏ - القأانون م لسنة 05؟1 يضم قسم 
قضايأ اللاوقاف إل إدارة قضا ا 0 


وإن كان قد منع نظر الطمن بالالغاء أو 


يولبه ١05١‏ : بشأن منح العيال الذين طبق 


عليهم كادر العمال ؛ وثم 0 درجات خا تَ 
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التعو يض فى القرارات الصادرة بالتعبين هذه القرارات بالالغاء ٠‏ 


أذ تاديد الاقدمية وما له إلا أن هذا 
لا يؤدىالى اعتباره غير دستورى؛» شدعوى 
مصادرة <ق التقاضى » إذ يجب التفرقة بين 
المصادرة المطلقة . حق التقاضى ؛ وبين نحد يد 
دائرة اختصاص 'لةضاء والحد منبا . 
اله محل لأمعى ببطلان الحسكءقولة 

أن أحد مستشارى الحككة اشترك فى إصدار 
الحم دون أن سمع المرافمة ؛ متى كان 
المستثار المشار أأبه قد حضر فى إحدى 
الجلسات بالاضافة إلى الهيأةالتى معت المرافعة. 
دون أن يشترك فى إصدار الحم . 

؛ القوانين المثلقة لاب الطعن,الالماء » 
هى استثناء من مبدأ المشروعية , ويجب 
تأويلرا بصورة مضيقةتمع ثمولها أىقرارات 
م رد هذا النص. 


ه - الطمن فى تعيين الموظفين الفنيين 
بقسم قضايا وزارة الأوقاف ٠‏ بإدارة قضايا 
الحكومة يوظائف فنية أو إدارية لا تقل هن 
حيث الدرجة عن درجاتهم ؛ اذى حظر 
القانون 6م لسنة غ6١‏ الطعن فيه وفى تحديد 
الاقدمية التى تمت طبقا له ؛ لا نصرف هذا 
الحظر الى قرارات تعيدهم فى وظائف فنية 
أو إدارية تقل درجتما عن درجاتهم الىكانوا 
عليبا بالكادر القضانى : فيجوز الطعن فى 


قضية 1115 لدةلاق . 


يفن 
[ حك الغ_اء : حجية مطلقة . انر نسبى » غير » 
انتذاعه ىكز ملفى ٠‏ 
الب سم رفية : القاء قراو تخطى ٠.‏ 
٠ه‏ فعوى الذاء : قرار ترقية » درحة اعتيارها 
خالية ٠‏ 
المنادىء القانونة : 


الحجية المطلقة الى تتسم بها أحكام 
الالغاء .لس من ممتضياما هدم قاعدة الابر 
النسى للأحكام عامة . وامتناع انتفاع الغير 
مأ . وقد وفق القَضاء الادارى من هذين 
المدأين فأجاز تمسك الغير بالآثار التريسة 
لزاماً على الالغاء : بالاوضاع الواقعية الى لها 
ارتياط وثئيق بالاراكر الملغاةىطلب الغاء 
قرار آخر. 


؟ الغاء أحد إالقر ارات الصادرة 
بتخعلى أحد الموظفين ف الترقية واعتبار ترقيته 
اللاحقة راجمة الى تاريخ القرار الملغى » 
تنفيذاً لحك الالغاء ؛ لا يترتبعليهضرورة 
ترقية من يليه فى الاقدمية من ناريخ الغرار 
اللاحق » مادام لم يطعن فى هذا القرار. 


م رقع دعوى الالغاء طعنا فى قرار 


مضا الكة الإدارية المليا 049 


ترقية . لا .ترتب عايهأعتبار درجة المواف ال 
المطعون ف ترقعه خالية 4 48 من بوه 4و١‏ 
تضيتان 10579161 أسنة 5 ىق يدل قدو : معيد أ محاث»مساعد معمل6 قر اريجلس 
الوزراء فى/ا! من بوايه7؟5١‏ و58 من سبثمير ١51‏ 
37 كتاب وزارة المالية رقم 5/6/1 عفن ٠٠١‏ من 
,ويل ١515‏ 
"١‏ من يونيه 1574 المدأ القانوق : 


همرحة كلابة :تقدمرها. ق ٠‏ النةاه19 8 ٠‏ ا 
ل 105 ٠‏ قرارا جلس الرزداءالصادران به 
هن يونية وروم من سلامس 161950,؛ 
بشأن صرف بدل ع-دوى لموظق المعامل 

المادىء القانونية : الرئيسية والاقليمية » ومعبد الاجحاث ؛ 

00 حصرا الوظائف والممامل والمستشفيات 

١‏ سلطة تقدير كفاية موظف' وفقا | المقرر ها هذا ابدل وليس من بدا وظيفة 
لليادة وم من القانون .لم لسنة وهوورء مساعد معبد الأححاث . 
ساطة غير مطلقة لذلك يحب على لجنة شؤون 
ال مودافين المنوطبها القدر أن تستند إلى 
عناصر ثابتة ومتخطصة من ملف خدمة 
الموظف ومتعلقة بعمله خلال السنة »وأن 1 ولا يغير من ذلك كتاب وزارة الالبة 
.زن كفايته بموازين المناصر الىتتألفمنبا رقمع 49 - م /ناام؟ ؛ فو منأبريل 
عند التعقيب على تقديرات الرؤساء . ؛ بمنحهم هسذا البدل “ وإدراج مالم 
مواجهته فى قانون ربط المعزانية . 


نل جزاء : ازوواحه .قديو بد وجةضسف : 
يي لسيضتننا 


1 لذلك لا اسمتحق شاغلو هذه الوظدفة 
البدل المذ كور . 
١‏ 


- اسقناد اللجنة فى تقدير كسفابة 
موظف بدرجة ضعيف ء إلى سبق توقييع 
جراء عليه ى ذات السنة الى قدمعم! النقرر 
لا ينطوى على ازدواج فى الجراء عن 
تمل وأحد . 


أضدية .121374 لسنةلاق 


قضية لسنة 94ه؟ اق 


018 


المددان الخامس والسادس - السنة السادسة والأريمون 


هو ؟ ١‏ 


م؟ من يوليه ١457:‏ 

أ موكز فانوق : موظف » معهد يحو ثاسلامية" 
جاءم الازهر » بدل حراية شبر ة » متطو م لت_دررس 
موظف ممين على وظيفة دائمة أو مؤقتةعيزا 4:لازعر 
أثراء بلا سيب ؛ تمويض عن مله . 

ب اختصاص : قضاء اهارى » متطو م تدزس» 
ميد البحوث الاسلامية بالجامم الازهر » ٠عوظف‏ 


عام » صفته . 


الممادىء القانونية : 


١‏ - نظام التطو ع للت.درين ععود 
للبحوث الاسلاهية بالجامع الأزهر 0 مقايل 
بدل جراءةشهرنة :لا بجعل المتطوع فى م سكسز 
الموظفين المعينين على وظيفة دائمة أو مؤقنة 


ميزانيسة الأازهر ؛ ولا يعطيه حا فى مزايا 


إحدى هذه الوظائف . 


فهو لا يعتبر موظفا فعليا » ولا تنطيق 
عليه قاعدة الإبراء بلا سيب » للمطالية 
بتعو بض عن عمله . 


؟-المتطوعونللندريس تعبد البحوث 
الاسلامية بالجامع الآز هرء مع عدم إتصافهم 
توصف ألعينين باحسدى الوظائف الدائية 
أو المؤقتة بميزانية الازهرء لا يسقط عنبم 
إزوما صفة الموظف العام » وختص القضاء 
الإدارى بنظر منازعاتهم 


قضية 1715 لسنة لاا ىق 


ون 
؟ من نوفشير م+>و١‏ 


| - نت : درجة من السكادر المتوسط إلى ااسكادر 
العالى » مكانى » من وظيفة إلى أخرى ء فى حالة العرقية 
لجنة شؤولموظفين .قى ١9؟‏ اسنة 1 15 بشأن موظق 
الدرلة م/4 ”7 ؟/ 5 


ب ممعادلات : ق9/1؟ لستة 508 م5 .أقدمية 
امتبارية ؛ كادر طلغ ذوبجة ماؤسة:: 

أقدمية : نقل وظيفة بدرجتها من كاذر أدق 
الى كة _ أعل ٠‏ أقدمية فى الرظيفة ١‏ نقولة ٠‏ 


المادى. القانونية : 


١‏ - يال تطبيق المادة مهن القانون 
٠‏ لنة رمول بشأن موظق الدولة , الى 
توجب عرض أم النقل على +نة شؤون 
الموظفين» هو فى حالة التقل المكاق ٠ن‏ 
جبة إلى أخرى » أو من وظيفة إلى أخرى؛ 
وفحالة الأرقية. وهنا بحب عرض أمرالنقل 
على لجنة شؤون الموظفين . 

أما النقل تنفيذاً لليادة40| 4 من القانون 
٠‏ أعنة وهور بشأن موظق الدولة , الى 
تكلمت عن قل بعض الدرجات من 


في ليق التأدربى 


| الكادر المتوسط إلى الكادر العالى ؛ فهىيتم 


بناء على قانون . و بصدر رار من الوزير 
ا ختص . ولا بغير عرض أم القل على 
لجنة شؤون الموظفين إجراء جوهريا » بل 
هو أمى تقديرى متروك للجبة الادارية . 


+ المادة السادسةمنقانو نالمعادلات 
إلام لسمنة ١١0+‏ »تنقضى على منح الجامعين 
أقدمية اعتبارية مقدارها ثلاث سسنوات 
بالنسبة للمعينين فعللا فى الكادر العالى من 
أصحاب المؤهلات المقرر لحا عند التعبين أو 
5 فرة مءيئة منه الدرجة السادسة عاهيته 


اجو ٠٠ومشيريا.‏ 


و تنكو نالأقدمية الاعتباربة اللخصوص 
عليها فى هذه المادة ١‏ مقصورة الآثر على 
الأقدمية فىالدرجة السادسة, ولا تتجاوزها 
إلى الدرجات الآعلى . 


ولا يكون مة جدوى من هذا الوجه 
من أوجه بالطعن ؛لآن المازعة فى الأقدمية 
فى الدرجة الخامسة من الطاعن ومن شملهم 
القرار المطعون فيه . 

»؟- استقرت الحسكة .لادارية العلياء 


866٠‏ العددان الخامس والسادس - السنة الساوسة والآربعورن 


ومحكة القضاء الادارى , عل أنه إذا كان | قرار رئيس بجلس إدارة هذه الموسسةإلحاق 
النقل مترتبا على نقل الوظيفة بدرجتها من | المدعى تحت الاختبار بالشركةالمصرية لتعدين 


الكادر الآدنى إلى الكادر الأعلى ؛ تحقيمَاً 
لمصلحة العمل ولحسن سير المرفق العام * 
وكانت طبيعة العملين فى الوظفتين واحدة » 
فإنه يستفاد مننصوص القانرن ضمنا (م410 
منقانون #وظق الدولة ) انهقصد الاحتفاظ 
تاموظف الذى روى نقله إلى الكادر العالى» 
تبعاً لنقل الوظفة » بأقدميته فيها . 


قضية ١١٠7‏ لسنه" ؟؛ تى رياسه” وعضويه" 
الساذء الاسائذة اه فينى اللبلارى , وى عيد الجواة 
حسين ٠‏ وصاذق مبروك المستشار بن 


١ 
١438 من نوفير‎ 1 
"من‎ ٠) اح تميين : تمر ريفه قراو وزير الصناءة فى‎ 
ينابر 155 2ء ترشيح.‎ 
» ب عقة : قاثون خاص » حكمه” قضداء اذارى.‎ 
5 اختساس‎ 


المبادى. العانونية : 


أ قرأر وزير الصناعة فى لاا من 
ينابر 159 بتعيين خريحى كليات الحقوق 
والآدابالموضة أسماؤم بالكشوفالمرافقة 
المؤسسة المصرية العامة التعدين ٠‏ *مصدوو 


المنجتيز ؛كل هذا لا سير تمينا وللكته 
بجر د ار شيسح . 


ولا يتم التعيين وحدد «وضوعه إلاعقد 
الاستخدام المرم بين المدعى عايه والشركة 
العامة المنازعة فى إنهاء العقد الذى يقوم على 
قواعد القانرن الخاص» تخرج عن 
اغتصاص مجلس الدولة بهيته” قضاء إدارى. 


لمحاو 


ومن حيث [نه ييسين من الرجوع إلى 
الآوراق . أن العلاقة بين المدعى و الشمركةالعامة 
للتتعدين المنجدز قامت عل أساس العقد الميرم 
بينه و بهن رئيس مجلس إدارة هذه الشركة ١ ١‏ 
من فبراير 1١4571‏ ؛ وهو حسما يظهور من 
الاطلاع على أحكامه الختلفة عمد من عمود 
القانون الحاص . 


ومن حيث [نه غير صحيح ما يذهب [ليه 
المدعى م أن هذه العلافة ‏ قامت على القراد 
رقم هم الصادر من وزير الصناعة فى 0؟ من 
ناير احكواء ذلك أن المادةٌ الآول من 
هذا القرار جاءدت على هذا النحو : 
بعين السادة خر جحو طيات الحقوق والاداب 
الموضحة عام با لكشو فالمرا فقةبالمسسات 
العامة الصناعية وفنا الجدول المرافق ؛ على أن 


كمة الثضاء الأدارى 


بمير الحساق كل »نهم بوظائف ف المؤسسة أو 
ال ركات التابعة لحا بعرتب أسامى 6١جنيها‏ 
شبرنا. وورد ادم المدعى طن اليمن ؟: الخاص 
بالتوزيع على المؤسسة المصرية العامة لاممدين . 
لم صدر قرار رئهس مجلس إدارة هذه المؤسسة 
بالحاق !للد عى من أولفبراير ١45‏ نحت الاختبار 
إدة سة على الآفل ونتين على الا كثر » مم 
مده داتيا أساسما عدره خمسة عشر جزه,ا من 
نار يخ تسلله العمل بالشركه” المصرية للتعسدين 
والماجنيز . م أيرم عقد الاسخ .ام بين المدعى 
وبين الشر5ة العامة لتعد بن المتجلمز سا اف التونه 
عنه فى ١١‏ من أبراار 1358 . وواضح ما تقدم 
أن القرار الوزارى وإن تصدر بلفظ التعيين ؛ 
إلا أن حقة القرار لمس تعيينا . لانهلم دو 
المضمون المحدد له . وهو تمليد الموظاف وظمفة 
بعسنها أو عسلا بعينه . بل جاء القراد موزعا 
الخ رين على الم سسات اعامة التابعة للوزارة 
ومرشحا لهم لوظائف عرتب ١6‏ جنيها شهريا 
وهو على هذا النحو لا عنح أثره فىتقليد المدعى 
لوظيفة بعينها أو عمل بعينه فى الشركة العامة 
وهر مغمبو 9 التءمين الذى به تعفتعور ابطة العلاقة 
بين المدعى و بينها ٠‏ 


وعلىهذا فلا بعدو هذا القرار الوزارىان 
يكرن ترشيساً المد عى للتهءين فى إحدى ال مؤسسات 
العامة النابهب ةللوزارة » وهى اللو سسة الءامة 
لتعدن ؛ مآ لا يعدو أن يكررن قرار 
رئيس بحاس إدارة هذه المؤسةبدوره رشيعا 


امه 


مرضوعه إلا عمد الا_تخدام ألمرم بين المدعى 
والشركة العامة فى ١١‏ من قراير 219-19 ومن 
ثم يكونهذا المقد هو المفيد » فيالحالةالمره ضة 
لقيام تعيين المدعى فى الشركة . وانفتاح رابطة 
العمل ببنه و منها . 


ومن حيث إنه مى ظ-هر من الرجوع الى 
أحكام دذا العقد أنه يقوم على قواعد 'قانون 
الخاص » وان منازعة المدعى فى قصله من الشركة 
وطءئه على قرار بحلس ادارتها بفصلهمن خدمتها 
ليت إلا متازعة منه فى انهاء هذا العقد من 
جابب الشركة . تخر جعن اختصاص#اس "دوه 


ميأة قضاء ادارى . 


قضيه 4.09 الئة لااق رياسةوءطوية العادة 
الاسالذة أحمدد فيمى الببلاروى ؛ ود عبد الحواد 
حين . ولطق ميب عبد الله المستشارين 


١8 
١9+ من نوشر‎ ١+ 


موقات :مر له مقاذرته بغر إذن »امسهارة 


سفر . استئذان بالتايفون. إدارة 'زع الملكية 
البدأ القانوق : 


م واجب الموظاف العام أن يؤدى أعال 


المدعى لتعبين فى الشركة العامة لتعدينالماجنير | وظيفته بافسه فى وقت العمل الرسعى وى 
التابمة لا ؛ هذا التميين . الذى لم.يتممه ويحدد | المكان والأوضاع التى تحددها القانونءوألا 


لمع 


سارح حل مله 

بعر تيص ساق من سلطته الرياففة 1 وى 

الجاللات المستعجلة يكق الاذ دن والتصريح 
لقو 


اليكو 


من 'حيث إن المدعى لا ينازع فىأ ثةتوصف 
كآنه رانس واحدة تثمين كتين أستوط وإعا 
يتبع إدارة ترع المكمة 2 وإذا كان السدداً 
الادارى المستمد مق واجب الموظف العام فى 
أداء أهال وظدفته بئفسه فى وقت العمل الى 
وفى لكان والأوضاع الى تحددها القاارن هو 
ألا ببارحالمو ظف.قر عمله ولو لاداء هذا العمل 
إلا يرخص سايق من سلطتةالرياسية النى تملك 
ذلك فى حدود 'لقانون ؛ وذلك حى قر ه_ذه 
السلطة انتقال العمل موقا هن مقره إلى جمة 
أخرى تضمط قيام الموظف به فىالجمة الأخيرة 
فان هذا المبدأ كان على على المدعى فى ال ب 
المعروضة أن صل على إذن إدارة تزع المأمكمة 
قبل انتقاله من مقر عمله بأسموط إلى القاهرة . 
وهو أدضا كشف عن حقمقة ماذكره اليد 
وكيل إدادة تزع الملنكية فى الاسكّيق ءن أن 
الواجب يقضى بضرودة الحصول على إذن 
بالحضور ابذه الإدارة قبل مغادرته مقر عمله » 
وألا يقادر مقر عله إلا بعد الموافقة؛ وفى 
الحالات المسدععية يكق الإذن والتصر يح 


1 


بالحضور تافو نا ل ْ ى ماجرى جاية 
الببل وذكرة المدعى انقسة اق الاحتيق من أن 


العرف قا. ىعلى الامتشذان و بو ضيجها ورد 


العددان الخأمس والسادصس - 


أأسحة أسادمة و يأر يعون 


3 ولو لأاداء عا وظرفته, إلا زاف عفشود وكيل إدارة لاع الملكية تاريخ و 


من مارس دهة( إشارة الى التعلمات السابقة 
قّ هذا الشأن ؛ من أن :تلفت النظر إلى التملمات 
السابق صدءرها فى هذأ الك أن ؛ والنى الى 
الى الآدارة 
الرئسية بدون الحصول على ترخيص سايق ٠‏ وكل 
هذا يذق ما ءاد المدعى بردده فى داعه من عدم 


عدم حضور مء ظى التفاتيش 


وجود تعاحات 2 2 م عه الاسفتذانقمل مغادرته 


المحل سفحاشس أسيوط إلى إدارة زع الملكية 
بالقاهرة . 


ومن ححسث إن الثابت.. أن المدعى لى صل 
على إذن السلطة الرباسية قبل مغادرته 2 عمله 
فاذاكان المدعى قد نمذ ذاك دون ترخيص ٠‏ 
من الرةس الإدارى ؛ فإنه يكون قد 56 من 
أجل عمل غير مرخص بهءأو لتأديةمأموريات 
غاصة به . ححجة عرض قضايا على إدارة زع 
الماكية . 


ومن اذا كانالمدعىقد انتمل اسثارات 
السفر لبذا الغرض فإنه لا يكون قد استعملبا 
فى أشفال حكومية . أى «أموريات حكومية 
مرخص لبا ويك ذلك فى تأثيم تصرف المدعى 
بهذا الاستمال ٠‏ بم 4ل محا لفا لواجبات 
الوظيفة وتكون الجبة الإدارية [ذ اعتيرتهذا 
المسلك من المدعى مشالفة آغذيه عنهاء فانهأ 
بكرن قددآاضات فق تكدات السفية 


قضيه” ؟؟/ا أنه" كلق برياسه” وفضوية” الساده 
الاسائذة 3ه فبمى البيلاوى وتخد هيد الجواد, 
وصادك حسن 5 سير و المستثارين' 


#كمة القضاء الادارى 


58 


ع” من وير م١٠١‏ 


كوم 


أوضاعراوأشكالها ومرت عر احلما دى صدر 


رشأنها قرار لجنة شؤون الموظفين» قارف 


ا١-محمام‏ : مرافمة ضد الأصاحة ااتتى كال .ل يهاقيل إٍْ التقدراتالى أثيتها تكو ن حصينة مز الطعن 
ا م ع فووائة !ا : : 
الاي قا لبك انه 8 رار فيبا بأى معلءن ؛ ولا رقابة” للقضاء علدبا » 


فعواام؟؟. 

ب ميعاد : ستين بوم ٠‏ مسافة فى 7لا أسنة 15145 
م1؟. 

حا نه برساوى : سسرى »2 (قدبر ضعافا اق ١١ا؟”‏ 
لسئه ”1901 م1 موظت مقدم المس تأدب 6 


'دكر واقعة نقد .فل أسياب التقدير 


و - إغلال الناى بالحظر الوارد فى 
القانون 5و لسنه” بامولر الخاص بالهامأة 
أمام أنحاى » يعرضه للمساءلةااتأديبية »دون 
أن 0ه قَّ صحه الاجراء الذى باشره 
كحام مقبولأمام نحم . وصحفة'|أدعوى 
المرقعه” من الحاى فى هذه الهالة صحيحة إذ 


لا بطلان بغير نص 


؟ - وها لليادة وم من اقانون بلا 
لسنهة ١445‏ الخاص بامرافعات المدية 
والتجاريهةء يضاف يوم إلى الميعاد الآصلى 
لكل مساهة مقدارها خسو ن كاو مترا بين 
المكان الذى بحب الانتقالمنه» وبين 
المكان الذى بحب الانتقال إليه» ويتكون 
من جنوعها ميعاد واحد هو الذى يجب أن 
تقام الدعوى فى خلاله . . 


ولا سبيل إلى مناقثتها لتعلقها بصديم 
اخقصاص الادارة الذى ليس القضاء أن 
يفصب نفسه مكامم! فيه . ولا يحد من اطتهما 


| الوائلت أنه قد افك تقو كفاتة 


اطعيفء أهداف 1 ىغ. المصلحه- اأعامه” 


لللوظفين و الوظيفة . 


موك 


ومن حيث إن دفع الوزارة الدعوى ب.طلان 
صحيفتها ء بقوم على أن المأدة سب من القانون 
دو اسنة مهو بعأن المحاماة أعام امام : 
تنص عبى أنه لا بحوز لموظف الحكومة الذى 
ترك الخدمة واشتخل بألحاماة أن يعرافم ضد 
المصلحة الى كان يعمل هاء وذلك خلال 
الستوات اثلاث التالية لترك الخدءة . وإذا كان 
محاى المدعى كان يشغل وظ-فة وكمل إدارة 
الشوّونالقا نونة .وزارة الصحةفى أغسطس-نة 
5غ فا كان جوز له أن يترافع ضدوزارة 
الصحة خلال السنوات الثلاث ااتالية لتركه 
الخدمة . 


انال 


العددان الحامس والسادس السنة الساد سة والأربون 


١604‏ قَ شأن للظم يلس الدولة » تشعطنى أن الدولة ٠‏ كان مين عليه أن هيم دعواة خلال 


كل طلب يرفع إلى بجلس الدولة بحيث أن يةوم 
بتوقيعه محام قيد يحدول امحاماة القبولين أمام 
بحاس الدولة : وها إجراء جوهرى يحب أن 
مستكله شكل المديفة وإلا كانت باطلة فن 
ثم تكون الصحيفة المودعة قل كتاب المحكمه فى 
من دلسمير 1431 باأطلة وحب القضاء 


بذلك . 


ومن حمدث إن هذه المحكمة سيق أن قضضت 
بأن إخلال المحاى بالمظر الوارد فى القانون 
45 لسنة برهو : الخاص بالمحاماة أمام المحا كم 
لخر ضه للمساءلة8 2 أديبية فود أن بدح 2 حدة 
الإجراء الذى باشرة كحام مقبو ل أمام السام 
تأسيسا على أنالحظر موجه إلى المحامى د خصيا 
ويتعلق بواجبانه كدام » دى يسمو بالمهنة التى 
يتثرف بالاضاء [ليبا فوق كل شدبة . وان 
صحيفةالدعرى أاوتعة هن المحامى فى هذه الحالة 
صحيحة : إذ لا بعالان بغير نص . 


وهذا الحظر هر بذاتهالذى أ كد :هالمحكة 
الإدارية العلما فى القضية م16١١‏ لسنةم قضائمة 
الصادر فى ١6‏ هن ديسمير؟ ٠١‏ ؛ ومن شنإ نه 
يحب الحسكم برفض الدفع ,بطلان صحيفة 
الدعوى . 


وهن حمث أن الوزارة :دفع بعدم قبول 
الددوى شكلا ارقعها بعد اللبساة تأسيا 
على أنالمدعي على برض نظلمه فى/ا من أ كتو بر 
لححن ذإله على مقتضى حم المادة + عن 
القانون مه لسنة .و١٠‏ فى شأن تنظ بجلس 


سين يوما مى هذا التاديخ ؛ أى فى ميعاد غابته 
1 من ديسمير 1501 ؛ٍ ولكنه لم يقم دعواء 
إلافى باءن ديسمير 1دوزء أى بعد أن كان 
الأمعاد قد أذَنى ٠‏ واطيات دعواء لذلك غير 
مقمولة شكلا لاقاءتها بعد المعأه . 


ويرد على ذلك أنه طبمَا لما هو مس به, 
وم فا لحم المادة و «من القانون/ا/؟ أسنةوع؟ة؟ة 
الخاص يارافعات المدنية والتجارية » تضاف 
بوم إلى المعاد الآصلى لكل مسافة مقدارها 
خسو ن كيلومتراً بين المكانالذى جبالا تتقال 
مه » و شكون من جموعمها ميعاد وأحيد هو 
الذى>ب أنتقام الدهوى خلا ؛ وإلاأصبحت 
غير هةواة شكلا لرقعها بعد الميعاد . 


وعلى هذا فإنه ول نكان ميعأد المين دوما 
طترى فى + من دسمير سائة 51ولرء وكانت 
الدعوى قد أودعت صحيفةبا قل كاتاب هذه 
المحكمة فى ٠/‏ من د يسمير سنة وجووء إلا أنه 
بإضافة يومإلى المبعاد الاصلى: حيث [زالمسافة 
بين كفر الشيخ والجهة أأتى يعمل با المدعى 
وبين أقاهرة المكان الذى أن يحب الاتتة ل 
إليه ؛ بيد على خسين كيلو مّرأ , فإنها بذلك 
تكون قد أقيمت فى الموعد ااقانون المقرد » 
ويا لتالى يتمين رفض الدفع بعدمقبرل الدعرى 
شكلاء ومتى كان الشلابك أن الدعوى قد 
استو فت أوضاهها الشكلية الآأخرى؛ فقدوجب 
قوهًا من نادية الشكل . 


ومن حيث أنه هن موضوغ الدعوى: فان 


محكة القضاء الإدارى 


عنا له اًللقانرن» لآنه بنى على تقديرات غير سلمة» : 


| ويعان الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة 


: ضعدف لصورة مله 


وأسياب لا ساندها الحق والقاتون ؛ فضلاعن ١‏ 


أنهمشوب يعمصبه إعاءة اسدمالالساطة فصودة ْ 


واضصحة : ذللك أن التقرر لم يمد بطول مذدة 
خدمته وتقدراته السايقة » وهى كلها أشسيد 
بكفاية وإلاءه بالفيل وح مره وتعاونه 


مع دؤسائه وملة ضيه 6 وخلو ماف خدمته من 


أىشائية تشيرمن قريب أو بعيد إلى عمل يؤدى ! 


إل ا لمبوط بدرجته ف السلوك العخصى والتعاون 
على هذا الوجه ؛ بضاف إلى ماتقدم أن' واضع 
التقرير كان متأثر بقرار إحالته إلى المحكمة ؛ 
تقول المحكمة التأديبة كلمتها فما نسيته جببة 
الإدارة إليه من اتيامات ٠‏ 


ومن حدث إله يبين من أساتقراء أسكام 
القانون ٠١‏ «لسة مهو الخاص بنظام موظق 
الدولة » أن المشترع أخضع لنظامالتقادير 
السنوية السمرية جمي.م الموظفين لغاية الدرجة 
الثالثة » ونظراً لما هذه التقارير من أثر بالغ 
الخطورة فى مركر الموظف , سواء من ذاحية 
العلارات أو الترقيات أوصلة الموظفين ؛ فد 
أوجب المشرع فى المادة وم من القانون ١٠م‏ 
لسنةزمو١‏ أن يعدم العمرير السرىعن الموظاف 
هن الرئيس المباشر ء ثم يسرض عا المدير المحلى 
للادارة » فرئيس المصاحة ؛ لإجراء 
ملاحظاها . 


م إبعرض يعلد ذلك على جه شوؤون 
الموظفين سود و درجة الكفاية اآتى رإها 0 


1ْ 
فان التقدرات وى أعتها تسكون حصيئة سس 


بذلك أ<اط المشرع التقارير بسماج منيع 
أ من الإجراءات كك تحميبا من الاهواء »ويجمابا 
1 يمنأى عر نوازع الحوى ومن ثم فإن التقرير 

اأهائى لدرجة السكفاية لايصدر هن رئمس اشر 

فحسب؛ بل بدور فى فلك عستمرء حتى يسوق 
نهائيا منتجا لآثارة القانونية ٠‏ ومتى توفت 
ا ااتقار بر أو ضاعما وأشكاها ومت مراحلما 
| حتى صدر يثأتا قرار لجنة شؤون الموظفين ؛ 


ااطمن فها بأى مطعن ؛ ولا رقابة للقضاء عليها 
ولاسهيل إلى مناقشتها لتعلقها بصمم اختصاص 
الادارة الذي لمس القضاء أن يخصب نفسهمكائها 
فيه » ولايحد من سلطتبا فى ذلك إلا سوه 
استعال السلطة . الذى يحب أن يقوم الدليل 
عليه قاطعاً ؛ وذلك بأن يشدع الموظف أنه قد 
اسةبدفت تقرير كفايته بضعيف أه.داف 


أخرى غير المصاحة العامة لل وظفين وللوظلفة . 


وهن حيثك أنه بالاطلاع على التقر ير السرى 
المطعون فهِ.ه عن عام ١+.‏ تبين أن الرئيس 
المياشر قرر للمدعىدرجة ضعيف ( وادرجة) 

| بعد أن أفرد فى كل خانة الملاحظات أنه ( مبمل 
ومستهتر ومعطل للعمل . ما أشاع الار تياك فى 

| أعمال الزن الإقليمى بالمنطقة » وأحيل إلى 
امخاكة التأديوة لهذا السبب ثم استمر فى هذه 
الخالفات وأساء التصرف فى درف الأآدويةإلى 
الوحدات. أدى إلى عل تحقيقات موه و أوقمع 


لمن 


جراءاتعليه » وقد وافق على ذلك المدير المحلى 
ودئيس المصلحة المدير العام للادادة الاهة 
الصد لمات وقد عمد لجنة شؤون أأوظمين 
هذا التشر ير ودرجة ضعياف عند التقر:_ علمبا. 
فالتقرير والحالة هذه قد ١-توفى‏ الأرضاع 
7 الأشكال التى تتطابها للقانرن» ول يقدم المدعى 
دلملا على أن رئدسه المماشر عندما ةرللمدعى 
درجة ضعيف ( وم درجة ) وأثيت ملاحظانه 
وف جميعبا مستمدة من واقعءاف خدمةالمدعى 
أو الجنئة شؤون الموظفين عندما أعتمدت ه_دا 
التقرير قد أستيدف هدظ غير المصلحة العامة 
ولا حجة لما ساقه المدعى من أن ملف خدمته 
يشيد بكفايته وإتتاجه وحسن سلوكه ومواظبتته 
إذ أنه فضلا عن أن ملف الخدمة ليس المصدر 
الوح.د الذى يحب الاقنصار عليه وحده فىكل 
ذا كناف باموطق 4 من واتاض ريم لوانت 
تكون ذات أثر فى تقدير اكفاية والصلادية» 
فانه ثابت من ملف حدمته أنه قد تمد توقبع 
الجراءاتعليه خلال العام الذى وضع عنه التقر بر 
السرىء» والوقف عن العمل والا-الة إلى المحاكة 
التأدديبية وجميم الجزاءات الى وقعت دليه تتم 
عن همال المدعى واستيثاءة فى الممل مما لا 
#ترتبمعه على رائيسه المباشر معلى +نةئؤزون 
الموظفين من عرد أن مه أاعتمدت عدوا ى 
تقدرما لكفاتهذلك أنهلا شرب تلىاار نمس 
المباشر أدثثيت ملاحظاته لآن هذه الملاحظات 
لا تعدو أن :تكون تقريرا لاس واقع ما 
وصدتا وهر أن المدعى تحال إلى حا كة الدَأد بدية 
وليس عة مانع قانوق يحول دون ذكر مثل 
هذه الواقعة . 


العدد أن الخامس والسادس هه السئةاساوسة وَالأرسون 


كذلك لا نريب عل لجئة شؤءن!اوظفين 
إنهى اعتمدت عليها فى تقد رها ل_كفايتهعللى 
سيق توقيع جزاءات عليه مادام فى تعاقبهذه 
الجزاءات وكثرتها دليل على عدم قيامه بعمله 
كاده : 
وعل ذلك فانتقدركفايته المدعى امهيف 
لس اذه أي أعراف عن لمان البانة © 
ذهب المدعى: ومن م يون هذا الثقر بروقد 
نادى عن ذلك قد صدر سلما «طابةا لكا ون 
0000007 
قضيه ١‏ ؟ لله 5 قى إاياسة وعضوية” السادة 


لأسانذة أدد قرعى السلاوى ود هماه الموا- حسين 
ولطفى مب عل الله المستشار ين - 


؟١‏ 
اه نوشير م38١‏ 


قرار ناد بسى : سلطة إصدارء , هيأةعامة بالاصلاح 
الزراعى ؛ سوم انو هلد لسنة لاعوزء قرار 
رئيس الور بة 94 لسنة اه اولا؟ ؟1 لسنة زهو 
وكا؟«ءعلسنة كثر. 


الميدأ أقانون 8 


ممدور ااقرار المطءون وه ق اولشابق 
١5‏ عجازاة |.لدعى خصم خمسة عر بوما 
من مملديه ؛ عله خاضعاً لأحكام القرار 
اهبورى 7817/1 لسنة 5+٠‏ ؛ ويكون المدر 
تعام ريك الاملى لاعن يدا 


بإصداره . 


حكمة القضاء الادارى 


لكاو 


ومن حمث أنه فى صده عت السلطة|#تصة 
,اصدار قرار التَأدِيبٍ المطمون قيه فان المادة 
ب من امرسوم بقاثون ين أسئة اموه 
وبقرارى رئيس الجرورية 16 لسنة لامودء 
رببام1 أسئة 1وواء تنص على أن تنشأهمأة 
باسم الهيأة العامة للاسلاح الزداعى سكو نلها 
الشخصية الاعتبارية وتلة<ق برياسة اخمروربة 
ونتولى عطيات الاستيلاء والتوزوع وإدارة 
الاطيان الم:ولى عليها إلى أن يم توزيعها » 
وبكون ها إشراف على جمعيات التعاون الإصلاح 
الزداعى و توجيبما فيحدود القانون وها 
الاتصال بالجبات الختصة فى شأن تنفيذ سائر 


أحكام هذا الة:نون وتكون للبيأة ميزانية * 


مستقلة .. ولا قتقيد الهيأة فى أداء مهمتبابا لنظم 
أو القواعد أو التملمات الى تمخضع لها المصاك 
المكوءية .. ويتولى إدارة الببأة مجلس إدارة 
إشكل بقراد هن رئيس النوورية . ويعد مجلس 
الادارة لانحة آصدر بقرار منرئيس الجبورية 
تتضمن إعداد ميزانية الحيأة وتنظيم علاقتها 
بصندوق الإصلاح الزراعى والةواعد الى بجرى 
عليماى الإدارة والمشتر يات والحسابات؛ وتعين 
الموظفين وترقياتهم وتأديبوم ونظام المكافنآت 
الى عنم هم أر لذيرمم من يه .ون أويعارون 
إلها. 

وقد صدرت لانحة داخلة وفقا لحك هذه 
المادةبشرار رئيس الجهورية ولام واسئة .1و١‏ 
حيث نص ف المادة الثاية من فانون الإصدار 


/أةه© 


على أن يعمل هذا القرار إعتباراً من تار يخ 
نشره فى الجريدة الرمية . وقد أشمر 
هذا القرار فى الجريدة الرسى ة 
فى ه؟ من ديسمير ١51.‏ . ونص فى المادة 
الول من هذه اللائحة على أن محلس إدارة 
اابيأة العامة للاصلاح الزراعى هو ال_اطة 
العليا المبيمة على شونا وتصريف أمورها 
وإدارتما » ويةولىيجاس الادارة وضعالممياسة 
العامة التى تير علمها الببأة ٠‏ وله فى سيل ذلك 
أن يذ ما يراه لازما منق_ارات دو نالتميد 
بالنظم أو ١‏ اعد المتبعة فى المصا لسالحسكومية 
وله على الاخص : 

إمعدر القر!_ات المنظمة للشؤون 
المالية والادارية والفنية لبمأة و بوجه خاص 
نظام إعد'د ميزانيةها وحساءا التامى و::ظيم 
علاقتما بصندوق الإملاح الزراعى وااواهد 
الئىيجرىعليها فى الادارة والحساباتوااخازن 
والمشتريات والميمات وونظامءو ظفيها وعاها 
وترةمايم وتقلوم وتأديهم وإباء خدمتيم » 
والآجور والمرتبات أو الم-كافآت التى منج 
هم أو عيرم من يسديون أو يعارون [امها » 
على أن تصدر صذه انظم بقرار من 
٠.‏ كا نص فى الفهرة 
دعن األادة مو من ذلك الآرار 
فيا يتعلق باختصاص المدير العام لابيأة 
تمك الوظفيين ف غير الرظ تفن الرئيسة 


رئيس ا#وسورية 


وترقيتهم ومتحهم العلاوات وتأديبهم وإثباء 


خدءتهم وصرف مكافنات وغير ذلك من 


روه 


الشّرن الخاصة ونا للنظم الى يقررها باس 


الادارم . 


ومن حيث أنه يتقاد ما تقدم وأنهفى الفترة 
السابقة على صدور القرار الجبورى ١ب؟!-نة‏ 
السالف الذكر ء لم يكن المدير السام 
لميأة الاصلاح الزراعىختصا بالشؤون الخاصة 
للاوظفين ؛ غير أنه بعد ذا كالقرار أصب بح 
الاختصاص مءةودا له دون غيره فى تعيين 
الموظفين وار قسهم وتقاوم وماعمهم العللاوات 
وتأدييهم وانهاء خدءتهم وصر ف مكاأ ةانم وغير 
ذلك من الشؤون الخاصة مهم ١‏ دون التعيين فى 
الوظ نف الرئيسية أت أص علببها فى المادة ٠١‏ 
من ذات القرار . فان التع.ين فيها عسد! وظيفة 
المدير العام ؛ يكون بقرار من وزير الدرلة 
للاصلاح الزراعى . وإذ صدر القرار المطمون 
فيه فى أول مايو سنة ١4+١1‏ بمجازاة المدعى 
مهم خمسة عشر بوها من مده 2 فانه مخضم 
لاحكام ذلك للّرار ٠‏ و[ذ كان الثا بت أن القرار 
اللطمون فيه سالف الذكر قد صدر من السيد 
المدير اعام للبيأة العامة للاص_لاح الزراعى ؛ 
استناماً إلى المادة مو من اللانحة السااف 
ذكرها فانهيكونقد صدر من مختتص با صدا'ره 
قانونا , ومن ثم يكون دفع المدعى فى ه_ذا 
الخصوص غير قاتم على أساس سليم من الا نون 


واجب رفضه . 


ومن حيث أن القرار المطءون الم على 
أساس عاولة اللدعى التسهر على حجز أكيات 
ألديزل » واو له اسويتها وهمياً 3 و#ريض 
موظق الماطةة بعدم التعاون مع السيد مندوب 


العددان الخامس و السادس 555 


الممنة السادسة والآربعرن 

ما يعتيره استغلالا منهاسلطةو ظيفته استغلالا 

سيدًا وخخروجا مه على مأتنى واجماتها . 
آضية ٠5هالسنة‏ ٠١اقرراسة‏ وهضوية السادة 


الإساتدة أجد فح الويلاوى واطنى ميب عبد أ ٠‏ 


وص دق حسين ميروك المستشار بن 5 
فر 


ه؟ من نوثير 1156 
سياد : ومف يعض أعمال الى كرءة بالاء اعمال 


سس دةمماش ء'حالةءايه ى 1 للنة 95 اماق هواسنة 
ؤودؤاء إنؤتعاصء؛ ماس دولة. انون دص_كوركةء. 
قضاء 4 ولاسةت؛ سلطة الشار ع ق تضيدةما 


المدأ القانونى : 


طيقت دائرة الغص حهل بغار الطريق 
التأدى ركه" القضاء الادارى بالمبادى. 
التاليه” الى قررتها اليك الاداريه” العا 
حكما فى 9؟ من يونيه ؟دو! ؛ فى القضيه” 
8م لسنه حق:وهى: 


أ يحون تعديل الاختصاص القضاق 
مجلس الدولة » زادة أو نقصاء بذا تالاداة 
اتى أتكأت هذا الاختصاص وهىالقانون . 

ويكون وصف بمض أعال الحسكومد” 
بإنهاء أعيال سياد ٠هو‏ تعد ءا لهذا الاختصاص 
بطر بق غير مباشرة مما عاك 'اشارع , 


ولاقيل النول يأك القنانون: الممدل 


محكمة القضاء الادارى 


للاختصاص تعبير غير دعتو رى'لآنحالات 
عدم الدستوريه” هى مخالفهة نص دمتورى 
قائم أو الخروج على روحه ومقتضاه : 


ب سلطه- الشارع فى إخر'ج عمل ما 
من ولابه” القّضا. » أسا-_با المنوط به بنص 
الدستور ترتدب جهات القضا.ء ؛ وتعيين 
اختماصاتما . وهو لذلك ملك < به" اختيار 
وسيلةالاخر اج. ْ 

ورصف الشارع طن أعال ١‏ لحكومه” 
بأها أعيال سيادة , هو وسيلة لإخراجبا من 
اختصاص مجلس الد له . 

و.لطة القاضى فى تقرير الوصف 
القانونى للعمل المطروح علبه عه يما 

قد إرى الشارع إلدامه به وللشارع كامل 


الجر به" ف هذا الشأن مادامت فى حدود 


الدستور. 


ج - التعى عل الةانون71 أسمنه ١93‏ 


بعدم الدستور به: . قولا بأنفيهمصادرة لحق 


الموظف فى الاتتصاف عن طريق القضاء . 
دود بآن ذلك لا كون إلا إذا كان <ق 


الموظف فى الوظيفه” العامه: هو من المةوىق 


الى يكفلبا الدستور ذ كه 'والى دقرر وسيلة 


افاضائه,و لكن وضع الموظفهوو ضع شر طى 
منوط بالصلاحة للوظيفة العامة : ولا يعر 


اللسسمسمم 


ذوة 


الذاء الوسيلة القضائيهلانظلهن هذهالقرارات 
الذا. لاص لالح فىذاته مادامالشارع قدأو جد 
هأ:) إدارة نص بنظر التظل » والفصل 
فيه يقرار مسدب وجوه فى عالة اارفض. 
ولس فى هذا القانون إخلال بالمساواة 

أمام ااقانون والقضاء . لآن الوضع واحد 
دون 6ييز بالنسبهة إلىكل من تصدر فى حقهم 
من الموظفين القرارات المشار اليها ٠‏ 

د إضفاء الشارع صفة أعمالالسادة 
على الورارات أ!نصوص عليبما فى القانون 
وم لسنه” عجوو ؛ رتب عليهعدم اختصاص 
بلس لدولة ميأه قضاءإدارى بنظر الطلبات 
المتملقهت ماء باعنياره على هذا الحو قانونا 
معدلا للاختصاص .ء فبو يسرىعلىما لميكن 
قد فصلفيه من دعاوى , أوتم من [جراءات 
قل تاريخ العمل به . مادامهذا الناريخ قبل 
اقفال باب المرافءه” فى الدعوى ٠‏ وذلك 
طبقا للادة الاولى من قاتون الرافمات . 

واانعى بأن .سر يان هذا القانون علىهده 
النعاقت : يون إل حرنان ضاحت:الغان 
من الالتجاء إلى الوس_يلة الاد'رية للنظلم 


لفوات ميعادهأ » مردود بأن رفع الدعوىق 


(1) قرر مهم اللغة العرية فى قواعد ضيط 
الحمزة وتنظيم كا بتها أن 'ابعزة ؤو- طالكامة 
ترسم على ألف اذ' كانت مفتوحة وكان ما قيلها 
ساكنا غير حرف مل . 


على 


الميعاد أمام احمكة الختصة ٠‏ بحفظ مياد 
التظلم 5 

كد تالس نمالو وم لق 
لواحا ١١‏ على اعدار قرارات ممعم 4“ من أعمال 
السادة » هو عدم اختصاص ججاس الدولة 
ميأة قضاء إدارى بالاظار فى الطليات المتعلقه 
5 : إلغاء أو وا 0 ولا عدر من ه.ذا 
- يما ,تعلق بأد ويرض . كو نالتضامن 
الاجتماعى أساآ للمجتمع ٠‏ لان التضاءن 
الاججاعى فكرة فلسفية” عاءه , لا عمس 
ه22 مه باص . 
اسنه اق برئاسة وعضوية 


١١4٠ 


قضية 
السادة لاسائذة أجد فيمى البيلاوى ؛ وحمد عيد الجواد 


حسين, واطو' م عد لله أسدث رن 


5 
/ا؟ من توثمير 34و 


ٌ س علاوة : اإعتيادية »استحقاقياء :أجيلبا ق١ل؟‏ 


لسنة اأعداعمم ؟نو48؟ و41 لالهتهااتنفيذ يهام ه ؟ 


ح>-- عقوة : بزدواحبا » حرمان موظب علاوئه 


الاعتادية ؛ خصم أيام 
0 م 


تقرير سنوى . لجا دُؤون موطنين . | 


المبادى, المانونية : 


أ التقار رر السنوبة أدسءثت الاساس 


الوحيد» :ل أن البنة شوون الموطمين أن ! 


تأخذ فى الاعتبار العناصر الاخرى التىلم | 


العددان الخامس والسادس - السئة السادسة والار بعون 


:ضما التقارير ال:وية ‏ أو الى نكو نقد 
اميتجدت . 

فاذا قررت اللجنة تأجيل الملاوةٌ 
الاعتراديهة للموظاف» أو حر ماثه متهأ بسدب 
الجراءات الموقعه” عليه ؛ بالرغم من انف 


| التقارير ااستويه: تتدل على كفابته فى عمله ؛ 


فلا تثر يب علبها ٠‏ 

؟ - قرار لجنةالموظفينحرمانموظف 
من ععلاوته الاعتيادية ؛ لساب الجزاءات 
الموقعة عليه ؛ لا يعتير أزدواجا للعقوبه”. 


7 


وهن حيرث أن اةمانون رقم ”٠‏ لسئة 
هوا شأن نظام موظ الدولةس نص ف المادة 
»؛ على أى عنم الموظف علارة اعتيادية طيقا 
للنظام المقرر بالجدارل المرافقة حيت لا يتجاوز 
اارتب تنبادة عى بوط الدرجةءولا مع العلارة 
إلالمن يقوم بعمله بكفاية . وتقرير ذلك يرجع 
فيه الى لجنة و ون الموظ دين الختصة »على أساس 
من التقارير ااسرية . 

ونصت الدادة مع على أن تستحق العلارة 
الاعتيادية فى أول ايو ااتالى لضىالفترة المقردة 
من قار بخ التعيين أو مح الم_لاوة اإسابفقة » 
وتصرى العلاواتطيقا للءئات المييثةفى جدول 
الدرجات الملحق مذا اله بون .ولا تغير الترقية 
موعد العلاوة الاعتمادية؛و يصدر عنس العلاوات 


| قرار من طخنة دشؤون الموظفين |#تصة وقضدت 


المدادة هع من ذات القاثوب على أنه لا جوز 


حكة القضاء الادارى 


بقرار ٠ن‏ 
الملاوة دم استحقاقه! فى مدة التأجيل المبينة 
القرار الصادر به ؛ ولا تثريب على الأجيل 
تمر .وعد استحةاق ااعلاو:التالية؛ أما الحرمان 
ان هزه العلاوة فيسقط سق الموظاف 0 با 3 | 


ونصت الماة وب عن اللانحة التفيذية | 

الغا نون ١٠ج‏ لسمة و5١‏ بعأن نظام موظق 
الدرلة . والصادر عا المردومالمررخ م من ناير 
علة مومهو . هل أن قسم ال ةخدهين الختص 
عل لجنة دون الموظفين قبل موء د استحقاق 
العلارة الاعتّرادية مخمسة عشر يوما على الاقل 
كدفا بالمسة-قين . ومذكرة عل حالة كل من 
يكون قد وقءت عليه جزاءات . 


ومن حو.ث أن هناد ذلك أن نه قو رن 
الموظفين عند ا تمقادها لتترير منس المسلاوات أ 
الاعسادية المدتضقة: للوظمين + أو تاجدابا أم 
الحرمان” منها . بعر ض عايها كشف بالموظة_ين 
المسّحوّين لاء_لاوات المذكورة ٠»‏ والتقادير 
السئوية الخاصة لكل .نهم » وكذلك مذاكرة 
عالة من يكون قد وقءت عليه جزاء'ت ؛ وذلك 
حتى كون لدى اللجئة جميم اليما نات والمذادر 
التى »كن على أساسم! تدى تقريراً صحيحا يتبين 
7 التاق أو عدم استحداقالموظف علاوة 
الاعتيادية أو تأجيلبا ء ذلك أنَالتقادير السنوية 
وان كانت عنصراً أساسما فى هذا الثأن إلا أتها 
دست الاساس الوحيد الذى يحب أن يقوم عليه 
التقرير دون غيرهمن عناصر أخرى . بل أن للجنة 
أن تأغذ فى الاعتبار كذاك العناصر الآخرم 
لتى تثبت إسبسا ولم تتضعنها التفارير السنوية 


ه١‎ 


لجنة َو ون الموظفين 3 وتأجيل هذه أو الى تكرن قل استجدت بعد ها ٠‏ مادامت دده 


المذاص منتجة الث فى هذا الشأن ؛ وهذا هو 
الذى يتفق مع حن'سير العمل وحقق وج.ه 
المصادة العامة من استحقاق العلاوة أو #أجيلبا 
إذ يعقوم عند لذ على سييه الصحيح بعد استكمال 
جرع عناصر التقدير فاذا قررت لجمنة شرون 
الموظفين أجيل علاوة الموظف الاعتيادية أو 
حرمانه مثيا يسيب الجزاءات الموقمة عليه 
بالرغم من أن التقارير السنوية تدلعلى كفايته 
فىءع له . فا ثريب عامها فى ذلك : ويكون 
آرارها قد صدر مطابقا للقانون نصا وروحاء. 


ولا حجة فما قال .هالمدعى م نأنة آر لجنة 
دون الموظفين يكون ف هذه الحالة تكراراً 


للمقوبة ؛ إذ أن اسةّ<ةاق الموظف 'علاو نهر هن 


| كما 2 فى عله » وألا يكون قد وقع عليه 


“جزاءات غلال فير ةالملارة : فاذا قررت اللجنه 


تأجيل العلارة أو الحوءان مما سيب 
الجزاءات الموقعة عايه . كان قرارها مطابها 
للقانون ما دام قد نعلا من سوء | -تعال الساطة 
دون أن يتصور ى ذلك اذدواج الءاوبة ب 
عن فعل واحدء إذ لكل من 'اساطتين : 


مدهل وى أحاله فيه : 


أضسة وعد أسئة ارق ربياسة وعضوية الادة 
الاسائذة <د فهمى ا لاوى : وحمد عبد الجواد ولاق 


تعويت عبد ألله المستشار بن 


الجبعية أأعمومية لالقسم الاستشارى 


والمؤسساتالعامة فيما بها ,وفيا بينها وبين 
الو زار أو الحيات الإقليمية و المصا العامة" 


يقل 


0000 


أول يتاير ١54‏ الخو ب 
-. مجلس دوة : جمية مموببةقنم الاستنا.» |.. ولا مختص بنظر منازعات الشركات المزمة: 
09 للرَء . اختصاص وزار: أوقاف » منازعة 

الفتوى والتشييم ص دزار: أوقاف » صناز أو التى تسام فيها الدولة ‏ مع الجبات العا.هة 
اق : ف ١0‏ 5 2 
بلس هرأة عامة : ؤسسة طامة . منارعة . ميأةافلومية انلف ؛ إلا إذا عرض القاع مرف جب 
مصلحة عامه" ٠‏ شركة مؤيمة .احتصاص يما _ دولة رس الخيزوة أو أخد الوزراء أورتسش 

مجلس الدولة . 
ذلك أن هذه الشركات شركات مجمارية 
من أشخاص الانون الخاص, ولا تعتير 


حارس وثقيء 


حب اختصاص مائع : طبه يه #مومسي ة للهسم 
الاستشارى ء مجلس تمفيذى 


وأسد متازعة تخص عام حرة عامة 


المادى. القانوية ٌ مصالح عامة 
١أ-‏ نص الجوية العمومة القسم ولا غير من عدم احتصاص المية 


الاستثشار ىللفتوىوااتشريع بنظر المازعات العدوميه فى هذا الشأن ٠‏ قبول هذ هالشركات 
بين وزارة الاوقاى »بصفة كونما ناظرة عن وطن البزاع,أو رضاؤها يحلا لدو يحكمافبه. 
الاوقاف الخسيرية , مع الوزارات الأاخرى 


| المص ليم العامة طيعة اختصاص النعية العموه.ة 
و بهاهة . ١‏ 


للقسم الاستشارى فى نظر المازعات بين 
ولانختص بنظر 7 كالمذارعات اذا نشبت | اأوزارات والمصالح والمؤ مسأ تالعامه”»هو 
بين هذه الوزارة بصفة كونهسب! حارسةعلى | 1< تصاص'٠انعلا‏ تشاركبافيه أى جبه قضائيه- 


م اي فيه الوقف 5 أو إداريه” أخرى . 


؟ ل وتختص الجبعة اأع.ومية للقسم والرأى الذى تصدره الجعيه* العموميه 
الاستشارى بنظر منازعات الهيات العامة أ فى نظر [اناز عه ؛ لا يعتبر حك قضائياء بل 


الحبية العمومية القسم الاستشارى مم ' 


المرجع فى تنفيذ هذا الرأى للادارة ؛ وهى هو؟١‏ 


| 
الآن الجلس التنفيذى. 
هك من ينابر 4و ' 
-- للجمعية العمو مية عند مارسة 
اختصاصبا بنظر الذازعات سن الجبمات 
والاشخاص العامة » أن تستعين ,أ جبرةالخعرة 
الختلفة فى الدولة » مع الهرف فيمن تحمل 
مصروفات ذلك من أطراف التزاع . 
ويكجب أن "راعى الافراد مواأعد 


: عوظف و ق ++ لستة ©ه8و1ؤمم 45 

ه١٠١‏ و مخارات عامة ق؟*١‏ لنة لامقدء» 

مرب موظف منقول ؛ >ديده » لنة شؤون موظفين 
عيب عدم الاختساص . قرار أدارى متعم 

ب حل فصل : موظف » ثدبين ؛ نقل » إثباءه خدمة 


وزار: خارجية ,مجاس وزراء 
الأجراءات المقررة قانونا . اج سام عراب : أساسى احتفاظ به » نقل بنطوى على 


ا١وهو :يين ق5١؟١ا لنه‎ ١ 
نترى ٠؟ ل " دن تأر 54ة!‎ 


؟1 
6 من ينار 14و١1‏ و-أجازت المادة :ع من ااقانون مم 


المادى. القانونية : 


سرقق هام : صرفق أءن , خسدمة ء مقابلها . خفير. | لسنة400١‏ بنظام إدارة الخابرات العامة؛المعدل 
لحرامة كشك مؤسة . بالقانون سوسم( لسنة مهو ؛ للجنة شؤون 
الموظفين تحديد مىتب الموظف الماقول من 
ظ هذه الإدارة إلى أى جبة حكومية ار 
م فق الأمن » هو مرفق قوى تتولاه ١‏ بمتحه آخر ص بوط الفئةالتى بدخل فيها مايه 
وزادة الداخلية ؛ ويتساوى جمسع الآخراد | يرط ألا يجاوز ذلك مرتبه ؛ مضانا اليه 
والجبات فى اقنضاء خدمة الآمن وامحافظة | .ريدو المخاارات . 
على الماك دون عيين بشم . ١‏ 
فاذا أدت الوزارة خدمة غاصةلشخص ٠١‏ ومناط اختصاص لنة شئون الموظفين 
مستقل عن الدولة من أشخاص القانون العام | فى هذا الشأن ؛ هو كون الموظفلم يتم نقله 
و جب خمل هذا الشخص تكا للف هذها د مة من إدارة الخارات العامة وتعيينه فى الجبة 
مثال ذلك تخصيص خفراء لراسة كدك | المنقول اليها. والقرار الصادر من هذه اللجنة 
التحويل التابعلمو سسة ضاحية مصر الجديدة. | بتحديد راتب موظف بعا. نقلله فعلا ؛ هو 
قرار مشوب بعيب عدء الاختصاص همأ 


يبأ القانونى : 


شفوء. 1١1‏ فى ١‏ من فيراير 4ذذا 


؟؟. 
تتحدر 4 إلى درجة الانعدام 3 5 غير من 
هذا الحك » استمرار الموظف المتقول ف عبله 
بالادارة اأفترة الحددةاتسليم مأ فى عبدته. 


»؟ القرار لجمبورئ'اصادر بتعمين أحد 
موظق إدارة الارات العامة بالسلك 
الدبلومامى بوزارة الخارجية ‏ بشبى خدمة 
الموظف بالإدارة المذكورة ٠‏ ويترتب عليه 


تعيللة بوزارة الحارجيةمن تار ,:صدوره. 


ويعتير هذا القرار من قبي-لالقرارات 
الصادرة باهاء خدمة الأوظى بالفصل بقرار 
عاضر دن على الؤزواء وها لاض النقرة 
رو) م المأدة ٠١6‏ من القانون +78 لسنة 
١56‏ بنقلام إدارة الخاراتالما.ة 5 


ولا .تضمن فصل هذا الموظاف فى هذه 
الحالة معتى عقابيا م سكفاءته: ذلك أناتجاه 
نية الادارة إلى إعادة تعيينه فى الجبةالى رأت 
الاستمانة به فيها تحقيقًا للصلحة العامة فى 
ازدياد نشاط الدولة. 


م من دق الموظف المتقول من إدارة 
الخارات اأعامة إلى اأسلك السيامى » وققا 
للقانون ابم لسنة هه ١‏ ء المعدل بالقانون 
م( لسنة اموا أن يحتفظيعر به الاساسى 
الذى كان يتقاضاه قبل نقله , طالما أنه دخل 
فى حدود الدرجة المعين عليبا . 

ولا يصح التحدى فى هذه الالة بتاعدة 


المددان امس والسادس_ السئة السادسة والار عون 


الفصل بين الكادرات الختلفة ب ما يجمل اقل 
من أحدها إلى الآخر تعيينا جديداً » يستتيع 

2 0 بوط الدرجة المعاد ال: ين فها , 

وذلك دقما لنص المادئين 8١١‏ من القاتون 

عم لسمنة دهوؤلء والمادة الساءقة من نظام 

الساسكين لد بلومامى والقنصى . 


فتوى 1*١‏ ىه منفرار 34وا 


رن 


هل من سار 4و١‏ 


ضريبة : أطيان » ق 178 لسفة 1589 . أصلام 
زراعى١ضيية‏ اشاففية ق؟١1اللستة9؟15.مر-وم‏ )من 
١549‏ و5١‏ من ماورس |١965”‏ 


المدأ القانون : 


القانون 170 لسنة ؟ههو الخناص 
بالاصلاح الزراعى » فرض ضترببة إضافية 
على ما يزيد على الحد الاقصى! ا >وز أن 
ملك اافرد من الاراضى الزراعية . 

وام ماو السو و ا ار 
القانون 1١+‏ لسنة 4م برش |لضر ية دلى 
الأطيان ازراعية , وللمرسومين ؛ من اعربل 
و9 من مارش 1499 بتسيينمواعد 
أقساطها ومقاديرها . ٍْ 


ويعتبر الشبر امحدد للحصة الأاخيرةهن 


ألمحمة الممود.ة الهم الاستشارى 


وده 


القسط الصيئ للضريبة الاصلية. ميعاد لحاول 
القسط الاخير للذر ببة الإضاية؛ولا تسرى 
هذه الذرية الآخيرة على الأراضى الزائدة 
على الحد الاقصى الى تم التصرف فيا وفقا 
تاماود 026 من اللادة ع من القانون 
ب لسنة 1569 سالف الذكر بقيود ثابة 
التاريخ أو مصدق عليبا من محكةالجرييةقبل 
الوم الأخسير من الشبر المذكور , وأن 9 
تسجيل التصرف ف المواعيد المنصوص عدبا 
فى اللمادة ؟ . 


نتوى اء' ف ؟"؟ من فرابر 1١954‏ 


ذن 
٠6‏ من ناير 5315 


شرطة : رحاها مماشيم . ق؟ 'لئة #موولء 


هياة غشرطة . تطوع 
المبدأ اأقائرى : 


يسرى علل رجال الشرطة ؛ فى حالة اجاء 
مدة تطوعهم بسأء على رغبممم؛ فيض المعاش 
أو المكافأة وا للقانون بم لسنة ٠1و(‏ 
بشأن التأمين والمعاشات استخدى الدواة 
وعياها الدائمين . 

والمقضود هو استقالة المنتاوع خلال 
مدة تطوعه ؛ ولس بانتها. هذه المدة دون 


ججديدها . 


ولخي اال زر بتري 
الشاغلين الوظائف اتوسطةووضائمقورات 
التمرطة , وفة ا للقانون عم لسنة مووو 
نظام هيأة الشرطة . و أساسذلكهو اتغرقة 
بين أنتقاله وعددم بجديد ااطوع عند أنتهاء 


ولك . 


نتوى مددوفق"5؟ من فرار ١6514‏ 


١8 
هد من ينابر 4جوز‎ 


درحة شخصية : اترقيه” . قرار ادارى . ق ١١؟‏ 
لنة” وا اقدءيه”مطلقه'»مم'ولةدراسية ىق الام 
لسنه” “ه8١‏ ء, قرار معدم 


المبدأ القانونى : 


خصصت المادة ١وهن‏ قاون التوظاف 
٠م‏ لسنة روووء المعدلة بالقانون ١٠١‏ 
لسنة .ودر ء ثلث درجات الأفدمية المطلمة 
لك ووارة أو فقلطة انمو التزعاك 
الشخصية الايحة عن ترقية قدائى الموظفين ؛ 
طبقا للسادة ٠؛‏ »كررا من قانون التوظظاف 
وعن تطبيى قانون المعادلاات الدراسية رقم 
الا؟ لسنة ووو . 


وهدف اأشارع من ه ذا التخصيص أن 


اكذه 
يوجب بقوةالقانون, شغ ل الدرجات الاصلية 
المذكورة 0 بأصحاب ألدر جات الشخصيةءن 
تاريم خلوها »دون حماجة لآى إجراء 3 
وَآدأ ل تكن خاليه” ٠‏ قاد أمتنع إمكان 
الترقية عليبا 6 وتخير متعدما القرار الصادر 
بالترقية علما . غير ذى أثر قانون ؛ لوروده 


فتوى #كق8؟ من نا 4١و!ا‏ 


ور 
6 من ينار 1574 


تزع ملكية : بطريق مباشر »غير مباشر » عقار 
ارض زراعيه” ءق9/اه لسنه” 9604 ءق 97؟ السئة” 
0ق 1٠١‏ للسنه ١92+‏ “مال نام 


المبدأ القانوتى : 


زع عائقة مناه اوري عار 
مباشر أو غير مباشر : ونرع ملكية بعض 
الاراضى الزراعيه” دون اتباع القواءب_د 
والاجراءات المنصوص عدبا فى قانون نزع 
الملكبه” رقم بإلاه لسنة هو ؛ٍ يعتبر نزعا 
للمذكية قد تمفملا بطر يقغير مباشر زول 
ملكيه- أصحاب هذه الاراضى من تاريخ 


ولا تسرى على هذه الاراضى أحكام 
القانرن ١77‏ لسنهة ١5ذ١‏ بتعديل قانون 
الاصلاح الزراعى » والقاون ١١‏ أسنه” 
ةا بحظر تملك الاجانب للاراضى 
الزراعيه؟ لسبق نزرعملكيمه! بالفعل بويكون 
لأصحاب هذه الأراضى المق فى التمويض 
وفما لهانون زع الملكه” الأشار أأيه . 


فتوى 95 فى“ من فراير 1١454‏ 


١٠ 
١54 من ينأبر‎ ٠6 


أج أحر اضاق: عمل اضاق امتداداً فصل الاملى 
مل اضاقق ,التدب الى وظيفة قير الوظيفة .ق ١٠؟»‏ 
لسمثة” م5 و؟لاول 4و٠‏ هقرار يحلس انوزواء 
١‏ عن اكتوور 1808 قرار ججبورى 5١1وم9ا‏ 
لسنه ١9٠9‏ .ق/59 لدته” لاعفرء قهث" رق و 
لسنه وهو( 


بس جامعه” : معيد صا هيأة تدر يس ء أجر اشال 
حد أتمى 


المبادىء القانونية : 


١‏ - يحب العييز بين نوعين من الاعمال 
الإضافيه” : 


انوع الآول : هو الممل الإضافالذى. 


عدم صدور قرار بالاستيلاء عليها . 


ذات الوظيفة وفى ذات البه” الادارية.ؤهو 


اججعية الممومية لاقم الا-5عادى 


م كناو لته المادتان رم/ من القانون ا 
لسئة ١مو'‏ اشأن نظام «وظق الدولة. 


والاو 2 الثاى : هو العمل الاضاف الذى 
بؤديه الموظف طريقالندب إلى وظيمة أخرى 
غير وظيفته فى الجرة الادارءة الى يتيعبا ٠‏ أو 
فجية إدازية أخرىءطا الادين رؤوءه 
من قانون نظام موظق الدولة . 


والنوع الآاول مخضم لقر ار بحاس الوزراء 
فى دورمن كتور ده؟١‏ شأن المكافات 
عن الاعال الإضافية والخدمات الممتازة : 
والقرارين الهوربين ١65‏ وىب؟؟ لسنة 
و96 . 

ومخضعالنوع الثانى لأحكام القافرن ب 
لسنةباه؟١‏ بشأنالاجورالإضافيةوالمرنيات 
وال-_كافات الى بتقاضاها الموظفون 
العموميون علاوة على مرتباتهم الاصلية , 
اأمدل بالقانونين دعومو أسنة وموا. 


؟ - الاجور الاضافية الى يتقاضاها 
أعضاء هيأة الندر يس بالجسامعات والمعاهد 
العليا ,عن الأعيال الاضافيةق محال التدريس 
وأععال الامتحانات , تتقيد تحد أقصى بنسبة 
٠م‏ ]' من المرتب الثمرىوفلا يجوز تجحاوزه 
إلا بقرار جمهورى بالتطبيق للقسرارين 
الجبوريين ١٠5‏ وم؟4!!-نة وهو وذلك 
بالنسة للأأعال الاضافية الى تمثير امتداد 


اذه 


لأعالحم الآصاية . 

كا لا يجوز منح أى أجور إضافية 
مقايل هذه الاعمال الموظةين سس الدرجة 
الثلثة فافوقها؛ وص تقاضون مرتيات 
جارك 

أما الاعمال الإضافية الى يقوم.ها هؤلا. 
بطريق التدب من خارج الكلية أو المعبد» 
والذين شعلون وظائف أصاية غير الكاية 
أو المعبد ' ولا يمشير قيامهم بها امتدادا 
لعملهم الاصلى “فلا ضع لود الحد الأقصى 
المدار اليه.أو الخصوص عليبا فى المادةالآولى 
من القانون 07> لسنة/اه 4 ,| مد ل بالق ونين 
دعوو أسنة موا 


توى لاد ق5"؟ من نار ؤذةوا 


١5١ 
1114 فل عن ينار‎ 


مماش : موظف : أرملة . قى 7م لسنة وام 


9 . زودة مطلقة ردها بسد سن الخامسة واحسين . 


الاصل هو استحقاق الارملة الى توق 
عنبا زوجبا وهى فى عصمته فى معاشه هى 
وأولادها ممه . ولكن الشارع قد خرج على 
هذا الأصل تنص فُْ المادة 4 من ألقانون 


كه 


/ا لسمنة وو الخاص بالمعاشات ٠‏ على 
حرمان الأرملة من ال معأاش إذا م الزواج 
بعد بلوع صاحب المعاش اامسة والخسين» 
وكذا أولادها المرزوقين منه. 

ولاينطبق هذا لحك إذا ماأعادالزوج 
إلى عصمته بعد الخامسة والأسين زوجته 
السابقة 3 ولو نمت العودة تحقد و«دبور 
جديدين من طلاق بان . 


ننوى ١55‏ فى ؟١‏ منمارس 1١5385‏ 


١ *‏ 
9 من ناير .دور 
دموى إواربة : أمام #أس الدولة 5 ردم " 


المدأ القانونى : 


المدد اق الخامس و السادس 


السنة الساوسة والآر بعون 


١ 
14514 من ينابر‎ 9 


مطابم أديرية :عيأة هامة اشؤوئها ٠‏ جرادة رسية» 
قوانين وقرارت دمدورات ء اشرء تكاليفه . فرار 
جبورى 8ه فى ١+‏ منمالرس 219848 


الممدأ القفانون : 


تختص افيأة العامة اشؤون المطابسع 
الآهيرية بنشر'اة انينوالقرارات والنشرات 
امختلفة بالجريدة الرسمية وملاحةما . 

وتليزم الجبة طالبة النشر بنفقاته . 

أما القرار الجبورى 2ه فى ١+‏ من 
مارس 4ه ١‏ 0 فإن تاه عل وجرب 5 


القوانين والقرارات وغيرها ل لاعنى ألا 
إلزام جبة الاصدار بطلب اأنشر 2 وهبأة 


الرسوم مقصور على الدعاوىاتى ترقم منهاء / 


واسكر تيرية المحكدة مطالة الكومة 
برسوم الدعاوى الى ترنع عليبا » و>كم فيها 
اصلحة المدعى » ولوكان قد أعنى م نأداتها. 
ولا يجوز المواجة فى هذه الحالة بوحدة 


توى ١6-0‏ فى لل مارس ١9538‏ 


فنوى 54ا ل 0امن ضار ١511‏ 


١: 
1934 م من ينايبر‎ 


| عتد إدارى : صموبة مادية غير متوقمة . 
نظريتها »أساسيها. عروطبا . هدّد حزاق 5 ٠.‏ 
ا 


صعوية : عقداد'رى ؟ تسببية نتماقه عابها ٠‏ 


امشعركة . 


اه 


0 


الخصة العمو مصة سم الاستماريى 


فوحهة 


المادىء القانونية : 


العقود الجرافية » الى تتضمن ديد 
أجر لكية الاعمال المطلوية . وعنديد من 
ابابا التزام الادارة بدفسه تحديداً إجااياً 
لايحول دون تطبيق نظر بة ااصءو بات المادية 
غير الكوقءة ؛ بشرط أن يكون ٠ن‏ 
شأن هذه الصعوبات الاخلال باقتصاديات 


اقلق . 


؟ ل تنبيه الادارة من تعاقد «عبا على 
مهوبات معينة فى تنفيذ العقد , مؤداه عدم 
مؤولتيا عما يصادفه المتمائد مءبا من هذه 
المعوبات فى الحدود المعقولة » التى بصل 
الها التقدير العادى للأمور ٠‏ دون ما جاوز 
هذءالحدود : ذلك أن تغسير ال قد على أساس 
الئذة المشتركة للتمافدين #قتضى القول بأن 
الاعفاء دن المسؤواية عما جاوز الحدود ١‏ 
المعقولة لم كن مقصوداً من أ.ما . لانه 
م يكن مخطر بالما . 
ولاتطبق نظربة الصعوبات المادة غير 
المنوئعة ' إلا على الزبادة الى يكون هن 
شانا الا خلال باتتضاديات القن :دوت 
أزيادات ااتى لايكون لحا هذا الثر . 


«توى 40 تى 6 صن فبرارر ١954‏ 


6ك 
امن ينابر .5و1 


: هأة امة لمعه يم سمارى 7 قرار 


وميك ضرا 
جبورى . ١1+‏ أسفة 89؟1ااء, صيكز قسسوى 
البحوث . قرأي جبورى 5١٠8‏ أصسنة ١9*20‏ . 
نظام عوظى وجمال .ؤسسات وامة ٠‏ كرار جبورى 
م65٠١‏ للدنة بندوأ ٠١‏ قرار <بورى ١6١6‏ 


أصنة أكولر 2. قرار # يسو ري تاكوض أسدة 


١55 


المدأالقاوق : 


إدماج معبد الصحراء فى الميأة العامة 
لتعمير الصحارى . بالقرار اجمبورى ١57٠‏ 
اسنة وهو ؛ بمد أن كان ملحقا بالمركز 
القوى للبحوث تقتضى !اهار الجبورى 
مره لسنة باهو ؛ لا عنم من بقاء المعيد 
منماماً بكيان ذا مستقل عنالمرأة» وافتصاد 
الادماج على جمله تابى لما : فلا مخضع 
أعضاء هيأ اللحوث بالمعرد للانحة نظام 
موشيق وعهال الموؤسسات العامة الصادرة 
بالقرار المبورى 1984 لسنة (5ولء ألى 
بخضع لباموظفر الي العامة لتعمير الصحارى 
بعد صيرورتما مؤسسة عامة ذات كيان 
اقتصادى » عو جب القرار اجمبورى ١١١6‏ 
لسنة 51وا. 


واسدمر معاملة أعضاء هأة الحوث 
بمعبد الصحراء على أساس ما يعامل بهأعضاء 


عن 


اابحوث بالمركز القوى لابحوث ؛ء فى الفئرة 
هن تاريخ العمل باللاحة المذكورة ٠‏ حتى 
تاريخ العمل بالقرار المبورى 55907 لسنة 
؟حورز »> بشأن المؤسسة المصرية العامة 
لتعمير الص<ارى ء الت حلت حل البيأة . 


فتوى 679ل ؟؟ من ضرابر ١9374‏ 


١155 
أول ناير :كوا‎ 


1 سمماشٌ : ككرفية أيه .قا" أسنة ١955‏ 


مدة خدمة 2 ض با * 
ب سد هدة انتراضية : ها ب أثر. فى الما . 
الممادىء القانونية : 


١‏ - يقضى المرسوم بقانون /ا© لسنة 
و١‏ دم مدة خدية الموظف السابهة 


المد دان الهامى رالسادس_- الث السادسة والار حون 


الحسوبة فى المعاش عند إعادته للخدمة من ' 
جد بد ٠‏ إلى مدة خدمته الجديدة ٠‏ م ىكانت 
ين المذد اق تحتني ق الماك #وودور 
معاشه عند ترك الخدمة ثانية ٠‏ على أساس 
جموع المدتين معا . 

+ إذاكان الموظف قدتر كالخدمة فر بط 
معاشه عل أساس ص سنتينفرضاتين مقتضى 
قرار من #لمس الوزراء م ضمت له ستتان . 
فرضيتان أخريان على المدة الثانية »مقتضى 
قرار جمبورى صدر ف هذا الخصوص. 

فإن المعاش بحسب وفتاً امسوم بقانون 
بم لسنة 5و١‏ عن المدتين الاثنتين معنا ؛ 
ولبس على أساس 15 ءذةاوحدها؛ هعم ضر 
المدتين الاثنتين لكل مدة من مدنى الدمة . 

ولايحوز اعترارالمدةالافتراضية المضمومة 
من قبيل مدد الخو الى لا تحتسب ف المعاش. 


نتوى ؟7 قم؟ من ينار ١931‏ 


- 11 ند بنذ 
3 2 / م ##صصسي؟ 


٠7‏ م١‏ المرافعات 0 ولس ف اجراءات اخصومة 


2 , ا مو : / ارات ْ هه 
عكة استثناف ملنطا يجاها الضبح 7701 اه غيل 


الاعتراض على قائمه روط ابيع . 
الدائرة الآولى المدنية 


1 
٠‏ هن مارس ١9877‏ الكو 
11 
ا تفيد : امتراض عليه ٠‏ أسيابه . قاغى البو م 
نات ده 1 تداء المونة وعا أنه لماكان انشترع قد بين فى المواد من 
ب قور القاططا لتوانها سما + إل وي عن تاتون المرافهات ‏ الآعنات 
الى مور أن نكون مرضوعا للاعتراض على 
التنفيذ » و.غها أنه بحوز المد بن والحا”ز ولك 


39و 


الماديه القاوادة: 


اذى حق مقرر علالعقار أن ينزو صحةالة يذ 
و اما قد نه الم أده وبع ْ 8 - . 1 
دع سكا ال كاك 545 0 | ررازعة مهزئة بالشكل كادعاء بطلان إجراءأى 
١‏ هن قانون المرافه أت:الاسباب اأبى ١‏ كنس إعراناك تفن أو متازعةاتنقة 
مك الى مدرى [عامب] التنفيذ ( قاضى | أو غير ذيك موالآسباب الموضوعة إلى ييكون 
وع )عملا بالمادة 97ص قاو نالمرافمات من شألها او صحت بطلان أ.-تعيد. 
لا جدال فى أن من - لمطة هذه لمك الصا ' 
ا فى أن من - لطة هذه نمك ب و1 تان المشر ع قد سمل اختصاص اله صمل 
م . ٠ ١‏ 
ظ أى دفع يتصل بسير الاجراءات أماه,ا ' | فى هذه الامور جميعبا للمحكة التي بجرى أماءها 
الدفع بانقضاء الخصومة . انفد ر قاضى البموع ) ع بالمادة 117+ من 
قانون المرافمات . قانه لا جدال فى أنه يكونمن 
1 سلطة هذء الحكة الفصل فى أى دفع يتصل بسير 
ايه نموا وقضاء ٠‏ وهى الخالة القانون.ة الى 
عأاءااء 04 
شأ إذا شر صاحب الحق دعواه ٠‏ متبما 


جراءات الشكدة الى نص عليم.! قانون 


؟"- أسقاط الخصمومةأو انقَضاؤها انما 


ومنتم مكون القول بصدام اختصاص قاضى 
البيوع الفصل فى هذا الدفع على غير أساس . 
وإسقاط الخصومة أو القضاءها إا ينصب على 


ايام 


-اتتكتكتك 


'عودانالطاهسر واادس ‏ ؟سنة أآسادءة والأربعون 


اجراءات. خهومة بالمعي المظاح عليه فَتَها 
وتضاءء وهى الها اقانونة أى تاشأ اذا 
ما باشر صاحب الهق دعواء مدّها الاجراءات 
الشكامة التى نص عليها قانون المرافمات » والى 
تدأ من اعلان صحيفة الدعوى الىالمدعى عليه 
وتذتهى عادة حك فى ال موضو ع . و ليس كذلك 
من أجراءات التنفيذ التورسم لما الغا نون أوضاءا 


خاصة با . 


ومذدا إلى جانب أنه إذا جاز اعتماد 
الاعتراض عل فامة شرودط البيمع المقدم من 
من المستأنفين مثاية دعوى وز عايها انقضاء 
الخمصوعة . فاه لا يجوز أن باحق 
بالاءتراض ف هذا المصدد ما م وعد إجراءات 
سابقة على ذلك تفتضيها التنفيذ على العقار ؛لآن 
هذه الاجراءات لا تكن أنيتوافر لها مقومات 
الخصومة . 
استئناف لاعس ١١ق‏ عدا برياسسة وعضوية 
السادة الاسائذة عد زى اسصق رئيس الحكمة » 
والدكتور عانظ عد أبراهيم 5 وساتى حي :صر 
المتشارين 3 
١‏ 
حكة استأناف طنطا 
مهن هارس 19519 


المدأ القانوى : 


المادة أأساقة دن قائون أصدار التقنن 
ٍ هد 
المدنى قد قضت عل أن التصرص الجديدة 


المتعلقة بالتقادم إنما تسرى من وقت العمل 
بها علىكل تقادم لم يكتمل وأضافتإلىذلك 
بأن ااخصوص القديه” هى الى تسرى على 
السائل الخاصهة ين دلء التقادم ؛ ووففه 
وانقطاعه ؛ وذلك عن المدةااسابقه” على ا!.مل 
تلك النصوص ؛ والتى تقضى بوقف التقادم 
بالنسية لناقصى الأاهليهة ٠‏ سواء أ كان لهمءن 


عنابم أملم يكن . 
اموسر 


وحيث أن الاستشاف الأصل فى غير عله 
ذلك لآن محكة أول درجة استخلصكى وضعبد 
المستأنف الاصلى على المهن موضوع الأرام منذ 
سنة 89[ وضعا مكسيا الملكية ؛ مستند: فى 
ذلك إلى أقوال الشهود . بيد أنها وججدت أن 
. . ملاك تلك المين قاصرين ؛ فأعملى حكم 


| المادتين .وهم منالة ا نونالمه ف واعتبرت 


تحن أن القاصر نما يمد معقود الاهلمة شرعا » 
إذ أنه لا تتوفر ففه الاملية وبالتالى لابرى 
فى حقه التقادم ححى يبلخ سن الرشد , ولا عبرة 
ما أثاره المستأف مى أن نص المادة #بمم من 
التدنين المدنى الواجب التطبيقق هذه الدهرى 
للقول بأن التقادم لا يوقف طالما يوج د من 
إعثل القاصر شمرعا ٠‏ 


لا عبرة بذلك لآن المادة اأسابمة من قائون 


إصدار التقنين المدتى قد نصت عل أن التموص, , 


ثمناء عام الاستشاف 5 


العمل ما على كل تقادم لم يكامل ؛ وأضافت | دلائل المرض لم تكن بادية عليه بنقضه 
إلى ذلك بأن التصوص القديمة هى النى نسرى الثايتة 5 

على المسائل الخاصة بدء التقادم ووقفه حدق اوداق 

و ننطاعه » وذلك عن المدة السابقة على العمل عاو 

تلك الاصوص والى تمضى بودف التقادم | ١‏ 

بالنسة لناقعى الاهليه سواء أكان هم من وما أن الطاعن باللزو.ر التمس لتأخره 
عثلهم أو لم يكن . وإذكان التطيق 1_0 هر | عن اعلان شواهد. عذراً ه. المرض ٠‏ وقدم 
القواعد ون كان أن يدل عل أن ودة التعادم لند لل ص ذلك شبادة طسبة افآدت أنه كان 
الكسبة للملكية بالفسية لنصيب القاصربن . .1 | يعسالج من روماتزم مفصل فى المدة من 
تكتمل حت تاريخ رفع الدعوى. فن تم حدما )م 41 عير أن ححكمة أول 
تكون حكمة أول درجة قد أصابت الحق الك درجة أهدرت هذه الشبادة » عدو ه أن الطاعن 
نضك بأزن ‏ المتأتف الإصسلى قدا م حمب 50 ضر عدوجمات ولم تبد عليه أ ثارالمرض 
ملكية لصيب المبالغ فى العين #وضوع التداعى ولا كان الطاعن 0 عخل أمام احكمة عحجلة 
دون نصيب القاصرين . ٠١١/4‏ وه الجلسة الوحيدة الواقعة 
خلال فرة مرضه المبيئثة بالشبادة الطية ؛ فان 
قول الممكة أن دلائل المرض لم نكن بادية 
عله ينقضه هذا ااثابت بالاوراق . 


الاستثناان 8ه و86١١‏ لمئة١١‏ قمداى الحيأ: السابقة 
١6‏ 

محكمة استثناف طنطا 

17( من ايل 9و١‏ و مما أن 'لقول بأن المدعى عليه لم يقدم 
الشبادة الطبية باجل ‏ ة الى حضر فبها ومى 
١511/7‏ مع أن هذه الشبادة تحمل 
المدأ القانونى : نفس هذا التاريخ .ما بدك فى رأى محكمة أول 
إذاكانت عكة أول درجة قد أهدرت ؛ ددية على أنها مصطمة , بناقضه أيضا ما ثبت 
متي عدم حضور المدعى عليه ( 'لطاعن “ ججلسة 


تآ ب ب ب بس ف ع سس ير واج هي يشنيس بفسسام تت موص بان كه 


شرادة طبية تقدم ما الطاعن باللزورء دلبت 

ما أن المرض قد أعاقه عن التقدم بشواهده 6 وءء ويا أن المستأف قد طمن 
: بالزوير بتقرر مؤرخ 11+19 ف الجلسة 

ات عودرا عقر ارس الأول علد للرافعة ما يفىء عن أنه م يكن 

وان الطاعن ل مل أمام امحمكة فى الجاسة متردداً ولا تاصدا إلى تعطير الفصل قال عوى. 

الوحيدة الواقمة لال فثرة مرضه المينة وعا أنه بالبناء على ماتقدم تكون محمكة 

بالشبادة الطبية » فان قول الحمكنه” بأن أولدرحة إذ قضت بسقوط الادعاء بالتزويرء 


فى الميعاد ؛ مستندة إلى أن الطاعن قد حضر 


مف 


قد جاننها الصواب وبرى هذه الحكمة أن الطاعن 
كان معذورا إذ تراخى بعض الوقت عن اعلان 
الشواهد فى الميعاد المحدد بالا نون » ومن ثمء 
والآم جوازى اللحكمة . ترى أن ترفض 
الدفح بااسقوط . 
استتددف 801 للنة (١‏ ق الطرأة السابقة . 
١66‏ 
06 جنايات مطنطا 


وهم نوفير موا 


بح نقض : إحالة قضرة إلى محكة الموضوء ؛ اكة 
المتهمينللمرة الثااثة ؛ ولابة محكدة الموضوء على 'لدعوى 
المادىم القانونية : 


وح للأدةعم من الغانون لاع السنة1545 ! 


نظام القضاء ؛ المعدل بالقانون همد لسنه* 
ممور ؛ حافت لاثيابه* الذافيه- أن الت 
ارما ل ليه وجاك 
ل بجر نه معاون النا به من تحفيق تا اصضمهةه” 
العئق القضاء اذى اعبار أعدا: 
النيايه” الصامة” ىَْ حدورود اختصاصهم اوأناات 
التفريق بين التحقيق الدى كان يباشره «ساون 
النيابة ؛ وتحقيق غيره من أعضائما : وأصبح 
مايقوم 4 ممأون النيأيه” سنن اجسراءات 
الاحقيق لاختلف 2 ره عا هوم به غيره 
من زملانه . 

وان قرار ااندب أصادر منر تسر أدانة 
لابب معاون اأناة للتحويق اك صد حفطلةا 
و شاهلا اكلالوقائعالوار 2 عحضر التحر نات 


ظ 
' 


الهددان الخامس والسأوى ج.الدنة السادسةوالآر .مون 


| الذى قدمه ضابط المباحث؛فانه يشم ل واقمه” 
| الا<راز 5 

وإن المادة ..؟ من قاءو نالاجراءات 
! الجنائية تجن لكل من أعضاء النيانة العامه” 


فى حالة إجرانه التحقيى بنفسه ؛ أن يكاب 


| ببعض الأعمال الى من اختصاصه . 

د تعدمولااة المحكةعلىالدعرى 03 ادا 
أحالت 'لما 5:اانقض قضيةلإجراء محاكة 
موضوعة للرة 51ااثة . لنفس الهم وعن 
نفس الوامعة الى ص در شأما المكان 

من مكة النهض 1 
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للذان 


سيق الوضاء نهضبما 


ويحكمة جئناءات طنطا قضت عماقية 5 
من ااتهمين بالآشغال ااشاقة المزباة و يتغريم 
كل منيما ثلاثة 1 لاف جتيه إلا ان المخكمة 


أغفلت الرد عل الدفم مطلان إذن التفتيش 


الصادر م معاون ألتما به 0 ول عرض ق ب 


وطعن الحمكوء علبهما يدرب التقض لق 
المحم المتقدم 

وحكدة الاقض . اننبس إلى الحم بقبول 
الطمن شكال وفى الموضوع تقض الحم 
أ اطمون فبه ؛ و باحالة القضية إلى مكة جنا يات 
طنطا للحكم فيها بحدداً من دائرة أخرى ؛ 
.ؤ-سة قضاءها عل أن اليم المطمون فيه 
تند في ادانة الطاعتون إلى الدليل ااستمد 


قضاء عام الاحتفاق 


وبي 


من التفتيش ؛ دون أن برد على ما أثارهالمنهما . 


فى شأن صحته ؛ ما يحمل هذا الحكم تاصراً 


وط يرحت أتقضية مرة كا نية أمام عكة 


جنايات طدطا 


فصل وما سن عمأة أرى 4 
وقد قدت ععاقة الهم سليانا. اهب 
عجلانى بالأشنال الثاقة لمدة حمة سئوات 


وتخر كه كلانه آألاف جده ومعادرة اهدر 
المضوط وبعراءد علد اميد على جال الدرن ا 
أسند أليه مكسسة وعدامما بأدانة ص علالاءلة 


(اأوضوعة) لى نخس فى اعرأةء عى بفسه 


1“ ا ع ا هم 5 : 
وعنى زمله ع وهو د مدهل دان 


8 

ا 1 - 1 عو 

اترجة "تحامل أناعن المتيم زول ع٠‏ فام 
ع عدا 

وإد كانت قد قضت نراهته 5 0 م وم 


1 5 أأمنه 
هدم 1/. ١‏ ”عن : ماءات لق ناراك ان لحنت 
ا الى الاكا” 
م حادم ٠‏ * اعافت أنه م.أئشة لق أه دله 


9 - 5 3 لباسل 2 
1 صو ع.4ه امقدمة ع..' من الما 4 #6 ص 7 


3 ]م 35 
و هما عراب ' ضميه داعن عدوت عله 


ودلب حما نك لاأمت أنه وس 0إاروراف هنل 2ه 
ليم 
2 


8 . اننسد ساق ١‏ و + 727 اك 22 
لاشأن أجل فس لس اماواض اعم اب لمجم 
تك 0 ريك لطما. ,ا - 
عل ذو نان عن أر غير مسام أعاى صا بى 


اميش 
عل عشم جنا بد الل 


المض وطتي معة زه اعتراف مهم 
؟رقد ع دل المتهم 
الى عن لهام الوك ومن شم تعين 'هدار 
هذا الدليل والقضاء براءة انهم الآول عملا 
مص المادة ١‏ إجراءات 


والئياية ا؟عاركه لدت قُْ 


عدا الم بطررق 


جمال الدين ..ونصت علي هأنه أخطأ فى تطبيق . 


القانون قائنة إن قرإر الندب الصادر من رثن 
الذيابة الى معاون النياية جاء شاملا ومنصيا على ٠‏ 
تحقيق ما اعتواء عض التحر ياك الخدم كر 
ضاط المباحثك ك من وقانع ا 
القرار قب خورل معارن النياءة جميع إجراءات 
التحة.ق المقررة لللأصيل . ومنبدابا! الاذن 
ا لتفتوت بكو ن اند 'مل المسشمد منهذا الافتوش 
دلا صحصا . 
عكة فض فأتإن المأدتععفن اقاون 
بو سد هع ه0١‏ بنظام 'قضاء لمعدل بالقا نون 
ومع ته مى ١»‏ الساري عن وأقعة الدعرى . 
قد أج زت للناية المامة أن نف أحد معاو ما 
لحقيق قضية نرمتها قحس لت لما ريه معاون 
الذي" 
أعناء آنانة المائة فى لست 


النمابة من مفيق ا. صفة فى الهضاى 


مره سار دود 
ادصا صو زر وأرااك " اه َس بين التحصيق الذى 


كان بشره تعارن”اة كو عق عرف أعكانا 


وأمصير م' شوم به معاون 1اضاء من اجراءات 
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اتحفيق للا نايف فى أثره عما يقوم به غيره من 
زملائه . وأن قار الدب الهادر من زايجن . 
المانة ا ا قد صدر مطلقا 
تع الواردة عحضي محر 

لذى قدمه ا كه دوءن بنهأ 8 
إ<راز اندر المنسرب إلى المطعون ضده .و إن 
الادم ..؟ من قانون الإجراءات الجنائمية ييز - 
(كل من أعضاء الثنابة المساءة فى حانة إجرا.: 


امف 


العددآن الحا مس والسادس - ألسنة الساوسة والأربمون 


مم 2 
التحفيق بنفسة , أن يكلف أى مأمور مرى. ! ذلك أن المادة مم4 من قانون الإجراءات 
مأمورى الضبط القضانى ببعض الأعمال النىمن | الجزائية الجديد رقم .16د .وة) صت 
اختصاده , فيتكون بتكليف مماون النيابة ١‏ على أنه : إذا طمن مرة ثانية في الحم الصادر 


المنتدب للتحقيق ضابط االيبا-ك بتفئيش 
المطمون ضده ٠‏ صحيدا لا عنالفة فيه القانرن 
ويكون هذا الوجه من الطمن فى عحله مستوجياً 
أنقض الحم المطمون فيه » ثم قضت فى الجلسة 
المذكورة يبول الطمن شكلا » وفى الموضو مم 
بنقض المي المطعون فيه و باحالة القضية إلى 
ممكة جنايات طنطا لتحكم قبا من ديد 
دائرة أخرى ٠.‏ 


فطر حت الدعوى أمام هذه اله.كة وقها 
دقع الدفاع عن امتهم بسطلان التفتيش لآنه مبنى 
على تحربات غير جدية وطلب البراءة على 
أساس القشكيك فى النهمة على النحو الثابت 
فى عضر اجلسة ٠‏ 


وها أن هذه الحكمة وجدت تسيا ذه 
الحالة وجباً لوجه أمام مماكة موضوعية للدرة 
الثالثة لنقس !انهم وعن نفس الواقمة الى 
عدر بعأنما المكان الموضوؤن اللذان سبق 
القضاء بنقضهما من حكمة النقض . ادا رأت 
أن تعرف حدود حقها فى هذه المحاكة . فأدى 
بها إلى انمدام ولايتها على الدعرى ف المرة 
إلدالة بمف صدور الحم الثاق الخخضى بنقضه .. 


من الحسكمة انحا اليها الدعرى ٠‏ كم محكمة 
النقض فى الموضو ع » وفى هذه الحاة تقِسع 
الاجراءاتالمقررة ف المحاكة عن الجررمة التى 
وتعت ء وهذا الاص رهده الشارع حروقه ق 
القانون دو اسئة ومور الخناص ممحالات 
وإجراءات الطمن أمام حكمة الاقض وهو 
القانون السارى على واقمة هذه اأدعرى؛فضمن 
الحكم المتقدم فى المادة مع من ذلك القانون . 


وما أن المسكمة ترى فى عبارة المادة مغ سالفة 
الذكر قصر الاختصاص بنظر الدعوى مر فوعة 
ف المرة الثالثة على ححكمة النقض وحدها دون 
سواها , وسليه ءا عداها من الحا م ٠‏ وترى 
أن اختصاص عحامة الاقض فى هذه الحا 
درجرلء لاجرازى » لان الشارع ساق 
عبارته فى المادة مغ على سبيل الآمس الذى 
اصطلم علاء المنطق على أنه لا .رد فى الصينة 
الإنشائية وحدها و[ما حور افراغه فى الب 
عبارة خبرية تيد ممى الآ وتدل عليه . 
ما كان ذلك وكانت القاءمدة الآصولية هى أن 
كل أمس عل الإبماب إلا بقرينة صارفة عن 
ممناها : تفيه قندب والاتحسان أو الاباحة 
والتخبير , نانه ليس فى غصوص القانون دلا 


قضاء عام الاستثاف ف 
أسكامه نا يصرن عنى هذا الوجوب ٠‏ بل على الد وى . عا لاحوز لما المودة اليبا . 


فييا على المكس ما يؤكده وبحم اباته ٠‏ | فضلا هن نقض حكمبا سين عا أعتيرء العار م 


وبالتالى يترتب عل ذقك ألا يكرن للحك.ة 
الحالية حق فى نظر الدهوى موضوعياً للرة 
القالئة . والقول بنير ذلك تعطيل لفعالية 
المادة هع ؛ وابطال هراد الشاد ع منها ٠‏ 
وبما أن . عا يؤكد صحة النظر المتقدم 
المتابلة بين المادة مغ سالفة الذكر وبين المادة 
4ب من القانون به لدنة ووو الخاصة 
با لطعننى المراد المد ثية على أنه (إذا كان الطمن 
للدرة الثانية ورأت امحكمة تقض الحك المطمون 
فيه , وجبء عليها الحكم فى الموضو ع ) 
والمادتان وكوهع الفة اللذكر صدرتا من 
مشمرع واحد رى جا إلى عدف وأحد . 


وما أنه يضاف إلى ما تقهم.. 
لتشارع عيكمة النفض انظر الموضوع بعد نقضما 
لحك الثافى , إنما يمع من القواعد الاساسية 
فى تغلم التناضى , دهى تواعده آمية واجبة 
الانيام لاملقب! بالنظام العام الشاوع بنزه..ة 
اماكة المرضوهية فى المرة الثالثة ومكمة 
ا مو ضوع وإيكالحا تحكمة النقض , أقصم عق 
مراوه فى توخى حسن سير المدالة » وكدف 


عن الحكمة الي وعته إلى سن للفادة وغ فيا رأه 
من اتعدام الجدوى فى إعادة الموضوع مرة 


[ل عتكمة اسقنقدى بحكمبا الثانى سامانا 


9 


فطنة اخطأ من تلك امحكمة متوقم التكرار 
مرء أغري ما يستتبم تقضائاتتا فرابما » 
فرأى وضع حد لذلك بنرك الماكةا مو ضوعية 
اكثالثة فمكمة تقض باعتبارها أقدم من 
سواها لتفصق فى الموضوع مك افي حاسم » 
اتجداة لمن سور المدالة . ومما لاطالة أمده 
التراع وتداول أوراق الدعوى جيئة وذمايا 
بونها وبين عكمة الموضو ع وكان ذلك إينانا 
منه « بنهى ء عمكمة المو ضوح عن نظر الدعورى 
موضوع الدعوى مرة ثاللة بالاضاقة إلى أنها 
منبية عنه بقاعدة أخرى أصولية من قواعد 
آثار الأحكام » وعى استئفاه ساطة القاضنى 
على الدعوي بيد صدور حكمه فيها إلا فى 
الآحوال الاستئنائية ( كتغيير الآأحسكام 
و نصحيحبا و نظر المعارضة فييا ؛ والاس[غافة 
النظر ونظرها بمد الذاء الحكم من عمكمة 
الطمن با لشروط والقيود القائو نية ) و ليست 
عذء الحالة منها ‏ لآن الاستثتاءات لايسمل 
ا إلانى دوه ما وردت #كأنه ؛ ولا يمرز 
الترسم فى تفسورها. 

وبما أن الوجوب المتقدم أ كدي انحكمة 
العليا فى حكم لها قردت فيه أن الطمن بالنقض 
لللرة الثانة مقتضاه أن كم فى موضوع 


ره - 


والدعوى حسب اللمادة هع من العانون لام , 
إٍ قوة الدىء اكوم فيه من حيث اتحاد الخصم . 


السنة الثزاثة شر العدو الاول رقم 5١‏ ) 
ظاف هن عارة المحمكمة أن د المقتضى . هو 


إعينه والوجوب. وجاء تفسير الشر احم .وكدأ 


لهذ! الوجوب ؛ حيث قالوا إن الطعن فى الحم : 


العادر من اله.أة الجديدة ,.أى الموضوعية » 
إذا قليته حكمة.النقض ندين عليها أن #سسكم 


ونفسها فى الدعوى ؛ وتتءول وهذا! الاصرص ١‏ 


إلى #كمة موضوع تقبدم الإجراءات المقردة | 
فى الما جيب نوع الدعوبى سواء كان الطمن 
مف عا من نفس الخصر الذى دقع الطعنالاول 
راق التصف.ق 


وتدب اطنراء وتنتقل المءايئة وغير ذلك مما 


ار من ل 1 


يدخل و سلطة محكمة الموصوع وتءرضها 
للبوضوع تى هذه الحاللة وجوى للا جسوارى 
( خمره حمود مصماقى الاجراءات الجنائية 
سلة ديول صايلارهة رسمة إكوو ب 
النقض ل 


ص وعد وأشار [إكى جمرعة 


0 ع#صسض .هل سم 


رقم ؟15 ورءوف.عسسد ل الاج اءات 


الجنائية دئة وو ص وبا . 
وعة أنه يعبرط.قاتونا إلاخةتصاص عكمة 
النقضن بالدعوى فى-الحالة اله وضة ..ألاتكون 


ود نقطت الحدكم ا موضوعى مين ي وكانا 


المددان الحامنى والسادس السنة الساهسة والأدبعون 


أن يتوافر فى الحكمين المنةوضين شروظط 


والسهب والموضوع أماعن الخصوم فهما فى 
الدعوى الجن ثم النيابة والمتم ؛ والذيابةتخصم 
مثدرك فى جميع الةضاءا الجنائية مع اختلاف 
التهم باخّلاف الةضا.! . ولايشترط أنيصدر ْ 
للطءن الجد بد من :فس الطاعن فى اارة الآأولى 
وقد يكون الطمن الآول من اتيم ؛ والثان 
ص النسابة أو المدعى المدقى . رجموعة القواعد ' 


د 


فى الو أبعة أو التهمعة 0-1 3 
/ مع الاعفاء 


فبو فى الج: * 
لاحر ءة المطالوب اللحماكة عنما . 
لماه يعرم ال اروككر ارم اتاو 
( راج حكم النقص مموعة الاسة رعشر ن 
عاءا ج ١‏ ف هنم ) وق صددا سلا يشرط 1 
أن يكون قبول "طون فى المرة. الثاية لنفدس 

الاس.اب الى أدت إلى قبوله ف- المرة -الآول ” 
(رءوف عنيد نور اص 99و) والمقضوده 
( بالموضوع ) ه. طاب توقيع المقوية على' 
اهم ٠‏ قودلدة الأوضو ع تتفق ف النحاكيات 
الخدلفة . إذ لاهدف لا إلا توقيم العقوبة . 
( حكم النتتض المضرية د “#وعة القواعد 
المانونية (عمر ) ج" رقم 1م؟ ؛ ؤدالوز 
وبرئوار ٠‏ اجراءات جنائية ج ١‏ نحت عشراق 


قوة الثىء المسكوم قمه ارقم 1 ) ووحتدة 
| الموضوع لاردى فيها تعدد للطمرن ؛ في دعاري 


قضاء ما كم الاستئناف 


ذاة 


فرعيةعن الدعوى الاصلية وحكم النقض جموعة ١‏ | 


القواءد العائرنية ( رن جع. دسم ؟1) 
اذاكان الطمن الآول غاصاً عألة فرعية 
اكعصدم قبرل الاس5ناق شكلا » وكان اأثالىى 
الموضوع فلا تختص كمة النقفض الها اة 
الموضوعية بعد نض الحكم الثانى . 

بما أنه بتطبيق القواعد الممدمة على و تامع 
الدعوى المعروضة عل هاه !إل#كمة . بتبين 
توافر الششروط المفنة قما ساف أولا ل 
لآن محكمة الموضوع 0000 .لاف امود 
فرعية وام فى موضوع الدعوى كم حاسم 
بالاداتة تارة واامراءة أخغبري . والادالة 
ا اسيم الموضوع وناية الغ يات 
فيه إعتبار أن الموضو ع فى مصطلح القانون 
هو طلب توقيدع العقوبة . ولم :كتف بذلك 
بل وصات إلى هذه الغاية من طريق المناقشة 
الموضوء ‏ ة لآدلة الثبرث المطروحة علما فى 
الدقري ‏ ثانياً أنه توافر فى حكمى 
الموضوع شرائط اتحاه الحموم بالسبب 
وا موضوع ٠‏ فالخصوم فى كلتا المرتين هما النهاية 
والمتهم ع والسبب هما هو الواقعة المفسوبة 
اليه وهى الاتجار فى المواد الحدرة ؛والمو ضوع 
قهما هو طلب توقيع العقوية القانونية عليه 
وتشير الشمكمة أن "عيب المقصود ليس سدب 
الطمن فى الحم , بل يب امحاكة الم ضوعية 


وثالما أن 0 النقض نتعاح احكم 


0 


عكمة الموضووع مرتين . 


وا أنه لما كان ما تقدم وكات الادة مع 
من "قانون برو سنة وو ور موجما مأ الخطاب 
من الشار ء إلى انها ؟ كانة . وكانت تتضمن 
أمأ وجوياً لل_كمة النقض بنظر القضية 
موضوعياً عند توافر “انر واحتصاصما 
عا ان هذه المادة تتضمن من جه آخر“نبماً 
مائما لما عد'ها من الها 5 من معاودة نظرها 
فى المرة *2 له ٠وترى‏ احكمةالحالة أزعلبا 
واجب الطاعة لهذا الى . ولاتنفك عنه لانه 
بصدور حكمبا الثانى فى موضواع اللاعوى . 
اند أمامبا باب العودة إلى نظرما لاتحسار 
ولايتها علها باستتفاد الحد الأقمى لمده 
ارات الى خولها الشار ع نظرها فيها . وإلا 
كان شر وجها عن مقتضى ذلك 'انهى اجتراء 
على شر يعة الشار ع والثواء بتصوصه عن 
مرامها ء وبحاوزة للنظام المرسوم لها قاتونا 
لعل ىن جدود ما يحمل حكمها الموضوعى 
للمرة ا#ثالثة صاهراً من هيأة لا تلك أصداره 
والتالى قابلا للطمن فابطلان . . 


وما أنه ما سق بيه لابندةم بالقول 
بارتباط ذه امكمة بتب رار الاعأدة 
الوارد فى منطوق حكم النقض ؛ فأحد شق 


ره 


هذا المنطوق قنى بنقض الحكم المطمون فيه 
وهو عمل قضانى حض واجب الاحترام أمام 
الما كم كافة . وشقه الثاتى هو قرار ( الاعادة) 
الى هذه المكة لمماودة نظر ادعوى موضوعيا 
من جديد ألمرة الثالثة . وهو قرار لا حجية له 
على هذه انحسكمة فى صورةٌ الدعوى الا لية . 

أولا - تطبيقا القاعدة الصو لية القاضية 
بأنه إذا تعارض النص النامى ( من الشارعءمع 
النص الأس فى منطوق ذلك الحكم ؛ وجب 
اعمال الآول دون الثانى ؛ وه قاعدة واجية 
المراعاة لا سيما اذا كان التهارض مبين شر يعة 
الشارح وقضاء القاضى .و ثا نيا لآن«الإحالة, 
لا تصطبغ بنفس الصبخة الإلزامية الئىتتوافر فى 
الشق القضاق ال#ض باعتبار الاحالة عملا إداريا 
لاير بط هذه احكمة .ولا بر بط عمكءة النقض 
نمسبا ربظا مطلقا لا يقيل الاسدثناء . 


وعا أنه جلاء لوجهة اانظر هقء ترىا نمكة 
أن تغرق بين قراد ( الإعادة)المذترن بنقض حم 
قاض بةبول دفم مأنع من اليد فى الدعوى ٠‏ 
وبين قرار الاءادة المقترن بنقض حك صادر 5 
مرضوع الدعوى فو الحالةالآ ولىتتقيه بحكمة 
الموضرع الميأة الجديدة ‏ برأىمحكمةالنقض 
الذى اأنهت اليه منى عدم قبول الدفع وذلك عملا 
بالمادةيمج: من قانو نالاجراءات الجنائةو المادة 
غ: من ااقائون بى لسنة و5١‏ إذ يحوز حكم 
النقض فى هذا االخصوص قوة الثى. اتحكوم فيه 
قتلتزم به ممحكمة الاعادة . وعل ذلك فى نظر 
اممكمة الخالية أن محكمة الموض ‏ وح وقد 


المددان الحامس والسامس - 


السنة السادسة والأر يعون 


انتصرح عل الفصل فى الدفع فى المأ #الفرعية 
وقضى بقبوله , فانها بذلك تكون قد امتتعت 
عن السير فى مرضوع الدعوى» فل تتنارله ف 
قضانها ؛ ولم يكن يسم ممكمة النقض عندئذ أن 
تتصدى لموضوع لم تقل عحكمة الموضوع كلتها 
فيه ويترتب عل ذلك أن عنالفة عمكمة 
الموضوع فصكمة النقض ف هذه المسألة الفرعية 
مو جب لقض حكدبا مرادآً ونكراراً ؛ وفى 
هذا الصدد تشير الحكمة الحالية إلى أن صدور 
الحكم الثانى المتقوض ف الدعوى الخالية ‏ 
ببطسلان اذن التفتيش ‏ لم يقتصر يهالحسكم 
المذكور على الوقوف عند حد تخرير البطلان 
فضلا عن أن التفئيش - ف بطلانه وصمته # 
لا بعتير فى فظر قانون الاجراءات ؛منالمسائل 
الفرعية المقصودة فى أنادة ع و من القانون باه 
سنة وهولء لآن قائون الإجراءات وإن لم 
يورد المسائل الفرعية بأسيائها فى حصمر خاص 
جا نا نص قانون المرافمات فى المادة ١١١‏ 
وما جرى بجراها ‏ إلا أنه ذكرها بسياها 
واثر ها , ومنها الدفع بمدمالاشتصاص و بطلان 
صحيفة التكليف بالحضور لا بطلان أى اجراء 
آخر فى الدعوى ( لما ايطلان الصحيفة من أثر 
شامل على امد عوى بر مها ) ركذا مسائل الكل 
فى المواعيد ؛ وهى جميما تفترق عن المسائل 
الأولية المشار المها فى الممادة ٠7٠‏ إجراءات 
جنائمية وما بمدها والمادة بو بإجراءا تجنائية 
فقصارى هذه المسائل الآخيرةأو تعلق الدعوى 
وتوقفبا مؤقتا الى أجل ؛ ولكن لا تمنع السهر 
فيها كذالك تمنتلف المسائل الفرعية المقدمةالذ كر 


قضاء عام الاستثئاف 


عن وجوه البطلان المعار الييا فى الموأة اع 
اجراءات جنائية ومابعدها ‏ ومنهذهالوجوه 
بطلان التفتيش أو الاذن الصادر به من النياية 
فالدفع ببطلانه ليس غايته منعالسير فى الدعوى 
ولا تعليقها ( إيقافها ) واا هو دفع موضوعى 
يراد به عند قبوله [مبدار الد ليل الةمد من 
التفتيش عحرث يتعين على الحسكمةاذا ته 
واهدرت الدلمى_ لل المستمد منه, ألا تقف فى 
منطوق حكمما عند حد تقر بر البطلان؛بل علدبا 
حث باق الآدلة المطروحة فى الدعوى ؛ لعرف 
مدى كغهاءتها فى الإدانة ؛ ناذا هى نملت كان 
حكمها بمد هذا التمحيص فاصلافى موضوع 
الدعوى , أما اقتصار منطوق حكمما علىتة. مر 
البطلان تم تحديد جاسة بمد ذلك لنظر الموضوع 
فهو تحظور علا لانطوائه على ابداء دأبها فى 
دليل بعرنه فى حكم صادر مثا ؛ٍ ثم العودة إلى 

ابداء رأيها فى الآدلة الآخري ححكم آخر . إذ 
فى مكلفة بالفصل في الدعوى بر ممما يمد هحيص 
سائر أد اتا مرة واحدة ( حكم النقض ‏ #وعة 
القراعد القائو فية 5 رأم .1غ ) لذلك لا وسووغ 
القوك بأن قضاء الحكم ببطلان إذن التفتيش 
الصادر هن مماون الزماءة . هو قضاء فى م3 
فرعية لاا موضوعية . محيث إمتنع بها التصدى 
الموضوع ؛ لا سيما وأن المحكمة الموضوعية 
فى حيكمبا الثافى تتاو لك باقى الآدلة المقد.ة على 
امتهم الحالى عدمنها اءثراف زميله عليه , فل 
تعتمد هذا الاعتراف أو تعول عليه . 


وكا أنه فيما تعطق بقرار ( الاعادة)المقئرن 
بنقضٍ الحم الم ضوعي الثاني فان هذه ا ممكمة تريى 


لك 

ألا تقيد به لانمدام ولايته عل الدعوىىف المرة 
الثائثة ؛ ولآن هذا القرار ارشادى لا إلراى : 
رإعبارة أخرى ١‏ مبين لمحكمة الموضو م غير 
«مخصص ء لحا . فيحق لها على الرغم من م ذا 
القرار أن تثتمن حقيقة اختماصبا . وهنا 
الوصف تستلهمه عادة المحكمة من حكم الدائرة 
الجنائية بمحكمة النّض الفرنسية : 


.20 ل'ممه! أممتصسيه) عتونامعجوم ووللاوص 
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وتريب منه ذا المهنى مأ قروته محكمة 
النآض المصرية ؛ عن أن الحكم الذى يصدم من 
حكمة النقض ف المواد الجنائية بلا يكون لمزم 
لمحكمة الموضوع #تى تحال اليها الدعوى بعد هذا 
الحكم لإعادة التفصل فها ء إذ المحكمة جميدائيا 
أن تنظر الدعوى وننفصل فيها من جميع نواحببا 
يكامل حر ينها فير مقيدة حتى بما قالته حكمة 
النقض فى هذه المسألة . ثاذا كان لها رأى مخا لف 
فرأما يكون دون سواه هو الواجب عايها أن 
تسد على موجبه فى قضاءما إحكم"نقض المصرية 
١945/4/6‏ ف الطعن 6م سئة >زق ‏ 
جمرصة الزسة وعشرين عاما ص ١١978‏ رقم 
/اكد). 
وما أنه وقد نت المحكة فى التصر ص السابق 
حقبا فى عدم الفصل فى مو ضوعالدعوى الحالية 
قرى أن تثير الى أن هذا المسلك ليسمن شأنه 
أن سد باب الها كة الموضوعية المنهم في 


زه 


الدعوى الحائية ؛أويؤدى الى الافلات من المقاب 
لوكان مستّحقا له ء لان نقض الحم الثاتى ترك 
الدعوى معلقة وحائزاً افص ل فبها موضوعا 
بحكم رات هذه احكمة أنها لا تختص بإصداره 
فى الدعوى بصورتما الحالية . وترىأضا أخذاً 
صن آلغرض اءتعدم ومن المادة ه4؛ عن 'لقانرن 
سو دئة ووو؟ . أن انختص بامحاكة الجديدة 
هى محكمة "تقض نه-,! 5 تر ىهذها مححكمة 
أن تير إلى أن قرار , الإعادة , الوارد فى 


. متطوق حكم النقض‎ ١ 


وسين هذه الحاكة إستانا الدقوتوفيرا 
للعدالة وتستند المجكمة الحالية فى هذا الاطر الى 


أولا : ان , الإعادة, عملى ادارى ولالى 
جوز العودة فيه ومن ذلك ما ؤررته الداثرة 


الجنائية محكمة اللقض العر ذلمة . 


للسظ ,1914 غنم 20 بعالأعمست© عبطضقطء 


ققة 11 . رعظ غهالةق 310.37:4 لسضك 


50. 266 <2 4 


3 


هذا وقد فرق الفمه بين الهك وامرار . 
فذهب الى أن الحم فر كل قرار اتذته الميأد 
القضائية متدخلة فى «نازعة أو شق من مثازعة 
القائوق ؛ دون أو يدخل فى هذا الممى الاواس 


الشييبة بالقراراه . تقرار اتتأجمل . أو مل 


المواعيه , أو قرار لجة المساعدة ااقضاية أ 


ل لسر سس مسن سمت روم و ب أذ ل 


العددان الامس وااسأدس - المئة السادسة والآر بمعرن 


والآواس على العراتض والآاحكام التهديدية . 
وكل ما .صدر عن الممسكمة من قرارات عقتضى 
ساطتها الولائية . كج مينى المزاة » ودتب 
الفقه على الفرق بين القرار والحم أن مور 
الحكم من القاضى تتقد به سلطاته على الدعوى 
أما صدور القرار مدر من الرجوع فيه 
حب مقتضيات الآحوال لآن قوة الآص 
المقى لثدت لل حكام دو نالقرا_ ات (المتماوى 
مر'قءات سئة نوز ص هووع وما نمءماأ 
وَأنو الونا مرائعات سدئة ووقلاص 6+هم 


وما عدها رقم ١‏ 1 /. 


وثائيا : إن الرجوم حتى ف العمل القضائى 
عن المكم جائر محكمة النقض رحدها دون 
سواها من المه' ؟ الآخرى » وذلك مرجمه عدم 
إباة الشارح الطءن فى أحكامها بالممارضة أو 
القاس إعادة انظر . لذلك أجارت محكمة اانتقض 
فى مصر وفرف.ا لافسها الرجوع ف الحكم متّى 
قدت بذلك ذرورةل+سن سير المدالةرمصداق 
لذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية فى هذا 
الخصوص ف حالة قضائبا بعدم قيو ل الطمن شك 
“م تين لها أنه مقبوا. شكلا . وفى حالة ما اذا 
قضت فى موضوع الطمن م تبين لها أن المنهم 
توفى قبل الجاسة المدددة لأنطق بالحكمدون أن 
تعلن المحكمة هذه الوفاة ( جموعة القواءد 
القانرنية ج > رقم70١1‏ وج +7 رقم8م' والسنة 
الأولى دار النشر للجامعات رقمه١)‏ وقد رأت 


. المحسكمةالعليا قالصور المتقدمةألاسهي ل لإصلاح 


هذه الاحكام إلا ببحيها والرجوع فيا - 


قضاء اك الاتئاف 


فلكت 


5-5 


وأكدت ذلك محكمة النقض اله_نسيةباريةعلى ١‏ الدعوى بعد صدور الحم الموضسوعى 


نفس الميدأ . 
1 2 110342 ووم 7.مسامم. جرمظ 2هااو8 


وءا أنه دين ما سيق أن أثر صدور الحم 
من معاودة نظر الدعرى موضوعماً للم ااا لثة 
بعد أن كانت ذات ولاية على الدعوىف المر تين 
ااصافئين حي ث لا 5 من الةانون لاخدصاصها 
نظرها فى هذه اارة الآخيرة , ما لا يحمل لها 
العودة الى الدعوى بعد صدور الحكالمو ضوعى 
ااعان ل الذى انتم مجر د صدرره اذ اسلنفا: 
سلطا وحاز قوة الثىء المحكوم فيه با لف 
اليرا وحدها . دون أن رز هذه الكوة با لنسية 
الى محكمة النقض أتى لها لاحق فى أن تفسخه مت 
نول بنفسبا المحاكة الموضوعية اوعد ايها 


504 . وقد يمنت هذه المحكمة ما سا فو جوب | 


هذا الاختصاص وشرائطه وتتائجه و_دى 
ادتياط المحكّمة' +المة بقرار الاعادة 5 أنلمادة 
مع سالفة الذكر نتضص بدلالةمفتضاعا استنماد 


سلطة المحكمة الحالية و- قوط ولابتها على ْ 


الثانى منها تاريخ 15116و 


وما أنه إِذَا كان البطلان راجماً إلى عدم 
مراعاة أ-كام القانون المتملقة بر لاية احمكمة 
أو غير ذلك ما هو متملن العام العام . جاز 
للمحكمة أن تقضى هه من تلقاء نفبا ولو بغي 
علب (م جعم إجراءات ) ولا كان عدم 
جواز نظر الدهرى لسايقة 'افصل نبأ من هدم 
الحكمة . أمىا يتملق بولاية ال كمةى وبا اتالى 
بالنظام العام . لذلك جاز لهذم المحكمة الحم 


4 سن تذعاء نفسمأ ٠.‏ 


© لصلد الاطلاع على المواد ,م وعهمع من 
فانون الاجراءات اج ثية والمادة م مرن. 


الفائرن به سنة بام( 


الدعوى أسابقة الفصل فمها . 


( قصيه الئاه المامة 055٠‏ لسنة مدوازنى 
لاي ل 0ك مر 1 .2 الة وعضوية الادء 
الاعائدء عبد ا<_كوم عد القادر ضر ر رئيس أمحمكية 
واحاكتور عر حجن الاي ١‏ وتم فتسى اليد 
الستشار بن. 


قصضناء الال لعلبية 


١١١ 


عكد آخوان الاتداي” ا 


.م من مارس ١916‏ 


1 - طاب : أملى . عارض . خصوءة فى اسكئاف - 
ده ا مراقسات م 168 . طف إضال . 
ق 81 منة ومواع؟.اراء 4د لدت 

ب رمم : قضاف ؛ اعفاء عيافمات م م ,"١‏ 
وه.٠4‏ ل ٠‏ لسنة 19 فق 50١‏ للستة؛:؟١ا‏ 

به ب صدينة دعوى : بطلاما - رسم : دمغة كاملا 

ى - عمل : ساعاءة ع ممحديدها 8 نظام عام . | 
أجر طال .7 

0 اأزام بلاسب : دعوى ؛ سيم ' تقيه ؛ 
طأي جه بد م 


و موس : الراء بلاسيب ١‏ 


الميادىء القاونية : 


9 الطلب الأصلى ينشأ عنه فضيه لم 
تسكن مو جودد من فل أنداما ٠.‏ أما الطاب 
العارض قبو بيدى فى أثتاء خصومه" قائمه- 
والخصومه فى الاستتناف تعتر امتندادآ 
الخصومه أمام أول درجه ٠‏ ويكون طلب 
المستأتف فى صحيفه الاستتناف الزام 
المستأتف عليه بالمبلغ المطلوب على أساس 
الابراء بلاسيب فس ال طاب وميا أو 
إضافيا . 

؟ اس الاعهاء من الرسوموفةا للقانون 
٠‏ * لسنه" وهة! استثنا. مقصور على الطلب 


| المؤسس على أحكامه. والطلب المسس على 


الائراء بلااسسايب لا سكون معنى من 
الرهوم: 


عو صحيقة " الاسثئئاف لا تبطل بعدم 
أداء الرسدم عن الطاب الاضاق الذى 


أدى مها 5 


ع .- تحديد ساعات العمل هن النظام "عام 
وكل شرط خذالف أحكام "'قانون ١‏ اسنة 
9 فى صمد لود بد ساعات العمل يكون 
باعللا : ولو أعطى العامل أجرا إض'فياً “مالم 
يتوافر شرطً إبلاغ الجبة الادارية الختصة 
بالحالة الطارتة والمدءّ اللازمة لاعام العمل 
والحصول عل الموافقة االكتابية ٠‏ 


م - المستأنف ( الماهل ) هن حقه 
اللجوء إلى دعوى الانراء بلا سدب حتى وأو 
هأ له القائر ن طر بها آخر ٠‏ وبعتير شرط 
الاراء متوافراً باانبة لرب العمل »هجرد 
تشغيل العامل أ كير من الو لت الحددقانويا 
لتشغيله ‏ للآنه حصل على عل يدون مقابل 
فدخل هذا المقابل ففذمته المالية » ويسكون 
قد أترى مقدار هذا الما ِلى . و مكو نالعامل 
قَدَاقد اجر الفئل الذى. آداء للتتائف 
عليه دون مقابل ١‏ 


قضاء الحا كم الكلية 


ولايمكن القول بأن الاثراء نتبحة 
لاتفاق بين رب العمل والعامل , لآنه على 
فرض وجود هذا الاتفاق, فانه لااينةريج أ 
ويءتير معدوما تخالفته للنظام العام . 


5- التعويض فى الانراء بلا مدب 
أقل تم الاتقار والاثراء . وكون 
التعويض المستحدق هوأجسدر العامل ع 
الماعات الاضافية فقط ؛ ولا يمكن أن 
يقال إن هذا الاجر يضاف اليه و / م 
ساعات العمل ل النبارية و لف " 00 صاعات 
اممل الليليهة . 


العو 


وحنث أن الطليات | لاصلية أو مفحة 
الخصومة هى الطللات اتى تنكأ عنها فضيةلم 
تكن موجودة من قبل ابداتها و. أول 
ماوّخذ فى الهم ومسة من إجراءات . ولذلك 
أسمى طلبات مفتحة لام ومة ؛ أما ''طلبات 
العارصة فهى ”طلبات ااتى تبدى أثناء خصومة 
امة ؛ فالطلب العارض َتضى و جود خصوءة 
قائمة قبل أبداته » زشأت من ابداء طلب أصلى 
ثم ببدى ف أثنائما طلب آخر فى تغييد نطاق 
هذه الخصومة ؛ هذا الطلب الاخر مى طلبا 
عارضاً . وإذا قدم من المدعى سمى ٠‏ طنب 
إضافياء وإذا قدم من المدعى 0 شمن :3 
دعرى المدعى عليه . ( يراجع هذا الممتى ‏ 


ااا ااا 
جات مويه ب ب ل 
م 0 


6مى» 


أصول المرافمات الدكتور أحد مسلم ص ههه 
والمراومات الحمد نية والتجارية 
الدكترر أحمد أبوالوظ طبعة ادم لوجم سد 


يلد مه 


6 ومابعده ؛ والوسيطؤالمراقعات للذكمتور 
رمزى سيف الطيمة و ص هورم ل وم , 
وتواعد المرافعات للاستاذ عمد الفشتاوى 
والدكتور عبد الوهاب المشماوى الجز. الثانى 
ص م.عن كهم. ‏ وحيم بندر الماصورة 
امن قراير برهو ء مجلة المحاماة للنة بمر؟ 


حر م-٠١١).‏ 


وح..ك أنه دين عن ذالك أن "فرق بين 
الطاب الأاصلى والطبب !:عارض يقوء عنى ساس 
أن الأول اتفلتمم به الهم ومة واثأى لايوجد 
إلا بعد قامما . 


1 
الاستشاف 


وحيت أنه إذا كانى الحصرمة فى 
تمتمر امتداوأ الخصومة أمام ممكة أول درجة 
لآن الاستكفاف يتقل الدعوى حالتها 5 كانت 
عليها قبل صدور اك المستااف بالئسية لما 
رقع عنه الاستثناف نقط (مافمات م ه.؛) 
فآن كل طلب لم يبد فى صحيفة افتد'ح الدعوري 
مشر طنبا عارضا ولو أبدى أمام ممكة ثارن. 
درجة فى صحيفة الاستكاف ولا يسكن القول 
بأن صحيفة الاستئناف هى مثل صحوفةافتتاح 
الذهوى من حيك أنها تيدأ ما المطالة أمام 
محكة ثان هرجة ء. انه ”ا سبق القول لهست 


كمه 


الخصومة فى الاستئناف منفصلة عن الخصدومة 
أمام محكمة أول درجة ؛ بل هىامتداداً لها .. 
52 
(الادة .م ا نص علىأن اأطلب'اعأارض بمدى 
شفاعة بالجلسة فى حضور الخصم أو بصحيفة 
مسدقلة » لآن طريقة إيداءء الطلب لاتغير من 
كننبه :فطالما أن إبداء لم يكن فى صحيعة قتا 
الدهوى . نهو طلب عارض بتسع به تاق 
الخصومة عاكانت عليه عند أفنتاح الدعوى . 


وحمث أنه متى كان الآمر كيذ 'لكفان"طاب 
الذدى أبداه المستأ نف فى صحيقة الاساة اف وهو 
إلزام ام المستأتف عليه بصفته امبلغ المطلوب على 
أساس الاثراء بلا سدب يمير طاما عارضا أو 
إضاق بالمعنى السالف يانه . 


وحيث أن المادة السابمة ( /) ق 4١‏ أسنة 
يجرى نصبا «تعتى من 'لرسومالقضائية 
6 جميم مى أل الها ضى الدعاوى الى بر قءما العبال 
والعال التدربون والل2ءةوز عم 
العمال طبقاً كام هذا القانرن 
هذا اانص أن الإعفاء من الرسوم مقصور علل 
تر فع من المذكو, رين طيةا لاحكام 
قانون العمل امود رقم ١‏ واسنةووموو فقط.أما 
الى برةموا استنادأ إلى الاسركام العامة الواردة 
بالقانون المدنى أو غيره ؛ فلا تعفى من الرس.وم 


الدعاوى الى 


القضائية ( يراجع هذا المعنى الوسيط فى عقّد 
العمل الفردى للأاستاذ فتحبى عبد الصمور 


الدلبعة الأولى ص وعم ن 7 7) . 


وحوث إنه لما كان طلب المستأنف الإضاق 


وها بات 


0006 ورهفروم : 


العددان الخامس والسادس - الس'ة السادسة والآاربعون 


سسا على الائراء بلا سبب'لواردةف الآحكام 
العامة بالقانون المدى يان هذا 'لطلب لا سمى 
من الرسوم .. ولا عكن القول إن هذا الطاب 
يتعلق بالقانون رقم ١د‏ لسنة وهو1ء لأ 
هو الذى حدد داءات العمل سُانى ساعاتر لو لا 
هذا اتحد د لماكان هذا ذلك أله واو آ 
الها نون المذ كور ه, الذي ح-_ده ساعات العهللى 
إلا أن المطالة لم تر اسآن'داً اليه بل إلى تطرءة 
الاثراء بلا سيب فهى المصدر “لإ أشانى لها . 


وحي.ث أنه بعد تمديل أل أديين ولاوم.ع 
مراؤمات بالقانون .١و‏ لدنة كحور أصدآداء 
الر سم كاملا عند تدم الصحيفة له 1 كعات 
إجراء من 1-6 فع' دعر ىأو الاستعاى 
0 ون الصحيفة باطلة إذا ل رد الرمم المستحن 
كاملا ر المرافعات الدنيةلدكتور أي | والوة 
الرجع السابق ص .+ و همدو هامش ,م ). 
وتحكم المحكمه من تلهاء نفسها بالبطلان ل 
هذه القاعدة تو جما اعتيارات النظام العسام 
لامليا مصلحة الحزابة . ولان المشرع قد م: 
التحقق من جدبة الدعوى و 'اطمن.(التمليق بى 
تصوص ثاثو نر اقعات للد للدك.تور أحن آ بو الوة 
الطيمة الآولى جم ص :)4 ) ٠‏ 
وحيث إن قابون الرسوم .و لسنة 44و| 
لم يشح_دث عن الرد_وم المستحهة عن 
المزسس هلى سدبين » ومن البديهى أن 
موتفه كذلك لآنه مادام الموضوع لم يفير فل 


لا يستدق عنه إلا دسم 


يكرن 


وأحد . 
فى حالة ما إذا كان معنى من 


. ويدق الاساو 


الرسوماذا أسس 


قضاء الها ى !!كلية 


على سيب ؛ وغير معفى مما اذا ما أ 
السب الآخر كا هو المال : ىن هذوالدعوى ل 
بالاعفاء مدهرر على الطاب !ام سس على أحكام 


سس على 


"قفاون رقم مان أسنة ه1١‏ ع وهذ! ااعمقاء 
النقض فق دكنها الصادر 


(١665‏ طون م أمئة ملز جمرء:|لا حكام 


ق باكصن دسم ىر 
المدنمة السئة ب* العدد الثاأث ص عع . ١‏ فاعدة 


نانه نا إ-أون ممفى من 0 
يجب التساوؤل عا اذا كان المستأ نف مدرماً 


أداء الردم المستحق عن أطلب الموشيتن 
الازاومة م ادل 


3 


٠‏ ورهن م 


وحيث إن الذى تراه هذه اممكمة | 


الاعفاء لا الأسحب عدن ألط. ب أوٌ سس عد على 


3 


الا ول بأل 


لاراء بلا سيب ء ولا نال هذا اله 
العامل 2 يسدهيك فى هذه الهانة ان نص المادة 


4أى 


لابق ق ابه أسمنة 1985 ٠_اعنومء‏ 
قصد ال شسرع يذ لك '(دصرعا كبانوكك أن تفاحة 
اذزانة رهى مصلححة عام-ة 0 بالرعاية مر 
المصلحة الخاصة ولآن الاصل أن الاستنا 

لا جوز أو مع فيه لآ نالعامل مادام ق+ب آضَا 
إلى دعواه سدبا آخر غير السبب المؤسس على 
كاه أسنة وهو يكون قد سعى بمحض[ ادته 
إلى اغشار طريق لم مو ثره المشر ع فيه برعاة 
خاصة .. .ضاف الى هذا أ: 00 ما هدم 
يخلق بابا للتحايل على التبرب ٠ن‏ 


الدعارى 'لى ير ذمبا المال وغير مم من ذ 5 .0 


اه تويسوام 


باارة 


نص المادة من ى ١ه‏ لسنة وهو؟ طبقا للاحكام 
العامة للقانون المدنى ٠‏ فكفى أن تؤسس هذه 
الدعاوى على أححكام قى ١ه‏ ادنة وه14 يحانب 
الاسسياب الاخرى حتى يعفى رافعوها من 
الرسوم - وفى هدا أضراد بالمصلحة العامةالى 
يجب الحخرص على صيانتها ٠‏ 


وحث أنه وقد خخاصت #21كمة إلى أن 
الطنب الذى أسسه المستأ.فء! الإثراءبلا سيب 
لا ينسحب عليه الإعفاء المخصوص علهمهق المادة 
بق ذو دنه عمو رء فيل يلزم المتأ نف باداء 
هذا الرممعن إبداء هذا الطنى ءو تبطل الصحيفة 
اذا لم يفعل ذلك ؛ أم أنه غير لمزم بأدائه عند 
ابدائه . ومن كم 4< بلحق البطلان عمسيفة 
الانتقياف أ 520 : 


وحدث أنه ها هو جدير بالذكر أن بطلان 
صحيفة افتتاح الدعرى أو الاستشدذ ف لعدم أداء 
الرسم كاملا جاء به القساون ٠١.‏ لسذة ١579‏ 
المعدل لقسانون المرافات . واعتير أداء الرسم 
إجراء منإجراء'ات رفع الدعوى أو الاستكّاف 
ولكن هدا القانون لم يناول بالتعديل المادة 
.ه٠١‏ مرافعات الخحاصة بااطلءات العارضة والى 
لم تشترط لإنداء هذه الطلبات أداء الرسم مقدماً 
وعن ثم فلا يكو نأداء'لرسم إجراءمن إجراءات 
[بداء الطليات العارضة .. ولا يغير من هذ' أن 
الطلب العارض أبدى وميفة الطعن , لنه كي 
سيق 'لقول ليس فى إهاث علىهذا الوجهما يغير 
من كنبه ولا طبيعته باعتباره طلا عارضاً » 

ما دام المشرع م ينص على أن أداء الرسم 


ذه 


العددان الحامس والسادس ‏ السئة السادسة والآربءون 


المستدق عن الطلس العارض لايعتير اجرا. من 
إجراءات ابدأئه . إذا ما أندى فى عنية 
الاستقناق . فان هذه الصحيفة لاتيطل . وما 
يؤكدد هذا النظر أنه [ِذا بطات الصوحدفة لمدم 
أداء الرسم عن الطلب المارض ٠»‏ فبى ولا شك 
لاتبطل لا باانبة لهذا 'طلب فقط » مادام من 
حق مبدى |اطلب ام رض إبداوه فى أى ومع 
حت قفل باب المرافعة الجاسة شفاهة أو عن 
طريق من كرة يمئن ما الحسر ء فانه لا جدوى 


قوط عاد الامتدا ف باداء الرسم المستحق | 


عن الب الآدلى 5 

وححيث أنه بؤسس على ماتقهم أن صحيفة 
الادشاف اتفال عدم أداء الرمسم عن الطاب 
الاضاق الى أيدى فيها . 

ويه أنه ند شال أن على المحكمة تقد 
القعن.ة من جدول الجلسة بالنسية الطالب”مارض 
لعدم ادا الرسر طيقاً للادة عرق .و لسنة 

| ا 0 
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عليه بأن المادة سالفة الذكر تتحدث عق ,باق 
الرسم المستحق على الدعوىي بعد قدها 
(طقا للنظام الذى. كان معيو لا 4 بسع اق 1٠ ٠‏ 
لسئة 15171 ( ومادام الطاب المارض ليدع 
دلا دور أن تكون هه المادة متطمفة عل 


رعدوم الطنات العارضة 75 


وحيث أنهها هو ججدير بالذكر أن قانون 
الرسوم ل يتحدث هن الرسوم المستحقة على 
الطلبانت العارضة وليس فى نصوصه مابستفاد 
مه أن رسوم الطابات العارضة تدفع مقدماً 
عند ابدائها بل تؤدى عتب صدور الحكم طبقاً 
للمادة وه من ذلك القانون ولايمكن ااتعدى 
بنص المادة ١/55‏ من ذلك القانون الذى 
بحرى نصها ١‏ لايحوز مباشرة أى عمل إلا بعد 
تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً , لآن هذا 
النص يحب أن يفسرعل ضوء الاحكام الواردة 
فى قانون الرسوم ٠‏ والتى فصلت مايحب دفءه 
مقدماً من رسوم أما الرسوم التى لم يتحدث 
عن تحصيلرا مقدما -- 5 هو الحال ف الطليات 
المارضة ؛ نانه لاعكن القول عوجب دفعها 
مقدمأ وإلا لكان من مقتذدى ذلك النص أن 
تدقع رسوم الدعوى كلها مقدماً عند رفام 
'لدعوى أى قبل مباشرنها » وهو أسس لم يقل 
به أحد قبل القانون ٠.١‏ لسنة ٠58‏ . 

وحمث أن الاى تستخلصه المحكة من كل 
ماتقدم أن دسوم الطلب العارض لاتودى 
مقدماً ٠‏ و بااتالى فلايترتب على عدم أواء 


المستأ.ه رسوم طلبه الإضاق أى أثر.. 


وحيث 5 ما لاج_دال فمه أن تمد بد 
ساعات العمل «دمودبه حابة العامل مأدا 
ومعنريا لل وهذا الآمر لايتعلق تصلحة العامل 


قضا. الحا ااسكلية 


الشخصية كسب بل أنه يتعلق أيضاً بالمصلحة 
العامة لآن فى المحافظة على سلامة العامل ماديا 
ومءنو يا يحافظة على قوى الشاءبالءأ ملةوفضلا 
عن ذلاك فهى نو 5 إلى زنادة الإنتاج وتحسين 
نرعه . إذ أن ينم ديد ساعات العمل علااج 
مشكاة البطالة عامة فى ايلاه الى تمأنى من 
الزيادةاللضطر.ة وعدد السكان إذ تثوثر قرع 
"شغمل عمال آخر بن أ كبر إذاها حددت ساءأت 
العمل بقدر ممين ( الدكستور حلى مراد انون 
العمل الطبعة بو ص +ع ن م4 ؛ والوجيز 
شعن البو لد نون ان الك ل 
سنة «؟حواص + من .م . وشرح قانون 
الممل للد تور على العريف طبعة سنة مي , 


جاص :4عهدتم). 


وحيث أنه م كان القصد من تحسديد 
ساعات العمل ماتقدم فان هذا التحدى يعتر 
من النظام العام ؛ و نظرا لذلك ولآن المشرع : 
المادة وم من القانون ١ه‏ لسئة ومو١‏ أنم 
قشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة غير 
حالات معيئة فصلها فى المادة ١٠١‏ من اا نون 
سالف البمان » ونظراً لآن المادة السادسة فقرة 
١‏ من ذلك القانرن ناص على بطلان كل شرط 
تالف أحكام ذلك الغانون .. قان أى اناق على 
عنالغة قواعد تحديد ساعات العمل يكون ياطلا 


فرة 


ولايتتج أى أثر . ولامكن التحدى بأن الفقرة 
+ من المادة السادسة المشار المها آنفا تستئى 
ا ا من البطلان ٠‏ على 
اعتبار أن المامل قد تحققت له «صلحة ف الاجر 
الإضانى : فانه فضلا عن أن هذه المصلحة على 
حاب صحته . فان هذا الاستئئاء. مقصور 
مط على أحكام النصا 
نط لازن 4 لسنئة 1664 2 وتنظم 
ث من الفصل الآول . 


الكشابى من الباب الثان 


العمل وارد فى الاي"ثا 


و<دث أن الثابت من الاوراقأزالمستأنف 
3 يدعى عدوث أتفاق يدنه و بين رب العمل على 
الامتفال ١‏ كىن النانات امقر يل أنه 
أسس طلباته فى ادىء الاس على فى و اعات 
العمل الإضافية استناداً إلى المادة ووو أ 
64و مدعياً بانطياقم! على دعواه ٠‏ يجب على 
صضاحب العمل أن العاءل والخالات المذكورة 


فى المادة السا بقة ا اضافيا , . 


وحيت أن المأدة ١9٠.‏ تحوى نبا ٠‏ يجو 
لصاحب العمل عدم امْهَيد بالاحكام الواردة 
فى الموأد من ١١4‏ ( الخاصة بتحديد ساعات 
العمل ) إلى ١١9‏ ف الاح وال الآنية : إذا 
كان التشغيل بقصد مواجرة ضغط عمل غير عادى 
ويشترط فى الحالتين الآخير نين | بلاغ لجهبة 
الإدارية |نختصة خلال عم ساعة ببيان الحالة 


مهم 


الطارئة واادةً اللازعة لاممام العمل» والمصول 
على موافقة كتابية منبا . 


وحيث أن المستأنف يقرر أن الل لة اثتالثة 
تنطيق عدايه لآن ظروف العمل فى السد الءالى 
ورشّنة الدرلة نامأ.ه فى وقتمه ين خيقت 
ضغطا غير عادى على عمل فى الشركة المستأ نف 
عليرا ؛ وانه استنداً إلى ذلك فان المادة وم( 
نكروهة أمتائن تطائتة وأهلا كأ له 
يابلاغ اجبة الإد'رية ولا بالحصرل على الموافقة 


الكتابية عل التشغيل . 


وحودث أن الذى ترأه هذه الحكة أن المأدة 


١م‏ المذكورة لا تنط.ق على الحالات اللبينة فى 
المادة ١١.‏ إلا اذا توافرت تلك السالات 


دروا مسوض عدرا هرا رمد وها سن | 
بالحالة الثالثة فانه لا يكفى أن تتوافر ظروف | 
الضغط غير العادى بى العمل لا نطاق للك المادة | 
١٠1‏ بل لابد من توافر شرطى الإبلاغ | 
والحصول على الم اهقة السكنا بية من الجهة المختصة 
وذلك لللاساب الانية 


أولاء من أن تفسر المادة ١١‏ فى نطاق 
الغرض من تنظ ساءات المعل وهو كا 
سيق القول ليس عحةيق مصلحة ال مل 
فسسب . بل تحقيق المصاحة العامة فاذا 
كان المتمرع يبثى بالمادة م١‏ أن صل 
المامل على الآجر الإضاف فى الحالات 


العددان الحاض والساوس ‏ اليئة السادسة والأدبعون 


المذكودة فى المادة .+1 دون أنتتوافر 
شر وطها » فانهيكون ,ذلك قد أهدر الغاية 
من "ديد ساعات العمل بأن دفعالعامل 
إلى غاامة قاعدة ديد ساعات العمل 
سعياً الحصول عل الادة ؛ طالما أن رب 
العمل ملؤم بالاجر الإضاف المخصوص 
عليه فى الادة وى ؛ وتصبم الضمانات 
المفروضةؤ حالة التشغيل الإضايلا حل 
لها فئلا عند ما اشتر طالمشرعابلاغ 
الجبة الإدارية عن الضغط غير العادى فى 
العمل فى الحالة الثااثة والحصول عسلى 
موافقة كتابية مها بالتشؤ ل الإضاق 
كان مقصد ذلك ضمان توافر الظروف 
الطادئه التى تسوع الاسلناء ح ىلا يندقع 
المامل وراء المادة التى قد لا يستطيع 
مةاومة بريقها ‏ راغا عن سلامته 
المادية و المعنو ب الى قصد ااشرع إلى حما نا 
بتنظيم ساعات 'لعسل حفاظأ لقوى 
الإنماج من 'لضعف وخلقا لفرصةتث غيل 


الاخر بن : 


ثنياً : ليس من المستساغ عقلا أن يكون فر ض 
المشرع من المادة ١١ ١‏ أن يازم رب العمل 
بالاجر الاضافى فى الحالات المبينةف المادة 
.دون أن نتوافر الشروطااى ذكرها 
فى هذه المادج » لآنه و هانغ رض هكذاك 
لافصح عنه صراحة ؛ وما دام التشغيل 
فىالخحالات المذ كورة دون توافر 


قناء الحاى الكلية 


شروطبا مما - فاللطق أن المشرع 
لا يفعرض اركاب رب العمل لجر يمة 
وأن التزامه بالاجر الاض_اف لا يكون 
فى الحالات التى يمير فيها التعغيل يجرما 
و إلا لماكانت هناك حكة لقصر الآجر 
الاضافى عل الحالات اابينة فالمادة (٠‏ 
وبعبارة أخرى لماذا اذن بحرم 'عامل 
الذى يشتفل أ “.ثر من الاعات الددة 
فى غير الحالات المميئه فى المادة .؟ رومن 
من الاجر الاضانى» مع أن زممله الذى 
قصل اكرنن اماغات القررة فق 
حالة من الحالات المدكورة دون توافر 
شروطها يستحى ه.ذ' الآجر الاضاق 
طبقاً لادة ١‏ ؟؛ . مع أن التشغيل فى 
الحالتين مؤم : 

ثاثأ : لا يصح التحدى يأن ااصامل لا شأن 
له بالحصول عل الموافقة الكتابية من 
الجبة الادارية وابلاغبا عن الظروف 
المسوغة للتشغيل الإضاف لآنه بالرغم 
من أن العامل لآ شأن4 فملا بما تقدم. 
إلا أن هذا لا يتمارض مع كون المادة 
5 لا تتطبق إلا بد الحصولعل 
الموافقة والابلاغ : لا نالقصد متها حابة 
الفسكرة من تنظيم ساعات العمل : وليس 
رعاية المامل غسب . 


رابعا : لاصحة للقَول بأن ححرمان العمامل 


من الجر الإضافى رغم اشتغاله أ كثر 


ظ 


ْ 


مق المقرر يؤدى إلى الاضرار ممصلحته | 


اذه 


خاصة . وأنه الجانب ااضميف ف عققد 
العمل : ذلكآن العامل ل يعد هو الجاب 
الضعيف 5 كان فى انحمم الرأسالى : 
5 أصبح شريكا ف الإنتاح وشريكا فى 
إدارة المؤسسة عن طريق مثليهفى مجلس 
الإدارة ‏ وفد أحالته الدولة ف ا لجتمع 
الادئرا ك برعاية كأملة لالة فى وزارة 
العمل التى تسهر أجهزتها على صيانة 
حقوى العامل وحاية مكاسيه'اى توافرت 
له فى ا جتمع الحال من أى اعتداء يقع 
عليبا ويضاف إلىهذا أن الما مل بمقتضى 
ميئاق العمل الوطنى قد أضحى صاحب 
أغلبية فى ايجااس المحلية والنيابية وفى 
هيات الامساد الاشتراى العرنى 
وراصعك تتكللات الفا بتذات 21 سال 
فى دار العمل . وما دام الآمى كذلك 
فيس من المستساغ عقلا القول بأر الماءل 
در الجانب الضعيف 53 ولا يشترح ل 
هذا بأن سلطة رب العمل ف قصل العامل 
تؤثر فى المركز الى سار اليه لانه بعد 
أن مطر الشعب علا لبيةوسا ثل الا نهاج 
وبعد أن فاسى أظافر رأس ااال .ل يمد 
خصورا أن مكرن ضيه انق الناملن 
للانتقام أو الكيد . وليس غنياً عن 
البيان أن رب الممل الذي يأمر العاءل 
بالاشتغال فى غير الساعات المحددةةانونا 
لبى له طاعة المامل , لآن هذه الطاعة 
لا تكون واجبة الا حيئما بقره القانون 
وأما عن القول بأن اقعامل سيضار ماليا 


قط 


فاته لايلوم إلا نفه لآنه غالف أحكام 
اقانون ‏ هذا فضلا عن أنه يستطييع 


المطا لبة عقا بل أجره على أساس آخر غير 
المادة 309 . 

وحيت أنه تخاص المحكمة من كل !١‏ تقدم 
أن المادة ووو ق وه اسنة وم لامكن أن 
تكونمصدراً انشائءالحق المستأنف فى طلبه ‏ 
دوو ساية إل ص هار اجات طرق العمل 
فى الند العا تان سخط غين عادى امه دق 
أملا ب وبالثالى يكون الح المستأنف عله 
د ما اتبى إلى ذلك ء لما تقدم من أسياب وذا 
ببى عليه من أسباب لاتتمارض مع أسباب 

هذا الحكم . 
وحدث أنه ليس هنيا عن البمان أن المادة 
9س مرافمات تميز تغيير سيب الدعرى فى 

الاستكناف . 
وحديث أن مطالبة المستأ نف بالزام المستأ نف 
عليه إصفته يدقع المبلغ المبين بالصحيفة لاتعدو 
أن تكون تميراً لسبب الدعوى » ولامكن 
القول بأنها طلب جديد على اعشرار أن المطاأبة 
على أساس امبو رادم( قى رو لسئنة +وود 
موضوعبا فرق الاجر الإضاف ؛ والمطالء.ة 
استنادأ إلى الاثراء بلاسبيموضوعباالتمويض 
ذلك أن المعرة معرفة موضوع الطلب بليحكته 


وهى فى هذه الدعوى مبلغ واد من المال فى 


المددان الخامس والسادس السئة السادسة وار يعون 


الحالتين ٠‏ ومن ثم فمكون الموضو ع واحداً 
واختاف الطليان سببا فقط . 


وحيث أن المادة وبوو مدنى حرى نصبا 
بأن كل شخص ولو غير مين يعرى دون سوب 
مشروع على حساب شخص يأزم فى -_دود 
ما أثرى به بتعويض هذا الشخص لما لحقه من 
خسارة وق هذا الالتزام اما ولو زالالائراء 
فيا بعد ومن هذا الاص يتضح أن أركارتف 
الاراء ثلائة : و_اتراء المدين . +« انتقار 
الدائن المترتب على هذا الاثراء . م اتمدام 
اديب القانونى هذا الاتراء . 

وحيت أنه قبسل أن عرض المحكمة 
لترافر هذء الآركان فى ددوى المستأنف ترى 
أذشق إل أن اذاف يبطق أن ييا 
إلى دعوى الاثراء بلا سيب حتى ولو هيا له 
الها نون طر را آخر (جموعة الاعمالالتحضيرية 
القانون المد'ن ج ١‏ ص +4 ) وهذا ما أخذ 
به القانون المدتى الجديد حامعا يذلك الخلف 
اذى دار بين الذمهاء وفى هذا الآمى ( الوسبط 
للدكور السنبورى الطبعة ٠ج‏ و ص 60؟١‏ 
ن 4بابا ؛ شرح القانرن المدنى الجديد للمرحوم 
الدكتور كامل مرمى الالتزامات جاص ٠2؟‏ 
بند 9م١1‏ والموجز ف النظرية العامة للالتزام 
ج ١‏ للدكتور أنور سلطان مع ن ,رهه) 

وقد دقع المكمة إلى هذا البيانما ذهبت 


قضاء الحا م الكلية 


؟14ه 


اليه بعض الاحكام "نى أثار الها المستأنف 
وسردس آن اعين اده باسسن 
الساعات الإضافية اثتى بعمل فيها العامل على 
خلاف أحكام انون العمل هر اعمل غير 
ااشروع باعتبار أن التدميل فى هذء المالة 
يمير جر ممة » الجانى قيها رب العمل وانيجى 
0 العامل . ودون حاجة إلى تقدر هذا 
الايجاه من الناحة العَانونية فاله على فرض 
صحته فان توافر دعوى العمل غير أاشرو م 
تاتف لناة سن اال دعي الاراد 
بلاسيب طيقا لما سلقف بماتة . 

وحيث أنه بءى أن خاصت الممكمة ما 
تقدم يتمين عليها بحث توافر أركان الاتراء 
بلاسبب فى دعوى المستأنف  :‏ فضا يتعلو 
بالركن الاول وهوارا. الستانف ف قانه 
لامساء فى أنه أثرى من تشضيل المستأ فأ كار 
من الوقت الم<ده قانوننا لتك غيله ؛ لآنه حصل 
على جمل بدون مقايل فدخل هذا المقابل فى 
ذمته المالية وءن ثم فيكون قد أرى عقدار 
هذا المقابل . 

وحيث أنه فا يتملق ,الركن الثانى , فانه 
لاجدال فى أن ااستّأ نف قد افتقر أجرالعامل 
الاى أداه للتأنف عليه دون «قايل . أى 
أنه خسر هذا المقابل . 


وحيث أنه فم يتعلق بالركن الثالك وهو 


ب ‏ س مسس امسسسس سم ١‏ التوي وين لوبتت سسب مر بي د 


اتعدام اليب القائونى الاثرا.. ؤانه لابوجد 
سيب قانوى لاراء المستأ نف عليه . ولامكن 
القول بأن الاثراء تنيجة لا نفاق بين ربالعمل 
والعامل : لآنه على فرضو جود هذا الاضفاق 
فانه لايقتج أثره ويعتعر مهدوما نا لفته 
النظام السام . 


وحدث أنه يو سس على ما تقدم أن أركان 
الآراء يلانيب متوافرة ق :دعوى لكان 
ولايمكن القول بأن أعبال المتأ ف الممثل فى 
مخالفته "قا نون الذى حدد ساعات العمل لايوفر 
الااراء بلاسبب ء لآنه متى نت أن شخصا 
افتقر «أغتتى غير على حسابه دون سبب 
مشمروع ؛ فآن المدالة تقتضى :عو يض المفتقر 
دواء اقْن افتقاره بإهال منه أو لم يقترن . 
وإعا وجب اتمويض لآن أحد الشخصين 
أغتتى على حاب الآخر دون سبب مشر وع » 
وهذا الآساس قائم سواء كان الممتقر مهبملا 
أو غيد مومل . (الوسيط المرجع السابق 
ص ١١84‏ هامش ؟ والموجزر المرجم السابق 
صن هلاون ممو). 


وحميث إن التمويض فى الاثراء بلا سيب 
أقل قيمتى الافتقار والامرا.. ولا مكن أن 
يكون إلا ذلك : فالتعويض لايحوز أن يزيد 
على خسارة المفتقر من جهة ولو كان اثراء 
المدى يزيد على هذء الخسارة لآ الفتقر 


4 


لاصحق 4 أن يتقاضى تمو يضا يزيد على خسارته , 
وإلا كان هو بدوره مثرء! على حساب الممرى 
دون سيب » ولا يجوز أن .ديد التمويض من 
جبة أخرى على اتراء المثرى حتى ولو كانت 
عسازة القر وه عل عدا الانزاء: 4 لآن 
المثرى لاحاسب على خطأ ار :سكبه قيلزم بمو يض 
السارة كاملة ‏ 5 هو المال فى دعوى العمل 
غير المشردع ‏ إنمما حاب على ما وقع فى 
بد من كدب فلا يجوز أن برد أكثر مما 
كدب . ولو أنه رد أ كدثر من ذلك لكان هو 
بدوره مفتقراً لمصلحة الفتقر دون سبب 
( الوسمط المرجسع السابق ص ١5+1١‏ ن 08م 
والموجز السابق ص /لم؛ ن16ه ) ٠‏ 
وحمث أنه على ضوء هاتقدم يكرن التعو يض 
المستحدق للسستأ نف هو أجبره عن الساعات 
الإضافية فقط , ولا يمكن القول بأن هذا 
الأجر يضاف اليه مم"/ من ساءات العم - لل 
القبارية و .ى /' من الساعات الليلية طيتا | 
نعَضى به المادة ١؟١‏ من قانون عقد العمل , 
لان المشرع عندما أوجب على رب العمل 
دفع هذا الاجر كان يتحدث عن الحالات التى 
يكون فا التشغيل مشروعا . لآنه لم برد هذا 
التشخيل ما وتمارض مع الفسكرة من تتنظيم 
ساءات المهل ؛ أما وقد اشتغل المستأنف 
لدى الممتأنف عليه دون أن تتوافر شروط 


العددان الخامس والسادس - السمة السادسة والار يعون 


المادة .وق ١و‏ لسنة ووووزء فإن هذا 
التشغيل يعتير غير مشروع عملا بالمادة ممم 
ق ١ه‏ لسنة وووؤوء ومن ثم فلا يقاس على 
الام المنصوص عليه فى المادة ١+١‏ من 
القانون سالف الذكر . يضاف إلى هذا أنه 
طالما أن تشغيل ١استأ‏ نف الإضانى يعتير غير 
مشروع : فإنه لم ينكن أمام المستأتف عليه 
من سبل غير أن يلجأ إلى عمال آخرين بمثل 
أجر المستأنف لاءعمل فى الوقت الذى عمل فيه 
المستأنف ؛ ويكون أجرثم عاديا وايس كثل 
المنصوص عله فى المادة ١٠١١‏ ق ١و‏ أسنة 


إ وهو ر ؛ لاه لايكون إذ انا . وكذلك 
الحال بالنسبة الستأنش : قادام المشرع ممع 


"عله أكثر من ااساعات المى_ددة ٠‏ فانه 
لايتصور أن حمل على غير أجره المادى إذا 
ماعمل أحكر من الوقت المحدد تانونا لآن 
الآجر المنموص علهف المادة ١١١‏ مقصدور 
على حالة التشميل الإضافق مشر وع يا سبق القو ل 
وتشغيل المتأنف لم يكن مشروعا . 

وحيث أنه بخلص ما تقدم أن اثراء المسةأتف 
عليهعن وقوعه هو أجر الأ نف العادى عن 
الساعات الى اشتغلبا أكثر من الوقت انمدد 
قائونا ٠‏ وكنذاك افتقار المستأئف سواء قدر 
وقت وفرعه كا يري بعض الشراح ( الدكدتور 
حشمت أبوستيت مصادر الالزام فقرة مه 


قعضاء انما ؟ المكلية 


لا على 


ص عه ؛ والدكتور سلمان مرقص فترة ' عمل فيبا . قانه يذلك يكون قد فيض التعويض 


.وه ص 4وباء والدكتور عبد الماعم هرج 
المده بد ببوو ص م.0 ) أو وقت صدور 
الحم ؟ا وى العض الآخر ( الدكتور ا 
سلطان الئّاف السابق ص هلمع ن 8وهم. 
والدكتور السخبهورى مرّافه اأسابى ص ١71107‏ 
ن +وم؛ والمرحوم الاكترر كاهل «رسى 
المرجع السابق ص 6#" ) . 

وسك اه مى كأن اله يض الممحق 
التأتف هو أجره االعادى عن الساعات الى 
أداما المستأنف عليه زيادة عن الساءات 
الخددة قانونا . 

وسكأه نكن اماف هون أن 


فبض أجره العادى عن الماعات الإضافية الى 


| المستحق له : وتكون دعواء فى غير محابا 


أيضا إذا ما أسست على الاثراء بلا سبب 
وحمت أنه ا سبق يكون الحكم المتأيف 
قَ له عند ما #ذى . فض الدعرى ٠‏ وبالالى 
يذىرفض الاستئناى ونأ بدالحكالمذكور . 
ويك أنه فم 0063 بالمصار.ف انه طالما 
أن الاسائّاف لايستحق عنه إلار.م واحد 
ولو مض الطنب على بين ٠‏ وطالا أن 
عنى الاراء بلاسبب ٠‏ فاه يتمين الزامه 
بالممار.ف تملا بانادتين بلم؟ 4٠5817‏ 
مرافعات . 
قضدة 6 وراسة وعضوية الادة الاسائدة مصعاق 


على مد وليه أجه دوس و#ود يحى خاب 


> قضاء الماك ابعزي؛ 


١6 
مكة كفر الشبخ‎ 
١9411 و من ساتمير‎ 
وصبية له » نفقته » ندل فرش وغطاء أجرة‎ ١ ئين‎ 


حطأا ته : نابا . تتازل ع راد 08 صلح. 


المدأ القانوق : 


-١‏ إذاكانت الزوجةقد أقرت ف الورقة 
العرفة امحررة يوم الطلاق بأنها تسلمت مأنة 
جنيه كتفقة وبل فرش وغطاء - وأجزة 
حضانة وإرضاع الجنين من وقت ولادهأى 
أن «نتهى -رعا . فان مدلول هذا الإقرار 
تحملرا حضانة البنت وإرضاعبا ونفقتبا 
وبدلفرشها وغَطام! كجزءمن جملة التعوض 
نظير الطلاق. 

زلا قرو :مةاغه اباد الاق 
الصادر لدى المأذون من هذا الإلتزام» أو : 


الزافا: ش 
الكو ظ 
لوعت أنه لا نزاع بين 50 
المدهية كانت زوجاً للدعى عليه . وإنه طلقها 
الزوجية م جاء باشهاد الطلاق . وأن الملدعية ؛ 


اعترفت بالورقة المرفية الحررة يوم الطلاق 
تسلمت ٠١١‏ جنيه كنفّة وبدل فرش وغطاء 
وأجرى حضانة وإدضاع الجنين هن وقع 
ولادكه إلى أن تنتبى شرعاً توما النزاع من 
استحةاق الصغيرة المذ كورة النفقة والاجور » 
صع أن المدمية وقعت ص الورقة المذكورة 
واعترفت عا جاء فها على الوجبة السااف 
الإشارة . 

و وحمث إن المقرر شرعا أن الجنين لايل» 
ولكن يولى عله كالابصاء و:لوصية عا فى ,طن 
الجادية م تصمم الوصية للجن.ين وتازم بقبولها 
من له الولاية عليه ؛ وعلى ذلك الوصمة الشدمة 
لاجنين تلزم شبول من له الووصة عليهكأمه.ولذلك 
إذ فرض الاب على تفسير نفقة فى ورقة عر فية 
أو عجل نفقة تين أو اختلقت الام بنفقة 
يصح ذلك لان لها الولاءة عأمه من باب صضحة 
الوصية للحمل ؛ ريذلك يكون الودةةالمذ كورة 


0 
بيه 


العرام ما يلزم : 


ى ومن عديث أن المدعمة اعترفت «صدور 


اال السايس مله | عقوت | جنا .٠‏ هزه الورقة منها فى مجلس الطلاق ويأن الغرض 
ش من ريرها هو الخلوس من قد الزوجية » 
ٍ وخلو [شباد ااطلاق الصادر إدىالمأذون منهذا 


الالترام لا و:ق الحقيقة الواقعة من أن طلاق 
المدءة . حتى على فرض أنها لم تتسلم منهشيتاً ؛ 
كان ملحوظا منه تممابا صحضانة وإرضاع ونفتة 
ويدل فرش وغطاء البنتجزء من جللة العرض 
نظير الطلاق - 

ه وحيث أن المدعية تعاقدت مع مدعي عليه 


قضا.ء الحا الجر ئية 


راطف 


بالاشباد المشار اليه ,ف) دون بالورقة.وافتدت | هذه الناحية نرى أن بعضهم شرط مصلحة هذه 


الصلح » ومن المقرر شرعاً أن الصلح بحتال 
ما أمكن لتصححه حتى اذا أشيه نر فين وكان 
قَّ حملة على إحسداها قساده ول حمة على الاخر 
صحيةه ١‏ حمل على مافيه صحتهصوناً ألتصرفات 
المقلاء عن الالغاء ء ويتيتى على هذ! أكون 
وجرته من هذه الحالة وأثم.تباه,ا مما تمع بسن 
ا خصوم ٠‏ هى ا<ترام تماقد م و[مضازهعاهم 
ما استطاع إل ذلك سملا . 


و"صلح جائد بين المسلدين » وااو نون عند 
شروطهم ؛ ومن -_هى فى تقض قام من جهته 
فسعية صردود عددسة ؛ ومن المعمروف تقبأ أنهم 
تاعحوا فى الخلع والطلاق على مال ؛ و:. شرح 
الدر من اغام شرظ الراءة أن وقت كيه سح 
رازم وإلا آوؤن عن الى وغيره لواكان هنا 
الواد دضيع اصح إن لم يوقت وترضعه حو اين . 
وف الخحاينة من الماع ( امرأة اختلعت من 
ذوجها على أرضاع ولدها ولم يوقا . قال رد 
رحه الله يحوز ذلك وتحمل على سندينوعلى نفقة 
الولد . ؟ سغين قال جمد رحمه الله يجوز ذلك 
وتنتحمل مل هذه الجبالة . 

وق الانقروية من املع وإذا اختلعت على 
أن سك إللنوقت اللوغ صح فى الآنثى لاى 
الغلام وعلق علىهامشها بأنالمرحوم حمى افندى 

كريا أهنى أنه يصح فى العلام إلى سبع .ومن 


سيوم لاص سسسمي دمتعاو صمي _ لاعس عست اميمصت ١‏ ممصي سويب ص اسستصاو جر مرويوبو ب ب سس سسصه سسبو رمس بجوي ب 1 


السمية لنمين المدة » سواء كأنالولد رضيعا أو 
فطما ٠‏ وترى أن عمد بم الماقد فىسالة اطلاق 
الرضاعة مله على سذتين .وما أة: فى يهيحى اها دى 
فى الحضانة وما ذلك إلا لتصحيح اتعاقد بقدر 
الامكان واترامه صونا لتصرف اعقلاء عن 
الالغاء » فيعين فى هذه الحادئة الالتجاء اليه 


و وحبيث أن المدعية قد أإرأت المدعى عليه 
من أجرى الحضاءة والآرضاع وءن افق عوضاً 
عن الطلاق إلى الانتهاء شرعاً » فبحمط ف الرض ع 
على سنن . وف الحضانة عدى الحضاة المقراة 
فرعا وقالويا بسبع للفلام وتسع الجاريةء 
تبر هذه المدة هى الا ساس لها وقمت"براءةعنه 
تصحيحاً لدعا ند ال إل دأو يل بكو نااتمائد 
بين المدعيةو مطاتها جميع أجزائه صحيداً فتعهن 
المصير اليه . احتراماً لتماقد "مقلا. وصوناً 
لتصرفاهم ون الااهاء وتؤاخذ المدعية بأثارته. 

وبتعين والدالة هذه رفض دهواها بالنسية 
لاجر أخضاة والارضاء ٠‏ وكذاك بالفية 
لنفقة الصغيرة المذكودة ا ها منولاءة الانفاق 
والمطالة بالفقة ؛ ما دامت 'لد لحا . فتوَاخذ 
ذا الاراد فصا , ولا ملك المطالبة به مالم 


تدع طرورة . 


كضية 7820 سنة 19377 فى ار أسة أأسيد الاسة ف 


عه أ بو الخير القاضى 


520 
7 - را م هب تب 
فرار رئيس الجهودبة المريية المتددة 


ذد() لنة ووىا 
فى شأن إنعاء | لس الاعل لاخديات الصحية 

رئيس الجمورية 

بعد الاطلاع على الدسثور » 

و على الفا'ون رقم مب لسنة دوو بإصدار قانون التأميذات الاجماعية ؛ 

وعلى القائون رقم من اسئة ع ٠.وذ‏ بشأن 'لنأسىين الصحى لاءاماين فى المكومة وهيئات 
الادارة المحلية والميات العامة والاؤسسات العابة ؛ 

وعلى قرار د نوس المهورية رقم +1 لسنة +155 بشأن مموايات وتنظر وزادة الصحة ؛ 

وعل قرار رئيس الحهورية رقم ١«.4‏ لسئة؛ ١4+‏ فى شأن إنعاء الهيئة العامة التأمين 
الصحى وفروعما للعاملين فى الكومة ووحسيدات الادارة احلية والحيئات العامة 
والمؤّسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئاس الجمرورية دتم .عمو لسنة 1٠.14‏ بإنشاء انجلس الأعلى لتأءين الصحى 
وتحديد اختصاصاته 0 

وعل قرار رئيس الجهورية دقم بوم اسنة ج -و١‏ فى ثأن قبام اليئة المامة للتأمين بتتفيذ 
الَأ مين الصحى الخنصوص عليه ثى النابون رقم 57 لسنة .؟1 ؛ 

يحون : 


مادة و ينشأ بوزارة المة اس أعلى للخ .مات الصحية يكون تشكيله على الوجه الاتى: 


(9) نشر بالجريدة الرسمية العدد .و الصادد فى 55 من يناي 1475 


3ذ 'أعدد'ن الخامس والسادس ‏ الستة ااسادسة والآر بعون 


ووار الضطة .ارده عا ياو ها خف الما كياد الل رثدسا 
رئيس مجلس إدارة الهك: الماءة للتأمين'اصحى ٠‏ 020 . 

ناض لين إوارة المؤشئحة كعافة لللأدويةا ته 1 ب 4 + 
أحدرؤساء #الدن إدارة الات إلابية باغاؤاات 

#*تاره وذير الصيدة 

بلائة من وكلاء وزارة الصءة دارهم وزم الصحة 

أحد وكلاء وزارة التخايط تازه وز الاعطيط . . . 

اعد رك واه القفن كار وو ابقل 

مثل لوزارة الخزاتة مختاره , زير الأركة وك يد بي ينا أدماء 
مايل لجنس الاعز للببحت الملى خثارء رسن انس 
على لاجو ز المركزى للتنظم والادارة تخناره ره س الجهاز 
أثاين من عمداء كليات العاب يختارهم دري المعلم المالى 
أمين عام الحجلس 200 ااال 

تقيب الاطباء البشر.ين 

نقيب أطباء الاسنان 


كن 3 22 0 4 ل » 8 1 
و تجوز قرأر دن ددر هيده ىم عدد لايماوز ره أعضاء ف البامين بااشدّونب الصيحيرة 
إل اماس ادء سومان بنة لمجديد : 
كول أمنق عام 055 مدررآأ له . 


مادة ؟ - تختص الجنس المذ كو . ببحث ودراسة واقرار الدياسة |11 نة للشكون (اصحية 
والخطط اإنعلقة م على دسمو فى أجميوريءة 3 ىق ذري»ك ادأمين المحى وذلك فصضف بو فير أعلى 
المستريات الصحية للمواطنين . 


و للمجلس ق 01 تحفيق أهدافه أن هوم عا يأفى 3 


قوانين وقرارات خرف 


ا يا م 
)0( دراسة ومنافثة الساة لمامة لك ن الصدية الى تضعها وذارة الحة واللهيدات العامة 
العامة والمؤسسات العامة وغيرها الى تمارس أداطالى ميادن الرعاية الصحية محف 


وقاية وعلاج وهواء 5 
رج( درا ومناقدةة بشررعات الم ال أى :اما الجبات لقان !لءم! كن المعرة أسايوة : 


(ج) دراسة ومتاقثة قار اق َه المفوم 0 إعدامرأ اجات ان ١م‏ أن كع مداع 
الآمانة العامة للج .ىس الوقرف َّ م ءاي دل الأء_داى الم سومة الخطء وإدامج 


رالمشروعاتك 5 


زه) الربط بين جمينه الحرات المسدراة الى :ارس 


وامفسيق اس اءت'اجاتما وأوجه ءا ط أعنمة ع عم الترافن 9 الذكان 2 3 ون ناما جما 


فى تنقيذ السياسة العامة للدولة فى اال 'لصحى ., 


رو) التعاون مم الجرات اغدئصة فى بوجيه اليحوث لملية والءاقية اإى حس|ا 
سح وات 9 وات 


(ز) المشاركة مم الحوات الخاصة ىق عدث سساعاة معدم اط رو. ي. ب اإعدا داس مدل اقل 


- 


الحقل الصحى ودر يهم . 
(ح) المشاركة فى تقطيط توفير الافراد لعاد ين فى اق 'لممحى 
(ط) ال أشاركة 86 حعث المسائل إخاصة 5 9 "صحى والتوسعم ق ايه : 


زى) مث ودرا'سة المساتل الصحة الاخرى ىَ يرف ودر اأصعدة أو 052 ميب ٠.‏ 


ماد  «‏ الاجلس فى سد ل تفيد اختصاصاته فى عهال الثامين 'لصحى "تام عا نا فى علاوة 
على ما نص عليه فى المادة السابفة : 
ذا 


١ )‏ ( وضع الحدود الدنا اسثويات عتزف خدمات اه ت 'لطممة للموءن عذهم 5 


رب) وض الحدرن الاعلى والآدنى للرسدوم أبى فر ض على المدتفعين “نظام التامين الصحى 
المخصوص عام فى القا ونين رقى ++ لسنة .وو و وب للنة 54و المغار الما . 


؟؟ العد دان الخاءسواسادس السنة السادسة والآربسون 


( ج ) وضع قواعد الإعفاء من أداء الاشتراكات والرسوم ٠‏ 

( ه ) وضع القواعد الخاصة بنقل المرضى إلى الما كن الخصصة للعلاج . 

(و ) ضع القواعد الماظمة اعلاج المنتفعين بالتأمين الصحى خارج امهورية . 

مادة  »‏ عل الجبات التى مارس نشاطا صا أن تمرض عل الجلس مقترحاتها الخاصة 
بالساسة المامة ومشروهات الوعاط امتعلقة بالنواحى الصدية وتقاربر ألما بعة وااتقيم وهوافانه 
بالبيانات والمعلوءات رالإحصائيات الى يطاما وغير ذلك ما يتتصل بدراساته وأعماله وتمكون 
فرارات هذا المجلس فى حال اختصاصاته ملزمة للجهات المعنية . 

مادة هم ب للسجلس أن بسكل من سنن أعضائه و*“ن غير ثم من ذوى اليرة لجانا دامة 
ومؤقة لدراسة المسائل الداخلة فى اختماصاته . 


مادة + ل تمع انجس بدعوة من رئدسه مر ة كل ثلامة أشهر على الاقل وكليا ر أى رئيس 
الجلس دعوته كا يدعى إلى الاجناع إذا طلب ذاك أغلبية الاعضاء وتلكون اجتاءات الجادر 
صصدة ضور هذه الاغابية وتصدر القرارات بأغلبية أموات الاءضاء الحاه رين وعند 
التنساري يرجح الجانب الاى دنه الرئيس . ولا تكون قرارات انخاس نافذه إلا بعد اعتادها 
من وذير الصحة . 

مادة ب يكون لللجلس أمانة عامة تعمل كجواز فى له وتقوم بقلي قراراته إلى 
الجيات المعنية ونا بسع تنفيذها . و بر أس الامانة العامة أمين هام الجاس و يكون طبيبا مفرنا 
ويصدر بتعرينه قرار من رئيس الجهورية ٠‏ ويصدر بتنظم هذه الآمانة قرار من وذير الصحة 
بعد المرض على انجلس . 

مادَ بم يكون لهذا الجلس فرع قا بذاته عيرانية وزارة الصحة . 

مادة و يلغى قرار رئيس الجوورية رقم .م١‏ لسنة 1414 المشاد ايه . وأتقل إلى 
هذا انجلس معزانية امجلس الآءلى للتأمىين اصحى كا ينقل اليه العا .لون .ه بننس وظائميم 
ودرجامهم 2200 

مادة .و ينشر هذا الترار بالجريدة الرسمية ,5 


صدر بريامة الججرورية فى م١‏ رمضار سنة وُم١‏ (* داب سنة 455)) 


كوائين وقرارات 4 


ا ا ل لي 


قرار رئيس اخبورية العرية المنحدة 


19 لسنة جو و 2602 


فى شأن تقيبم مستوى الشركات وإعادة تقيم وظائف 
الموّسسات العامة والشركات 


رئدس الخبورية 


بعل الاطلاع عل الاستور 0 


وعلى قرار ددس الخهوربة دقم 45مء لسئة ؟3ة؟ بإصدار لاعة نظام العاماين بالشركات 


رعل ما ارتآه بحلس الدولة ؛ 
قرر: 

مادة ١‏ - يكون تقيم متوى الشركات ونحد يد الأثار المثرتية على ذلك وفقا للاسس الى 
يعتمدها بلس الوزداء ناء على عرض نائب رئيس الورراء أم الوزير انخنص -- 5 يحوز 
إعادة تقيم مسدرى الشركات بيب ازدياد نشاطها أو بسبب الاندماج وغير ذلك من عوامل 
التشير وفى هذه الحالة تسرى الاثار المثرتبة على إعادة تقيي المستوى [بتداء من أول السنة المالية 
الدالية لتاريخ اءتماد مجلس الوزراء . 


مادة ع يجوز إعادة تقبيم الوظائف العامة الم سات أو الشركات أو استحداث وظائف 
ججديدة وَفْتا لأحكام المادة +؟ من قرار رئدس الجيورية رقم :هم لسنة ١45+‏ وذلك يمد 
مراجمة الجراز المركزى التنظيم والإدارة وعلى أن تعتمد الوظائف من المئة الثانية ا فوق 
من مجلس الوزراء و كلما الحالتين لا يسرى التعديل إلا اعشيارا من أول السنة المالية التالية . 


١615 نشر بالج _يدة الرسمية المدد جو 3صادر فى و ردن ينابر مم‎ )١( 


5 العددان الخامس والسادس - السئة السادسة وا#ربعون 


ماوة م« يذشر هذا القراو فى الجرة الرسمية . 


صدر برياسة الجبورية فى ؟( رمضان سنة ولل؟1 ( ؟ يتاير سئة 1955 ) . 


ممست جص مه 


0 ار رفس أ مسورية العر.ة ادحدة 


عد لد جحى 2 


بتعديزل بعض أحكام قرار رئيس الجمهودية رقم 1وم؟ اسنة عجن 


ب“##رير راتب إضاق لأءاماين فى بمعض المناطق 
رهس أججمهودية 
بعل الاملاع على لس وار 0 


وعنى القاترن رقم دع لسنة 14و “إصدار نظام 'لم ملين المدارين الدء له ؛ 


ويذاء عن م اناد 0 الدولة : 


تله 
مادق ١‏ إسليدل بقص المافة ع من قراد رئيس الجهورية رقم 55م لسنة 14وى المشار 
آلمه انس الاق 8 

د سم م ملول الذان يكون مقر عار رقت العمل 58 الهرار 9 إحدى الجبات المهقرر مسا 
إعانة غلاء إضافية مفتضى “قرارات المدا. اليها راتيا إضافياً يصادل قيمة إعابة الغلاء الاضافية 
اامددوة 1 ل ممم 9 .م عرانسه سقة 14"714 وتوقف درف هذا المرتب ارد تقل العامل الى 
الخدم مأه صف أدمة مأ لسشحق لأمامل من علاوات رقية ف المءاقيل 57 


4 


)١(‏ لدذر 2 بدة الرحمدة الءد: ١1‏ الصادر فى 5رمن شاير ككآقل: 


فوانين وقرارات ©4* 


حلا مال 


مادة ؟ يعمل ذا القرار من أرل يو أيه ماة 4 مع عدم صرف أية فروق. مالية عن 
المدة السابقة على :ارح صدوره. 
مادة + - يئر هذا القرار فى الجر بدة الرحمة . 


صدرو براعة الجبورية فى ؟١‏ رعضان جه مم١‏ ا وا شابر اه 11575 ( 


1١ 1‏ ( أمئة 13717 
بتعدين أحكام قزل رئض اعون ارقم قوع لله ووه 
لظ م الموظفين إبيمة المواصلاات ااسلكية واللاسلكية 
رئدس اجمهورية 
لعل الاطلاع على الد-ةور ؛ 
وعللى القانون رقم 1 أسحة 14 بإصدار دون الحيئات العارة : 
وعلى قرار رئيس الجرورية رقم 1959م أسلة عمو بنظاء المرظيين ممه المىامسلات 


السادكية رالا لكية ؛ 


وعلى قرار رئوس الجمرود رقم ع56| أسنة تور !للا م1 اك مقضابة لظام مواظق 
المراصلات السلكية واللاسلكية . 


1 1 15 5 و 5 بخ ا 2 0 
وعلى قرار مجلس إدارة هيده المواصلات السلكية والاسكمة كيه امأمقدة فى ول يونيه 
سلة م6-وو . 


وفرر: 
مادم وس ستيدل نص المادة وم من قرار رئيس الحجموورية رقم «فاع اسئة ووو 
المغمار اليه التص الاتى, 
ضع لنظام التقارير اأسنوابة جمرسع المى خافين لغاله المرة 'إثاندة من الوظاف أعالية وقدم 


)0( فل بالج يدة الرمية العده ١‏ الصادر فى ١+‏ من ينار 143 


غ44؟. العمد دان الخاس والسادرس السنة السادعة والاربعون 
هذه التقارير عن كل سنة ميلادة خلال تهرى يماير وفهراير من السنة الثاليية ويكون ذلك على 
تقدر كهاية المرظاف عرية مخازء أو جمد أو ع طق أو ضعيف ٠.‏ 


وتراعى هذه التقارير القواعد الى تحددها اللا نمة التنفيذية : 


مادة ب« ب يستبدل نص المادة م؟ من القراد اجمبودى دقم 1147# لسنة .1و١‏ 
المشاراليه النص الانى : 


5 تقدم الدقارر الاو بة عل الفاذج وطاءتا اللارضاع الى شررها بجلس الادارة 6 وتقهدم 
هذه دار بر اغاية موظق المرئية الثانية من الوظائف المليا » . 


مادة س ب يفشر هذا القرار بالجريدة الرسمية 


صدر برياسة اجمهورية فى ١١‏ رءضان هم ( + ينابر سئة ١655‏ ) 


قان وكهن ارو دري" الديةة 
هد لسنة 6005 
بتمديل بعض أحكام قرار رئيس اْمهورية العربية الامتحدة رقم مت اسنة 14و 
بشأن المركز القوى للمدوث . 
رئوس ابجخبورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قرار رئيس الخبورية رقم ويلع لسئة ع:ول( بشأن اأركز القوى للبحوث ؛ 
وعلى قرار رئيس الجهورية رقم .+م اسئة 14718 بإنشاء انجلس الأعلل البحث الى ؛ 
قدرر 


مادة ١‏ - تضاف إلى ةرار رئيس الجممور ية اله بية المتحدة رقم 9091 أسنة ١44‏ المشار 


() تدر بالجريدة الرسمية العدد ١4‏ الصادر فى ١5‏ من ينابر ١575‏ 


قوانين وقرارات 327 


لبان : 


مادة و _ تضاف إلى قرار رئاس الجيورية المربيه المتصندة دام 9 أسنة .وو 
امار [ليه المه ماده ححد دل وقم 0 07 نصمها الأى : 
٠‏ يكون المركز وكلاء يعاونون المدير فى إدارة شكرنه الفغية . 
وييكون تمبين الوكيل بقراد من رئيس الجوورية بناء على اقتراح رئيس الجلس اله لى 
للمححث العللى بعد أذ رأ مدير المركز على أن تتوافر فيه الشروط الممزة بالمادة + من "قابون 
رقم ون أسنة ١57‏ المشار اليه . 
ودكون مياه لدم أر يمع سئوات أنه لتجد بد ,2 فاذا لم محدد مذاله بعود إلى شهل وظمفة 
أستاذ باحث الى يشغلها من قبل إذا كانت شاغسرة فإذا لم تنك شاغرة شغلها بصفة شخصمة 
ويعشّر الوكلل خلال مدة وكالته المركر شاغلا لوظغة أستاذ باءت على -ميل ااتذ كار . 
ماد ؟ - تعدل المادة ) 5 ( من قرار و أسس ألجوررية العر دمة التحدة رقم المؤىف اسنة 
4 على الوجه الى : 
ه ياف مجلس إدارة الم حتت ر عل الوجه الان : 
مدر المركز ‏ وله رياسة اجلس . 
وكللاء المرحكر 5 
الاساتذة النا<دون بالمركر . 
الآمين المام للركز . 
ولر ئيس انجلس الاعلى للبحث العلمى ‏ يناء على اقراح مدير المركز أرف يضم إلى عضوية 
اجاس عددا من الأعضاء لابزيد عن خسة من ذوى الخمرة فى الشئون العلبة والفنية التى تدخل 
فى أفراض المركز وذلك لمدة سنتّين قابلة للتجد يد , . 
مادة م س تسقبدل بعيارة وزير البحث العلى ؛ حيئها وردت بالقرار المبورى رقم ١/بمم‏ 
لسنة ١114‏ المشار اليه عبارة رئيس مجلس الأعلى للبحث العلى . 
مادة ع ينشر هذا القرار فى الجر يدة الرحمية © 
صدر برياسة الججيورية فى ١0‏ رمضان ويم١ +١‏ ينابر مله 1155 ) 


5“ العددان الخامس والسادس - الدئة الساوسة والآربعرن 


5 لسنة و22 
بالحاق بعض المذشات بااوْسسة المصرية العامة للصناعات الذذائية 
رئيس الجمهودية 
لعد الاطلاع على الدسترر ؛ 
وعل قانون العمل رقم وو لسنة ١666‏ ؛ 
وعلى القانرن رقم ١ ١!/‏ لسنة 1411 يتاميم بعض "شركات والمنشآت المعدل بالقائون رقم .+ 
لسئة ١49‏ والقائون رقم 687( لسئة ١95‏ ؛ 


وعل القانون رقم .. لسئة +و ١‏ باصدار #انون الموْ سسات العامة ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهودية رقم كوم لسنة وحور باشاء مجلس الا على لدو سسات العامة ؛ 


وهل فرافر رئيس امهرد ية رقم ؟ أسنة ؟دوو فى شأن اا ؤسسات العامة الصناحية؛ 
وعلى قرار رئيس اجمهورية رقم برهم لسنة +14 بنقل شركة الم.تودمات المصرية من 
المؤسسة المصرية اله'مة للصوامع والتخزين ء إلى المؤسسة المصرية الءامة لهيناء الاسكمد ررية ؛ 
السررة: 
مادة و تتقل إلى شركة أدفنا للأغدبة المحفوظة التابعة المؤسة المصر ب العامة للصناعات 
الغذائية مدكية مصغع ميد المرى التاابم لشركة اسكندرية التبريد ( المؤسسة اممسرية للصوامع 


والتخزين ) بجمبع مشتملاته وملحقاته . 
وكذاك النشاط الخاص بتجم.د الجمرى الذى تباشره شركه” المسةودعات المصرية العامة لمينساء 
الاسكندرية . 


مادة  ,‏ خفض رأس مال شرك" اسكدرية التبريد ما يعادل قيمة المصنع السالف ذكرهق 
المادة السابقة ويزاه رأس مال شركه- أدفينا للاغدة امحفوظة ا يعادل تلك القيمة . 
عادة م ب ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .؟ 
صدر برياسة الجمهورية ق١١‏ رمضان سنة ونم ( ؟ يار سنة ١5‏ ) 


١515 من يتاب‎ ١ نشر بالجريدة الرحمية المدد ع و الصادر فى‎ )١( 


قوانين وفرارات. ؛: 31 


)١( 4‏ لمنة و١‏ 
ق شأن نتم حهة شر ممتأديده السو لسر اه ورخ ع سواسرأ ق رأمال فر ةمتاديه 
وشركاه للعزل ومقاومة 'لرشح بالقاهرة » بأحمكام القنون ١6+‏ إسنة +. 1 الخاص باستئار 
امال الاجنى وتعديلاته . 


رئس اوور ية 


بء. الاطلاع على القاثرن رقم ١‏ لسنة وهو بشأن استثار المال الاجنى فى مشروعات 


وعلى أرار رس اججرورية رقو م. دم اسئة .111 بعدم جواز استعار المال الاجنى 
إلا بقرار رئيس أجخبورية ؛ ْ 
وعل قراد لجنة استئر المال الأجنى "صادر فى 6؟ يونيه سنة ووو بااوادفة على اتثفاء 
شركة يناد يمه وشركاه لاعزل ومتةامة الرشح بأدكام القاثرن دثم -و١‏ أسنة عام و المشار اليه 7 


وعل ما ارتأء مجلس الدولة ؛ 
قرر 

مارة ١‏ س تعتر حصة شركة مبنادييه السو بسرية بزيورخ س سوإمرا المالحة وما( 
جلما وهو ماما ( سدمة عدر ألما وثلاعائة وساعة وتسءين جزم! مه سيريا وساتائة وخصة 
وأربعين ماما ) 02 “وغ ١‏ 2 قرتكا سورسرنا ان شركة ميناد بيه وذ ركاه للمزل 
ومقاومة اارشح بالقاهرة كرأس مال أجنى ماوثه فى اجميورية العرا.ة المتحمددة. وااملع 
إأحكام ا'هانون ركم ده اسة #هوو رتمديادةه . 


مادة بو ب بتر هذا اله _ار ى الجرددة الرجمية 2 وعل وذىر الاقتصاد والتجارة 


الخارجية تفده 3 
صدر برياسة الجهورية فى ؟١‏ رمضان مم١‏ رع من ينامر سنة ١451‏ ) 


نشر بالجريد, الرسمية المد: 7و الصادد فى م١‏ مى ينار 147 


قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة 
٠‏ () لسئة دور 

اللدراسات العر ببة جامعة الأازهر سايقا 

رئيس الجبورية 

وعلى القانون رقم لسنة ١41‏ بإصدار تانون الجارك ؛ 

وعل ما ارئاه بحاس الدولة ء 

قرر: 

مادة ١‏ تسق من الضرائب امركية وغيرها من الضر انب والرسوم والآمتعة والميادة 
الخاصة بالمرحوم الدكور عبد الحام على انجاد عبد كية الدراسات العرية مجامعة الأزهر 
مابها والذى كان ول أعير ديرا للمركز الإسلاى او اش طون والفرج ءمم .ن الخمارك ونا 5 

مادة لاط ينشر هذا الةرار فى الجريدة الرسمية 5 

صدر بررياسة الجبورية فى ؟١‏ رمضان سنة وم١‏ ( © ينار سئة 1435 ( 


قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة 
١ن‏ لسئة .وا 
يشأن إحالة المشر ف الزداهى عديرية الزداعة ببنى سويف إلى الاستيداع 


رئس الججبورية 
بمد الاطلاع على الاستور ؛ 


وهل للقانون رقم 5ع لنة 1416 , 


لصم سر سرب روسرس مسو ورور رورس 1100 
(1) لثم با جخر يدة الرحمية المدد 1 الصادر فى م0 من ينابر ) ١7‏ 


لسر : 
لادة و محال السمد | #. عيك الحرد عدار , المشرفى الزراعى من الدرجة السابمة الفنية 
المتو_طة عدا رية الزراءة بنى ريف التابمة لوزارة الزراعة إلى الاستيدام ٠‏ 
مادة + يذثر هدذا القرار فى ال يدة الرسمية ,> 


صدر برراسة الحبووية فى ١9‏ رمضان سئة مم١‏ (ع ينار ١451‏ ) 


عويت د 


قرار رئيس اجمبورية العربية المتحدة 
*ن )١(‏ لسعة جوهذ 
بصعل بعض العاملين بِالهيدة العامة لشئون المطابع من ال-مة 
ر دس اموورية 0 
بعل الاطلاع على الدستور 00 


وعلى القانون رقم + لدئة عدو( بشأن نطام العامنين المدنين بالدوة راقوانين 


الممدلة والمكملة له ؛ 
0 
مادة ؛ ‏ يفصل من خدمة الحيئة العامة أكون المطابع الآ يربة كل من السادة : 
حسن عمد قاسم مصطق . 
عمد أحد السباعى . 
أبورواش عبدالسلامعطية . 


مع حفظ حقيم فى المماش أو المكافأق . 
عادة ؟ س عل وزير الصناعة واليروة الممدنية والكهرباء تنفيذ هذا القرار 5 
صدر برياسة #مبورية فى ١١‏ رمضان سنة ميرم؟ ( وع ينابر سئة 5دوو) 


ا 
نشر بالجر بدة الرسمية المدد 5 الصادد فى م١‏ من بناير وى 


و العدرأن الؤامس وااسادس اللنة السادسة والأدسون 


قرار رس اجخبورية العردية التحدة 


ك7 (() لسنة وجول 
بانظلم وزارة الإرشاد القو حي 
رئيس اجخهورية 
وعلى المرسوم بقانون رقم ./ا؟ أسنة بوه؟١‏ بإشاء وزارة الإرشاد القوى ؛ 
وعلى القائون رقم .> لسنة م57١‏ ,إصدار انون الموّ سات العامة ؛ 
وعل الهانون رقم رات كد ١>‏ بأددا'ر قانون الطهيات العامة . 
وعللى كراد ررس اجمهورءة ألعر بية المأا<_دة ركم لآاآب إدنة لادلا بتنظم إذاعة 
وروي الروية ال 
العامة لللانماء و'انشر واموزيسع والطباعة . 
وعلى قرار رئدس اجمهورية العربية المتحدة رقم م: لدنة م+و بإ شاء المؤسسة المهمرية 
العامة سينا والاذاعة والتلمفزيون 0 
وغل قرار رئهس |اجهورنة الور بة الت دة ركم ومة ام أمنة وحقا بأاشاء أو مسة 
والإرشاد الذوى والسياحة والاثار . 
وعلى ما آرتاءه بجلس الدولة 3 


نشر بالجر بدة الرسمية المدد +, الصادر فى م١‏ من ينابر ١145‏ 


فسارر: 

مادة ٠‏ أولا : تشكون وزارة الإرشاد القوى من : 
6 الوزير 1 
60 الديوان المام وعمل : 
وكالة الوزارة للا نصال والشئون المالية والإدارية . 
وناسكون من الإدارتين 'عامتين الأنيدين : 
)١(‏ الإدارة العامة اكاتبي الاتصال . 
زب) الإدارة العامة للك مون المالية والإدارية . 
وكالة الوزارة اعدو ن التخطيط واادعة 
وادكون من الإدارين "عاتن الا دين , 
)١(‏ الإدارة العامة للتخطيط وااتدريب . 
(ب) الإدارة العامة للتابعة والإحصاء . 

مساتشار فى الوز 1 


١ 
5 


(؟؛ دصاحة الاستعلامات : 

ثانا ع نابم وزارة الإرشاد لق ى اشراتن العامتي الأنيتي : 
)١(‏ إذاعة اجمرورية المرية المتحدح . 

(؟) تايمزيون اجمرورية العربية المتحرة . 


الها ةل لشرف وذيرالادثاد القوىو لقسسم اله: 


. الؤسمة المصرية العامة [بندسة الاذاءية ونابعها شركة 'سطوا أت دوت الفاهرة‎ )١( 
. [لتء كنرك وكالة أنيا. اليرق اللاوسط‎ 
: ([أ) تنقسم هرمة الاداعة إلى هملتين عامتين عم‎  ؟عةدام‎ 

. إذاعة الجمهوااية العرية أوتحدة‎ )١( 

(؟) تليغزيون اللمهورية العربية المحدة . 


؟هم؟ المدذدان المامس والسادس - السنة لسادسة والأربعورن 


( ب ) باحق بقطاع الصاعة الشركات الآتية التابمة المؤسسة المصرية العامة للبندسة الإذاعية ؛ 

. شركة النصر للتافزيرن‎ )١( 

. الشركة المصرية لصناءة الرادبو والترائز ستور وال جهزة الاالكفرونية‎ )١( 

ش ) ( الشركة العاءة للمطاريات 5 

( ؛ ) الشركة المرية اربع الراديو والتليفربون ( شاعر ) وتتنظم :بعينها للمؤ سسات العامة 
ادا بعة لوزارة الصناءة أو غيرها من المؤّسسات بقرار من ركدس الجبورية . 

(ج) تاف المؤسسة المصربة اماءة الانياء والتوزيع على أن تغضح شركة وكلة أنباء الشرق 
1 سط لإشراف وزير الارث ساد القرى وأن تع الشركة القرمية للتوزيع الموة المصرية 
العامة للتأليف والنشر الخاضعة لاشراف وزير الثقافة. 


ماد + ب يصدر يتس يد اختصاصات وننظم كل عن إذاعة الخيورية لعي ة المتحدة 
وتليمزيون الجوردية المر بمة المتحدة قرار م رئيس الجرورية وفق أعكاء القائرن رقام 0١‏ 
لسنة ++و و المشار إليه . 

مادق ع ب يصدر بدحديد اختماصات وننظم المؤدسة المصرية العامة للبئدسة الاذاعية 
قرار من رئيس اجوورية وفن أ-كام القانون رقم .٠ه‏ لسنة ؟دور اإغار إليه . 

مادة هم س يتم توزيع العاملين بويئة الاذاعة المنفدة بين كل من اليه العامة لإذاءة | جمهورية 
العر بية المتحدة والحيءة الماءة امليفز بون اججبورية 'لمرءية الاحدة وذلك عمتضى قرار من وزير 
الارشاد القوى بعد أخذ رأى الجراز المركز ى للتنظم والإدارة ٠‏ 

مادة + يتولى وزير الارشاد القوى اختصاصات الس إدارات كل من المثة العامة 
لاذاعة الجبورية المر بية المتحدة والحة العامة اتليفز يون الود ية العربية المتحدة وشركة وكالة 
أنباء التشرق الآوسط والمؤسسة المصرية العامة للبندسة الاذاءية لحين (تكيل محالى إدارات 
هذه الُيئّات والمؤمسات . 


مادة ب يلغى كل نص عخالف أحكام هذا القرار ٠‏ 
مارجةم - ينثر هذا القرار فى الج_يدة الر>.ة ؛ ويعمل به من تأر بخ صدورء . 


صدر برياسة الخهورية فى ١١‏ رضان سنة هم؟1 ( ؟ يتاير سنة 955( ) . 


قوانن وترارات دكن 


يي ا ا ا حم ب 


بأيد أسنة حجور 200 


بتنظيم المؤسسة المصربة العاءة للمندسة الاذ عية 


رلفس الجعبورية 
لعل الاطلاع عل الدستود ؛ 
وعل الما نون 7 قم .5 امنة بدة ١‏ بإصدار انون المزسسات أواعة؛ 
وعلى القااثون رقم مه لسنة وع و1 نشأن الإفاعة المسراة و اقرانين المعدلة له؛ 
وعل القانون رهم مو أئة أع4١‏ اخاص خا مون عام أجمن ٠‏ 
وعل القانون رقم م.م ألنة موة ١‏ 86 شأن احجد الادارى ٠‏ 
١ 6. 5‏ - 2 35 - « : د 
وعل قراد ردس أجمبرر : للى_لة المتحدج رعم باب ننه بقع ١6‏ بلاظء 3 عه اجمرررة 
القوية الععدة: 
١ َْ 5‏ 3 1 ب 0 1 
رعللى قرار زا بيس اجهرور * العر بوسة اماد _قمه ه.ا أسوة 644 قل شال دل سمعة 
العمل لموطق هامة الاذاعة ؛ 3 
١ 8 5‏ 3 - 0ه سا 8 الها 
وعلى قرار رئيس اجمرورية العامة التحتة رقم فوم( أسنة جوز بإنقاء المجئس 


الأعلى لمؤسسات "مامة . 


وعى قرار رئمسس أجموورة العربية 


كس ا - 1 - 
ممددناج زعم 8.6 ؤ أسميه أكةل انال 


6 . 2 . ا ع 9 فى 2 ١‏ 03 
الوزر . رمسكوللة 0 مموم كًَ رم 6 الامماى ألاسدة حمة سات أعاوة 5 

وعل قار ره الحخمدرة امه بة'لاهرة ه له 00 

عل ار ررامس اخصيوله أعر اه التحدة رفي ه«.! له +8 4ائى شان مود يك رو روس 

أعوال ١‏ ميات العاف + 

وعلى قرأار إل !مدن أجمبور: هر بده المتصدة رقم م14 إسسداه م« -ه| اه الو سسة المفرنة 
المامة للسيما والإذاعة والتليقزةون ؛ 

وعللى قرار رئيس اجمهورية العرمه المتحدة رقم ..م أسنة عنو١!‏ بإصدار اغنام اعاءلين 


(635 ثشر الجر يدة الرعمة بالمده ب الصادر ىق ه م سار‎ )1١( 


4 العددان الخامسراسادس السنة السادسة وار يعون 


وعلل قرار رئيس الحيورية المربية المتحدة رقم م/م أسنة ١516‏ بقنظم قطاع الثقافة 
والإرشاد القورى والساحة والأثار؛ 


وعلى فرار رئيس ابجوب ورية العربية المتحدة رقم 71 اسئة 15:5 بتنظيم وزارة 


وعل ما ارنآه يجلس الدولة ؛ 


شقرر: 


مادة ١‏ ب تنهأ المؤسسة المصصرية العامة للهندسة الإذاعية و3 ن لها "شخصية الاعتيارية 
ويسرى فى شأئها القفانون رقم .1 لسنة ١518‏ المشار إليه ويكدن مركرها مدينة 
اقاهرة . 


مادة + تختص المؤوسسة بما يأنى : 


) | ) إنشاء و لشخمل وتطوير شكات الإذاعة والتلهزيون و [إيصال حدمام! إلى جيم 
أنحماء البلاد . 


) ب ( إنشاء إذاعات مملية ف الحوافظات تدعا الاعلام 08 وأعمة 'برااات والمواهب 
دين أهمن المدفق ولاقترىي والتعارن مع دور اثقاقة والاسمعلامات ف جميع ا دظات على تدريب 
المواطنين عل أعال الممانة والاصلاح : 

) جَ ( إعداد وتنفيذ إذاعة الاعلانات التجارية بالازاعة واتليه يون وإنتاج الآفلام 

(د) إشاء أو شراء أو استغلالأو استئجار الاستد بوهات والمسارح 'تليفز يو نية وعطات 
الإذاعة وملحقاتها وتولى جموع الاعمال الفنية المتعلقة بتخطيط وتصم. واتشاء . إدارة شيعه 


العر ببة المتحدة . 


( ه) ذيادة وتحسين محطات الاذاعة ذات القدرات الفائقة وعطات الاذاءة الضوئية 


قوائين وقرارات و 


ا 
اجسمة وغيرها من الوسائل والمبة-كرات الحدية وملاحقة التطورات الفد.ة فى بحالات 
المئاعات والحندسة الاذاعية 1 
(و ) توفير احشياجات البلاد التلفة من المشروعات الندسية والاجيزة . 
(ز) صيانة المبافى والمفشآت الخاصة بإذاعة وتليفز يون الجهورية العربية المتحدة . 
(ح ) النبوض بالمّوى الفتى والمونى فى مجالات الاذاعة والتليفزيون وكل ما يتصل 
بأغراضها ٠.‏ 


مادم م ل تمارس لحو سسة اشماطها ما لبا 1 بواسطة ما تمه أو الساهم فيه أو تشرف 
عليه من شمركات ومنشآت ومشروعات بجخار بة أو إنتاجية وهال جل ذلك أن تتعاقد 
وتمرى جيم التصرفات والاحمال التى من ثأنها تحقيق الغرض الذى أنشتت 
من أجله . 


مادة ع ب يشكون رأس مال الو سسة من جميع أموال وأصول المؤسسة المصرية العامة 
للإذاعة وااتلفزيون قمل [ماجبا فى الماؤسسة المصرية العامة للسيما وما أضيف لهذه الاموال 
والاصول بعد الإدماج فما عدا م! يتعلق منها بأغراض النشاط السييانى وكذلك من رأس مال 
كرد أسطوانات صوت القاهرة . 

مادة مي تشكون موارد المؤسسة من : 

)١(‏ الاعتهادات الى تمخصسبا الدولة لتحميق أغراض الو ميسة, 

( ؟ ) الإعانات والتمرعات انتى يقبلما بجلس إدارة المؤسسة . 

(6) نانيج استمار رأس المال . 

)4 ( مايؤورل إل المؤسسه صن صاق ربح الشركات والوحدات الانتاجية ألا بعة لما وكذلتك 
حصة أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات فى رز بع الآ باح . 


( ه ) ما تعقدة من قروض . 


0" العددان الخامس والسادس . السذة السادسة والأار بعون 


(1 ) الموارد الأخرص التايجة عن فشاط المؤسسة أو عن قماءها بالأعمال أو الخدمات الى 
تؤدما الشركات والمنهآت التابعة لها . 

مادة و تقوم الآصول الى يد كون متها رأس مال المؤسسة طبا لأحكام قراد رئيس 
الجبورية رقم (١6‏ لسئة م وو!ف المشار الله . 

مادة يشكل مجلس إدارة المؤسسة عنى الوجه الالى 


5 006 2 0 َ- 5 0 
١‏ ) ردس بجأس الادارة ب ويصدر لمعمة 4 ومدة عضرر نه و ديل مكاوأته قرار 0 


سه 
) ع( 0 إدارة الفختورى والقشردم المتصة عجلس الدرلة : 
) م ( سدّة أعضاء #سدكر وزر الأرشاد وى فر ' اهعمج أدة ثلاث سئوات أبلة 


للج دنه , 

مادةيم 5 سر إدارة المؤسسة 0 السلصة العلىا ' اهمه خفى وني وهر ف موره 'واويرا 5 
السياسة العامة 6 اتير عمها وله أن يسحد مام اه لازم من اله ار' نه حمق ل لأغراض الى قأمثت 
من أجنها وله عل الأاخص : 


١‏ ) وضء القرارات واللوائح الداخبية والقرارات 'لتملقة با اشدون الما'يةوالادارية والمنية 


البو مسدسة وذ: نك دون اميد بالقواعد ا جتكوفة. 


(ب) إصدار القراراءى امتعلقة بشدرن العاملين بالاو سسة ون قوم واعليم وفصلوء و تحديد 
م يانم ومكافاتهم ومعاشاتهم فى حدود القانون واللوائ ١‏ 
زج) المو'فقة على مشروع المزانية السنوية للدؤسسة 
د النظر فى كل مايرى وزير الإرشاد "قوى أو رئيس ناس عرده من مسائل تدخلفى 
اختصاص المؤسسة . 
(* ) النظر ف التقارير الدودية الى تقدم عن سير العمل باءوة أو مركارها المالى 


ووذ يدس اللارا زه أن يشكل هه ن بين أعضائه 1 أو غيدثم م ن الختراء 3 الغنرين أو العاملين 
جانا استشارية و كن تنظب أعمال هده اللجان و مدا بد اختصاصا اما شرار من امجاس . 


قوانين وقرارات باه ؟ 


ا حو حي 


مادة و- ي#ولى رئسى حلس إدارة او سسة إدارتها وتصريف شموةءا ويمثل الؤسة فى 
ملاتا بالأشخاص الآخرى وأمام القضاء ‏ ويكون مولا أمام وزير الارشاد ”ةومعن 'نفيذ 
السماسة الموضوعة لتدقيق أغراض الم سسة وله أن يفوض مديرا أو أ كثر ى بعض اختّصاصانه . 
مادة ٠١‏ - >تمع بجلس الادارة مرة على الآفلكل شبر بدعوة من رئيسه .ولوزر الارثاد 
القورى الحق فى دعوة اماس الاامةاد لا رأى ضرورة إذلك . ولايكون أتعةاد أبس صحرحا 
لازنا عمد قذي الاءعظا. ومس اكزاراف أعدية راء أخاضر بن وعند التساوى ,جح 


مأدة وو تدون ع ضر الجدسمات ونص "قرارات د نرقم من رئيس بحاس الادارة وآمين 


5 2 ولق نو ف لوراك ا ” 1 الأارشاد م 
مادم ١١‏ - مع رامس يماس إدارة مو سسة قرارات الحجدسن ارى 0-0 الإرشاد اكرى 


مادة؛١‏ 5 تقوم الم مدسة مح حاب والرنك لمر ؟: عي م دي أنه فاص مواردها و يمر كامن 


هذا الحساب فى جدود اداعيدات الخصصة مااي اإائية العامة . فإذا قلى عدأ العائص عن جموع 


2000 5 ا 3 ا 5 ١‏ : 
الاعىدات 010 أنه سممة أل م امه ٠.‏ عزامت رذارة «زابةا ان ود ىون د عب لجا ان 


ألميز'نية 'عامة لادولة قرعة حرق عل عدار العام اناف ونها المراعد الى "سر راع. , 


0 : 0ه 


وإذازاد هذا القائص عى الاعتادات اغصمة المؤسة قى مز نية العامة رحن إى الممزانة 


الوامة أنى له 


ويقصد بالفائض "فرق ين موارد المؤسسة ومصيروفاتم! السورية أى جرع مروت 
التشغيل والمصررنات الحو يلية المقسر ,المزانية . 


مأدة 6 بعد مجلس إدارة الأزسسة ميزائية لها وحسابا بالارباح والحسار عن كل سنة 
الملى وفى ختام السنة ذاتها . 


37 العددان الخامس والسادس السنة السادسة والآر بعون 


وتعشمد سسزانة المؤسسة وحساب الأادباح والخسائر بقرار من رئيس الججهورية . 

وتبدأ السئة المالية للمؤسسة من أول يوليه وتذهى فى آخر يوئيه من كل عام 

مادة ١5‏ _هم عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات نجاس الادارة أن يمين 
راقبا أو أ كثثر الحسابات من الأشخاص الطيميين الذين نتوافر فم الشروط اللازمة المخصوص 
عليها فى القاثون رقم عم؟ لسنة ١و١‏ الخاص بالمحاسبين والمراجعين وحدد بجاس الادارة مكافأة 
المرافب ويكون له حق عاقب الحسابات فى ااشركات المساهمة وءايه واجياته وفى حالة تعدد 
المراقبين بكونون مسئواين بالتضامن . 

ماءة اودر الارثاد القوى ساطة الإشراف والرقاية والتوجيه على المؤسة ويعرض 
على رئيس اجميورية تقررأ عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنةهدية ويشفع هدا التهر بو بصورة 
من التةرير السنوى جلس الاهارة وتقرير الجباز المركزى للمحاسبات . 

مادة م٠‏ مووز للرسسة اقتضاء لحةوتبا اخاذ إجراءات التنفيذ المءاشر والحجز الادارى 
وما لأحكام القانون رقم م.م لسنة وه فى شأن الحجز الادارى . 

مادة ١9‏ يتم توزيع العاملين بالمؤسسة المصصرية العامة للسبئ والحندسة الاذاعية الملغاة بين كل 
من المؤسسة المصرية العامة للبندسة الاذاعية والموّسسة المصرية السننا وذلك بمقتضى قرار بصدر 
من وزر الإرشاه القوى بالاتفاق مع وزي الثقافة وبمد أخذ رأى الجماز المركزي لتظي 
والادارة . 

هادة ١.‏ يلغى كل مامخالف أحكام هذا ااقرار . 

مادة وم - يشر هذا القرار فى الجر يد الرسمءة ؛ ويعمل به من تاريخ صدوره .؟ 


صدر برياسة الجبورية فى ١9‏ رمضان سنة وم؟١‏ ( ينار سكة 1935) 
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كرار رثن اجمهرربة العرببية المتحدة 
م ()لسنة 55و 
بنظم إذاعة الجهورية العر بية المتصسصدة 

رئيس الجرورية 

بعد الاطلاع على ل حور 0 

وعلى ال نون رفم ١ه‏ 'سرة م8-و؟ بإصدار قائون افمئات العامة ؛ 

وعلى القانون رفم 45 أساة ١6-4‏ إصدار انون نظام العاملين المد :مين بالدوة ِ 

وعلى اقايون نكم أميلة ١4144‏ بقأن الإذاعة المصردة واقوانين أأعد له له ؛ 

وعنى القانوب ركم ماع اسنة 1و١‏ فى شأن الحجز الإدارى ؛ 

وعنى قرار رئيس امود ية العربية المتحددة رقم باون لسنة لظم (إذاعة 
الجيوربةء 'لر بمه المدعوتع ١‏ 

وعلى قرار رئيس 'ججهر ريه الء_'ية المتحيدة رقم أسنة ومو١‏ فى شأن إدل ط.معة 
العمل لوق فرئة الاذاعة , 

وعللى رار رلفس أجميورية 'لعر يمه امتحدة رقم إمإب” لسنة موا يلظم قطاع أإمقافة 


والأرشاة لقوق ونامناطة وان ا 


5 بت أن‎ 5 5 1 5 ١ 
بننظم در ره‎ ١! وعلل وار رايس أجمجور ده ألغعر .4 التحعددة رقم دب لدع‎ 
, لإرشاد القوى‎ 


وعلى ما ارتاه مجنس الدولة ؛ 
قفرر: 


مادز و تنعأ هيلة عامة مركزها مدينة القاهرة اسحى ١‏ [ذاعة الجهور يه الءربية المتحدة » 
ويكون لها اشخصيه الاعارية وتتبع وزير الإرشاد القوى و تخصع لإشرا فهمر رقا بهو وحيهه 
واتلحق معزانونها بالمن' ليه العامة دوه . 


0 


. 1455 لشر بالجريدة الرحعية "عدد م١ الصادر فى .+ من يناير‎ )1١( 


ا العددان الخامسوالسادس ‏ السنة 'سادسة والآر بعون 


مادج م« - يدولى اليئة :نفيذ مسئواءات وزارة الإرشار القوى عن طريق الإذاعة 
المو لك وها فى سديل ذلك القيام 


4 الى : 


ل 


)تور الرأى العام بالاناء الداخفية وال'رجية و إيقافه على .دف التمارأت العالمية . 


(- «والاة اس طلاع رغيات الأدة تين وتاأءات الجتمع لتطوبر اأبر امج وتطو عا 
لخدمة الشعب ٠.‏ 


(ج) تقدم الإذاهمة بعى اللغات لتعريف الشمرب بأبحاد لدنا ومتنجزات ثورةنا 


وعداية مادة 5 5 


رد) تشجماع الحوايات وتنءءة المواهب وتةدم جيل من "فنيين والفنانين المدر بين على 
دوف انيد دور 


(ه)' أسعى إل تبادل الم واممثات والخرا عم برام الإذاعية مع سار الدول . 


) 3 ' 8 2 دزي الس المدائية 5 هيه #ر فم 4 
- 0 5 3-8 5 له ا 8# 
,. . ا مان * 7 
لح ]| مهاو َه فوى '"أشعب العامل 2 التعرف على عدو وديم رو جب نهم عن طراق 'لاسوام 
2١‏ ركه الجبود مواسية مشاه زابد أسكان عن طريق التو صمة والارشاد بالتعاون 


مع باق جوات 8 


3 تقس اخدمات الإذاعية والإعلامية فى مجالات الإعلام الصحى والزراعى والدمات 
المتعلقة بتوفير اللاحتماجات الاساسمة للشءب وتحسين ساوى الخدمة والاستجابة السريمة 


لمعأ 5 امير اليوهمة ومعار::.م على حجن مكنا لهم . 


ثْ شرح أسياسة ' لد! خاءة والخارجية للرأى "عام العامى و, :و بده يالييانات والمملومات 


عن الخبورية المر'مة الماحدة . 


عاد م اشم جاس إدارة افئة ها اورجه اذ 


قوانين وقرارات لط ١‏ 


(1)دكمن جما سالادااة وتصدر تعامية وتخديد مكاءأنه قرار من ر كمس الحتهو رانة 5 
(؟ )راءس ادارة الفتوى وااتشر بع اخخاصة عسلس الدرلة . 
) و ملة أعضاء ودر وذر الإرشاد وى قر ميس رم لد لاف وات قابلة التحد بد. 
مادم ع ب ياس إدارة اليكة هر البلطه الأيعمئة عز شد كوئها وتمر يف أموررها ووضع 
أجله وله على اللاخص : 
١ (‏ ) وضع ادرارات والاوائح الداخلية وقرارات المتعلقة بااشئوب المسائية والإدادية 
والفامة للومئة وذلك دون التقعد ب 'شواعد اشكزي: 5 
؟ ) وضع القرارات المتعلفعة مان العاملين بالمئة و فيتهم و ليم و فصالموم وتخحديد 
متماتهم ومكاهأتهم ونعاشاهم 
(؟ ( المو'فقة ع مشر وعء المزاية السدو نه لليمئة 5 
( و ) افتراح الاتفاقات واأساهدات الدر اية الخاصه ألريئة . 
١ 39 1 <5 0 5 ١ 3‏ 0 0 5 -ء- 5 
(1 ) اقتراحالرسوم والتعريفات وصحديد الاجر لا نواع الخدمات الى توم ا اغميئة . 


إلا 


ب ؟) قرول الو.ات الى ترد للبمئة من 'إحبات ا لختلفة . 
له ( النظر فى كل م برى ددر الإرشاد أعرى 93 رمس سس عرضه من مالل تداخل 
وبجحوز نجلس الإدارة أن شكل من بين أعضاه لجنة أو أكثر يعيد ليمأ ببعض 'خيةساصاته 
وللجلص أن نفوض أحد أعضائه أو عن المدررين بالبكة فى القيام مهمه مدادة . 
بكاو مح يتوق تسو غائن إدارة اليه ردارة | لوسر ين عاونا نوكل الريعه اواعلكطاتيا 
بأسة العاءة الموضوعة 
اتحقيق أغراض اليثة وله أن يتفوض مدراً أو كثر فى بعض اختصاصاته . 


بالاشخاص الاخرى وأمام القضا. ‏ وبكون مولا عن "ديد ال 


«أدة 5 - يجتمم مجلس الإدارة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولوزير الإرلهاد 
القوى اق فى دعوة الس الا نمقاد نيا رأى ضرورة لذلك . ولا يكون انمقاد الجلس ححا 


ا المددان المامى والسادس أالسنة السادسة والآربترن 


إلاإذا حطره أغلبيه الاعضاء وتص در الهراراق بأغلبية آراء الحاضربن ؟ وعند الت_اوىير جح 
رأى الجانب التى منه الرئسس . 


مادة ب+ ‏ تدون محاضر الجكه ات وص القرارات وتوةم من رئيس مجلس الإدارة 
وأمينالجل 5 


ماده بم س يبلغ رئيس مجلس إوارة 'بيئة قرارات الجلس إلى وزير الارشماد الفوى لاعتمادها 
وعلىا1 2 .أن يدم إل رئيس الهررية المسائل التى تستلزم صدور قراى منه فيها . 

مادة + - يكو ن لميئة ميزانية خاصة ون.كون مواردها من حصيلة دسوم أجهزة الاستقيال 
وخلة أموالبا وأئمان ما :بيمه من مصنماتها ومنتجاتها ومطبوعاتها ومن الاعانات الى تمنحها لهبا 
الدولة وغيرها من الإبرادات الآخرى ٠.‏ 

مادة ٠٠‏ نودع الحكومة لحساب الهيئة فالبنك الذى بختاره رئيس مجلس الادارة » و توافق 
عليه المتكومة الاعانة السنوية التى تقررها لبا الدولة وكذللك حصيلة رخص الاستميال وغيرها 
من موادد الهيثة . 

ماد ١؟) ‏ يجوز للويئة إقتضاء الحقوقبا اتخاذ إجراءات للتنفيذ المبادر والحجر الادارى ونها 
لاحكام القانون رقم م.م لسنة مهو فى شأن المحز الادارى . 

مادة ؟١‏ - تظل النظم والقواعد المعمول عا و هيئة الاناعة سارية بما لا يتعارض معأحكام 
هذا القرار إلى أن تصدر اللواتح الخاصة بالبيئة . 

مادة ٠١‏ - ظلغى جميع الاحكام اما لفة لهذا القرار ويدششر بالجر يدة ألرجمية » ويعمل به من 
تار بن صدوره ٠‏ 

صدر برياسة الججهورية فى ١7‏ رمضان سنة 8م6١‏ ( 7 بناير سنة 1155 ) ٠‏ 

قرار رئيس اجمهورية العرية التحدة 
5«( ) لسئة 1و١‏ 
يننظم تلز بون اجمهورية العربة تح دة 
رئيس الحبورية 1 ١‏ 


بعد الاطلاع على الدستّور ؛ 


١ (‏ نشر بالجريدة الرسمية العدد م1 فى ٠١‏ من يُاير 1135 ٠‏ 
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وعل فاون رقم 5 لمنة عدوا باصدار انون البيئات العامة؛ 

وعلى القانرن رقم 5) لسنة ع دور باصدار قانون نظام الما ملين المدنبين بالدرلة 4 

وعلى القانون رقم هه لسنة وعو؟ بعأن الاذاعة المصرية والقوانين المعدلة له ؛ 

وععل الها نون رقم م.؟ لنة ومو فى شأن الحجز الادارى ؛ 

وعل قرار رئيس الدبو ية المر بية المتحدة رقم بام لة وووو بتنظلم إذاعة الخبور بة 
المر بية المتحدة 

وعلقرار رئيس اجبورية المربية المتحدة رقم 11.7 لسنة .وو فى شأن بدل طبيعةالممل 
وطق هيئة الاذاعة ؛ 

رعلى قرار رئيس الجحهورية العربية المتحدة دم رمم لسنة هدو ١‏ يتنظيم قطاع اللقافة 
والإرشاد القوى والسماحة والآثار ؛ 

وعل قرار رئيس الجحهورية العرية الخحدة رم +لالسذةة عحووا تنظيم وزارة 
الإرشادالتوى؛ 


وعلى ماارناء بجلس الدولة ؛ 
قررة: 
مادة ١‏ تنشأ ميعة هامة مىكزها مدينةالقاهرة تسمى ١‏ تليفز يون الجمهوريةالمر بية المتددةء» 
ونكون فا الشخصية الاعتبارية وتتبسع وزير الإرشاد القوى وتخضع لإشرافه ورقابته وتوجيبه 
وتلحق مبرانيتها بالميزاانية العامة للدولة . 
ولها فى سبيل ذلك القيام با يأفى : 
)١(‏ تنوير الرأى العام بالآنباء الداخلية والخارجية و إيغافه على مختلف التيارأث الطالمية ٠‏ 


( ب ) اطلاع المواطنين على الانباء والاحداث والمشاهد الميمة ما بحطهم يعيشون فى واقع 
حياة المجتمع وأخبار العام . 


(ع) تطويم الفنرن لو ضيح ا موضوعات لتى نهم المواطنين وموالاة استطلاع 5 
المشاهدين وتطلمات امجتمع لتمطو بر الب أمج و نطو بها لخدمة الشعب ٠‏ 


الللاسسسيية 


( د ) تقديم برامم تناسب جيسع ااسجويات عن المواطنين وتدم عة.ف الاغراض . 

( ه) العنا.» ببرامج النئىء ومعاونة الأجبزة المئولة عن خلق جيل ينشأ على حب الو طن 
ويتسلح بالمعرفة و تفل بالقم. 

(د ( السعى إلى 9 ادل المدح والعثات والخررات والبرامج والانلام التلمفز دو نمة م 
سائر الدول . 

رذ ( تعدم فلات الممة 

(ح ) تركيز الجبود لمواجبة مشكة تزايد ااسكان عن طريق التوعية والإرشاد بالتعاون 


( ط) إصدار 4لات والنشرات والدكتيبات ءا يتفق وأهداف التلدفزيون. 

) ى) أشجع الهرايات وتامعة المواهب وتقدم ل من اهنا نين و الفئمين المدر بهن على 
خدمات الإذاعة الالفز يوني ةالمتطورة. 

مادة © يكل محاس إدا ة الحوئةءلى الوجه الثاني : 

رئيس مجاس إدارة الملة ب ريصير بتعييته و ديد مكأةأ نه قرأر من زائيس الخيورية . 

رائيس إدارة المتوى والتشريع الختصة بمجلس الدولة. 

ستة أعضاء ويصدر وزر الارشاد القوى قرارا يتعيبتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للنجد.ه . 

مادة  #‏ محلس إدارة الهيئة هو السلطة المبيمنة على شونا وتصريف أمورها ٠‏ روضع 
السياسة التى تسير عليبا وله أن يتخذ من الآرارات ما براء لازم لتحقيق الغرض الذى قامت من 
أجله ولهعلى الاخص: 

)0 وضع الفرارات واللوائح الداخلية والةرارات المتعلقة بالدئُون الماأية والادارية والفية 
للبمثة وذلك دون التقمد بالقواعد الحسكوممة : 

( م ) وضع القوارات المتملقة بتعيين العاملين بالحيئة وترقيتهم وتقلوم وقصلهم وتجسديد 

(+ ) المراقة على اشر وع الممزانية السنوية : 

(غ) اقتراح الانفاقات والمعاهدات الدو لية الخاصة بايئة . 
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(ه) اقبراح عقد القروض لصالح الهميدة . 

(8) اقتراح الرسوم والتءريفات وتحديد الآجور لانواع الخدمات التى توم ا الميئة . 

(* ) قبول الحبات الى ترد للهمئة من الجبات اتلفة . 

() النظر فى كل ما برى وزير الإرشاد القوى أو رئمس انيلس عرضه من مسائل تدخل 
فى اختصاص اللْرئة . 

ويجحوز نجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجئة أو أ كثر يءبد أيبا عض اختصاصانه 
مجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديررن بالهءة بالقيام بمهمة عددة 

مادة م - يشولى رئيس بحاس إدارة اليه إدارتمها وتص_يف شد ها و عثل الهمئة فى علاقتها 
بالإششخاص الآخرى وأمام القضاء ‏ ويكون مسئولا عن 'نه ل السياسة العامة ال وضوعمة 
لتحقيق أغراض اليد وله أن يفوض مديراً أو أ كدثر فى بعض اختصاساته . 

مادة 5 تمع بجلس الإدارة مرة على الآهل كل شبر بدعوة من رائبه ووز الإرشاه 
القوبى الحق فى دعوة انجلس الانمقاد كا رأى ضرورة لذلك . ولا يكون !:عقد انجاس محيحاً 
إلااذا حضره أغلبية لأعضاء وتطدر ارات واغوية آرااة ليت اه ين وطنن اناو 
رجح الجانب الذى منه الرئيس . 

ماد با [ تدون عاضر الحنسات ونص القرارات وتوقع دن رئمس مجلس الإدارة 


ماده مس يام رئيس بلس إدارة الحرئه قرارات ينس إن وزير الإرشاد القوى 
لاءهادها وعلى الوزبر أن يقدم إلى رئيس الجهور ة المسائل "تى استلزم صدور قرار منه فيها . 

ماد وى يكون للهيثة ممزانية خاصة واتكون مواردها من حصيلة روم أجهزة الاستقبال 
وغلة أمواها وأعان ما تديعه من مصنداتما ومطبوعاتها ومن الإعانات الى تمنسرا لهسا الدولة 
وغيرها من الاراداتالاخرى. 

مادة .ةو _ تودع الك مة الحساب اطمثة فى البنك اندى عتاره رئيس لس الادارة وتوافق 


عليه الحسكومة الإعانة الستوبة النى تقررها لها الدولة وكذلك حصيلة وخص الاستقبال وغيرها 


من موارد افيئة 


ل العددان اليامس والسادسى ‏ السنة قسادسة والآرنمون 


مادة ١١‏ - يحوز للبيدّة اقتضاء لحقوقها اتخاذ [جراءات التافيذ الماشر والحجر الادارى 
وفقا لاحكام القانون رقم م.م لسنة ههو؟١‏ فى شأن الحجر الادارى . 


لتليفز هون ساررية ءا يتعار ض مع أحكام هذا القرار إلى أن تصدر اللوائح الخاصة بالهيئة . 
مادة م؟ نلغى جميع الاحكام انخالفة لهذا القرار وينشر بالجرهدة الرسمية ويعمل به 


من تاريخ صدوره ؟ 


صدر برواسة اجمبورية فى ١‏ رمضان سئة مم١‏ ر ع ينارو سنة ١955‏ ) 


رازاعق رسررا ور 


فرار رئدس الجيورية العربية المتحددة 


س#بووع )١(‏ لسنة وجو 


بغرض رسوم الإنتاج على بعض الاصناف المنتجة ليا 


رئيس الجبورية 
بعد الاطلاع على الدسقور ؛ 


وعلى القائون رقم ؛ لسنة «0؟1 بفرض رسم [تساج على حاصلات الارض ومنتجات 


المناعة المحلية والقواتين الممدأة له ؛ 


وعلى القانون رقم ٠١١‏ لسنة 154 باسشمرار العمل برسوم الإنتاج والاسهلاك ؛ 


وعلى 5 ار نأ هيحل سالدولة ؛ 


قصوق:: 


ادة ١‏ ل تفرض رسوم [نتاج على الاصئاف الماتجة علا الواردة بالجدول المرافق 


طِدًا للفئات الواردة به . 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى لجر بده لر>مية و.هدل به من اريت نشره ء وعلى وذير 


صدر برياسة اجخبورية فى ١‏ شعبان م١‏ (4 ديمس سنْة ١4506‏ ) 


الم دول 


مواقد وأفران تعمل ,الغاز 


غسلات كبر بائيه' ذات حر ك كبر بانى 


الا ال 50 


وحدةااتحصيل مقدار الرمم 
ملم | حليه 


الفرن 5 ش 0 
الشواية زم 
مخز نالتسخين| - ]1ه 


الوحدة ٠أبا!ا‏ 


)١(‏ نشر بالجريدة الرسعية العدد م7 المادر فى ١١‏ منى ديسمسر 76و( 


"7-- المددان الخامس وااسادس ‏ السة الادسة والاربعون 


قرأار رئيس الجموربة العر سة المتحدة 
220077 أسنة ١9616‏ 
بتعيين عدد انحا م الإدارية وتحمد بد دائرة اختصاص كل ممما 

رئيس الخبورية 

:عد الاطلاع على الدستور 0 

وعلى القابون رقم لشن مواق قأن 2 بجلس الدولة للجمرورية العر دمة [لتحدة ؛ 

وعل قرار رئيس >لس الوزءاء الصاءر فى و؟ مارس ستة وى ١١‏ ”صادر بتعرين عدد انام 
الادارية ٠‏ ومحديد دائرة اختصاص كل ا 0 

وعلى قر'رى رئيس الجرودية رقم لوكس لدنة ول ء ورقم جورم لسة وحور بتميين 
عدد الحا ؟ الادارية 6 وعديل دارة اختصاصض كل ملها 

وعلى قرار رئيس الجووربة رقم ددعم اسنة مدهو بتشكيل الوذارة ؛ 

ويناء على اراح رئيس مجاس الدولة , 

رر 
مادم ١‏ تعين ا ؟ الادارية . وعدد دايرة اختصاص كل منما على الو جه الاق : 


أولا ‏ فى مديئة القاهرة : 


)١(‏ محكمة إدادية لاذظر ف المنازعات الخاصة برياسة .بور ية» وريامة الوزراء . والجهاز 
المركرى لاتظىم والادارة . والجهاز المركزى الماحاسبات ٠‏ ووزارات . التخطيط ؛ والداخلية 
والخارجية والعدل . والمؤ سات . والهيدات "عاهة . 

(0) محكمة إدارية للنظر فى المنازءات الخاصة .وزارات : التعام اله لى » والتربية والتعلم » 
والعمل والمّهَافة . والسياحة والاثار ء والارشاد القوى . واشئون رعاية الشباب . 

(م) ححكمة إدارية للاظر ف المنازء'ت الخاصة وزارا'ت : "صحةء والاسكان والمراقق» 
والآوقاف والشئون الاجتاعية » ولشئون الآزهر . ولشون الادارة إلحلمة . 

(١‏ مكنة إدارية لانطر فى |ائاز-ات الخاصة .وزارات : الخزانة» والاقتصاد والتجارة 
الخارجية . والتوين والتجارة الاخطية . والإصلاح الزراعى وا 2صلاح الأراضى ؛ والزراعة » 
والصناعة والاروة المعدنية والكورباء . 


(م) اشر بالجريدة الرسمية العدد ووم المادر فى و؟ عن ديسمير ١9516‏ 


قوانين وقرارات ١‏ 


000001210101 ا 20 
(م) عحكمة إدارية النظر فى النازعات الخامة ' وزارات : الرى ٠‏ والسمد العالى ٠‏ والخخر بية » 


والقوات السلحة . 
() محكمة إدارية عون لبماك ت الخاعة بوزارتى المواصلات , والتقل ء واطيئة العامة 
لعثون المكك الحديدية. ' وهدة ة المواصلات السالكية واللاسلكية ؛ وهيئة ة التربد : 
ثانيا ‏ فى مدينة الاسكسندرية : 


عمكة إدارية النظر فى المنازعاث الخاصة عصالم المكومة فى عافظات الاسحككدرية , 

والصحراء الغرءية » والبحيرة ٠‏ 
مادة ؟ - جمييع القضايا التى أصبحع عقتضى هذا القرار من اختصاص أى من اما؟ المشار 

الما 0 ونكون منظورة أمام عكة أخرى 6 تحال مانا إلى ال_كة الختصة بغرار ص ركس 
احكمة الادادية المنظور أمامها ادعوى ما لم نكن مبيأة الفصل فا . ويبلغ ذوو الأنف 
جميما بقرار الاحالة . 

مادة م - على رئيس مجلس #دوة تنفيذ هذا القرار .© 

صدر برياسة المبورية فى وم شعبان سئة مم١١ ١9(‏ دلسمير م45١‏ ) 


زازوتينن الفيوزية المرية التبناة 
وبع )١(‏ أسنة 56و 
بتعديل بعض أسكام لانحة نظام العاملين بالشركات الصادرة 
بقرار دئيس الحرورية رقم 41وج لسنة ١411‏ 

رئيس الجبور بة 

وعلى قرار رئيس الجهورية دقم 061+ لسنة «+و؛ بإصدار لاحة نظام العاملين بالشركات 
التابعة ويناب لدان 

دعل رار رئيس الجهورية رقم ...م لسنة 1438 بسريان أح كام لائحة نظام العاملين 
بالهركات التابمة جام العامة على العاماين فى المو سات المامة . 


بسب لم00 
خعر الجريدة الرحبة اليدد 6 الصادر فل 9؟ من ديسمير ١458©‏ 


اع المددان المامس واسادس - السنة السادسة والأريمورن 


ميبرر: 

مادة ١‏ يسققدل ينص الادة غم من لانحة نظام العاملين بالشركات التابعة المؤسسات 
العامة المشار اأجاء النص الأنى : 

0 يشرر يجلاس إدارة الشركة ق نام كل سئة مالية مدآ منح العلاوة وعدم متحما يأ لدمسية إلى 
جميع العاماين ف الشركة . وذلك في ضوء المركر المالى الشركة وماحقةته من أهداف ا يجوز له أن 
إقرر منم نسية من العلاوة وفى هذه الحالة لاحوز أن تزيد النسة الممنوحة من الملاوةً فى الفئات 
المليا ءنها فى الفئات التى تقل عنما . ويتمين فيجميع الاحوال اعنتاد قرار مهاس إدارة الشركة من 
بحاس إدارة المؤ-ة . و يمح العلاوات الدورية السنوة فى أول ناير التانى لاتتما سنة من تار بن 
من شركة أخرى وذلك وفْعا للدنات الواردة فى الجدول المرافق » . 

ماوة ؟ ينشر هذا القرار فى الجر يدة الرسمية < 

صدر برياسة المهورية فى 7 شميان سْة ومم١‏ ( ١8‏ ديسمير سئة م1656 ) 

قزار وكين اشيورية المرئَة التبددة 
عبن للسنة مووز )١(‏ 
والشركات التاسمة لها 

رئيس الجبورية 


وعلى قرار رئيس الجبورية رقم 05 أسنة +154 بإصدار لاعحة نظام العامقين با اشركات 
التايعة المؤسسات العامة ؛ 


وعلل قرار رئيس اججمهورية رقم 6٠م‏ أسنة وز بإصدار نظام العاماين بااق سمات العامة . 


(116 من ديسمبر‎ ١9 فشر بالجريدة الرسمية العده 054 الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات إبا؟ 


وعل ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 


مادة 9١‏ اسثشاء من أحكام قرار دئيس الجحبورية رقم 5ح لسنة ل تساك صورية 
القرارات الادارية الصادرة رقيات أو م علاوات أو إجراء نسويات العاملين بالمؤمسات 
العامة الىكانت قائمة عند صدور قرار رئيس الجهورية رقم ...م لسئة ++ المشار اليه ذا 
كانك قد صدرت قبل ٠. 1904/87/١‏ 

ويسرى هذا الح بالنسبة للقرارات ساافة الذكر على ااثّسسات العامة اتى أشنت بمد 
العمل بقرار رئمس الجهيودية رقم ..م لسنة +5و ١‏ إذا كانت هذه القراراش قد صدرت قبل 
[١‏ هافاء 

ويسترط أن نكون القرارات المثار [!با قد صدرت مطابقة لاحكام القراعد القائونية 
السارية وفك صدورها ف المؤسسة . 


صدر برياسة الوررية فى 5؟ شعيان سنه وم؟ 9 ديسمير سنْه 1916 ) 


قرار رائيس الجبورية العريية المتحدة 
ذباء؟ لنة وكوا )١(‏ 
بالترخيص فى تأسيس شركة مساهمة متمدعة بجنسية الجهورية 
العربة المتحدة تدعى ١‏ شركة مطاحن و نخاءز وسط القاهرة ع 
رئيس الجمهورءة 
بعد الاطلام على الدستور ؛ 
وغلى انون التجارة ؛ 


رعلى انون رقم وه لسنة رون بالأماء التجارية ؛ 
وبال 


٠1955 من ينابر‎ ٠١ نشر بالجريدة الرسمية العدد ؟؛ الصادر في‎ )١( 


0 العدوان امس والسادس - السنة السادسة والآر يمون 


وعلى 'قانون رقم وم لسنة ؛هه١‏ بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالآسهم والشركات ذات المسثواءة المحدودة والقوا نين المعدلة له ؛ 

رعل القانون رفم .+ لممفة + ١!‏ باصدار #انون المؤعسات العامة .4 

وعلى القانرن رقم ١4١‏ لسنة +145 فى ثأن تشسكيل الس الادارة فى الشركات والجمعيات 
والمؤسساتالخاصة وكيفية تمثيل العاملين ما ؛ 

وعرقرار رئيس الجبوررة رقم وخما أسنة ١11‏ بأشاء المجاس الأعلى الموّ سسات'آماءة. 

وعلى قرار رئيس الجموورية رقم 11ه لنة 1947 بانشاء الموسسة #ساءة لطساحن 
والمضارب والمخاءز ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهور ة المر بية المتحدة رقم ده لدئة +:وو فى شأن المؤسسات الى 
بشرف عليها وزير العوين ؛ 
بإنشاء شركة مساهمة تدعى , شركة مطاحن وار وسط القاهرة , . 

وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 


ا 
مادة و رخص للمؤسسة العامة المطاحن والمضارب وامحار فى تأسيس ثمركة مماضة 
متمتعة حفسة الجبورية العربية المتحدة تدعى ١‏ ششركة مطاحن وعغاء: وسط القاهرة , ونقا 
لنظام المرافق . 
مادة ب« لايثرتب على إعطا. هذا الترخيص متم أى احتكار أو امتياز من المحكومة 
أو أدنى مسئو لية تعود هلها فى أى حال من الأحوال . 
مادءَ + بنثير هذا القرار فى الجر يده الرسعية ,© 


صدد برياسة الجهردية فى ؟١‏ ريم الآخر سنة وم( ( و أغسطس ستة 1436 ) 


.قفوانين وقرارات يفنا 


َ أ 


رار 
بحاس إدارة أ سسةة العامهة للمطاحن وامضارب وامفاز 
الصادر بتاريخ بو نوفر ملة عجوو 
بتأسيس :مرك" مساهمة متمتعة يحفسية اللخهوربة العر ببة المتحدة 
تدعى , سركه- مطاحن وعخايز وسط القاهرة , 
بحاس إدارة المؤسسه” العامه: للمطاحن والمضارب والخاز 

بعد الإملاع على القاون رقم .4ه لنة م+و؟ باصدار انون المؤصسات العامة 0 

وعلى قرار رئيس اجمهودية رقم 31 أسنة 141 بإنشاء المؤسسة ااامة المماحن 
والمضاربرالمحايز: 

وعلى قرار رئيس ا بورية رقم ؟1ه لسنة ؟+و فى شأن المؤمسات التي ثعرف طبا 
وزير التموين , 

لسر 

مادة ١‏ # نلعأ شركه” مساهءة متمتعة يحذسية الجهورية العربية ال حدم بترخيص من حكومة 
الجوورية العربية المتحدة وفةا لا<كام الفوانين المعمول ما وأحكام هذا القرار والنظام المرافق. 

مادة ب« ام هذه الشركاااعو واش رك" مطاتفق وعان وبيط لقاهرة, . 

مادة م # غرض هذه الشركه” هو تحارة وتصذ-م الحيوب وخاصة الآرز والقمح وغيرها 
من الحبوب سواء المزروع منها حلياً أر المسذورد من الخارج ونجحارة ومصذم اتخلفات وصناعة 
الخبز يجميع أراعه وتوزيعه . 

ويحوز للشرله- أن بكون لما مصلحة أو أن تشفرك بأى وجه هن الوجوء مع الميئات أو 
الشركات التى نزاول أعبالا شبيبة بأعبالها أو الى قد نعاونها على تحقيق أغراضسما فى اجمهودية 
العربية المتحدة أو فى الخارج أو أن تنديج فيها أو نشتريها أو تلدةبا بها 

مادة و يكون مركز الشركة وعحلبا القانوتى فى مديئة القاهرة ويجحوز لمجلس الادارة أن 
أنينتىءلها فروعا أو مكاتبف الجمروريةالمربية المتحدة. 

مادة ىم المدةّ الحددة لهذه الهركة خمس وعشرون سئة بدأ من ناريخ صدور قرار رئيس 
الخوورية المرخص فى تاسيها . 


0" اله مدان الخامس والسادس - السنة السادسة والآر يمرن 


وكل إطالة لمدة الشركة يهب أن تعتمد بقرار جمهورى . 
مادة د حدد: أ : مال الشقسكة بلغ ...ر.م جنيه ( عا نين ألف جنيه مصرى ) 
موزع لى أر.عين ألف جم قيمة كل سهم جة.هان اثنان . 


ماد نا مه | كتفيت ااؤسسة العامة للمطاحن والمضاريب والمخابز فى رأس المال جميعه وقد 


أودعت مبلغ ...ر. م جيه ( عشرين ألف جنيه مصرى ) ف البنك المركرى المصرى وهو 
من المنوك المعتمدة . 


وهذا المبلخ لا جوز سحمه بعد عدور قرار رئيس الجهودية المرخص فى تأسبس الشركة 
إلا بقرار من المعية العمومية . 


مادة بم يقوم رئيس بحس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب وانخاير أو من 
ينيبه فى ذلك بحميع الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة و؟نشر عنها وقم: ها بالسجل التجارى 
واتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التمديلات الى تراها 
الحكومة لازمة سواء على هذا القرار أو على نظام الشركة المرافق . 

وتلترم الشركة بأن تؤدى إلى المؤمسسة العامة تأمعاا-ن والمضارب وانخاءر المصاريف الفعلة 
الت أنفةتها فى سهيل الشركة . 


نظام الشرحكة 
الباب الآول 
تأسيس الشركة 
ماوة ةط تأسات طيقا لاحكام القانون اأنافذ والنظام الحالى شركة مساهمة متمثعة 
منسية المبورية العرية المتحدة بين مالك الآسهم المبهنة أحكامها فبا بعد . 


مادة م اسم هذه الشركة هو « شركة مطاحن وعنايز وسط القاهرة ٠٠‏ 


قوانين وقرارات ليف 


مادة م عرض هذه 58 اشبركة اهو تجارة وتصفيع الحبوب ومخاصة الآرر والقمح وغيرها 
وما يتتج عنها من مخافات وصناءات أخرى وتصنيم الخيز >ميع أنواعه وتوزيعه . 

ويحوز لاشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الميئات أو 
لشركات الى نزاول أعدالا شبيبة بأعالها أو التى قد تعاونها هل تحقيق غرضها ف الجهورية المربية 
المتحدة فيها أو فى الخارج أو أن تند مجأو تشتر ا أوتلحتيا ما . 

مادة ؛ ‏ يكون مسكدز الشركة وعحابا القانوتى فى مدينة القاهرة ويحوز مجلس الادارة أن 
بنثىء لها فروعا أو مكانب أو توكيلات فى الحهورية العربية المتحدة أو فى الخارج . 

مادة ه - المدة المحددة هذه ااشركة هى خمس وعشرون سنة [بتداء من /اريخ صدور قرار 
رئيس الججبورية المرخص فى تأسيسها . 


وكل إطالة لمدة هذه الشركة يحب أن تعتمد بقرار هن رئيس اججهورية 


اب #ثانى 
رأس مال الشركة 


مادة د حدد رأس مال الشركة عبلغ ...رءم جنيه ( 6اذين ألف جنيه مصرى)موزع 
على ...ر.؛ سوم قيمة كل سهم جذيهان إثنان [ كتقبت فيها المؤّسسة العامة للهوطاحن والمضارب 
واتخايز بأ كلها . 

مادة با دفع الربع من قيمة كل سهم عننه الا كناب , 

هادة م يحب أن يتم الوقاء باق قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأحكثر من 
تاريخ صدور قرار رئيس الخهورية المرخغص فى تأسيس الشركة وذلك فى المواءيد و بالطريقة الى 
يعينها بجاس الادارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها يخمسة عشر بوم على الآفل و تقيد 
بالغ المدفوعة على مستنداث الاسهم وكل سوم لم يؤشر عليه تأثيراً صحيسا بالوقاء بالمبالغ 

الواجبة الأداء ببطل تيا تداوله. 


م المددان الخامس والسادس ل السسئة السادسة والآر بعون 
وكل مبلغ يتأخر أداره عن المودد المعين إسرى عليه تما فاندة سير +5 /. توما أ اميه 
يوميتين تصدران فى المدينة التى بها مركز الشركة [-داهما على الآتل باللغة المربية وفى نشرة 
وزادة الاقتصاد والتجارة الخارجية ويحق اس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الآسوم 
لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعل ذمته وتحت مسثوايته بلا حاجة إلى تفبيه رسمى أو أية 
إجراءات قانونية ومستئدات الآسوم الى تباع هذه اسكممية تلغى حننا على أن تسل مستندات 
جك دل للمشتر ن عوضا عنها حمل ذات'الآرقام الى كانت على المستندات القد بمة 1 

ويخص, مجلس إدارة الشركة من تمن البيسع ما يكرن مطلوبا الشركة من أصل وقواك 
شد حصرول عجر ٠١‏ 

والتنفيذ هذه الطريقة لا هنع الشركة من أن تستعمل قبل المساهم المتأخر فى الوقى ذاته 
أو فى أى وقت آخر جميع الحتوق الى تخوها إياها الاحكام العامة للقانون . 

مادة به تكون الأسهم اسمية طول مدة الشركة . 

مادة ٠‏ تستخرج الاسبم أو المستندات الممثلة للاسبم من دفتر ذى قسائم وتمطى 
أدقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء بحلس الإدارة وتختم يمخاتم الشركة . 

يحب أن يتضمق السبم على الاخص تاديخ قرار رئيس الجبورية الصادر بالترخيص فى 
تأسيس الشركة و تاد يخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس الال وعدد الاسرم الموزع عليبا 
وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدما والتاريخ الممدد لاجتاع اجمية العمومية 
المادية . 

ويكون للا-هم كوبونات ذات أرقام متدللة ومشملة أيضا على رقم السهم . 

مادة ١5‏ تفتقل مالكية الآسهم بإثيات التنازل كتابة فى سجل خاص يظلق عليه سل 
نقل ما_كية الآسبم وذلك بعد تقديى إفرار موقع عليه من المتنازل والتنازل [ليه والشركة 
الحق فى أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإئبات أهليتبما بالطرق القانونية وبالرغم من 
حصول التنازل وإئياته فى س جل الشركة يظل المكتقون الاصليون والتنازلون المتماقبون 
مسيتولين بالتضامن ذها بننهم ومع من تنازاوا إلييم عن الممالغ الباقية إلى أن يتم تس ديد قيمة 


وان وقزارات نف 
الأسهم قل أن يسقط الترام المتنازل فى هذا التضافن بمد فوات سفتين من تاريخ تنازله :برقع 
اثئان من أعضا. مجلس الإدارة عل الشبادات الثبتة لقيد الآسهم فى مسجل تقل الملكية . 


مادة ١+‏ يترتب حتما عل ملكية السهم قيول نظام الشركة وقرار'ات جميتها 
اموس 


مادة 14 سكل سهم هر قا بل التجزئة : 


مادة ٠6‏ - لايحوز لورئة المسامم ولا لدائنيه بأى حجة كانت أن يطلبوا وضع الآختام 
غل دقاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتفكانها ولا أن يطلبوا قسمتها أو' بيعها جملة العدم [مكان 
القسمة ولا أن يتدخلوا بأى طريقة كافت فى إدارة الشركة وصحب طلييم فى اسشمال' 'حقو 
التموبل عل فرام جره الشركة وحساباتما الختامية وعل قرارات الجمعية العمرمية . 

مادة ٠‏ - كل سهم مخول اق فى حصةٌ معادلة لحصة غيه بلا تمبيز فى ملكية موجودات 
الشركة وفى الآر باح المقسمة على الوجه المبين فيا بعد . 

مادة بو١‏ ب عون لاخر مالك للآسهم مقيد أسمه فى جل الشركة ولحداء المق ف فيض 
المبالغ المستتحقة عن للسبم سواء كانى حصصا فى الأدباح أو نصينا فى موجودات الشركة . 

مأدة هو - مع مراعاة أحكام المادة ؟ من القانون رقم ١؟‏ للنة 6م16١‏ موز ريادة 
رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدةكا بحوز تخفيضه ولا يحوز [صدار الأسبم الجديدة بأقل 
من قبمتها الآسمية وإذا أصدرت بأ كثر من ذلك أضيف الفرق حتبا إلى الاحتباطى القانوتى . 


وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الحصة العمومية المساهمين بناء'عل 
القدأئى فى أولرية الا كيتاب ف هذه الريادة و يبين فى حال التخفرض مدار هذا التخفيض وكيفيته ؛ 


الباب الشالك 
الممتكدات 


مادة و1 مع صراعام حك المادة م١‏ من افمانون دقم ؟؟ ل ٠١6‏ الجمعية 


3-55 السدأدان الخامسر والسادس ‏ السئة السادسة والأآر بعون 


الل ا ا م 0 
العدومية أن تقرر إصدار سدّدات من أى نوع كانت و يوضح هذا القرار قيمة الندات وثشروط 
إصدارها ومدى قاياءما لتحريل إلى أسوم : 1 


إدارة الشركة 
مادة .؟ - بتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ملف هن نسعة أعضاء على الآ كثر يكون من 
بإنهم أربعة أعضاء منتخبين عن يسملون .ا وذلك طبقا لاحكام القوانين النافذة ٠‏ 
مادة ٠١‏ قبا عدا مثل العاملين فى الشركة يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدازة ا 
من ر ليس أجمهودية ٠‏ 


مادج 79 - يعقد جلس الادارة فى مركز الشركة كلا ذدعه مما<ما إلى إنقادة بثا. على دعرة 
الرئيس أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الادارة . 

على أنه بمب أن يتمع مجلس الإدارة مرة على الآقل فى كل شهر . 

ويحوز أيضاأن ينعقد انجلس خارج مركر الشركة بشرط أن يكون جيم أعضائه حاضرين 
فى الاجتماع وأن يكون هذا الاجاع فى اجبورية العربية المتحدة . 

مادة مم لايكون اجنتاع انجلس حبسا إلا إذا حضرء ثلاثة أعضاء على الآقل . 

مادم عج+ لابجوز أن يوب أحد أعضاء تملس الادارةعن غيره من الاعضا. عندالتصويت. 

مادو 76م لصدر قرارات يماس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء ال حاضر ين وإذا تسارت 
الاصوات رجح الجانب اذى منه صوت الرئيش أو من يدوم مقامة . 

وادة وم مع ممراعأة أححكام القانون رقم لنة م؟و١‏ يكرنلمجلس الإدارةأوسع سلطة 
لإدارة الشركة فما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية و بدون تحديد لهذه 
السلطة حرز له مباشرة جميع التصرفات فيا عدا التبرعات فبباشرها وفقا لكام المادنين 6 
؟؛ من القانون رقم 55 لسنة ١٠64‏ . 


مادة ؟ - عثل رئيش مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه الشركة فى صلائها بالمهر وأمام 
اأقضاءه ٠‏ 1 1 


قوانين وقرارات : إفياسا 


مادة مم - بملك حق التوقيع عن الشركة عل | نفراد كل من رئهس مجاس الإدارة وأعضاء 
مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه امجلس لهذا الغرض . 

ونجلس الادارة الحن فى أن يعين صدة صديرين أو وكلاء مفوضين وأن يفوم أيضا حق 
التوقبع عن الشركة متفردن أو >تمعين . 

مادة بوس؟ - لايلترم أعضاء بجلى الادارة أى الترام شخصى فيا يتعلق بتعبدات الفسايركة 

لسإب قيأمهم مهام وظائغهم ضمن دوه وكااتهم : 

مادة .م تتكون مكافأة بجلس الادارة من الفسبة المتوية المنصوص عاما ف المادة م؟ 
من النظام ومن يدل الحضور الذى تحدد اجمعية العمومية قيمته وتحصدد مكافأة كل عضو من 
أعضاء بجلس الادارة طبقا لا حكام القرانين النافذة , 

الباب الخامس 
ال معية العمومية 

مادة “١‏ مه بمارس محلس إدارة الموسسة العامة الطا-ءن والمضارب والخايز براناسة ودر 
النوين اختصاصات الخمية الممومية ٠‏ 

مادة ؟م - تعقد الجمية العمومية العادية كل سنة خلال الستة أشهر الثالية أنهاية السنة الى لية 
الشركة" فى المكان وايوم والساعة المعينة فى إعلان الدهوة للاجتاع . و تجتمع على الأخص لسماع 
تقر ب مجلس عن نشاط الشرءة ومسكزها لقالى وتقرير المراقب والتصديق عند االزوم على 
ميزانية اأسنة المالية وعلى حساب الآر باح والخسائر ولت ديد حصص الأرباح التى توذام 
عل المساعمين . 

مادة ++ لجلس إدارة الشركة” دهوة الهس ةالممومية كذا رأى ذلك ويتمين على المجلس أن 
يدعو المعية الممومية كلا طلب الء ذلك لغرض مين المراقب أو المساهمون الحائزون لمشر 
رأس المال صل الاقل وفى هذه الحالة الآخيرة بحب عل هؤلاء المساءمين أن يثبتوا قبل إرسال 
أى دعرة أنهم أودعوا أسبمهم فى مركو الشركة" أو فى مصرف من مصارف الخبورية لمر بية 
المتحدة حيث لايجوز كم سحا إلا بعد انفضاض الحصة العمومية . 


359 العددان الخاسى والسادس ن الس'ة اأسادسة والآاربعورن 


وروسل صورة من ده الأوراق إلى مصاحية اكات ف نفس الوقت الدى بم *قيده لشر 
الدعرة أو [إر سالا إلى المساهمين . 

مادة غم لاجر للبجمعية ال.مومية أن تنه'ول فى غير المسائل الواردة فى جتهول 
الآعمال المبين فى إعلان الدعرة . ش 


الساب السادس 
مراقب الحسابات 
مادة وم - يكون الشركه- مراقب أو أحكثر الحسابات وتحدد مسيو لهم طبقًا لا_كام 
القوانين النافة: . 
اليماب السابمع 
سنة الشركة" الجرد ‏ الحساب الختاى ‏ المال الاحتياطى ‏ تو يسم الأادباح 


مادة + تيتدى-السنة المالية الشركة من أو لبو لية وتشتبى فى آخر يوفيه من كل سئة ؛ هلى 
أن السئة الاولى تعمل المدة التى تنقضى دن ناريخ تأسيس المركد" الباق حتّى هم يونيه 
من السئة الثالية . 
مادة بم على مجلس الادارة أن يعد عن كل سنة مالة فى موعد يم مح بعقد المعيمة 
العمومية لمساهمين خلال سدة أشهر على الأ كثثر من تار ييخ أثنبائها ممزانية الشركة" وحساب 
الآرباح والخسائر مشعملين على جميسع #بيانات المعينة فى القرأر اأامادد من وزير الاقتصاد 
والتجارة لحار جية : 
وعلى المجلس أيضا أن بسد تقريره هن نهاط الشرك- خلال النة المالية وعلى مركرها المالى 
في نام ااسسئة داا . 1 
مادة مب تموزع أدباح الشركة" الصافية السنوية بعد خصم جميسع المصرونات الممومية 
والتكاليف الاخرى م يأنى : 
(:) يبدأ باقتطاع مبلخ بوازى ه./: من ال رباح لنكون الاحتياطى القانونى ويقف هذا 
الاقتطاع متى بل مجموع الاحجتياعلى .م ./" مق رأسمال الشركة" المدفوع وم مس الاجنيا على 
تمين للمود إلى الافطتام : 
(م) لم جنب س الادباح المافيه الشركة" ه. /: تخصص لشراء ستدات حكومية . 


قواثين وفواولت ك0 


(م) لم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولىمنالأرباح قدرها ه ./' عن المدفوع منقيمة 
الآسهم توزع بين المساهمين وبين الطملين فى الشركة بفسية و7 /: للساعمين 2 ٠6‏ ./* 
تخصص لعا ملينف الشعركةطبقا لا حكام اتقانون رقم؛ ١‏ , لسنة 141١‏ والقرارات لنفذة له. 

على أنه إذا م تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة قلا تموز المطالية 

69 و خخصاص بعد مأتقدم ٠‏ 1 من الباق لمكافاة ماس الإدارة 

(5) مبوزع الافى من الار باح بعد ذلك كحصة إضافة فى الآرباح بنسية وب /” الساسمين 
1ن نخص س للعا ماين الشركه طبنا لاحكام القانون رقم 11١‏ لسنة 41 والقرارات 


المنفذة له أو برحل بناء على اقتراح هلس الإدئرة إلى السنة المقيلة أو خصص لإ شاء 
سال الا-متراط أم مال للا س جلا كغور عادبين. 


مادة بوم يستعمل المال الاحتياطى بناء على قرا بحلى الإدارة فا يكون أوفى بمصالح 
الشركة . وذلك فى حدوه اللاغراض الخصص لا . 
مادة م ندافم - صص الآر باح إلى الأ همين ل ١‏ كان وا'واهيد الى هقدما بأس 
الإدارة . 
الاب ا امن 
سانو لية 


هادة ١غ‏ - لاير نب على أى قرار يصدر من اجمعية العمومية سقوط دعوى المسئو اي ةالمد نية 
ضد أعضاء مجلس الادارة بسبب الأخطاءاتي تقع منهم فى تنفيذ مبمتهم ٠‏ و إذا كان الممل المو جب 
للسثو لية قد عرض على اومية 'لعمومية بتفرير من بجلس الادارة أو مراقب الحسابات فان هذه 
اللاعوى سقط يمضى سنة من تاريخ صدور قرار الحمية المموءة بالمصادقة على تمرير مجلس 
الإدارة » ومع ذلك فاذا كان الفمل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة 
فلا تسمط الدعوى إلا يسقوط الدعوى العموء.ة . 


ولكل سام مباشرة هذه الدعوم . 


ياف العددأن الحامش والماوس . السنة السادسة والأآريسورن 


اا 


حل الشرلله وتصفتها 
مادة 9ه - فى حال خسارة نصف رأس المال محل الشركة قبل انقضاء أجلبا إلا إذأ قررت 
الجمية العمومية غير المادية خلاف ذلك . 


مادة م« عند انتباء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الآجل اده تعين الممية العمومية 
بناء على طلب مجلس الادارة طريقة التصنية وتمين مصفبا أو جملة مصفين ونحد: سلطتهم . 


وتذتبى وكالة مجلس الادارة بتعين المصفين . 

أما سلطة اللجعية الممرمية فَتَبِق قائمة طوال مدة التمفية إلى أن بت [خلاء عهدة المصفين ٠‏ 
اباب الماشر 

عادة 4ع يودم هذا النظام ويذدر طبقا القانون ٠‏ 


المصار يض والاتصاب المدفوط فى سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات 
الننوسة : 


قوانين وقراوات ل 
قرار رئيس ابجهورية العربية التحدة 
717 لسمنة 46و20 
بالزخيص فى تأسيس شركة مساهمة متمتعة يحذسية الججهورية المربية المتحدة 
تدهى ٠‏ شركة مطاحن وعخاءز جنوب القاهرة والجزة » 
رئيس اجرورية . 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى فانون التجارة ؛ 
وعل القانون رقم مه لدنة وها بالاسما. التجار بة 1 
وعل الهائو ن رقم لسنة 166 بشأز بعض الاحكام الخاصة بدركات المساعمة وشركات 
النوصية بالآسهم والشركات ذات السو لية الحدودة والقوانين المعدلة له ؛ 
وعل القانرن رقم .+ لسنة ١++‏ »إصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 
وعل القانون رقم ١41‏ امئة +145 فى شأن تشكيل بجالس الإدارة والشركات واجميات 
والمزسسات الخاصة وكيفية ممثيل العاملين برا ؛ 
وعلى قرار رئدس المب ورية رقم دمر لنة ١0و(‏ إنناء الجلس الأعلى 
وعلل قرار رئهس الجمورية رقم وعم لنة ؟جدهو١‏ بإنشاء المؤسسة العامة للطاحن 
وعلى قرار رئفس اجمبورية رقم وه اسنة +14 فى شأن المؤسسات الى بشرف عليها 
وزير الموين ؛ 
وعلى قرار مجلس إدارة المؤّحسة العامة للطاحن والمضارب وانخابن بارخ 1١/1١‏ / 16454 


.1935 الصامر فى ؟١ عن يارو‎ ١١ ندم بالجريدة الرحية - المده‎ 6) ١9 


فا المدوان الخامس والببارس حم البمنة السادسة والأآرينون 


قفرر: 


مادة ٠‏ - يرخص للمؤسسة العامة للطاحن والمضارب والغابز فى تأسيس شركة مساهمة 
متماءة ذسية النمهورية العربة المتحدة تدعى « ثبركة مطابدن وعفايز جنوب القاهرة والجيزة » 


مادة ؟ - لا يترتب على [عطاء هذا الترخيص منح أى احشكار أو امتياز من المكومة 
أو أدنى مسحو لة تعود عليها فى أى حال من الأأحوال . 


ماد م« ينشر هذا القرار فى الجريدة الرحممة . 


صدر برياسة الجبورية فى ١7‏ ربيم الاخر سنة مم1 ( و اغسطس سئة 1538 ) : 


قرار 
بحلس إدارة المؤسسة العامة للطاحن والمشارب وانخاير 
الصادر بتار يخ ١١‏ نوفير سنة ع ١5‏ بتأأسيس شركة مساهمة متمتمة يحنسية |جمهورية المر بية 
التحدة تدعى ه شركة مطاحن وعنايز جنوب القاهرة والجيرة» ٠‏ 
مجلس إدادة امؤسسة المامة للمطاحن والحضارب والخابر 
بعد الاطلاع على القانون رقم .+ لسنة 1457 بإصدار انون الؤسساه المامة ؛ 


وعلى قرار دئيس امم ورية رقم فده للنة «ودوز بانهاء اأؤسسة المامة للطاحن 


وعل قرا دئيس الجمبورية رقم مجه لنة +41 فى شأن المؤسسات الى يشرف عليبا 


وزيم اموين ؛ 
قروة 


مادة ١‏ تنشأ شركة مساهمة متمقعة منسية امبو رية العربية المتحدة بثرخيص من حتكومة 


قوانين وقرارات مم١‏ 


الجبورية المربية المتحدة وفقا لاحكام القوانين المعمول بها وأحكام هذا القرار 


مادة ؟ اسم هذه الشركة هو . شرءة مطاحن وعنابر جنوب القاهرة والجيزة » . 


مادة + - غرض هذه الشركة مو تجارة وتصنيع الحبوب ومخاصة الارز والقمم وغيرها 
من الحبوب سواء المزروع منها محلا أو المستورد من الخارج ونجارة وتصليع اخلفات 
وصناعة الخبز ممع أنراعه وتو زيعه . 


ويحوز الشركة أن يكون لها مصلحة أو ان تتشترك بأى وجه من الوج وه مع الهيئات 
أو الشركات الى قزاول أعمالا شيبة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق أغراضها فى اججبوربة 
العر بية المتحدة أو فى الحارج أو أن تندمج يها أو تشتر ما أو تنحقبا ما . 


مادة ع يكون مركز ااشركة وعلما القانونى فى مدينة القاهرة ويحوز تجلس الإدارة أن 
يفئىء ذا فروعا أو مكتب ف الجمبورية العربية المتحدة أو تى الارج . 

مادة .و المدة الحددة هذه الشركة خمس وعدرون سستة تبدأ من تاريخ صدور فرار 
رئيس اجحهورية المرخص فى تأسيسها . 

وكل إطالة لدم الشركة يحب أن تعمد بقرار جمهودى . 


مادم 5 - دده رأس مال الشركة عبلغ .6..و.م جيه ( عانين لف جيه مصرى ) 
موزع على أربعين ألف سبم قيمة كل سهم جنيبان اثنان . 

مادة ب ١‏ كحتبت المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب وانا يز فى د أس المال جميعه وقد 
أودهت مبلغ ... ., جنيه ( مشرين ألف جنيه مصرى ) ف البنك المركزى المصرى وهو من 
الوك المعتمدة . 


وهذا المبلغ لا يجوز سحيه بعد صدور قرار رائيس اججنيورية المرخضص اق تأسيس الشركة 


ماده م - شرم رئيس مجاس إهارة الموْسسة العامة المطاحن والمضارب واهايز ,أو سس 
بفيبه فى ذلك بيع الاجراءات اللازمة لتأسهس الشركة والنشر عنبا وقيدها بالسجل التجاريى 


كم" العدوان الخامس والساوس ا السئة السادسة ولوق 


واتخاذ الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة و[دخال التعديلات اإتى تراها الحكومة 
لازمة سواء على هذا القرار أو على نظام الشركة المرافق . 

وتلتزم الشركة يأن تؤدى إلى المؤسسة العامة للطاحن والمضارب والحايز المماريف الفعللية 
التى أتفةها فى سيل الشركة . 


نظام الشركة 
الياب الآول 
مادة و س تأسست طيقا لكام القانون النافذ والنظام الحالى شركة مساهءة متمتمة محذسية 
اجمرردية المربية المتحدة بين مالك الآسبم المببنة أحكاءها فيا بعد . 
مادة ؟ أسم هذه ل هو , شركة مطاحن وغنا.: جنوب القاهرة والجيزة , . 
مأدة م ع غرض هذه الشركة هو , نحارة وتصنيع الحبوب وعخاصة الارز والقمح وغيرها 
وما يفتج عذها من مخلفات وصناءات أخرى وتصنع اليز يجميع أنواعه وتوزيعه . 


د#ورز الشركة أن تكون ذا مصاحة أو أن مارك بأى وجه هن الوجوه مع لمات 
أو الشركات التى تزاول أعبالا شيهة يأعمالها أو الى قد تعاونم! على تحقيق غرضجا فى الجرودية 
الدربية المتحدة أو فى الخارج أو أن اندمج فيب أوالعترنا ]ار هيا ينا :: 

مادة  »‏ يكون ركز الشركة وعلها القانونى فى مدينة القاهرة وبحوز نجاس الإدارة أن 
ينثىء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلا فى الجبورية العربية المتحدة أو فى الخارج . 

مادة هه المدة المحددة لهذه الشركة فى خمس وعشرون سئة ابتداء هن تاريخ صدور قرار 
رئيس الجهورية المرخص ف تأسيسها . وكل إطالة لمدة هذه الشركة حب أن تعتمد بقرار من 
رئيس الغههورية . 


قوانين وقرارات ا بابر ؟ 


الباب الثانى 
رأس مال الشركة 


او نت د و أن مال الششركه علخ اتارءم عللسسة ( مانن ألف جنيه مصرى ) 
موزع على .د 4 مهم قيمةكل سهم جنبان اثنان اكتتبى فيا المؤسسة العامة اللطاحن 
والمضارب واغخابز بأ كلها . 


عادة به ب دقم الريسم من قممة ا ل مهم عند الا كعتاب 


مادة بم حب أن يتم الوفاء باق قيمة كل سيم خلال خمس سنوات عل الآ كارهن نارين 
امدرن قزان ثيس القورة امرض قل تأدمن العرك وذاك فق اأوؤاعيه وبالطريية اذى 
يعينها بلس الإدارة ولى أن يعلن عن تلك المواعيد قب لى عر لها رن عر الآفل 
وتقيد امالغ المدفوعة على مسكندات الاسرم وكل سوم 2 يه ش_عنيه تأشير! ححا بالوة. بالمبالخ 


الواجية الآادا. ببطل تا تداوله . 


وكل مبلغ يتأخر أهاؤه عن الموعد المعين إسرى عليه حتما فائدة بعر + '” ستريا بصدحة 
الشركة من يوم استحفاقه ونفشر أرقام الآسهم المتأخ أدا. المستحق من فيدتها فى جسسرندةين 
بوميلين أصدران فى المديئة التى جا مركز الشركة داه عى الآفل بالمعة "عر بية وفى الثرة 


وزارةَ الافصاد والتجارة الخارجية . 


وبحق بجلس إدارة الشركة 9 قوم الماع هذاه ! لأسم حساب امام | ااتاخل عن الدفدع 
وعلى ذمته ونحت م-مُوليته بلا حاجة إلى الميةار الى أو أية إ- نا تقر نا ارمستدا كا لد 
الى تباع هلاه االكيفية اللعمى ما على أن نم ميق دا جديدة لسشيربن عوضا علبأ 00 ذأت 
الآرقام التي كانت على المستندات القدئة . 


ومخصم ملس إدارة الشركة من تمن الع ما حكرن مدالوبا الشركة من أصل وفوايد 
ومصاريف ثم يحاسب المسام الذى بيعت أسهمه على ما قد يومد من ''زيادة ويطالبه بالفرق 
عند اضول عن 

والتنفيذ هذه الطريقة لاماء ااشركة من أن تعمل قبل المساهم المتأخر فى الوقت ذاته أو 
فى أى وقت آخر جيسع الحقوق الى نخولها إياها الاحكام العامة للقاتون . 


14" المددان الخامس واسادس ل السنة السادسة والآريغون 


مادة 1٠‏ - تستخرج الآسهم أو السئدات الحثلة لاوم من دفر ذى قسائم وتغطى أرقاما 
سلسلة ويوقع عليها هضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم يخاتم الشركة . 

وكاب أن تضون السوم عل الأخص تار يخ قرار رئيس اججيورنة المادر ,لبر خرص قََ 
556 الش ركمة وثار بيخ نشره بالجريدة الرعمية وقيمة رأس المال وعدد الآ.,م الموز ع علامنا 
وخصائصها رغرض الشركة وميكزها ومدتما والتاريخ الحدد لاجتاع الجمعية العمومية العادية 


ويكون للاسهم كوونات فات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على :قم السهم . 


مادة ١١‏ تلتقل ملكمة دة الأسهم بائبات التنازل كتابة فى سجل خاص يطلق عليه سجل 
نقل ملسكية الأسوم وذلك بعد تقدم إفرار موقع عليه مى !!تنازل وا اتنازل !امه وللشركة: الحق 
فى أن تطلب التصديق على توةيسع اعلرئين وإئبات أمليتهما بالطرق القائوئية وبالرغم من<صول 
ااتنازل وإثئبانه فى جل اله 5-9 يظل ال1كتتون الاصايون واي المتماقبون مسدر لين 
بالتضامن فم باهم وهم من تنازلوا يهم عن البالغ الاتة إلى | ن م مد بد قَمِمةٌ الاسوم على 
أن يسقط اللزام المتنازل فى هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ نازله وبوة.ع اندن من 
أعضاء بحلس الإدارة على الشرادات المثبتة لقيد الآسهم فى جل نقل المأسكية . 


مادة ١‏ س لايلزم المساعمون إلا بقيمة كل سهم ولاجوز زيادة "مزاءوم . 
مادة ٠‏ س يعر قب حنما على مللكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جميتها العمومية . 
مادة ؛ ‏ كل مهم غير قايل التججزنة . 


مادة ١‏ لاجوز لورانة المساهم ولا لدائفيه بأى حيجة كانت أن ياوا وض ع الآختام على 
دفائر الشركة أو قرا طسبا أو #تلكاتمها ولا أن يطبوا ق-متها أو برءها جملة لعدم إمكان القسمة 
ولا أن يتدخلوا بأى طريقة كانت فى إدارة الشركة وجب عاجم فى استعيال حةوقهم اتعويل 
على فواكم جرد ااشركة وحساباتما الختامية وعلى قرارات اجمعية العموءية . 


مادة 1١‏ س كل سهم تخول الميق فى حصة معاد دلة لجمة غيره بلا مير فى: ملكية موجتودات 
الشركة وفى الأرباح المستحقة على الوجه المبين فيا بعد . 


مادة با يكون لآخر مالك للأسهم مقيد احمه فى سجن الشركة وحدهء الحق فى قبض المبالغ 


قوانين وفرارات م 


المستحقة عن ااسهم سواءكانت خصصا فى الآرباح أو نصيما فى موجودات الشركة . 
ماد م١‏ ميم ماعاة أحكام المادة ؟ ١‏ من القاون رقم 5 لسمنة 6+4 بحوز زيادة 
ا مال الشركة بإصدار أسهم جدبدة ؟ا >-وز مخفيضه ولايجوز إصدار الاسهم الجديدة بأقل 
من قيهتها الاسمية وإذا أصدرت بأ كبر من ذلك أضيف #فرق حنما إلى الاحتياطى القانوتى . 
وتكون زرادة رأس امال أو تخفيضه بقراو من الجمية الممومية للساصمين بنا. على اقتراح 
بملس الإدادة يبين فى حالة الزيادة مقدارها وسمر إصدار الآسهم ومدى سق المساهمين اقداى 
فى أ نوية الاكتداب فى هذه الزيادة ويبين فى حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته . 


اباب الاك 
السددات 


ماد هد مع مراعاة حم المادة م؟ من القا نون رقم 0” لسنة ١4614‏ للجمصة الممو مية 
أن تقرر [صدار سندات من أى نوع كانت ويوضح هذا القرارقيمة السنداترشر و ط إصدارها 


ومدى قابلتها للتحويل إلى أمهم . 
الاب اارابع 
إدارة الشر 03 


مادة «٠‏ - يتولى إدارة "شركة بلس إدارة ماف من تسمة أعضاء هلى الآ كثر مون 
من ينهم أر بعة أعضاء منتخبين من يعملون ما وذلك طبقا لحكام القوانين ازأفذة . 

مادق ١ب«‏ ل فماعدا 0 المامئين فى ا'شرية مكون تعيين راليس وأعضاء جلس الإدارة 
بقرار من رئيس امور بة . 

مادة ؟2 ب يعد مجلس الإدارة فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انمقاده ناء على 
دعوة الرئيس أو بناء على طلب عدو آخر من أعضاء مملس الإدارة . هل أنه يحب أن بجامع 
بجلس الادارة مرة على الآفل ىكل شهر : ويحوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة 
شرل أن يكون جع أعضاته حاضر بن ق الاجتماع رأنب يكون هذا لاجاع ل اجرورية 
العرية المشحدة . 


14 المدوان الخامس والسادس - السنة السادسة والار يمون 


مادة عم - لا يكون اجتتاع انجلس صحيحا إلا إذا حضرء ثلاثة أعضا. على الأآقل ٠‏ 
مادة ؟ شينه لا #-وز أن يوب أسود أعض.اء لس الإدارة عن غميره ان الاعماء 
عند التصوءت. 
مادة مب # #7صدر قرارات مجاس الادارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وإذا فساوت 
الام ات رجح الجانب الذى منه صوت 'لرئيس أو من يقوم مقامه . 
مادة 5؟ امم مماعاة أحكام القانون رقم ٠.‏ اسنةء؟و١‏ يكرن نجلس الإدارة أوسع سلطة 
لادارة الشركة" فمما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمو مية و بدرن تيد بد لمذه 
الساطة يحوز له مباشرة جميع التصرفات فيما عدا التّبرعات فيباشرها وفقا لا كام المادنين .4764 
من القاثون رقم +؟ لسنة 1٠١61‏ . 


مادة باو فشل رئيس بحلس الادارة أو من يفقوم مقامه الثركة فى صلاا بالشفير 
أمام القضاء, 


مادة م؟ - فلك حق الذوةمع عن الشركة على اتفراد كل من رئدس مجلس الادارة وأعضاء 
يملس الادارة اد بين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس هذا الغرض . 


ونجلس الادارة الحق نى أن يمين مديرن أو وكلاء مفوضين وأن يخ وهم ينأ حن ال قيع 
عن الشركة منفردين أو بدمعين . 


مادة ,ب لا يلتزم أعضاء مجلس الادارة أى التزام شخصى فما بتعلق بتعبدات الشركة" بابب 
قا ميم بام رظائفهم ضمن حيدود وكااتهم : 


مادة .م« ب يسكون مكافأة بحاس الادارة من النسية المثوية المخصوص عليها فى المادة مم 
من النظام ومن يدل الحضور الذى أتحدد اللدحمة أأعهوممة قمنه وتدد ٠كا‏ دأ كل مدو دن أدضاء 
مجلس الادارة طمِتا لكام القوانين النافذة. 


لات الخامتن 
اللجعمة العمومية 


هادة ١‏ عارس محلس إدارة المؤسسة العاءة للمطاحن والمضارب وانخايز برداسة وذم 
امون اعلسامات اللرية المتومة: 


ماين ودرارات و 


مادة ؟9؟ ‏ تعقد الطحمية الممومية العادية كل سنة خلال الستة أ بر التالية لنهاية السنة 
المالية الشركة فى المكان واليوم والساعة المعينة فى إعلان الدعوى للاجتباع . 


ويجتمع على الاخص لمماع تقرير الجلس عن فششاط الشركة وميكزها المالى وتقرير المراقب 
والتصداق عمد اللزوم على ميزا أمة أساة المالة رعل حساب الآرباح والخساتر واتحدداك 
حصص الأرباح الى نوزع على المساثمين . 


مادة «م ‏ نجلس إدادة الشركة دهوة الجمعية ااممومية كلا رأى ذقك ويتمهن على '! هلس 
أن يدعو الجممية الغمومية كذا طلب إليه ذلك لغرض معين المراقب أو المساههون الحائزون 
لعثشر رأس الل عل الآقل وف هذء الحالة الآخيرة يحب على هؤلا. الماهمين أن يثبتوا قبل 
إرسال أى دعرة 5 أودعوا أسومهم فى مركز الشركة أو فى مصرف من مصارف الجمبور؛ة 
المر بية المتددة ححيث لا يجوز لهم سحمبا إلا بود إنفضاض الجمعية العمومية . 


وترسل صورة من هذه الاوراق إلى مصلحة "دركات فى نفس الوقت الذى نم فبه نثر 
الدعوة أو إرساها إلى المساهمين . 


مادة وم - لا يجوز لاجمءية الممومية أن تتداول فى غير المائل الواردة فى جدول 
الاعمال المبين فى [علان الدعوة . . 
الاب الدادس 
مادة مع - يكون للشركة مرافب أو أكثر لاحسابات وتحدد مسئوليتهم طبقا لاحكام 
القرانين انافذة . 
ألباب السابع 


سنة الشركة الجره ‏ الحساب المتائى ‏ المال الاحتيالطى ب 


وزيم الآرباح 


ماد دم ب تتدئء الننة امالة الشركة من أل يولله وتذتمبى فى آخر يونيه من كل م 


ا العددان الخامس والساوس ‏ الئة السادسةوالآربعون 


على أن السنة الآولى تسمل المدة التى تنقضى من تار بسخ تأسيس الشركة النإالف حتى .7 يرنيه 
من الدنة الثالية . 
مادة بم عل مجلس الإدارة أن يعد عن كل -ئة عالية فى ٠وعد‏ يسمح لعقد اجحمية 
العدومية للمساهمين خلال سّة أشهر على الآ كاثر من تاريخ انتهائها معزان* "شركة وحساب 
الارباح والخسائر مشتملين على .عم الببانات المعينة فى القرار المسادر من وزير الاقتصاد 
التجارة الخارجية . 


وعلى انجلس أيضا أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى 

ف حتام السئة ذاتها 5 
ماده رم - توزع أر باح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جمسع المصر وفات الصمومية 
والتكاليف الاخرى 5 يأتى : 

(1)سدأ باقتطاع مبلغ بوازى 6./: ال باح لتسكوين الاحتياطى الما نونى ويقف 
هذا الافتطاع هئ بلغ موع الاحشياطى 10 ص رأس مال الترلة المددقوم ومى مس 
الاحتياطى تين العود إلى الاقتطاع . 

(؟) ثم بحنب من الأرباح الصافية الشركة .| ' تخصص لشراء سندات حكومية . 

(؟) م ينطع المبلغ اللازم النوز-م حصة أول من الآر باح قدرها 16 سن المدفوع 
ون قبمة الآسهم توزع بين المساهمين وبين العاءلين فى الشركة بنسبة ون / للساهمون ٠‏ 56 |. 
تخصيص للعاملين فى الشركة طيقا لآحكام القانرن دقم وزو لنة دوو والقرارات النفذة له . 
أرباح السئين القادعة 3 

)4 ( و مخقصص بعد ما تعدم 10 من الاق يكافأة بحلس الادارة . 

(ه) وبووع الباق من الآرباح بعد ذلك كحصة إضافية فالآر باح بنسبة ه76 |" للساعمين 
وهم تخصص للما ملين فى الشركة طفا لآ حكام القانون ؛ وو لسذة 1411 والقرارات المنفذة 
له أو برسل بناء على !قتراح مجلس الادادة إلى السنة المقلة أو مخصص لانداء ءال للاحتياطى 
أو مال للاتملاك غير عاديين . 


فوآنين وقرارات و3 


مادة وم يتممل المال الاحتياطى بناء على قرار بحلس الاهارةُ فيا يكون أوفى مصالح 
الشركة وذلك فى حدود الآغراض الخصمة لها . 

مادة .؛ تدقع حم ص الآرباح إل المساهمين فى المكان والمواعيد التى حص ددها 
مجلس الادارة . 


السثولية 


مادة ١ع‏ - لايثرةب على أى قرار يصدر من امعية العمومية سقوط دعوى المسئولية 
المدنية ضد أعضاء بجلس الادارة بيب الاخطاء الى تشع منهم فى تنفيذ مهماهم ؛ وإذا كان !مل 
لاوجب السو لية قد عرض على اللمعية ال.ومية بتقرير من لس الادارة بأو عاقب 
المسابات فإن هذه الدعرى نقط عءضى سنة من ناريخ صدور قرار الجعية الى ومية 
بالمصادقة على تقرير لس الادارة ومع ذلك إذا كان الفمل المندوب إلى أعضاء يحلس الادارة 
يكون جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية . 


الاب التاسع 
حل الشركة وتصفيتها 
مادة ؟4 - فى عالة خسارة صف رأس الال محل الشركة قل [نقضاء أجام! إلا إزا 
قررت الجمممة العمومية غير العادية خلاف ذلك . 


صادة ع عند اتتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الأجسل الحدد تعين الهمية 
العمومية بناء على طلمب مجلس الادارة طريقة التصفية . 

ومين مصفيا أو جملة مصفين وتحدد سلطتهم . 

وتتبى وكالة مجلس الآدارة بتعيين المصفين . 

أماساطة الممية الممرمية فتبق قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم [خلاء عبدة المصفين. 


ذه العددان الخادس والسادس ‏ الصنة السادوسة والآر.مون 


أحكام مامه" 
مادة و بووع هذا النظام و ينشر طبقا القانون. 
المصاريف والأآتفات المدقوعة ق سدل افع الشركة تخصم سس ساب صر وقّات الممومءة 


قرار رئيس الجمهورء»” العريه” المتحدة 
رقم ملاعو لسنة )1١( ١416‏ 
بااترخيص فى تأسيس شركة مساحمة متمتعة يجحندية الجبورية 
العربية المتحدة ندعى هد شركة مطاحن شرق الدلتاء 
رئيس الجهررية 
5 الاطلاع على الدسقور؛ 
وعلى انون التجارة ؛ 
وعلى القانون رقم ه, لله ١5مو١ا‏ با لأسهاء التجار ية ؛ 
وعلى القانرن رقم 75 لسنة غه؟١‏ إشأن بعض بالأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالآسهم والشركات ذات الممُو لية الحدودة والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم .+ لسنة +14 بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 
وعلى العقاون رقم ١‏ لسنة عدو فى شأن تشكيل حالس الادارة فى ا'شركات والجميات 
والمؤ سات الخاصة وكمةية تمثيل معاماين وما ؛ 
وعلى قرار رئيس اجبورية رقم ووم لسنة جوز بانشاء مجلس الاعلى المؤسسات العامة ؛ 
وعلى قرار رئيس الهبورية رقم به لسنة 1118 بانشاء المؤسسة العامة للمطاعن 
والمضارب والخابز ؛ 
وعلى قرار رئيس اجمهورية وقم مه لسسة +141 فى شأن المؤسسات الى يشرف عليها 
وزير التموين ؛ 


نشر بالجريقدة الرسمبة.المده ؟ ١‏ الصادر فى | من غاير 1855 ٠‏ 


فوانين وقرارات هوم : 


وعل قرار >اس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن وااضارب واممابز تاريخ ١١/1‏ ] ككوا 
بانعاء شركة مساهمة تدهى «١‏ شركة مطاحن شرق الدلنا » ؛ 


وعلى ما ارتاء مجلس الدولة ؛ 


قررة: 
مادة ١‏ ب رخص المؤسسة الماءة للمطاحن والمضارب واخاءر فى تأسيس شركة مساهمة 
متمتعة منسسية الجمهوربة العربية المتحدة تدعى شركة «طاحن شرق الدلنا . وفقاً للنظام المرافق . 
عادة ؟ ‏ لا يترتب على [عطاء الترخيص منح أى احتكار أو امتياز من الحكومة أو أدنى 
مسمالو لية تعواه عليها فى أى حال من الاحوال . 
مادة م« يأشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 


مدر برياسة الجرورية فى ؟١‏ ريع الآخر سنة دعا رةأغطي سنة 056 :) 


قرار مجلس آدارة المرسسة المامه” للمطاحن 


الصادر بشار يخ 1 نوفير سئة 1474 بتأسيس شركة مساهمة 
متمتمة بحنسية اججبورية العربية المتحدة تدعى ه شركة مطاحن شرق الدة. 


يحلس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والخابز 

بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة م-و١‏ باصدار قانون الوْسسات العامة ؛ 

وهل قرار رئيس الجهورية رقم ووع لساة ؟ -؟ ١‏ بانشاء المؤسسة المامة المطاحن 
والمضارب و! خا بز ؛ 

وعل قرار دئيس الجهررية رقم به سنة 6+9( فى شأن المؤسسات الى يشرف عليها 
وز النموين ؛ 

قرر 
ماد ٠‏ تلكأ شركة مساهمة متمتعة يحفسية الجهو رية العرية الماحد: بثر خيصءن حكومة 


3-5 المددانالخامس والسادس_ السئة السادمة والار عون 
الجهورية العربية المتحدة وفةا لاحكام القوانين المعمول ا وأمكامعذ! القرار والنظام المرافق 
مادة و ب اسم هذه الشركة هو « شرك" مطاحن شرق الدلتا , 
عادة ع غرض هذه الشرك” هو تجارة وتصفيع الحيوب ويخاصة الآرز والقمح وغيرها 
من الوب سواء المزروع منهسا علا أم المستورد من الخارج ونجارة وتصفيع انمخلفات 
وصناعة ايز ميع أنواعه ونوزيعه . 


وبحرز للشركه: أن يكرن لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجمه من الوجوه مع الهيئات أر 
الشركات الى نزاول أعمالا شمبيبة بأعمالها أو التى قد نعاونها على جحة.ق أغراضها فى الجمهودية 
العربية المتحدة أو فى الخارج أو أن تندمج فيها أو تشترما أو تلحقبا مها. 


مادة ج - يكون مركز الشركة" وعلما القانونى فى مدينة الزقازيق ويحوز نجاس الادارة أن 
ينثىء لها فروعا أو مكانب فى الجهورية العربية المتحدة أو فى الخارج . 


مادة هه المدة الحددة لهذ الشرك- خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار دئيس 
اللجهورية المرخص فل تأسيسها 3 


وكل إطالة لمدة الشرلله” بحب أن تعتمد بشرار جمبورى . 
مادم ب حدد رأس مال الشركة" بمبلغ .. .ر .م جنيه ( انين الف جنيه مصرى ) موزع 
عل أدبعين ألف سهم قيمة كل سبم جنيبان اثثان . 


مادة بو أ كتقدت المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والايز فى رأس المال جميعه 
وقد أودعت مبلغ . مءله؟ جيه ( عشريى ألف جنيه مصرى ) فى اليك المركزى المصرى 
هوض البذوك اللعتمدة .وهنا ل قرار وئيس اجمروديةالمرخص 


فى تأسيس الشركة إلا بقرار عن اجخمية العمومية . 


مادة بم يقوم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب واخايز أم من 
يفيبه فى ذلك جميع الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة والنشر عنها وقبدها بالسجل التجارى ' 
واتخاذ الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات الى ثراها الحكومة 
لازمة سواء على هنا القرار أم على نظام الشركة المرافق 


قوائين وقرارات | ملف 


لا 


ونلتزم الشركة بأن تؤدى إلى المؤسسة العاءة للمطاحن والمضارب وانخابر المصاريف الفطية 
الى أتفقتها فى سييل الشركة . 


نظام الشركر 
الباب الاول 

مادة 5 اب تأسسدت طيقًا لاحكام القانون اانافذ وانظام الحالى ششركدة -اهمة مشدمعة محنسية 
الجمرودية العربية المتم-ة بين ماك الآسم. المببئة أ-كاءها فيما بعد . 

مأدة امت أسم هذه الشركة هو , شركة مطاحن شرق الدلتا 3 

عادة ؟ س غرض هذه الشركة هو , بحارة و تصفيم الحبوب ويخاصة الآارز والفمح وغيرها 

وما ينتج عنما من مخلفات وصناعات أخرى وتصفيع الخمز جميع أثواعه و"وزيعهء 

ويحوذ الشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تدئرك بأى وجه بن الوجوه مع ارات أو 


الشركات انى تزاول أعمالا شييية بأعمالها أو النى قد تعاوتها على تحقيق غرضها فى امهو ب#المر بية 
المتحدة أو فى الحارج أو أن تندمج فا 11 تدترا أو تلحقها ما . 


مادة 4 س يكون مركز العراكة وعنها القانونى فى مدينة الزفازية, . ووز نجمس الادارة أن 
ينثىء لها فروعا أو مكانب أو توكيلات فى الجبورية العرية المتحدة أوفى الخارج . 


ه ‏ المدمّ ال#ددة هذه الشركة هى خمس وعدشرون سنة ! بدا من تاريخ صهورر قرار 
رئيس أججموربة المرخص فى تأسيسها . 
وكل [ظالة لمدة هذه اشركة بحب أن تعتمد بترار من رئيس اجحوررءة . 
اباب شان 
رأس عال الشركة 


د مادة 5 # حجدد رآص مال الشركة بلغ ٠.٠‏ ...م جيه (تمانين آلف جيمهة مصرك) 


روم العددان الخامس والساوس - السنة السادسة والآربمون 


موزع على . ..رء 4 هم قيمة كل متهم جدمان لئان ١‏ كنتقبت ذبها المؤسسة العامة النطاءن . 
والحضارب والخاءز بأكلها . 

مادة ب دقع الرمع من قيمة كل سهم عند الا كتتاب . 

مادة بم - يحب أن ب تم الوفاء بء'ق قءمة كل سوم خلال خمس سموات ت عل الآ كير من 
تار يسخ صدور قرار رئدس الجوورية المرخص ل تأسوس اله ركة وذلك ف المواعيد وبالطريةة 
الى بعنها بحاس الادارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها خمسة عشر يوما على الآقل 
وتقيد المبالخ المدنوعة على مسقتدات الأسهم وكل سهم لم يؤر عليه :"يرا محا بالوفاء بالمباالخ 
الواجية الآداء بطل نما تداوله . 


وكل مبلغ يتآخر أ داؤه عن امو عد الممين يسرى عا ه حنما فائدم يسدر + /* وما لمماحة 

الشركة من يوم استحقاقه وننشر أرقا الأس.م المتأخر أداء المستحق من قيمما فى جر .دتين 
يوميدين 'صدران ف المديذة الى ا مكز الشركة إحداهها على الاقل بالله ء العربية وى نشرة 
وزارة الاةنصاد والتجارة الخارجمة ١‏ 

ويحق مجلس إدارة الشركة أن يقوم بيع هذه الآسهم لحساب المسام المتأخر عن الدفيع 
رت نوات الاساجة إل شه رسعى أو أية إجراءات قانونية ومقندات الآسهم التى تباع 
بهذه ال-كيفية تلغى تا على أن تسل مسة.دات جمديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام 
التى كانت على المستتدات القدعة . 

ومخصم بحاس إدارة الشركة من أن البيع ما وف مطلويا الشركة من أل وفوائد 

ومصاررف م ماسب السام الذى بوعت أسومه عل ما 50 يو ددك سس الريادة و بطا لبه بالفرق د 

حصول 2 . 

والانفيذ ذه الأريقة لا منع 'شركة من أن تستممل قبل المساهم المتأخر فى الوقت ذاتهأو 
فى أى وقت آخر جميع الحقوق الى تخولها إياها الاحكام العامة للقانون . 

مادة يه تكون الآسبم اية طول مدة الشركة . 

مادة .و استخرج الاسم ار السندات الممثلة للاسوم من دفر ذى قسائم و تعطى أركماً 
مسلسلة وبوقع عليبا عضوان من أعضاء بحلس الادارة وتم مخاتم الشركة . 


ريحب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ قرار رئيس الجهورية الصادر بالرخيصض 


قرانين وفرارات | فى 


فى تأسهس الشركة وتارريخ نشره بالجريدة الرحمية وقممة رأس المال وعده الأسهم الموزع طيبا 
وخصائصها وغرض الشركة وميكزها ومدتما والتاريخ الحدد لاجتتاع الجمي: الصمومية 
المادية . 


وبكون للا-هم كوبونات ذات أرقام ساسلة ومشتملة ة أرضا على , رقم السوم . 


عادة 9 - تنتقل ملكية الاسوم بائيات التنازل كنتابة فى سجل خاص يطلق عليه سجل 
0 الآسهم وذلك بعد تدم [قرار موقع عله من المتنازل والمتنازل إليه وللشركة 
المق فى أن "طاب التصديق على توق.م الطرفين وإثئبات أهليةهما بالطرق القاةونية و بالرغم من 
<صول اتنازل وإثياته فى سسجل ارك رظل المكتتبون الأصليون وااتنازلون المتعاقبون 
دسو إن بالتضامن فم بونهم ومع من تنازلوا الوم عن المبالغ 'أياقية إلى أن - لسديد قمة 
الآسوم على أن سقط الزام ااتنازل فى هذ! الاضامن بهد فوات سنين هن اأدبخ تنازله ويرة 
اثنان من أعضاء يملس الإدارة على الشهاد'ت المثبتة بقيد الأسهم فى مسجل تقل الملكية . 

مادة ١١‏ - لا المزم المساهمون إلا بقيمة كل سوم ولا يحوز زيادة التزامهم . 


مادة ع١‏ ب بيترتب عنما على ملكية السهم بول نظام الشركة وقرارات جمعيتها 
المموهد.ة . 

مادة .و كل سهم غير قابل التجزئة . 

مادة ١6‏ ب لا يجوز لودثة السام ولا لدائنيه بأى حجة كانت أن يطلبو'! وضع الاختام 
عل وفائر الشركة أو قراطيسها أو متلكانها ولا أن يطليو؟ قنمتيا أو اببعها بل لعدم. إمكان 
'لقسمة ولا أن ود خلوا بأى طر يقة كانت فى إدار إيامم ركة وجب علديم ل : فى استمال حفر نهم 
النعويل على قوائم جره الشركة وحسا باتها الخدامية وعلى قرارات اجمعة الممومية . 

مادة ١‏ كل سهم مول الحق فى حصة مءادلة لحصة غيرء بلا مز فى ملكية موججودات 
الشركة وفى الآ ر باح المقتمة على الوجه اين فيا بعد . 

مادة باو يكون لاخر مالك الاسرم مقيد اسمه ى سجل الشركة وحده الحق فى فيض 

الب لغ المتحقة عن السهم سواء كانت حصصا فى ١‏ “راح أو نصيبا فى «وجودات الشركة . 


مادة م1 مع مياعاة أحكام المادة ١+‏ من القانون رقم 51 لسئة ٠١64‏ يحوز زيادة 


٠‏ العددان الخامس والسادس ‏ السئة السادسة والأربعون 


وَآعئن مال الشركة ياصدار أسهم سود يدا 1 >وز مخفيضه ولا بجوز إصدار الاسهم الجبدبدة 
بأفل من قيمتها الاحية وإذا أصدرت بأكر م ذلك أضيف الفرق حتنا إلى الاحتيالى 
القانون . 


وتكون ريادة رأس اال أو خفيضه بقرار من المعية الممومية الساهمين بناء على اقتراح 
بجلس الادارة بين ف حالة الريادة مقدارها وسعر [م دار الاسهم ومدى حدق المساهمين القداى 
فى أرلوبة الا كنتاب فى هذه الزيادة ويبين فى حالة اتخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته . 
الباب الثالك 
السندات 
مادة ١9‏ ل مم ماعاة حكم المادة ١4‏ من الغانون رقم لسنة و46( للجمعة الممومية 
أن تقرر إصدار سندات من أى نوع كانت و يوضح هذا القرار قبمة السندات وش روط [صدارما 
ومدى قابايتها للتحويل إلى أ-هم . 
الاب الرام 
إدارة الشركة 
مادة  ».‏ بتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف عن تسعة أعضاء على الأكثر يكون 
من بؤنهم أ بعة أعضاء منتخبين من يعملون بها وذلك طبقا لاحكام القوانين الناظة . 
مادة وم في عدا عثلى العاملين فى الشركة يكون تعبين رئيس أعضاء مجلس الادارة بقرار 
من رئيس أجججهورية . 
مادة ؟» بعقد بحاس الادارة فى ميكز العركة كذا دعت مصلحتبا إلى انعقاده يناء على 
على أنه يحب أن تمع جلس الادادة مرة على الأأقل فى كل شبر . 


ويحوز أرضا أن ينمقد الجلس خارج مركز الشركة يشرط أن يكون جميع أعضاته حاضر بن 
فى الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع فى اجمهورية العريبة المتحدة . 


قوائين وقرارات الى 


مادة ؟ ‏ لا يكون اجتتاع الجلسر صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضا. على الآقل . 


مادة 0 لا جوز أن دوب أحد أعضاء بلس الادارة عن غيرء من الاعضاء 
عند الآصوبت . 


مادة هم؟ ل تصدر قرارات باس الإدارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاض. ءن وإذا 
آساوت الأصوات رجحم الجاب ألذى محه صوت الركدس أو من يشوم مقاعه . 

مادة 1 مع مراعاة أدكام القانون رقم ٠‏ أسنة 5و١‏ يكون مجلس الإدارة أرسع 
ساطة لادارة الشركة فم عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمصة العدو دمة وبدون صحف يف 
لهذء الساطة يوز له مباشرة جميع التصرفات فها هدا التبرعات فيراشرها وهنا لاحكام المادتين 
٠‏ د 5 من ألقانون رقم .م لسئة ١684‏ . 


مادة /ا؟ - مثل رئيس باس الإدادة أو من يقوم مقامه الشركة ى صلاتها بالغير 
وأمام القها , . 


مادةم؟ ‏ كنك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس بجلس الإدارة وأعضاء 
مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينند به | تجلس لهذ' ااغرض . 

وجاس الإدارة الحق فى أن مين عده “يران و وكلاء مهو ضبن وأن يمخوهم أنصا حن 
التوفيع عن الشركة منفردين أو عجمءين . 


(حوب قيأمهم برام وظائفيم ءون حدود وكالنهم ٠.‏ 
مادة .م تشكون مكافأة بجلس الإدارة من الندبة المثوية المنصوص علهها فى المادة .مم 
من النظام ومن بدل الحضور الذى تحدد الحمة العموممة قَيمته وتحدد مكافاج ادكل عضو من 
أعضاء بجلس الإدارة طبقا لأحكام القوانين النافذة . 
الاب احخامس 
الجدممة الممومسة 

مادة ١س‏ عارس مجلس إدارة مو سسة المامة للمطاحن والمضارب والمخابر بر ئأسة وزر 

اعون اختصاصات الجمعية الممومية . 


بوي المددان الام سوالسادس السنة السادسة والآريمون 


مادة بم تعقد ابفعية العمومية العادية كل سنة خلال الستةأشهر الثالية لجاءة السنة المالية 
للشركة ف المكان و اليوم والساعة المعينة فى إعلان الدموة للاجتاع . 


و جامع على الاغس لسماع تقرير اليجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالى وتقررالراقب 
والتصديق عمل اللزرم على ميزانمة السنة الما لءة وعللى حساب الآرباح واللسائم و لتحديدحه ص 
الآرباح النى توزع على المساهمين . 


مادة مم« - لاس إدا .ة الشركة دعوة الرعية العمومية كلا رأى ذلك ويتمين عل امجلس 
أن يدعو ابلمية العمر مية كاء) طلب إليه ذلك لغرض ممين المراقب أو المساهمون الحائزون اعشر 
رأس الماك على الأقل وفى هذه الحاة الآخيرة بمب على هؤلاء المساهمين أن يبتوا قبل [إرسال 
أى دهوة أنهم أودعوا أ-,مهم فى مركز الشركة أو فى مصرف من مصارى الجبودية العربية 
المتحدة ححيث لاوز لم سحا إلا بعد انفضاض الحممة العمومة . 


وارسل صودة من هذه الآوداق إلى مصاحة الشركات ر ء ن الوقت الذى م فيسه نشر 
الددرة أو إدساها إلى المساهمين 


مادة عم لابو ز للجمعية الى.ومية أن نتداول فى غير المسائل الواردةً فى جدول الاعيال 
الاب السادس 
عاقب الوسابات 


ماده و" ل يكون الشركة اقب أو 0 لادسابات ولسدد مساو لبهم طدها لاحكام 
القرانين النافذةَ . 


البساب السابع 
سنة الشركة الجره ‏ الحساب الحتّائى المال الاحشياطى 
ترزيامع الأرباح 


مادة م تبتدىء السنة المالية للششركة من أول يوابه وتنتهى فى آخر يونيه من كل سنة 


توانين وقرارات م 


على أن السسنة الآولى تعمل المدة التى تنقضى من تار بيخ تأسيس الثيركة انهاتى حتى .© ويه 
من السنة التالية . 

ماد بخ - عل مجلس الإدارة أن بعد عن عل عله مالمة لل موع_ل مم بععد الجعية 
الممومية الساهمين خلال ستة أشهر على الا كسثر هن تاريت انتهائم! مزانية الششركة وساب 
الارباح والخسائر مشملين على جمدم البيانات الاءونة فى القرار "ىم ادر من وزير الاذة صاد 
والتجارة الخار جمة . 


وعلى امجاس يضا أن يمد تفررء عن تقاط الشركة غلال السنةالالة وعن سكدها الالى 
ق خمام انون : 

مادة مم - وزع أرباح الشركة اصافية السئوءة بعد خمى جع المروئات اعمومية 
والتكاليف الاخرى كم يأنى : 

)١(‏ يبدأ باقتطاع مبلغ يواذى ٠‏ ./ بن الارباح إشكوين الاحتياطى القااوى ويقف 
هذا الاقتطاع مى بلغ جموع الاحتياطى 00 من 5 مال ا 2 الدفوع وى هس 
الاحتياطى مين العود إلى الاقتطاع . 
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()م بحنب من الار.اح الصا فية الشركة و :: تخصص أثراء سندات حكوعية . 


() 2 ينتطع المبلخ اللارم لتوزيع حصة أولى من الارباح قدرها ه .' عن المدفوع من 
قيمة الاسبم "وزع بين المساهمين وبين العاملين فى 'اشركدة بنسبة وب /” المساهمين . م 
تخصص للماملين فى الشركة طبقا لا حكام القانون رقم ١1١‏ لسنة دووء والقرارات المفذةة. 
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عل أنه إذا م سميج أرباح سنة من السعين بوذامع هذه أخهة ك2 يجوز المعطالية 0 من 
أرباح السنين القادمة . 

(4) مخصص بعد مأ عدم ٠١‏ /). من الباق لمكانأة بملس الادارة . 

(ه) ويوذع الباق من الآرباح بعد ذلك كحصة إضافية فى الآرباح بنسبة وب 7 للساهمين 
وه؟ | تخصص للماملين فى الشركة اتا لاحكام القانون رقم وو ستة و ه؛ والقرارت 
المنفذة له أو برحل ناء على الأراح بحاس الإدارة إؤ. السنة المقسسلة أو مخصص لإنشاء مال 
للاحشياطى أو مال الاستملاك غير عاد بين . 


4 المدوان الخامس والسادس آلسنة الساوسة والآر بمرن 


الباب الثامن 
الذيو لضنة 
مادة ١غ‏ لاوترتب على أى قرار يصدر من الجممية العدومية سقوط دعوى المسئولية 
المدنية ضد أعضاء بحلس الإدارة بسيب الأأخطاء الى تقع منهم فى فيذ مبمتهم وإذا كان الفعل 
الموجب للبسئواة قد عرض عل ال#مة العموممة بر بر من بجحلس الإدارة أو مراقب الحسايات 
فإن هده الدعوى لسقط عطى سنة من تأر بخ صدور قرار الخصة العموصة بالمصادفة عل قر ير 
بلس الادارة ومع ذللك فاذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الادارة يكون جناءة أو جنحة 
الباب التاسع 
حل الشركة وتصفيتبا 
مادة 9غ فى حالة خسارة تصف دأس المال تحل الشركة قحل اقضناء أجلها إلا إذا 
قررت المعية الممومية غير العادية خلاف ذلك . 
مادة «؛ ‏ عند انتهاء مد الشركة أو فى حالة حاما قبل اللاجلى الحدد :مين المعية 'عمومية 
بناء على طلب مجلس الادارة طربقة التصفية وت ين مع فيا أو جملة مصفين ولعدد سلطنهم ٠‏ 
وى ركالة بجلس الادارة بدعيين المصفين . 
أما سلطة الجدمية العدومية فق قائمة طوال مدة ااتصفية إلى أن يتم إخلاء عبدة المصفين . 
أحكام ختامية 
المصار يف والآاتماب المدقوعة فى سيبل تأسيس الشركة تخصم من حسابالمصر وات العمومية. 


فوانين وقراراث يكوا 


قرار رئس الجهورية العريبة المتحدة 
رقم(١)‏ 4و5 لسئة ١516‏ 
بالترخيص فى تأسيس شركة مساهمة متمتعة يحذسية الجهورية 

رئيس الجهورية 

وعل قانرن التجارة ؛ 

وعل القاثرن رقم وى لمنة رود بالآسماء التجارية ؛ 

وعل انون رقم د؟ للنة ووو بشأن بعض الآ حكام الخاصة نشركات المساهمة وشركات 
الترصية بالآسهم والشركات ذات المسثو لة المحدودة و"ة رانين المعدنة له , 

وعل الهَا نون قم .ب أسنة عجو بإصدار عانون الم سسات العامة 4 

وعلى القانون رقم ١51‏ لسذة 85؟! فى شأن تشكيل يماس الادارة فى الشمركات واللخصات 
والمؤسسات الحاصة وكيفية مثل العاملين ما ؛ 

وعل ق_أر رئيس الجرورية رفم ووم لسئة حو بإنعاء ا نجلس الأعلى الؤسات العامة ؛ 

ول قرا رئيس الخوودية رقم 1ه لسنة ١415‏ باشاء المؤسسة العامة للمطاحنوالمضارب 
والخايز ؛ 

وعلى قرار رئيى الجبورية رقم م-ه لسنة ١43+‏ فى ثأن المؤسسات التى بشرف عالها) 
وزير اممون؛ 

وعلى قرار مجلس إدارة المؤ-سة المامة للمطاحن والمضارب واعنا.. بتاريخ ل /١١‏ 31ها 

وعلى ما ارمأ مجلس الاولة ؛ 

فرر: 
عاد أ سح رخص لدؤ سسة العاية للمطاحن والمظارب وانحا. فى تأسفيق: شراكة شاصضة 


يي 22 0 
١ (‏ 4 نشر بالجريدة الرسمية المدد وم الصادر فى ١؟‏ من يقاير ١451‏ . 


الحو المددان الحا م والسادشس ل السنة السادسية والأر ينون 


متمدعة بجحنسية اخبودية العر برة المتحدة تدذعى ٠‏ شركة مطاءن رمخايز غال القامرج » ونا 
للنظام الرأافق . 


مادة ٠١+‏ - لارترتب على إعطاء هذا الرخيصس ملح أى احشكار أو امتماز من ال كومة أو 
أدق مو لية تعود هاما فى أى حال من الأحوال . 
مادة م ل يأشر هذا القرار فى الحريدة الرعية .> 
صدر بريامة الجمهورية فى 1١7‏ ربيع الآخر سنة ١.6‏ ( 4 أذسهاس سنة 16و١1‏ ) 
قتدزان : 
عماس إدارة المؤسسة العامة للمطا, : والمضارب والمخاءز 
الصادر بار بن 17 نو فهر سنة ١514‏ تاعين شركة مساهمة 
متمتّعة حنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى 
0 شركة مطاحن وعغاءز شال القأهرة « 
بحاس إدارة المؤسة العامة للمطاحن والمضارب والهايز 
بعد الاسلاء على اما ون رقم ٠‏ أسنة ١577‏ باإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم هه لسنة ١41+‏ بانشاء المؤسة العاءعة لمطاحن 
والمضارب واتخابز ؛ 
وعللى قرأر رئيس أجمهورية رقم +5 أمنة [دورق ان ألوّ سسات الى شرف هاما 
دذر الدوين؛ 
قدرر: 
مأدم ١‏ سل مأ شركة سام _--_ة متمتعة نسمة الجمبورية أأعر بمة المتحدة بعر خرص من 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة وفْعا لكام القوانين المعمول با وأحكام هذا القرار 
ماده ؟ س أسم هذه الشركة هو شركة مطاحن وعناءز ثمال القأهرة . 


مأدةع حك غر ض هده الشركة هرحارة و سوم ايرب وعفاصة الآرذ والشمموغيرها من 


فواتن وقرارات 0 


الحنوب سواء المزروع منهأ عحليا أو المستورد من الخارج ؛ وبحارة و تصنوم الغلفات وصناعة 
الميز جمميع أنواعه وتوزيعه . 


ويحوز للشركة أن يكون لا مصلحة أو أن تمرك بأى وجه من الوجوه مع الهرئات أو 
الشركات الى تزاول أعمالا شدية بأعمالما الى قد تماونما على تحقيق أغراضها فى الجمبور بة المربية 
المتحدة أر فى الخارج أو أن تند مج وما أو تشتر ها أر تلحهبا ا : 

مادة 011 يكون كر الشركة و لبا القانوى ق مدينة الفاهرة وججحوز اس الإدارة أن 
ينشىء لها فروعا أو مكانب فى الجموررية العربية المتحدة أو فى الخارج . 

مادة ه ‏ المدة الحدهة هذه الشركة خمس, وعشرون خمنة :بدأ من ناريخ صدور قرار ر ئيس 
الجدهورية المرخص فى تأسيسها . 

وكل [إطالة للدة الشرية يحب أن تعمد بقَرار جمبورى . 

ماده حده رأس مال الشركة يملغ ...و .م جنيه ( أما ثين ألف جنيه مصرى ) موزع 
على أربعين ألف سهم ‏ قيمة كل مهم جنهان اثنان. 

مادة ب اكتقيت المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب وانخاءز فى رأس المال جيمه وقد 
أودعت مبلغ ...و .؟ جنيه ( عشر بن ألف جنيه مصرى ) ف البذك المركرى المصرى وهو من 
الشركة إلا بشرار من الجدعية العمومية ٠‏ 

عادة بم يموم رئيس بلس إدارة المؤسسة احامة المطاحن » المضارب والخايز أو من 
بيه فى ذلك يجموع الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة والنشر عنها وقيدها بالاجل #تجاري 
وامخاد الإجراءات القاو 3 وأسقيفاء المسقندات اللازمة وإدغال الدّءد يلات إلى تر اها الحكومة 
لازمة سواء على هذا ااقرار أو عل نظام "شرك المرافق . 

وتائزم الشركة بأن تودى إلى المؤسسة العامة المطاحن والمضارب واغابر المصاريف الفعلية 
الى أنفة! فى سبيل الشركة . 


4 العددان الحامس والسادسسى ‏ السئة السادسة والآربعون 


الباب الآول 
تأسيس الشركة 
مادة و تأسست طبقا لا كام القانون النافذ والنظام الحالى شركة مساهمة متمتعة 
يحنسية الجحبورية العربية المتحدة بين مالك الأسهم المبينة أحكامها فما بعد . 
مادم ؟ أسم هذه الشركة هر د شركة مطاحن وعخا ز تعال القاهرة » ٠‏ 
مادة م« غرض هذه الشركة هو تجارة وتصليع الحبوب وبخاصة الارز والفمح وغيرها 
ويحوز الشركة أن نكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الحيئات أو 
الشركات التى تزاول أعمالا شوبة بأعمالها أو التى قد تم'ونما عنى تحقيق غرضرا فى الجرسسورية 
العربية المتحدة أو فى الخارج أو أن تدمج فيها أو نثتريا أو تلحقها ا . 
مادة هج يكون مركز الشركة و تحلرا القان رف فى مديئة القاهرة ويحوز نجلس الإدارة أن 
ينثى. لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات فى الج+بودية العر بية ا متحدة أو فى الخارج . 


مادة ىو المدةّ المحددة لهذه الشركة هى خمس وءشرون سنة اتداء من تار يخ صدور 


قرار رئهس المبورية المرخص ف تأسيسما . 


وكل إطالة لدم هذه الشركة يحب أن نصتمد بقرآار من ر ثيس اخربورية . 


الباب الشاق 
رأس مال الشركة 


مادم 5 حدد رأس مال الشركة بلغ ٠.٠‏ ٠دءم‏ جنيه ( أمانين ألف جنيه مصرى ) 


لصم 00 


فوانين وقرارات حي 


مادة بو دقع الربع من قيمة كل سهم عند الا كنتتاب . 

مادة بم يحب أن يتم الوفاء باق قيمة كل سهم خلال جمس سترات على الا كثر من تاريخ 
صدور قرار رئيس الجبودية المرخص فى تأسيس الشركة وذلك ف المواعيد و بالطريقة اتى بعينها 
مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواهيد قبل حلولها مخمسة عشر يوما على الاقل وتقيد 
المبالغ المدفوعة على مستندات الآسهم ركل سبم لم بؤشر عليه تأشير؟ صحيحا بالوفاء بالمالخ 
الواجية الآداء بطل حتا تداوله . 


وكل مبلغ يتأخر أداره عن الموعد المدين يسرى عليه حث] قائدة بسعر 4 ./ سنويا لمصلحة 
الشركة من يوم ا-تحفاقه وتنشر أرقام الآسهم المتأخر أداء المستدق من قيمتها فى جر يدتين 
يوميتين تصدران ف المدينة التى بها مركر الشركة . إحداهما على الآفل باالغة المربية وفى نشرة 
وزادة الاقنصاد والتجارة الخارجية . ويحق مجلس إدارة الشركة أن يقوم بنع هذه الآسهم 
لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته ونحت مسو ليته بلا حاجة إلى تفبيه رسمى أو أنية 
إجراءاف قانونية . ومئندات الآسهم الى نباع ذه الكيفية تلنى حتما على أن تم مستند'ت 
جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات اللارقام التى كانت على المستندات 'لقدعة . 


وبخصم بحاس إدارة الشركة من ثمن البهيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصل وفوائد 
ومصاريف ثم محاسب المماهم الذى بيعت أسهمه على ٠١‏ قد يوجه رن الزيادة ويطاابه با اضرق 

والتشفيذ ,ذه الطريقة لا بمنع الشركة من أن تستعمل قبل المساهم انتأخ_ فى الوقت فاته 
أو فى أى وفت آخر جميع الحقوق الى تحوها إياها الاحكام العامة للقانون . 

مادة بو تكون الاسهم اسمية طول مده الشركة . 

مادة ٠١‏ # استخرج الآسهم أو السندات الممدلة للأسبم من دقر أى قسام ونسطى أرقاما 
مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أهضاء مجلس الإدارة وتم خام الشركة . 

ويحب أن يتضمن السهم على الأخص تاربخ قرار رئيس المبودية الصادر بالترخيص فى 
تأسيس الشوكة وتارربخ نشره بالجريدة الرجية وقيمة رأس امال وعدد الاسهم الموزع عليها 
وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ والخيدة لاجتباع احصية العمومية 
الصسادية . 
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ويكون اللاسهم كوبونات ذات أرقام مسللة ومشتملة أيضا على رقم السهم ٠‏ 


مادة ٠١١‏ - تنتقل ملكية الأسهم باثيات التنازل كنتابة فى سجل خاص يطلق عليه سجل 
نقل ملكية الأسهم وذلك بعد نقدم إقرار موقم عليه من المتنازل والمانازل اليه وللشركة الحق 
فى أن تطلب التصديق على توقيم الطرفين و لث.اب أهليتهما بالطرق القانو نية وبالرغم من حصول 
التنازل وإئياته فى سجل الشركة يظل المكتتبون الاصليون والمنازلون المتعاقيون مو لين 
بالتضامن فما بدتهم ومع من تسازلوا [اهم عن المبالغ اقيافية إلى أن م تسديد قيمة الهم على 
أن يسقط التزام المانازل فى هذا النضامن بعد فواتسفتينمن تاريخ تنازله ويوقع انان من أعضاء 
بجلس الإدارة على الشهادات المثبّة افيد الآسهم فى سجل نقل الملكية . 


ماده ١‏ يشترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها المموصة . 
مادة ١4‏ كل سهم غير قابل للتجزئة . 


مادة ١5‏ س لايحوز لورثة المساهم ولا لدائنيه يأى حجة كانت أن يطلبوا وضع الآختام على 
دفائر الشركة أو قراطيسها أو متنكانها ولا أن يطلبوا قسهما أو بيعبا جملة لمدم [مكان القسمة 
ولا أن يتدخلوا بأى طريقة كانت فى إدارة الشركة ويحب علبهم فى استعمال حقوقهم ااتمويل على 
فوائم جرد لشرحكة وحسا اا الختامية وعلى قرارات الجمعية العهومية ٠‏ 


مادذ ١١‏ كل سهم فول الحق فى حصة معادلة لخصة فيره بلاتميز فى ملكية موجودات 
الشركة وفى الارباح المقتسمة على الوجه المبين فيا بعد . 

مادة ٠‏ يكون لآخر مالك للاسبى مقيد اسمه فى سجل الشركة وحده الحق فى قيض 
ليسا لغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا نى الأرباح أو نصيبا فى موجودات الشركة . 

مادة بمو مع مراعاة أحكام المادة ١+‏ من القانرن رقم 71 لسنة ١666‏ بجحوز زيادة 
رأس مال الشركة باصدار أسهم جديدة كا يحوز تخفيضه ولايحوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل 
من قبمتها الآسمية وإذا أصدرت بأ كثر من ذلك أضيف الفرق ما إلى الا-تباطى القانونى . 


وتكون زيادة رأس المال أو تخضضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناءهل اقتراح 


فوانين وقرارات درم 


ا ا ا 
مجلس الإدارة بين فى حالة الريادة مقدارها وصهر إ[صدار الاسهم ومدى حق المساخمين القدانى 
فى أولوية الا كتتاب فى هته الزيادة ويبين فى حالة التخفيض مقدار هذا الاتخفيض وكيفيته . 


الاب اثالث 
مادة و١‏ ل مع م'عاة حك المادة م١‏ من القا نون رقم ٠+‏ اسنة ١6.‏ للجممية'اممومية أن 


عرو إعدان ينتدات من ا لع كالما زو شر هنا اكرار كيدا اتناك وتروط [عبينةارها 


دع ارا اعون إل انهم + 
الباب الرابع 
إدارة الشركة 


مادة ٠٠‏ ل يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤاف من تسعة أعضاء على الا كثر يكون 


مادة ١م‏ - وما عسدا! تمل الماملين فى اأشركة يعون تعيين رئيس وأعضاء بحاس الإدارة 
رار من راتس احبورية . 

مادة ؟؟ - يعقد جلس الإدارة فى مركر الشركة كدذا دعت مصلستها إلى اتمقاده بساء على 
دعوة الرئيس أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء بجلس الإدارة . 

على أنه بحب أن ممع بحلى الإدارة مرة على الاقل فى كل شهر . 

ويجوز أيضا أن يتعقد اجلس خارج مسكر الشرطة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضررن 
فى الاجمماع . وأن يكون هذا الاجتتاع فى الجهور به العربية المتحدة . 

مادة ؟ - لايكون اجتهاع الجاس حيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الآفل . 

مادةّ ##ا لدم لابحور أن ينو بأحد أعضاء بجلس الإدارة عن غيرء من الا عضاء عند التصو بت . 


مادة م؟ ‏ تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضر نو إذا نساوت 
الآصوات رجح الجانب الذى منه صوت الرئيس أم من يقوم مقاعه . 


مادة +؟ - مع مراعاة أحكام القانون رقم .1 (سنة ١41+‏ يكون نجلس الادارة أوسع 
ساطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احافظ به صراحة نظام الشركة للجممية العدومية وبدون 
تديد لط _ذه السلطة يمر ز له مباششرة جميع التصرفات فيا عدا التو عات فماشرها وفقا لاحكام 
المم'دتين .47:4 من القانون رقم :ب لنة 4م9١ ٠‏ 

مادة ببس على رئيس بجلس الادارة أو من يقوم مقاءه الشركة فى صلاتها بالغير 
وأمام القضاء . 


مادة بم ١‏ ب ملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل هن رئيس مجلس الادارة النتدبين 
وكل عضر آخر يشدبه امجلس هذا الغرض 

و مجلس الادارة المق فى أن بعين ع_ده مديرءن أو وكلاء مفو طد-_بن رأث مخولهم أيضًا عق 
التوقبع عن الشركة مشفرهين . 

مادة و؟ ‏ لا ينتزم أعضاه بماس الادارة أى النزام شخسى فيا يتعلى يتعيدات الشركة 
يسيب قرامهم تمام وظا تقوم ضمن حدود وهم 5 

.+ - تتلكون مكافاءة بحلس الادارة من الفسبة المثوية المنصوص عام.ا فى اللادة مم من 
النظام ومن بدل الحضور الذى حدد الحعية العموممة قيمته وتحدد مكافأة كل عضو هن أعضاء 
مجلس الادارة طبقا لا حكام القوانين الافذة . 


اباب الخامس 


الججعية العمومية 


مادة ١‏ - بمارس مجلس إدارة الم سسة العامة المطاحن والمضارب وانحا يز يرئاسةوزيرالو بن 
اختصاصات الجعية العمومية. 
مادة ++ س تعقد الممية العمومية العادية كل سنة خلال الستة أشبر التالية لنباية السنة المالية. 
للشركمة ف المكان واليوم والساعة المعينة فى إعلان الدعوة للاجماع ٠‏ 
و امع على الاخص لماع تقرير الجلس عن نشاط الثم كةو كزها المالى وتضرر المراقب 
والتصديق عند اللزوم على ميزائيسة الدنة المالية وعلى حاب الأرباح والخسار ولتحديه 
حصص الآرباح الى توزح على المساهمين. 


قرانين وفرارات إواكى 


مادة +م ‏ لهاس إدارة الشركة دعرة ا#مية العمرمة كلا رأى ذلك وتعين عل ا مجلس أن 
يدعو الجمعية العمومية كلا طلب [ايه ذلك لغرض معين المراق بأو المساهمون المائزون لعشر رأس 
المال على الآفل وفى هذه الحالة الاخيرة يحب على هؤلاء الماهمين أن ينمرا قبل إرسال أى وعوة 
أنهم أودعوا أسبمهم فى مرك الشركة أو فى مص_ف من مصارف الجمبورية العربرة المتحدة 
بحيث لا بحوز لهم سحيها إلا بعد [نفضاض الجدمية العمومية . 


وترسل صورة من هذه الاوراق إل مصلد: الشركات ل نفس 'لوةح الذي م فمه فك الدعرة 
أو إرساها إلى المساهمين . 

غ؟ ودلا حو للومصة أممو م.ء أن حدارل ل عر المائل الواردة فى جدول الاعال الميينن 
إعلان لدعرة . 


مادة 6+ - يكون للشركة مراقب أو أكثر لاحسابات وتحدد مسءو ليتهم طبقا لاحكام 
القوانين التاقذة . 


م 1 ١‏ 
اس اسه أءبهك لو 


ائة الفب يهنت الحروايد المنات المتاى تب 
المال الاحتاللى - تر زيع اللأرباح 

مادة دم ب تنتديء السنة المالءة الشركة من أول بوايه وتفترى فى آخر يواه من كلل سسنة 
عل أن السنة الأول تمل المدة الى تنقضى من ناريخ تأسيس الشركة الثباى حتى .+ يونيه من 
المسئة التالية . 

مادة ب« على مجلس الإدارة أن بعد عن كل سنة مالية فى موعد د يسح أعقد الجمعية 
العمومية للمساهمين خلال سمة 1 عل الا كثر من تأريح ا نتماممأ ميزا نية "شركدة وحساب 
الارباح والخسار مشتملين على جميع البيانات المينة فى القرار ''صادر من وزر الاقتصاه 
والتهارة الخارجية . 


وعل الجلس أيضا أن بعد تقريره عن نشاط الشركة خلال المسنة المالية ون مركزها المالى 
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مادة بهم توؤع أرباح الشركة الصافية (مسنوية بعسسد خصم جميع المصروقات العمومية 

والتكاليف الأخرى كم يأنى : 

(1) يمدآ باقطاع مبلغ يوازى ه./: من الارباح اتسكوين الاحتياطى القانوى ويقف مذأ 
الاقتطاع متى بلغ جوع الاحتباط .ه /: من ._أس مال الشركة المدفوع ومتى مس الاحتياطى 
تعين العود إلى الاقتطاح . 

(0) ثم بحنى من الآرباح المافية للشركة ور تخصص اشراء مندات حكومية . 

(؟) ثم يتم المبلغ اللازم لتوزبع حصة أولى من الآرياح قدرها ه./' عن المدفوع منقيمة 
الاسم توزع بسن المساهمين وبين العساملين فى الشركة بفسسة 000 للس'همين ٠‏ همزا #مص 
للعامليق فى الشركة طيما لاحكام القانرن رقم (١١‏ لسنة ١1وور‏ والقرارات المنفذة له . 

على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيم هذه الحصة فلا يجوز المطالية نبا من أر باح 
الممنين العادمة ٠‏ 

(4) وتخصص بعد ما تقدم ”].٠١‏ من الباق مكافأة يلس الادارة . 

زه) ويوزع اداقى من الارباح بعد ذلك كحصة إضاقية و ا* رياح بفسبة و /: للمساهمين» 
1 تخصمر للء_املين فى الشرك: طيًا لأحكام القاثون رقم ١١١‏ اسنة ١411‏ والقرارات 
المنفذة ه أو برل بناء على افتراح مجلس الإدادة إلى الدنة المقبلة أر بخصص لإنشاء مال 
للاحتياطى أر مال للاستبلاك غير عاديين . 

عَادة ب ل وستعمل المال الاحتياطى يناء عل قرار لس الادارة فمايكرن أوفى عصاحم الشركة" 
وذلك فى حمدود الاغراض الخصمة لها . 

مادة .4 تدقع خصص الأارباح إل المساهمين فى المكان والمواعيد الى يبمحسددها 

بجلس الادارة . 
البباب اامن 
المسكو لبة 

مأدر ١ع‏ سس لاسرنب هل أى ذزار «صدر من ألقصة العموءية قوط دهوى المتولسة 
الموجب للئولية قد عرض عل المعية العمومية يتقرم, من محلس, الادارة أو مراقب الحسابات 


ااا 

مجلس الادارة ومع ذلك إذاكان الفعل المأسوب إلى أعضاء بحاس الإدارة يكون جناية أو جنححة 
فلا نسقط الدعرى إلا بسقوط الدهوى العمومية 

ولكل سام مباشرة هله ألدعوى . 

حل الشركة وتصفيتها 

مادة ؟؛ ‏ فى حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل 'نقضاء أجل إلا إذا قررت 
المعية عمو مية غير الماد.4 خلاف ذلك . 

عادة #ع س عند انتهاء مده الشركة أو فى حالة حلها قبل الآجل امحدد تعين اندي العمومية 
ناء على طلب مجلس الادارة طريقة التصمية وتمين مصييا أو جمة مصفين وتعد: سفطتهم . 

وتانهى وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين . 

أما سنطة اجمعية العمرمية فَتبق تمة طوال مدة التصعية !ل أن بر إخلاء عهدة المصفين . 


ماع سام ل 
0 


الاب العاشسر 
أحمسكام حتامية 
صادة 41س رودم هذ! النظام وينشر طيةا لقا نون . 


المصار يف والاتصاب المدفوعة فى سيل تأسيس الشركة تخصم من ساب المصروهات 
ري 


ضرا / ددهو سبحم الوزرار 


قرار(١)‏ رئيس الوزراء 
؟؟ لسنة ١151‏ 
بنقل العاملين بوزارة الشئون الاجتاعية ووزارة الاوقاف 
بدرجاتم إلى وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية 


شين الرؤراء 


بعد الاطلاع على الدستور ؛ 


وعلى قرار رئيس الجمبوية رقم 7015 لسئة ١+6‏ يفنظى وزارة الاوقاف والشئون 
الاجنماعية . 


وعلى م: انية وزارفى الأوقاف والشئون الاجتاهية للسنة المالية 1558 / 1901 ٠‏ 
فكبرززرة 


مادة ١‏ ينقل جميسع عاءلين بوزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الآوقاف إلى وذارة 
الأوقاف والشئون الاجتماعية بدرجانهم وبحسب أوضاعهم الحالية . 


مادة م - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الجمهورية فى ١١‏ رمضان سنة مم3 زع شار سنة 195) 


قرار رئيس الوزراء 
15 أسخة دوو 


بتشكيل وفد الجمهورية المر بية المتحدة لدى الاجتهاع الإقليمى الملاحة الجوءة 
لنطعة أوردبا والبحر الكترستط 
رئيس الوزراء 


. ١455 من ينابر‎ ١7 الصادر فى‎ ١6 لير بالجريدة الرسمية العده‎ )١( 


وعلى القرار الجمهورى ,هورم اسنة 1471 , 

وعل الترار الجبورى ه.؟1 لسئة 954 

وعلى القرار الخحرو رى ععمملسة 11454 , 

وعل ماعرضه السود وزير الحخارجية ؛ 

قررة: 

الجوية لمنطقة أورويا والبحر الآبيض المتوسط الذىتنظمه اليءّة الدو لية للطيران المداف وا لمزمع 
مقده ليف اعتباراً من أول فعر اير لد ارعية أسابيع من السادة : 

إحمد فيد اليد سيف », مدير لام مصلحة الطيران المدنى 

وكيل الوزارة . 5 : 0 5 رئدسا 

الموؤفس مثير مبلاد عبد السيد ٠.‏ مصلحة الطيران المداى . 

اميل فريد دانو ب ء مصلحة الأرصاد الجوية . 

وستتحمل الممّة الدولية الطيران المدنى ذا كن السة_ ذهايا و[ياء! 2 و دمل كل جره 
ببدل السفر بالنسية اوقد ما . 

عادة ؟ ل ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية > 


صدر برياسة اجخبررية لى غ١‏ رمضان هم؟١ ١7(‏ من ينا سنه 55و1 ) 
قرار رئهس الوزراء 
هه 20 للنة جوولز 
بعأن حضور الاجتاع الخاص للنظمة الدولية لاطيران المددن 
رئيس الوزرلء 


بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
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وعل القرار ابخ#ر.ورى رم ١وعولنةىمورء؛‏ 

وعلى القرار الجمرورى رقم +مو؟ أسئة ,115 ؛ 
وعلى "قرا الجرودى رم 6.س1 لسنة ١954‏ ؛ 
وعلى القرار اللمبورى رقم 704.6 لسنة 1554 ؛ 


وعلى ماعرضه السيد وزير الخارجية ؛ 


قدردر 2 
الدائم في اللجنة الا تونمة التايمة للهرئة الاو لية لأطير ان المدنى: ضور الاجماع الخاص النظمة 
الدولية قطيران ال نى مخصوص تعديل مماهدة وارسو المزمع عقده إموتتريال ‏ كاندا فى 
الفترة من ١‏ إلى ١8‏ قراير سنة 11411 : و-تتحمل مصلدة الطيران المانى يدل دغر وق خرج 
نذا كر سفر عهانية بالطائرة 
ينتر هذا القراد فى الجريدة الرسمية .© 
صدر إرياة الجيورية فى و( رمضان سنة وم ١١‏ (ه يشاير ة 55و١1‏ ) . 


قرار رئيس الوزراء 
رقم(1) ٠١١‏ لسنة ١155‏ 
بشأن حضرر الندوة المالمية الخاصة بثربة أسماك البحهرات الدافثة 
رئيس الوزداء 
بمد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القرار الجموودي رقم رع لسنةمهورء, 
وهل القرار الجمبورى دقم مهم لسنة +193 ؛ 


60 نشر بالجريدءَ الرسمية ''عدد عو الصادر فى 01 من ناير ١155‏ 


نوانين وقرارات 4 


وعل القرار الجرورى رقم ه.؟1 لسنة ١5:‏ ؛ 
وعلى القرار 'اجمبورى رفم غع+؟ لسنة ١١14‏ ؛ 
وهل ما عر ضه السيد وزير الحار جمة ١‏ 
قرر : 
المولوجى عبد الرحمن عمد اليلك » رئيس قم المرارع السمكية يميد علوم اليخ ار 
بالاسمحكتنهرية . 
لحضور التدوةالعالمية الخاصة بتر بية أسباك البحهرات ادا فئةالتى تنظمما هيد الاغدية والزراعة 
فى روط ف المدة من لم؟ [لي 7٠‏ مابو سنة ١517+‏ ؛ على أن يتحمل الس الآعلى البحث الم لمى 
إشفقات إيغاه سمادتهما . 
صدر برياسة الجمبورية فى غ١‏ رمضان سْة ومم! ( ه ينار سنة ١555‏ ) 
فرار رئيس الوزراء 
رقم | لخه ١610‏ 
بتعبين عضو بالمطس الآءلى لتنظي الآسرة 
رئيس الوزراء 
بعد الاطلاع على القرار الجمهررى دقم وبا .ع أمنة ١1416‏ فى شأن إنشاء المجلس الأعل 
اتنظم الآسرة ؛ 
قفرر: 
مادة ١‏ يكون رئيس الجبا التنفيذى 4شروع تنظ الآسرة عضوا بالمجلس الأعل لتدظم 
و 
مادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 
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صدر برياسة الجمهودية فى م١‏ رمضان سنة وم ١0‏ ( 4 ناير سنةج.؟؟ ) 


م ١‏ | ت7#اه 7 -. 
قرار(6 
بتخو يل بعض الماملين بالئة العامة للتأمين الصحى 
صفة مأمورى الضط القضاق 

دوزر المدل 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات اجنانة ؛ 

وعل القانون رقم وبا لسئة 5و١‏ ل شأن التأمين الصحى 0 

وعل القانون دقم + لسنة ودو١‏ بإصدار انون التأمينات الاجتماعية ؛ 

وعل القانرن رقم 9 لسنة عجور بكأن الحمهات الماءة ؛ 

وعلى قرار ئيس الجموو اية رقم ٠١.‏ لسنة ووو فى شأن [فشاء الحرئة العامة تبأ مين 
المحى وفرو ها 0 

وعل قرار رئيس اجخوورية رفم م١"‏ اسنة ١9114‏ أن تقل التأمين "صحى الذى مخقص 
نه الحيثة المامة للتأم.نات الاجتهاعية المنصوص عليه فى القاترن رقم لسنة ١414‏ إلى اغيئة 
العامة لاتأمين الصحى ؛ 


قيرز : 
مادة و - مخول صفة مأمورى الضبط القضاق فى إثئيات الجراتم التى تقم ؛ نحا لفة لاحكام 
نظام التأمين الصحى طامنا لاقانونين رقى ٍ لمنة و-ورووب لنة عنةو المشار [ليبما ؛ مفلشو 
الصمد لمات الساملون بالهيئة المامة للتأمين المحى وفروعما كل فى داءرة اختصاصه ٠‏ 
ماد ب« يشر هدا القرار فى الوفائع المصرية ؛ ويعمل به من تاريخ قشره . 


تريرا! فى مر شديان سنة مم17 ( ١١‏ دلسمير سنة و965١‏ ) 


١ (‏ ) تشر بالوقائع المصرية المدد ١١١‏ الصادر فى لا؟ من ديسمير ٠1678‏ 


ُو أنين وقرارات 3 مىئ 


اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين 
فرارالتفسير الأشريعى رقم(١1)‏ ه لسنة 1556 
الجنة العلما (فسير قا نون العاملين 
بعد الاطلاع عل القا نون رقم +4 أسنة ١414‏ الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة ؛ 
وهل القاون رقم مه١‏ لسئة 6و١‏ بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدوةة ؛ 


وعل القرار الخبورى رقم ووس لسنة 4دو1 بقأن قواعد وشروط وأوضاء تمل العاملين 
إلى الدرجات المادلة لدرجاتهم الحالية ؛ 


فير : 


مادة و العامل الذى يعاد تعبينة فى الكادر الءلى أو الكادر المتوسط أو فى درجة أعلى 
حافظ بالمرتب الذى كان يتقاضاء فى الكادر أو الدرجة الآدنى ولو كان يزيد هل أول م بوط 
الدرجة المعاد تعيونه فيها وبشرط ألا يحاوز تهاءة مس .وطبا . 

مادة ؟ ‏ تحسب نسية 1 ١١‏ 1 المخصرض علمبا 2 الفعرة الثانية من ألمادة ( ١١‏ ) من قانون 
العاملين المدنيين على أماس عدد الوظائف الخالية فى الدرجة المرغوب تسين العامل فيا . 

«ادة + يجوز النقل والندب بين جباز الدولة الإدارى وبين الشمركات التابعة لدو سسات 
العامة طبقا القواعد والشروط أن شررها رئيس الججمز المركزى التنظم والإدارة . 

مادة  »‏ لا يحوز قعاملين الحاصل على أول مر بوط إلدرجة الآعن أو علاوة من علاقاتبها 
بالاط.يق لحم المادج لقف ( من قانون العاملن الم .ين أن محصل هل علاوة ترئمة 5 صدر 
قرا. عرقيحه إلى هذه الدرجة . 

«'دة وى - تكون رقي العاملين الشاغلهن للدر جات ا!:الثة وفها لنظام التقارير السنوية ؛ أما 
العامنون الشافلون للدر جات الثانية وما يملوها تمدن نى تحدود مرتة "فا هم علد الترقمة بما 
ورد عمف الحدية وعا يبديه 'لرؤاء عمهم ٠‏ 

عادة ه _ ترى المدد الى حددتبا المدة ر ابام م قاثون العامبين 1١‏ بي حو أعهوانات 
التأدبية بالنمية للنقو لينمن كادر عمان آموميه اعتيازر من ار عم العمل,م بون تعامدي ال ميم ٠‏ 


. ١١560 نشر بالجريدة الرسعية العدد .وب الصادر فى ؟١ من ديسمير‎ )١( 


ا العددان الخامى و انادس فسة ككسادسة والأربمر نف 


مادة ب يسرى حممم الفقّرة ب من المادة م منقرار رئيس اللحهورية رقم 454ع لسنة ١»‏ 
عل من تتوافر فى شأنه المدد النصوص عايها فى الجدول الثانى المرافت لهذا القرار واو كأن تمت 
الاختبار ف ١١5401‏ . 

ولا يخل هذا المكم بتطببق القواعد المقررة فى أن فترة الاختمار . 


ماد بم يثشر هذا القرار فى الجريدة اآرسمية . 


وزارة العمل 
رار ٠١6 )١(‏ لسنة 1و١‏ 
فى شأن تحديد الاختصاص الجغراى لمكانب تفئيش العمل 

وزير العمل 

بعد الاطلاع على مانون العمل الصادر بالقانون رقم ١ه‏ اسنة بو»؟1 والقوانين الممدلة له ب 

وفلن الغرار اخبررى رقم 10 لسنة عويو١‏ عمسمو ليات وتتظيم وذارة العمل ؛ 

وعل المرار الوزارى رقم لسنة +4 بتحديد اختصاصات الديوان العام والمناطق 
الاقليمية وفروعبا بوزارة الممل ؛ 

وعلى القرار الوزارى رقم ٠١٠‏ لسنة ١4+‏ فى شأن تجديد الاختصاص الجراف لكاتب 
فيش العمل والقرارات المعدلة له ؛ 

وعلى القرار رقم وو لسنة ٠4.4‏ فى شأن إنشاء مكتب قوى طملة بميناء الاسكتهربة ؛ 

وعلى القراد رقم 5و لسنة 1534 فى شأن مباشرة مكتب القوى العاملة بميناء الاسكندوية 
إختصاصات مكانب علاقات العمل والتفتوش المالى ؛ 


وعلى القرار الوذارى رقم .+ لسنة ١41٠‏ فى شأن [نداء مكاتب عمل ٠‏ ومكا نب لثقافة المالية 
وتحديد اختصاصبا . 


) نشر بالوقائع المصرية المدد ع المادر فى م١‏ مق ينام 0115 . 


ثوانين وفرارات ْ وفوف ا 


وناء على ما عرضه ركيل الوزراة ؛ 


فقدرر : 
مادة ١‏ تحدد الاختصاصس الجغرافق لمكاتب تفتّيش الممل على الوجه الأنفى : 
١(‏ ) مكتب تفتيش عمل مصر المديدة : و نكتمل داثرة اختصاصه : 
د أقسام شرطة المطرية ‏ الزيتون ‏ مصر الجديدة . 
(؟) مكتب نفتهش عمل شمال القاهرة » و تعمل دائرة اختصاصه : 
ه أقسام شرطة الوايلى ‏ ياب الشعرية ‏ شبرا ‏ روض الفرج ‏ الساحل , 
( + ) مكشب تفتيش عمل وسط القاهرة : وتهمل دائرة اختصاصه . 
٠‏ أقسام شرطة قسر النيل ‏ الأزيكية ‏ الموسكى ‏ المالية ‏ الظاهر ‏ بولاق . 
( ؛ ) مكتب نفتيش عمل جنوب القاهرة : وتشمل دائرة اختصاصه : 
« أقسام شرطة ابدين ‏ السمدة زيفب ‏ مصر ا#نديمة ‏ الخليفة ‏ الذرب الآخر ‏ الممادى ‏ 
حلوارن » 1 
(ه ) مكب تفتيش عمل شرق الاسكندرية : وتددمل داثرة اخقصاصه : 
ه أقسام شرطة المنثره ‏ الرمل - باب شرق - عحرم بلك » / 
( ) مكتب تفئيش عمل غرب الاسكندرية : ونششمل دائرة اختصاصه : 
أقام شرطة المنعمة ‏ المطارءن ‏ كرموز ‏ مينا البصل - الآبان ‏ الدخيلة ‏ اجمرك » 
(+) محكتب نفتيش عمل بور سعد : وتشمل دائرة اختصاصه : 
م عحافظة بور سعك » ٠‏ 
(م) متب نفتيش عمل السويس : وتشمل دائرة اختصاصه : 
د محالة السورس ٠»‏ 
عادة ؟ ‏ يلغى القرار رقم ه١٠‏ لسنة +5و ١‏ امشار وليه . 
مادة ع بنشر هذا رار فى الوقائع المصرية » و يعمل به.من تأر سخ صدوره . 
جمريرافى بارمص ن سنة هثم17 (4؟ ديممير سنة ١556‏ ) 
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وزارة القوين والتجارة الداخلية 
قرار(١)‏ 089 لنة 156 
بتعديل بعض أحكام استخراج الدقيق وصناعة الخير 

وزير الموين والتجارة الداخلية 

بعد الاطلاع على المر-وم بقانون رقم وه لسنة م46١‏ الخاص يدون الءوين والقوانين 
المعدلة له ؛ 

وعنى الفرار رقم .و أسنة باه ؟١‏ بشأن استخراج اللقتى وصناعة الجيز و الشرار اه المءدلة له؛ 

وعل القرار رقم وم لسنة ١46‏ بننظم الرقابة على المطاحن ؛ 

وعلل القرار رقم ده لسنة دوؤوا بانتاج الخيز اليلدىي ىق محافظى القامرة والاسكندربة سن 
خليط من الدقدق بنسبة و7٠‏ /| من دقيق القمح استخراج مم | المنتج بحليا » ٠٠‏ / من دقيق 
الممح الفاخر عرة )0 استخراج ا المستررد ؛ 

وعل موافقة لجنة المّون العلما ؛ 

وعلما ارناء >#اس الدرلة ؛ 


قرور: 
مادة ١‏ يتيدل يمنوان الفصل الأول والمواد ٠.١‏ مكرر ٠‏ من القرار رظلم ٠٠١‏ 
لسنة ب ١‏ المشار المه النصوص الاتية : 
النصل الأول 
دقيق القمح الصاق استخم اج ٠‏ /” بالسبة جميع أنوام التمح 


0077 على أ#اب المطاحن والمسةرلين عن إدارتما المرخص لهم فى تناج دقيق القمح 
الصاى استخراج ١٠و‏ /' أن ينتجرا هذا الاقيق طبقا للم صفات الانية : 


() نشر بانوقائع المصرية المدد هو مسكرر الصادر فى + من ويسمر ٠١١60‏ 


وأنين ونرارات و8 ؛ 
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. ) الإتريد نسية اارطلو بة على 14 | ( أديمة عثر فى الائة‎ )١( 

زب) الاتزيد فسبة الرماد مسويا غلل المادة الجافة على وو ؟ ./ ( واحد وخة وأر بعون فى 
المائة ) بالتسية لمطاحن الحجارة وهل ه+د١‏ / ( واحد وخمة وثلامون فاخا ) بالنسية 
لطا م اللثدرات . 


(ج) ألا :يد فسبة الرمل على ؟وء ./ ( إننان صن عشر ف الفالة ) . 
كا حظر هلهم أينا أن يقوموا بالطحن لحاب الاهالى إلا بترخيصس من وزارة لون 
ونا و1 اق نما و ذا لمان ورضا اقنوائيد الي تميدما . 
الدقيق . ../: كالاتى : 


(1) ألا تيد نسبة الرطوبة على ٠6‏ /' ( أربعة شر فى المائة ) . 

(ب) ألا تزيه نسبة الرماد على < ./” ( ستة فى المائة ) ٠‏ 

(ج ) ألاتريد نسية الآلياف على هو ١١‏ .|" ( إحدى عشر ونصف في المائة ) . 

(د) ألا تزيه نسبة الرمل:على وو. / ( خمسة من عشرة فى المائة )». 

وعادة 4 - محظر بشي ترخيص من وزارة الوين على أسحاب ا ايز الصر بية وصحال بي الدقيق 
والم ثر لين عن إدارتما أن يستخد موا فى صناءتهم أو يعرضوا للبيع أو محوروا بأى صف ة كافك 
دفيقا غهر دقيق القسم الصافى استخراج .4 /: بالمواصفات الموضحة ف المادة الآ ولى من هذا 


الشقغراد.ء» 


ماد + ل يستبدل 0 7009 2 4؟ من الفصل الثالك من القرار دم ٠ه‏ لستةب 6 


2007 ا ا بصناعة الخيز البهدى أن 
بحملوا الرغيف ستو الخدم مكتمل الاختار بشه نقص أو زيادة عتفظا عند نجه عظيره 
الطبيعى دون التصاق شطرية أو احرافيما وممد را لايقل قطره هن ب؛ سم فيا عدا حافظات 
الامكندرية ؛ بور سعيد ؛ الاسماعيلية ؛ البحيرة ٠‏ الصحراء الريية » الوادى الهديد . القنطرة 
شرق من عافظة سيناء » يسدر المتصورة ‏ رأس الى ؛ مصيف جمصة قلا يجوز أن يقل قطر 
الرقيفعن ممم . 


مم المدوان الحاءش"والساوس السئة الساوسة وال بسون ش 


ال 0ك 

دمادة ؟؟ - ممب أن يكون الخير طبيعى المذاق والزاحة ومصنوعا من الدفيق المطابق 
المراصفات الحددة فى المادة الآولى . 

ولابحوز أن ترود نسبة الرطوية على .؛ (٠‏ أديعون فى المائة) ساخشا ء :© ,| ( نصعة 
وثلاثون ف المائة ) باردا ذما عد' عافظات الاسكندرية ؛ بور سميد . الاسماعيلية ؛ البحيرة » 
الصحراء الغربية ؛ الوادى الجديد ‏ القنطرة شرق من تحافظة سوناء ؛ بندر المنصورةء رأس الب » 
متف تغسة ذو عير أن تدم ندية الرطرية ق عه ميات عثل > ( تبه وثلاثون قا 
الماثة ) ساخينا » مم |" ( تمانية وثلالمون ف المائة ) ياردا . 

والخبر البارد هر الخبز المووى تهوية نامة لمدة ثلاث ساعات عل الآقل بعد عملية الخبن . 

مادة 4”؟ ل محعدد وزن الرغيف من انخيز البلدى فى الجرات المبينة بعد ونهَا نا هو موضح 
أمام كل هنما . 

( أولا ) عحافظنى القاهرة والجيزة ١0‏ جراما ( مائة وسبعة وأر يمون جراا ) . 

( ثانيا ) محافظات الاسكمندرية ؛ وبور سعيد ع والاماعيلية ؛ والبحيرة . والقنطره شرق 
من محافظة سيناء و( جراما ) مائة وخية وثلائون جراما ) : 

زئالثا ) عمحافظات السوبسء والبحر الأحمرء وسيناء ( مها القنطرة شرق ) ١4‏ جراءأ 


مائة وائئان وأربءون جراها ) . 


(رابعا ) >'افظة 'لصحراء 'اغر بية عم( جراعا ( مائة وأر بمة وثلاثون جراما ) . 

زعامسا ) محافظة الوادى الجميد م ١:‏ جراما ( مالة وثمانية وأربمون جراما ) 

(سادسا ) بندر المثمر 5 ١:4‏ جراما (مائة وأ عون حراعا ) . 

( سابعا ) رأس الهر ١:‏ جراءا ( ماله وثلاثة وأر يعون جراما ) ٠‏ 

( ثامنا ) بلطيم ١6‏ جراما (ماله وخصرن وآر يعون جراما ) ٠‏ 

( تاسما ) جمصة .14 جراما ( مائة وأربمون جراما ) . 

(عاشرا ) بافى الحافظات والجبات مغ( جراما ( ماثة وأمانية وأر بعون جراما ) . 

مادة م س يبدل بالمادة +٠‏ من الة_ار رقم .و لسئة :»و١‏ المشار اليه النص الأتى : 
,مادة وع - تحظر على التخايز والمسنّو لين عن إدار ما المرخص لم فى صناعة الخبز الشاى 
أن ييتجوا هذ الخبز إلا من دةيتى القمح الفاخ_ استخراج م7 ."كا يحظر علمم [ناجه أو بيعه 
او عرضه البيع فى جع الجهات إلا بالمواصفات والاوزان والاسمار المرضسة بالجدول الآفا: 


0 زن 


السمر | المدد 0 ,سراعا» 


الرغيف العاى الكبير 0 ا - وب دغفا 
الرممف الشاى المتوسط ب إلا بهلالقطر عن عاسم | ٠‏ الايقلعن.. ارغيفا 
الرغيفالشاى الساندو ينش ااصغير | مغ |لا يقل القطر عن١٠مم‏ إود7 إلابتل عن ٠٠١‏ رغيف 


وبحب آلا تزيد نسمة الرطوبة فى جميع الحوال على ٠‏ ولا يفسامحف الوزن بسي ب الجفاف 
ركب أذ يكن الرغيف مستد را غير ملتصق الشطربن مسو الخدم مكتمل الاخثار بغير 
نقص أو زيادة حتفظا عند نضجه عظبرء الصابيعى غير محرق. 


ويحب أن يتم رغف العجين على دقيق القمح الفاخر استخراج 09/” . . 

مادة ع بقدل بالميادة 1 مكرر (1) من القرار رقم و أسنة بله؟١‏ المشار إليه 
النص الأنى ٠‏ 

«عادة وم مكرر (أ) ‏ يحده وزن الرغيف الآقر-كى بأتواعه و.واصفاتة وسعره والمدد 
اللازم مراعا نه عند النفتيش على الوزن ف جميع الجهات عل النحو الا : 


| 'اوزن |انسمر| المدد اللازممراعاته 
التوع م ااا 5 عند التفيش 
الر غيف الا فرنك العادى الكبير ٠٠‏ الطول من “0م إلى ١‏ سم د ع 
والرطوية لا تزيد صل 0" / ٠."‏ | لابقل عن ٠6‏ رغيفا 


الرغيف الآفر يك العادى الصفير] 1٠.١‏ الطول من إلى ١٠٠عم‏ 
والرطوية لا نزيد على1",]* 
اريف الافرنك الغرمة | ..ى| الطوللايقلعن. ٠‏ مم والعرض 
لا يقل عن + سم والآر تفاع 
لا يقل عن بم سم والرطو بة 

لا تزيد على 5١‏ 
الرغيف الآفرنكالمكرونة | ]15٠‏ الطول لا يقل عن 40 سم 
| والرطويةلا تزيد على 6١‏ /” 


٠‏ لايقل عن عشرة أرغفة 


٠ل‏ يفل عن 5؟ رغيما 
ولا يتامح فى وزن الخبز الآفرنى بأنواعه انحتلفة بببب الجفاف . 
مادة ى ‏ يضاف إلى الفصل الثالك من القرار رقم .و لسئة و١‏ المشار اليه بد جديد 
برتم (ه) نصه الاتى : 


مب العدوان الخامش والسادس ‏ السنة اقسادسة والأربعون 


(د) الخبر البإدى الحاض . 
, مادة 4م مكرر ( د  )‏ يوز بترخيص من وزارة التموين صناعة شير بقدى عاص من 
دقيق الشمح الفاخر استخراج 0 6 

وعلى المرخص لحم بصناعة هذا اير أن يصنعره طبقا المواصفات الْأتية : ْ 

( أ ) أن يكون الرغيف مستديراً مستو الخدع مكتمل الاختمار بغيد نقص أو زيادة عتّفظا . 
عند نضجه مظهره الطبيعى دون التصاقشطريه أو احتراقهما يحتفظا مخواصه الطبيمية 
من حميث المذاق والراححة . 

ب) رغف السجين على الردة المبينة مواصفاتها بالاسادة ا-الئة ؛ وعليبم نخل الردة قوسل 
الرغف عايبا بالمنخل ١.‏ وأن حتفظرا به فى اهز وأن ينظفوا أدوات المجين 
والرغف والخبز ما قد يتخظف عليبامن مجينسا بق أو ما يتعلق مام نار بةوموادغرببة. 

(ج) ألا تزيد نسبة الرطوية على .. ]" ( تسعة وثلاثون ف المائة ) ساخنأ ؛ م8 ./' ( نمانية 
وثلاثون ف المائة ) بارداً. 

( د ) يكون التسامح ف الوزن بسبب الجفاف الطييعى للخيز و ]: على الآ كاثر للخبز البارد 
ولا يقسامح فى أى نسبة للخيز الساخن ؛ ويقصد بالخبر البارد الخ المبوى تهوية نامة 
مد ثلاث ساعات على الآقل بمد عملة الخيز . 

(ه ) بحدد وزن الرغيف من الخبز اللقدى الخاص وقطره فى الجيات المرخص لما يا تتاجبه 


طبقا لما يل : 
1 ا 1 السمر العدد اللازم صسراعاته 
الجهة اللرع الوذت :اجام إنايم] عند التفئيش 
افيه ا 55 عست 
يحافظى الماهرة والجيزة ا أرغيف البلدىالخاص 
سكير 


يمل عن ٠١‏ سم | ٠١‏ | لال عن وبا رغيفا 
١‏ لعفت اليلدى الخاص 
|' الصغير كلا شيعن وزيم أ الاشزءن:ورقناء 
مادة و ترفع نسبة استخراج دفيق ١‏ قمح الصاق المنصوص حدما بالقرادين .٠ه‏ لسنة 
بإوؤرء حم لنة 7و6و١‏ المشضار المهما من 8م إلى ٠١‏ /' بالنسبة جميسم 
انواع الف : 
مادة ب يلغ القرار رقم 5 لنه ون و المعار اله . 
مادق بم ينثر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به مى 6 بخ فشره . 


بحر راق م1١‏ شعبان سنة مم1 ( 1 داسمبر سنة 1156 ) 


قرانين وقرارات لطفا 


تاريخ ١‏ دإسمس سلة 16و و أصدرت الوزارة القرار رقم 74٠١‏ لسنة ١١6‏ بتعديل بض 
أحكام القرار زقم ..ه لسنة ٠617‏ بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز وقد م نشره بسحدد 
الونائع المصربة رقم »و مكرر الصادر فى صر 506و[. 

وقد ورد بالبند ( عاشرا ) من الحادة ٠‏ المدة غطأ طادى إذ تم نشره كالاتي : 


وصفة ذاك: 


(عاشراأ ( اق الحافظات والجهات ,؟١‏ ج_اما ( مائة ونمانية وأر بعون جراما ). 
كا ورد بالمئد )2( من المادة غ؟ مكرر (د) الممدلة كالاتى : 


(ه) حدد وزن الرغيف من الخير الدلدى الخاص وقطره فى الجبات المرخص لا باه جه>»ه 


لبقا لما لى : 
َ 1 .0 و /العدد اللازم مراعاته 
الجسدبة ١‏ التو ع الوزن أجرام ا عند المفته 
| الرغيف اللدى | لا يقل القع ٠.١‏ ألا بقل عن ون رغيفا 
| الخاص الك عن .7 
حافظى القاهرة والجيزة [ | 0 
5 | الرغيف اليلدى 14لا عل عن 6 لا هَل عن ١١.‏ رغسنا 
١‏ الخاص الصذير 14م ا 
0 
وحم ة ذلك : 


طبقا 1.! بل : 


ا الرغيف البلدى 


الححاص الصذير 


114 | لا هَل القطر |ه | لا يقل عن. ١6‏ رغينا 


1477 مني يناي‎ ١١7 نشر بالوتائع المصرية العدد ه الصادر فى‎ )١( 


01 العددون الخامس والادس ‏ المئة السافسة والآريمون 


وزاوة الشباب 
قرار رقم )١(‏ 15 لسنة ١516‏ 
بأعياد لاة النظام الأساسى جمعية مدربى الأالاب الرياضية 
بالججهورية العرية التددة 
وذر الشياب 
بمد الاطلاع على القانون رقم لسنة هدو بثعأن الهيدات الخاصة العاءاة فى مدان 
رءاة الصباب ؛ 
وعلل قرار رئيس الجبورية رقم 016؟ لسنة191 عسو ليات واختصاصات وزارة'شباب؛ 
وعل ما ارتآه مجاس الدرلة ؛ 
دا 


مادة و ب يتمد النظام الساءى لممية مدرق الالاب الرياضية الجبورية المربية 
المتحدة المرفق . 


مادة ب« ل على ابلومدة المذكورة العمل جذا النظام واتنخاذ إجراءات شور نظامها وشكيل 
بجلس إدارما طيقا له . 
مادة #اسدم بلشى هزا الآرار فى الوقائع الحصرية وتعمل به من تار يسم صدوره ؟<( 
للمعية مدر فى 9 لعاب الرياضية بالجمهورية الصر بية ا1تحدة 
اإلاب الآون 
اسم الجمعية ومقرها وأغراضها 


مادة ٠١‏ - تأسست باجهورية العربية المتحدة عام .ى.؛ جمعية اطلق عليها جمعية مدر ى 


قوآنين وقرارات مواق 
الآاماب الرياضية بالنمهورية المربية المتحدة رسركزها الرئيسى مدينة الذاهرة وقد تم [عاوة شهر 
نظام اللمصة طبقا لاحكام القاثرن رقم +0 إسنة 6+6 بهأن الحيتاى الخاصة العاملة فى ميدان 
رعاية الشباب نحى رتم بثار يس 

مادة ؟ ‏ لايحوز للجمعية الاشتغْال بالمسائل السياسية أو الدينية يا أنه بحظ. على الأعضاء 
الدخول فى منافشات سياسية أو مجادلات دونية . 


مادة ٠‏ تهدف اججحمية إلى تنظم شكون التدريب الرياضى ف الجهورية المريرة المتحدة 
بالادراك صع اصحادات الأمات الرياضية واكجنة الآولمية فى دود هذا النظام وأنظمة تلك 
اليئات والسياسة العامة اوزارة اكاب . 


وتنفيذاً لذلك تباشر 'لمعية الاخةصاصات الأة : 
بشتؤن التدويب والمعتمدة هن وزارة الشماب . 


(؟) العمل عل تأهيل الأعضاء ورفع مستوى الكفاية الاتتاجية لمم مختلف الوسائل بما 
عق السياسة العامة لادولة فى مال التدريب . 


(؟) توانيق وتقوية الملاقات بين الجسية والميئات الرياضية فى حال التدرريب . 

( 1) ننسيق العاون بين الجمية وفروعبا وعختاف الات المعلية يمون التدريب . 
( ه) تنظ المؤعرات والدورات الآدريبية اختلفة بالاشتراك مع الركات المعغية . 
(5) تشج-م الأبحاث الرياضية ونشرها وإصدار النشرات وايجلات . 


() الاذن لاعضاء اجحعية بالدفر إلى الخارج لاشتراك فى شاط الآدريب بالاتفاق مع 


(ه) تسوءة ماند بذعأ بين أعضاء اجممية من خلاف و نفدي "نصم والمشررة لهم . 


(5) دع'ية المدرب العربى اجتاعيا نى حدوه القوائي المعمول ما فى هذا الشأن . 


)١(‏ نشر بالوقامع المصرية المدد وى الصادر في ١7‏ مس ينايز 75و( 


نا المددان الماس والساوس .هه المية السادسةوالآر يعون 


أنواع الاضوية وتعروطها ورإجراءات قبوها وحقوق الاعضاء وواجباهم . 

مادة  )‏ تعريف المضو وشروطه . 

عضو اللءية هو كل من اتخذ الندر يب مبنة وحصل على .ؤهل فى ف التدربب من أحد 
المطاهد أو اليثات المعترف بها - يكون قد أ.ضى فى مبنة التدريب مدة سنة على لأآفل . 

ويشترط فى عضو الجمية الآتى : 

١ (‏ ) أن يكون عضوا بالاتحاد الاشترا كى ا'عرفى ولاتقل سنه عن 6” سئة ميلادية . 

( ؟) ألا يكون عحروما من مباشرة حذوقه ادنية والسياسية . 

( *) أن يكون حسن السير والسلوك - ول تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف أو الآامانة - 
أو قرار باسقاط عضوبته فى أى هية من الميئات الرياضية أو الاجتاعية ول برد له اعتباره . 

مادة ه ‏ تتصم العضوية باجعية إلى : 

١(‏ ) عضو عامل ٠‏ هو كل عضو حاصل على مهل دراسى لايضّل عن شهادة الإعدادية أو 
عا يعادلحا ويكون حاصلا أيضا عل شبادة تدريب من أحد المماهد أو الميتات المعرف ها 
أر يكون قد أمهاى فى مزاولة ممنة التدريب مدة لاتقل عن خمس ستوات فى إحدى الجبات 
المعترف با بشرط الحصول على مؤهل فى فى التدريب خلال - متهن من تار بخ شبر هذا النظام . 

(ب) عضو متسب - هوكل عضو ,الممية لايتوفر وه أحد الشروط الواجب توقرمان 
العضو العامل 

مادة ؟ ‏ لايمتير للدرب عضرا فى العية إلا إذا وافق مجاس الإدادة على قبول طلب 
الانضهام ودفع دسم العضوية سب اللائحة المالية و[خطاره بذلك مخقطاب موصى عليه . 

و إذا لم يصل الإخطار فى ظرى ثلائين يرما من تاد بخ نقدم الطاب أصتبر «قبولا » وفحالة 
رفض طلب الانضمام يحب عل الدعية أن تصدر قرارا مسبيا مخطر المدرب به مخطاب موصى عليه 


قوانين وقرارات ليرفا 


إبلافه بقرار الرقض . 

مادة ب يحوز مجلس إدارة الجعية أن ينح الرئاسة أو الوكالة أو العضوبة #فخرية باجهعية 
لمن برى فيه الكفايةإذلك من أدوا خدماتعامةمنازة . 

مادة بم جميع أعضا.ء الجمية سواء فا لهم من حقوق رما علهم من واجبات فى ود 
أحكام هذا النظام والوائنح الى تصدرهما المية فما عدا حق حضور المعمات العمومية أو الرشيح 
يلس الادارة فلا يتمتع به [لاالآاعضا. ”ماملون وها الشروط المنصوص عاما فى هذا الظام وق 


اللاحة الدا خلية . 
الفها الثان 
إسفاط العضوية 
مادة و تزول صفة ا'عضوية فى الحالات الآنة : 
) | ( الاستمالة . 
(ب) الوقاة . 
(ج) إذا مقد شر طامن شرو طالعضوية 


(ه) إذا تأخر عن نديد الاشتراك فى موعد لايحاوز ثلالة أشهر عن الود المقرر فى 
اللاححة المالية برط «طالية 'لجمعية له بتسدي- الاشتراك مخطاب موصى عليه ٠‏ 

عادة ٠.‏ يفصل العضو فالحالات الآنية: 

)١(‏ إذا أ علا من تأنه أن بلدق بالجمصة ررا ماديا أو أدبا 

(ب) إذا خالف نظام امعية أو لواتحبا أو ترارها. 

(ج ) إذا استغل [نضيامه الجمعية اغرض شخصى. 

ولامرز ناس الادارة أن بصدر قرارا بالفصل إلا بمد موافقة ثب أعضاته وبمد التحقيق 
مع المضو فيا فسب إليه وسماع أقواله ‏ وإذا امتنع العضو عن الحضور بعد دعوت مخطاب 


4 العددان الخامس والسادس ب الى'ة السادسة والآربعون 


ا 1 0 ا . ل م لبه المودد يذلاك عاز تاس الاداره عصلة 


م فشامع 5 دس له اي الاطليية لحا هه وا ارا لأ اأ#جسو هفلم لا يد قل شير 


«ادة ١١‏ - مخط المضو بزوال دفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور 
قرار بحاس الادارة ذلك 5 

مادة ١+‏ #رز إعادة العضوءة إلى الاعضاء الذن زالت عضو انهم وذلك يمك أنقضاء 
سنة من فار بيخ صدور قرار زوال العضوء على أن يقدم العضو طابا كمايا بذلك . 

٠‏ بالنسية للن زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراكات ‏ يشمرط لإعادة العضويه الهم 
أن يؤدوا امالغ المستحقة عنهم. 

مادة ١٠‏ سس ليس للعضو أو لمن زالت عضويته لآى سبب من الآسباب ولالورثه الدضو 
المتود الحق نى استرداد رسم العضوية أو الاثنراكات أو الأانصبية أو المبات أو 'تبرعات الى 
يقدمها للجمعية أو فروعبا ٠‏ 


الفصل الا لك 
رسوم اشعرا كاد اعضوية وفئاتها ونظام تحصيلبا 
مادم ١+‏ يدءين على كل عضو ان .ك. رصوم اشكرا كات العضوية سب الهدّات المقررة 


لكل نوع من أنواع العضوية ‏ وتندد 5 ع المالية هذه الر سوم وطريقة تحص لما والإجراءات 
الى قبع ق ذلك وأحوال الاعفاء من تسد.ندها 9 


ااراب الثالك 
مالية الجعية 
مادة ه6١‏ تيدأ "اسنة الالية للجمعية فى أول يولة وتفتهى فى آخر يونيه من كل عام 
مادة 5 ل تتكرن إبرادات الجعمة ومواردها من : 
1 1 


9 ييد7 "واي “اب ا ا ل لز ء ا 95-3 


سداد الع 5 0-3-5 5 
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قوا نين وقراوات وعم 


1 م( الشرعات وألحيات والوصايا أل افق عاما بحاس الادارة 5 

()الموارد الآخرى الى يوافن علء,ا باس الادارة 

مادة بيو عل الجحمة أن تردع أم الما لتقدية ياععبا لفن أج. المصارف "دق غاره 
اس الإدارة ودشترط لدب ل ملع هد هذه الأمرال أن داع عل 03 من إذن اأصرف 


00 5 5 5 
والشيك كل من أمين المندوق ورئس محس الادارة أر من ثوب عمها. 


دادة مو ل لاوز للجممية أن 2,: توعات أو هيات من أشخاص أوام 
عارج الجبورية رلا أن 2 سل الا شية م ذ ار إلا إن من وتارة اثبات ل وذلك فما عد 
البالغ الخاصة بميدة الاشتراكات الخارحمة وم لكاتب واللطبرعات وغدر ما البى تقصرا 


مادة و١‏ - لاوز لجمعية أ نمال اله زعت الأاغ عي ان الك اين أجابما 5 
كا يحب أن يكون الانعاق تى حدود اليزانة المعامدة من اضعيه لعمومية وفى دوه “قواءد 
والأحكام التى تضعها اللائحة المااية . 


'دام! ضبان موره ايت من أعمال تدققة ارامح على ير 


وللجدءة أن استغل فائض إنر 


١ 5 5 1‏ 5 58 
ذلك ل إغاط الحدرة وبشرط اخصول عن موائةة وذارة شاب . 


ولابجوز الج معسة ايدخول ىق مضاردت مالدة 5 


ماد .نو ل متهم الحمة فى مقرها سحلات تين الارادات والمصررةافى وأصول اججعية 
- 0 ثب" ١0 . 1 3 . ٠‏ 7 9 

مادة ١‏ ل ب _اسخدم لو اناك اخ 2م كني سما ءات مه اأعحن نك العهرقيةه هس عير 
٠. 3 00-5 3 3 5 5‏ 


أعضاء مجلس الإدارة لمباشرة الاختصاعات الا'ية : 


0 3 


. ما جعة حاات الجعية ارا عرد‎ ) ١ 

اجمة تعلية يود المزائة ورقه مائراه مر. لاحت إلى مسن الإدارة 
(؟) مراجعة ميق يدود المزانيه ودفع مارام علا<هت إلى بحس أزدارة 
رن) ماج الحنان الختاى قبل عراضه عق غناي الإدارة . 


(#)دفع تقرير واف الحمدءة العمى ممة عن حالة الجع.ه الماام* ٠‏ 


( ه )للراقب الحساءات أن يبدى ملاحدئاته عن شئون اللجعية المالية إلى مجلس الادار: فى 
أى اجتماع من اجتّاعاته كلا رأى ذلك . 


وتحدد الجبعية الممومية مكافآَة مراقب الحساءات . 


مادة 9؟ ‏ إذا خلا ميكز مراقب الحسابات مختار مجلس الإدارة بدلا مته على أن يعرض 
ذاك على أول جمية عمومية لإقراره أو اخت.ار اابدل . 


مادة مم لانم أعضاء مجلس الإدارة أى ميرتب أو مكافأة عن الاعمال المسبودة اليم 


عأ إصةتم, هذه . 


مادج 5-57 ملع أموال 5-02 ومتلكاتها المذفولة والثايّة والهيات والترعات والاعانات 
تعامر ملكا الجمعية و لوس لأعضاء الجمعية حبق قمها . 


الباب الرابع 
الجعية العمومية 
الفصل الاول 
قتواعد وأسس تتظم الجعية الممومية واختصاصاتبا وإجراءات ددوتها 
مادة و٠‏ تشكون أججعية العمومية الجمعية من : 
)١(‏ بجلس إدارة , 
(ب) ثلاثثة أعضاء عن كل لجنة لابة رياضية يختارهم بحاس إدارة االجنة بقرار منه . 
( ج) مثل وا-ه لكل اممة ليس ها لجنة فرعية تختاره أعضاء هذه العبة . 
ويم اختيار الأءضاء المذكورين فى الفقرتين ب ءج من الأعضاء المسددين لاثشثراكا نهم 


حتى تارردخ انمقّاد اجمسية المدومية عل أن ,م الاختمار قبل دعوة اجمدية المدومية للانعقاد 
بخمسة عشر يوما على الأقل ويخطر به مجلس الإدارة . 


مادة جب تمتمع الجممية المدومية اجتهاطا عاديا مرة واحدة كل عام فى موعد تحددءجاس 


توأ ينوقراراتك نجع 


ل 1ه ا ا د ا 
الإدارة خلال الثلالة الأشبر التالية لاتتباء المنة المالية و:نوجسهه الدعوة إلى الاعضاء لحضور 
الاجتيام نطاب عوصى عليه قبل الموعد الحده بمدة لا تالى عن .© يوما . 
وترسل مع الدعوة المرفقات الاتة . 
(أ) جدول أعمال اجحمية . 
(ب) نقرر مجلس الإدلرة عي حال الجممية من الوجمة الإدارية وافنية والاجتتاعية وآدالية . 
(ج) المساب الختاى من السنة الما لية المنتبية ممتمداً من مراقب المساباتومشروع سيرانية 
(د) كشف بالاقتراحات المقدمة من الآعضا.ء فى الموعد القانونى . 
وترسل فى نفس الوقت صورة من هذه الدعوة والمرققات إلى وزارةالشبابو جوز لوزارة 
أن نتدب من يحضر هذا الاجتام , 
مادة ب؟ - يتعين على ماس إدارة الجمة أن يعرض فى لوحة الاعلا نات بالجحعية قبل انمقاد 
الجمية الى ومية العادية يانية أيام على الآقل كشعض بامماء االاعضا. الذن يحق لحم حض ور 
الاء:اع موقا عليه من السكرنير العام وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة 
ركفف بأسياء الاعضاء المرشحين لمضوية بلس الإدارة. 
ماده بم - تختتص الجحممية الع.ومية المادية بنظر المائل المدرجدة دول الأعمال وعلى 
الاخص طايل: 
(1) التصديق على محضر الاجتاع . 
(م) مناقشة تقار مجلس الإدارة عن أعما فى 'سنة المتهية ورامج اانشاط وخصة امل 
العام الجد بد ونقرو مرافب المسابات . 
(ع) اعتيلد الحساب الختاى للسنة المالية المنتبية و مشروع الممزانية المقيلة . 
ل( اتتخاب أعضاء بجلس الادارة أو شذل المرا كان الشاغرة فى ملس الإدارة - 
(ه) اختيار مر'قب الحسابات ونحديد مكاءأته . 
(5) ححثك الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بشرط أن تكون مزكة من خمسة أعضاء على 
الآقل وأن تقدم إلى سكرتارية اجمعية فبل اجناع اجحمية العسومية لفيرة تحددها اللائحة 
الداخلية لجمعية . : 


3 


() غير ذلك ما 1 واره فى ججدول الاعمال . 
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الفصل انثاتى 
اجّاعات 0 العموميه” وشروط صل" أازعقادما وقراراتها 


د اع اليب ة العادية ذا حضيرته الأغلمية المطلقة مر 

ماد ب كرن جاع عة اأعموصة لعاديه صحيها كل حرته اللأغلبية المطلقة من 
اللاعضا. الذن هم حق حعهدور الاجماع مإذا : تكامله._ذا الم_دد ل الموع د ألحدد يؤجمسدل 
اأعمو ميه دا 0 أحوافر هذه الاغابة بكرن لوزارة الشماب حق تفقو يض #اس الادارة فىيسلطات 


الجعية العمومية امثرة حددها قرار التفويض . 


عادة .ص إذا مأ اجنوع ألجدمية العمرعية صجميحا فلا يؤر قى صحة الورارات الي تصدر 
1 : 0 9 5 0 ل انث ات ل - 3 
لمم حاب كن عدت فى لاعضء خاك رف ششرظ 11 بقن عدد الحاضر ين وقت التصو مع عن د بع 


مادة رم تمكون قرارات أشمعية العمومية اأعادية فيا عد! الانتهاءات حيحة بالاغنبية 
المطيقه لاصو'ت اخاصر ين وإذا تسا'وت الاصوات رجم الجانب الذى فيه صوتالرئيس . أما 
3 عر جب 1لا تلب 5 . 
القرارات الخاصة با تتخاب أعصاء مجنس الإدارة فيكون اللرجيح إن دل أ كدير ددا من 
الاصوات وإذ! لساوى فمما إثنان أو كر أجر يت المرعة أت« د بد العضو القائز 0 
وإذا كان عدد أمر تمس (مضوبة بحاس الادا ه مسأويا لعدد أعضاء اتجلس يكون إغتار 


0 


الاعصاء دا للزكة دول حرأ ححة أت أجرأء أ حاء'ات 0 احوفة الممومية 3 


5 


م33 ## >7 لمم مين على على عهرو 5 أجمعية لمعمو - أن لذت ئُّ ورفقه الاتتخاب بالمدد 


ألمطلوب ايكاب من 1 شعداان لعضوابة عيدس دارم ١‏ 0-1 لدى حرلى دع هذا النظام وإلا أعسير 
صو نه يأصها ٠.‏ 


ف ول التصوانت - <ضورنا وسسريأ 3 


مادة وع - تقدم لجان العبات ال انيه قاعة كأمة بأسياء من ترى ترشيحهم كرا كر 
بحاس الادارة الرئيس ب الوكيبين ‏ السكرتير المام - السكرتير العام المساعد ب أمين 
المندوق تت أحدء عثر عضوا ( ومات احسابات وإلااعشسيرت ملْعأة ٠‏ 
ورسل هسنده الفوم بالريد الموصى عليه إلى سكرتارية الجمعية وصورة منها إلى وزارة 


3 


فوانين وقرارات جم 


ل ل لي ين 
لباب غلال عهرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة عل لكي وكل طنب يرس إل الجية 
أو الوزارة بعد هذا الميعاد أو غير ماتوقف هد . أله روه مله د كأن لم يكن 2( ووم يملس 
إدارة الجمية بعد أن يتحئق من توافر الشروط الوار .ة ماد اوج امن ذا النظام من المر مين 
بإرسال مايحده من ملاحظات علم إلى وذارة 'شبٍ ب» ذلك خطاب موصى هنيه بعلم لوصول 
قل ازمقاد ابمعية العمومية بأسبو هين عا لى الآقل لك تتوال مث حالة مؤلاء | ارين . 

ولوذير الاب أو من يذو نه أن يندم من ى اسمعاده من المر ين دون زداء أية 
أسباب ورأيه فى ذاك نبالى لا جوز اأئراض لط أ الطى فيه يأر وجه من أرجه الطمون 
ولط الزمية بر ى 


مادة مم محوز دهوة اجمعية إلى اجتناع غير عادن بسساء على صلب مهب من وزارة 
العياب أو يجلس الإدارة أو ر بع عدد الاعضاء الذين هم حق حضور الجمميات العمومية مع يان 
الغرض من الاجماع » فاذا لم يعم امجاس بدعوتم! بناء عبى طلب هذه الجبات جاز اوزارة اباب 
عابا فى هذا النظام . 

مادة ++ - لختص الحمية الممومية غير العادية باللظر فى المسائل الأنية : 

0 السائل الحامة و"ماءة 'اتى ترى اجات المينة فى المادة السابقة عرضبا على 
المليا وغل المرا كر الشاغرة ٠‏ 

(ج) [ قاط العضوية من أعضاء مجلس الادارة كليم أو بعضهم . 

6 إيطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الادارة . 

/ ه) اراح إدماج الجمية ى هيئة أخغرى قآلى نرطه لى وزارة الشواب ٠.‏ 

مادة ببسب لايكون قرار اضممية الده. مية ححا فا بخص ءا ايت فى استقالة ل سصاء إلا 
إذا صدر بالاغلية الاطلقة جميع الاعضاء الذين حق لهم حضورها وبأغلية ثثى مؤلاء لأنضاء 


ماع المدادان الخامس والنادس ‏ 7[ دئة ؟سادسة و الأر عونق 

ااا شام 
فيا بخص بعز ول أعضاء مجلس الادارة أو [بطال قرار من قراراته أو باقتّراح إدماج المعية فى 

هه أخرى . ومو جه الدعوة لاجتباعات الجمعية العمو مية غير العادية مرفتا ما جدول الإعال 
وصودة من الال المعروضة عاما مخطاب موصى عايه قبل الاجتاع بمدة 1 تقل عن ثلانهن 
يوما كا تسل صورة من الدعوة وميققاتها إلى وزارة اك.اب كا يعرض بمقر الجمعية قبل 
اجتماع الجمدية العمومية بثمانية أيام كف بأسياء الأعضاء الذن >ق له <مة سور الجممية 
المموصة وصورة الدهرة وجدول الأعمال والمرفة ت . 


مادة بو س إذا حالت ظررف قهربة دون جاع الجمعية العمومية فى المو عه المحدد 
لابعة ادها وجب على بحاس الادارة إخطار اللاءعنا اء بالمو عد الجديد خقطاب موصىق عليه يذكر 
فيه أسياب التأجيل . على أنه لابحوز بأى حال من الاحوال إجراء أى تمديل فى جدول, أعمال 


هذه الجمعية أو أمواء المر شحين لعضونة نس الادارة . 


مادة وم إذا أجممعت الجمعية المموءءة فملا وحالت ٌ سباب قبربة دون رمام , جدول 
أعمال الجلسة اعتمر الاجتماع قانما امد الجلسة [ل موه آجر ضددء ا نسة الترية 0 
الادار: النظر فى باق للوضوعات المدرجة فىجدول الأعدال على أن يقوم مجلس الادارة باخطار 
اللأاعناء سهد | الموعد 5 وتعدر "قرارات الى أمزى قبل الامتداد #صحة وناقذة . 


مادة .؛ - لاوز لعضو الجمعية الم.ومية الاشتراك فى النصويت إذا كان موضوع امرلر 
المعر وض | رام اتفاق ممه أو رقع ددوى عليه أو انباء دهرى ينه وبين الجمعية وكذاك كزا 
كانت له مصاحة شخصية فى القرار الاطروح فما عدا لا نتخابات . 


مادة ١ع‏ ل لاوز للجمميات اأعمومية العادية أو غير العادية أن تنظلر ف هسائل غير 
مدرجة فى جدول .١‏ عدال .يا لاوز عقد جمصة تعرمية غير عادية للاظار فى موضو ع سيق أن 
اتحذ مه قرار إلا بعد مفضى سذة ميلادية على الافقل من 'رسخ| صدور اقرار إلا إذا ظهرت 
عون جد يد © [-تلزم نظ المو ضرع قبل مى هذه المنة . 

مادة مع برأس الجمعيات العمومية رئيس الجمية أو أحد الوكيلين نان لم يرجه أحد 
منهم بو أس الجلة أ كير أعضاء بجلس الادارة سنا . و ة م سكر تيرهام الجمعية بأعمال السكر تارية 
فان كان متغييا قام 'اسكرتير العام المساعد ا فاذا تف اختار مجلس الادارة من يقوم مقامه 


قرانين وقرارات دهم 


ويحب [إبلاغ وزادة الشباب بصورة من عحضر اجناع الجحمية الممومية المادية رالعيد هادية 
لان “مسة عشر يوما من تاريخ الاجتياع ٠‏ 

مادة +4 - لوزير الهباب أو من يفوضه -ق إبطال اجتماع الجحمية الممومية والأثار المثرتة 
عاما إذا انعقدت اجحمية باحالقة لاحكام ااقانون أو هذا النظام وذلك فى خلال ثلائين يوما من 
نار بخ وصول عحضر الاجتاع إلى الوزادة يا صحق للوزارة فى خلال هذه المدة أن تبطل أى 
قرار صدر من الجمية شابه أى وجه من أوجه البطلان دون ابطال الاجنباع » وفى هذه الحالة 
نكون القرارات الآاخرى ا أصدرتها الجعمة الممرمية صحة ونافذة . 


الباب الخامس 


بجلس الإدارة 
الفصل الأاول 
طر يقة تمكوين محامى الإدارة واختصاصاته والشروط الواجب تواخرها 
فى أعضائه وإجراءات دعوته ومة اجتهاءاته وقراراته 
مادة 4ع يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من : 
١(‏ ) رئيس وكيلين ‏ سكرنير عام سكرمهر عام مساعه ‏ أمين صندوق. 
(0) أحد عشر عضوأ يلون الالماب الرياضية المختلفة للخم الجممية العمومية من بين 
الاعضاء الماملين عل ألا بزيد عدد مثلى اللعبة الواحدة فى الفقرتين ووم معا عن مثل واحد . 
(؟) مندونى الحيئات الانية : 
)1( وزارة العر ببة والتعلم ٠‏ 
(ب) الجاممات والمعاهد العليا . 
(ج) اتحاد القرات المساصة . 
(د) اتاد الشرطة. 


(؛) عمل اللجنة الآولمبية فى المعبد الآولمى . 


ايع العددان | لخامش والساوس السنة السادسة والأربمون 


(ه ) عثل وزارة الشباب ٠‏ 

(+) نجلس إدارة اججمية المق فيضم ثلائة أعضاء بعد مو افقةالأغلبة المطالقة لأعضاءالهاس. 

مادة هم - يشترط ؤيمن رشح لعضوية اس إدارةٌ الجممية الشروط الائية : 

(1 ) أن يكون من الاعضاء الذين حمق لحر حضور الجمعية العهومية . 

؟ )أن يكون قد مضنى على عضوبته فى الجمعية مدة لاتقل عن خمس سنوات », وستهلايةل 
عق و7 سنة ميلادية . 

(؟) أن يكون حائز] للا"هلية القائرنية متمتّعا حقوقه اليساسية والمدنية لم يسبق أن صدر 
قله أحكام أو قرارات تأد ببية سن جبة امة أو أهلية لاسهاب خاصة «الثرف أو الأمائة أر 
أسقطت عضوبته من إحدى الميئات الاجتماعية أو الرياضية . 

( 4 ) أن يكون عضوا عاءلا بالاتحاد الاشترا في العربى . 

مادة + - لا جوز الجمع بن عضوية كلاس إدارة الجمعية ومسل فى أى وظيفة 
بالجمعية ,أجر أو مكافأة . 

مادة 40 ل تجوز هلس الادادة أن يءين هديرأ متمرغا بأجر ونا الشروط النى تحددها 
وزارة الشياب ١‏ على أن يعر ض لاس على دزير الشدباب أو من يفوطه لاعناد هنا الو شيح . 

وفى هذه الحالة يلغى منصى السكرتير العام والسكر تير المساعدد ولا >-وز لادر المتفر غ أن 

يباشر أى “مل آخر أيا كان نوعه بمقابل أو بدون مقابل أو أن يسكون عضوا فى بجلس إدارة 
الجمعية أو أى جممية أخرى ٠‏ 


وفى حالة غياب المد مر لمتفرغ ينتدب علمس الإدارة من بين أعضائه من يتولى أعماله 
فى فترة غمابه . 

مادة م؛ - يجوز لوزير العياب أو من يذوضه أن يخم إلى عضوية مجلس الإدارة ثلاثة 
من أعضاء الج.مرة من #توافر فيهم! قيرة والمعرفة بشثون رهاية الشباب بشرظ أن تتوافرفيرم 
الشرءط الواردة فى الادة مغ ويكرن لهم كافة الحقوق الى الاعضاء علمس الإدارة . 


..قوأنين وقرازات يننا 


مأدة وغ بمثل مجلس الإدارة المعية فيا لحا من حشوق وما عليبا من واجيات ٠‏ , 
مادة .و ب بياشر هاس الإدارة الاختصاصات الآتية : 
)١(‏ إدارة غدّرن الجرىية انانفة من جمياعم النواحى الفنبة والادارية رالمالية . 


(؟) دضع الاين واابرامج الى نسا “د على النهوض محركة التدريب ورقع مستوئ 
الخدمات . 


(م) العمل على تدعبم وسائل دريب فى أنحاء اججهورية . 


63 الاشتراك والتءاون م اللجنة الأولمية واحادات اللعبات الرياضية فى تنظم مون 
التدر بت الرءاضى ٠‏ ْ 
0 “دي 


( ه ) النظر في طليات المضوية وقد ما براه بشأنا . 
)1 ) #أسيق الجمود بين الاعضاء واهيئات المعنية بالرياضة . 
(7) بحث الث وى الى تقدم من الاعضاء أو قبليم والفصل فنما وتوفيع الجرامات طيقا 
للواي اللى تعد لهذا الغرض فى حدود أحكامهذا اانظام . 
(.م) وضع الوا الختلفة اتنطى شمسكون ابمعية من النواحى الإدارية والفنية والمالية 
وإصدار التملممات والقرار'ت اللازمة لحسن سير المدل بالجممية ومرافية تلفيذها 3 


(» ) نكوين اللجان الداأمة أو المؤقتة لبحث وتنظم شئون الجمعية الختلفة سواء مى. 


خيراء . 
)١ 9‏ اعثناه قرارات المكتب التنفيذى وقرار'ت لجان الالعاب الفرعية . 
)١1(‏ الموافقة على المقود والاتفافات التى #برم بإمم ا جمعية : 
)١0(‏ إختياد اللصرف الذى :ودع قبه أموال الجمعة . 


(18) الاذن لاعضاء الجمعية بالسفر للخارج للاشتراك فى الندريب طبقا قتراعد والنظم 
أتى يضعها انجاس فى جال التدريب الرياضى » بعد أخذ رأى الانحاه المقتص . 0 ' 


4 المدءان المامس والسادسى 5-5 اب الاوسة والأريسون 


(؛) إقتراح الاشتراك فى المقتمراس والدراسات الحاصةباليدديب الهولية أو الاقليمية 
والعربية والافريقية واختيار مثلى الجمعية فها . 

(16) تنظم المؤتمرات والدورات التدريبية بالاشساراك مع الميئات الممينة وعل المسترى 
انحل بالانفاق مع الجبات الختصة . 


(11) الاعلام عنى رساة الممية وجبودها بمغتلف الوسائل و فشجيع الأيحاث ال بأضسسمة 


(19) دعوة الجمعيات الممومية المادية وغهر العادية وتنفيذ قراراتها . 
١4ل)‏ وضع التقرير السنوى لنواحى النشاط الختلفة بالجمصية وعرضه على الجمعية 
مسة . 

(19) إعداد الاب الختاى عرن السنة المالية المنتبية ومراجعة تترير مس اقب 
الحسابات ووضم مشروع الميرانية التبلة رعرض هذه المسائل مل الجممة العمومية 5 

(.,) بحت الافتراحات ان تقدم للاأعضاء قبلى عرضها على الجمعية الممومية . 

(1؟) قصين العاملين با جمصية و هدر ماهم و علاواتهم ومكاماتهم وامخاذ الإجوانات 
التأديية قبلهم طبا لأحكام اللائحة الى تعد لهذا الغرض . 
من أعضا. اناس وكذا المدير مدرلا عن القرارات الى يصدرها كل مهم فى دود 
اختماصات التى يكون مرن شأنها الاضرار مصالم اجحمية وأموالها 

مادة إى - مده هلس الإدارة أريهة سنوات . 

مادة 0و - يتمع بحاس الادارة إجتياعا عاديا مرة كل شبر عل الآقل وتوجه الدهرة من 
السكر نير العام بكمّاب موصى عليه و لى موعد الاجتتاع بأسبوع على الآفل . صبين فيها موعد 
الاجتماع ومرفق بها جدول أعمال الجاسة والمذاكرات الخاصة بها ء ولا تتكون اجاعات الجلس 
صصحة إلا إذا حضرها الاغلبية المطلقة لاعضاء الجلس . اذا لم يتكامل المدد يؤجل الاجتياء 
مد ساعة ويكون الاجتباع الثاني صحيحا حضرر نلك الآغضاء على الآقل على أن يذكر ذاله 
فى خطاب الدعرة . 

وتصدر قرارات مجلس بالا غلبية المطلقة لاصرات الحاضرين ناذا تارس الأآصوات يرجح 
الجانب الذى فيه صرت الرئيس ولا موز يأى حال من الآحوال أن يصدر قراو بأغلبية أفل 
من خمس عدد جميع أعضاء | . 
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ولوزارة السباب وفروعها أن توق مندوبا ءنبا ضور اجتبامات الجلس للإدلاء موجه ة نظرها 
فى موضوع مميق ترى أن المصلحة الما ة تتعفى بحثه مع الجلس , ولهذا المندوب حت الا شراشق 
مناقدة هذا الموضووع دون التصويى فيه . 
ماد +ى ‏ موز دعوة الجلس لا نمام عا جل تقاضيه الضرورة بناء ول طلب الرئمس أو 
السكر عير أو على أعضا , وفى هذه المالة لا تتقيد هذه الدعرة باجراءات توجيه الدعوة اللبينة 
فى المادة السايغة . 50 
مادة وه يعتير العض, الذى يتخلف عن اجتيامات مجاس الادارة ثلاث جلسات ممتالية 
بدون عذر كدتالى يقبله املس مستقيلا ويستير سركاره شاغلا . 
وحب بان الاسباب الى أدت [لى عدم حضوره فى محضر الجلة . 
مادة وه - إذا خلا مركز أو أ كثر من أعضاءجاس الادارة بالاستقا#أو الرة:أو لسبب 
انقطاع السنو ثلاث جلات متتالية يعمل المركز الشاغلالمضو الحائر فآخر اتتخابات أجريكت 
مل أ كر الأصوات بعد الاعضاء الختارين المدة الباقية لسلفه مع عدم الاخلال عا جه با لفقرة 
:”» من الحادة 44 اذا رفض العضو أو إذا لم يرجد موز لجلس الادارة شنلرمنا المركر أو 
المرا كز الشاغرة بشرط ألا يزيد الدد عن ثلاثة أعضاء فاذا زاد عن ذلك وجهت الدعوة 
لاجتماع الجممية الممومية لاجرا. الانتخابات للددة الباقية على أن يتم.ذللكفىظرف شبر على الا كاثر 
من عار يخ خلوها. 
ورتعين أن تقدم النرشيحات لشخل المراكر الال ةلاصضاء الجلس فى خلال أسبوع من 
تاربخ الادهعرة . وتر-ل صورة من اللرشبحاي لوزارة الشباب . 
طوة دوي جمسع السجلات والمثفات والمستندات الخاصة بالجممة تحفظ مقر الجمة ادى 
السكرتهر العام وأمين الصندوق كل قمما عخصه ونحق لكل عضو من أعضا. مجلس الادارة 
الاطلاع عليها وذكل عضو باللخصية حق الاطلاع على سجلاك عاضر |جلمية العمومية وجاس 
الإدارة وقراراتها وكذلك القراراف اصادرة من الرئيس أو الكرتم بتفويض من 


مجلس الإدارة. 
الفصسل ااثاق 
إسقاط المضوية من أعضاء مجلش الإدارة ‏ وحل الجلس 
وتميز مجاش .ؤقت 


مادة بوه قسقط المضوية من أعضاء مجلس الإدارة فى الاحوال الآآنية : 


() بالوظة أو الاستقالة 

م( إذا قد العضو أهليته القائونة أو صدر قله قرار تأدبى مق جبة عامة لاسباب ماسة 
بالشرف أو الكرادة أو أسقطت عضريته من [حدى الميئات الرياضة أو الاجتاعية . 

(م) إذا اركب أعمالا تمس كراءة اجخممية أو الميئات الرياضية والاجتماعيةالأآخرى أو أساء 
إلى سممتها عا حمله غير جم بر بالعضوية بعد التحقيق معه و يتعهن فى هذه الحالة عرض الام على 
أحمة العمومية لاصدار قرارها. وق حالة يستاط العضو بة ,تخد مجلس الادارة الاجراءات لشهل 
المركرأو المرا كز الشاغرة طبا لللاحكام الواردة فىهذا النظام . 

مادة مه موز لللاءضاء أن بيطا لبوا باسقاط أعضاء مجلس الادارة كلبم أو بعضهم 
لانعدام الثقة ويهترط لصحة هذا الطلب أن يتقدم به ربع عدد الاعضاء على الآفل من لمهم حق 
حضور ابلمعيات العمومية وأن يتضمن الأسباب التى يستندون عليها فى هذا الطلب إيضاح. 

ويحب على مجلس الإدارة أن يتخن الإجراءات لمقه الجمعية المموءية للاجتماع فى ظرف 
أسبوعين من تار بخ تقديم الطلب اليه . فاذا لم يعم ذه الاجراءاتف الموعد المحدد جاز لوزارة 
الشياب وعوة الجمعية العممومية عل افقة الحمرة . 

ولا بحوز طبا لاحكام هذه المادة إسقاط المضوية إلا بأغلبية ثثى عدد أعضاء الج.مية 

ماد بوه - العضو الذى يتقرر إسقاط عضوبته طبقا للاحكام ااسايقة لا بحوز ترشيحه مرة 

انمة لمضوبة مجلس الادارة إلا إذا رد لبه إعتياره أو وألت أحات إسقاط النضوبة 

مادة .+ - لوزير الشباب أو من يفوضه حل ماس إدارة الجمعية وتميين مجلس موقت 
من. بين أعضاء الجمعية الماملون الذين تتوافر فبهم الششروط الواردة بالمادة ه؛ من هذا النظام 
وذلك فى الأحوال ١‏ لام : 

() عخالفة أحكام القانون أو هذا النظام وذاك فى الاحوال الاتمة : 

(؟) إذا لم بقم الجلس بقنفيذ وتوجيهاتوزارة الشبابر فروعها أو ملاحظتما 'و إذا امتتع 

عن تقد البيانات التى تطليها ٠‏ 
(م) إذالم بهم الجلس بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلائة أشبر مق تار يخ إصدارها. 
2( إذا أصبح ضد أعضاء مجلس الادارة لا يكمى لانمقادء انعقادأ صرحا .2 


قوانين وقرارات يلف 


مادة وى س :كرن مدة مجل الإدارة المؤقت دنة #بلة للتجديد ويكرن له كاقة اطاى 
مجلس لاإدارة فى ه-ذا النظام ‏ ويتعين عل ايجلس المؤقت انوجيه الدعوة لاجخاع الجمية 
العمومية لانتخاب ألجلس الجديد قبل نباية المدة . 


وعل اجلس الموقت أن يعمل على إزالة أسباب الخالفات الى أدى لهل المجلس. 


مادة ++ - عل يجلس الادارة المتحل والعاملين بالممية أنيادروا إلى تسليم الجلسالموقت 
بمجرد تعيبته جيم أموال الجدءبة و سجلاتها ومستداتها وموجوداتها ولا يخل ذلك ما برب فى 
ذمتبم من مسو لية طابقا لاحكام "قااون ٠‏ 

مادة م روا الشياب حدق [ بطال | جاع يحلى الإدارة والاثار المرنة عليهإذا أنّد 
بالخلفة لاحكام القائون أو هذا "نظام وذلك خلال شبر من تأر يخ وصول تحضر الا جتاع اليها- 
كا يحق لما خلال هذه ادم أن «طل أى قراد صدر من الجلس شابه أى وجه مو جو البطلان 
دون [بطال الاجستماع وى مده الحالة ت_كون القرارات الاخرى انى أصدرها المجلس 
صييحة و نافذة 


الاب الثالك 


مادة 4+ - يكون الجمعية مكتب تتفمذى يتألف من الرئيس ‏ نوكيل من القاهرة ‏ السكر تير 
العام ب السكر تير المام الماعد - أمين ااصندوق ‏ عضو مختارء مجلس الادارة فى أول اجتماع 
له من بين أعضائه المنتخمين . 


وق حالة تعيين مدير متفرع وإلغا. منصى السكر :. العام وأأسكر نير العام المساعد إبعنم إلى 
عضوية |1-<:ب هضرون كذتارهما مجنس الادارة من ب أعضائه الملاخيين . 


وبحوز 0 المسير أل غ لمضوبء المكتب دون  '‏ يكون له حق : مصويت ٠.‏ 
ويشترط ن أعضاء ١‏ ثتب أن كونوا جميما مس أس.ين بالقاهرة . 
مادة ه. يشرو 0.1ب عنى سير الأعمال ,ا جمعية ويباشر الاختصاصات الاعية : 


(1) حت وتحضير المرضوءات ةبل عرضبا على مجلس الادادة . 


هع؟ العددان الخامدس والساوس - السئة الساوسة والأرعون 


(0) الإشراف عل تنفيذ قرارات مجاس الإدارة . 
(0) النظر فى قرارات اللجان الفرعية واعتتادها ورفع مايستازم عرضه عنتما ع لى 
بجلس الادارة . 
(:) ححث الموضوعات العامة والماجلة المتعلقة بنشاط الجممية وإصدار ما راه من قرارات 
بأنا ‏ ولا يبموز تنفيذ القرارات التى تطلب 'عتهادات ماامة إلا فى دود القواعد التى تنظمبا 
اللاحة المالية للجممية . 
مادة 15 - >تمع المكتب بناء على دعوة الر ئيس أو من ينوب عنه أو اامكرئير العام أو 
المدر المتفرغ كلا دعمى الظروف إلى ذلك ويكون اجتتاعه ممضور أر بعة أعضاءعل الآفل و تصدر 
القرارات بأغليية ثلائة أصوات عل الأفل ويتعين عرض ترارات المكتب على مجلس الإدارة 
في أول اجتهاع له لاعتادها . 


الفصل الرابع 


إختصاصات الرئيى - الوكيل ‏ السكرتير العام - أمين الصندوق 
مادة بو؟ -_ ماشر رئيس الجمة الاختصاسات الانية : 
(١)‏ رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وال مكتب التنفيذى . 
(0) تمثيل الجمعية أمام القضاء والجيات انختصة الحكومية وغير ااحكومية . 
)2( وقيع جميع المقود والانفاقات الى قرم مع الجمصية وذلك .هد امءادما من 
مجلس الإدارة ٠.‏ 

(؛) التوقبع مع أمين الصندوق على [ذن الصرف والشيكات . 

(ه) التوقبع على ال مكاتبات الخاصة بالجمعية ذات الطابع الخاص الى يقره مجلس الادارة 
ويتولى الوكيل جميع اختصاصات الرئيس فى حالة قيابه . 

مادة د - يباشر السكرنير العام الاختصاصات الآنية : 

)١(‏ توه المدعوة وعمل الثرتيب اللازذم لاجتتاءات الجءيات الممومية ويجلس الإدار 
واللمكتب التتفيذى وغيرها فى اللجان وتحرير الحاضر الخاصة نبا وتسجيلها بالدقائر المعدة لذلك 
والتوقيع علها مع وئيس الاجياع . 

(؟) تحرير ججدول الاعمال وإضافة المواضيع النى يرى الركيس إدخالحا فى جسسدول أعال 


قوانين وقرارات 4 


الملكتب التنفيذى أو مجلس الإدارة والموضرعات الى يرى مجلس الإدارة إدداجها فجدولأعال 
الجمة العممومة . 

( +) تنفيذ جميع اللوائم وقرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي . 

(4 ) الإشراف على جميع الاعال الادارية والفنية والكتّاية ؛ وشئون العاملين بالجعية 
والإشراف كذلك على أعال اللجان الدائعة والمؤفتة وهو مك منممبه عضو فها . 

( ه) رفع تقرير سنوى إلى مجلس الادارة عن حالة اجممية وأعالها ونشماطها ووضح خطة 
العمل السخوية . 

(8) عرض طلبات العضوية وما يتعلق ,الأعضا. على المكتب التنفيذى أو مجلس الادادة 
حسب الأحوال . ش 


(؟ ) الاشتراك فى تحضير مشروع الميزانية للسئة المالية المقبلة وفق الاحكام الى تنظمبا اللانحة 
امال الجمعية . 

( بم ) التوفيع على جميع المكائدات ماعدا المكانرات التى برى بحاس الإدارة ضرورة #وقيمها 
من رئيس الخصية . 

() حفظ المستندات والاجلات والآختام وكذلك المقود بعبدته فى مقر اجعية . ويتولى 
السكر نهر العام المساعد جبيع انمتصامات السكر نير العام فى حالة غيابهريقوم بما يعهد إلبه السكر نهر 

مادة وو بار أمين الصندوق الاختصاصات الآنية 

١ (‏ ) تحصيل جميم إيراداى وأموال احسة وإيداعبا فى المصرف المووعة © أموال الجمية 
وما بعة وريد الاءرادات الحصلة بمعرقة اللجانالفرعية . 


٠‏ (؟) تفيد قرارات بحلس الادارة والمكتّب اتنفيذي من النواحى الالة والتحقق من 
مطابؤتها لبنود الميرانية رأحكام #لائحة المالية . 
( م ) التوفيم مع الرئيس عل أذون الصرف والشبكات . 


)غ6 ) الإشراف على حسابات الحمية وامحافئلة على مستندات الا,.ادات والمصررنات عق 
جميع البيانات المسابية الى ترصد فى الدقاتر . ش 
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زه ) وضع الحساب الختاى السنة المالية المنتهمة والاشتراك فى وضع مشروع همرانية السنة 
المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الادارة ‏ وفق القواعد التى تنظمبا اللائحة المالية الجممية . 

)5 حفظ السجلات والدقاتر المالية والمسقندات وكل مايتصل بالناحية المالية من ع,د فى 
مقر المعية . 

(7) اعناد مستندات #صرف على اختّلاف أنواعها بعد التحقق من مطابقئها لمنود الميرَانية 

(ه) تدم نري كل ثلاثة أشبر نجلس الادارة عن حالة اجمسية المالية كا أن عليه أن 
يقدم تقررا سنويا عن حالة |خمصية المالية ورفعه إلى مجلس الادارة . 

الفصل الآول 
تنؤلي أعمال اليعة الفتية والمالية.والادارية 

مادة .7 يضع مجلس الادارة مايراه من لوائح لتنظيم أعسماله الفذية والإدارية والمالية 
ويلون هذا التلظيم فى شكل إصدار اوائع خاصة لتحقيق هذه الأغراض - وهم ل الاخص 
االوائح الائية.. 

( أولا ) اللائحة المالة . 


وتتضين نظام تحصيل الاوادات وصرف الاتادات المدرجة بمميزانية الجممية وجمارز 
البنود و فت الاعتيادرات خلال السنة والساف المستدعة والمو قنّةوالاجر اه ات الى تفبع فيالإنشاءات 
والمشتريات ونظام انخازن والجره السئوى وكذلك كل التنظمات الى تعلق بالسجلات الحسايية 
وحفظ المسدات ألالية ‏ وتحديد فئات الاشتر أك فى عضوية الجمعية ودسم الالتحاق وغير 
ذلك من الموضوعات المالية المتعفقة بالجمعية ٠‏ 


( ثانيا ) اللائحة الداخلية . 


وتتضمن المسائل التنفيذية لادارة أعبال اللممعية ونظام العمل لكل الوان الفرعية النابمة بها 


.رانين وفرارات | كن 


والنظم والقواعد والاجراءات الى تنيع فى اجمماطتء الححيات الممومية,.ويجلس الادازة ولشذبكتب 
التنفيذي ب كا _تتضمن أيضا نظام العمل باالجان النبرعية عبات الرياضية .. وخظام مب لك _سجلات 
المدمية بوتتضمن. نظام العاملين بالجممية .وحقوقهم دواجباتيم وتأدييم وه ذلك مق القراعد 
والمبادىء اأني بحب أن تراعى فى تنفيذ ماجاء فى هذا النظام من أحكام . 


1-0 لايحة عقي المدريين : 
وتتضمن نحديد درجاتهم وفقاهم وطسرق ترقبتهم وامتحاناتهم وحقوقهم وواحباجم 
( رابعا ) لائحة الشكاوى والاحتماجان . 


و تتضمن طريقة تقديم الشكاوىوقيدها فى السجلاه وفواعد التحفيق فيا إها فق سناع 
أوجه الماع وإنباتها واسقوبات المتدرجة الخالنات الى ير نكيا المضر ووسيلة الأخطار بها 
وطرق طمن فيا . 


(خاسا ) غير ذلك من الوائم اتى يري مجلس الادارة إصدارها ما عقن نط 
أعال اجممية. 


غادة:و 7‏ يصمل بالأوائم إلتى تضمبا الجمعية من تاريخ مواضّة ملس الادارة طليا صل 
أن تعرض بعد ذلك على أول جمية عنومية لإقرارها وأى تعديل مر به مجلس الادارة فى هذه 
االوائم بعد ذلك لا يعمل ه إلا بعد أعثياده من الجمعياى العمومية . 


الفصل الثاق 


لجان اللعبات الررياضية 
مأو اا ل يكرن الجمعية لجان لكل لمية ورياضية وء ن لكل لخنة من هذء اللجان صمة 
حمومية قرعية وصحده اختصاصات هذه اقجان ومدى علاتانما بالجممية وطر يقة تمكويئها فى لاتحة 
خاصة يعدها مجلس إدارة الجممية عل أن براعى فى اللاحية المبادي. الآئية . 


بو المددان أأثالك والرابع ات الهنة الساوسة والار بعون 


(1 ) الامفوز تسكوين إنة إلا إذاكان مزع الأعضاء عشرين عل الآقل .. | 
:' ( 9)"نديرٌ االجذة مجلس إدارة يتكون من رئيس وحكيل - سكرثير وءعضوين من 
لبق هليم شروط المادة هع من هذا لنظام : ويعترط أن يكونوا يما من القيمهه بالقامرة. 


(؟) بقدم الأعضاء الذين لهم حق حور اجدمية السرية الفرعية تائم ة كام بأحاء مى بروا 
ترشيحهم لمرا كز مجلس الادارة ( رئيس وكيل - سك ر نهد - عضوبن ) وترسل هذم القوائم 
خطاب موصى هليه إلى سكرتارية الجنة وصور منها إلى السكر تارية العامة الجمعية علال سبي 
من تاديخ توجره الدعوة لاجتياع الجممية العمومية الفرعية ويحوز الكل عضو أن يرشيع فى كل 
امرك أكثر مي مرشم واحد بشرط ألا بريه المدد عن ثلاثة . 0 

( ؛ ) يتبع فى الجمعيات العمومية اافرعية من حميث إجراءات وةواعد توجيه الدغوة 
وميعادها وانعقادها وما يصدر با من قرارات وكدذإك بالفسبة لاجتياءات وقرارأت لجنة الفرع 
نفس الاجرا «ات والقواهد المنصوص هنبا ف هذا لنغام الخاس بالجفغيات الغمومية العامة 
. ومجلس إدارة الجمعية 

(ه )رز مجلس إدارة اأجمعية ية نكن فروع الجان المبات لكل محافظة عل أنه يشعرط 
ل:كوين اللجنة ألا يقل جمرع لجان اللمبات عن غة وآلا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن: خمسة 
أشخاص . 

)0 يقوم مجلس دار الججمعية بالاشراف على الجمعيات العمومية لجان اللصان وكنسيق 
مواعيدها مع موعد اجتناع الجمعية المدومية العامة للجمعية على أنه يتعين أن ينم الاننهاء من 
اجباع هذه الجمعيات الفرعية قبل موعد تنا العمومية المامة مخصسة 
عشن يرما على الأآل ٠‏ 


أحكام عامة 


مادة 7 )١(‏ لا يحوز أن يعمل المدرب فى أكثر من جبتين و بشرط ألا تكون هاتان 
الجهتان مشيركتين فى عسابقة واحدة . 

يو بعاد اك لسانةلان رعابة الشباب وغيهرها إلا ٠‏ 
ش () 9 بوذ لاعب المي السع به صبنة عرب واتعكي ف ارات يات 


أد رعية 55 07 ل الى ٠‏ أجل أدصرر اي مود 


١ ٠ 3‏ 2 ه- 
2 1 
الآرل : ١و١‏ - .موا نمنه 5 
اثاف : لوا .ع١‏ من ى؟ قرثاً 
لكز من المدنى ؛ والمرافعات ؛ وتحقيق الجناءات , والمقوبات , 
والتجارى وما يتبعه من اق اللأقسام 
تاك : ١ع9١‏ - .116 نمنه .م قرثاً 
لكل من المدنى ء والمرافمات . والعقوبات . ونحقيق الجنايات 


أجرة الرعد ١‏ قروشء وتطاب من دار اأمقابة توش رماس اهامر 


يان 


أرلا الرسائل الخاصة بتصرر 241 أى بإدارتا , توجه إلى : 24 'لماأة. دار هابة 
ثانيا ‏ الاشترا كات : 


اير الحامين و الطفية 7٠.66‏ قرش 
للمجوامين تحت لكر بن م؟ 1 
لطلية كلية الحقوق :60 0 


اللأاب ين العدد الواحد من الجلة : 
5- النوات الحادية والآاربءون إلى ا إة والآر: 002 قرعا 


؟ - الستوات الرابعة وا"ثلاثون إلى الآر بعين : ٠6‏ قرئأ 

 »‏ السنة الثالئة والئلاثون وما قبلبا م اقروض 
سيادة التقيب ١‏ رفم عاص ) 1ه 
الثقابة والنادى اام 60115 
غرفة الحامين محكة داه ة 5.8445 
غرفة الحاءين محكئى انض والاستثاى اك 
غرفة الحامين بمجلس الدولة م 


غرفة احامين عميكة الجبزة الكلية ؟61؛خ8/ 


مطاع 


سصّاء 
الإرابير والنشر 
للطباعة وااص 


كم 
م 
ت 21١‏ 
داش 
ره 
سس 
لها 


2ه 


تائم د لحان 


ردكي 


الموترا لاس لاتماد لاسرال 


. السا 
المدوان 6 ١‏ رس اوم را ساح اوه 
و الثامن لسَنةالسَادسَّةوا لأيجوت ه حذها ماأرس 
كول ا 
و ديل 


كلمة جلالة االلك حسين ين طلال ملك الممل-© الأآردنية الهاءمة 
كلمة السيد الاستاذ مصط عمد الرادعى :مب الحا مين ورئيس الحاد المدامين العرب . 


فرارات و نوصي'ت .5ق “ر المحامين العرب الثامن . 
أغات الل تدر القانى لاقدات الخامين اقرب 


تقربر الآمين العام للآا-تاذ شغيق الرشمدات الآمين العام لاتحاد المحامين المرب ٠ ٠.‏ موء 


-يادة القافون ‏ للدكتور حامد زكى ااحاى 0000 ااا 

أسس الوحدة العربية ‏ للدك.تور عصمت سيف الدولة المحاى كوو ا ل لمعه 
جرية العدوان الصبيونى وحق الدفاع المرى فى فلسطين للأاستاذ شفيق الرشيدات الامين 

العام لاتحد المحاءين العرب . . . 0 00000 

البزواء العرنى فى خيدءة القضايا العربية ‏ للأاسمّاذ عبد الله الطريق وزير البترول والعروة 

المعدنية السعودى السابق ماق اممف حا لد قو مر أ هاجو لبتي مهد او هد لقا ا لعا حو" اليل ل 6 خا نيا 


خطر التسلل الاجتى إلى متاطق الخليج العرى للأستاذ فروق غلاب عضو المكتب 
يللم و را 2 3 ا أن اق ها دق مر سحيو لمشو كو شرو ع اغوي 
الاشتراكية اامربية فى النظرية والنطبيق اللاستاذ عمد ااسياعى اموت المحاى 22 
السوق العر بية المشتركة ‏ الدكتور جمال امطيق عضو يحلس نقابة ج . مم . م ٠‏ . لم" 
امراك الشعب فى القضاء ‏ للدكتور جمال العطيق عضو علس تقابةج .ع.م ٠‏ . . ١1م‏ 
أثمراك التشمب فى الفضاء - لله كتر. أحمد أبو الوفا أسداذ ورئيس قسم الرافمات بكلية ملم 
المقرق جاممة الإسكدرية . . . خب 7 وو ا رد ا سار ا ليا يه 
لتقااضى فى الجزيرة .لعريم. ‏ للاستاذ عيد الله عبد الوهاب العبامى مدير مكبتب اتحاد 51م 


المطادين لصفي :ب ا اا اع وا عو “اي قاور وها دعا بحا 6 هزد 


دور المحاماة فى أإبتمع ‏ الأستأذعلى متصور المساعى . .. . .2.2 26 06.. وَفم 
المباوىء العامة فى الجراتم الاقتصادية الستاذ عدلى عبد الراقى المحائى ا 5 
حق العرب المشروع فى دفع العدوان الصبوونى للاستاذ أحمد فراج طايع ' للم للم 
الملكية وتطوراتها الاجتاعية ‏ للاسانذة : راغب حنا وكيل نقابة ج . ع . م -. عادل 

علوية عضو المكدتب الدام ‏ على على الشريطى عضو مجلس تقابة ج .ع .م . ٠‏ . #ره 


ا 
ار 
1١ 5 |‏ مم 
0-8 فت 5 


ملاب 


ممر: اللك 'فسين بن طمرل 


ملك الما كة كة الأردية اشعية 


أها السادة: 

أن القاون هر حنم الامرس امصلحة الهرد د واجتمع وفق الوساللات السماو. ة الى 
أمرت بكارم الاخلاق فأنْ ماد قار 00 التطبيق العمل لوئيقة حقوق فق الإنسان 
ال أقرتها المثامة الدواية وأصبحت فى الشرائع الخالدة . واحترام القانرن هو ا<برام 
الانسان دقف و له || 0 2 الوام, وك هدذه الس وليه ال1خطرة : مسو وأبة بارسة 
القأنون , اجبرامء ودإنى الحافغلة عل اللسكرامة الانسانية قف عن كا ل معأننها ؛ وصيانة 
الح وقالفر دية وأشاعية ؛ واقاين حدودم' احقوق على نو عو ازن الااه زامات والواجبات 
الى هى المغبز الصحح 015 تمع عتلم ٠‏ 

ذلك أنَ المفلاء رالاخ ىكانة دى الامتقلال داغى 3 إداا كات العقول مكيلة 
والحريات مقترتة والإنسان بلا حى . لا كراءة واما احترام . 


و.هذه النية لاشعفىئ كن أفتتم 00 ا لعقيداق ه هنا ! الآ الأقدس أو لىااة تمن نأ لطبر تبن 
وثالث آخر عه انشر ع وما طلوف 3 وز 0 مقداسة الد 0 - العاوية عله رمق 
الاصار وعط الانظار خخ بسع أو منين الي 2 فقية الج جى جاءما ال سما ل والانساء 

وبزد هن سعاذت أن تعفد 07 5 رغم انا رامال دار 0 وعل مر . هن 
اف أم: شرنة التى ع رج من الهو الأدظم إل كاوه المت “انعا بأعن بريه 
كيل انه ات ويا ٠.‏ ومعام قوم ا فى اطار من الدن اليف » ذلك أن أله 
الومية ككىء بعك العم الرو<.ة وهذه تعطى لدت قيمتهأ وكرامتها وبعاءها وضع للناس 
كافة ركائز القانون ودعائم الناموس وأسس الشريعة المثلى «كتتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمون بالمعروف ودئهوث عن المنكر » . 


وما أعمق الدلالة فى اتعقاد ممْئمرك بأرجال القانون وحاء الحى فى هذا ابلك بالذاى . 
وف هذ! الوقت باذات »' دلالة الحق العرى الم_م على هرى مر من اجماعم هنل 
دلالة الاعتداء الفاضح و 0 الصارخ لكل دأ ا 4 وكل دمر بعة خلفة ٠‏ اشر بل 
دكأت الأاوف من أأو' طنين اأعر ب الآمنين ؟ ىٌّ ؛ بلادمم ءو<رما عم من حق تقراو مصيرثم ١‏ 
وطردثم من ديا .آنانمم وأجدا.هم . ل+بليا ٠باءة‏ -ملة لحزلات الشعوب ظللداً ودرا 
كدو باع ولؤلة كاون الا + ع لصي 1 لكات كن جريمة إنساية عرفها 
التاريخ القديم والحديث . دلالة 0 أمتكم فى دو 1 الطايمى ؛ رقدر ثم كم على إبراز عقهاء 

وتفيد بأطل ع .وها ؛ و'لعمل مم الداءلين على دعم :تضامن رتو حي_د الجرود لدنم الآاذى 
القاكم :لاسر ذاة ااى المتفوت: 


ى دلالة العزيمة الى لاتلين ؛ والهحمة التى لاتكل ؛ وال+ن:ود "تى لن تقر ؛ والجهون التى لن 
تغدض قبل ان الكرامتنا فى فلسطين وم أجل أه ما العائدين كل هذه المعانى أ حسها 
وأناأر حب بكم فى بلدى بين أهلكم مع ذكر نات البطولة الى إعنح برا هذا تلترى الحبيب . 


وحين أتجاوز هذه المودات وأنظر إلى فنبة لقاكم أ :غرف الذد المشرق فأوى أن 
أمتنا المجددة قد اأوحادت تشر بداتما يفطل جبودة مظهراً صادهًا لو حدة اكامة شامة من 
ارط 9 الخليح . 


أن ماشةيب نه اقطار العربية فى بره مابين الجر بين العالميتين ٠‏ فوق لوم الصديق 
وغدر الحليف وتمزيق الشمل واستعار متعد: الاشكال والالوان :قد 'متلات تشرعانها 
بالنصم والخلاف وااشقاق . وأتم مناط الأهل فى سن القاون مدتى واحد على هدى 4 
الاحكام الشرعمة الى "عدر نبراسا يستصاء به ويقتدى على ض-وء الاطور وحاجة الءصر 
وتقدم امجتمعات وأتم سماط الاأمل فى سن قانون عقوبات «ستمد من وافعنا وترانا 
وتقاليدنا وعلاقة حاضرنا بماذيا ؛ وأتم مناط الأمل فى كل محاولة خيرة لصياغة الدسانير 
المنقاربة اثتى تير أساساً ضرورياً لكل و<ة :2 فية واجتاعية وسياسيت وأتم من ورأء 
ذلك كاء . العيون المبصرة فى الامه” ٠‏ تند رون الموضوعيه عل النوغاية والأسارب 
العلمى على الافتءالى والآرةءالى ٠‏ و7 ,ضون لإحقاق الدق وتقديس الالز'م ؛ واتنادرن 


#زفاحرت آم حازب لإيضاح حمها والدفاع عنه تمعيأ مع مفاهم العدالة ومبادى: 
الاخلاق . 


أ كر الترحرب بم فى وطكم وبين إخوانكم وأدجو لك عملا مثمراً لير بلادم 


وف أب : 


أَخد أله مدا جمعاً لمافه مرضاته .© 


( والسلام عليم ورحمة الله وإركاته) 


كامة 


الصمر الرستاء “مناغى قر المراذغى 


نقيب الهامين بالجهووية المربية المتحدة 
ورئيس اتحاد احامين اأعرب 
فى المؤمر “ثامن لالماد المحامين العرب القدس 


ج لالة اللك المعظم 


يشرفى أن أحل إليك من ربوع اججهورية ألعرية المتحدة» تحية العروبة من كلعرى؛ 
وعية هن جميسع الزهلاء الحامين * سائلين ألله داعين لك 2 واوعماء العروءة أن يوفقم 


و2 العرب 5 8 

سادق وزملانى : 

ىهنا لد الميارك » وعلى هذه رمن المقدة »الى تلاقت فمأ الرساللات؛ نلا 
ال'ءون الارب »ء رسل الحق والعدالة فى مو ارثم الثامن , يدءونلا كان يدعو 'ليهالآنداء: 
ه الخير و امحبة والسلام » . 

وان معو الدعوة التى يدعون إلا . وعظم الرسالة الى يحماوم! . والارض المقدسسة 
التى يمون عل,ا ٠‏ لجديركل ذلك بأن يوفقهم فما .عملون له ١‏ وأن يسدد غطام فيا 
يصيرن إليه » وأن يزيل مابين الما مين على ١‏ لحكم م خلاف وتتافر : يعد كل العد عن 
مصالم شع وهم ؛ أو يزيل هؤلاء ابذين لابرعون الحق ولابعماون من أجل شعوهم . 

أمرا 'لزملاء 5 


إنه إذا استعاءت المقرل وخلصت النيات , على وعى ميم فى الحق لما كان هذا 
الدذى : إ.سرائيل » والصميونية ولا جرؤوا على هذا الجوار فوق هذه الآرض الطاهرة 
لايغصابم غير حائط . 


ألما الزملاء : 


عليتنا المحاما كيف ند اهم عن الظلوم , وكيف ندفام الجور وكيف رد الحق إلى 
ماحيه , وكيف تعد الحرية لى فقدها , وكيف تعد الامور إلى تهاءبا . 

نحن أقرب الاس إلى الحق والعدالة , وهذا عغخرئ! وشرفنا. وبشرفنا أن >كون الشرف 
مبنة لنا . ولكن أكبر ى هذا ينتظر نا : تنظ رنا فلسطين , و ينتظرفا اللاجئون . بنتظرنا 
هؤلاء المشردون» تنةنارنا هذه القطمة العزيزة الخ لية من وطا ٠‏ المتزعة من قلوبنا. 


أم! الزهيل : 

آنا ان هذا الاب أن وى بول 

إذا كانت الحقية: مييضة الجاب فى بها هنك » فكيف ,قوم به لله <ق » وإذا كانت 
المدالة مضطر بة فى بيت العدل منك ١‏ فكيف إستقم العدا. فيك» و,ظبر شرف العدلبك » 
وإذاكانت نه ل مفاقدة طقها فى دارها . فكيف تدين نفسا على امترداد حق مفقود لها. 
وإذاكانت تفسك تشكو ما قمع عليها من أعباء الاب_لمء فكيف ترفع هذه الاعباء 
عن غيرها ؟ 


أها الزميل : 


الحق والعدالة المبنية : والمق وااعدالة الاجنماعية لايستقم لما أ فى رجل المبنة 
ورجل اجتمع إلا إذا كان الحق وكانت العدالة لما موضع فى ذاته وفى ضميره وفى نفسه 
وف إدراكه 8 


وأن يتوافر هذا لك إلا : أن نتطمر القدس وتاحرر فلسطين. وعود الجون ٠.‏ 


يا الأرملاء : 


إن المربة الى تلعورن إلماكاتت داعا اللبغل العاغل الإنان ء فرداً وججماعة بد من 
وجود الجنس الإشرى على الأارض ومازاات وستبق. وإذارجهف إلى جيم الاورات 
الاجتماعية والثورات الفسكربة الى ههدت لها . نجدها قامت حاملة شعار الخربة والمساوأة 
والإخاء , ولكنها فشلت لافتقار القائمين علها للصدق فى الإبمان بها . 


قامت الثورة الاجتماعية فى فرنسا , وااثوء.ة الدمقراطية فى انجارا , والشورة الاقتصادية 
فى روسيا. 

ثورات متصلة مترابطة , >اولات لذابة مرجوة هىحرية الاذسان وعدالة الاجتماع. 
ولكن لن يسنم الاعى اراد الإنسان إلا إذ اجتمعت المدانى لاتى مثاتها هذه الثورات فى 
صعيد فكرى واحبد على مال العقل أنواعى والفكر المستةم ولن كون ذلك مسرا 
إلا إذا خطت الامم والشعوب والح>ومات الخطرة الحقة >و المفبوم المقائدى و التعالم 
الحقة لبذه الاديان الى تجمعت «لى أرضك . 


وإنه من أجل هذاكان ١‏ تمسك ثورةا المطلق فى الجوورية بالاعان الله وبرسالاته 


السماوءة وما غرسته فى أمثنا من مبادىء روحية وقوى معنوبة غالرة » 5 


كان تمع الإقطاع والفوارق الطبقية 2 وأميم جشمع قوى الشحب العأملة » مع 
تذويب الفوأرق . 

كان تمع الر كود راتملف والتبعية 0 وءواليوم مع المركة و لفو مجتمع الخرية. 
عدالة ااتوزرسع 04 وقلك 9 هذا ااتغير كله قَْ جو من القساحج والتساى مع التأكيد الكامل 
لشخص تنا القومية المستهلة ولخصائصها وطبيعتا العر د الاصيلة 5 

ولطالما رددو عبدالناصر ع هذه المعاى ف عيارات واخوة صر بحة 00 إننا تاج إن أن 
سرودكل منا بطاقات روحية من اليةين باللّه والمسسك بالمئل العليا واليادىء ااسماوية الى 
أنزلها جلت مشيئته على رسله وأنياته » ٠‏ وإنه من أجل ذلك قرر الميئاق : ه إن جوهر 
الاديان كد حق آل سان قُْ المءاة وق المرة » وألله جلو كه وضع الفرصة المتكافئة 
أمام البشر أساسا للعمل ف الدنيا وللحساب فى الآخرة . 

و طبغى نا أ نذكر داماً أن حرية الانسان الفرد هى أ كير حوافزه على التضال . 

إن العبيد درون على حل الاحجار وأما الأحرار فهم وحدم القادرونعلىا!! حليق 
إلى آناتي النجوم , 


وإنه هن آجل هذا لم "سكن ثورتنا ثودة اجتناعية خالصة أو ثورة اقصادية خالصة 
أو ثورة للحم خالصة. وإماهى “ورة شامنة لكل القم ء ثورة للآمةالعريةكلبا : 'ردها إلى 
وحدبا ومجدها ؛ ثورة للإفانية كلها : تساند الضعيف » تحارب الباغى ؛ أياً كان وفى 
أى مكان 

وقد كانت تأجة هذه الثوره أن الام أأمر دبة 1" عد ىَّ حاجة لىَُ 3 تلت حدعة 


الوحدة دين شءوما ٠‏ وقد أص حت حقيةة ألوجود العرق أى. 


ولن ؛-تطييع لاستعما_ هبها عاول أن بزعزع هذه 'لقيقَة » وطبمة الامة العربية 
تطفى على عختاب ١‏ ؤرات » وتلتق عند ما تواجه الازمات ٠‏ 


أيها الزملاء. 


إن الاستعمار بحميم أشكاله وأنواءه بحب أن يزول . 
إن الفوارق الاؤلمة فى مستوات معدعة الشعوب ب أن “زول . 


أن عمليات التعرض من جانب القوى '-كبرى لانطورر التارخى للشذعوب المتطلعة 


للحر به جاب أن اتوقباء. 
إن تزع السلاح كاملا ونائياً بحب ا 
أعا ارماك : 


سيظن شعارنا داماً نحن المحامين : : أعطى حا وعدلا وحربة » وإلا فبات الموت ٠‏ 


وفقم لله ورعا مم 3 


و مار المحامسين العسرب القامن 


القددس (مء - وم) توثير . تشرن الءانى » ١618‏ 


-٠‏ قطضايا الوطن المرى 


| فلسطين : «تعقد موٌ تمر المحامين العرب الثامنفى مدينة القدس لول مرقءتا كردا 
لحق اللامة العرية المددس ى فاسطين 0 5 لعرو به هله المدينة المقدس2 الصايرة الى 
ارئ.يط اسعا بتاريخ العرب والإسلام 1 واقبرن تار ها أ تصمارات العرب اادج على ص 
قوى ألشر والعدوان والاستعهار 5 


و جامع الحامون العرب الوم فى مدينة لاقدس على الآرض الفاسطينية الطاهرة » 
تعبيرً عن إيمانهم بعروبة هذا الفردوس المفقود , وتوكيدا لإرادة لام" البرية وعزمها 
وتصميمها على تحر ير الآرض المغاصبة واسترد'د الوطن السلب ؛ يربطهم بالقدس عه 
مقدس هو عهد الى والعروية .٠‏ ويحمعوم فى القدس هم دف أحمى » هو الهضاء على 
العدوان وتحرير الوطن السايب ؛ وتشندهم إلى القدس ذكرى قومية +الدة . بوم كان 
تجريرها على يد صلاح الدين ضربة قاضية للغزاة والحتلين فى كل أرض فلسطين ٠‏ ويوم 
كان تطيدرها من دس الامتعاز «ااتهندونن تضر اا عر ا مورر ا أعاد اوطن 'العرق 
اتصال مشرقه بمغر به وأعاد اللآهة العربية حر بنها وكرامتها ووحدة أجزاما . 

وبحو فى نفو سامحامين العرب. يدى أفئدتهم إليوم. أن يروا حاضر القسدس أشبه 
بواقعها هيل التحرير » فالقدس تعر ض اليوم للاغتءاب والعدوان , فاسطين تواجه اليوم 
أقسى وأبدم مؤامرة استعمارية فى تار بخ البشرية الحديث . 

فقد عادت قوى الا<تلال والاستعار بدسائسها وموم راتما وتوركزت من ج_ديد فى 
فلسطين. وتمكنت الصبونية الغازية بمعاونة الاستعار من أقامة دولة العصابات الهمبيونيه 


3 قدم عورز من وطد.] فلسطين 3 وحفدت فوى العدوان والانشار أخلاميا القددمة 


وعخططاتا الاستعمارية فى إقامة قاعدة لها فى قاب أمهتنا , فى شطر وطانا الدرنى إل قسمين 
فن قاين وأجتاع اميق العرب الوم ق مديئة القند وطل أرض فلسطن + ]ايا هر 
ربط بالحاضر للماضى ؛ ونو كيد لاستمرار المعركة العربة الواحدء ضدد الغراة والمننين 
وتصمم على تحر بر ذاسطينءهما بلغ القداء ومهما تتجدم التضحياتوهن أجل العمل العرى 
الجدى فى هذا السيل .وكد الموته_ قراراته السابقة باءراز الدكيان 'لماسطرى بشكل فعأ 

ودعم منظمة تحرير فلسطين ماديا ومعنوياً وإعطائا استّقلالا كاملا عن العمل الحكونى 
الرسمى لدول الجمعة العرية . وذلك باإجراء انتخابات شعبية لقرادة هذه الظظمة ولجنتا 


/ نمداب تعر عن ارادة الشهب الملسطيرى واسكون مسورّولة عاقة : 


نسم الحتنوب الختل 5 والأوعر التأمن الحامن 'لعر ب لجل كل شٍ واءعيزاز 


الاتسارات الرا'مة ام 0 الشعب المر ق امون الت + لان طبتارت 
شورنه / مأسلة عا لى الاستعمار البريطا 2 يطانى ار ح الام 9 2 على التفحة و الود" مق سدءا ل الخربة 
وبناشد امو تمر الحسكومات العردة ولؤامة العرية 1 تدعب تضان الشعب العر ىف 'جدوب 


ج - المن : وأن هذا الموتمر يرجر أن تون "هاف لام الى عقدح فى ج.دة 


م يديا 0 
لانباء كان قن العن ء معد م2 ادر ار ؟ "وضع 'تعدى اذى 42 الو رد حت دن 


وأن “ عاؤفل الشعب الدربى و الن على إلجازاته والمكاب ١‏ 5 سه ومو 0-0 ٠‏ الى حمة ا هذه 


- 2 


1 اله 


الثورة ٠‏ ولايد أ شير فى هذا لجان إلى الدور "لدتام اناعم الماقى والمعنوى. اذى 


قأمست 4 1 العر ب المتحدء ف مره 07 أل مخ ىق اناه او . العرى 6 ما 
سأهم مساهمه فعالة ف استمر . رالاضال والعم' 5 اثور ى للح رامن سهان والخلبه ف 


كسشير من الاقطا لط العربة 


- 2 ال +ثل” 5" 0 ده ااتحدع والع 2 2 و الو عر الثامن للحامين الجسم نه 


الذى يتعقد ة القددسن عل شان 000 رض الساية نري أن انوكت قد حان لرفم شعار 
الوحدة إلى الما م الا* ول من العمل ا الجدى 


وتنفيذاً لقرارات المؤكر الساببع للمامين العرب اذى انعد فى بغداد ب اعام الأضى 


يؤكد تمر ضرورة اخاذ الخطوات العماءة لتحقيق الوح_دة بين الحبوربتين العر ية 
المتحدة والعراق 5نيذاً للاتفاقات الو-: وية التىعقدح بين الجبور يتين وتمبيداً لجعلهذه 


الوحدة منطلًا جد دا الو«دة العريبة الشاملة . 


ه ب ودعم اخرورية المربية امتددة وسوريا :ولا يفوت المؤغر أن شجب جر عة 
الانفصال بين إقليمى الجمورية العريية المتحدة أول درلة للوحدة فى الوطن العربى- وأن 
دعر المخلاصين من أبناء الآمة أأعر برة العمل علىيعو عار الانفصال وانزال لعدوية لرادعة 
013 من سأم قَْ صيعه وأبقانه 4 أن مهدب الموْ تمر كو اخروربه” العره 2 المتحد: 
والجخبورية ااعربية ا'سوراة وشعبيبهأ بالتجاوز عن كل العوّرات والعراقيل, والمأدرة 
فوراً إلى بحث إقامة الوحدة بين "قطرين على أسس قومة كفل قق الو-_دة 
العر بية الشاملة . 
العاملة على فصل تمال ااعر'ق وجنوب ال ودان . 

( 00 أعواق الثية آله بية 

وتطلع الأؤتمر إلى عد شرق واوحدد ذه الجبود العر بيه لير قدمأ ف النضالوااعمل 

ص أجل اللإهداف السيا ِ للامتنا العردية المجردة وتحةاق آمالما 5 


وءن أجل ذلك يوصى المؤتمر بالآى ؛ 
أو لا : الوحدة العربية : 


-١‏ يدعو المؤٌتمر الطلاتم الثورية للأمة العريية وجماديرها الملكاقي- لجعل قمه” 
الوحدة العربيه” الشاءلة قض مرا اليوميه” الأول وهراصلة التصال التورى الوحدوى من 
أجل تقيق هذا المطلب الماهيرى . 


؟- وبهيب المؤتمر بالحكومات العرييه أن ثر تفع إلى مستوى الشعبااعرف ال ماضل 
يْ وضع ضيه" الوحدة ف المدام الأول عن قضايا الوطن العرني 6 وأن تسارع فى اخاذ 


الخطرات والإجراءات العمليه” الصحيحه لتحقيق مدنا الهدف الآول من أهداف 
الآمه” العر بيه . 


# ب و يدعو امؤتهر ع الحكومات العردة 1د الود والامكارات ميرد ٠.‏ 


أجل الشاركه” الفء.الة فى إزا: الاجر اء السليية عن اوطن العرر وتحريرها من كل 
تفوذ استعارى. 

ع - و بوص المؤتم ر كل الدول العري/بالغاءجوازا تن ورخص اله فما ينها تسهيلا 
للمواطين الء ب فىتنةلم عير اله دود المرهوهةه الى أقامرا الاستعار فى قاب 'لوطن 
العر فى الواحد ٠‏ 

يحى المؤتهر حكومتى الاردن وسوريا لادرتهما إلى الغاء جوازات الدهر فى تتقللات 
المواطدين دين القطرين الشة.هين . 

ه ل بنبه المؤتمر الشعب العر بى والحكومات العرنية على الحجمه” الرانسهة الى يشنهاأ 
الاستعمار والعوللاء والرجمية ضد اللامه الع نيلت وكفاحيا وآمالها فى الحريةوانوحدةومن 
أجل العودة بها من جديد إلى الرطرة الا تار به" ومناطق النفوذ . 


ويب المؤكر بكل العرب الاحرار فى جيم أجزاء الوطن ااعرنى الكبير حكومات 
و.ذظيات وأفرادآ بالوقوف عا واحداً ف وجه هذء امات وإحباط! والضرب بامان 
وقوة للقضاء علىكل محاولة من هذا اقل - 

مه بؤكد الاو .عر أواادو اكات به > وأنا إيه”انزى قدمتبا وتقدمراأ درل الامتعمار 
000 ألمانا اأغْر 1 وأص يك أ وبريطانيا وغيرعا - نا دوو عدوان سأفر عل الامه العدرنيه> 
وحسد مار لاما وء لامنها وأهدافبا 20-7 ا فُْ ؤاسطين فدسب وإنا صضصد كل الدرل 
العربية . مما يقتضى من العرب ج.ءاً ا.رته وإحباطه صذا واحداً وبكل الوسائل . 

- ويمتعر المؤتمركل تهاون فى صد هذ' العدوان وكل غروجعن إجأعالامة ااعرية 


في إحباطه تكراً لأواجبات الَوهية وم-اومة على الحهوق العر بية وخيانه أقضية العرب 
الاو لى قضية فلسطين . 


م - إن المزمر النأمن الحامين ”عرب أذ برحب بانعتماد مور القمةااالث بقرارا:ه 
القوهية كتاوة فى طريق العمل العرنى المو<د من أجل اله _ية العربية واسرداد الوطن 
السليب فلسطين : يؤكد بأن جرهر ع الكرى إتما هو الايمان الراسخبالحرية العردة 
والوحدة العربية » وهو الاخلاص المتفان فى خدمتها وتحقيق أهدافها ٠‏ وهو ااحكفاح 
والإذل والفداء من أجل حان! وفى سيول عقبق أه .اما كقضيةواحدة لأمتءر بة و'حدة 


لخر ض مد ركدة مقدسة وأحدة وتراجه مصيرأ عر نيأو احدا : 


8س وأمانا من الهامي نالعرب فر حدة الثرات والشعس فى 'لوطن العرنى اكير ووحدة 
الهدف والممركة والمصير بس أبناء الام الدرنية الوأ حلام ل وإدراكم مهم لقدسية المدركة 
و<داورة ؟'أوامرات ف إنافن و اهن جممع 'قرى الامة العرية الؤمئة بأهدافها والكافحة 
من 0 تحقيقها ٠‏ كو ححيد صفوفأ وكفاءما ف تنظم عرق مور وحركة عر 4 تقوى 
على جامة التحديات وأحباط المؤامرات وتحقيق الاهداف . 

ملسم يؤكد أو تعن أن مناطق الأهواز وألا سك ندر وهن وكياركيا #أجراء لوا 
من الوطن ااعربى الكبير أرضا وشعيا . 

وجب الو تمر يجامعة الدول "عرب.ة أن تعمل بالتعاون مع الدولالعربية ع لى 
حوظط عروبة الاجراء ونصرة أهام 00 ىق سأ ممم لمجم العادل من أ سل الحربة 


وتقربر الممير . 

١١‏ سم شجت المؤتمر كل بحاولة أتتقم العراق وفصل شاه عن جنوبة 0 ويدن 
المؤته. حلف المد'هدة المركز : وشركات البعرول وعملاء الاستعمار فى تآميمم المفضوح 
عبل شعب العراق وعروبه وعلى حردته وو<دة أراضيه . 

نت عيدب بكل الأحرار العرب و كل الدول ألعر بدة إلى الوقوف ليجات شوب 
العراق قَّ معركته العاداة والمكفاح معةه للمضاء على المؤامرات الامتعارابة والانقصالة. 

اح حى الو تعر شعب السودان, "شفيق واد بد كفاحه العادلضد اللاسة عار والعملاء 


والرجعية ومن أجل جر انه و وسيل نه الجغر افية والوطنية , 


8# ويشجب المؤتمر بشدةكل المحاولات الاستعبارة الهادفة اتقسيم المو 5-65 
وفسل جنونه عى شال 5 ورؤكد مةاومته أسكل تقسم اسود'ن نحت أ ستار هه._ . 
الأشكال الدستورية أو السباسية المرعومة . 

لس ومهيب بالامة العر.ة وحكوم ما ويااشعوب الافر شية الصديقة الوق ف إلى 
صضده واحياطبا 3 

14 - نحى المؤغر كماح شعب ممآن العادل ويؤكد دعوته بالدول العرية اساندة 
هذا الكف'ح فى الحافل الدولية وده بالمعونات المالية والعسكرية . 

6 ع >مى المؤمر شعب المن وهؤ مره القائم فى حرض الآن فى السلام ووب 
بأبناء الإن العمل على الحفاظط على ع ودتهم والمسك باجازام اومةاومةك الماولات 
الرامية إلى تبديد انتصاراتمهم والعودة بهم إلى الورا. . 

5 - وإذ يشيد المؤتمر باتفاقية جدة لاسلام - يمى جيش ابميوربة اعنية و جيش 
الجبورية العريية المحدةً وى شهدأءما الذين سةَطوا دفاعا عن اللاهداف اأقوهية وعى 
حدق المواطن العرى فى الحياة والمر'ة والكرامة . 

19 س يؤكد المؤمر بأن البترول العرى -يئْيا كان هو ملك للأّمة العرية جمعاء » 
لا جوز التصرف فيه إلى خدعة الامة العريبة وقضاءاها فى التحرر والتطور ويناء 

مأ سس ويطااب الداون أأعر بية المتجة النترول بالا متناع مانا عن مج امنازات 
جد بدة للتنقمب عنه أو إستماره لاى جبات استعياربة 3 عدوة الامة اأعربية 1 وبدعوها 
العمل عللى استئاره وسوفه نخبرات واعو ال عريسسة أو ساعدة الدول غير 
الاستعياربة ٠‏ 

4 ع ويب بالدول العربية النتجة للبترول أن تسحب أمواها المودوعة فىاامارف 


الاجنية وأن تعمل على تأسيس مرف عربى دول تودع فيه هذه الأأموال وتوظاب 


لمصلحة اتثار البترول اله ٠‏ وطنيأ ولذ'يات الننمية الاقتصادية فى البلاد العرية . 
ا ع الل المؤمر اتضامن العربى الافريق ضد الاستعهار ومن أجل الخرية لكل 
الشءوب . وحى الدول أ ره ة والملوك والرؤساء العرب الذين ساندوا قضايا التحرر 
الافريق ؛ وساهموا فى ارات الاسيوية والافريقية وعدم الامياز دعما لقضايانا 
وكفاح شعيئا . 
- ويحى المؤكر رئوس الجموورية العربية المنحدة انذى مسك بزمام المياددة فى تبنى 
قضايا التحرد الافريق وأنو«دة الافريقة ٠‏ أعانا هدف الحرية المشترك ودعما لنضالا 
العرنى وقضابانا الت<رربة : 


وم - يسجل المؤتمر للجمبوربة اأعرءية الماحدة جبوده القومية المدكورة فى مواجمة 
التسلل الا ة:صادى والدعانى للعصابات الصبيونية فى القَارة الافريقية . ويقّدر لبا تضحياتما 
المادية فى جاءبة الغرو الصبيونى الاستمارى لإفرءة.! خدمة لقضية فلسطين خاصة ولقضايا 
العروبة بشكل عام . 

ثانياً : فىقضية فلسطين : 

أن المؤتمر الثامن لاتحاد المحامين العرب إدرا كا منه لاه داف الوجود الصريوق 
الاستهمارى ف الارض أحردية 1 ومعرقة بأخطاره على الآامة العر يسة ومستقيابا وآمالبا 
وأهدانها وعلى الانسانية والسلام العالمى ٠‏ 

وبعد أن تدارس مأ ساة فاسطين وأسياما وظروفها ونتائجبا : وأطلع على كل ص آحل 


الممل العربى اءالجتها .6 واسمتعرض مقررات «ؤتمرات القمة العربة والقرارات الى 


صدرت عن لجانبا وجديبا وتعوق تنفيذعا 53 
١‏ - يؤكد أن إزالة الوجود الصبيونى الاستمارى من فلسطين وإعادتها إلى شعبها 


وإعادة شعيبا إلمها فى الطريق الارحد خهابة الوطن العرنى من الاستهار وتأمين سلامة 


أقطاره وتحةرق أهداف شعيه واسترداد حقوقه الماتصية . 


؟- ويسجل أن الصلح مم اسرائيل أو أى دعوى للصاح أو التعايش دعبأ جريمأ نمق 
اللامة ألعر بية 0 وخيانة لامالا وكفا'حما وإرادها وهصاحة أجننلما 5 
ويئمن أن اللكفاح العربى المء <د ب المسلح واانظم ‏ هو السبيل الوحا. 
لإزالة لأعاعدجّ الاستىا 2 أسرائيل و هر السجل اوح لاستءادة الحقوىالءربية المنتصية 
فى فلسطين . 
4 - ويقرر المؤتمران أن الام: العربية >ميع دول! وأقطارها وشعببا ‏ وفيطاءيتها 
شعب فلسطين هو ولةم ؤوليه قومية و :'رضية وتنظي.مية عن العمل الجدى الحازم السربع 
2 سسب طالب الو مر الحكومات العر ( بتأيد منظمة :حر الفلسطينية ويمكيتها من 
تنفيذ واجباتها القومية المقدسة واعطاما الحرية اا كامله” فى تنفي ذف خططها الحسكرية 
والمالية والمنظيمية . 
5 يدعو المؤتمر الدول العربية وجامعة الدول العربية وجم-م اللجان المنبثقة عنبا 
مقتضى مقررات هؤتمرات القمة ؛ إلى الاسراع فى تحوبل روافد نهر الآردن . 
يناشد المؤءعر دول عدم الاتحياز والدول الاسلامية والاسرية والافرية.ة 
ودول اسكتله” الشرقة واأصديقة وقاطمة إسرائيل باعتيارها الآداة الخطيرة للاستمهازر 
الحتله” من فلسطين » وبشجب الإجراءات الجائرة التى تفرضما الصب.رنية على أهل فاسطين 
الشرعيين . 
٠‏ س بوصى أو تمر الجامعة ااعربية والحسكو مات العرببة والمنظات والبيئات الشعمية 
بعد م تمر اتها واجتباعاتها فى مديئة القد سكذا أمكن . 


1 سا ميب المؤغر بالحدكومات المرنية واأؤسسات المالية اأعربية أن تقوم بإنشاء 
المشار بع الا عانية ف ول ب القدس . 

#ل سم 30 أو تمر بالحمكومات الدرلية لتقديم الاساعدات اللازمة لإشاء القرى 
امه عل ترل عط الخال وم النصابات المييوية . 

م١‏ لس بودوى الحو 'مر الحكومات الدر ده يتأمين حر 0 "قل أيتاء فاسطين سر الأقطار 
ألعر دده دون قبل أو قرول : 

5ح يودى أنؤتمر الدول العربية بشعدم التجزيد. الاجبارى لابناء فلسطين فى جفيسع 
الاقطار العردة . 


الاب الطمفت الفوق المخل: 


١‏ الى لو تمر شعى عدن والجنذرب عرق المحدل وثوآره اليواسل .و بعلن تعاونه 
اطلق 0 الثورة ألم 7 قَّ الجورب الخدل ٠.‏ وا سدم الكامل للك فاح الشرف الذى 
يخوضه عرب المتوب الممتل ضد الاستعمار اأبر يطاق الغسائم ومن أجل الحرية 'لكاملة 
وأزالة القاعدة الاستعهارية وءارسة حق هر بر المصير 5 

ا ودين ال تمر كر مة الما لالير رطائيه” وشجعب 'عتداءها السافر عل حكومه عدن 
ودستورها . وسجل بالاشيزاز واكك _أهيهة استنكاره الشديد لاساليب أاستعمرين 

#» ل ودين ْو نهر الدكومه" ار يطانية” كر يمه" الؤادى ف انتهاك مرثاق الام المتحدة 
وقراراتما 6وشرعها حقوق الاندن فى عدن والجذوب 1 

51 بوكد كي تدر عدم شرعيه” الوجود أأبر يطانى فُْ الجنوب وبطلان كل المماهدات 

والاتفاقات غير المتكافئه” التى فرضتبا بر يطانيا على جموعه” ال لاطين وااشيوخ فى مناطق 
الجدوب المختل كسد حقق شعمهأ الكامل فى الاسدوللال والو<دة وتغرير أأصير 5 


ه- يعن المؤتمر سك خرانات الام المتحدة الصادرة فى نور .١456‏ و القاضية 
بضرورة منح الاستقلال والوحدة لشعب الجنوب وسرعة إزالة الف اعدة الاستعمادية 
فى عدن . | 

- يناشد المؤتمر الحيئات القرميةىعدنوالجنوبتوحيد صفوفبا وكفاحما فى ننظم 
عن واحد ووفق هيثاق فوى واحد يحقق لآابناء الجزوب وحدة الكفاح ووحدة الممركة 
وبومن للجدوب أنتصاره وحرتهوا- تقلاله . 

با يطااب المؤتمر الحسكومات والمنظيات العربية ب«ضاءفة الجبس د والعوؤاثورة 
المربية المل: فى الجوب ‏ وتقدم كل عون معنوى وسياءى لقضية الإنوب ف الهيئات 
والمحاظ الدواية . 

م-- يوصى المز تمر المسكتب الدائم بتأليف لجنة من أعضائه تتولى الاتصال الدائم 
مع أحرار الجنوب والعمل معهم على تحقبق الوحدة الوطنية فى صفوفهم وكفاحهم . 


رابماً : الحرءات العامة وسيادة القاتون : 


إن امحامين العرب فى مؤتءرهم لاثامن المنعةد فى القدس الثعريف إيانا منهه بأنالحق 
الذى هو من أسماء الله الحستى هو حرية وكرامة وعدل وقانون . 

وإدراكا هنهم للها الرقيقة وقاةم السامية الثى نتمثل فى اجتماعبم على الآ رض المقدسة 
النى ولد فيها وعاش فيا السيه المسيس عليه السلام » والتى أسرى إليها وعرج فها د 
عليه السلام » داعين للحق ومناضلين فى سديله , والتى انتبك الحق فى تراها أيام الصلوببين 
بم الدن وعل حساب تسخيره : ومكرر المأساة من جديد باغنصاب الارض وانتزاعبا 
من أهاها بالقتل والنشريد على أيدى الصبريونيين الجرمين وأعوانهم المتعمرين . 

وإعمالا لبادى. الاعلان الع المى لحقوق الانسان ٠‏ عز فى نفوسهم أن يتطلعوا 
فلا يدوا حولم إلا إتباكا تاحق والقانون واعتداء واغتصابا » إغتصاباً من الغروب 


واد دايع ارس وطات واااو الخارع عل آنا قرفي دوق الدالتيل 
اغتصابا من القربب بين ظبرانييم » تساط على العباد وتم الرقاب . حالات طوارىء 
وأحكام عرفية وام استشائية »كيت الجر بات وهدر لك رامات » والحق عن ذلك كله 
بعد والقانون فيه شبيد ومصاحة الآمة ضائعة وشريدة . فق ا-كثير من البلاد الدرمة 
ها بزال ١لواطن‏ بحروما من <"وته الأسياسبة كنإء_ان.. ب يدآ عن المشاركة والمساءمة فى 
توجيه متدرات بلاده ؛ بل كسثيراً مأ ,عرض من تحاول التصدى للقَضايا العامة للأذى 


بصورة برأ هنبا الحق والعدل وتشميز مما المشاعر الانازة. 


وإذ ينأل الحامود العرب بعالم هذه الصورة المفزءة ءفاما بت.لمكبمشعو.. جامع من 
الجرع والطهام حلىكيان أمتهم وعلى مدير مصالوم القومبة وتضا..هم الوط الكبرى إذا 
استمر الحال على هذا المذر ال * و إدا لم برتدع بعض الحكام عن غ ممولم موا التعفىوطنهم 
اننا قرههم ؛ وثم سوروت امكدان أن ادل واجب يقع علوم كحامين يزمئون 
2 نهم رسالة الحق والعروية التى لا تقوم إلا على أساس كون الحرية والكرامة أولى 
مذاهيمبا » وسيادة القانون أولى معانيهاء أن يعلنوا و طلبراويؤكدرا ويوصوا تأبداً 


لقرار انهم فى »تمر اتهم ومكات,م الداعة السابقة . 


)١(‏ يشجب جميع الافمال والاجراءات والاءوال الى هوم با بعض ال كام 
فى الوطان 'لحر سى وتدذافى فج مبأدىء س.ادة اله انون و تنتقصس من حربات المواطن 
العرى : 


(؟) ,اد دستور دائم فىكل بلد عربى إنم وضءه خلال فترة قع يرة على يد هيأة 
تأسيسية يتل فها الععب مثيلا صحيساً » و بأخذ بدأ فصل للسلطات وحم 
اأشعب بأأشعب الشعب ٠‏ وسيادة القانون » وإنشاء محكمة دستوردةأراقبةدسةور ب ةالو انين 
واعطا المرأة حق 1 “خاب ٠‏ وعده رجعية الةوانين فى المسائل الجنائية إطلاقا واستثناء 
فى المسائل المدنية لتعةيق المصلده" العامة" . ويتضمن النص صراحه وبصو رة عامه" على 


يع الحقوث ال ىكدفاتها الشرائع السماويه- ووردت فالاعلان المالمى لحةوق الانسان 
0 مؤيدات هذه الحقوق ( والاصس بصورة خ]اصه" على احترام الحر بأت العامه”وفى مقدهتها 


ريه" العقيدة والرأى والصدافه” والننظم الشعبى ومؤيداتما . 


(ع) وإلى أن يتم وضع هذا الدستور ء باطلاق الحر يات العامه فى جميع أجزاء الوطن 
الع ربى ؛ وأخصبا حر يه أأعة.دة والرأى والص_حافه” والتنظم الشعى وتوفير اأضيانات 
لما متها قو لا وفعلا 0 وتعزيز سأطان القضاء العارى ٠.‏ 

( ؛) بالعاء الاحكام العر فيه ”و حالا تالطوارى. 2 وجميع القو أنينو انحا كالاستننائية 
انى تتعارض من قريب أو بعيد معال قوق الأسايهة للمواطن . 

(ه ) نحصر ممه" الشريع ووضع الفو'نين بالحيئات الشرعية الى كثل إراد 3الامه” 
ثلا .ما 

)5 باطلاق سراح المعتقلين بغير مذ كرة قضائية صادرة عن مرجع قضافُ عختصء 
وتوفير اضمانات لجيع الملاحقين على السواء » دون مين بينيم لسيب ميولهم السياسيه” أو 
شعائرم الديفيه” أو جنسيأ هم 2 وكفالة حقَ الدفاع المقدس لهم ف كل أدوار التحفيق 
وانحا كه” ١‏ عا 9 :لك اختيار الإدافعين عنها من عتاف الانطار الدر بيه” ٠.‏ 

(7) بالمسادرة بتشكيل اللجنه" الموصى ما فى البند السادس من مقررات المؤئمر 
السابع المنعقد فى بغداد لمباشرة البام الموحكولة إليها ومتابعه" تنفيذ هذه التوصيات. 


)8) يستسكر الم تمر جر همه” اختطان المناضل العرن عبدى بن ركة ؛وناشد 
الساطات ألفرنسيه” والمغر بيه" مضاعفه”" الجود لا نقاذ حاته وكشف ترا هذه الجر عه" 
وبدعو الآمانه المامه” إلى متا.هه" تطورات هذه القضيه” وملاحقه سير التحقوق فيها . 


اها : مكاقه* الاستعهار : 


نمق تمر الهامين العرب 9:امن المنعقد فى القدس يوصي عا بلى: 


4 "5 00 الا.ى: مار أشكال و اليه 6ف القدية مثا والح دل »امهم 
المميةة لمق الشدوب فى تقر ر «صيرها داخليا وخارجيا 0 هذا اللنطق ينبغى "عمل على 
5 4 ومقاومته وتأيد دق الشعوب قُّ الجر يله والاس:قلاك والاه'بة بكل الأحرار ق 
فى الء فى لممناندة المركات التحررية أَنْما وجدت . 


( ؟ ) دعم التضامن ين شعوب آء ا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والوقوف إلى جاة.ا 
فىكل الجالات الس اسية والاقتصادبة والثقافية » وذلك ارتكاذا على . ميدأ وحدة انكفاح 
ند كنع نوالا يرز لمن أعل نين المرية ااكاملة لمم الشعو, ب وشجب تدشلات 
الاستعار المباشرة وغير الباشرة لإعاة: ررها الكامل . 


(؟) دعوة وى اوطية الماضلة كاذ. لاءء' عل تعفية لق 'عد العسكرية الاستعارية 

على تلف يقبام وجدات 6ناء:ي ارها يننا مياشرا لمن الشعوب 
لان العال.. ْ 0 

(4) اعتبار التسلل البشرى إلى «ويلات وإمارات الجتوب الءربى والخليج العربى 

أسلوبا جد.دا من أساليب الامتعما. للابقاء على هذه الأجراء العرءية تحت السيطرة 

الاستمارية و إطاك الشموب و الجسكومات الدربية سكافدة هذا ال : مواقف 


خازمة . هذا المدد ا وكظاررة هزه الف . 


8 اناهن ةن كانيع إن لاد ول انان ناعون مظن مهملاف 
الامتفلال الؤطئ» وأنه لابد'من”اتكال هذا الاستقلال ودعمة بالاشتقلال الاقتضادى» 
وانسجاما هم الرؤح الثزرية الأهرة"فى الوطن: الغرق ؛ يوصى المومر بأن- تصندد الدول 
ألعر بية كافة » القوافين التى رم اغطا 1 از فى ادتمان أللر روات الدفنة والياطنية فى 
الوطن العرثفى إلى الشركات الاجنبية رأن :مل هذه الدول على استرجاع الأروات أأى 

سبق فأعطى امدارها انشركات الأجنية, - 


؟ أن المؤتمر يوصى:بأن تستخدم ثروات ألوطن الدربى الاقتصادية ولاسما البترولية 
و إكافحة الاستعاد وتصفته ون العطوة الرية ومناطن العالم كأةء :. 


(1) بوجوب اعلان ندر انعاهد'ات وملاحقرا كافة النى تعقدها الدول '([ر ب هم 
الدول الاجندية بكافة وسائل الشر ور الأعلام .على الجخادير العرية اناققتا جماهير يا ر'لىا, ' 
الرأي فيا . 

() بادانة حركة التمرد فى ج:وب "-ودان باعتبارها وايدة الد. افع والمؤاصرات 
الاستعمارية التى :ودف جعل هذا الجز. المزيز من أرض الوطن نقطء ارتكاز جدياءة . 
للوفوف ضد حركات الت<رر العرف والآفريقى ارواء 0تك. اب لامتعار ى الجنشدم .واوصى 
بالعمل الجاد المخاص لشمعما أمانا منه وحدة السودان 15 ضَاوشةا. ْ 


(8) :وص الم تمر بكثير من الالحاح بذرورة مقاومة اانسلل الصهيون إلى بعضم 
الدول الآفرقية عن طريق المعوفات الاقتصادية والثافية واا.نية » وهيب بالدول العربية 
و"صديقة التصدى لهذا النوح من التسلل الأستعمارى الذى يشكل غطرا على اتتقلال 
ومقدرات الشعوب الآفريقية ؛ وبفتح »الات واسءة للشاطالصهوق الاستعمارى و يمكن 
لإسرائدل من البقاء والتوسع » و.وهن من أثر المقاطعة العربة الى تسّهدف ختق إسرائيل 
|اقتصادا تمهيدا لتصفبتها . 

(4) بادانة الاستعمار الأمريى باستعماله الاسالِب غير الانذازة فى الفرتنام هذه ' 
الأساليب الى تشكل حسب المبادى. القان نية الدولية جرائم ضد الإنسانية . 


و شجب تويم الحرب فى اافرتنام الشماة » الذى يشكل خرقا مئاق الآمم المتحدج 
والاءعراق الدواية القائمً عل أديرام سيادة الدول وحعدودها 0 ولق وواعد جد بدة ف 


العلاقان بين الدول تقوم على القوة والهديد. 


دبرصي المؤثم بالاعتراف بجوبة لتحرر الوطني فى نوب "فنا , المئة الشرعية 


الشعب اافيتناى 6 ويطائب باسحاب ا .وش الام بكية ء ن: الفيتنام الجنوبية ل ولنديدك 
اتفاققات جنيف لعام ١0.6‏ . 
60 تأيه حق الشعب الا ر نترى فى الاستقلال » ونحية نضاله من أجل رمه 
لأءة . 
(١ 1)‏ مناشدة حكومى الحد والبا ؟ تستان العمل علمحل الخلافقائم ينما “صوص 
قضية صحكموير بالطرق السلءة وعلى دوء قرارات هأة الام الماحدة وحق ت#ربر 
الع 


(99) إستدكر العدوانالآهر بك على دوله الدوهينبكان وتدخله بشوونما الداعاية 
وسبدب يجميع الشعوب |6 فى العالم أساندةودعم شع الدوميزكان وحر كته و كر م4 الوطدة 
وبطالب العمل عزم ف الامم المحدة لوقف هذا العدوان الاجراءى ٠.‏ 


(19) يؤيد حق الصين الشعبيه” فى أخذ مكانها اأطييمى فى الماظيات الدولية بوصف 
0 ا 0 ده ى #7زء 


)١4(‏ يستنكر المسلك الاستعمارى الذى :تدذه انجاترا للت.سكين للأافاية الريضاء هن 
التسلط على حك الاغاسه"الوطنية فى روديسيا لتجعل من هذه الأاقليةفئة عميلة تابعة اسلطانها 
الاستعمارى ‏ ولتجعل هن روديسيا اسرائيل جديدة فى قلب أفريقياكتلك التى حقةتها على 
مشارف أسيا . 


و شجب المؤتمز مساك انجلترا الى تضرب بوحشيه” أحرار عدن ؛ وتتراخى فى ذات 
الوقن ل#لكن اعملانما فى روديسيا » دون أن تبذل » أدنى جبد لمنع الآغلبةالعظمى للشعب 


الحق فى تعر ير مصيره . 


يويد المؤمر القراراءت الصادرة عن المؤير الآفربقى فما اتبت اليه من وجوب اتخاذ 
إجراءات صارمة لاه..ة شعب , وديديا ضد كر مة الأآفلة اقائمة ذيبا . 

ويؤحكد قانونية القرار لذى اتخذته اججوورية 'حرية الماحدة يماع سفن جك مة 
الآفلية فى روديسيا من المرور فى قناة السو س . 

)1١6(‏ ود المؤتمر كدماح شعوب انجولا وعوز ميق وعدا صل الاستعهار الب رتغالي 
الحأشهم 1 


وبدعو كل الشه.وب الحرة للوقوف بجانب كفاح هذه العءوب وتقدم العون لها في 
كدفاحها العادل من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير . 


(-1) يحب الم تمركل المداضاين ضد الاستعياروالعدوان العام وكل | هتين بالتعايش 
)١0(‏ نطالب بأن تشكل لدى الأمانة "عامة لاتماد انامين ا'عرب لجنا دات.ةللكافحة 
الاسستمهار ؛ تروب التحدر أت الاستعمارية وتتصدى لها عل صعاد الوطن العرنى خاصة ؛ وق 
العالم عاعة 3 تل اجميح المظيات الدرية وااعالمة الداعية للسللام والهرية وتعمل تنظم 


الوسائل الممكنه , 


دادما - ف كه التشر اين الاتطار العر به 5 


لاكان اتداد 'محاهين العرب وكاتيه ألد مه وهو تمرأنه العامة" 03 هى >ورة فعل. ه” 


ولا كان نَِ أمم مأقّرب سس لاد اأعرنية” ويساعد عصدل تحطام ليود الى تناعد 


بين أبنانها وجتمعها هو و جود الآشر بعات والقوانينالوحدة فىكل أقطارها العربيه" , 


و؟ يا لميادىء الاتحاد القومية وتْحقيتًا لأهدافه اهنية فى العمل صلحةالوطن العرنى 
وتوحيد التشربع بين الأقطار العربية » يوصى الأؤممر : 

١١‏ ) الدول ااعربية بالعمل على توحيد المبادىء الأاساسية فى الدساتير العربية.واحترام 
مبدأ فصل |اساطات وحقها فى ممارسة اختصاصاتهاكاملة . واعتاد الساطة وحدها مستقلة فى 
القضاء ين المواط:ين. 

ويشجب المؤتم ركل اعتدا. على اختصاصات السلطة القضائية تت كل اروف وأى 
البارات. 

(؟١)‏ يكلف المزعر المكتب الداتم والآمانة العامة واائقاات والمنظات الأعضاء 
إوضم دراسة مقارنة للتثسر بعات النافذة ف اليلاد العر بية 4 واختمار أعماث مؤكر الحامين 
العرب التاسع فى حدود هذه الدراسة 0 تمبيدا للعمل بالتعاون مع جامعة الدول العربية على 
وضع تشريعات موحدة للقوانين اانى لم تتوحد بعد لكل الاقطار العربية . 

)ع( قرر اعتبار موضوع 0 حاية الملكية الادية والفنية ف ف البلادااءربية دن طمن 
أحاث المؤتمر التاسع . وتكليف المكدتب الدائم بالتعاون مع الجامعة الع بية بتحضير هذا 
ألبحث على ضوء مشروع القانون الذى أعدته الجامعة هذا الغرض . 

(4 ) يوصى الأو ركل الدول العربية التى لم تشرع قانونها المدنى بعده أن تسارع إلى 
تشريعه ؛ متخذة من الشر يعة الإسلامية مصدرا أساسيا هذا التشريع وصاعية التناسق 
والتوحيد مع القوانين المدنية الموحدة فى البلاد العربية . 

(ه ) يناشه امو تمر أسلعلان النشر بعية والتنفيذية الآرونة سرعة تشر بع القانون 
المدق اللاردق ء اذى تتفق أحكامه الآساسية مع الشريعة الإسلامية ‏ والذي روعي 'فيه ! 
مقتضيات حأة العصر وحلول مشاكل المواطنين المستجدة الحة » والذى عدق نشر يمه 
خطوة عملية وأساسية فى توحيد القانون المدنى ف البلاد العرية . 


د )0( لل حين صدور بجلة الاتماد , ,يوصى المقتمر النقابات والمنظيات الأعضاء بالعمل 


ولى نشر الأحكام القضا ثبة المقررة لجادىء ا مه » والصادرة فى الدول العريبة الأاخرى» 
ى مجالاتها القضائية والمبية . ظ 

)397( يوصى المؤمر بوضع مشروع لاون عقوبات 0 2 وقانون 5 راءات 
جنائية موحد ٠‏ ايتخدذا بعد إفرارهما أساسا لوحدة التشريع الجناتى فى اللاد العربية . 

() يوصى المؤتمر الدول العربية وسلطام! القدر بدية بالغاء مقوبة الأ دام فى 
الجراثم السراسية . 

١‏ 4 ( كم برمى الدول الدرية إضرورة التوسع قُْ مواجبة 25 رام الاقتص اديه" ووضع 
تشر بع خاص بالج ام الاقتصاديه” الحجه” مع التزام أ ةواعد إل ٠أمة‏ ؟: ئً [|-ه دشر بسع الجنانى 
وأستين التجرم 2 

643 بناشد الموٌ:.ر الدول العرلية سرعة اأتصد , بق على مشروع المثاو ق العرر للعمل 
ومشر وعمنظ.ه” العمل العر به" .اللذين 3 ره ا ىن الجامعة” ,تاريخ "١!‏ هم ن مارس هذا 
حى :وضع المشروعات هوضع التنفيد فى أقرب وقت مكن . 

١)‏ ) وطالب المؤتهر باحيرام<ق العمال ف مار سه" جريه: العمل المشروع لادفاع عن 
حقوقهم » ومنع كل تدخل (تمطيل هذه الخر يه" . 

)١(‏ وطالب الو تمر جمسع المصكومات العر به الى مازالت تظمبا تمدع قيأم 
اتنظمات "عاايه" ٠‏ بتمديل أنظاء تا بها فق وحهوقالانان وإفاتيه الهريات اتقابيه . 

)1١(‏ ويطالب المؤتمر ضرورة مول التشربعات امماليه: للممال ازواعيين وع سال 
المؤسسسات العبامه” والخاصه . 


(14) ويدعو المؤتمر إلى تعميم نظام اتأميتات الاجتنا ديه" ؛ و'اتأمينضد البطالة على 


جميع قتأت العمال . 


. وتعمم نظام 'شتراك المال فى1!! 'رة وفى الآرباح‎ )1١( 

(13) وتعمم "نظام الذى يعضى به ل «موضوع فصل العامل على اللجنة الثلائية , 
المشكلة من مندوب الال , وهندوب صاحب العمل والجبةالإدارية الختصة فيج _مالبلدان 
العر بية » <اية لاعامل من اافصل التعسئى . 


سأبما : ف الاقتصاد العرن : 


وس بناشد المؤر الدول العربة كأنة العمل ع لى تحقرق التكامل الاقتصادى يننهاء 
والاستجابة إلى ماطايه ايجلس الاقتصادى بالجاءعة العرية من تقد يم احصائ.ات كاملة عن 


«واردها ومنتجاتها وإمسكاناتا : 


#«سبيناشد الأوعر الدول العر م الى م لهام اعدذ لاتعاقة دوق ادر به المشرك 0 ف 
المرادرة بالانضمام اليها دون إضاءة تحفظات أو شروط قد تؤدى إلى عرقلة نشاط السرق 
أو عدم فاعليتها »كا تناشدها تجنب الارتياط :.ظات تجب ارية ومالية أخرى تتعارض 


أحد'نبا م هد اف السوق العرية ام 3 ٠.‏ 


بدعوق اللؤعر الدول العر به ىل تستجب بعل لتوصية ا السام للمحامين 
الدرب إلى ذو يد نظمبا الاقتصادبة على الاسس الاشسراكية 5 
مدمونة بالغطاء النتهدى الذى لدم البنك المذكرر 4 وكون الحب فنك فُْ حدود 
الغطاء الذى تقد.ه كل دولة » على أن يقوم هذا اايلك تحقيق التناسق بين «صارف 
الدول الاعضاء . 

هك يوصى الم مر بأشاء بك عر بى للتدية بقصد دعم السوق العردة المشترة هن 
الاحية ألمالية 0 ولدويل المنروعات الكيرة قُْ الدول العربية كي نوصي الو مر بثو سع 
الاتبان المصرقى ينها ودعنه ,الوسائل كال , 


+ يناشد المؤمر الدول 'عربية التى لم توقمعلى اتفاقة الوحدةالاقتصادية الدرية . أن 
تادر فور! إلى توقبعا والالتزام بأحسكامبا . 1 
ثامنا ‏ فى الاشيرا كية العربية : 
إن الؤتمر الثامن لاتحاد الحأ مين أأمرب يعد أن عرض الأّوضاع الاقتصا-ية والاجتاعة 
ماقرره المؤمر السابع من أن الاشتراكية ضرورة لازمة لإقامة العدل الاجتماعى فى امجتمع 
العر بى » وطريق حتمى لحل مشكلات التخلف وتفاوت الدخول والطبقة - التى فت 
عن الانشيار كاف ضورة “وديطر: ران المال ال1تغل والاقطاع ويقرر : 


()أن الاشتراكية العرية بملاحما المميزة تواجه الءالم بفشكر جديد لاعدس نفسهق 
ذقار يات مذهة بيد ب طاقاته . وإن كان قُّ لوقت نفسه لا تعزل عن للتجارب الغنية اتى 
حصات عليها الشءوب ااتاضلة كفا حبها 8 

( ؟) أت الاشتراكية ااعربية.و إن كانت تشترك مع غيرها من الاشتراكيات فى 
بوش اأسهات ل إلا أن لها ملاعماً ومعاما الخاصة الي 1 بزوأ عن غير ها و أرزها 0 
السماوبة) إبمانا ها أن جو هر الرسالات'"'سياوبة لا بتصادم 0 مطا'ب الحياأة وتطور و 3 
ومم مابجب أن ام 4 الإنسان م حرية أجماعية وس .أسية ودن قر ص متكافة ف 
العمل والحياة . 

ب ( أنما لانؤمن سسمارة أو استغلال طيقة لاخر ى وأنما يدف ١‏ إزالة الفوارق 
الطرقية وءل انتائضات سلمأ دوك صراع عن طريق مالف قرى اأشءب العاملة . 

ج - أنها إذ تومن بسبطرة الشعب على كافة وسائن الإنتاج فإئها تقرر وترم | اكية 


الخاصة غير المستخلة وترم حق الارث الشرعى . 


د أنها إنسانية توفق بين مصالح الفرد والمجموع ٠‏ فبى لاتنيج سبيل النضحية ا-كاملة 
الاجتماعى الكم ء تضمن استخدام بيع الموارد الوطنية لكى تحقق اير لجوع الشعب . 

م ب نم تؤمن,اأقوم.ة ألعربية بمحتواها السام ىأأى اأوحدة ..وبمضموما الاجتماعى 
وهو نخرار جماهير ااشعب (أمرفى هن سيعارة الاستغلال والإقطاع . 

( ؟) يؤكد الأؤتمر أن أى تراجم عن التطبيق الاشتراى شكل رده رجمية يحب 
التصدى لها ومقاوهتها حزم . ويرى أن 3.3 ال _مقراطية اسليمة القائمة ء.لى الحرية 
الاجاءءة والحرية الساسية » هى الطريق الامثل للحفاظ على ماسب الماهير . 

(4) يدعو المؤتمر المكتب الداثم لاتحاد لمحاءي العرب إلى تنفيذ توصية الم تمر 
السابع بالدعوة الى عد داوة دراسية يشثر كفيها جميع المفسكر ب نالعمرب 6 لدراسة الاشترا كية 
الع بده نذار رأ وعماءأ والتطييفات اأحماية؛ ودر'-امأ عر ض طر قبا من «شاكل ٠‏ ووضع 
الحاول! 1'صة بها . 


(ه)ك بناءد المؤتمر المكتب الداتم الاتحاد بااعمل ع لى تنفيذ توصية الم تمر 
السابع «الدعوة لانشاء ماهد للدراسات الاثترا كية تسم فالمفاهم الاشتر اكةوتصديحبا. 
ويوجه ااشكر إلى الجبورية العربية المتحدزلاتى أنشأت.ءبداً إدراسات الاشتراكية. وهيب 
بالدول 'عرية الأخرى أن تحذو حذو هذه ااتجرية الرائة ؛ وبأن نفتح أ.واب هذه 
المعاهد لكل راغب فى الدراسة من أبناء الوطن العرنى . 

1 وصى أاؤ :مر بضرورة العمل على تطو بر”قانون بما ,تفقو الا شترا كيه الاربيهة 


ويحك. ن ف الوةت هسه تع.يرا ريدأ عن اقم والعلا قات الاجنماعه: الجددة . 
تأ عا : فى المحاماة والقضاء : 


١ /‏ ( إناشد المؤتمر الدو لاله بيه وهيئاتما القشر بعيه * ' 


31 بإصدار قوانين مبة لحاماء شاملة “ممم المبادى.الإساسية'لو'ردةفى.شروعقاون 
الحاماء الموحد . على أن ييؤخذ بالمشروعات الى تقدمها القابات المعنية . 


ب يوصى ال مؤتمر الدول العربية بعدم إصدار أو تعديل قانون المحاماة قل عرضه على 
الميأة العامة للمحامين وتقدعه من قبل التقابة . 


ج أن تعمد الدول العربية الى ليس مها نقابات للمدامين بأسرع وقت تكن لاحدائها 
فى بلادها , وسن التدر بعات المثقفة مم ميادىء قانون الحاماة الموحد . 

د يناشد الموعر الحسكرمة الاردية الاسراع فى أقرار قانون النحاء'ة الممروض على 
بجلس التواب الآرونى بالشكل اذى ندمته تقاية انحامين اللاردنيين . 

ه - كا يناشد المؤتمر حكومة المغرب عدم السماح للأشخاص غدير الحائن على أجازة 
الحقرق | ليسانس) ممزاولة هبنة المحاماة . 

ويناشد اودر <كومة السودان. سن قانون تحاماة تابع ف ا اردان ويتعلاءم مم 
تراثه وعاداته وتقاليده أأحربية 35 علياً بأن مئاق ثوزة أ كتو قد قر ربع مفلل 
هذا القانون . 

(؟) يشدد المؤهر عليضرورة تأمين حرية ترافع 'ل#امينالعر ب أمام انحا كعلى اختلاف 
أنو'عها ودرجاتها فى الدول العربية . دون اشستراط قاعدة الماملة بالمثل أو النص عليها 
بالتشر بعات 6 مع توفير الخ يانات كافة لاداء واجبانهم على اورجه إلا كل 

(؟) يوصى المؤتمر الدول العربية أن نبادر إلى سن قشر يعات اللازمة لإنشاء 
الضمان الصحى والاجتماعى للمحامين » تأهيناً لحم ولأسرم فى حالات الاصابة والمرض 
واأشيخوخة والوفاة . 

) 1 ( عد امو مر بالدول العر أن عر ص, تر .عا وتطليقا علىو جرب ص.ازة احامين 
لشخاصهم ومكا: ,م » و بصورة خاصة توفير الضيانات الكافية لتأمين قوم ىق الدفاعلاى 


حالة تتعرضون فيها لأى إجراء من إجراءات حجر الحررة الشخصية . 

/ و ) يناشد المؤتمر حكومة اج+بورية العربية السورية باجراء عا قة سريعة وعاجلة 
للمحامين السوربين الموفوفين » وإتاحة المجال للنقابات ااسورية للاتصال عا وتأمين -ق 
الدفاع ءهم . 

) ) يناشد الم تمر الدول العربية أن تحرص فى تثر بعاتما على إبقاء القضاء بكامل 
ساطاته وصلاحياته » ويحيث لا يرد من بعضها لإعطائه لمراجعأخر ىأو هيئات استثنائية. 
انا بأن الثضاء المتخصص هو الآداة الا 5-فاً لإقامة ميزان 'لعدل وتطبيق التشر يعات على 
إخلاف أنواع,ا وطبيعتبا . أيا كأن إلهظط م الذى يعمل فى ظله . 

وأن تؤكد دوما حصانة القضاء واستقلاهم وااءمل على رفم مستو اهم الادى 
والأدى أرأ كانت الظروف ٠‏ وذلك بالنظر للدور الهسام الموكول اليهم » ولك تتوفر 
لم الطمأنينة التأمة عند تصديهم لإصدار الآ< كام يدف تأمين غابة العدل وإحقاقالحق. 

وأن تقوم الدولة احتفالا مخطورز للهمة القضائية بإيحاه معبد خاص بتولى :أهي ل حامل 
إجازة الحقوق للاءتساب إلى الآسرة القضائية . 

وبنية إيحاد القساثل بين المجتمعات الع دية والاستزادة من صوره الواحدة » سيراً نهو 
الوحدة العرية . فان الم تمر يوصى المك ب الداتم يتأليف +نة من النقابات العر ببةورجال 
القضاء فيها لوضع قانون موحد للتنظم القضاتى - وتكليف الأامانةالعامة للاتحاد بالاتصال 
بالجامعة العر بية للعمل على تنفيذ هذه التوصية فما خصر_امنها . 

عاشراً : تقر ير الآمين العام وميزانية الانحاد : 


يقر المؤتمر المصادقة على تقرير الآمين العام والميزانية الحمومية للاتحاد المرفقة به 
والمعتمدة من المكتب الدائم لعام 6 . 


حادى عشر : عقد موتمر الحامين العرب التاسع : 


بقرر ام تمر عقد متم الحامين العرب التاسع بالقاهرة فى اانصف الآول من شمر 


ينار | كانون الثانى 7جو1 . 

ثانى عشر : نحمة جلالة الملك الحسين وس ره: 
هذا الو تمر وافتتاحه . 

ثالك عشر : شكر الآردن : 

يقرر المؤتمر توجيه الشكر وااتقدير والتحية للاردن » ما-كا وشعباً وحكومة وجيشاً 
ونةابة على ما بذلوه وأحاطوا به الو تمر والمؤتمرين من حذاوة كريمة وض افة أخوية ؛ 
وتوجيه برقية شكر وتحية لجلالة الملك انذى تفضل برعايةالمؤ تمر وافتتاحه . 

ويسجل المزتمر الشكر الجزيل للسيد رئيس المؤتمر الاستاذ نجيب الرشيدات وللسيد 
الآمين العام الاستاذ شفيق الرشدات و'سيد أمين بن الماتين الانكاد رديه الموارىءلى 


مابذلوه فى سديل إعداد المؤتمر واتجاحة . 


القدس الشريف فى ١‏ شهمان 6 هجرابة 


وفق ١١‏ تشرين الثانى 1516 ميلاديه 


تقر ير الامين العام 
للبيأة العامة اؤتمر انحامين العرب الثامن 
أعده الاستاذ 


6ك 


الشين العام ندتحادا ممارين العرسٌ 


نشاط الاتحات 


ولا تسد الراك بولاتوييات 

بعد انتهاء المؤيمر السا بام مباشرة قامت الآمانة العامة » باعلان قرار أنه وتوصيا ه على أوسع 
نطاق » وفى [غجالين ابدولى والمربى ؛ وعلى الك عيدين الى والشعى . 

إن توصيات مؤعرنا الساع كانت بالفعل .وضع الاهتهام والتقدير . لا فى الآوساط العربية 
الرمية والشمبية سب ء وإها لدى كل المؤمنين بسمادة القائون وقضايا ااشنعوب وكل المكاذين 
فى سبل الحق والحرية والسلام فى العام .. 

و- قضاا الوطن العرنى 

انعقد مؤيرنا السابع فى ينداد » فى ظروف عربية » رعية وشعبية » أ كثر تبيرا عنإرادة 
الآمة العربية وجماميرها » وأ كمسر انسجاما مع كفاحبا وتطلعاتها من الظروف العر بية الراهنة. 

غير أننا ‏ ونى خلال سنة واحدة . وقبل أن نعقد م ؤتمرنا الثامن فى القدس » واجمنا وضعاً 
عر با غاءضا معقداً » 5 وده التناقضات العمقة » وتوجمه ااشكوك المفتعلة .. 

فقضية الوحدة , أءلى الجماهير المربية وهدف كدفاحها » أصبحت الآن فى المقام المتأخر من 
قضاوا العروبة وأعمال مؤتمر القمة ولدى المسؤولين فى الدول العريية . 

والتتضامن العربى » الذى ارتضاه العرب بديلا عن الوحدة وطريةا لا ء عاد من جديد أملا 
يسعى إلى تحقيقه انخاصو ن ؛ ولو إزاء مؤامماتالاستمار و أخطار اسر ائيل المتزايدة على الآفل. 

والقرارات العرنية . الإجماعية ااتى صدرت عن موتمر القمة ولجانه وأجبرته ٠‏ والتى هال 
العرب لما وكروا ؛ أصبحت خلال هذه الفترة فى موضع حرج وحزن , تقاسى مرارة الحفاظ 


نة. بر الآمين العام 58 


لوقيب تمه 
على المكرامة . وتمتاز صعوءة الاختبار وعراقيل الاءئحان . على الأرض العربية وعلى اأصعيد 
الدولى -واء ٠‏ 
و العلاقات المر برة , التى كنا تأمل أن ناور بعد مو مر القمة إلى أبعد من حدود التضامن 

وأن آسير خطى مخلصة وواسعة فى طريئ التذ-يق وااتعاونواامو<يد . ازدادت بين يعض الدول 
امربية تدهوراً و-وءاآ . وأوشكت بين بعضها الآخر على الاجيار و القطيعة . 

فنقد استطاعت قوى الاستعا_ والرجعية» النى هلها ذلك الموقف الءرف المو<د أثر تمر 
إزئيةء أ عتها تلك الخطة المرية الموحدة . نجاببة المدوان الصبيوق الصا عل الميباه 
العرببة و لتحرير فلسطين . اء.ةطاعت أن تقسلل إلى الصف الع ربى الموحد بت الوسائلواازامرات 
وأن تنفذ إلى القرارات العربية بمختلف الاساليب . 

فق غمرة الإجماع العربى بعد مو تمر القمة الثاتى على الهدف , العمل والمطة , نا مةالءعدوان 
السبيوق الاستعمارى ومن أجل استرداد فلسطين . فاجأ الرئيس الحبيب بورقيبة عضر مؤنمر 
القمة ورئيس اله ورية التونسية الآمة العربية وااعالم أجمم بتمسرحات مفاجئة و.دذه_لة ققد 
هاجم الخطه العربية نمابة عدوان إسرائيل :«وندد بالجهد العرنى من أجل حوري الوحدة العربية 


ودعا العرب بشكل مكشوف للاعثراف بالواقم "يوت فى فلسطين ومهادثة اسر ائول والامايش 
معمأ 3 وطالم م عدم مقارمة الاسدمار وتطميق م أمواء ا يور قيمة سياه لتحقيق 


أهدافهم القومية ..!! 

ولقدكانت هذه الدعوة با لفعل أسفا ميدتا للاجاع العرى وأددافه » وكانت هدما للاس:عداد 
العرنى من أجل فلسطين ؛ و ثقضا مقصودا و سافرا! لمقررات مونم رالقمة وخططه وإجراءاته. فلقد 
لقف الاستعار واصهيو أية تصر بحات الر ئس ااتونسى ونشر'ها على أوسع نطاق ١‏ واسمنلاها حتى 
الباية فى ضرب التصمم العرنى على امه ومن أجل التشكيك فى صدق الارادة العربمة ودية 
مؤتمر أنقمة وقراراته وخططه . 

ولا كانت ممادىء اتحاد انحامين العرب وقر ارات مؤئمره واضحة صريحة هذا الخصوص» 
فلقد يباور الاتحاد فور إلى شجب تصرنحات بورقببة واسةنكارها » وكشف الصلة الوثيقة بها 
ربين الخطط الاستممارى الحاةد على الاجماع العربى والمتآم على الآهداف والآمال القرمية . 


3 العددان الأ بع والثان - السنة السادسة والأريءولٌ 


« 


سس سد ما 


واندكان لاحا_ة شرف الممادرة بإصدار باز للاآ.ة المربية ضد تلك التهر بحات » وكشدف 
أسرابا وأهدامم! و 1 “جبباء ودعرة الشدهب العر لى إلى مقاو متها وعزل القائلين ا 
وا'لواقفين خلتها 8 


الانجاو 0 7 ف لا "مين عامها وأائر بصين خلفها ودعرة الدول والمدظات واهاهير العر بمة 
إل التضال ادر ك ضدهأ وضد أهدانها الاسسدمار بةو [حماعلها : 


وادقت 0 فيه الشعب العر ولا يزالءأخرذاً بانمحراف بورقيبهو تصرحاته ا ُطيرة 
على صر . مواةفما ”7 ا العر ببة 00 3 طافات حكوهة ألمانا الغربة على العرب والعام 
صدوهه ة للا-امة الا ل 3 رائيل - 


قاقد كشغت اجرورية المر ب ا لتحدة 3 عن أن حكرمة ون زود اعرا سل عر ويانا 
بات كبيرة من الأساحة الثقياة المدمرة بالإضافة إلى المبالغ الكبيرة التى تدفعها للها نحت 


سكار التهو ؛ ضات !1 


وى غم المعركة القومية النى ح ضها الرئيس جمال عيد الناصر ضد خيانةالمانيا الغريرة .”نايدا 
لقرار ءق_ ثقّمة ودلاعا عن الحقوق العربة . فرجىء العرب ببورقيبة © نة يخذ من جولة 
أعدت إه فى بلدان “شرق الآوسط ومن صحائتها وإذاعاتها مزراً التنديد بالإدادة العرية 
لمواجبة عدوان إسرا'مل » وسديلا لمباجمة الإجراءات واقرارات اله بية ضد خيانة حكرمة 
ألمانيا الغزنية . ور. سسيلة لإع لان آرائه من جديد معايشة الاستهار وبضرورة اأصلح مع 
أ اثيل ..1! 


وكان بررقيبه بالفمل متفقا ىكل ما قاله مم الحساولات و.مخططات الاسثءارية والصبيو'ية 
المستموتة لحدمكل اجماع عرنى ولو فيمعالجة قضية فلسطاين وكانمتمشيا بأهانة مع الضغط لاس باق 
الاتجليزى على الدول العربية لية:ا عن عرمها ويعككها فى جسسدوى اتفافها وإجراكاما 
امم 


كربو الإءين العام الم 


وكان اتحاد لحامين المرب خلال ذلك كله ء مفج) سع مبادئه وقراراته ؛ غخاصا لشعاراته 


ففى هذا الجو العرنى المضطرب .ء بادرت الآماثة العامة إلى إعلان موثف الاتحاد , وأخذ 
زهام المادرة 'شعبية فى مقاومة هذا الانحراف الخطير واحباطه ٠»‏ م تعملة فىذلك كل إمكا نماتها 
وكل لوسائل الممك نة من ادلامية وتلفزيون” وخطابية . 

فل . أصدرت عدة بيانات الامة الدر بية كشفتفيها ع شوانة المانيا الغربية وارتباطاتها مع 
قوى الا مار المتآمية على الحقوق العر بية وقضية فلطين . وأو ضحعةما الخطاط الآامى يك ضد 
الإجماع ألعر لى وضصد اللامة العر بة 55 وهوءت الدول أأعربية لاوقوف بعزم وجرأ ةكد ا أؤَامرةة 
الاس بكية .. وطاابتها بفنضيذ مقرراتها العانية والسرية فى مؤتمر القمة الآول والانى وامخاذ 
الإجراءات 'لانةامية المقررة ضد المصااح المرو لمة الامريكيمة كوسيلة أساسية لجساية المصالح 
والمقوق ألعر ببة 2 

3 تأممت بالاشتراك مع الأحرار العربق القاهرة نشو جده نداء إلى المادكي العرية السءودية 
أرضحت فنه أبعاد وأعداق ونتائج مؤاءرة الا-لدة الالمازة المدعومةمن الحسكومةالامريكية» 
على قضية فلسطين خاصة وعل ااسلامة٠العر‏ بية والآمانى القومية بشكلعام » وطالبتها با نخاذ المصالم 
البترولية لأءريكا وسيلة لخاية الحقوق العربية . 


وم مف تدهور الإجماع العرن ونقض قرارات مؤور القمة اثالىعند هذأ الحد فحصسب» 
بل تودأة إل الاراف علمًا والخروج عن الإجماع ألعر فى ضد ألم ب الغر بمةءن قبل يعض الر و ساء 
والدول الغعر بية . 


فعلى الرغم من موجة السخط واثورة إلى عمت الجماهير العر بيةضد خوانة ألما نيا الغربية » وعلى 
الرغم من إجماع الآمة العربية على المطالبة بقطع العلاقات السياسيةو الافتصادية والثقافيةمع آلمانيا 
الغربية » والاعترافى ,المانيا الشرقية كجواب حاسم رادع على اعثر اف حكومة بون باسرا ئ-- لى 
وتزويدها بالسلاح فقد تخلفت تونس ولمبيا والمغرب عن القرار الذى اتخذ ته الدول العربة العشر 
الآخرى بطع العلانات السياسية فقط مع حكومة ألمانيا الغربية . وأصرت هذه الدرل الثلاث 
على عدم قطع علاناتها بيون : متتجساهلة الصلحة القومية . ومتتكرة لفرارا! والتراماتما 
ومفضلة المساعدات الم لبة الحزيلة على واجباتها القومية ا مقدسة نحو فلسطين والكرامةالعربئة . 


6 العددإن السايع والثامن السئة السادسة والأريمون 


ولقد [نعكست كل هذه الحزات والمناقضات والاترافات على سير القضية الفلسطيئية وخطة 
تحريرها العرببة خلال هذه الفترة . فةمثرت إلى حد با * .شاريع تحويل روافد نم الآردن 
و#مدت إل حد ما » خطط القيأدة الير ءة الموحدة .. واصطدمت مع موفف أ كثر من دولة 
عر ببة خطط منظمة اللتحرر الفلسطينية » لتددريب الفاسطيفيين عسكرياً ٠‏ ولإقامة للظم الشعى 
الفلسطيى . وتسكوين جيش التحرير . وإجراء انتخايات الجلس "وطن الماسطينى . 

وانشغلت الدول المربية بهذه التطورات المفاجئة وانحزنة عن قضية عمان وك فاح شما ضد 
الاستعار ألر يطانى وعمراته الرجعية . 0 تحظ عان خلان هذه الفترة ما تستحقه قضيتها من عون 
عرلى فعال على الصعيد الداخلى أو فى الال الدولى . 


واستسحح الاستعمار البريطان هذه الفرة . ليعمل محد ولسرعة على امل ططا نه ل إماراتث 
الخليج العربى . فشدد الخناق على الحركة القومية فى هذه المناطق , وعمل على دعم مركزه 
وقواعده فمبا . 


فق البحرنن : ارد الاستعار اير بطائى وعيلته الرجمية العربية حركها الوطنية النامية » 


وحارلا ضر بها والقضاء عليها . غير أن معود القوى الوط ية فى وجه الحاولة وتضحياما اابطولية 
ف هواجهها وممأدرة احادنا 21 متاصر ها والوفوف يجا دمأ ل ومعاعدة الدولالءريبةوالرأى 
العام العرى والعالمى اليد عل لهاية شعب اليحرين من امو اسة ومتاصر ته ق كفاحه دن أجسل 
الحرية وتقر ير المصير ء أوقفت كلها المؤاسة ولكخها لم تقض عليها أو على آثارها . 

في أعقاب موّتمر القمة !ثانى .ون أجواء إنحازانه وقراراته ٠‏ ه يشعبالبحر بز ضد التساط 
الاملازى الرجعى عل حير ينه معنا ره وطادك لاحتكارات الجر ولسة ومؤاءراتا مع السلطات 
الإءرانية على عنم له 3 ودقع شعار رن اليحرين وءارسة شيعية تآ تقربر مهير ٠‏ فراجته 
الساطات الريطا نية الاستعاربة والرجعية كل عنف ووحشية . وقناتالكثير منشيا 4 واعقات 
العدد هن متاضايه وقدمت لا كبا المسكر بة الصودية آلاف الاخرار المكالكين 

فازرى اماد أغاء.ن الرب بنداء أنه وساناته وإذاعاته ٠‏ الللجب المؤامرة وستر الوحشمة 
والتمسف 0 ويطالب الدول ألغر بمة والجامءة الغر بنة لسرعة ندعل خاية شرعب البحر بن ونصرة 


تقرير الأمين العام .3 


مطالبه الوطنية العادلة 5 عمل بسرعة على قضح المثر! مرة الاستع)_ءة الرج.مة دواماً ٠‏ وتاشد 
كل أحراد العام با,تها والوقوف إلى جانب الكافي الإحرانيين . 


وجوابا على آسثر الاستعاز والرجعية وراء الحاكاء المسكرية الصررية #امة الور 'شمبية 
ضده , بادر اتحاى احاءين الهرب إل تكلرف عثيرات ' لحامين 'لء_قون رأ ل الدهم إلى 
البحر بن للدفاع عن أحراره . وفى الوقت نفسه رجء عداء وته_ذيرآ آل حكام البحرين الءرب 
من تقيجة اغتمال الاحرار امكالذن تحت ستار الها وات اصورية الزائفة ٠‏ وحاهم «سؤولية 
كل دم عرفى يراق على أرض البحرين العرية . 


قرأها الوطنية 3 أن عم_ة أزمئال الدول المربية عا م ذزحت _. ٠‏ عل ساطان دا 3-7 الذرعى 


الشمخ صر بن سلطان ونصب حاكآ من أعوانه معانه . 


وق عربسكان : ثارت 'سماطاات الأإرانية الىضة بوك قرار م عونا السابمع وداه وحات 


بعاف عل كل مظاهر عرربة عر إسئان وقأومت بوحشية كل روح ع_بية فى النطعة 


وإمعانا فى قارمتها لمرو بة الماطقة ء ويد جعلت متها مركدزا لإذاءتها ضد ا'لقرمية العر بية 
والوحدة العربية ٠‏ وآثةمذآً لخططاا فى طمس عروبتم! ققد أعلنت قبل أما بيع ع إعداءأر بعة 
ن زعماء العشاعر عر د الهمة الترد والداص على علا" مة الدولة . 


وفى الفن : تعرضت 'ثورة والجبودية و"قوات "مريية . لآدوى المؤامرات الاستعيارية 
8 00 8 000 لاله ا اوه 
الرجعية ولآاعاف حلات النكك..لك . وتطورت الشكة العنية بسد مؤاعر أثمة أثانى »2 حى 


بدت وكانا حرب بين القوات الدر ية المتمدة وافرأنت أأسعود» ٠.‏ 


واستفل الاستسا_ الالوأءر يق وعملاره من أعضاء حف المعاهدة المركزية هذا الوضع 
المضطرب ف ال+جزيرة العربية ؛ ورا-وا يف لون تحت ستار الدوات المرتزةة للإمام اتخلوع إلى 
الحدود المبعرد بة العنية لضرب الثورة وقرات المهور به "ريه الدحوة . وبالتالى لعيقة خطط 


5 الدددان المايع والثامن لأسن ةالسادسة والأآردون 


الجبود ءة المتحدة القومية , وافدغالها » وصرفها عن دورها الطليجى فى معركة اامرب الكبرىي 
ضد الاستعار والصهمو نية ومن أجل تحرير فلطين . 

واستطاع الاستءار أن ينفذ من جمة ثائية إلى داخلة | كام هن قطر عرى ون باجح 
إلى حد ما عن طريق ااشآمر وادتعلال بعض اظروف الداخلية فى بعيرة الجبد المراى وتمطيله 
والانحراف بإمكا ناته المر بية إلى قضايا جانبية وداخلية . 

فلقد استغل الاستعار وأعوانه العواطف القومية عند بعض أ كراد ااعر اق وحاولاسةغلال 
مطالتهم بالهكم الذاتى فى حدود الوحدة العراقية لفصل ثمال المسراق عن جدويه ٠.‏ وسعى 
بوأسطة بعض المملاء لربط قضية أ كراد العراق بمخططاته و.قاماته ضد الآمة العر بية والاجماع 
العربى على تحر ير فلسطين . مستهدفا خلق الفوضى والبابلة فى طربق حكومة العراق الوطنية من 
جبة 2 وتعطدل إمكانياتها الحائلة وجبدها اللكيير عن الاشر'ك فى حار بئه و#امة العدو ارنف 
الصمروتى بفاسطين من جبة ثا نية . 


وعلى الرغم من روح الوطنية والدمقراطية الى قابلك بها حكومة المرطوم نطااب سكان 
جنوبألسودان انحلية. فقد نجح الاسّمار بواسطة عملائه فى هذه المنطقة وفى الآقطار ايجاورة 
إلى تحسم الاشكلة وإيصالها إلى حد العرد المسلح فى الجذوب ضد حكومة السودان الوطية . 

9 الاكار آنا يستهدف إشغال السودان وتعطيل [مكانياتم! عن مشاركة الآمة المرءمة 
فى حار به ويجاءبة عدوان إسرائل وفى حر بو فاسطين . 


واستغل الاستعار أيضاً انقلاب الجزائر السكرى ضد الرئيس بن بللا لاخراج الجرائر من 
الاجماع العربن . . ولتمكيد علاتها بابخهورية العربية المتحدة .. و تشريه وجبها المرى الثورى 
مستبدها أيضا إشذالحا وإ[شال العرب بها عن مهمتهم الرئدسمة فى محار به . وتعطيل الجبد المرنى 
عن متا بعة مسيرنه فى عار بنّه ومجامهة [سرائيل وتحرير فلطين . ْ 
وأكثر من ذلك فلقد يجح الاستعار فى [-غلال بعض الخلافات العر بية . واستطاع عن طربق 
ملا ومؤامراته تمسيمها وتفذيتها حتىكادت قصل إلى درجة القطيمة بدل التعاون علي تفي - د 
الخطة العربية وعلي محاربته . 


قري الآمين العام 0000 
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فالعلاثات العربية : العربية السورية .. والسورية اله_'قية .. و العلانات بين الجرور بةالعر بية 
الملاحدة والسعودية . والعلاقات الومشية السعودية .. والعلاقات السوريةللكويفية . والملاقات 
التونسية مع كل الدول العربية . مرت كرا خلال هن ! العام عر بد اجناع مؤم_القمة الذالى 
بأسر أ عرد شردته الملاقات 'له_ببة منذ نكة فلسطن عام موه ب الآمى الذى أ مى !-كثيرين 
بانهيار التضامن العرنى وإغفاق الاجماع العربى وإستحالة انعقاد مؤككر ااقمة الثالك . . ! ! 
وبالنسبة لما فى هذا الموقف من خوط واضم على الوجرد 'عرفى والاهداف القومية.وبا لنسبة 
لاثر ه على «ظهر الارادة العر بية وجوه الاجماع العربى و جدية التصمم إلى على عام الاستعبار 
والمويونية ؛ وَّد كان لاسمادنا شرف الماد_ة فى النضال ض.ده 2 مه الوه بكل الوسائل » 
وعلى المستويين الشعى ولرحى ٠‏ ودعوة الدول والمنظات لعربية إلى ثجبه واستكارهو مقاومة» 
بالاجراءات العماية الصارمة ومطالبة الدول العر بية بثة ي. وإعلان '؛طااب 'لعربيسة الآجاسة 
بالأسبة للقضية الفط_طينية واللكفاح العرنى بأسره ٠‏ 
فقد قامت الآماءة العامة بإعلان رأى الانحاد فى هذا الموقف ا1طير #خطاب علبى'قاء الأآمين 
العام فى قاعة الاحتفالات الكيرى يحامعة القاهرة في عبرجا. عرى : أقيم بمناسة .وم فلطين , 
واشيرك فيه عشرات الآلوف من أبناء الامة العربية . وتحدث 1" سيد فتحى اديب مل المسيد 
الرئس يال عند الثامر والاستاة "قيرع وكين منظدة التعرر الفنسظنة وأذينت كلاته عل 


كا بادرت الآمانة لءامة إلى دعوة ال4كة ب الدائم إلى اجتماع طارىء عوّد ف بالقاهرة ٠‏ عرضت 
فيه تطورات [اوقف الءربى بعد مؤامر القمة ا2نى » وبسطت فيه الدور الخطير الذى تازه 
القطية لذ!_طرنية وسط جر علىء المؤامرات الاسته]رة . وتندمت المكتب بعدة إقتراحات 
لمعالجة الموتف عماسيآ [نعقاد رؤاء الحكومات العربية القاعرة فى تلك الفترة ٠‏ 

وافدكاات دورة المكتب الداتم تلك بالفعل مظاهرة قوءرة رائعة عسميرت عن رأى الأمة 
العربية فى اللأحد'ث الجرية » ووضعت النقاط على الحروف بالفدمة ا تمر القمتوواج+يات 
الدول العربدة يجحاء الانحراف وااتاس عل القضيةافلسطمئية . 


ولقد أصصدر المركة _ أل دورته تلك قرارات قومية جريئة ؛ ر#دم .ؤنمر رؤساء 


8 العددان السابع والثامن ‏ ااسئة السادمةو لأربعون 


الحكومات العربية بطلوات حددة قت بنفسى يتسليمبا إلى كل منهم. 
ولكن الموقف العربى ؛ دغمكل هذه الكسات » بدأ فى المدمّ الآخيرة يعرد من جديد إلى 

أوضاعه المطة.ة ومتطايات وجوده ورغة جماهيره لشيداء أغطار إمرائيل المنزايدة من جمة ل 
وتفعه الأخطار والمؤامرات الاستّع) ية التى بدأ عرض لها كل قار عرى على إنفر أد وااصاحة 
العر بية العامة من جرة ثانمة. 

فقد تحنامت كل عاولات الاستعمار لعزل الجزائر عن الموكب العرفى الم<رر يعد الانقلاب 
العسكرى ضّد الرئيس أحد بن يللا .. أخفقت كلا نحاولات الاسممارية والرجعية لاصطناع 
الخلاف والوقيعة بين الجموورية العربمة المتحدةواججهورية الجزارية .. وظاتالجزاار يما هودائاء 
خاصة اثورتا وأهدانها القومية 0 موٌ مله باللكفاح اأعرلى ال اأوحد صضد الات وق أهر.و أعة 
ومن أجل محرير فلسطين وتمقيق أهداف الآمة العريية . 


8 أخفقت كل هؤامرات الاستعار والرجعية أرب الآررة المة والجبوريةالمري_ة العنية 3 


وااعودة إلى عبد الجيل و اافمر والظلام 57 واستطاعت العن الجرودية عسانءدة الجبورية العر ب 
المتحدج وقواتها المساحة طم كل الحجات وااؤاسات الى مها الاستعبار والرجه.ةه ضدها وود 
تظامبا ومنجز اها 3 

وكادت ألضربة القاصة الى وجرت لغخططات الاستمار ف جءوب الجزرة العر 2 فى ميادرة 
الرئيس جمال عه التاصر إلى إنها- القتال على الحدود المنية السعودية ووقمع إتفاق جدة للسلام 
فى لمن بين الر ئيس جمال عبد الناصر و١‏ الك قيصل ملك العرببة السعودية . 

فلقد جاء هذا الانفاق فى الوقت الذى كان فيه الاستعار يقند إلى أحداث الهن فى تآمره على 

القضءة والملاقات ألعر بية 9 تخد من امن ووجرد الموات المربيةما صفذاً اتدغل والتامس: 
لافى الجزيرة العربية فحسب ء ر ]ما على الجمهورية العر بية وقضية فاسطين و الإجماع العربىوكل 
الاهداف "عربية . 

فلقد أدى اتفاق جدة إلى توفير قوة عربمة هائلة كانت جمدة على اله دود الدنية السعودية » فى 
مواجهة العدوان الصبيوتى ؛ وهياً جرا عرببا ملام) العودة بالموقف "رن إلى أوضاعه المتطةية 


لا" تقر الامين لأعام 


ع متطليات وجرده وحاجات أودافه . وساعاد بشكل مياشر على تهمة»* الجو لاتبتغزرار أجبزة 
فلسطين فى استعادتهاء ولإزالة كثير من المقبات الت كانت 7نف فى طريق عقد موؤتمر 
القمة الثالك ٠‏ 
وبالنسبة لآهمية هذا الانفاق فى التضامن العربى وحشد الامكانيات العر بية فىمكانها الطبيعى 
من حرة 6 ول توقر أسباب الاستفرار والتطوير للجموردية أعنية من جية ثأئمة يقد بادر الاحاد 
إن الترحب به ومباركته » والمطالية يحمله أدان لحشد الإمكانيات اله_بيةوتنظى| جمد المربى 
ودؤعوما لمواجبة الاستمارية والصوءرنية ؛ وو-يلة اا د الثورة العنية وتثدت الخرورية 
ألعر بية الهلية : 
واستطاع سمب السودان أن يذتصر عل الم امرة! لاستعمار ية الر جءية و أن يكد ف "آم مشر دين 
مع الاستممار وأن يعز لهم عن شرعحب السودان اليٍطل ويشقطى عر كل أحلامرم يتحويق لؤاءرة 
الاستعار لفصل جنرب الودان عن ثماله ٠‏ 
وتحسفت الملاقات المربية إلى حد ماء إثر اعتداءات إسرائيل المتكررة على عمليات نحويل 
روافد- تبر الآردن وعنى سوريا والازدن ولينان »وعد انكشاف المؤامرات الاستاريةأ1ءَ بمة 
أمريكان عل الجيبورية العر بوه المتحدة باعتيار وا أعدخ الدمل ألعر فى ى عأر بته ومنطدق الإجاع 
العرنى عل بجاية عدوان اسرائيل ونحر و فاسطين ٠‏ 
وى الجنوب الحتل : تحطمت كل تحاولات الاستعار لبر يطانى الدوران حول قراراتالامم 
أ حدة يتصف نه وإعلان استقلال اانطمة ووحدتها 5 وأخفةت كلءؤ امرا ندوضد الثورة الشءيية 
المسلحة الناءدّة فى كل مذاطق الجذوب ضده ومن أجل تحقيقالاس”قلالالناجز التام.. وا نكشت 
1 الاعبه المستممتة عن طريق المفارض ات الما لدمة وااؤعرات اازالفه أعزل اكور 0 
وإذنهاء صغة الشرعمة على وجورده فى المطفة وعل تاعدته العسكر بة العدوانيةفى عدن ٠‏ 


فاقد اسةطاءح القوى العو مية الثائرة وقعادتما القومية الواعية . أن بط مو "عر لدن ”ذي 


المددان لاسابع والثاءن - السنة السادسة والار بعون 314" 


امس سسسص حمسيس سسب ممم ومس 


دعت بريطانيا إلى عقده فى + من مارس 1416 ء تحت ستار حث مستقيل الجلوب ومن أجبل 
إجراض ثور وإضناء صفة 'لاشرعية على استا رها للجنوب وعل قاعدتها فىعدن. 
ونجحت الدُررة القومية كذلك فى القضاء على كل دعوات الدلول الوسط فى المنطقة » 
وفضحت كل مثاررات بريطائيا ولجانها ومسؤوليها من أجل التوصل إلى وجه جديد لاتعمارها 
فى الجتوب . 
واستطاعت الثورة الشعبة المسلدةالك تقودها الجبمة القوءية للتحرير » أن تدغ لى قواتما إلى 
قلب ممية عدن وإلى معسكرات الجيش البريطاف 5.٠‏ اته . ,أن توسع ساحاح معاركبا حتى 
ثوات مناطق الجنوب بأسره . الأمى الذى أربك الاست ار اابريطانى وأؤشل كل خططه فالماطقة 
ضد الحروربة اليءتيآ وضد القوات العر بية اشتركة فمها . 
ولقد 'تتصرت اخركة الوطنة فى :وحيد كلصغوفها وتوحيد ك فاح أبناء الشعب على شعار 


وطق واليد وهدف قوبى واحد . هو : [نباء الاستعمار اد يطاى قّ الجنرب . وتصفية قأعد نه 


العسكرية المدوانية بعدن .. وممارسة ااشعب لكاءل ته فى الاستقلال وتقرير الممير. 
ولقد كان اتحاد امحسامين العرب مع ثورة شعب الجرب ومع أهدافه القرمية » بكل وسائله 
وإمكانياته » وفى كل ظروفه وجمبع مراحله . فلقد عمل على تأبيد الثودة القومية هناك تأبب.دا 
مطلفا » وطالب مكتتبه الدائم الدول والمنظاتالعر بيةعلىتأبيدها ومد يد الحو ننها ماديا ومعنوياً 
كاكان له شرف المباد: ة إل شجب مؤتمر لندن الزائف ٠‏ رفضح أسبانه وغايا تهوكما بنطوى عليه 
من خطط واس ء ودعرة كل اأقوى الوءائة فى الجتوب إلى تو <مد صفوقها وك_فاحها لاسياطه 
ومن أجل إنباء الا عار اانربطانى وتصفية تاعدة عدن ونحةيق الاسةقلالاكاءلوالوحدة1طفة 
الجنوب الحتل بأسره! . 
و أو ضاع الجنوب الآن أو ضاع مشجمة » تيثس بانتصار شعي فى كفاحه ضد الاستمار وى 
تحفيق أهداته القرمية "عادلة . وواجمةا شتضى مناتدة كاه الجنوب وهيثاته المزيد من التّعاه رفما 
بيتها وتو حيد صفوقها وك اها مجاهة الادتعار ااعر رطان الءماضر ومثاورانه البيئة المجمجة؛ 
وللق دن نطاالة التو لو النظات "دزي الدع المرق ا مادق والمتكرع اليا ل قاور ةالرطدة 
الناشية فى المنطفة اية قوى الاستعار ال يطاقي الاتزايدة . وإحراط مناوراته الآخ يرة .إدلان 
الحم الاستمارى البأشر في النطقة , 
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مح - 


ورغم كل الخلافاتوالتناقضات »فقد دؤست الاخطار المشتركة , والمصالح القوءيةع وثقءة 
الماهير ال1نزايدة , الملوك والرؤساء العرب إلى طى الخلافات والناقضات ' واارافقة على عة د 
مؤآعر القمة الثالث فى موعده (لحدد » م من سوتمر ( أيلول ) 1456 ف الدار البيضاء بالمغرب . 
واذطلاتا س ميادىء الاتحاد * وتنا لأهدانه ومة_رات مؤتمره ومكانبه “ بادرت الأمانة 
عشية انمقاد مؤتمر الفه ة الاك إلى إصدار بيان باهم الانحاد أوضحت فيه حقيقة الموقف 
المرنى فى الفثرة بين الأ مين > وعيرت عن رأى اجاهير العربية فى ا سار اليه الإجماع العرنى 
و القرارات العربرة هن ضذمف ونفكك ' وطاايت المومهر ن بالا تفاع إلى مستوى قضايانا ؛ 
وغذاطمة:! بعد اليوم بالاعهال رالة فيد يدل البيانات الاستملاكية والقرارات الى لاننفك . 
وعلى الرغم من الخلافات والتناقضات المربدة ' وخلافاً لكل الدكهنات والشكوك الداخلية 
والخارجية . فقدا-تطاع مو مر القمة اثثالك أن ينتزع مظهر النجاح فى انعقاده ومناقشاته 
ونتائجمه . وأن _ؤكد مدى قوة الجاهير العرءية وأرها على الملوك و!لرؤساء فى امحافظة على صلتهم 


مذه الجاهير وفى تعير القرارات التى أصدروها عن رغبتها وأمائيها القوميه . 


فتد أعلن ! ور فى بانه وقراراته إلنهائية » إمانه بالتضامن العرى هدفاً ووسلة . وأكد 
تمسكر بقراراته حول القيادة المربية الموحدة وتحويل روافد هب الأردن وتكوين اليش 
الفلسطيني ودعم منظمة التحر بر كوسيلة أقوى يجابية "'ه دوان ١صميونى‏ والاستعار وتحرير 
فا-طين . وأعلن عن عزمه من حديد على م-اندة الثُورة الم بية فى الجذوب الحتل وعمان » وعلل 
العمل الج دى الفعال من أجل حماية عرو بة مناطق ااخلد ج والوقرف بقوة نى وجه احاولات 
الاستعارية الايرا:.ة الهادفة إلى طمسبا و إلى التسلط عل مصير هذه الماطقة العربية . 

غير أننا من أنحامين المرب » مع ترحيبنا الصادق مما توصل اليه مو تمر القه _ة الثااث » 
أؤومن بأن جوه. فضبتنا االكرى لوست سياسة ملوك ورؤساء » يقباعدون ويتخاصون اليوم 
ويتقاربون و :اهمون غدا .. وما هو [ءان راسخ.ماء وعمل وإلاص فى خدمتها وتمتيق 
أحدافها ٠‏ ويذل وفداء وتضحات من أجل حايتها والنروض ما كةضية واحدة لآمة عربية 
واحدة ٠‏ فوحدة العمل العربى ننيج ة لقاءات الملوك والرؤساء ل..ت كل شرء تطله الجاهير 
العربية فى هذه الفترة الاسمة من تارضتنا. فهى وحدة ضميفة لا نقوى على تجحابة العدوان على 
حموقنا والنامي على أهداؤنا حتي ن#وى على تحر بر أجزائنا ا مخاصية وضحفيق أهداننا الكبرى . 


ا 5 5 العد: أن السا بع واامامن 0 السئة اأسادسرة والاربعون 


وعلى الرغم من صعود الآمة المرامة لكل الأؤاءىرات الاستعمارية ومةاومتها وإ حياطها. وعلى 
الرغم من عزل برر تعبه شعيم ونياسا وعربباًء وع.دم حوره ٠ؤكر‏ القمة النالك , ودفض 
مذ كر أته وتةادير ه من قبل وزراء الخارجية العرب ٠‏ وعلى الرغم من استهرار أجهزة فلسعلين 
وهيةات نحو يل روافد نهر الأردن العربة المشتركة فى أعدالحا المقررة ببطء وتردد . وعلى الرغم 
من إنعقاد مو عر الدّمة الثالث فى موعده [لحدد رإصدار قرإراته الإجماعية الإيابية .. على الرغم 
من كل ذلك فاننا رى أن الموقف العرفى اليوم أضعف بكثير منهعند إنمقاد مو مر القمةالانى 
وف دقت [نعقاد مؤتمرنا السابع , وإن !لامل بتحقق أهداف مؤثمر القمة » والأمال المربية اأتى 
عقدت على مقرراته لازال ذعيفاً . 

فالعلاقات ااعر ببة كشفت عن تنائضات كير ة فى اله كير والهدف والا_لوب .. واللانات 
ااعربية أوضحت عن تفاوت فى النظرة والدّتر ير والإرءان والعمل والاضحية . لأابعاد القذية 


العررة ومتطلباتها بين المسؤواين العرب وبين الدول المرية . 


فير أننا كمطليعة واعية منظمة من طلائع الآمة اله بية » نؤمن دائما بأن الشعب هو مادة 
معركتنا م الامتعار وأأه عونية 6 وهر قائسمها 6 وى حببا 0 سظل دق بالستقيل ونؤهمن 
بوالنصر ٠.‏ م فوى وأصيل ٠‏ وجماهير نا مه يدد اله فضءتها 6 تكافح بصدق وعز؟» مس 
اجل أهداتها 0 والمستميل دائما شوب . 


سسادة القانون 


وخلال الميرة بين المؤتمرين : حرصت الآمانة المامة على تعمم وتفيذ مقرر'ت أأؤتر 
حول سادة القنون وك فالة المريات العامة للمواطنين فى الوطن اله فى . فبالإضافة إلى ”مليغ 
مقررات المؤنه_ للدول العرءية بشكل عاء . فقد أبلغت المبادى. العاءة لسيادة القانون إلىكل 


دولة عر بية يشكل مخصوص - 


ومن المؤدف أن تضطر الاماءة العاءة إلى التسجرل فى هذا اتقرير » بأن سيادة القانون 
وحريات المواطنين لاترال عرضة للاءتداء والاتم ك فى أ كثر .ن بلد درفى . فأحكام 
الطوادىء وااقواتين الاستانائية والحا 5 اامسكربة أي الإستانائة . هي المطفة حت الآان في 
أغاب الدول العر بية 
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يا لاءزال فى السجون والممتقلات الاديد من الواطنين المرب دون استجواب أو عحاكةع 
وحى دون أمل قَ عق اجا كة و-ق اد فاع . 


واتحاد امحامين ألمب » الذى كان يأمل أن تستجيب الدول "عر بية لواجمالها الإفسائية 
والقانونية والقومية » ,أن تعمد إلى تطييق -يادة القائون و[اعاء حالات الطوادى. . كان <ريصاً 
خلال هذه الفترة على 24.خل حسمب [مكانيانه و..لوماته ضد كل 'عتداء على الخحرية والقانون 
فى الوطن العرنى . 


فمة-ما قع_ضت الحرية وسيادة الها نون للاعتداء والاننهاكفى, المغرب ءأثر الوادث المؤسفة 
اتى وقعت هناك ؛ بادر الاتحاد إلى شجب الاعتداء واستكار الامءك بالرقيات واليانات 
والإذاءات . 


وعندما وصل إلى عم الاععاد 'عتقال عدد من الآ <رار العرب و,قطرء؛ يادرت الامانة العامة 
بالاتصال ماشرة وأعين دولة قطر ءعارضة قرار ألو مر حول سيادة القانون ء مطالية اسم 
انحامين العرب :إطلاق سراح كل المعتقلين والسماح لكل المبعدرن من أينا. قطر بالعودة إلى 
أوطامم والمتع بحر يانم . 


كا أرسلت الآمانة العامة إلى سفارات كل الدول العربة فى الفاه_ة ؟ تاباً دورياً » أرفقت به 
قر رات المؤكر . وأثارت فيه بشكل صوص إلى القرار رقم المت.اق بمَضايا سيادة القافون 
وكفالة الحريات المامة للمواطنين . وناشدته!ا الاستجابة انداء الحا ين العرب بالغا. حالات 
الطوارىء واعتماد سيادة القافون واحترام حريات المواطين . 


ومن الآمور الملاحظة فى العترة الآغيرة. أن بعض الدول ااءرية لجأت إلى إاغاء حالات 
الطرارىء » وإطلاق ممراح المعتقلين أو تقديمهم المحاى النظامية . 
غير أن هذا كله يحب أن لايوقف اتحادنا عر. تشديد نضاله ضد استمرار - لات 


الطوارىء وقوانينها وأنظمتها “ومن أجلالمطالبة باعتياد سيادة القانونواحترام حريات الموا عطنين» 
وإطلاق سراح المعتقاين » وتوفير حق امحاكة والدفاع فى كلل الحالات ولكل المابمين . 


وإة أأمددان السابع والثادن ‏ اسادسة والار بعون 


وفى هذه الفيرة ذاتها » تعرضت قفضية الحرة فى العالم لاخطر امو امرات الاتعارية وواجه 
كفاح الشعوب من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير , عجمة استعارية سافرة ضد كل 
المبادى. العادلة النى آمنت م' وكافحت وضحت فى سبيل تحةيقها . وتعرض السل الثالى لأعنف 
المزات وأة-ى الاختبارات منق الحرب العالمية الثائية . 


فاقد أقدم المستعمرون الام يكدون » خلافا لادطاءاهم وتبجحاتهم بالدفاع عن الحرية 
ومذ'درة كفاح الشنءوب » و تهت ممم الاسم التددة وبصرها . على مباجة ثعب فمتام الجاوبة 
المكامح من أجل - ته ووحدة أراضيه . وضربوا فراه ومزارعه بالةئايل والغازات السامة؛ 
وفرضوا عليه جواآً مق العذف والإرهاب , مت ون المرهومة ومحجة 
الدفاع عنه من أخطار أشقائه سكان فيقنام الثمالية .. 1 

ا" العدوإن الأمريى حدود فيقام 0 إلى فيق فيقة ام اله. الشمالية “ وإلى ضرءا أيضاً 
بالْذايل و" زات السامة » نحت ستار عزل الدورة فى فيقنا م الجنوية 2 ؛ ومن أجل قطع كل دوابط 
الآخوة والامداف واللكفاح بين شطرى الوط الواحد وقسمى الشعب الفيتناى الواحد . 


وعلى الرغم من كل صيحات الاستنكار والاثمئزاز التى أطلقبا العالم كله ضد هذا العدوان 
الآمريى السافر على كل القيم الإنسانية والمبادىء الدولية ' ققد حوات حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية فيتنام الجتويبة إلى مكبنة عسكرية عدوانية ؛ وقضت +ائياً على كل مظاهر الاستقلال 
والعمران فى هذه البقعة المنكوية . وعلى الرغم من كل صيحات الرأى العام العا مى » ذلا تزال 
أمريكا تواصل منذ شبور عملية الإبادة الجماعية لشعب فيقنام الشمالية * وتمارس سمليات التخريب 
والتدمير لكل منشات هذا اشعس الطل المامد في وجه الءدوان المؤمن بحريته وسيادته 


ووحمدة أرأضيه . 


وكا هاجمت أمريكأ قضية الحرية فى فية نام فى الامرق ' بادرت إلى شن هجوم .فضوح على 
شعب الدومينكان فى الغرب ؛ عحاولة حرمانة من حقه المقدس فى تقرير مصيره واختيار نوع الحم 
الذى بريده . فعند أول تغبير لمسكومته بادرت إلى [رسال قواتمها لججبورية الدوميئكان تحى ساد 
حمايتها من الاخطار الموهومة * ومن أجل فرض حكومة عملة فا موالية لاستيارها ومنفذة 
لامتغلا لها واحتكاراتما . 


يل 00 شرب الأآمين العام 


وتنفم ا لمبادىء الاتحاد ومتررات مؤتمره : بادرت لأامانة العامة إلى شجب العدوان. 
الآس يك السافر على شعب فوتنام » وإلى استنكار التدخل الأمريى فى دؤون الدوميكارنف 
الداغلية . وطاليت بديان عام أصدرته وأذاءته , الآمم المتددة وحكومة الولايات المتحدة 
بإبقاف المدوان فررأ واح_ام استقلال فينئام الثمالية وتطبيق اتفاقيات جديف لعام ١684‏ 
لحل امش كلة الفيتناءية . كما بأشدت الاحرار فى الو طن العرنى والعالم أج.سم إدانة المدوان 
الاريى وشجب أساليبه اللاإنسانية و.أوبيد كبفاح شعب "فهيانام اليطولى دقاعا عن حريته 


ووعحهدهة أراضيه . 


وافد سام الاحاد فى كفاح الشهوب دك الامستممار والعدوان والقواعد العسكرية 0 واشذرك 
فىكل الناسبات العالمية والعر ببة الى خصصت لهذا الدكفاح الإنساتق . 


فى دورة المكتب الدام بالقاهرة بتاريخ م؟ من مابو 1١450‏ شجب الكتب بالقاهرة 
العدران الاعسيى على شعبى الغ.قنام والدوميتكان وأيد كفا<بما من أجل القضاء على الاستعماد 
القديم والجديد . وطالب الميئات والمنظات الم_بية والدولية التدخل بقوة لإيقافه . كا طالب 
الدول العربية بتصفية كل القواعد العسكرية النى لانزال قامة على أراضيها . 

واشترك الاتحاد فى المؤتمر الدولى للسلام العالمى والتحرر الوطنى ونرعالسلاح العامء الذى 
انمد ملك بفلدا فى اافترة من .1 هء موز ( ولو ) ١38‏ والذى كان بالفعل من 
أعظم صور كفاح الشعوب ضد الاستهمار ومن أجل الحرية والسلام القائم على العدل والمساواة. 

ولقدكان أثر هذا المؤتمرء الذى اشترك فيه مثلو (بو) شعبأ ودولة و (.ع) منظمة عالمية 
والذى يلغ ء_دد أعضائه ( .7؛١‏ ) عضوا كان أثره قويا وفمالا فى توجيه الضربات القاتئة 
للاستعمار والمدوان وفى منادرة كفاح العرب من أجل الحرية وتقرر الاصير . ا كان دور 
اتحادنا والوفود العربية المشتركة فره دوراً أساسياً بارزاً . وكانت قراراته» كا هى انتصاراً 
لفضايا التحرر الوطىء انصاراً لقضايانا العرية . 


فلقد أعطى الآمين العام لاتحاد الحاءين العرب حق الكلام فى جمعيته الممومية نياية عن كل 

الوفود العربية » ومن ضمن تسعة مندوبين فقط أعطو حق الكلام فيها - وكانت خطيتنا تسبيراً 

صادتا عن مبادئما واه افنا القومية والإنسائية “وعن ابماتا ذه المبادىء وكفاحتا من أجل 
تحتوتها وسيادتا لنا وللافسانية جمءاء . 


العْددان السابع والثامن السة السادة واآر يعون 4 


كا كانت مناة ناته * وتوصيات لجانه * وباناته الآخيرة * نصر أَلقَضءنا العادلة ؛ وضرية 
هاعمة للقاعدة المدوانية [مرائمل وللاتعار ا'وافف خلفبا ء فقد أدانت لجنة ااتحرو الوطى 
إسرائمل بالعدوان وَالاستّعار * واعتبرتها قاءدةعدوانية فى الشرقين الادنىولاوط . وقروت 
لجنة الرئاسة قيول شعب فاسطين عضواً أصيلا فى المؤتمر ومؤسساته بإجاع الاصوات باستاناء 
صو ت عثل [سرا ثيل . 


وك أذال المع تمر دق اببائه الآخير المدوان الأامريكى على الفيتنام والدوءمدكان * واامدران 
الاستمارى على الكر ندر وأ لا وموزنبيق وجنوب أتريقيا ودوديسياء أدان لول مرة 
الاستمار وكصم.وامة بالء.وان على الشنمب اأعرى فى فلسطين . وقرر أن سيب التوتر مدد 
سل العام فى الشرق الاوسط يرجع إلى حرمان الشهب العرنى من حقو قهالطبيعيةفى فلمءاينو الجنوب 
لمحتل ومناطق الخاج : 


وعندما امتد ااضغط الاستعارى على فيكسام فى الشرق , وعل الدوءينكان فى الغرب ؛ وعلى 
المنطقة العرية فى الشرقين الأدى والاوسط ء بادر اتاد الحاميز العرب إلى أذ مكانه الطليعى 
فى كفاح الآمة اله بية وكفاح شعوب العالم ضد الاستار والعدوان . فقد أص در المسكتب 
الدائم للاتحاد فى دورته [اتعقدة بدشق فى الفترة من !لم8 تموذ( يوامو ) ١416‏ بمانا ماما 
- فيه خطودة ااؤامرات الاسامارية الموجمة لللأمة العربية ووجودها وحرينما ومصالحها 
القومية والاقتصادية . وأوضح فيه أمداف وتنتائج العدوان الأمريى على فيقسام » والروابط 
التى تر بط بين العدوا فيين الاسدعمار بين و بين الكفاح ضدهما فى المنطةتينالتيا ع دتين. وطالب 
الجاهير والمنظات والدول العر بية مقاومة العدوان ومساندة الكفاح ضده. وناشدها تأييد كفاح 
شعب الفيتنام » والمطالبة بوقف القال وسحب الجيوش الامريكية من الآرض الفيتنامية . 
وحل قضية فيتنام باغماوض مع جببة التحرير الوطنية وتمكين عيبا ءن مادسة حق تقرير 


مصيرة ننفسة . 

ولكن على الرغم من الضر بات الكثيرة المتلاحفة التى توجه إلى الاستعيار فى كل أنحاء العالم. ٠‏ 
وعلى الرغم من الاننتصارات الساحقة التى تحققها ك-فاح الشعوب ضد المستعمرين » فاننا نحن 
الحامين العربسنظل مطالبين بأن نكو نعند إيماننا الذي أعلناه: 


فلأي 000 ذا 


بأن ما من سلام يح يكن تحقيقه فى المسالم مع وجود الاستهار وبدون قي قالحرية 


الكاملة جميع الشعوب .. وبأن الحرية هدف أساسى لكل الشعوب » وأن الاستعار هو المدو 
الآول للحرية واكتفاح األشموب فى سيلبا واسلام اعالم. . سو 
كا سنظل مطاابين ك ذلك : 
بتشديد الكفاح ضد الاسة ىار من أجل حر يقنا وحرية الشموب الآخرى .. والدعوة إلى 
مكافحته بكل أشكاله وألوانه » وفى كل مكان » وبكل الوسائل . . فعركئنا مع الاستهار 
والصهيونية جزء لا يتجزأ من معركة الشعوب مع ا وانوالاستعار وانتصار مسادىء الحق 
والحرية فى الءالم هو [نتصار لنا ونصرآ لةضيقنا . 


- قضانا الاة.صاد العرى 


على الرغم من “عرض العلاقات العربية السياسية خلال ااذترة الماضمة لكدثير هن ااطمئات 

والنكات فان العلافات العربية الاقتضادية ظلت إلى .د ما بعيد: عن اد.أثر فى العلائات 
النياسية :, 

نفك استمرت لجان الجامعة ااعر ببة وأ هزتما الاقتصادية فى مماواتما الرامية لتدعم إقتصاد 
اأبلاد العربية ونفسيقه ر:طوبره وفقا لخطة عربية موحدة واستطاعت رغم كل الصعوبات أن تقر 
إنفاقية السوق العربية المشتركة وأن تخرجبا إلى حز المَنفِيذ . 

وعلى الرغم من [نسحاب الكويت فى آخير لحظة من هذه الاتفاقية » فان الآمل كبير فى أن 
تؤدى هذه الاتفاقية ا|كثير دن الفوائد الاقتصادة للوطن امرنى ٠‏ والكثير من الخطى الجاعية 
فى طر يق الوحدة العر بمة 

كاكان اث تمر البقرول العرنى الذى عقد هذا العام بالقاهرة ؛ أحسن الآثر وأقوى انتاج فى 
مناقشة تنديق وتوحيد سرون اليترول لدى الدول العر بمة الانتجة له . وكان لتوصياته أفوىالآثر 


ك ذلك فى ضرورة استّخدام هذه المادة الآساسية و خدمة القضايا العربية . 


1» العددان السابع والثامن ألسنة السادسة والأريعون 


مع قضاءا الا دترا كيه العره" 


أما فضية الاششترا كية العر بية ققد ظات بن المد والجزر في بعض الأقطار العربية من جبة» 
وتركزت وخطت خطوات إمحابية فى بعض الاقطر ,لآخرى . وكان تطيقها والآاخعذ ادها 
يسير ن د .ما وجنباً إلى جنب مم النظم السها. بة السائدة فى هذه الآفطار . 


قن الجبودية العربية المتحدة أصبحت الاشتراكية العربية الاساس الاين الذى يقوم عليه 
نظام الاقتصادى . والمنهج العتمد لتحقيق المتمع الحادف [إكى تحقيق المدل والحكفاية 


بين الم اطنين . 


وقد درت شكزية اليو ب الربية التهدة إل. تأسين ء ديد الأعترا 3 > وفعت 
ترصيات انور السابع لاتاد انحامين العرب . 

وفى الجرائر وسرريا واعراق أعلرن النظام الاشتراكى ؛ ونمت خواوات إيحابية كبيرة فى 
طريق التطميق الاشتراكى فى هذه الافطار الثلاث» . 

أما قضية الاشثرا كية لدى الجاهير اعربية , فد أصحت مطلياً أساسياً من مطالما وهدفاً 
مادة أ كثر الندوات والمحاضرات والدراسات والكتب الحديثة فى «مظم الأقطار المريية . 

والأمانة العامء ٠‏ ألى أسدت ألم دى العظم لقرارات المؤهر السابع حول الاشترا كية ألعر سة 6 
تر صى الحيأةَ العامة للةر الثامن يعضاعفة البحث وتركيزه حول هذا الموضوع. 

- التوصيات ااقَانونيه و هئيه" 

وعلى الرغم من استةال توصيات الموؤثمر السابع القانوثية والمهنية بالاهتام والتقدير من 
قبل القانوئيين والدوامر القانونية فى البلاد العزيية , فان الامانة المامة لم تتلق سواء ءن النقابات 
أو الكومات الحزبية ما يفيد الاخذ ما أو تنفيذها . 
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, تملمون ضراتك أن المكدتب الدائم والآمانة العامة لاإملكان ااسلطة المادية لتنفيذ مقررات 
الامو مر الخاصة بالدر ل المر بية » وكل ماءلكانه هر التبليغ والخاطية والمناشدة . وقد قأمت 
الآمانة العاه: بكل هذه المراحل لدئى الاوك العربية ؛ ولا كير من مرة فى هذا الخصوص . 


إنما الس الذى لاشك فيه » أن تلك التوصيات قد أعذت مكانمها اللائق ماء وأصبحت 
بلا جدال حجة و-:داآ ومرجعاً لدى القانونيين والمشرعين العرب . وكل حرجو الآمانة 
المامة فى هذا الشأن » هو أن تتوم التقاءات بمارسة دورها الأساسى الذى تستطيع أن :ؤديه فى 
تنفيذ هذه المقررات والتوصمات لدى دواتثر بلدها القانونية والقشريءية . 

اننا النشاطات الا أخرى 

و بالإضافة إلى ما مبق إبحازه من أشاط الاتحاد وبالنسبة لمقررات اأؤتمر * فقد ام الاتحاد 
خلال هذه الفترة .نشاطات أخرى كبثيرة تطبيقا لمبادته وتجقيقا لأهدافه وانسجاما مع شعاراته . 

فق تضدة فلسطين : سام الاتحاد فى كل ا ناسيات وعلى كل المّويات وبكل الجالات العر بية 
والدولية فى إيضاح اق العرنيى والدناع عنه , بالخاب والنشرات والمذكرات والبيانات . 
وتماون تعاوتاً مخاصاً مع منظمة التحربرالفك_طينية هر .. أجل رك الكان 'لفلسطيى ومكوبن 
جيش التحرير الفاسطوى. 

وتغيذأ لتوصية المؤ تمر »اجتمعت الآمانة الءامة إسمادة فير المائيكان بالفاهرة ؛ وشرحت 
لسادنه قضية فلمطين ومأساة اللاجّين » والعوامل المواسية ال-كامتة وراء قرار المجمع المسكو'ق 
بتبدئة الود من دم المسيح ثم قامت بقسلي سيادنه البرقية التى قرر المؤتمر [إرسانها لقداسة 
البابافى الفائيكان مشفوعة مذحكرة تقصاة أسساديه . 

وعلى ضوهء ماتم فى هذا الاجتاع , وبالنسة للجواب الذى تلقته الامانة من سفارة القاصد 
الرسول , أوفدت منظءة التحرير الفلسطينية وفدآً للفاتيكان » وكان من بين أعضائه الآستاذ 
كتعان امحادى أحد أعضاء لجنة فلسطين فى المؤتمر السابع ٠‏ 

وتنى الاتحاد قضية المناضل الفلسطينى ينود بكر -جازى عضو مدظمة الفتح الاسير الآن 
لدى سلطات إسرائيل وعمات الآمانة العامة على نثرها كقضية من قضايا التحرر الوطنى 
ومكاطة الاستمار وناشدت الكثير من المنظات الدو لية القانونية مناصرة هذهالقضية والتطاوع 
الداع عن المفاضل العربى الآسير : 


بورة الَددران السابع والثامن ‏ انه اأسادسة وار يمون 


وتنفِذآ لقرار الك ل دمشق » قامت الآماءة العامة بتحضير مذكرة تفصيلية عن 
الحو العر, فى بغلطين مر خلال قضية هذا المناضر » وزعتها باللذة الانكازية على عتتلف 
أقطار العام ل ا 
وساهم الاحاد فى النضال المادل إلى جانب آضايا الحريات اأعامة وسوادة 'قانون» لافى 
البلاد "عر بية كسب و]'ما عل اليطاق ألء'لى أيضا اي الاتحاد باق الدعوات والفشرات 
للساهمة فى هذا النضال من كل أنحاء العالم : وكان يبادر فىكل مرة إلى أخذ مكانه (طليعى فى هذا 
النضال » وإلى القيام بما مايه عليه عيادثه الآساسية وواجياته الإفانية . 
فذد اشتركت الأمائة العاءة ثى الة العالمءة لاستنكار اعتال المحامين والصحفيين "مايا نيين 
والصينيين فى الي ر'ذيل والمطالية بإطلاق سراحهم . 
واشترصكت فى أعمال لجنة انتقاس حقوق الإفسان العالية فى هلك . وحاهمت فى البيان 
العالمى الصادر عنبا » احتج'جا على اذك حقوق الإنان ى كثير من الدول .ومناشدة لحا برعاية 
هذه الحقوق واحثرامها . 
واشتركت الآماءه العامة فى لجنة الحقوقيين والاءين العالية الى اجتمعت أيضاً فى ملستى » 
ووقعت يام الا <اد على اها العالمى الصادر احتجاجا على انم'ك حقو ق. الإ نسان فى فيتنام . 
وأخذت الآمانة العامة زمام المادرة فى الدفاع عن سيادة القا نون وحريات المواطنين العامة 
فى : الجتوب الحثل » والمغرب »؛ اليحرين وقطر. 
وتطبيقاً للمبادىء الاتحاد وتنفيذاً !و صيات .وتمره ء عمل الانحاد بكل قوة على التعاون مع 
جميع المنذيات الدولية » القانونية والشعبية ه وسعت الأمانة العامة إلى الاشتراك فى هق تمراتها 
الدواية توخيآً لتحقيق الأهداق العامة المشتركة . 
فلقد توئقت عرى الانصال والتعاون ء تبادل المذكرات بين الاتحاد وبين معظم ١‏ خظات 
ذا _ الاهداف المشتركة إإعالمية والدولية الأجتجية والعر بية. 
شيّرك الاتحاد خلالهده المارة «١‏ مق مو ثمر ندوء طللاب فاسطين العالمية» ؛ ء الذى عفد فى 


القاهرة وات رك في أجحائه رساتكاه عدد كبير .ن الدظات والححيت الدولية ' وخضضصي 


تفر بر الآآمين المام الك 


دورته لبءث الفضية "فلطينية . ولقد اهمت الآماذة المامة ى أعمال هذ" المؤتمر ؛.وقدمتاليه 


- الاصاج حمنًا حول 0 مستميل فاسطين بس اسم والهرب 4# وزعت أسخ منة عل الذقادات 


واشترك ات#ادن كذلك فى الموتمر 'عالمى اسلام واله<رر الوط » الذى انعقد فى ملشمى 
خلال دع بوليو من هذا المام . 

وساهم الانحاد ف أعم ل دمؤته السلام عن طرق القانون . الذى عقد فى وا طن خلال 
شهر مد لامبر ٠‏ ققد مثّأت فيه نا بات : دمشق والعراق والاان والجزائر 0 و مره الآميئان 
المساعدان : الاسداذ النقيب صباح الركاى والاستاذ رك جميل حانظ . 

ولقد دعيت الامانة المامة للاشمراك فى مؤتمر تصفية القواعد المسكرية الاجندية فىجاكرتا 
بأندوئيسياء إلا أا بالنسبة لقرب اذ قاد تمر المحامين الثمن . اكتفت تأيد المؤنس 
والترحيب نشرار'نه ضد القواعد الاجنيية 


واتحادنا مدعو الاشتر كف و .تدر تضاءن شسوب آما وأفريةيا وأمسيكا "لاتينية الذى 


سام سس لصخصممم مص ساسم بعصم - امس سبسيسس ‏ 


سموعقك ق جمرورية ويا 6 مطاع العام ادم ٠.‏ 


ون | زع ث5 قطما أن اشر ف الانحاد والثمايات الاعضاء و هاده امو تمرات الدو لية ٠‏ قل 
حقق كسيا لقضايانا لعريية وأعطى قوة إركتزنا الدر1 وام مس مة فمالة فى كنفاح الشعوب 
المع رك ضد الاساء - والامريالة يه أجل المحرد واصقية القواعد الاجانية وحوابة السلام 


العالى القا'م على الحرية رالعدل ٠.‏ 


سسمنادة الكافن ‏ 


إلاستاذ الحانى 


رامق 
عت 2 


عبيد 

)١(‏ تقول النظرية الوضمية إن السلطة السياسمة مخلق القانون» وفى ه.ذا! ما يؤكد وجوه 
رابطة أصيقة بين وجود القانون وبين القوى الى :تصارع على الساطة السياسية . 

وأياً كانت هذه القوى فى داخل كل بلد , فانه لايد من تغلب [-داها أو غالبيتها مؤتلفة على 
الآخرى ؛ بحيث نسيطر على اأسلطة السياسسية الى نداوى فيها الساطة الشريهية و تصسيح 
جزءاً مها ٠‏ 

(؟) وليس مق المقتضيات الحتمية أنيكونالقانونءستداً إلى السلطةف ط ك يقمله الأفراد» 
حى أواتك الذين لا تروق لهم أحكامه * وإنما يستند القانون إلى رضاء وقبول من جانب غالبية 
أفراد اجتمع وهؤلاء إشعرونءادةبضرورة وضع ننظم قانونى لروا ط معينة على وجه معين بغية 
استقرار الطمأننة والآمن داخل المجشمع » ولو على حساب تضحرة بعش المصا لم وتخايب اليعض 
الآخر لها له من أهمية فى نظر ادمع . 

(؟) ومن هنا يتمتع القانون بالسيادة فى داخل الإقلم » وم نأم مظاهر :كال يادة خضوع 
الافراد انصومه * فاذا ما فكر نفر فى الخروج على نلك الأحكام ' كان من سبل ردعه.نطريق 
الساطةالقضائةالتى تعد المارسةالآولى للقائون , وتعاونها فيذلك السلطة التنفيفية.وساثاها القهرية 
عند إصرار الذارج على القانون على عدم الامتثال للاحكام القضائية الصادرة حاية وتنفيذاً 
لنصوص القادون . 


(:) والواقع من الام أن الفا نون ضرودة اجتتاعية إذ لامكن مجشمعأن يعيش بلا قا نون 


أيا كانت صورته » مكدوبا أر غير مكتوب “ا هي الوال فى البلاد الأيجلو سا كسونية . وحمتى 
فى تلك البلاد فإن عد القرانين المسكتوبة يتزايد بفعل نطور نظم الحياة ووجوب ضوع 
الآفراد لنواهى المشر ع . أو لافيود التى يقررها على حرية الأفراد -.ى فى أطباق رواط 
القانون الخاص . 


)6( ومن المشاهد فى التطور التشريعى المالمى أن المثئر م قد زاد من تدغله فى تنظى حيأة 
الأفراد وخاصة الطبقات العاملة فى علاتاتها بأصماب روس الأموال . وكذلك فى علاقات ااطرقة 
الضعيفة اقتصاديا فى نواحى ممينة كا هى الخال بالندمة للتثر بعات 'لها.دململاقة الست جر أيا كان 
نوعه با مجر ء وسواء ف نطاق الزراعة أو ااسكن أو ااتجار ةأو الصصاعة با لأسب لليدلات التجارية 
أو اامتناعية . 

(1) ولولا سيادة الفاثون لما استطاع المجتمع أن بصل إلى تحقيق العدالة الاجتاعية الى يسحى 
امجتمع المتحضر إلى تحقيق أ كبر قسط منها حتى مبىء لآفراده حياة أفضل وير عع نكاهاهم يقايا 
الظل الاجتماعى الذى عاناه الآافراد فى المصور المتعاقبة سواء فى عصور الاستمياد . م الاقطاح ثم 
استةلال الرأسمالية الفردية الرة » إذ حل حل ذلك كله ذظلم الرأسمائيذ الإفسانية أو الاشاراكية 
فى عتلف صورها على حسب حالة كل تمع وظروفه الخاصة المحرطة به . 

() وايس م شلك فى أن الةانرن هو الآداة الرئدسية فى الدهع بحركة اليتمع الماطور إلى 
الامام » و بغير السيادة المقردة للقاثون رون ارو ج على 'حكامه أو إسةاطها » ويذلك تتعطل 
مضة ة الجتممع وزول الك.ور بالء دالة ويقل أثثر اتضامن الاجتاعى ٠‏ وهن هناكان للقانون عمل 
[جتماعى م موق * ولكسّ لا يممكن أن يأق, بثهرته المرجوة يذير احترام سيادته مز جا نب الاقراد 
حاكين كانوا أو يحكومين . 

() ولا يؤر فى قوة هذه "سيادة ما كن أن يبتكره اافاضيون على أحكام قانون معين.ن 
ومائل تحايل للبرب ءن تلك الاحكام , لآن فطنة القضا. وحهافته تقف دون ذلك » حوث يضع 
سياجا ضد هذه الوسائْل دون ااتزام مته لحر فية النصوص الى يتخابا أولتك المتهر بون .ومنهنا 
كان الصمل الققضائى متم للعمل القشر يدى 

() والحي أن سيادة انون مضمونة الفعالية حب اونة سبادة القضاء و فمالبة "بساة 
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التنفيذية . أى أن سيادة القانون كبدأ لا تك وحمدها وإتما تاند السلطتان القضائية 
والتنفيذية . 

ولا:قف -مادة القانون عند النصوص التشر يعية » و[كا تماد إلى!امادىءااما نو :يةالستخلصة 
هن السيادة ؛ ذلك أنه متى ظهر قانون متعارضاً معها ء ذان القضاء كفيل بتَخام بالمبادىء القانونية» 
العامة من طريق التفسير 3 أى أن سير النصو ص القانونة ؤظل تلك الميادى»ء ؛ فضدق مرك 
شدة تعارضها وذلكف إنتظار تعديلها أو إلغاتها حاية لمصالح اجتمع الملا. 


)٠١١‏ ولا تنثافر سيادة القانون مع -ق الاطة ااتششر يعية فى الإلغاء أو العديل . ذلك ,أن 
فكرة الس.ادة لا تقيرض مطاما عدم المساس بالقاون أو ده بل الثورة عليه 5 'دام المقه ودهو 
التغرير والتبديل من أجل حماية مصالح الجتمع . 


)١ 3‏ والاصل أن يسا.. القا نون الواقع » إذاما اصطدم الواقع بالقانون ؛ فان على القوى 
الخلاتة للقانون أن تعمل على التوفيق بين "قانون وبين الواقم دون إنتظار طويل » إذ التلكؤ 
فى #قيق هذا التوافق مؤد قطما إلى الاضرار بالناس كجاعة تبغى التقدم والنجاح ومؤازرة 
المصالم الآساسية . 


(؟1) ولماكان القانون يتمتع بالسيادة داخل المتمع . لذاكان ازاما على الساطة اتى "مطيه 
ميلاده أن تءتى العناية الكاملة بصناءته أى بصياءته * ومن هنا كآن الادتهام المطرد حسين 
أساليب الصياغة وضبطبا . هذا من عل رجال القانون المتخصصين . 

ومن المعلوم أن سوء صماغة التمصوص وتحربرها يؤدى إلى تائم وخممة ' وقد يفوت على 
الأقل بعض الأغراض الأساسية التى تتغياها الساطة السياسية التى عمات على بلورة الأهداف التي 
أفصحت عنما القوى الخلاقة للقانرن . 


(18) معل أى حال فإن للقانون سيادته بغض النظر عن طبيعته أو نوعه . أى سواء أ كان 
قانوثا عاما أم خاصاً . أو كان قانوناً أساسياً أو أفل ميتبة من ذلك . وإتمسا المهمأن2<:ق فى 
القانرن خراصه الثلاث سن حيث ألمموصة أر الاستمرار أو الإلزام 7 


ناوه تارق 5 


(1) الآءلى أن يود القانون فى [قيامه . وعلى القاضى الوطنى أن يطبق أحكامه دون غيره 
من القوانين اللاجنبية , على أنه لا مفر من السماح بتطبيق قوافين أجئدرة فى بعضالم#الات التى 
بحددها المشرع الوطى فى قواعد تعرف عادة باسم قواعد تنازعالقوانين'أو قواعد الاسناد حسب 
القسمية الى ابتكرها 'لءلامة سافيى 0© . 

والواقع أن المشرع الوطنى عندما يقرر وجوب تطبيق قانون أجنى معين على علاقة قانونية 
معيثةءفإتما يفحل ذلك تحقيقا لامدالة وللمصلحة العامة< سما براء: ولا بفمله[ حتراما لمادةالقانون 
الأجنى لآن ه.ذا القانون الاخير أسوة بالفانون الوط .الأص-لى أن تتحدد سيادنه 
فى إقليمه . 

)06 على أنه لا جدال ولا تنازع كليا كانت الملاقة القانونية موضوع النزاع وطنية فجميع 
عناصرها * يثك لا تتهلل بأى بلد أجنى على أووجهكان ' سواء فا يتعاق بأطرافها :وهذا هو 
المنصر الثذءى ' أو المصالم التي تدور حولها : وهذا هو المنصر الموضوعى ؛ أو مر حيث 
نشوؤها وسبيه » سواء أ كان أماً فى الأقازرن أو عقدآ . وهذا هو العنصر الخماص بالسهب 
المنثىء لها . ش 

في كانت كل هذه المناصر و طنية حتة » فان الغا نون الوطنى واجب التطبيق اله من سيادة 
مقردة فى إقليمه . 

أما إذا اتدل أحد هذه المناصر ب أجنى ' فرقتئذ يفسح لهال لقواعد الإسناد التى بحبعلى 
القاضى أن يعملا لتحديد الّافون الوا جب التطبيق ؛ وتعرف هذه المملبة القضائية .أنها عملية 
تحد بد الاختصاص ١‏ اتشريمى ؛ وهى قد تسفر ؛ إما عن تطبيق القانون الوطنى صاحب اليادة 
الاملية أو عن تطبيق تانون أجدى يكتسب سيادة خارج إقليمه بأم من المشمرع الوطنى فى 
ذلك الإقام . 


ل مؤْلفنا فى القاذرن الدولى الخاص!اصري طبعة ههع (. وتبذة م( وما بعدها. 
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(و) ومن ثم يرى أن سيادة القانون الوطنى قد تمتد إلى خارج الإقلم » ولكن ذلك 
يكون غالبا بيب وجرد نصوص قانونية فى تشريع الإقلم الاجتى تمترف_له بأولورة التطبيق . 

على أنه من الصعب القول فى هذه الأحوال بأن تطبيق اقانون الاجنى فى إقلم غ ير إفليبه 
مناطه تمّعه بالسيادة خارج [قليمه ؛ ذلك أن تطبيقه مرده أ-كام هام بة فى القانون الوطتى 
لذلك الإقلي . 

(0و) ومع ذلك فبناك حالات مقررة يلاحق فها القانون 'لوطى الث خاصؤ غادج[قايمهم 
لو قضى قانون البلد الأجنى بذير ذلك .يا هى المال فى بعض نصوص انون العقوبات .إلا أن 
هذه النصوص ١-دثنائية‏ د وتوض إعتبارات غاصة قوية تتم الخروج على الآملل؛ وهو أن 
سيادة القانون [قليمية ولا تجاوز الإقلب منعآ لمازعة القوانين الأجندا فى حقم' ف اليادة داخل 
إقليمه » ومقهوم ذلك أن هناك [حتراما متبادلا بينسيادة القوانير .. إلا أن المفاضلةبينها حشّمية 


فى كل مسة إوجد نزاع حول علاقة قالونية ذات عنصر أجنى . 


(14) وإك جانب ما تقدم مكن تصور وجود سيادتين فى هلم واحد لقانونين معا» عىأن 
يكرن لكل مهيا سيادة فى النطاق الخاص به ء ويقا بل ذلك ن البلاد التماهدية أو الاحادية . إذ 
قوجد سيادة لفانون الولاية أو الإقلم » وهذه هى السيادة الحلية لقوا نين الولاية أو الاقلم “وال 
جاها :و جد سمادة أخرى هى سوادة القوانين المركمزية ات :تمتتم بها داخل الولايات أو الأفالم 


الى تتسكون ١نها‏ الدولة التماهداة أو الاتحادية ٠‏ 


م ويحب اله يز هنا بين تناز ع السياد'ت بين القوانين ذات الطببعة الدواية . والقو'نين 
ذات الطبيعة الوطنة . لآنه بالؤ.بة لهذه الاخيرة يتمتع ا مشمرع الوطى حرمة أوسع فى حل هذا 
التفازرع وتغليب قانون على آخر أباكان . وذلك يسبب وجود سلطه علدا ملك فرض ماتراه.ن 
و-وب انكاشى سيادة قانوز معين . واتساع سيادة 'نون آخر وعل العكس فاه نطاو التذازع 
بين قاون وطى وتانون أَجنى ٠‏ فان المشرع الوطى لا ممع نفس ا هرية ىق أ-اوبال:ونيق ين 
السمادة التشر يعية لكل : إذ تحد من تلك الحر يةالمعاهد'ت أو الاتفايات الدرلية وكذلك ايدو 
العامة فى القانون الدولى الماع أو الخاص ٠‏ 


0( ريما تدم يدى أن الكري: الى ترد عل سمادة الها نون الو أي قد يقررها المشرم الوطى 


ااه هاون ٠‏ ب 


نفسه فى تصوص معرة ء ترد عادة فى الجموعة المدنية أو فى غيرها ٠‏ كقانون العقوبات الاولى 
حسما تقتضيه أصب ول الصناعة الةاسربمية وفن صياءة القوانين . وقد تقرد موجب معامدات 
أو اتفاقات دولية » أو يقول سسا القضا. خضوعاً منه البادىء العامة النى تجرى عليها الدول 
المتحضرة فى علافتها الدولية . 

(1) ويمكن القول إذن بصنمة عامة إن سيادة القانون [قليمية ومع ذلك فإنه فى الحالات الى 
باحق فسبا القاترن الأشخاص الوطنيين ىق خارج الافليم ؛ فان هناك سيادة شخصية للقانون[ل . 
وهذآ دو الاسيلناء اللصيق بطم هة السمادة. 


زفقة ومن الجدر بنا فى صدد تقر ير البدأ المتقدم أنه لا بحوز التفريط فى سسادة القانرن 
خضوعا للجاملات ف النطاق الدولى ؛ أو شيا مع اتجاهات لم يأخذ بها المشرع الوطنى صوص 
صر بحة . إذ معنى ذلك الاعتداء على س_يادة القانون فى بلاده . ثم إنه من الملحوظ أن القضاء 
عادة بأنف من التوسع فى إف'ح محالات تطبيق القوانين الاجنبية . وليس ذلك فقط لاعتارات 
متعلقة سهولة أداء مرمته » بل حرصا على احترام سيادة القانون الوطى لكرنه فى ذاته سر عن 
ااثل الاعلى فق محقيق العدالة . 


وغنى عن ااميان أن ه.اك اعدبارات أقرى ف البلاد اتى تسود فيا قوائين دينية » إذ الاصل 
أن هذه القوانين لا تعترف بأى سيادة لقائون آخر ؛ وضعا أو دينيا؛ مى كان عالقا لامَانرن 
السائد » حى ولوكان هذا الخلاف مذهييا كسب . إذ لا يستطيع القاضى الديتى أن يطبق قانونا 
غير . يءته . أى أن سمادة القاثون الديتى مطّة لا تقبل قداً أو شرطا . 


لغ وعلل العكس بالنسبة للشانون الوضعى فل -ءادته تقيل الةد من طريق الانفافات 
أو المعاهدات الدولية , لآنه رغم الثابت هن أنكل دولة حرة فى >ديد نطاى تطبيق الوا نين 
الآجنبية فى بلادها , إلا أن الجرى على هذا الاصل قد يؤدى إلى الاصلدام الضار مع الدول 
الاخرى . ومن ثم تكون هناك مصلحة #تمةى تقييد سيادة القانون الوطنى فى [قليمه أحياناء 
والسماح بمجاوزة سياد قارن أجدى ىع يطبق خار ج إعلممة - 


)١4(‏ ومن المشاهد الان أن المماهدات الدوليه فى نطاق الملاقات اق نوتية ذات العنصر 
الآجنى متزايدة وخاص_ة ق أعقاب مؤتمرات لاهاي المولية » وانقشار الثقافة القانونية 
والدراسات المقارنة للقوانين . 
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والى جانبي الانهاقاي والمماهدات الدولة توجد 0 الاضارات ٠‏ وش 5 حقيةةبا اتقانات 
تقد بين ع دد 5 ير من الدول و وفص باب الانضمام ['با وعلى ذالك فانها نرج من نطاق 
الاتفاقات الاعية المتمددة الأطراف كاتساد بون خداية العلامات ادجارية وغيرها من الانحادات 
الخاصة يحاية الماكية الأدبية والفنية والصناعية . 


(هب) وليس من شلك فى أن أحكام هذه الاتفاقات الدولية » سواء بالمسنى الواسع . أو بالمعنى 
الضيق » تنتهى إلى الحد من إطلافءة سيادة اللقانون الوطى فى إقليمه . واكن لس ذلك سبب 
خضوع الساطة السياسية فى الإقلي لمراءل أقوى أو أعل ء وإنما تلءما منها عذرودة تحقيق قدر 
أعلى من العدالة إن لم يكن من المساواة بين الهوانين الوطنية والاجنبية . 


)١1(‏ وتذهب غالبيةعداء القانون إلى أن مرد الميد على سيادة القانون اسببهذه الاتفافات 
الدولية »نما هو اءتبار نصوص هذه الاتغفاقات بمثابة جزء من الةانون الوطنى . ومن هناكان 
من اللازم أن يعترف لما بالسيادة فى داخل الاقلم » ولا يشير الآمر أى صعوبة متى كانت هذه 
المماهدات لاحقة على القانون الوطنى . فتمتهر إذن بمثابة تمديل قشر يعى : ينبى أو يقد من 
سياد القانون السابق ء إلا أنه يحب ملاحظة فارق أ-امى ».هو أن تصوص المعاهدات افست 
فقط ملزءة للأفراد على الآساس المتقدم » بل أنها ما_مة للسلطة السياسية فى الدولة بحيث 
لا يرز لحاء محسب الاصل , أن تدخل عليوا أى تغمير من جانب واحد . 


(5) وقوة الالرام هذه لا نسةند إلى وجود جزاء قرر عند وقرع اخ'لمة كما هى المال 
بالنية للقوانين الوللنية » وما نسة.د إلى عرف دولى مةرر ؛ إلا أنه رغم وجود هذا المرف 
فليس هذ ك ما بمنع الدولة . أى الساطة 'لسياسية فيها من نقض الانفاق الدولى إذا مارأت أن 
فى الاستمرار عن إعدال نصوصه الاضرار بمصالخحبا العايا ومن *م تصدر قا نا ذا المعنى 
يلتزم به العاضى الو طتى 5٠‏ يلتم به رعاياها . 


ولا يحوز ف هذه الحالة التخلى دن تطبيق تصوص ألقا'ون الجديد بدعوى ما لفته للاءفاق 
الدولى »ذلك أنه ليس الفاضى أن يقحم نفسه على ايدان السراسى الدولى . أو على ٠سؤولية‏ 
الدولة السياسرة عن أعب الا القشريمية . ويناصر ذالك من الناحية الفشة البحئّة أن نصوص 
اقافون الجديد تعتير لاغية أو معدلة لنصرص الانفاق الدولى اتى اعتيرت بدورها جزءاً من 
القانرن الوطني . 


أن ؤداة ١‏ 595006 
سعادة القا'ون فذء 


على أن القضاء يحرى فى الكثير من الآحيان على النوؤق بين انصوص المتعارضة : 
بين تصوص الذا نون » وبين نصوص اإماهدة » متى وجد لذلك سبيلا ؛ إلا أن الامس لا يقبل 
أى اجتهاد مى كان الااهاء صرءاً 1 


(م») ومن القيود التى ترد عل سيادة القانون اتفاق المتماقدين , ذلك بأن القانورن قد 
يكرن مكلا فى نه وصه للعةود بين الناس ؛ ومن ثم فانه رام مدع اتانون بالديادة ٠‏ فانه 
لامفر مناحترام حق المتعاقدين فى تقرير أصوص فى العقود -كون عخالفة لصوص الةانون 
االكلة ٠‏ 

ولا يعنى هذا أن التصوص المكلة لا تتممع بالسيادة » أسوة بالنصوص الأمرة أو الاهية 
أو النصوص اتعلقة با لنظام ااعام . بل أن القانون أيا كان نصه له سيادته داخل الاقليم . إلا أن 
النصوص المكلة تتميز بإمكاية تعديلما أو الخروج عليها بموجب ترخيص من الشرع ثفسه . 
فإذا لم يأت العاقدان بحم عخالف » تعتبر النصوص المكلة جزءا من المقد الذى"أبرم . وهنا 
تظم_ مسسادتها فى النزام المتعاقدين با رغم عدم وجود نص صريم ,ذلك 1 ولكن إسيب هدم 
وجود نص خا لف فى المقد موص القائون الاختمارية أو الكة. على أن حق الطرفين فى 
التغيير مقمد بوجوب احترام النظام العام وقواعد الآداب : 


(؟) ومن المقرر أن القانون لا يفقد سيادئه بسيب عدم الاستعال أو بردب القدم دون 
أى تطبيق عمل لنصوصه ء بل تظل له السيادة » وءن حق كل ذى مصلحة أن يفيد .نه وأن 
يظالب بتنفيذه . ولا يستطيع التقاضى ولا أى لطة أخرى أن تتحلل دن الاستجابة لهذا ااطلب 
مقولة إن القانون قد ققد سيادته لآنه كان تائماً . 

إلا أنه مع ذلك فإن تغير الظروف الى ندأ فى ظابا القانون القديم ٠‏ تنكون شفيما عادة 
فى التخفيف من شدة أحكامه من طريق التفسير » وذاك فى انتظار تحرك الللطة التشريعية 
لإصدار قانون جديد يكون موانهًا وملاتما الحالة الجديدة . 
() كذلك لا يضف منسيادة القانون ابتشار روح ترد على نصوصه قد يكون لها 
أثرها فى تراخى الحرمات الإدارية المبمهنة على تطبيقه » وعلى هذا لامفر من إعمال هذه 
النصوص لآءها مستندة فى التهاية إلى سءادة "لدولة . 


والواقع من الأمر أنه يبمكن نصور قيام حالة تمارض بين نصوص ه__ذا القانئون وب 
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العرف السائد فى المجدمع الغاضب على تلك النصوص »؛ وعلى هذا الوجه يمكن أن قال بوجود 
تنازع بين سمادة القانون ال مكتوب » وبين سادة الاحكام الى يقررها: العرف . ولكن هذا 
الأو يل لا يقره أصحاب المدرسة الإيجابية » بل يعديروة تعارنا بين «صادر القانون ياعتيار 
أن العرف أودها 


و »كن القول ءن زاوية أخرى إنه مادام المرف فى الجاعة يلفظ هذا القانون » فان 
المصلحة العلم! لادولة آستوجب اسقبء'ده ؛ إلا أنه يلزم فى رأينا إصدار قانون مناهض له ى 
يتبلور ها العرف دون أى منازعة ء لآن استمرار مثل هذا التمارض قد يؤدى إلى ثورة 
على القانون قوامها العنف . 

)0١(‏ وف ضوء ما تقدم كن القول ى اما فيئة لل سيادة القانون نحا معه منذ مملاده الذى 


بتحدد بنشره على التاس ؛ مع سيك يلام تاريخ سريانه 0 إلى أن يأعى صراسة 


000 


وأساس هذه السيادة لا هوم فقط عل اسقئاد القاتون إلى ااسلطة السياس.ة ٠‏ و(عا دسدّد 
إلى أنه مظبر للعدالة حسما يتمورما الجتمم و اشعور السائد لدى غااجية أفرادما » أو على وجه 
الدقة لدى القوى الخلاقة للقانون فبا . 


وهذا الشعور بالعدالة يدوره مناطه قراءد الأخلاق ء. سواء أ كان مصدرها 
الدين أو العرف . 


(0) ولما كان الشعود بالعدالة متظوراً ومتأثراً بعوامل متغيرة » ٠إن‏ ذلك يؤثر مدوره 
فى حياة القانون ؛ على أن هذا الشعور قد يمح فى بعض الظروف » وخاصة فى أعقاب "ثورات 
السياسية أو الاجتتاءية » فتصدر فوانين ؟أرية من السلطات الظالمة التى كانت مسيطرة على السلطة 
السياسية فى العهد السابق على الثورة » واللى أسرفت فى [همال مصالح الجتمع » وخاصة القرى 
العاملة فيه . إلا أن هذه اقوانين تنسم عادة بصفة الوقنية ٠‏ إذ المقصوه منبا تصفة مراكز 
قانونية أو وافعية بأباها الشعور بالعدالة فى امجتمع الذى ثار عايبا ٠‏ وخلق قانون جديد يميد 
يتحقيق المدالة على الوجه النى تتطلبه الاوضاع الجديدة النى تفمتّح أمام الناس آفانا أكثر 
[سانية » وتقضي على الانحرافات وغيرها مرح مظاهر الاعوجاج القدية الى 


أثارت امجتمع . 


سيادة القأنوذ. فاه 


ا ويتصل إسيادة القانون .مدأ احترام الحقوق ١١نب‏ الى تقررى ف لل انون 
اى ؛ رهنا نكون بصصدد تعاقب -رادتين للقانو نين ااسابق واللا<ى . 

ومن ااسلدات الفانونية أن ايس للقانون حسب الأصل أثر رجعى . 

احترام الحقوق المكمتسبة . إلا أن هذا الأصل :ل الاسنثناء فىكل مرة :وجد اءتيارات لصيقة 

بالنظام العام 3متأهل إهدار الحقوق أو المرا كز المكنةسبة [حراما لتلك الاعتبارات » لما الحامن 
أثر فى وناء امجتمع سواء فى نواحمه السماسمة أو الافتمادية أو غيرها . 

ومن القرر أن ميدأ عدم رجعية القانون جرد عن القيمة المدستورية وإن كان أصلا مر. 
أدول القانون المدنى » ولذا فائنا يحد الدسانير التى ##رره تفءل ذلك مع التقربر فى الوقت نفسه 
يامكانية الخروج عليه من طريق النص 7اصر يح . 

على أن هذا الاستثناء ضيق (نحال فى القوانين الجنائية أو الجزائئية لممارضته لمبدأ « لاعقوية 
بلا نص , ومع ذلك فإن الساظة الدياسية تأخذ به وتقرر عقويات على جرائم سابقة لم يكنهناك 
نص يعاقب علبا . ويتحقق ذلك فى أعقاب الثورات السياسية . 

(4*) وأخيرآ فإن سيادة الغائرن لال طعا مدن جانب الانراد بأى وسيلة 5 الهم إلا إذ 
كآن المقصود من الطعن رفع التعارض الماصل ون القانون وبين الدستود : ذلك أن فوص 
الدستور تتمتع بمركز أعلى بالنسية القا نون وإذا اوجده نصوص أعلى من نصوص الدستوو 
داخل إقلم ممين ؛ فإنه يحب أيضا تغليا علرغيرها ؛ ومثال ذلك نصوص إعلانحقوق الاذسان 
بالنسبة للدول الى أ ذت بها وجماتها جزءآ من نظامها التشريعى . ويقابل ذلك فى اججهورية 
العربية امتحدة الممادىه الواردة في الممثاق » » ذاك أن الميثاق م هو وثمعة وطنية أساسها 
النعلى هر الامدعتاء ع6 فهو إذن عمدابة ععد صعامى واقتصادى واججماعى بين أفراد الجتمع الاقلم 
المصرى , ولايمكن التسلم بإمكانية إهدارها يسبب احترام سيادة القانون الذى يمكن أن يمسها 
فى أصوصه , واء بطريق مباشر أو غير مباشر . 

على أن الطمن باتالفة فى جع ها ء المالات . نما يني عادة أمامهيأة علا سواء | كانت 


ميأة قضائية أو سياسية أو مختنطء ؛ بحسب الآاحوال فى كلي يلد وونةا لما يقرره إظامه 
القانرف . ش 3 0 
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الفصل الثاني : فى ليل طبيءة سيادة القازون 


(ه) إن كامة القانون فى هذا البحث يقصد ما العمل ار يعى قبل غيره : ودلى هذا الوجه 
افرضنا وجود ااسلطة الياسية ااصدرة للقاتون بعد أن :تمأ كل الءوامل ا'سابقة على ذلك , 
وهو ماوصفناء بالقوى الخلاقة للقانون فى انجتمع . ومن هما يمكن أن نستنتج بأن مينى سياهة 
القانرن الاستناد إلى القوة » وهلا هو الظاهر » لآن الرجوع إلى القوة يكون مجاه فى حالات 
الخروج على القانون أو عاولة خرق أحكاءه من جانب أو لتك الذين لايئزمون أكامه من 
جانب أو لمك الذين لايلتز مون أححكامه بحديا متهم امصالل اججاعة أو إصالم أفراد آخرن وتغلييا 
لصالحوم الغردية أو لنزواتهم الضارة بالجتمع . 1 

(1) وعلى ذلك لايسكون مم ااسيادةَ المعترف ذا بالقانون هو القوة فط ء [تما يساند تلك 
السيادة الضمير الاجتماعى وما يقضى به من ضر ورة وضع فاعدة أو قواعد ال لوك اتى أريد لما 
أن تسود فى اجماعة . ١‏ 

ولا نوه هنا أن نتغلغل فى أسس سادة القا نون وتطوراتبا » إذ تحدث العلماء فى ذلك حديئًا 
مستفيضا ٠ك‏ اختلفت مذاه.بم اختلافات بينة : فبناك مذهب الو المقدس ع وهناك أححاب 
النظر ية الوضعية ‏ وأصحاب النظرية الاسقبدادية » ثم أصحاب النظرية الثار كؤمة »وأغيراً أصماب 
النظريات الاجتاعية فى معتلف صورها . 

على أن الموم أنه رغم اءتلاف أصحاب تلك النظريات » فإن هناك حقيقة ملموسةلايستطيع 
أحد إنكارها : وفى أن طبيعة السيادة تقوم على المساواة بين الناس . أى أن المفروض أرنف 
يسود القانون داخل امجتمع دلى عط واحمد : فلا يكال بكيلين ؛ ولا يحوز لاحد أن يتاب 
لنفسه معاملة متازة دون نص صر يح نكون له صوئاته الخاصة . 

ولايفهم من ذلك أن عل قانون لابد أن تلاحق سيادته جع أفراد المجتمع : إذ من القوا نين 
مايطيق على أشخاص معينين لصفات قائمة بهم فملا أو لصغات يمكن أن تقوم حم . 


)م000 ومن هنا كافج صفة للعمومية فى القانون لصرةة بسماذثه وهى لاتة م عند -دود نطاق 


سأدة القاثون نيا 

المادة الاقليءية لأمانون » بل تيه.لىااقا نون وكأن له سيادتين: الأولى منهما إفليمية: [ذ الاصل 
كا قلنا أن يتحدد #لممقه إهلى معين ٍ و'ّانية منهمأ سيادة شخصية ؛ ويكون ذلك فى كل مرة 
تذاول القانون فى تنظبا هحالات أو مراكز قانوزة لأشخاصممينين بصفاتهم كا قدمنا ء و ثقابل 
ذلك ثلا فى القوانين المرنية أو فى فوانين العلل أو فى القوانين الى نسن دعاية اصالح أشخاص 
«.بنين يذواتهم » بأن يكونوا .ثلا مدينين هيات معبنة . ومثال ذلك بنولد الاثتيان , إذ حصل 
ى الات الآزمات أن يثق لكاهل هؤلاء يحرث لا يتطيعون الوفاء بالتزاماتهم من دفع أقساط 
الدن وفرائده فى الأجال الحددة . ءا يعرضهم لنزع ملكياتهم وتدمير الإنتاج الزراعى وبالتالى 


وهن م بتدخل المشرع لاتخفيف مم , 


زر) وإذ أن الطبيءة سيادة القاتون تقرير المساواة بين أفراد امجتمع » فان هذه الطبيعة 
تكون إذن متطورة مع تطور فكرة المساواة , وهذا ما ثم فملا فى الءصور الحديثة بعد انتشاد 
ونجماح المداهب الاشيراكية ؛ وخاصة بعد منتصف !إقرن الناسع عشر وظبور ما جرت آسميته 
اسم الفائون الاجتماعى الاشتراكى واختفاء القوانين الفردية تدريجا . واقد اعدبر هذ' التطور 
وأ طيدميآً وذروريا بفضل تزايد مطالب المجتمع وضرورة حماية الماعات الضميفة هع 
ما دام أن الملة الاساسية لهذا الضعف مردما ضعف مقدرتما المالية . 


(وم) والواقع من الآمس أنه توجد فى العصور الحديثة قواني نكثيرة تيدف حماية المق 
فى الحياة والممل والثقافة . كفو انين الصحة العامة . وكقوانين التعسلم الالراى ء والتأميئات 
الاجتماعية . والآصل ف هذه القوانين أنها لا ترتب التزامات فى ذمة بعض الأفراد اه البعض 
الأخر »كا أنها لا تنظم علاةت قانونية ينهم » ولا ترتب التزامات على الاشخاص أو على 
الآباء أو الأطاء أو أرباب العمل اصلحة أواءَك الذين يراد حمايتهم ,#صد رفم مستوى معيشة 
الطبتات الضعيفة فى المجتمع وتمكينها منى الو صب ول إنى حال أأحسن ٠‏ أو تمية «واردهم أو 
“ذيب عقوهم ؛ ويلدق بذه اقوانين تلك الى ,دف تحقون أءن الدرلة أو إدارة شؤونها 
العامة من حيث أنها لا نفرض التزامات على أهراد لمصلحة آخرينء و1إكما تفرض التزادت 
المجتمع كله ؛ ولكن ذلك لا يذنى أنها تتمتع بال_ادة الكاملة والاحترام المطاق . 


)٠ (‏ ومبدأ المساواة وإن كانت طييءته سيادة القاتورة ء إلا أنه قبل الاستثناء فما 
يخص الآجاتب , ممى أنه ليس ثمة ما يمع من تقر بر ححقوق خاصة للها فون اه احة الوطئيين 
رحرمان الأجانب منها 3 وشابل دك عادة قى فشر يعات المساكن حى ىٌّ اليلاد الى إعدود فيها 
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نظام ألرأممائية . إذ تمد أن المشرع هناك يقرر مز ا .ا غاصة للواطنين .ن حيث قصر حق السكنى 
فى المباتى القدمة حلى المواطنين دون الاجانب » الذين يكوز خم حق السكتى و الباق الجديدة الى 
تكلف الساكنين أجرة أء لى بكثير ٠ك‏ يمان أن تقرر مزية حق شراء المساكى للمستأجرين 
الاجازب » إذا ماصدر تشريع مقرر هذا اق لمصلحة المستأج إن فى أىبلد ما. 
ولهس من شمك فى أن المشرع انوطى قد يغل يده فى بعض الأاحيان عن تقرير هذهالميزات . 
إذاما وجدت معاهدة:هولة تقرر المساواة' كاأءلة فى العاملة بين الوطنيين وبين دعايا دولة 
أجنبية معينه بالذات . 
4١ (‏ ) ملا يقذل من العمومية فى سيادة القازر ن أن يكون عدد الآفراد الذين ينطب قفى حقهم 
قليلا ء إذ الهم أن لا يكون الما ترزعاصا بأشخاص عددين مقدما » وإلا انقلب فانو نا فرديا »إذ 
الاصل أن هه المشرع الأوصاف أو "صفات أو الافال أو الدصرفات التى يمكن أن يحرما 
أشخاص ء حبت إذا م' تهى طبق القانون عليهم . ويك سبق الم بالقانون لمشروعية تطبيقه . 
ومن دنا كانت ضضرورة نشر !انون لإفتراض عل اناس به وعدم جهلبم بأحكامه » وهذه قر ينة 
كاهو مالموم لا تمل الدايل المكدى . 
وغنى عن الببان أن صفة |( مومية فى القانون آبة على عددانته . لآنه مادام تطبيقه لايقوم 
على اعتبار'ت شخصية . فهو إذن قواء سد سار ية المفعول با أفسية 0 » ومن ثم فأن عدالة 
هذه القواعد مقترضة لغياب كل ناحية شخصية > وكن أن تنطوىعل عاياة أ و عبيز ٠‏ 
على أن صفة العمومية قد ,تذاضى عنما 0 ع لاعتيارات عليا حماية لكيان الدوةة » حعث 
يصدر قوانينشخصية سواء أكانت خاصة بشخص معين . أو يأسرة برهتا كالقانون الخاص 
معادرة أمرال الآسرة اذ. !لبك أو رئيس دولة فى بلد ماء فان مثل هذه القوانين نكون فافدة 
2 العمرمية . ومع ذلك قبى قو'نين من الناحمية الشكلية و نتمتع بالديادة داخل الاقلم الى 
كون قد صدرت فيه . 
ومن القوانين الى لا تتمتع أحيائا بصفذالى وميةثوانينالتأ٠م ٠‏ إذ أنكايأ نما فد يدف 
إلى تأحمم صناعة معينة بذاتها . أو نشاط تجارى أو مالى أو مصرفى . 


5( إلى جانب العمومية فى القانون تقابل صفة الاستمرار » إذ الآأصل أزلا يسان 


سيأدة النأثون يفن 
ااا لللااا ا اااااااا0اةاةاةااا 
القانونى يطبق على وقائع معينة تحدث خلال حقية معيئة من الزمن بعد صدوره . ولا 


القانون يصدرى يطبق على جيل أو أجيال من الأسساس » بحيث يستمر تطريقه إلى أن يلغى 
يقانون آخر ل 
وإذا ماصدر القاثون انه يستند إلى الساطة السياسية النى أصصدرته , ومن ثم قد يقوم بعض 
ا ارض ذا ماذالت هذه الساطة و<'ت لبا أخرى . ولكن يبق الآصل وهو أن'ةاتون 
بظل مطبقا بصفة .شروعة مادامت السلطة الجديدة لم تقناول أحكامه بالتعديل أو بالإلذاء . 
ومع ذلك فان فى امطاءة المشرع إصدار قوائين وقتية لله_الجة مرا كز وقتية يعتقد زوالماء 
أو تغميرها خلال فيرة معيئة : كالقوانين الصادرة أثناء الحروب أيا كان موضوعبدا ء إذ تخلق 
الحروب مصالح عابرة سواء للدولة أو لفريق من الناس بحيث يعالجما المشرع بقوانين وقتية . 


(+4) ويبق من سيادة القانون صفة الإلزام » بحيث لا يجوز بحسب الاصل للآفراد أرن 
يتحلاوا من التنصوص القثر بعية اللمم إلا إذا كان المشر ع نفسه قل فنح باب الخر وج عليبا والاتفاق 
على عكسبا رهذه فى القوانين اخيرة . ١‏ 

ومن الملا<نل أن الاتجاه التشر بعى فى الوقت الحاضر «ضيق من نطاق القوانين انخيرة ؛وأية 
ذلك ترايد القواعد القانونية الى توصف يأتها منقراعد النظام العام . 

ومن ناحية أخرى فان صفة الإلزام الى تقوم عليها سيادة الا نون » قد تضعف أو تنحسر 
ب مي من المشر ح نفسه حماية المصالح عليا فى امجتمع » كا يقابل ذلك فى القدر يماتالى لا نيح 
الحجر ز والتنفيذ على أموا' :. معبنة رغم وجود سدد تمصدى أو [مكانية الحجز ٠‏ التنفيذ أسند 
تفيذى معين كحم مدت لنفقة وعدم جواز ااتافيذ عل المرتمات أسبب آخر. 


5 ع2 
أن كل مجتمع إنسانى حرص عل العيش فى طمأ نينة وأمن » ؟ أنه يسعى جاهداً لتوفير سبل 


الراحة والرفاهية لآفراده . ومن أهم الوسائل الفعالة لتحقيق هذين الهدةيزوجوب احترام سيادة 
لقانرن م بحيث يلتزم ايع بأحكامه سواء أ كارا حاكين أو عكومين. 


4م المددان السابع والثامن 55 السئة الدسادسة والار بعوث 


ومن المشاهد أنه إذا تطرى العطب أو النساد إلى ميدأ سياذة القانون . فازذللك يكون معول 
“.اما لسلامة | بجتسع وامهدمة . 


عل أن الصموة الاسا مه | 0 :ظبر ق اختلاىف وجبات الاظر بين عاو ا نف أله مع حو لمحقيق 
مدأ المساواة الاجتماءية عند نعارض المصالح المتبايسة . 
التقدءية فى كل مجتعم تحقيمًا للعدالة الاجتماءية . 


وما لا مك فيه أن المشرع لاا يس ةطيع ت#قق المساواة الكاملة بن أفراده مهما ذل من جود 
انه إل جاب المساراة القانوية المد'مة عل سيادة ألا ون 08 فإنه تو جود مظاهر عدمساواة كون 
ممردها الط. مة اليشرية مق حيث:افأوت القدرة على العمل أو تذو ع درجات المراهب 0 أو 


تنار المسترى الخاق الأفرا- . 


وابواقع أن تحقيق المساواة لا يقناول فقط الذاحية المادية بل لابد أيضا أن يشمل الناحية 
الآدمية . ححيث تسكون الجماعة متخبية د'نا إلى إزالة كل أر من آثار نقلص العدالةالاجتماعية »أو 
أى مظهر آخر قد يوجد نتيجة للتطود فى أساايب لانتاج . وعلى أى حال فانهليس المقصود مجرد 
حقيق مساواة شكلية أسامها عنومية القانون والما تقيق م اواة ءادية بين أفراد امجتمع 
الواحد مى [ححدت ظروفهم ومؤملاتهم . 

ولد استدعت عحارلات تميق المساواة هذه الحد من حريات الأآة_اه . تلك الحرية النى كان 
ينشدها الناس فى القرن التاسع عشر كدف أسمعى » ولكن التطور ال.أدى » ومظهره تزايد 
النشماط الصناعى وتكائر أفراد الطبئات العاملة انتّبى إلى وجوب ص __دور النشريعات ااتى 
تحد سكثيراً من حرية الآفراد وخاصة أصحاب دؤوس الآموال ؛ وغتى عن ايان أن 
الحد من حريات هذه الطائفة , قد أدى فى النهاية تحرير عدد كبير من الآفراد وهم الذين .٠ر‏ فون 
اروم با لطبقات العاءلة داخل الجتمع أيا كال نوع العمل الذى مادسونه. 

وإذ تقوت تلك الطبقات الءاملة سزاسيا . ؤانها أصبحت ملا .ؤثرأ فى خلق القانون الذى 
تعنم له الميعء ولكن يس مءثى ذلك خاق دك تاتورية عالية تضحى عصالح جميع اإطوائف 


سعادة القائون دع" 
للعلا ل م ممم و وك 
الأخرى حماية لمصالحها وحدها . إذأن اتباع هذا املك يموق فى انهاية تقدم امجتمع الذى يحب 


أن ينهو فى ظل ميدأ التضامن الا .تناع بين جيم أفراد, . 

ومن ثم قان مهمة الاطة اسماسية فى أرن . وم على التوفيق ين المص_الم المختلة: داخغل 
رجاعة ٠‏ تحدث لاكرن عدا برد تغاءب مصلدة جماعة على أخرى 1 واا كورن : لمث .ملحة 
الجاعة محافظة على كي ن المع . وتوكيدآ للشخصية الإنسانية » وتوكيداً !سيل التقدم 
الغى والمادى . 


وعلل هذا الوجه تكون سمادة اإعاون وسملة أو أداة فعالة نحو جاه أفضل 0 زبجتمع تطور 
باطراد ويسير نحو طريق السعادة وااسلام و'لطمآ هذه . تأمينا لمستقبل الجنس اليشرى . 


للاستاذ المماى 
الركتور ممت سيف الرول 
ثقابة ج ٠ع ٠.‏ 1 


١ذ‏ مدعغسل: 


ليس من غايات هذا البحث أن يرمى أسساً ه دستورية » للوحدة العرسية . .ل غايته أن 
يكون إجابءة عن سؤال أكثر إلمااً هو : دل كوا أمرة دربا واحدة يعني و بالضرورة 
أن مكون لنادوة واحدة ؟ 
وااضرورة الى نءنيها هى ااضرورة العلدمة » أو مايسمونه , الحتءمة » » وأيست الضرورة 
التى تثيرها الحاجة المؤقنة إليبا » سواء أكانت حاجة سياسية أم اقتصادية ( اقاممية أو قومية 
أو عالمية ) . وعلى سبيل القطع ليست الضرورة التى تخ لمقها » الرذبات الجاعحة فى إثارة |اوجات 
الثورية لامعو عليها إلى مايدور بأحلام الراغيين ؛ فلك ضرورة 'تتمازرة . 
واعتقد أن الاجابة عن هذا ا'سؤال لازمة ؛ لآن قايلا من العرب ثم أوامئك الذين لايرفمون 
« حالما » شعار الوحدة . وأقل من القدل أوائك الذن ينكرون وجود الامة العرية . فكل 
العرب - كم يبدو ب تسر زه فرق رودا يزعم الكثير ممم . ومع ذاك فإن 
وحدة الشعار ( أمة واحدة ) ووحدة الحدف ( دولة واحدة ) ل تجديا شيئا ؛ ولا تزال الآمة 
الواحدة تفتقد دولتها الواحدة . وعلة م ذا - على ما ترى - أن كثيرا من ( الةوميين ) 
و ( الوحدويين ) يستعملون ذات الآلفاظء ولكتهم يمنون بها مفاهم متبايئة : وآية هذا أن 
الفرقة القومية » والانحراف عن الوحدة. يظبران كلا مخطت القضبة القومية مرحلة ااشعارات 
إلى مرحلة التافيذ . وف التنفيت ‏ ع لك الوعى الحقيق ‏ يبدو جليا أن كدهيراً هن دعاة 
( القرمبة ) ليسرا وجدويين ؛ فبفرضون على الرحدة شروطا إستمدونها من واقع التجرثة 
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حت يا ا ا يط 
الفروق الافليمية فى طود الدُو الاقتصادى مثلا ) » وكثير من دءاة ( الوحدة) ليوا قوميين 

فمفرضون على الوحدة شروطا يستمدوتها من مصالح,م الاقليمية ( مواجبة الحطر المعثر ك مثلا) 
وحقق الجبوه فى جيل الوحدة . ويتمزق القوهيون . فيفرض ال ؤال نفسه ويثير أسئلكة تا بعة 
له : ماعلاقة اللآمة بالدرلة ؟ . . ماعلاقة القومية الواحدة بالوحدة للسياسية ؟ . حكيف 
تتعمرف حيال 5 ثار التجزئة ؟. . كيف تنحقق الوحدة : أبالقرة أم بالاستفتاء » أفور؟ أم , 
عل سراحل أم مطلقة أم متروطة . . ؟ [كى آخر الآسئلة التى عائهنا ونمانى منها حى اليوم » 
والتى لاعكن الإجابة عنها إلا بعد أن نميب أولا عن علاقة الآمة بالدولة » لنجيب ما تيا 
عن علاقة الآمة العربة بالوحدة العربية . قاصر ان الإجاية عن هذا رذاك على الأسس اله كر ية 
عو ستجاردها إل انين التطدق . وعل هذا 8 البحث إلى قسمين ء تتنارل فى لقم 
الأول العلاقة بين الاامة والدولة ومخصص القسم الثاني الآمة العر بية الواحدة. 


الامة والدولة 


”ا ب تماذج من الآراء : 

فى الآءة دداساري عديدة ؛ لعل أك.ثرها جدية وعما الدراسات العرمية إذ عند ما ثارت 
المشككلات القومية فى أوربا فل ناث كثيراً حت كانت الدول القومية قد قامت فل تج الآمر إلى 
مزيد من الدراسة والتعمق . أما فى الوطن العرفى فلا “زال مشكلة الوحدة القومية قاعة يدون 
حل ء تعد ااثقفين المرب بمادة غنية اتعميق 'لمفاهم القومية إسباما هنهم فى معركة الوحدة . غيد 
أن اقبران الدراسات اقوممة مممارك الوحدة » فى أوربة وفى الوطن "هرفى كلما ؛ جرد أغاب 
تلك الدرا-ات من الطابح #املى الذى ,قوم على أساس الهيدة الموضروعة ٠‏ 

فعنا ما كان فضال الألمان فى جيل وحد هم القومية عتاجا إلى تعررف للاءة ؛ قال , قشت » 
إن الآبة مي جمبسع الذبن يتكلمون لهة واسدة ,أن ذلك تعر يفا صالحا لالناه !ةسام الألممان 


إلى دويلات عديدة » واسترداد «قاطعة الالزاس من فر فا . وفى الموقف المضاد ء كانت الآامة 
عند الفرنسى أرنست رينان تسكوينا قائ) على « أعيال عظيمة تمت فى الماضى » ومشيئة صادقة 
لعمل أمدّالها فى المستقبل » . وكان هذا التعريف كافبا لتحتّفظ فرنسا بالالراس ماداءت 'لاذة 
لييسست مز آ للآمة . وعتدما قال مانشيى : د إن الآمة بحتمم طبيعى من اليشر بر قوط بءضهوبعض 
بوحدة الارض والآامل والءادات واللغة من أجل الاشيراك فى المياة والشهور » كان إسوغرغية 
الإيطالين فى الاشتراك فى حياة واحدة . ولما أداد الامىيكيون أن تكون لهم كلمةفالموضوعء 
أحال رومى «١‏ ستاجثر ء» الرابطة القومية إلى حالة نفسية مرضية صحاول با اله د إسقاط أح_لام 
عظمته على جماعة من الناس ء وجعل 3 « عانهَا سمكولوجما أ-اسيا فى وج ه قيام م:ظمة للامن 
العالمى » تنظم العمل الجاعى ذد النعرات المبددة للم » وكان فى هذا يعبر عن الطمولة “قومية 
فى الولايات المتحدة الامريكية يسو غ ساسا الخارجية معا . 

ثم يشهد القرن التاسع عشر والقرن العشرون تحاولة جماعية من الدرل الاستمارية لا لاع 
الامبراطورية العثمانية . والامبراطودية الءئانية فى ذلك الوقت تضم قوهيات عديدة ؛ تحكما 
دولة الخلافة الى كانت نظاما مشتركا بجمع ولاء المسلمين أيا كانت قوميامم ؛ قياجأ كثير من 
٠‏ مشكرى المدلمين ( جمال الدين الأفغاتى مثلا ) وقادة العرب (أحمد عرابى .ثلا إلىالر| بطه الا لاءية 
كحصانة ضد الخطر الامتعمارى الاورنى » وتصبح الآمة عندمم هى أمة الملبين . 


وخلال الكفاح ضد الاستهار الاورنى م الرى ٠‏ و بعده » يعى كدير من العرب وجودثم 
الققوى » وتندفق الكتابات فى القومية العربية فى حركة فكرية غنية أسبم فيها أبو خلدون ساطع 
الحصرى ٠‏ ولا يزال يسبم ؛ بأ كبر قدر . وتعد آراء الأستاذ الحصرى ف الآمة نموذجاً 
خط فكرى عرف يرز فى أغاب الكتب العريمةء ل دوء أو مددلا قايالاء وللكتة 
متميز مخصائصه التى يستمدها ‏ هو أيضا ‏ من أنه فكر فى .رحكة ساحتبا أمة بجرأة . 
هذا يتميز بترككيزه على اللغة كعتصر أماسى من عناص الآمة ؛ ودفضه أن 
مكون الارض الواحدة عنصرآ أساسيا : وقد :ولى الاستاذ الحصرى عرض هذا اط الفكرى 
فى كلتبه العديدة » 5 عرض أغلب النظريات اتى قيلت فى الآمة وناقشها » وعلى ذوءحصيلة من 
المعرفة بالتاربخ بالغة الخصوية » ودافع عنه تحرارة ومقدرة فائفتّين . فالآمة -نده يجموع-ة من 
الناس يتكلمون لغة واحدة وإنكانوا لا ينتمون إلى أءل واحد : لآذ و الذة هى هم الروابط 


أمس الوحدة "عر بية أخرله 


سمه لسسسسسص ييا لمتحم 


المعنوية التى تربط الفرد البشرى بذيره منى الاسء لآتها أولا دابدة الفام بين الناس > 
وئانيا ‏ 25 التفكير عند الفرد . وثالءا ‏ واسطة تقل الافكار والمكتسرات من الآباء إلى 
الآبناء ؛ ومن الا-لاى إلى الاخلاف ٠‏ وعا أن الانفات نختاف من قوم إلى قوم . فن الطبيمى 
أن مجموع الافراد الذين يدمركون فى الاغة يتة'ر بون و يتالوز ويتعاطفون أ كر منغير مفيؤ لفون 
يذلك أمة متميزة عن الآمم الأخرى . ويتمين ما تقدم أن اللخة والتاريخ هما لاه_املان الاسليان 
االذان يؤثران أشد ا أثير فى تكوين القوميات .. » ( عاضرات فى فدوء الفكرة القومية ) . 
ثم أض ف فى كتابه ( آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية ) عامل الدين . ١‏ لآن الدينيولد توعا 
من ألوحدة فى شعور الأفراد الذن ينتّمون [ليه . . ١‏ للدين علاقة قوية باللغة . فاللغة المر بية 
اتتئرت بواسطة الدين الاسلاى أ كثر مما انآشرت بح السياسة والإدارة .. غير أن الرابطة 
الدينية وحدها لا تمك » ثم رفض أن تكون الأرض الواحدةميز آللأمافتول . .إلا أفكر 
أن الآمة . ه'ل جميع أنو اع الماعات اليثرية ‏ تعيش على الارض و لكتىأ نكر أنالارض 
سور الأمم بعنها عن بعض ء ( حول اقومية "عر بية ) فالرقعة الجغرافية لا كن أن تعتير 
من المقومات الآساية للأمة . والذين يذ كرون الأرض المعتركة خلال تمريفهم للأآمة يفعلرن 
ذلك لانم لاعيز ون الآاءة عن الدولة فالآرض الواحدة ليست عنصرأ من عناصر تكوين 
الآمة وإن كانت ضرودة أساسية للدولة (ما هى القومية ) . 


د ذا قطع الاستاذ المصرى » ومن ذهب مذههه ء العلاقة بين الآمة الواحدة أو الدولة 


الواحدة » و أصبم كل الجهد الذي بذله يد كان للاجاة عن الوال الماروح ؛ إلا أن ت-كون 
إجابة نافية . 


تلك عاذج عا قيل زالامة » يكنى عر فة مدى خلوها من أسس البحث العلىء أن تلاحظ أم! تصلم 
لتعريف الآمة .ا تصلح لتعريف الاسرة. أو العشيرة .أو القرية أو الإقا, .قوحدةاللغة .ووحدة 
الدين ووحدةالمداعر , ووحدةالإرادة ..الخ متوافرة ف تكو نالقبيلةوق تكو بن الإقام»رعلى 
هديا تكن أن, تكون :إمارةمونا كو أمة كا كن أننتول إن يطاليا أمة.وعتدمايكونالمةراسص الا 
لتفسير ظواهر اجتباعية قلف هيكو ذغر سا سير الاخة جف بين إظراهر ومجع هذا لهم ور 
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اباآراء ونظريات مق سسة على ملاحظة خصائص بعض المجتمعات القائمة بعد افعراض 
أنبا أمم مكتملةالتكوبن.قفيها مصادرةعل المطلوب وحتى لو صم أن اجدمعات الثى كانت مصدر 
الملاحظةو الاستنتاجأمم . فان ما قيل هو وصف , الام . وليستفسيراً لوجودها وقد نكون 
أغلب العناصر ألنى قواتقائمة ىكل الأمم» أو فى بعضها , غير أن هذا لا يحدى شيا مالم نعرف 
لماذا تكو _الآممءدون غيرها ؛ على هذا الوجه الذى وصفوه . 
لذلك تعجز كل تلك النظريات . والآراء ‏ عن تحديد العلاقة بين الآآمة ( النى وصفتما ) وبين 
وحدتها ااسياسية . وطبقا لها جميعا » ليس ثمة ما يمئع من أن تضم الدولة الواحدة أعأ عديد: » 
كا ليس ثمة ما يمئع من أن تقوم فى الآمة الواحدة دول متمددة وأقصى مايمكن أن يواخ 
الوحدة السياسية طبقَا الآراء ات تدخل وحمدة الشعور القوى أو الإرادة فى عناصر الآمة مى 
( إرادة ) ااشعب ف الوحدة ٠‏ و تلك ضرورة غير موضوعية لابد من أن ستفئى فيها الناس ولو 
فى ظل التجزثة . وقد تحتاج الوحدة ‏ بعدئذ - إلى أن يستغى فيها الناسمن -ين إلى حين . 
التأكد من ( إرادتهم ) فى استمرار الوحدة أو العودة إلى ( الانفصال ) . 


# ل عارلة بجطديدة : 


واذاكان امار المكرى السائد فى الكتابات العرممة » عصوراً فيجمم الملاحظات ع نالامم 
ثم استفتاج خصائص الامة منبا استنتاجا ( منطقي! ) » إلا أن ثمة محاولات جادة لفهم الآمة 
والقومية والوحدة فبما أ كمثر عمقا وأ كثر علية . وال هن أبرز تلاك المحاولات مابذله وي.ذله 
الزمميل الاستاذ عبد الله الر ماوى فى كتب ثلاثة أخرجبها فى السدين ااقليلة الاخديرة ( المنطق 
الثورى للحركة القومة ادر بية الأدثة ء والقومية والوحدة ؛ والخركة المربية الوا-دة) كان اول 
أن ترسى قواعد منهج فى ابحث وأن يطبقه على الواقم العرى . ونج انحاولة إلى المع بيق المذبج 
الواقعى والمترج التحايلى المقادن , والخرج التارخى هدا «١‏ يعى مقاضيات الناهج اثلاثة الواددة 
آننا لنتجاب قيه - المتاعب والمخاطر الى يأداوى عليها الاقتهار ع_لى أى متها و مال الأخرء 
( القومية والوحدة ) . يبدو أن ازميل ند أتهى حار له إلى غاباتها فى مؤافهالرايم فأوضح أن 
د النبج العلى فى 1١‏ كةداف منطق التاريخ يقتضى : أولا ‏ الوةىف عند الظاهرة المنظلق لدراستها 
بالملاحظة والتحليل والاسةقراء .. ثانيا ‏ أسير مع هذه اظاهر:الاطاقالاسةةاتطور ولتخبير 
الذي يصيبها عبر الزمان .. ثالما ب الإقدام بي تحليل حركة التطور والاخيير هذه هن أجل 
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استقراء عوامل الدفع لما واتجاهبا وسنها » ( اابيان القومى الثورى) ٠‏ وقد اثنبى من دراسة 
ااثار يخ على ضوء منيجه ء إلى أن الجتمعات الإسانية نتجه عن ط يق التفاعل إلىمىنبة متعيزة 
منها هو ( المجتمع القوى أو الآمة ) وأصبحت الآمة عنده , جماعة من البشر تكونت تاريضيا» 
عددة ومستقرة » تمتلك المقومات التالمة جميما : اللخة الواحدة , الوطن الواحد والثراثاللمشترك 
الذى يتبلور فى تكون نهف . مشترك يبدو فى طابع <ضارى وا د وثقافة مشتركة ؛المماة 
الاقتصادية المدتركة ‏ ( "بيان القرمى الثورى ) . فالامة تعدّر ‏ كا يؤكد استقراء التاريخ ‏ 
الطور | استقر للمجتممات الانسانية . عندئذ يمكن القول بأن ثمة ضرودة تاريخية تتجه بامجتمعات 
إلى أن تكون أعا . فإن تكونت استقرت »؛ م يؤكدد استقراء التاريخ أيضا سمة :الثة تضاف إلى 
النشو. والاستقرار هى ما يسيمه ( سنة ااتزوع القوى ) ويمنى به ( زوع الآمة ‏ كلأمة ‏ 
إلى أن تمسكون دواتما القوءية إلشاملة الواحد: » وهى حقيقة مرضوعية دينامكية , تتكون مع 
تكون الآمة وقوه انها , نت رك إرادتها ؛ وتؤثر فى فعالداتها وعلاناا ' #ومية »م تؤار فى 
فعالياتم! وعلاقاتها مع غيرها من الآهم والش.موب)و ( ليس من سهيل علدى أو ٠وضوعى‏ لإنكار 
سذة التزوع اللقوى كسنة يؤكدها استقراء التاديخ ماضيه وحاضره منذ ذعوء الآمم ويصددكل 
أمة ) (٠‏ فاستا تمد أمة تنكون إلا وتقم ‏ بنزوعبا القوى - دوانها القومية الواحددة فى 
الوقت نفهء أو تناضل من أجل إتاءتها .. ولسنا نيحد كذلك أمة تكونت نقامتدولةبا 
القومية إلا بقدت هذه الآمة - بنزوعبا القوى - محاول الحفاظ على هذه الدولة فى وجهجميع 
ععاولات القضاء عليها أو تمزيقها . فاذا حدث أن تهذت على الدوةة القومية للآمة - أى أمة 
أو مزقتها عوامل ومصالح وقوى داغلية أو أجزب: » فإن الآمة » إذا لمتندثر أو تتصبر »كات 
تمتمر دوماً فى تأ كيد سنة ر النزوع القوى » ينضال متواصل من أجل استعادة دو إنها القومية 


الوحدة ) . ( ا'ميان القوى الثررى ). 


وعندما يصل الاستاذ الرهاوى إلى هذء العلاقة ( الضرورية ) التاريضخية بين الآمة ودر لتها 
الواحدة » يكون قد تجمع له الضوء الكافى الكدف عن ( الوحدة العري ة ) كغابة ومضءون 
وأسلوب وثودة » فيعابرها بحسم ما حاول أن يختاط عا ء أو تق وراءها من اتجحادات أمية أو 
[قليمية أو انتبازية . و يقدم بهذا شيعا يستدى تاما أن يبذل الجهد فى قراء تو ”لبس أبعاده الفكرية 
ونتالجه الحركية . ؛ 


49+ العددان السابم والثامن ألسنة الباد.ة والاريمءون 


وتكاد «صلابة المنطق فى الجرء ( التطبيق ) أن تسكون إغراه يقبو المنطق|اوجى. والواقم 
أن التطبيق ؟عربى ا جاء فى ( البيان القوى الثورى ) يسةمد صلا بته من قبياءه على أس 'مر إضرورة) 
الوحدة السياءة للامة 'لواحدة . غير أز الآ كله يتوقف على القم1 .م بسلامة المنبج الذى 
ا-تخدمه الاستاذ الربهاوي للوصول إلى هذه 'ضرودة . 


ع - الماركسية والقومية : 
فى مواجمة هذه الاجتهادات ( القومية ) د الماركسيون اجتهادا لا قوميا قانما على ال بج 
الماركمى فى البحث والاجتباد . أو ( الجداية المادية ) ٠‏ والجدلية الماديةعحدد للناس مواقفيم 
وبواعمهم وغاباهم طقا للمكان الذى تشغذلونه من علاقات إتاج الحماة المادية ٠‏ قال ما ركسر : 
«إن أسلوب [نَاج الحراة المادية يحكم حركة اليا الاجتتماعية والسياسية و"ثقافية بوجه عام ٠‏ لوس 
وعى الناس هو الذى تحدد وجودثم ك0 بل العكس 3 إن وحودثم الاجتماعى هو الذي الحدد وعببم» 
) نقد الاقتصاد السياسى ) ٠‏ عل هذا الاساس م ماركس واجان المجتمعات إل عامّات وانامما 
إلى الجلة الآ ل من الوثمدة الشموعة الآأولى الى أصدر'م' ّة مما : إن ”اد يكل أحدموات 
هو تاريخ الصراع الطتى  ,‏ ثم قالا : ( إن العمال لاوطن لمم ) ( البيان 'تشروعى) .هذا كانت 
الماركية ( لا قوءمة ) متذ مولدها وك أما ها الفشكرى ذأته . ل يكل معنى هذا أن ماركس 
دواتجاز جملا نالرأ بطة لهومية »و ارما كنا يعتير انها رأ بطة غير علممة وغر علية .كانت ركمز ها 
على الر| بطة ( 11 بقية ) كرابطة سرية ودلمية إداءة للرابطه "قومية لهدا كان التفوق الماركسى 
وعدا ونضالا ‏ عند ماركس واتدوك مرا نا اكجرر عن الُروصية . وهل هذا قالا دن 
الشيوعيين - طليعة الطبَة الماملة - :م يتميزون عن اق الطينة "ه_املة بميزتين : الاول . 
أعم 2ل ادراع لطن اذى خض الطءقة الءاملة فى أمة م! برك زونعلى أولوية مصاامج 
الطروة الأعاءلة 5 َم أما'ء الما درت اءتيار للدكومية ٠.‏ ْ) اليدان الشيوعى ) . وهن هنا ١‏ 58 
انيار أى أهمية للثامة البواندية وحركدتها القومية ١‏ إلا أنما عحرك لثورة الفسلاحين فى روسيا 
( رسالته الى فار كين فى ٠+‏ عابر أعم١ا‏ ) وأكد مار كس أنه كان يكافح قومية مازينى ) رائد 
الوح ة الايطالية ) وأنه وكيا دار الحديث عن الياسة الدواية فإنه يتكلم عن الدول وليس عن 
القرمبات » ( رسالتهإلي انجاز في ؛ نوقيد 1874 ). 


أسس الوحدة العربية 3 
هخ عستم ممست تخ مس يبي ييا سس سس 
وقد فرضت النظرية نفسها على الماركسيين الآوا'لل فى كل تجرية قومية< فمندما اتعقد مؤتمر 
الماركسيين سمْة 5وم1 . وقف مرحكر ‏ تمثل الماركسيين البوامديين ‏ «طالياً امؤعر 
بأصدار قرار بتأويد امتقلان ولندا عن رومما الةهربة 8 ورفض او مر طلسسه 8 وكلن 
المزمرون ماركمين حقا . 


هذه اسدمة راللافومية) التى طبعت الماركية ٠‏ وضعت الماركسيين وانظرية الما فى مأزتى . 
فالروابط القومية موجودة فى الواقع والآمم تملا الآرض » وهى ظواهر اجتاعية ماتقرة . 

والنظرية ( العلية ) لاتعنى اهل الظواهر كا يقول الماركسيرن أنفسهم . وقد ابتكرت لحم 
نظر ,بم الرابطة الطبقية بدلا عن الرابطبة القومية ' و لولاء 'لطبق بديلا عن الولاء القومى » 
ولكنها لم ته م لحم حلا لمشكلة الاناء القومى ٠‏ 1.اذا كانت الآمم وكيف الفكاك من الرابطة 
المومية احكحدنت بإداتها والدعوة إل غيرها ٠‏ وكان ذلك عاولة ) مثالية ) تماما للافللات 
من الواقع » قد تنجح فكريا ‏ لأنها مثالية ‏ ولكتها تنكف عند أول اصط دام لما 
بالوامع . وقد كان . 


مه آامننة والوحدة : 


فق الاتحاد ال وفبيتى وجد «ليذين, نفسه ورجبا لوجه أمام ( المسألة القومية )ما يسموئها .ققد 
كان الاتحاد السوفيى ‏ ولا بزال ‏ مكونا من أ مم عديدة » أكرها وأقواها الآمة الروسمة. 
وكان لايد ٠ن‏ أن يتعرض لينين لللامة توالترة وموتينا . فلما لم د فى موجه الملى ما يسعفه 
أ إك المنسج التارضى عاولا شرح نشأة الاولة القوءية على وجه يؤك.د إداتهاء اناا مع 
المرقف المار كسى قنبها إلى الرأسمالية . قال : « إن عمد انتصار الرأسالية على الاقطاع انتمارا 
تجائيا قد اقرن فى كل أنحاء العالم حركات قومية . و للك الحركات “قومية أاس اقتصادى هو 
أن الانتصار التام للاءماج التجارى كان يقتضى استرلاء الرورجوازية على السوق الداخلي » وكان 
ذنك يستازم اماد البلاد ال تى يتكلم سكاها لغة واحدة لشكوين دولة واحدة .. ولذلك يمد أن 
نسكوين الدولة القومية التى تتضمن متطابات الرآ عار العصرية فى أحسن صورها » صار المتزع 
الخاص بكل حركة فو مية 5 


7 أعددان فسابعوالئأن ‏ أفستة السادسة والأد يمون 


واضمح أن لينين لم يقل رأيا فى ( الآمة ) بل أدان الدرلة القومية ( أو الوحدة 5 نسميها نحن 
العرب ) ٠‏ إذ أحالا'خطة بورجوازية رأعالية غايتها خلق سوق واحد والاستيلاء عليه ٠‏ لم يقل 
لينين ‏ على الآقل - لماذا » عندما أداد البورجوازيون تنفيذ خطتهم الخبيئة » وجدوا (بلادآً 
تتكام سكاتها لنة واحدة ) . كيف حدث أن تميزت تلك البلاد عن غيرها بلذتها على الآفل .وكيف 
حدث أن وجد البورجوازيون قوميات ( جاهزة ) ليقيموا علها دولا . 


ثم إن هذاكله ل بحد لينين شيتاً ‏ ولابحدى غيره ‏ أمام الآمم التى لم تكو نفيها دولا قومية. 
إما لآن أعا أخرى قد اننامتها كا فملت ( روسسا العظمى) ء وإما أن ( البورجوازية الرأسمالية 
الاستعمارية ) تحتاما فتحول البو دجوازية هنا دون قيام الدولة القومية بدلا من أن تقيمها . اتهام 
البورجوازية هنا لابجدى ؛ مم أن هنا وهناك أمم نناضل من أجل ددانها القومية . 
فاالحل؟ 


هنا لاتممد الماركسية المادية العلمية » بل ند الليفية العملية الانتبازية ‏ نجدالتكتيك الليفيى 
الذكى ملخصاً فى : تأيد القومية ثم استغلالها القضاء عايها. وقد رمم لينين خيوط هذا الآسلو ب 
سئة 1814 ء فى رده على المعترضين على تضمين بر نايج المار إن الروس ميدأ : « حق الامم فى 
تقرير مصيرها ء . كان الممترضون ستئدون إلى ماكتبته روزا لوكسميرج الماركسية البولندية 
سنة يم ١4.‏ دفاء' « ضدء استقلال بولندا عن روسما القيصرية . كانت, روذا لوكسميرج, يجادل 
على أسس مارك.ية لاقومية خالصة . واستغل المعاريتون مافالته فوضءوا لينين أمام أحدأمين: 
' إما أن يكون ماركسياً لاقوما » فيخسر تأييد القوميات المضطهدة فى روسيا . وإما أن يكون 
قوميا غير ما ركى فيتمسك عمق تلك الآمم فى تقرير مصيرها ويكسب الدُررة ٠‏ وقد خرج لينين 
من المأزق بالقاعدة التى يتبعها المارحكسيرن الينبنيون حى اليرم فى مقال طويل عن ( حق 
الآمم فى تقرير مصيرها ) قال فيه : « إن البورجوازية الى تظهر » طبعاء عظهر القائد فى بداية 
أى جركة قومية تقول إنكل م يدعم الامانى القومية قابل تحقيق . ولكن سياسة الطيقة العاءلة 
فى المسألة القومية (كا هى ف المسائل الآخرى ) تساند البورجوازية إلى مدى محدود فقطا 
ولانتفق أبدآ مع السياسة البورجر ازية . إن الطبقة العاملة تؤيد البورجواؤية فى سبيل”:وفيد 
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السلام القوى ٠‏ وذلك 'ترفير المساواة فى الحقوق ١‏ وبذلك تخلق أفضل الظروف الصراع الطبق. 
وعلى هذا » وبكس النشاط البورجوازى على وجه التصديد, تقدم الطبقة العاملة مماونتبا فى 
المسألة القومية - فالطبقة العا.لة تؤبد اابووجوازية تأيدآ مشروطا نقطء . غير أنه حتى هذا 
التأييد المروط لابمى قبول الرابطة القرمية منطنقا لاتضّال ..والوحدة غاية 4 . قال لبنين: . 
يننا تعترف اطبقة الماملة بالمساواة فى الحقوق بين الدول القومية , تقدر أ كثر من هذا وتضع 
فوق هذا كله . الرابطة بين الطبقات العاملة فى الآ.م كلها . ونقبم أى مطلب قومى » وأى استةلال 
قومى » من زاوية الصراع الطبق لهال ء فإذا كان الاضال الآومى متجارزا مصااح الليال كطبقة » 
« فسيكون الاجراء متفلين . ويتطلب نماح الصراع ضد الاستغلال أن نتحرر الطيقة العامكة 
من القومية » . 


هذه هى الاينينية فى المسألة القومية . محتفظة بأساسها اللاقومى الماركسى ؛ «نضيفة [ليه كيفية 
استغلال الحركات القومية ( لحلق أفضل الظروف للصراع اطبق ) ء ثم تحرير الطبقة الماملة من 
القومية والعودة بهم إلى الرابطة الآصيلة بين ( الطبقات العاملة فى الآمم كلبا ) حيث إسالمد أى 
مطلب قرهى ‏ حتى الاستقلال ‏ قيمته-من مدى ملاءمته للصراع الطبق . 

5 - الستا لمذية والآمة : 

ثم جاء سدّالين » وحارل أن يصب الماركسية ‏ الليقينية صبغة نظرية » فتصدى لتعريف الامة 
فقال : د إنها جماعة دودة من الناس تكونت تارضخياء ذات لذة وأرض وحياة اقتصاديةمشتركة 
وتكوين نفسى مشترك يتجسد فى ثنافة مشتركة » وهو #مريف لابأس فيه , لولا أن ستالين قد 
أضاف : وليسه الآمة مقو تاريخية خاصة مرحلة تادضفية محدودةهى م حلة تكو ين الرأسمالية.. 
فإن عطية تصفية الإقطاع وأمو الرأسمالية هى فىالوةت ذا هعملة نكوي ز الناس فى أمم ٠‏ (الماركسية 
والمسألة القومية ) . وه-كذا يمد أن كان لينين يكدتنى بإدائة الدرة القومية قافما بنع القوميات 
فى الاتحاد السوفيى من اتتطلع إلى الاستقلال ؛ تقل عنه سنا لين ماقال بعد أن صرفه إلى ( الآمة ) 
ذاتها » فأصيحت تسكوينا بورجوازيا. ومذا المنطق سحق ستالين الامم فى الاتحاد السوفيى . 

 /‏ الماركسيون المحمدثون: 

فا أن جاء ا حدثون من الماركيين ‏ أعداء الستالينة ‏ حتي عأدوا إل ال._كتيك اليننى» 


بفعة المددان السابع والثامن ‏ اسادسة و الأربعون 


فقال وم عالاً و.نسكراً 5 اشتركوا فى [خراج كتاب وا-د ١‏ ينتمى المال إلى قوميات عتلةة 
وأجناس مخلفة , و لكن اتعاءم الأو ل يظل إلى الطيقة العاملة . وهذا تحدده وحدة مصا هم 
الآمية ‏ وأغراضهم ونظريتهم ؛ اتىتتو لى الصدارة لينزاح مادونها من أوجهالاحتّلاف !ل الوواء. 
وإذا يتحقق العال الواعومر_ سياسيا من أن النضالالقومى عو ألانءزال الذوهى يضرانالمصالح 
الآ:مة لاطبقة ااعاءلة » تحاربون كل أنواع المي القومى » ( أسس الماركسيةاللينيفية ) . أما كيف 
يكون الاضال القومى ضارا بمصااح طينة العاملة » فدلك كا قالوا ‏ إن : خطر القومية الآول 
يكن فى أ تلبى المال عن 'صراع ضد درم الطبق . لقد تضافرالزمان والرجعيةالبورجوازية 
على تخطيط مؤقت لعرقلة الصراع الطبق للطبقة العاملة بإشعال المداعر القرمية . هذا بالإضائة 
إلى أن اتنشا_ الأعكار القومية والشوفانية يؤدى إلى تفكك وحدة الطيمة العاملة » و يضر روابط 
التضامن الامى ومالم تحارب القومية والشوفائية , فزنها ستضعف حا حركة الطيقة العاملة . 
كيف يتصرف الشيوعيون ‏ [ذن ف الآممالتى تناضل من أجل وحدتم! السياسية ؟-قال«أفا نا ييف, 
( سنة ١+,‏ ) : ه بينها يؤيد الحزب المار كسى صراع ااشعوب المضطهدة فى سبل التحرر , يحاول 
أن بحرر اليال من نأئير القومية البورجوازية » لآنها لانتفق مع الوحدة الآئية للطبقة الماملة » 
أى النظرية التى تتطلب تضامن العال فى العالم . الحزبالماركى >ارب فكرةالقومية البورجوازية 
با لتركيز على دور الصراع الطبق الاسم فى أى حركة اجتياعية » وبالدعوة إلى و دة الطبقة 
العاملة فى جميع البلاد ‏ وهذه الطريقة ودس بالتدريج فكرة الاىية المالمية فى أدمنة المال » . 
( الفلسفة الماركسية ) . 
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م/ بت ال ماركسيرن والوحدة العربية : 


واضح أن الإجابة الماركسية عن السؤال المطروح هو : لاقومية ولاوحدة ؛ وقد م-كن 
القول بأن ذلك موتف أملاء الواقع السونييق حتى لايتفات دولا بعدد مايضم من قوميات . 
وقد يكون الموقف متغيراً بالنسية إلى وددة أءة يجأ ؛ فلنظر اذن فما قالوا عنا سئة وهو 
قالوا: 

فق الدعين الأآشيزن ة دزت شعوب الشرق العرفى إلى الصف الآول فالكنفاح دن أجل التحرد 
وى يقي|مهم هجوم شامل على تواقع الاستمار ٠‏ إن كقاح العرب ضد الاستمار وى سيل 


أننتن الوحدة العر بيه ب 


ةلاحم القومى ذو دلالة دولية بالخة تتجاوز أهمية العرب أنفسهم إلى |'صير العام السياسة 
الامعربالية والاستمارية . والواقع أن الثعرق الاوسط قد أصبح يلمبدوراً هامأفى الاسترا تبجءة 
لاقتصادية والسياس.ة ولاعسكرية للدول الاستىا. ية اسكبرى .وخاصة بربطانيا ااعظمى والولايات 
المتحدة الآمربكية . فالشرق الأآوسط مركز قواعد عسكرية أمريكية وبريطانية عديدة . وهناك 
أيضا تحصل الادتكارات الأجنيية على لابين الاطنان من اازيت الام الرخيص منوياً »أو 
مايعادل ربع إنتاج العالم تقريباً . ومن هنا نفهم أى ضربة أصابت الاستعماريين من ؟.فاح حركة 
التدرر القومى العر فى » حيث هب "عرب ليستردوا استتقلاهم ولمصبحوا سادة منابع الثروة 
الطبيعيه فى الشرق العربى . كانت :لك الضربة أبعد ماتكون توقماً, إذ أن إرادة الاستمار 
الاجنى والإقطاع امحل , الذى دسانده الاستعار , قد أبوّت الشعوب العرية فى حالة تخلف 
اتتصادى شديد , وأصيحت اليلاد الى بسكاو نا من أشد مناطق العمالم فتراً . وقد ظن 
الاستعاريون أن الصراع من أجل ضرورات الحياة قد استنفدطافة اامرب .وأن ظروف التخلف 
الشاملة -تحول يهم وبين أن مهبوا أن ينتظهوا فى جرب ضد الا تهاربين وقد تبددت تلك 
الأوهام فى مصر أولا ؛ حيث وضءت حركة الجيش ء يقيادة ضباط من ذوى العقايات القومة , 
تهاية لحم فادوق وبطانته من أنصار” بريطائيا . وقد أت الجبورية الصرية فنال السويس » 
و-طمت الحصار الذى فرضته عليها الاحتكارات الرأعالية الخ.. 


وأحد #يزات حركة التحرر فى الشرى الأوسط أما :موا وتنطور تحت شعار ال حدة العربية. 
وقد ولدت هذه اافكرة خلال الصراع ضد الاستهماربين وفى سبل الاستقلال القوهى . وقرب 
هذا الشهوب العربية بعضرا من بعض . و كتتمبير عنالتضاءن فى الصمراع ذد :لاستعيار » وكشكل 
للتعاون الأخوى واللمساعدة المتبادلة بين الدول العربدة ؛ لعبت وحدتهم دوراً كبيراً فى سبيل 
كفاحبم من أجل الا-تقلال . وفكرة الو<دة متبولة على وجه خاص لدى جماهير الشمب 
العاملة . النى تعاق من الاستغلان الرأسمالى كم تعانى من التخلف الاقتصادى واثقانى . وطالما 
احتفظ شعار الوحدة بسمته المضادة الاستمار » ولم يهدف إلى رفم دول عربية قوق دول 
أخرى ء فانه حظى بأ يبدكل القوى القدمية والديءةراطية ‏ 


غير أن بمض التيارات الرجعية فى 'اصام العربى » تحاول أن تحمل من ملك الفسكرة الشعيرة 
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مطية لآغراضرا الخاصة : فالجداعات القومية المتطرفة تحاول أن تفسر شعار الوحدة كدعوة إلى 
وحم.دة الشعوب العرية كاب فودآ » حول أقوى الدول العريهسة يقد إخضاعهم جميما 
لمكرمة واحدخ ٠.‏ 


ه وأنه لى الواضح أن الوحدة بين الدول مسألة يالغة التمقيد وثلدقة , لا تحمل النسرع أو 
الضغط ‏ ولا :تجح إلا اذا تحققك متطابات موضوعية أولى لحلبا .أما الرحدة ا ىتبهر حقالامم 
فى تقرير مصيرها ؛ وتفقد ما أمة حتى بعض مكاسبها الاجتهاعية وحرياتها السيادية «فإنها لايمكن 
أن تجح ولا تكون مفيدةء ( أسس الماركسية ب اللينينية ) ': 

هذا رأمم فى الوحدة العريية ٠‏ وممنا أن نيحف عق أساسه العلى ء عندئد لا تسد سوى 
اللاقومية الماركسية والانتهازية الليذيفية : 

لقد أسمرنا (عربا) تمييراً لنا عن غير نا . وبعد أنوصلوا بنا إلىاالحضيض الانتصادى حيث 
( ظن الاستعاد يون أن سرام من أجلضرورات الجباتقد [-تهد طاقتنا): إذ بالجاهير العر بية 
لا تحدد مو انفبا ء و بواعثها » وغاياتها» طيةا لمكانها فى أسلوب وعلاقات الإنتاج بل :مب فى رب 
ضد الاستعار غايتها الوحدة » الى اعترفوا بأنها ( مقبولة على :وجه خاص لدى جماهير الدمب 
العاملة ) » وأن هذا ( مز ركة التحرر العرنى ) فعلى أي أساس من ( العلم) يرودون أوحدة 
أن نظل شعاراً فلا تتحتيق وحدة الجساهير فتصبح «ور قومية واحدة ؟ ‏ يقول الماركسيون 
إن المماءات القرمية الماطرفة تحاول أن تضسر شماد الوح_دة على وه .. مخضم 
الشعوب العرية كما لحمكومة واحمدة ) : إذن كيف تكون الوسدة بهون حكومة واحدة . 
وما الذى بمنع أن مضع العرب جميعا س فى ظل الوحدة السياسية ل له-كرمة _واحدة ؟ يحب 
الماركسيون بأن الوحدة تهدر حت الآمم فى تشرير مصيرها . أى أعم ؟ هل هناك أممعرييسة . 
عديدة ؟ . مق ثم إذن العرب أصحاب , حركه" التدرر اثمونى العربى » :وكوف تكو نح ركه تحرر 


عمسب مصمفا 


قوى عرنى» طون أن توجد «القودية العربية» الى تنسب الما . 

عكذا يتخبط الماركسوون فى فوم وتفسع. حركة أمة فى , -الة تخاف اقتصادى شديه ء لن 
المستّعمررن أن الجوع قد , استنند طاقتها » فيسه فى ٠‏ حر قرمية عر ببة كانت أبس مانكون ٠:‏ 
توقما , فبددت أوهامااستمدرين وبرزت إلى د الصف الآول فى السكفاح من أجل التحرر القوى» 
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بيزه! عن غيرها أنها ه تشمو و تتطور تحت شعار الوحدة العربة » المةبولة « على وجه غاص من 
افيا لاون الالة يد 


كل هذا . بالفسبة إلى الماركسرين عجب غسسير قايل للفرم » لآن نظر يهم لا تعرف وى 
الطبقية رابظة فى النضال » وسوى الصراع الطبقى ميدانا له » وسوى الذاء الماكية الخاصةلآدرات 
الإنتاج غاية . 

ولبست غايقتا م كل هذا أن ننتقد الماركسية داكن لاعرف من أعى الماركسيين نا يعرفون 
أن نظن يتم لاقومءة ولاوعدوية عوثم لاقرم.رن ورلارح وبون. لا ىم أء! ولا يتره 
النكاتيك اللينيى مما يكن ذكيا . 


8 حارائ مطروح : 


مه وجبة نطر عربية مطروحة فى كتتاب( أسس الاثسترا كية العربية ) تحت عتوان, .دل 
الانسان , . وتتطلق وجهة النظر تلك # نبج من إضافة الزمان كح د رابع للظواهر 
والاقراء عيبن ان رد ملاحظة الظاهرة خلال سركة,! فى الزمان لا لكنى لفوم تلك المركة 
وأتجاعيا . لآن الزمان نفسه لا يدتوقف . و بمجرد انقضاء اللحظة الزمنية بى نكون دا رابما 
لظاهرة » يستحيل إعادة الظاهرة حدها الزمن مة أخرى . وبهذا يصبح".,جانالوافمى والتاريخى 
كلاثما غير صالحين لفهم حركة الظواهر . لمدم [مكان إ؛سات محصلتهما إثياتا علديا بالتجرية 
والاختبار . لابقإلا الكدف عن قانون هذه الحركه- زاتما . والطريق إلى هذا أن نلاءظ قاعدة 
حركة (المفرد المدترك ) فى الظو اهر والاشياء » فإن ثبت اطراد الركة” على قاء_دةّ واحدة , 
أعبحت القاعدة قانونيا حدما م حركه :ذلك الفرد , يمن أنه لا يتقدم ‏ خلان الزمان -- 
إلا طباه . فاذا رددنا هذا المفرد إلى ما يؤثر فيه وتأثر به , أى إلى علاناته بغيره , لتلاحظ 
ذلك الاير فى القانون الذى ١‏ كستشفناه , تكون حصيلة نلك الملاحظة ( ظاهرة ) أن أذيئ اليبا 
حدها الزمنى أصبحدت ظاهرة تاريخية . غير أن الظاهرة وتاريخها يكو نان غير مفبومين إلا على 
ضوء ( القائرن) الذى ١‏ كتشفناء » إذ عن طريق قهم ما أثر فى دتمية أو تأر يهاء 53 قم 
الحصيلة (الظاهر) وتاريخها فى ز مان ممين 


وقد التبى الرأى الذى تعره ته درامة طو يله . إلى أن ن امجتمعات الأننائيمة هوق 


3 النددان السادع والثاءن عت الدنة الساذسة والأدبئونة 
5-١‏ 
ونتهاور طيما أقاعدة حم - 9 إدراك ١‏ مشكلات ٠‏ حلبا ٠‏ المعل تدا احل ٠‏ وأن أى #وعة 
أنمانية ل تتطور إلا على أساس وزه الماعدة وما أقر كاب حركتها ١‏ الادراك فالحمل فالععل 5 
وإن ما يتحّق فعلا يصبح ماضيا غير قابل للالغاء » ولك ه يحدد الم تقبل من حرث هو ثقطة 
انطلاق اليه . ما >دد مضمونه من حيث أن المىءّةلى حل اشكلات الماضى. 
بااتطدي هذا . إذا نظر نا إلى تكون الجتمءات » خلال الزمان ؛ ت#د أنه اذا اجتمع انا 
“هما يتطودان عن طريق :ادل الءرفة فيعرف كل وا<د متهنا كيف أت المنمكا المستركة يونهما 
وتادل الفكر أى يعرف كل واحد منهما وجبة نظر الآخر فى حل الشكلة ؛ وتباءل الدمل » 
أى مساهمة كل متها فى اشباع حاجتب) المشثركةه” . والإضافة إلى الاثئين ‏ خلال"زمان ‏ هد 
أيعاد جتمع على مستويات ثلاث : امتداد أفقى حيث بتهدد الناس من الفرد إلى اجماعة : وحيث 
تحمل كل فرد حاجدّه معه وتتعدد المشكلات الفردية بتعدد الآفراد وامتدا'د رأمى ا بالماجة 
الفردية إلى الحاجة الججاعية أى الوستركك” .اناه إلى الة قب يكب اش كلات أولوياتها في التطبيق. 
ومع حتسية ألحياة الادماعية ووحدة 'ظرء فى بالسبا لك مجتمع ؛ لا بكرن »1 إلا حل موضوعى 
واحد دحيم فى أى أظة ز نية محددة , أي كان نوع انث كلات : فردية أو ججاءمة 5 مشتر ع" 
:قتطى مدرقة ددا الحل الصحيح و مله فعلا أى ومتضى تطور امجتمم ككل )الاشتراكف معرفة 
الملشكلة ٠‏ والاشتر اك فى وضع الحل » والاشتراك فى تنةيذه . وهو ما بين صاحب الرأى بالجدل 
الاجتاعى 2 فأججدل الاجماعى لاا عله قانون حاعى التطور: حل المشكلات ) ممنى أنه لامكن 
أن تاطور اادتممات إلا ضلاله . وأنه عن طر يقه تقط #_د ااشكلات القردية أو اجاعة حلولها 
الصح.<ة 0 دكل حل صجخصضح الى يله يشكلة يعثير إضافة تشمو 5 المتممات وتتقدم خلال الزمان 
ولايكن إلنازه . 
حك كوا نايا استطعنا أن تلص هذا الرأى تاخيصاً وإضداً . واله يكل إرضاعا 
خلال كرته زالاجاءة عن الدؤال ٠وضوع‏ البحث الآءة وما علاقتها بالدوئة .فلننظر على 
ضر نه كف عث المجتممات ودورت خلا ركنا ق الزءأن عن طرق إدراك اال _كلات 
وحابا واحقيد الخحل ا لعمل . 
١ ٠‏ كمف دكونت المجتمعات ؛ 


قد دكرل الرابطه الآولى 5 جمعت أثنين م الاجتاع على حل مشكلة حعفظط الوع التى بو دئها 
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حلبا إلى أن يضاف إلى الاثنين ثالث : فتوجد الآسرة ثم اعائلة ثم السلالة ٠‏ الخ .لك وحدة 
الدم » تظل قاعة رباطا بين الناس عيرم عن غيرهم حى لتجاوز الامدد - عل وى "'لزمان - 
ماعيز الناس بأصلبم الواحد فتئوه الانساب فى الكاثرة . غيرأن مجرد اجتتاع الاين ينثبىء مشكلة 
جمد بل 8 على كل ايها 0 هىوى التذاقض ون ااي عللى معكلة 8 احدة وانقصاكما 55 9 لماه 3 
بذاته ‏ فى الوقت نفسه . وقد حلت "للك 'لء كلة الأولى ,أول إضافة رائعة اشكر ما إلا 5 


والعمل لمواجبة المشكلات المشترئة ٠‏ و باللفة وجد التطور الاجتاء_ أداته . انطقت كا أسرة 


سان 
واءى وا اللذة ٠‏ فمن طر بق الائة أممكن أ أو صول ا سن المتمددن إن وسودع الادر'اك, ا 


تواجه - شمعة اب ظروفبا المشتركة وأحدق مسدة ارا المعترك 0 5 اماهر اغر ب أمولدء 5 واتمعدد 


ءد أت على الإذان حبن من الدهر » اسقنقدء فى الصراع ضد "ظروف "طررمية الادية 
للحصول على ماتحفظ به حياته من ناج الارض أو لصم ركل شكل صراعه م2 إمة “مار "طايعة 
المناحة تلقائياً إلى عيلق سن الاير ان اموعت حي عدوا الى أن مضه فارع إلى 
مكان أ من الارض .كانت البجرة تغيرا للظ_رف المادية ( (طبرمية ) لا تقال من .كان 
إلى آخر وبالهجرة ر لاله التقاء جاءات أخرى تسعى دراء "غاية دمأ قياتة.ان عن مصدر 
إنتاج واحد فيّتتلانعليه . ويغلبة أ<دهما يدغل مرحنة من التطور بدأت عل المشلدة الآولى 
فبستقر فى الآرض ويدأ فى مواجبة المشكلات الجديدة آلنى "طرحما ظروفه الديدة فار 
ف الأرض الى اسعةر عليها ماحل مشكلذدت جمع إنتاجيا وخر تدواوزعه وح رأمةه 0 م 
فؤوس وأدوات ومانزل وحر'ب ونال إلخ . وإذ يسكون هذا هو 'لطريق الوحيد الحياة » 

يصب جبد الآسر والعائلات قاصرا عنبا ٠‏ فيكون !إل الحتمى أن 00 اللاسر وااسلالات 
والمشائر ‏ تدريجا وخلال مواجبة المشكلات تفسبا- 0 قبائل - أى لتكرن نكترتها 
وءقدرتما أفدر على حل شكلات 'لظروف المشتركة . ويطرح تماد الاسر فى القبيئة مشكلة 


جد ردم #حلمأ الغيملة ٍ تصشدقه م ل ألم 2 
عل الطويعة والأعدا. شمرا وغناء وألحا ليانا نا .. إلى أن بتضب رزق الأإرض نيد[ مرحلة جديدةمن 


0 2 3 م حل 1 0 6 2 15 1 
رةه 8+ 5 والم ١‏ من د العار لمعيه عار م 


يك العددان السابع والثامن ‏ ألسئة السادسة والأربمون 


الصراع ضد الطبيعة بجر جديدة يصاحبها قتال جديد ؛ وهكذا كانت الجائات والقبائل 
وحدات اكه داخلياً » مبأجرة مقاتله داما » 


ذاك الطور القبلى من امجتمعات : داخل المجموعة الإفسانية الواحده #نقرد كل جتمع وحدة 
قبلية متميزة عن القبائل الاخرى بأسلبا الواحد ولغتبا الواحدة ثم بنظمها وتقالءدها وثتافتها 
القبلة : ولاميزها هن غيرها الموقع الذى تعيش فيهء اتبادل المواتع حكراً رثرأ خلال 
اصراع القبل . 


: كيف تكورنت الأمم‎ - ١ 


وقد انتبى الطور القبلى أو كاد يفتبى . نفلا الحجرة المقائلة اهتدت بعض اجماءات وااقمائل 

إلى الآرض الخصبة وأوديةوالآنبار ؛ فاستأثر ت بها حلا للشكلة التى كانت تعالجرا بالهجرة . فلم 
تعد ح ركتبا خاضعة لما تمنحه الطبيعة تلةائيا » بل استقرت فى الآرض وابتكرت اازراهة . 
عندئد افترق تار.خ الشعوب والمجتمعات ؛ وم يعد من الممسكن الحديث عن: « التاريخ الإفسانى, 
أو د تاريخ البشرية»؛ بل لابد من تتبع كل جماعة لنعرف تارعةها على ضوء ظروفها الخصاصة . 
الجاعات القبلية التى استقرت فى منطقة جترافية محددة خاصة بها دخلت مرحلة تلكوين جديدة 
هى مرحلة نكوين الآمم ؛ لتتميز ذا الاستقرار عل أرض معلومة وللاستئثار ببا عن الطور 
لذى سبقما ( الطور القبلى ) ٠‏ غير أن هذا لايعنى أنها أصبحت أعا . فتحن لانقول إن أى 
جماعة من الناس لها لغة واجدة وتقيم فى منطقة جغرافية بحددة قد أصبحت أمةء بل تظر إلى 
:اجتمعات خلال تطورها وح ركتبا التى لا'توتف ءى الماضى إلى الى:قيل ٠‏ فالامة تدخل مر حلة 
كو ن بالاستقرار » وبه تحل مشكة المجرة ؛ واهح ورا «ثقدها ومتءيزاً دن ا'طود 
القبلى . م تبدأ فى التسكوين و تتحدد معاابا خلال.واجمة ااشكلات ااشتركة والمشاركة فى حابا: 
اله قد مكون أول مشكلة واجوتها اجماعات المستقرة ؛ المحافظة على هذا الاستقرار . أى حماية 
* أثا, لم تستقر كلبا فى وقت واحد . بل فى حين استقر بعضم! ودخل»رحلة النكوين 

ت القبلية الاخرى مباجرة تقاتل معأ . تغرو أطراف الأرض المستقرة 

بسكانها الأصليين , مبتدئين معأ مرحلة من الاستقرار أن تلبث أن تنكون منهم 
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أمة واحدة ؛ وفد يثهد الخراة حروبآ مضادة تخرج فا الجبوش لمطاردة المخهرين والقطاء علييم 
وضم ماكز تجمعهم إلى الأدض المسقر: ؛ تمد حدودها ليشهاما جريه_] الاستقرار مقدمة 
لتسكوين أمة ٠‏ وقد استمرت فترات الفزو القبلى وحروب ااغاردة فترات طويةعوقت سكوبن 
القبائل المستقرة أعا » وإنكانع قد أسردى ‏ من ناحية أخرى فى أن يتساوز المستقرون 
رواسب الطور القبل ب عمل المدثرك خاة الآأرض المقتركه' فى هواجبة العدو المدترله . وعنديا 
تبت حدوه المنطقة الجغرافرة الواحدة مؤذنة باتنهاء الصراع , تكرن تلك المدوه ذاتا حدوداً 
لما يأما من أرض عايها جماءات مستقرة .ومني هذا تصبح اجماءات الي .يزت عن القبائل بالاستقرار 
فى منطقة جذرافية محددة ( تميين في الرمان ) متميزة أيضاً عن ب عات ا استقرة على مواقع جغرافية 
أخرى ( تميير فى الكاآن ) . 

إلى هنا سكون قد توافرت الواعة المتقرة ( الامة فى دور التكوين ) » وحدة اللغةووحدة 
الأرض ( الطببعة). غير أن هذا لا ميزها عن غير ها من الجامات المستقرة التى لحا بالضرورة_ 
ذات المناصر . [ا “كون الآمم ميزاتا الخامة من خلال تسكو ينها القومى المنطلق من الاسئقر ار 
فى منطقة جغرافية معينة . فتفاعل الانسان مع الطبيعة ينتج حصيلة مادية ( ناج زداعى » إنتاج 
صناعى » أدو ات إتتاج » أدوات نقل . الخ ) ٠‏ وتفاعل الانسان مع المجممع ينتج -«صيلة اجتماعية 
ن النظم والمذاهب والدا ليد والعادات والاخلاق الخ ٠‏ والنظر إلى مذء'الحصيةمن تفاءل الافسان 
مع الطبيعة والمجشمع نظر إلى طا يسمى الداريت . فاذا أضسيف إلى هذا فى مس عئة التسكوين 
القرى - أن الطبيعة قد تحددت منطقة جغرافبة معينة ومقميزة عن غيرها » وأن المجشمع قد 
تحدد بشعب معين ومتميز عن غيره »كان مؤدى هذ| التحديد ‏ وهو مانهزيه بالاستقرار ‏ 
أن حصيلة تفاعل الانسان مع طبيعته الخاصة ( وطنه ) ويجةمعه الخاص ( شعبه ) سعكون متميزة 
فى متهموتها عن غيرها , سواء أكاذى سه سيلة مادية أم حضارية أم ثقافية. لكرن كل أمة قد 
كيزت ‏ خلال تطورها ‏ بتراث حضارى وعقائدى وفكرى مشترك ومتمير عن ره من 
أفكار وهقائد وحضارة الآسم الآخرى » :-كون كل أمة قد كوننى - خلال تطورها -_تارضها 
الخأص ء و نكون بذالك قد ١‏ كتملت أمة ٠‏ 

رحدة التار يخ ووحدة المصير : 


عندما يتم تسكوين الامة يلمحت هذا التكوين المساضي ‏ بفعل الزمان الذى لا بترت ب 
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ويفلت من [مكانية الإاثاء . ويصبح الود منطلا حتما من لوجود ألقومى » عندئذ يكون لهذا 
الوجود الذومى أثران إيحابدان فى صنع المستفءل ؛ فن ناحية حدد نقطة الانطلاق أيه ٠‏ ومن 
ناح.ة أخرى تحدد مضمون اليناء الحضارى ف المتقبل ذاته . ذلك أنه أيا كان هذا المضمون ٠‏ 
فلا بد أن يتم عن طر يق مواجهة المشكلات الى يطرحبا الوجود القومى ؛ وساما ٠‏ أرو محدد به 
يا تحدد المشكلة المسل الذى تتطلبه . وبالتالى تكون وح دة التاريخ متضوئة حما 


المصير . 
+ الاتاء القوبى : 


الإدراك المستفر لوحدة التاديخ وحت.مة الاصير الواحد ء هو الذى مخلق ذلك الاستقرار 
النفسى الذى يسمى حياء لايظبر إلا بالاستفراز الممتدى ؛ فاذا هو ثورة جارفة تبدوغير م.ةواة 
وهى العقل كله , لآنها دفاع عن الوجود ذاته . وعندما لايكون ثورة. يكون تعرراً هادا 
بالانياء القو مى » لايكاد يظهى تعبيراً أو حركة داخل الامة ولكنه تعي قوعى عر وجود 
الرابطة القوءبةعند الذين يعيشون فى أء.م أخرى . ويشعرون باتهاتهم إلى أمتهم من غربة ااضغط 
الفومى فى الامم الى يعيشون فيها . 


001 تت الرايطة القوممة والروابط الداخامة : 


من اهم أن نلاحظ أن تكوين المجتمعات يتم بالؤو والإضافة خلال مواحمة ااشكلات 
وحلما . فشكل طور لاق أكبر من الطور الذى سبقه تقدماً , لانه كان حلا حتمياً اشكلات 
عجز الكو ن لاسايق عن حلبا ٠‏ ممعى أنه حقق للانسان من إمكانيات ااتطور أ ككثر ما كانت 
تهيثه له الروابط الاجتاعية السابقة . فبو أكثر ما سيقه شه _لا ء فيتضعتهو يكلهء ولدكن لابلغيه. 
فالمجتمع القبلى ‏ مثلا -لم يلغ الامر ٠يل‏ بقيت أسرآ وبطوتاً وأنذاذآ تقوم دابطة الدم فيها 
ممزاً انوي الدم الواحد : آضيفت [ليبا الرابطة القبلية إضافة كانت ملا لمشولات عجزت الآسر 
عن حلبا ٠‏ فتحقق بها لكل فره من أى أسرة من [مكانات التطور أ كثر ماكان له وهو صور 
فى ببى دمه كذ لككان المجتمع القومى إضافة إلى المجتمع القبلى #تضمنه تكله ولاناخيه ٠‏ كنى 
ظل الرابطة القومية » بقيت الآسر والمشائر الى استقرت فأصبحت قرى ؛ وبقيت القبائل التى 
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انتقرت فأصيدت أقالبم ومناطق , وأضمةةت إلى الرابطة العائلة والرابطة الحلية الرا طة 'قومية 
إخافة كانت حلا اشكلات عجزت المشائر والقيائل عى حلبا . فاسةق ما لكل فرد من أى أسرة 
أو قرية أو إنلم من إمكائيات التعاور أ كثر ماكان له وهو دور فى ءشيرته أو قيلت اللذه 
الواحدة بقيت لغة واحدة كا كانت من ل ١‏ وسملة شتركة لتيادل الرأى . ولك نها أصيحت 
أكثر غى ما أضاى إليها ا'ناس فى نمع 'قرى من معارف وآراء جديدة طور:,! ::جاوزت 
لذة الآسر والأفالي التى يفيت لهجات تدملم! اللعة القومية ولاتلغيها ومثل هذا تمحقن إضافة ق 
العلم والمعرفة والمقائد والمقدرة على اله.لى : فتكسب يدكل فرد من أى أسرة من أى أقلم علا 
وثقائة و.قدرء أكدثر ماك له من قبل ء وتترتب عل هذا نقرجتان لما أهمية خاصة :أولاعما. 
أن الرابئة القومية لاتق ولاءنقض "روا ط الد'خلية فى الآمة لواحدة ( ااعائلية أو الإفلمية 
بل كلا د تغنيها . اهما : أن حاولة تفتّيت الروابط المتقم مه للدودة إلى رو[ ط .تخلفة رجمية 
مخفمعة ء أما لها رجعية فلا"ها عودة إلى الرا بطة العاجزة عن حل ا.شكلات . والى كان عجزها 
هذا سبياً حتم و جود الرابطة الاكثر ثمرلا . وأما إنا نفة هلآن كل تحكرن باق عجرد 
تمامه بالماضى فلا »كن إعادته أو [لغاؤه . فحاواة تفتيت رابطة الآسرة لإحالما أفراداً غرباء» 
حاولة رجعية غير ناجحة . قد تير الصراع ١ين‏ أفراد الآسرة الوا<دة . ولكابا لاتستطيع أن 
تلغى رابطة الدم . وآية هذا أن أحد لم يخثر والديه على هواه. وىاولة تمتيت الراءطة القملة 
لتعود القبائل أسراً ع'رلة رجعية غير ناجحة قد تثير الصراع بين عشاتر التملة واد ولكها 
لاتستطيع أن :تلغى رابطة الاصل الواحد واللغة الواحد: والعادات والتقاليد الواحدة . وآية 
هذا أن أحداً لم تر قملته على ماأر'د . كذلك عاولة تفتيت الآمة لتحيل الآمة قبائل أو أالم 
عارلة عافقة قد تثير الصراع بين أةاليم الآمة 'لواحدة ولكلْما لانستطيع أن تدشى الرابطة القرمية. 
وآءة هذا أن أحداً لم ير أمته . فعتدما ولد ولم يكز فى ذلك حرا - كان جز .أ من كل حكم 
التادريخ الذى صنع الناس أعا . 


٠ تت الآمة والدولة‎ ١ 


إذا مح قولنا إن اجتمعات تتطود عن طرق التو والاضابة الى تلسةق خب لال مواجبة 
المشكلات ااشتركة والعمل المشترك تنفيذا لحلها فان عسلافة الامة بالدوة تصبح 
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واضحة . ولندأ مرب البداية . 


كان للابد لى نتظور الجماءات الآولى ‏ أى لمكيل مشكلائها ‏ من أن يقوادل أفرادها 
المعرفة بالمشكلات » وأن يتبادلوا الرأى فى حلها » وأن ينظمرا جهودهم ويقسموا العمل فما بيهم 
تنفيذا لما اتتبى [ليه رأجم .كان هذا حتها » عِمتى أنه لم يكن من الممكن على أى وجدحل المشكلات 
المشتركة إلا عن طريق تبادل المعرقة وتبادل الرأى وتيادل الجهود . وكان تنظيم هذا كله فى 
جاعة متمددة الافراد مشكلة فى ذاته ابتكر اناس لها . جرازا , تنفدذيا يضع إرادة اجماعة موضع 
التنفيذ ويردع اللتمردين على تلك الإرادة . وببذاكان ذلك الجهاز حلا حتمياً لكان حل 
المشكلات أى لإمكان التطور . وبذلك وجدت تلك الاداة اى أسميناها أخيراً الدولة . فد يكون 
ذلك الجواز الذى يدير ويفسق وبردع الوالد فى الآسرة أو الديخ فى القببلة أو الكاه نأو الامير أو 
السكومة , وقد يكون مصدر توليته الآمر فى امجتمع وضع العائلى كقريئة على عدله» أو سنه 
كقريئة على حكلنه ؛ أو شجاءته كقريئة على قوته » أو انتخاه من الصفوة أو من اللميع اتخاباً 
مباشرا أو غير مباشر » وقد يسمى نظام حكمه قبليا أو ملكي أو جمهورياً »وقد يطبق من 
القواعد والنظم مايسمى إقطاعيآ أو رأسمالاً أو اشتراكياً , وقد يكون أسلوبه فى الردع الطرد 
من اللباعة أو الاعدام ثنقا الخ . غير أن هذا كله لايذير طبيمته ؛ إذ أن وجوده با له من سلطة 
الإدارة والردع هى امل الحتمى للشكلة طرحما المجدمع بوجرده ذاته . حتمية حل مشكلات تمع 
واحد من أفراد متعدد بن ٠‏ حمررية تحقرق مصير واحد في مواجمة ظرو ف واحدة ‏ حممية أنيكون 


أداة العمل وتحميق المصير واحدة. 


صن الممسكن الآن أن تقول إن رب الأاسرة كان جهاز الإدادة والردم ف امجتمع العائلى ورأن 

شيخ القبيلة كان جباز الإدارة والردغ فى امجتمع القبلى ؛ وأن الدولة هى جماز الإدارة والردع فى 
فى المجتمم القرى ٠‏ كل مجامع من هذه الاطوار كانت لله وحدة المشكلات » وكان حل المشكلات 
ذانها وتحقيق المصير المشترك. يقتعنى حتما سلطة واحدة لتنفيذ الحل الواحد للشكلات الواحدة 

. الى طرحتها ظاروف وأحدة . لم يوجد فى أسرة ريان منفصلان لكل ممما ذات السلطة ) ولم 
يوجد فى القبيلة شيخان منفصلان لكل منهما الرأى الأخير ؛ وحيما وجد هذا أوذاك ترقت 
لاسر والقبائل أفراداً وشيها بصارع بعضبا بعضا إلى أن تعود إلي السلطة الواحدة ؛ أو تقع 
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فريسة لمن لمم الاداة الواخدة لتنفيذ دأ .م الواحد . لهذا فإن وجود الآمة .الواحدة عم أن 
تكون لبا الدولة القومية الواحدة لفق المصير الواحد . وق المصير الواحيد حل مشكلات 
الكل و'9جراء معا . فإن وجدث الدولالمتعددة فى الآامة الواحدة ٠‏ لن تموه قبائل لآن الماضى 
لابعود . وللكن تمزقها أفالم يصارع بعضبا بعضا إلى أن تعود إلى الوحدة أو تقع فرياة أن 
لهم الإدارة الواحدة لتنفي رأهم الواحد . ول ي-كيذب التاربخ هذا أبدآ . فكلما أكتمل نمو 


الآمة حققت بإرادتها الدرلة القومية . 


وما أن الرابطة المتطورة لاتلثى الرابطة السابقة عليباء بل تشملها وتكلها ‏ كذلك كانت 
السلطة فى علاقتها بما سبقها تارخيا من سلطات . فقد كانت القدادة الموحدة فى القبيلة إضاةة .إلى 
مقدرة أرباب الاسر ورؤساء العشائر ل يلغ رئيس القبيلة أدباب الآسر ولكن حل عترم عبء 
حل مشعلاتهم المشتركة مع غيرثم ؛ وبقى كل منهم ربا لاسرته . وحقق ‏ بأمكانيات القبيلة 
كابا ‏ لكل فرد من أسرمم ما كانوا هم عاجززن عن تحقبقه بامكانياتهم المائلية . كذلك 
لم تلغ الدولة القومية سلطة الإدارات الحلية ولسكن حملت عنهاعبء حل المشكلات المشتركة 
بين الافاللم »وبقى لكل إدادة سلطتها الحلية وحققت بأمكانياتها الامةطبا - لكل 
فرد من كل [قلم ما كانت الادارات الحلية عاجزة عن تحقيقه بامكانياها المحلية ذلك أنه م 
أن الوجود القوى لايلنى الروابط المحلية والاقايمية بل يشملها ويككلها إضافة إلى مقدرتها 
على التطور وبحددهام بحدد الآجزاء بالكل الواحد . فانه تم إذن أن تكون للآمة دولة 
قرءية واحدة ل:.كون قادرة على التطود . 


ك8 - ادول اللاقودحة - 


غير أنه إذا كان وجود الآمة متم الوحدة السراسية . فان١صطناع‏ وحدة سياسية لابعتى و جود 
أمة . لآن اصطناع حل لايمنى قيام مشكلة . ولايمكن أن لقرم الدولة الواحدة على غير 
أساس قومى تنيجة التطورالحر بل لابد أن نكون مفروطة بالحصر الجغرانى أو الحصر 
السياسى ومن أمثلة الحصر الجغرافى انجموعات البشرية الى قعيش عادةعلى الارض الغاصلةجغرافيا 


بين أهم متجاورة » ومتها مابسمي الآمة السو يسرية . ومن أمثلة الحصر السياسي تلك اتقيات 
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الى فرضها الغاليون اع الهرب العامة لآولل ولا يزال يمرا ا 0 نفعت الج.وءت 
الانسانية دولا ذات حدود سياسمة نحصر بينهب_أ تقوعات هن غاط قوبى أ "عزق أنه دو للا 
مدعدادة بحدة 2 توازن الغمرى 6 سن لدرل المدتهرءَ : ومنبا بلك المجهو عات الى حماء' الامتعار 


إلى أمريكا وكون منها ديلا. 


إنا كبا ول مفروضة لف أثر ها عمدى ملا..تها للو «دةاتتومبةو[ته قها ٠ع‏ التهاور خلال 
الهو والاضافة . فالدول التى قاءت على تيع قوميات بأ كلما فى ظل دولة واحدة لاتير بينماء 
#سكون ذلك دولة قوءية الكل مذرا وإن كانت درلة مشتركة .إناستمى الحصر اليامىقد تصفع 
الدوميات نى كاف الدوة الواحدة تارخها المدترك وتتحول بهذا إلى أءةراجدة وهو ما جدث 
جا دير والا ايز ف اتجليرا * وما دث حايا والاتحاد سو فيتى وفى اناد الججهوريات 
البوغوسلاتج ؛ ك ذلك بالنسبة إلى الدول ااتى عصرت جموعات من خلرط من غير متميز قوميا 
نآن استمر ار الأصر أ عاء.ى مخاق نار ا واحدا اتلك اج.وء ت قتمبح أن ولو 
تحدث حالياً فى الولايات المتحدة الآمريكية ؛ وسووسرا . أءا الدول ااتى قاءت على مزق أءم 
تم تكو ينهاكا حدث فى الآمة المر بةءٍ وكا يحدث حال و أنانياء وكوريا. فحساولاترجمية 
مخففة أءودة إلى الوراء لايد أن يقتبى بتسطيم الدول الم طنعة أيادتم الوجود الدوى ور ذال الدولة 
القومية الواحد: هذا حتما فلا تؤخذ الدول المطئعة دايلا عد حجمرة الوسدة المءاءيا الآءة 
الواحدة ولنصهر على التاريش ؛ حتى نرى اف أن امةحالة -لى الأشكلات ف الامة الواحدة بغيد 


أرحدة الماسة ؛ يدم الوحدة 5-55 طر يها واح_آ 52 لاطو ر ٠.‏ 


الامة المربية والو دده 


١1‏ سكيف تكونك الأامة الدريه 


دغات أمتنا طور ال:_كون "فوى ءنذ [5ث, ص خمة عشر قرئا » وكان تكو بك اقوى 
مميزاً ببداية سين وجودنا القوى عن كدثير من الآ.م . فى خلال أحقاب طويلة من الهجرة 
والصراعاستقرت مجلمءات قلمية متجاورةؤ رقعة من الأرض تحصرها من القمال البحر الاييرض 
المتو سط وجبال طوروس ؛ وى كلثرقايران وا خليج العربى ؛ ومن الحتوب المحيطا هع دى 
فيضم الحث فالصحراء الافريةيه اأ_كيرى ؛ ومن "لغرب المرط الاطلسى . وكانت ةلك اجماءات 
العبلية متميزة عن ب.ضها ما ورانته عن العهد القبلى : أى بالآصل الخاص , والاذةالخاصةءو بتراث 
خاص من الدمَافة والمقائد واققاليد و"طور الأضارى وعدهااستقرت كل .ثم ١-‏ ف مكاما 
دلت مرحلة لتدكون القوى ء ولو طال ءا الاستقرار لتاورت أماأ متميزة.غير أنالا-تقرار 
ل يال .أى جاعة منبا حت تسكون أمة وم يطل ب عمااعر شكرن مساوق فيد 
اجتاحتيا «وجان كاصدة هر "فزو الارجىء أما م وسط أء.ا أو من و -ط فر قيا أو من 
ودط أوربة. 5 أن موسنات الجرة الد خية ‏ اللية والمفائلة ‏ ول تقطع عاررة .ها أو 
ستقرة فس . وكانت قارات الغزو تمطل ثمرها وتعوق : كوينها القوى .. وما أن يتحسر 
العراة » أو يستقررا » ليفط الاسكوبنلقوىىحتى تدههها -. كلما أو بعضبا ‏ موجسسة غازية 
أخرى . واستمر ه. ذا الوضع : فترات من الاستقر'ر فالاضطراب فااغزو فالاحة لال» 
تحيس كو تلك الجاعات هند دور ال-كوين القوى , حدى ظبر الإس_لام ثورة ديفية وفكرية 
واجتياعية معأ . 


عمد بها ظبر الإسلام لم تسكن أى جباعة من الججاءات قد مكو فت أمة ؛ وان كان أغليها فطور 
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التكوين . فقّد كانت السيطرة الفارسية والرومانية قد عطلت عمو كل الجاءات الى تقم فى النصف 
الشمالى من تلك المتطقة الجغرافية . وكانت اجهاعات الاخرى فى قلب الجزيرة العربءة أو مشارف 
صحراء أفريقيا لا تزال فى رحلة قلية متخلفة . وقد بدأ المسلون بناء تارخهم من أ كثر اليقاع 
تحرراً من السيطرة الاجنيية أن أ كثرها قابله ‏ آللاطويو الو . وقد وفر الإسلامللمجتمعات 
القبلية المستةرة فى وسط ا+زيرة العربية » رابط مشتركة يجاوزت ما القييز القبل » ومين بها 
المسلرن عن فيرم من قبائنهم أو من القبائل الآأخرى . وجمعت مشكلة قشر الدعوة المسلدين جميعا 
فاندنسوا إلى ما جاورم من قبائل وأقالم وأمم . وكلءا دخات جراعة أو >تمع أو أمة الإسلام» 
بدأت تارخها بالإسلام بداية جديدة . غير أن الاسلام لم يلغ ماصنعه التاريخ من قبل » بل 
طوره إلى مستقبل أكثر غن وأكثر خصوبة وأك” . تقهما ؛ وعند'ما توقف المد الإسلامى ,كان 
قد ذم اليه مجتمعات عختلفة فى درجة تطور تنكو ينها الاجتهاعى .كانت منها أهم أدركها الإسلام 
وهى مكملة الدذكو بن متسل فارسء وكا'ت من بلاها ج+ساعات ومجتممات لا تزال فى طور 
الشكوين لم ددر أ » وقد كان أثر الإسلام بالنسية إلى كل من تلك ا اجتمءات مانا 


الآمم التى أدركها الإسلام وقد | كتمل وجودها القومى كان الإسلام بالنسبة الها إضافة 
أغنت تركيبا الداخلى وأمدتها بإمكانيات جب ديدة ازيد من التطور ء ولكنه لم يلغ قوهيتم! 
فظات أعأ مسادة . أما المجتمعات الت أدركها الإسلام وهى فى طور التسكوين القوعى لم تصبحأماً 
بعد , فقد أ كل الإسلام :لكو يلها أمة . لم يكن الاسلام بالنسية الها عقيدة فحسب » ولا إضافة 
إلى مقدرتها على التطور فقط ءٍ بل كان قبل هذا وفوق هسسذ! ء عنصرا ءن عناصر نكو ينها 
القوى .كان جزءاً من وجوده! ذاته , تحققت لها به وحدة الآرض م أخذت عنهانتها الواحدة 


وصنعت فى ظله تارضم! الواحد ؛ فأصبحح بهذا كله أمة عربية واحدة . 


بتلك البداية ميزت الآمة العربية عن الآمم الأخرى داخل العالم الاسلامى الواحد : ميرت 

بلغة القرآن عن الامة الفارسية والآمة التوكية والامة الآفذانيسة . الت »حت عند ما كان الاسلام 

لشملها جموماً فى دوة وإحدة , وكيرث بوحدة الآرض الى امتدت إلى حدره فارس وح دود 
ركه أ ووه أمانا وحصرما الصحراء والبحار من الجبات الاغرى , عق عدما 

كانت تلك الآرض ومعها فارس وتركيا واسبانيا والصحراءذانها أجز اممزدار الاسلام. و صتعع 


5 لود المر ب أدة 


من أرضها ء و بلغتها » أماطا من الفكر والمذاه ب والتةاليد والحضارة »كانتتراثا عر بنا غالصاً 
حتى عندماكان الاسلام يطبع حضارتها وحضاراه قرءءة أخغرى بظا بع إسلامى كيز . 


وسترى أثر هذا عندما تتفكلك دولة المسلمين فيسفر العال الاسلامى عن تلك الأاهم التي دخاها 
إضافة إلى وجودها اأقومى 4 وه كانت أعاً ممعمزة وإنكانت سلة والكة لسار عن تلك 
الماعات والمجتمعات الى دخلم ب وهى فى طور الد-كرين القومى » وقن ١‏ كتملت فى ظله أمة 


عربة واحدة . 


بدأ الاسلام عقيدة تج المليين , ولكنه عندها دخسل عنهمراً فى التركيب القومى لللامة 
العربية أصبح نوعاً من الحياة ؛ أسهم فى بنائها المسليون وفسير المسلين ؛ فاكانت لهم تار نا 
واحدا . وكانوا با أمة واحدة . فنحن العرب ‏ مثلا أيا كانت عقائد نا الديتية لم نعرف فى 
تار مضنا أؤمة الحرية الى هرةتما أورية فى القرون الوسطى. لم تحتج إلى فلا-غةمن أمثال:«روسوء 
ليضعوا آنا نظريات قسوغ أن الناس متساوون أمام ااقانون , ولم نقض قرونا لنمترف للنساء 
مق الملكية ٠‏ ولم تخض حروبا لامكب الهريات السياسية والدنية لمتعوزنا يوما الحجة لندين 
الا داد ‏ لقد كفا نخضع الاستبداد.عا جرين عن مقاومته , متربصين به » وكنا نعرق أنه 
اسةبداد وكان ال سقبدون أ تفسبم يعرفون . وتحن الءرب ل مسلا آخر لم نعرف قط نظام 
الاقطاع الذى عر فته أورءة »كانت فدينا ملمكيات كييرة من الارض “مسكن أصابم' من الاسقيه اد 
الذى يفال ف ألنا نون والمر ف والقاليد والعق.ة السائه » ؟ :ا عرفا سحت وجدت فلار يختا-- 
معد أ للمدوان المادى ؛ وكان المم: دون أنقسوم ير فون ٠و‏ يكن الاقلاع فى أوربة جره 
ملكيات كبيرة من الآأرض ؛ بل كان نظاماً من الحقوت المششروعة الثى ممارسها أمراء الاتطاعنى 
فى مواجبة أبعم »كان الاقطاع سيادة يدعمها لاون وتزيدها التقاليد والعقائد و #طبقما 
الاخلاق وقد يتذي ما الفن قصيدا وأ لاا ٠‏ ولم نعرف الاقظاع نظاما » لمنمرفالرورجوازية 
ثررة » #البورجوازية كانت الطيقة الو على » بين الاقظاعيين والفلاحين اتىقادتثورة التحرر 
من عبودية النظام الاقطاعى الآررنى . وكان خروج البورجوازبين على سيادة الاقطاعيين :ورة 
لأنجا كانت تحطما لاطار شرعى من النظم والقم والتقالسمسد . أما الذبن كافحوا ويكافحون 
استبداد كبار لللاك فى أءتنا فانهم لا يسهادون خةوقا مشر وعة ٠‏ يليد فمرنعن أنفسهم وعنغيرثم 
إهتداء غيد مشروع . لم حاة المرية و لكنبم لي.وا بورجوازيين .كا لك ملانا المل كفا 


ع المددأن السابع والتامن ‏ السنة السأدسة والآدبعون 


عر أسرار الظيعة المادية وأرينا كثيراً من قوانين تحول المادة ول ء تزلق إلى لقي المادية 
الأور ء بةااتى سادت فى القرن الثامن عثمر وملا:ا الف.كر فلنمة واجتاعا » ولم نفزاق إلى الهم 
الفردية النى سادت أور بة فى القرن التاسع عشر » وملآًنا الحياة أخوة وتضامنا ولم تتزاق إلى القيم 
الججاعية التوسادس أروبة فى القرن العشرين؛رمللنا الأأرض حضارة ولم تنزاق إلىالقم الاتمادية 


الى سادت أوربة وتسودها إلى حين الخ. 


كا عصنين ضد الانزلاق حكم نكويقا التوى فتد قضينا معااكشر من ثلاءة عشر 
قرئا نحيا الحياة ونصنعها كل دوم » فى رضنا وحيث كنا فى الآرض » ف ظلل المذكر والدُقافة 
والقيم الاسلامية #كامنة فى تكويننا ذاته .. حتى عندما عبرنا ‏ .عا مرحلة الصراع لداغلى 
الذى يصاحب بداية لكوي القوى »كان الصراع عربيا خالصا ء دار بين الرواسب الةبلية 
والنزوع القوى العرنى , واتخذ موضوعه الا-تثثار يااسنطة فى الدولة الواحدة . واقّد انتقات به 
الدولة من المدينة » إلى دءشتق ء إلى بغداد ء إلى القاهرة . وقامت أ كثر من عاصمة واحدة: وقت 
واحد ء إلا أن كل عاصة ءن تلمك كانت تعصم العرب جميعا أو تحاول هذا أو تدعيه . ولكترا 
لالرتضى - فى أى ال أن دكون دولة اقليمية .كان ذلك صراع الماضى والمستقبل فى طور 
تكو ين الأامة العرية . ونم يكن صراعا بين أمم ينزو بعضبا بعضا. لقدكان الآ«ويرن 
والعباسيون والخهانيون والآيوبون واافاط.ون [اخ . أحزايا من العرب » ولم يكونوا 
أها فى الآءة الواحدة . لهذا كان السراع مقصورا على العرب تعبيرا عن مشكلة تطورم التوعى» 
ولم ,تجاوزمم إلى الامم الآخ رى فى دولة اللمين . ل يكن فيه طرف ١ن‏ الم اين فى إإران أو 
أفغانستان أو تركيا أو الحند ‏ إلخ . فلما أرادت الآمة التركية أن صل إلى األافة كان عايها أن 
تذزوا الآ-العرية - عن يها من «سلمينوغير المسلدين غزوا داميا وبيما كانتالجبوش التركية 
متممز بأ تهانها القوى الذى لاعخفيه راية الاسلام »كان حاياها ؤ كل مكان من الخلج إلى امحيط 


عر ! مشمعزين بعرو بهم ولو كانوا غير .اين 


4 - الآمة العربية والدولة القومية : 
عندما أسبح العرب أمة واحدة فى ظل الاسلام »كانت لحم به دولتهم القومية الواحدة . 


أسس الوحدة العربية م 


سم مم 


ولامكن فهم هذا إلا على ضوء نظرية الشريء: الاسلامية ف الدوةة . الدولة فى الاسلام 

دولة المسلدين جميعا . وحتى عندما تضم دولة المسلمين قوميسات عتلفة قن 
أمة منها #د ف الدولة درلتها القومية» وإن كانت دولة مشتركة . ولم يكن وجود 
الخلانة فى الحجاز يعن أن دولة الحجاز تملك ساطة ماعلى مصر » وإنما كان الحجاز ومصر كلاهما 
مخضعان لدولة مشئركة هى دولة كل متهما فى الوقت نفسه . كذلك كانكالحلافةدولةالمرب والفرس 
ضما ءلم تفقد أى من الآمتين ‏ فى ظل الاسلام ‏ دواتها القومية . ذلك حك الشريعة المطبرة 
تماما من الاستعلاء والاستغلال وااتعصب والاستمار . وإذاكانت الدولة قد قسمت الارض 
إلى إدارات » منها المقصور على مدينة واحدة ومنها مايضم [قفيا كاملا ءفل يكن ذلك خلةا لدول 
عربية داخل الدولة الواحدة ٠‏ حت الّسردون والثائرون من حكام الأقاليم وولاما ء والطامعون 
منهم والطاحون »كادت :وراتهم وأعردم وطموحهم يدور داخل الدولة الواحدة ولو أدى 
إلى القتال للاستيلاء على السلطة المركزية .كان تقسما إداريا فى دولة واحدة تضم قوميات عدة . 
وم يحدث قط منذ الفشّح الاسلامى حتى الاحتلال الآورى ‏ ان احتاج عرب إلى إذن من 
أحد اينتقل ويعيش ويتملك ويتاجر ويتعلم ويأرد» أيان شاء من الخليج إلى حيط . كان يسعى 
أيان يسعى على أرض أمّه فى حدوه دولته . 


غر أن الآس ل يليث كثيرأحقى تلب ف النصف الأول من القرن التاسع عشر ‏ من 
دولة المسلمين إلى دولة الآرك ٠‏ فاستغل الترك دولة الخلافة فى بناء متقبل الآمة التركية من 
إمكا نيات الامة العربية » وافتداء بقائهم كآمة بأجزاء هن الوطن العربى . فعندما تعرضت 
دولة المسلمين للغزو الاستعمادى الاورى ؛ أئيت موف الخلافة أنها درلهتركية متآمرة معالآمم 
الأخرى من أورية المستعمرة ضد الامة العر بمة . عندئذ ‏ فقط و بعد ق_و نطو ية فقّد العرب 
دولتهم القومية . فبينماكان الاسطول العرنى من الجر ائر محتشداً فى فارين حيث دمى وهو بدافع 
عن الدولة الواحدة . انتهوزدةرنسا الفرصة واحتّلت الجزائر سنة .م1 » ولم تفمل الخلافة شينا 
مضحية بإقام عرنى للمحافظة على الوجود الترك . كذاك لم تفعل اللافة شيا عندما حاصرت 
فرنسا قصر البادى فى تونس سنْة وحم ء لتفرض عليه مماهدة هد يبا لاحتلال تونس 
العربية ٠‏ وفى ذلك امام أينا تآمرى الخلافة التركية مع الاستمار الانجاازى ضد ثورة , أولاد 
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الدرب » فى -صر وتم احتلالها سئة مم١‏ . ولما قَمنى الأءر قبل الاغراك مشاركة الانجلير فى 
إدارة تسودان العرنى سئة م1 . ومن قبلى هدا احتات انجلنرا الدواطىء العربية على الخليج 
وفى الجنوب 4 من المماهداته فرضت أولا على أمير لج وعدن سنةم.موء "م أميرالإحرن 
ثم أهير إلى آخر الامراء والمشابخ واللاطين الذين نثرت بهم اتجلترا احتلاحا على طول 
شاطىء الجر يرة العرببة . هذا فى وقت الذى كانت فيه اتحلترا وفرنسا وألمائيا والؤسا وروسيا 
تخوض الحروب مما ؛ وبعضها ضد البعض ء لتستقل الامم الأودبية فى البفقان من الا<: لال 
الترك ء ثم يعتدون الاتفاقات معأ للابقاء على وحدة الآمة التركية . وبينماكانت الخلافة فى تركيا 
تدر سماستها على أسس قومية تركية خا لصة ٠‏ كان المستعمرون الأوربيون يعقدون الاتفاقات 
فما ببنهم قسمة للوطن العرى . فى اتفاق 19.7 تحتل فرنسا مراكش مقابل أن تحتل [يطاليا 
ليديا . وى انفاق ؛.و تحيل انجلترا مصر متابل أن "محتل فرنسا المغرب . ويوم أن أصبح 
احتلال إقلم عرنى شرطاً ومقابلا لاحتلال إقلم عرلى آخرء قدم التاريخ أكثر الآدلة «رارة 
على وحهة المصير » وقد تحدق المصير الواحد فى مراكش سنة ١41١‏ وفى ليها سنة بلول 
وأعلن رسميا فى مصر سنْة ١516‏ 


كان كل ذلك كافياء وأكثر من كاف »؛ ليدود الصراع فى قلب الامبراطورية العمانية 
المتداعية على أسس قومية . فى معركة الوجود القومى أمة العرب وقد فقدت دولها القومية ؛ 
ضد أمة الترك ودولنها اأقوميه . وعندما طرحت تركيا وسةور الإسلام وأصدرت دستود 
.14 بدأت حركة تتريك العرب وأصبم الصراع على الوجود القوى بين اللامتين سافراً . وكان 
طبيعي! عندما دخلك تركيا حرب المستعمرين الآولى ١998  1١414(‏ ) أن يحدد العرب 
موقفهم على ضوء غابتهم القومية فى الاستقلال والوحدة : فقامت ااثورة العربية سئة 16.15 عند 
الاتراك على اتفاق مع أعدائهم أن يكون العرب الاستقلال بعد النصر.وانهزصتتركسا وانتصرت 
الثودة العربية . أما المدو الترى الذى انوزم فقد بقيت له وحدته , وأما اليف العرنى الذى 
اتتصر فقد مزقوه إريا كذلك كان الاستّعار الآوربى مخشى الامة العربية ولايضيق بالآمة 
التركية أو أمم البلقان .كنا نحن الضحية اللقعمودة مذ البداية وكينا لقمة سائغة مند أن فقدنا 
دوامنا القرءية وأكل مسطنى كال الشوط فألفى الحروف العربية واستعار الحروف اللانينية ٠‏ 


أسس الوءدة العربية لل 


97 : 


وأكل الس ممرون الششوط معوا نقابة الرجعدن ف أعبم ودقوثم إسنينا فى قلب الوطن العرق 
باسم 'سرائيل . 


كذلك كدنا دولا فى أمة وا دةء محدياً من التاريخ لكل الإقليمين . أن أ<داً منهم 
لايستطيم ‏ مهما يبل به التبجح ‏ أن يضع أصيعه على خريطة , دولته . ويقول : أذا خططت 
حدو دها . فد رسمت حدود الدول المتعددة على أرض الوطن العرنى الواحد ء فى غيبة الدولة 
القره .ة الواحدة , 'مفيذآ لإرادة |استعمربن وتهراً لإرادة العرب . 


: المتطلق القرى‎ ١ 


لسنا » إفنء بجشمعات بلمية متجاورة فى دور التكو بالقوىء حتاج إلى « التعارن.وفتح مجالات 
التفاعل , وتوحيد الصغوف أو الآهداف ليساعد هذا على تنكويتا أمةء ثم نتتظر إلى أن يتم 
الدكون ادكون لنا الوحدة السياسرةطو ر. ذلك تجاوزناه منذ أ كلثر من ألف سنة . ولسنا 
دولا قومية متعددة لريد أن تيم ينها اتاداً كونفدرالياً أو قيدوالياً » حت يستقى الناس فى كل 
دولة منها فما إذا كانوا يرغيون أو لايرغبون فى الوحدة أو الاتحاد . ولسنا كتلة زقليمية :ريد 
أن تنسقمصالحها الاقتصادية والساسية عفلابد من أن تتقارب الوءوس وتتضامن مع ال كومات 
وتعقد الانفافات وتوضع شروط ذلك التذسيق حى لانطنى مصالح قوم على قوم . ولا حلقاء 
فى معركة ضد الاستار أو ضد الصهيونية » فلابد من أن يسبم كل حليف بقدر معلوم من المال 
أو من الجند . ولمئا كبانات غريبة ينبغى أن يحذر كل متها من التدخل فوشؤون 


الاخرين . 


ما نحن أمة واحدة سلها الاستماد ‏ بقوة الاح دولا القومية الواحدة ومزقبا 


ذلك هه المنطن القوى . 


ذخة ١‏ العددان السابع والثامن الحة السافمة والأربعونْ 


ع 


.”ا ل حتمية الوحدة : 


إن كرننا أمة واحدة يعنى أن مشكلاقنا واحدة و[مكانيات حلها واحدة , ولا تحل إلا يحبد 
واحد . ذلك ماعرفنا أس.ه من قبل . وعرفنا أيضا أن وحدة لاشكلات والحلول والعمل » عَم 
وحدة السلطة فيبا . لتعرف المشكلات على سيقية! ولتعرف ألم الحاول ؛ ولمسكن حدد الجهود 
وننظرءما وقيادتم! فى عمل واحد ؛ يتح به لكل واحد من الآمة حل مشكلاته الفردية 
أي كان نوعبا ؛ ومؤدى هذه الحتمية أن ليس نمة طريق آآخر لحل مشكلاءت !لاجزاء والكل معآ 
إلا الوحدة الساسة . أما التجزئة المفروضة ٠‏ فإنها جبد غير ناجم , لا قستطيعأفبمحو ماصنعه 
التار يخ وتحيل الرابظة القومية إلى رابطة إقليمية » ولكنها تين الصراع بينالاجزاء فسبل 
الوحدة إلى أن تتسقق حا . وأثرها الوحرد أن تستنفد منالجود فى الصراء ضد الاقليميةما كان 
يت أن تضرق إل كاء الدتقيل > سين هو الامة وتبق مشكلانها معلقة إلى أن تتم الوحدة 
فقوم عندئذ ‏ ولي قبل هذا س إمكانيات بناء حياة أفض_لف الاجزاء وفى الكل معا . 
فالتجزثة - إذن ‏ ايست سائلا دون الوحدة » فإن الوحدة لابد من أن تتم حّاء ولايد من أن 
تزول التجرئة . ولكن الاتجزئة معوق للتطور . ولا يزالعلى العرى ف كلمكا نأن يثور ليتحرر 
الجزء اللذى يعدش فيه . م ور ليحرر الاجزاء الآخر ى ثم 0 لتحة رن الو حدة , قل أنتتاح 
الفرصة لبوده الملاقة لتنصرف إلى بناء الحياة نفسها . التجرةة [بَا.على أسباب التخافرتعطيل 
التطور , لذا فبى رجعية » وللكنها وإنكانت تضيع أحقابا وتبدد جبوداً وتبدو دماء ؛ قائها لن 
تحول دون الوحدة فبمبي جبد غير بحد . كذاك قلنا إن محاولة تفتيت الروابط المتقدمة المودة إلى 
الروا بط الى سبقتها جبد رجعى غير ناجم . 


: المشكلات والغايات‎  »١ 
إذا كانت هذه الحتمية فى حاجة إلى تدليل من الواقم ؛ فلتخدد ممكلاتنا وغاءائاء ولندظن‎ 
. أعتق الممكن أن تحل المدكلات ونتحقق الغاباه بغير دول الوحدة‎ 


إننا أمة واحدة مستممرة بعض أجر اها » وممرقة دولا » أدى هذا وذاك إل أن أصمسبعت 
متخلفة اقتصاديا 2 أن قبا من الإمكانيات الطويعية والبشرية ما يكق لتحّيق الرعاء دورني 


+ ها م 
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استغلال . فلتأخذ الرعاء والحرية غاية متفقا عليها يتطلع [لباكل عرف فى أىجزء و لإسمى من 
من بريد الرعاء مع الحرية . اشستراكية » أو تقديا اجتاعيا الخ فكيف كن أن يتحق هذا 

أيأكانت لسميئه . يتحقق بأن نرصد كل الإمكانيا الطبيمية والبشريةرالمديقوكل اهرود لتدقيقباء 
وهذ! غهه مكن مادام المستعمرون يتربون من نروائا وإمكانياتنا وجوردنا مايتوق بهحياةاارعاء 
فى بلادم سلا لمصادر بناء الحياة فى بلادنا . فلا إذت من استرواه مصادر الثروة أرضاً و بشرآ 
من أيدى المستعمرين بالتحررء وأسرع الظرق إلى التحرر هو وحدة الثورة ٠و‏ مدة الثوار 
وحدة القءادوة . وحعدة أر ض الممركة . فلابد من الوحدة . فإن ١‏ تت امنا من المستعمر ما انو ١‏ 
ونببون » فآن تحقءق الرغاء يقتضى أن تنظم كل تلك الامكانوات والجهود فى سبل الفاية المدتركة. 
وهذا غير #كن مادامت إمكانيات الوطن العرنى » طبيءة ونشرا » موزء ا دولا . أمةواحدة 
مفعمة بامكانيات الرخاء ؛ تبدوها عشرات الىكومات » ومثاث الوزارات رما لا حمر له من 


الخطط الافتصادية المنمارضة المتناقضة المثنافسة الى يعظل عضرا بءضا. 


إذن فحل مشكلة الفقر بدحقرى الرعاء الذي ب-" وى اعكثيرين غير مكن إلا با2>_ر والثامية 
الاقتصادية على أسس علمية ٠وكلاهما‏ غير تمكن إلا بالوحدة . وإذا كان الهو الطر يق الملى الحتمى 
فثالون ‏ إذن ‏ ف أمقنا أو لك الذين يتج_اهلوث التورثة عاو لين لا ندرى كي ف أن 
حرروا الاجزاء الحّلة وأن وس_تردوا الاجر اء المنتصبة بير الوحددة . ومثاليون أيضا الاين 
يتجا هلون الاستمار والتجرثة حاو لين لا ندرى كاش أومنا - أن قتوا الرعاء أو الاشتراكرة 
بامكا نيات 'قاليهم . إنة جهد عدم ومثالية مضلآة . لهذا قلنا وكررنا إن الوعى الصحوح القومية 
العربية تنحول دون تومم حمل المشدكلات فى الاجراء قبل أن تتحقق الو-دة . لأن الود ّالممتوءة 
للم تحنم ألا تل مشكلة الأجزاء إلافى الكل الشامل . إننا نن# أل كل الذينبرفعونالقومية 
العربية شعا رآ وبتخذون الآمة العربية ستارً «ترى لوكان من الممكن أن يمل كل جوء مشكلاته 
فدصببح اشرا كيا د مموقراطيا حا فى ظل التّجزة » فا جدوى الوحدة ؟ وتضيف أن لوكآن هذا 
مكننا لسكان لابد من مراجعة فسكرة القومية العربية والتحئّق من وجرد الآمةذاته» إذ أنوجود 
أمة واحدة لا مكن أن يقوم معه تصور [مكان حل الآجزاء مشكلاتها بدون أن نسهم الآمة 
بمجموع (مكانياتها فى حل تلك المشكلات: وأجدى الو رين غير القرمبهن أن يكشفرا القناع 
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عما ينفونه من غايات [قليمية . فالتومية هى منطق قوىى فى الادراك واثرأىواله:ل » والمتطلق: 
الفومى لايمرف من الوحدة إلا رفع الحواجر لتلتحم أجزاء الآمة الواحدة لتحقق المستةبل 


رحماء بدولتها القرمية ٠.‏ 


ولايعنى هذا ء أن الحياة سقنوةف فى ظل التجزئة . و للكن يمنى أن المثالية التى تحاول أن 
تقذ إلى الاشيرا كية أو الرخاء متخطية الوحدةء عرق التقدم حو الاشيرا كية ذام! »وتيق 
مدكلات التخلف ائمة بما فى المشكلات من آلام وصراع » وقبده طاقات وثروات فيما تبذله من 
جرود غير علمية ؛ وتضيع أحقابآ أخري قبل أن تتعلم من التجربة المرة أن المستقبل لابقع إلا 
طيقا لقوانين المتمية . 


19؟ - ما العمل : 
إذاكانت الوحدة الياسية بالنسبة إلى أمتئا <تماً » لأنها التعبير السواسى عن الوجود القوى . 
السابق عليها لاتتطلب شرطا سوى التحرر من الاستّعار الذى فرض عليبا التجرئة . يما يتحق 
التحرر من الاستعاد تلفى التجزئة ليس ثمة طريق آخر . مثالية خفقة ‏ إذن ‏ أن يتقيد 
الوحدويون فى نضالحم ضد التجزثة بالنظم وااقوانين الى أقامتها التجزئة وقامت عليها وأبقتها 
دعما لوجودها ء أو أن يأخذوا من التجرئة ذاتها منطاتا قوميا ؛ فهم إقليميرن قوميون ‏ وهو 
عجب .. أو خمانة . إننا أمة واحدة نشترك فى التاريخ ونشترك فى المصير ء وإن مشكلاتنا 
مشتركة وحلبا مشترك » وهذا لحك لانستطيع الإفلات منه . أن الآمة بالنسبة [اينا ليست جرد 
تجارب تغنى خبرتنا » بل هى مصدر مشكلا:نا الواحدة . وليست تبادلا للثة افة ء بل هى 
ثقافتنا الموحدة . وليست تعاونا لحل المشكلات »؛ بل فى الحل الكل المشكدلات . إنها وجودنا 
ذاته . إثنا أمة جز أها الاستهار .لم يأخذ رأينا ول يستفت فيبا أحدا . فبمجرد التحرر تفرض 
الوحدة نفسما طريةا علميا وحيدا إلى المصير الواحد : لسنا إذن فى حاجة إلى مسوغ من القانون 
الدولى أو القانرن انحل , ؟! (سنا فى حاجة إلى أن نتفتى الئاس أو أن يرضى الناس عنا المغى 
التجرئة ونحةق الوحدة . قلنا عن كل هذا بديل فى حمّهمة الوحدة لامكان ء الياة » وحق المياة 
أكثر مشروعية من كل القوانين وامرائيق والمعاهدات والآراء . إن المسوغ الوحيد المشروع 
الإلفاء التجرئة هو مالقى متها قعلا.. 
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إن هذا يعنى تماماً أن الوحدة يجب أن تفرض على من لا يقبلوئها ' و كن لاوينى أن يكون 
الوحدربون مثاليين . والمثالية التى تفسد الجهد التورى فى سبيل الوحدة هى الثى:هاهل الظروف 
الحلية فى الأقالم والظروف الى خلقة,ا التجرئة فيا يذاه على نصدف قرن . قنه هرننا أن الوجود 
القومى لابلثى الروابط العائلية والمحلية والإقابمية » بل إشدماها ويكلها إضافة إلى "مدا عسل 
التطور . وحددهاكا بحدد الكل الأجزاء . وقلنا تطبيتّا لها إن الدولة القرمية لانامى الادارات 
لمحلية والأقليمية بل تششملما وتكلها إضاة: إلى مقدرتما على التقدم . لهذا لاتمنى الوحدة [اشاء 
الادارات فى الآةالى »ولا فرض نظام |دارى واحد قيبا ٠‏ تلك .ثالية عنقة ٠‏ يسثرى [خفاكا 
أيضا تيماهل ماصنمته التجزءة فى الآقالى من نظم وقراعد وعقانات وتنا ليد , لآن الماضى لاممكن 
[لغاؤه ولايجدى تجاهله ؛ واكن يكن إيقاق امتداده فى ال تقبل . وقد يقتضى تطبير المستقبل 
العر بى فى ظل الوحدة من آ مار التجزئة بءض “"وقت الذى يتطلبه الم لالغاء ! ثار الاظمالادارية 
والاقتصادية والسياسية الت قاممى على أسس الاجزثة . وقد تت طيلة هذا الونت على أن تكون 


غاية بقائه! أن تزولء لا أن تقف دقبة فى سجيل عودة الحياة المشتركة فى الامة ااواحدة . لهذا 
لاتعنى الثورة فى علاج مشكلة التجرئة أن تمتد نظم الحياة جزء إلى جزء أخرء كا لانمى أن تم 
فىكل جزء نظم الحراة النى قات على أساس الجوئة ودعا لها ؛ بل تعنى ألا تجل الوحدة إلى 
أن تستقب الحياة فى الأجزاء على نظام واحد . فإن هذا لن يكون إلا بالغاء التجزية ذانا » آرى 
بعد هذا وايس قبل هذا كيف يكون التقسم الادارى للأأتا ل . وكيف تخلص الأجزاء 
من رواسب التجزئة , ولاخ [ملكانءات الدرلة الواحدة . لتطور الماة فى الاجزاء المتخلفة 
حتى تدرك أقصى لا أدركته الاجزاء المتقدمة ٠‏ قد لابرضى هذا الافليمين فى الآجزاء المقدمة 
نسيا.. ولكن النظرة الجرئية خاطية دائما . فإن التجرئة عبء معوق حتى لتنك الاجزاء المتقدعة 
لآنها محرومة من امكانءات الظروف الواحدة فى الآمة الواحدة ؛ ولآنها وهى تحساول أن نبى 
السثقبل فى الجزء . تقتطع من قدرتها قدرا اواجبة المشكلات النى يطرحها الكل : فبى متخلفة 
بالنسبة إلى الامكانيات التى توفرها الوحدة . وإن كانت متقدمة بالنبة إلى الأجزاء ال كر 
تخلفا فى ظل التجرئة , 


000 المددان السابع والثامن ‏ اللدنة السادسة والآربعون 


+ - من الطليعة : 

كيف تلثى التجرئة ؟ بالثورة . 

وكيف تتحقق الثورة ؟ بالثوار . 
'وكيف يكون الدُوار قوصيهن وحدوبين ؟ 


بأن يلوا التجزئة فى أتنسهم أولا : من الماطلقالقوى إلى الوحدة القومية . فى جركة 
عربية ثورية وايدة اضل تحت كل الظروف فى سدجيل غناية منتصرة : لانها 


غاية حتمية . 


0 


وتحى الدفاع العسربى ف فَلسّطيثٌ 


مشفيقالرَشياتٌ 


ليت العم مرتحادالمحامين | تعر ب 


المدوان فى القانون الدولى 


ل يكن العدوان فى أى وقتمن الأوتات وعتى عصرنا الحاضر ظاهرة دولية ثابتة ولا واقعة 
قا نو نية واضحة المةبوم أو حددة المدىوالاآ شكال ؛ بل هو على الرغم من قي.ام الآمم المتحدة 
وميثاقبا ومنظماتها يصح يوما بعد يوم ظاهرة متميدة متطورة ءتيماً لنطور'الاستعماد وأساليبه 
من جبة »وتمشياً مع انساع جببة المرية وتزايد قوة الشعوب من جرة ثانية . 


فنذ انفضح الاستعار القدم ب كل أشكاله وأساليبه ؛ ومنذ أصبم الاحتلال المسكرى 
المباشر هدفاً لمقاومة الشعوب ؛ لجأ الاستعبار الجديد إلى تسخير الل والامتصاد وحاجات الشعوب 
النامية وعواطفها الوطنية فى خدمة منهاجه العدوانى الجديد . بل راح يليس أشكال هذا 
المدوان تياب الانسانية تارة ه ولبوس الدقاع عن النفس واحاؤظة على اللآمن ومقاومة المبادى. 
الهدامة تارة أخرى . مستنداً فى ذلك كله إلى منطتي قوته وتساطه , وإلى تناقضي وتفكك قوى 
الحربة والتقدم والسل فى العالم . 


لك المددان السابع والثامن ‏ السئة السادسة واللاربعون 


حتى أن أفظع أعكال العدوان وأبشعبا وقمت فى ظل الامم المتحدة الوصية على حريات 
ااششعوب وسلام العالم » وفى ظل ميثافها خمانة القانون الدولى » وعلى مرآى ومسمع منظلاتها 
حارسة امداق وحامية الها نون ضد العدوان . فالغدوان الصبيونى على شعب فلسطين بحجة انقاذ 
اليوود من مظالم النازى .. والعدوان الآبيض على جنوب أفريقيا وروديسيا تحستارالواقم 
والدفاع عن النفس .. والبجوم الاستتمارى على الكو نفو بحجة حاربة المبادي. الحدامة .. 
والعدوان الامييى على فيتنام وتابوان حجة أمن الولايات المتحدة والعالم الحر .. والعدوان 
البريمئانى على الجنوب العرلى ومناطق الخلدج تحت سار حماية المصالم والايفاء بالالنزامات , 
كليا صور من أساإيب الاستّعار الجديد فىتغطية عدوانه واستغلاله فى ظل الاءم المنحدة وميثاقها 
والقانون الدولى ببذه المزاعم الواهية وهذه التفسيرات الزائفة. 


وف اعتقادى أن القانون الدولى محد ذاته إنما هو برد اتفاقية بين الأقوياء . وتعريفات 
العدوار ومحديد أشكاله الواردة فى أحكامه ؛ماهى أيضاً إلا شرعة القوىعلاضميف وشروط 
الغالب على المغلوب : فأول تعريف دولى للءدوان جاء فى مماهدة فرسايل ألتى فرضم! الحلفاء 
على ألمانيا الاميراطورية بعد الحرب العالمية الآولى . والقسم الخاص بالعدوان فى هذه الانفاقية, 
الذى ورد على شكل معاقبة على « جرءة الحرب , وال ريمة ضد السلام , ماهو فى الحقيقة إلا من 
قبيل تقرير عقوبة المبروم على الحرب الى خاضها ضد المنتصر . وتحديد مجازاة المغلوب على 
اجترائه ضد الاستعار وعلى تصكيره سلام المستعمرين ؛ يفض النظر عر1 العوامل والآسبابٍ 
والأهداف ودون التعرض لتتحديد أساس العدوان أو تعبينالممتدين . فقد ١‏ كفت المادة(970؟) 
من المعاهدة بالقول : « بأن سلطات الحلفاء تضع موضع الانجام غليوم الثانى امراطور ألمانيا 
لاءتدائه العنيف على الأخلاق الدولية .. وقرة المماهدات .. !1, وبالطيع فإن المقصود هو 
أخلاق الذالبين ومصا لع المختصرين . 


وحتى ميثاق عصبة الآمم لم يضع تعر يف أو #ديداً للمدران . بل اكت باالص فى مادته 
العاشرة على , ديد أعضاء العصبة ياحترام الحدود الدولية القائمة فيا بينهم » واحتزام اسنقلال 
بلدان جمدم الدول الاعضاء وحماوته ضئ الءدوان الخارجى . » .ول تنطرق مماهدة فرسايل 
ولاعصية الام إف تسرف الاخلاق الاولرة , أو الدوان الخارجي . وم تشير لا منقريب أو 


جرية المدوان الصهبوى -- 000 


ا 


بعد إلى سلاءة الدول غير الأعضاء . أي إلى سملامة الشعرب وحقبا فى دفع المدوان الاستمماري 
عن حقها الطبيمي فى الأياة وتقرير المصير . 


ممصم صم 


أما ميثاق الآمم المتحدة فد آ كر من الحديث عن تحريم استعال القوة فى الهنازمات 
القدولة ٠‏ وأسرب كثيراً فى ترديد أهداف الآمم المتححدة فى صبيانة السلم وحمابة الآمن الدوللى - » 
وفي القضاء على أعبال العدوان وكل ماهدد السلام العالى ! وعلى الرغم من خاو كل هذه 
النهمرص من *ريف جامع للعدوان أو :-.يد شامل لشكاله , فد انحصرتكابا فى الملاقات 
دين الدول وف النازعات الحتملة فيما بيذبا . .ون النطرق أو الاثارة إلى حالات المدوان على 
الانسانية جماء أو على حق الشعوب فى الحياةوالاستقلال وتقرير المصير . 


وفى هذ! النقص الواضم فى أكام الها نون الدولى » وفى ظل هذا ااغموض المتعمدفى تمر يف 
العدوان وتحديد أشكاله » وجد الاستعار يون دائماً باب التسغير المدعوم بالقوة مفتوحاً أمام 
عدوائهم وباب التدولخ المسنود بالواقع مفتوحا على مصراعيه أمام جرائمهم ضد 
الشعوب . 1 


ونيعا للموعة تعريف العدوان وتحد يد أشكاله فى القانون الدول » فان حق الدفاع ضدهلايزال 
أيضا مائعا مرجرجأاً فى أحمكام هذا القانون ؛ تتفاذفه الآهو اء الاستعارية وقشدهالمصاليم السياسية 
والانةصادة لادول القوية والاستعارية ٠‏ 


إن ميئاق الم المتحدة الذى حاول لآول مرة فى تاربيخ القانون الدولى التعرض لتعريف 
العدوان ؛ أشار فى المادة (1ه) إلى حق الدفاع ضد الدوان . فقد أفرت هذه المادة حالة 
« الاشتباك فى الحرب دفاعا عر النفس وصدآً لاعتدا. واقع . . , . ١15‏ كدد الميثاق , أنه 
ليس ذه ما يضمف أو بشقّص اليق الطبيعى للدول قرادى أو جماءات فى الدفاع عن نفسما إذا 
ما تعرضت للعدوان ؛ ذلك إلي أن تخد مجلس الآمن التدا بير اللازمة لمراجبة الحدوان وااقضاء 
عليه وإزالته ..ى: 


ال ااا اماك 
وعلى الرغم ما فى إقرار هذه المبادىء من تظوير لمفبوم العدوان فائها ظلى مائءة مطاطة » 
وانحصرت كبا فى نطاق الملانات بين الدول! ا عضاء ف المنظمة . دون تثميلها لحسالات العدوان 
عل أهداف المنظمة الدولية عارج نطاق الدول الآغضاء أو داخل حدود سلطة الدولة العضو 
الواقعية : فالمدوان الريك عل دولة فيتنام مثلا رج عن تطاق مضمون هذه المادىء لآنها 
ليست عضواً فى المنظءة » والعدوان ابض على شعب جنوب أفريقيا مثلا بخرج عن مضمونها 
أبضا . لآنه أن داغل محش لا يسرى عليه مايسرى على الدول الأعضاء ٠١‏ ا 


وعل الرغم من اهنّرام كل الاحرار فى العالم ونضالهم اعرف من أجل وضع تعاريف ثابنة 
جامعة للعدوان بكل أشكاله الظاهرة والخنية لانهم لم يتعارقوا بالتعريف والةح.يد .رز ظاهرة 
عدوانية فى القرن العشرين . وى قضايا المدوان عل الندموب بافتاتها وإبادتيا وتَجيدها » أو 
>_مانها من حقبا الطبيعى فى العيش فى أوطاتم! أو فىتقرير مصيرها . سواء أ كان هذه الشدعو ب 
تدكل دولا » أم أنها لا نرال تعيش فى ظل النظم الاستمارية البالية أو فى نطاق سيادة هذءااظم 
الواقمية .كا هو الآن حال شعوب : فلسطن وفيقنام وروديسيا ورجئوبأةر قبا وأبحولاء 
نهى امرض لأإشع صور العدوان دون أن تحد من غير الضمير العسالمى وإمانها وحت فاحبا 
هرناً ونصيراً . 


فمل الرغم من تصدى الجة المامة للأامم المتددة عام مهو! ليحث موضوع المدوانوحق 
الدفاع ضده تحت تأئير الدول الحرة »وعل الرغم من المشروع السزفياتق المقدميهذا الخصرص» 
وعلى الرغم من نضال الشعوب وقرادات مؤكراتها لتحديد أشكال العدوان . فقد جاءت كل 
المشار يع المقترحة وال لا ترال دون إقراد حت الآن » مقصورة على المدوانضد الدول. وخلوآ 
من أى تصذيف للاعتداء على حءاة اموب وحةبا فىأوطائها وسيادتها وتقرير مصيرها فىأشكال 
المدو أنالمعاقة بموجب القانون الدولى ٠‏ 

غير أنه إذاكان عالمنا بعيش اليوم بين بقايا شرعة الغااب الى تمارسها الدولالاستعاريةفىظل 
القائون الدولى ؛ وبينكفاح الانسانية من أجل إقرارمبادىء الحق والحرية وتقري المصيد 
والسلام فى العالم . فآن الشعوب الممتدى عايها قد أقرت بإعانها وكفاحبا صور العدوانالظاهرة 
والخفية ؛ وخددت بتضحياتها ودماتها وسائل الدفاع وأشكاله ضد هذا العدوان , 


جر بم المدوان اأصهيونى مبة 


وفى هذا البحث الموجز المقدم مر أتحاد الحامين العرب الثامن ؛ سأحارل عرض صورة 
لأبشع ضور العدوان الماعى على الكشءوب ووجودفا وكيانما وجياتها ٠.‏ ألا وهو الدواتب 
الاستمادى الصبيوق على شعب فلسطين بأسره وعلى وطنه بكامله ‏ الذى وقع مذ عام ١١44.‏ 
ولا بزال مستمرآ جى الأن . درن أن يمد فى القانون الدولى أو هن ماظمة لمم المتحدةمأيدنعه 
أو ما يؤيد حقضحاءاه الطريعى فى الحياة والسيادة وتقرير المصير . 


كانت فلسطين منذ الفتح العرقى الاسلاى . فى منتصف القرن السابع الميلادى وجتى الحرب 
العالمية الآولى فى مطلع القرن المشرين ؛ بلادآ عربية غالصة لآهلها العرب دون منازع . تشكل 
على الدوام جزءآ . لا يتجرأ مس الإمادة أو الولاية المورية . ويعيش شعيها باستمرار 
كجزء لا يتجزأ من المجتمع العرنى الواجد فى نطاق الوطن العرنى الواحجد ‏ 
فالاقلية المبودية الى عاشك وا قبل آ لاف السنين. كانصقد انتوت منها منذ مذيحة هادويان 
الرومانية الآخيرة عام ه١١‏ قبل الميلاد . وكان التحرير العربى الاسلاى بعد ذلك قد أزال منبأ 
كل أثر قوى أو اجتماعى أو سيامى آخر ‏ وكان الاسلام قد صهر بقايا سكانما الساميين العمرب 
بطابعه و بوتقته . طابع العرو بة » وبوتقة الآمة العربية الواحدة ٠‏ 


وق ثباية الحرب العالمية الآولى عام مويه هسل عينكان ...| * من سكان فلطينعرباً 
يعدشون فيبا منذ القرن إلا بع الميلادى »و يملكون ور/اة /" من مساحة أراضما ١‏ كان عدد 
البود لا يزيد فيبا على ٠٠ ١‏ ) ألف نسمة معظميم من العرب الذين يديئون بالديانة اليبودية 
ولا يملكرن سوى ور" ]: من يموع مساحتها . 


غير أن الوضعنفى فلسطين الآن ومتذ عام م144 وفى خلال ثلائينعاماً ققط , انقلب رأساً 
على عقب'ء وأصيح على العكس أعاما . فالمود فى فلطين انحتلة يشكاون ٠.‏ ./: ويحتلون بالقوة 
1م من جموع مساعتها . فى ين طرد الءرب . سكان فلسظين الشرعيون خارج فين 
واستوطن اليهود الغرباء الغزاة مناز نهم واستغلو! أرضهم ومتلكاتمم . 


قباد المددان السابع والثامن 3-2 ألسنة أسأذسة وألار عون 


إن هذا الانقلاب العجيب الذى -دث فى وضع فلسطين: لم يكن نيجة لق طبيمى أو قوىلما 
إسمى بالك مب المرودى ما كان تقيجةاؤامىةاستعاديةاستبدفت منذ البداية إيادة شعبفامطين 
والاستيلاء على أرضه لخلق فاعدة عدوانية اتمارية مكانه .كما كان تقيجة لعدوان صبيوقى عا مى 
مسلحءحق !د لال فلسطين بالعنف والقوة » وأدى إلى [يادة قسم من شعهها وتهجدير الآخر 
إلى خارج وطنهء وخملق ف النهاية هذا الواقم المدواى الصهيونى 'قائم اليا فى فلسطين . 


١‏ د 


لقد كانت فلسطين قبل أن تعرف تحسد ودها الدولية الجديدة عام ١:7.‏ تشكل على الدوام 
جزءا لا يتجزأ من إمارة سوريا العربة ( بلا الشام ) . وظات طيلة عبد الآتراك (015- 
م9١‏ ( موزعة بين ولايق دمشق وبيروت العربةين فى الأمبراطورية العثهائمة . 

وف الحرب العالمية الآولى عام ١.04‏ حاو لكل من الحلفاء وألمانيا جر لاولايات العربية فى 
الامبراطررية العثانية إلى الوقوق محانبه . غير أن الحركة الوطنية العربية [ نذاك كانت تشيرط 
الاءتراف باستقلال بلادها الشرقية ووحدتها فى دول واحدمّ » مقابل اششتراك الآمة العربية فى 
تلاك الحرب إكى جانب أى من الطر فين ٠‏ 


ولمالمست بريطانيا حاجة الحلفاء الماسة للعرب فى حر بها ضد الاتراك الحا كين فى البلاه 
الحسجان» بتتفويض ء'دوبما الساى ,مصر السير أرئروا كبرب با لترقيع على الاتفاق ٠‏ 


وبالفمل ققد تم الاتفاق بين الطرفين على شمك.ل دسائل متبادلة .كان أهرا رسالة المذاوض 
العرنى | اؤرخة فى ع يوليه ( تموز ) ١16‏ التى حددت المطالب العربية بما يلى : 


أن تعترف بريطانيا باستقلال البلاد المر ببة » من خط مرسين أضنه د شمال الاسكندرونة » 
دى الخليج العربى شمالا . وبين بلاد فأرس ١‏ إيرآن , حى خليج البصرة شرقا , لي المحيط ا مدي 


جتوبا» ( باستثناء عدن ألى تيقى كا هى ) ؛ وإلى البحر الاحمر والبحر المتوسط حتى 
سيناء غريا . 


جرع المدوان اصهيوثى بق 


شم جواب المفاوض البريطاقى المؤرخ فى دسمير (كاترة الول ه؟ؤ١‏ التالى : 

إن حسكومة بريطانيا المظمى قد فوضت إلى أن أبلغ دواتم أن تكونوا على ثقة من أن 
رطانيا العظمى لا:توى إدام أى صلح إلا إذا كان ن شروطه الاسادمة حرية لأشدعوب 
العربية.. ء 


والحدود المذكورةف الشروط العربية تشتمل الآن على : فذعلينحدودها الدولة ؛ وسوريا 
بم فه, ا لواء ا ؟.ندرون ء ولينان 2« والاردن » والعراق » والسعودية »والن ومسةط ؛ 


وعمان 3 ومشمخخات الخليج أاأعرنى والحمات فى الجغرب الحتل سى الخصشط اندي ٠‏ 


وعلى أساس هذا الاتفاق اشترك العرب ف الحربالءالية الآعلى إلى جانب الحلفا. وحرروا 
بأنفسهم أراضى الحجاز وسور يا والأددذر فلسطين :واضطروا تركيا إلى الخرو جمن الحربوطلب 
الحدنة»ودخلت جيوشهم دمشق قبل أن تدخلبا أى قوان حليفة . 
لك 
غير أن العرب لذن اندفعوا فى الحرب وداء حريتهم واستقلاهم » تدمئوا فم يعد أبم 
كانوا ضحية هوا مره اسار بة 7 فق الوقت الذى كانت فيه بريطانيا تفأوضهم ٠'كانت‏ جرى 
أيضًا ما حثات سرفة مع فرنسا وروسيا القيصر ةلا ةقسام المتذكات التركمة ومن ماما الولايات 
العربية . وأن الدول الثلاث كانت وقمت فيما ينها فى ع مارس +141 (|تفساق بطرسيرج ) » 
الذى منج بر يطانيا وفرنسا حق استعار الولايات المربية موضوع اتفاق( حسين _مكاهون )ومن 
حتنها فلسطين . 
وتنفيذا لهذا الانفاق وقءت بريطانيا رفر:سا فى +9 مأير ١41‏ معاهدة (سايكس -ييكو ) 
تنظيما ناطق نفوؤها فى الولايات العريية . فقسمت فلدطين عوجب هن الاتفاقية إلى 
ثلاث مناطق : 
١‏ س حيفا وعكا : مستعمرة بريطانية . 


ب الاماكن المقدسة : إدارة دولية ٠‏ 


57 ا"أعددان السابع والثاءمق ع السئة السادسة والار يعون 


+ جنوب فلسطين : ,يلحق بداخلية سوريا والعراق تحت الاتتداب البريطا في والفرنمى , 

والواضح فى كل هذه الاتفاقيات الاستعمارية السرية أنما لم نشر من قريب أو بيد إلى أى 
ذكر أو ادعاءات اليهود أو الصهيونية فى فلسطين . بل جاءت المادة الآرلى من اثفاق بطر سيرج » 
والمادة الآول من معاهدة سايكس ‏ بيكو مؤيدة اعروية فلسطين وبقية أجزاء 
الولايات العربية . 


- ١9 0 

وكا فوجىء العرب فى مؤؤتمر الصاح بعد الحرب باتفاقوات حلفاتهم الاتملين والفر نسيين 
على استعار بلادم واقتساءها » فوجموا أيضاً بوعد بلفور . فاقد اتضح لبم أن بريطا ما كانت 
فى ذات الوتت الذى نفاوضهم فيه على استقلال بلادءم ووحدتها ومن ضمئها فلسطين » وتفاوض 
الذ_نسيين والروس على تقس هذه البلاد واسشيارها » كانت أيضا تتفاوض سراً مع الصبيو نية 
العالمية على الاععراف بوطن قرمى لبا فى فلسطين العربية » مقابل وقوفها إلى جاتبها فى الحرب 

ضد المانيا من جبةتنفيذأء لطبا الاستعمارية فى ال:طفة العر بية من جرة ثانية . 
وها قبلت الصبيونية الالمية أن تنكون أداة وقاعدة للاستعار فى الشرق الاوسط , أصدرت 
بريطانيا » وحدها ويمءزل عن حلفائها الغرب وشعب فلسطين » تصريح بلفور المشبور والذى 


جاء قه : 


فل هلين , وسوف قبذل أقصى جهودها 1 لفسبيل لوغ هذه الغارية , 


وقامت بريطانيا فى 8 توشير ١419‏ بإبلاغ هذا التمود سر إلى زعماء الصهيو نية » قبل أن 
تدخل جبوشها أو أى جيوش حليفة إلى فلسطيق » وقى الوقت الذى كان فيسه العرب لابزالون 
تحار بون إلى جانبها ضد الآللمان والاثراك لتحرير فلسطين ؛ ودون أن يكون فى فلسطين 5 نذاك 
ماحعى فى التصريح بالشعب اليهودى المزعوم . 


جره أندرأن لبيرل: 03 


55 1 عه 
وعلى الرغم من كل ميادىء الحافا. وتصرحاتهم ووعودهم ومعاهداتهم الدابقة » وعلى الرغم 
من ثورة العرب ضد وعد بافود ماجماعهم على رفضه ,أصرت بريطا نيا على تندكرها لحقوق 
شعب فتسطين ؛ وسكت يمسا ندة دول الاستعا _ بالمطالية بفرض انتداما موود بافور على 
فلسطين , الام الذي حدا بالرئيس الامى بكي على المطأ لبة باستفمتاء السكان:وساطة لجئةه كس 


جرين» على تقرير المصير . 

وعلى الرغم من تقرير اللجنة المقسهم مر الصلم عام 1414 والذى جاء في هعن 
فاسطين قوله : 

« إن الرئيس الامريكى ولسن وضع المبدأ التالى كواحد من المقاصد الآساسية الآريمة التى 
مارب الحلفاء من أجلبا رهو : أن حللىكل مسألة سواه كانت تعلق بالأآرض أو السادة 
أو المسائل الاقتضادية والسياسية . بحب أن يت على قبول الناس الذين يتعلق بهم قيولا حرا , 
لاعلى أساس المصا لح المادية لدولة أو لأمة أخرى ترغب فى حل آخر خدمة لموذها الخارجى , 
أو لفائدتا أو لسمادممها . 


فاذا كان الميدأ سيسود » واذا كانت رائب السكان فى فلسظين سيعمل ا “فيجب الاءثراف 
بأن سكان فلسطين غير اليبود ‏ وهمتسمة أعشار السكان تقريبا . ير فضون البر نامج |ال,ودى 
رفضا باتا . والسداول المرافقة تثب أن سكان فلسطين لم يحمعوا على شىء مثل اجماعبم على 
هذا الرفض 


« إن ثغريض شعب ء هذه عالتهالنفسية . أهاجرة بهوديةلاحد لها واضنط اقتصادى أجتاعى 
أجنى متو|ضل ء هو نقض شائن للميدأ المادل الذى تقدمشرحه , وهو اعتداءعلى حقوق الشءب 
وأن كان ضمن صور قانو نية .. 

ه واقه اتضم أيضا ان الشمور العدائى ضد ااصويونية غير ممُصود عل فلسطين » بل يشعل 
مكآن ا مقاطعات السورية الآخرى . فان باب /* من جوع العرائض المقدء ةكانت ضد الصويونية. 
دم ينل أى مظلب نسبة أ كبر من هسسذه الفسبة سوى مطاب الاستقلالى وود ةالآجزاء 
السورية , . 2.٠‏ 


59 المددأن أدابع والثاءى ‏ المئة السادسة والريمون - 


وعصلى الرغم من كل هذا تمك نت بريطانيا من حمل عصية الآمم على إقرار صنك انةدابا 
على فلسطين : كا وضعته اللبعية الصبيونية العالمية . وخلاة ليدأ تقرير الصير و أحكامه داق العصبة 
مسوغات الاتداب ورأى شعب فلس علين » قضمن الماك ف مادته الا نية : 


٠‏ مسؤو لية بريطانيا عن وضع فاسطين فى أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء 
الوطن ”قو المردى .. 4 


لنغنا 


لفك دخات جيوش بريطانيا فلطين عام ١‏ ! مع الجيش العربى كحلمفة مررة من اللاستمار 
الى تتفيذاً للمعاهدة العر مة ‏ البريطانية عام 416ةؤ » وتوت بر يطانيا إدارة فلسطينكدواة 
منتدبة منعصبة الأممعام .147 :,لتتولى [سداء المدودة والمساعمة لشعيها ؛ تطبيقا لميئاق عصبة 
الآمم وأحكام مبدا الانتداب ٠١.‏ . 


غير أن بريطانيا . الحليفة » و ٠‏ المنتدبة » تكرت إذلك وفرضت من نفسها غازية مستعمرة 
فى فاسطين » وتصر فت فا لدتصرف الفانضين فى القرون الوسعلى ٠‏ قل تقم خلال اتتدابها الذى 
دام حتى 14407 بأىخطوة (يسابية لإيصال الفلسطيتيين للحكم الذاتى . بل على العكسمن ذلك؛ 
ققد حكات فلسطينق حا بو ليسيا استماريا مباشراً » «وصادرت حريات الشعب وثرواته لمصلحة 
الوطن القوى الهودى . واغرقعالبلاه سراً وعلنا بالمباجر بناليبوه المستورددنم نكل الجنسيات 
ومن جميع أنضحاء العالج» وأقامت الوكاقة الببودية حكومة داخل حكومة فى فاسطين . 


ففى عام ١814.‏ دخلت بريطانيا فلسطين وسكائها حو الى (. 6/) الف نسمةء منهم )7.١(‏ الف 
عرف و (0.0) آلف جودى فقط , معظمهم من |اجود الشرقيين الذين يتكلمون العريبة ويدينون 
فقط بالديانة اليبودية . وفه هام ١41/7.‏ كان العرب مالكون هبه /' من أراضى فلسطهناللتغلة 
فى حين لا علك اليبوه سوي ورم ر' فقط عن أ اضى فلطينالزداعية . وفىعامم! ١:‏ كان المرب 
لكو نكل المدن والقرى فى فلسظين » وكان اليهود منتشرين بين السكان باستثناء بض 


مستعمرات موحي الركيا باقامتها لاعترارات ديفية . 


دف عام باخ ! خرجت بريطان.! من فك طيز. وسكانها حوالى ( ...رم وهر؛ ) نسمة ع 


خجرة المدوان الصيي وى اعة 


حب آخر [إحصاء ريطاق متهم (0٠ثرءلالار1)‏ عرق و (..1 )الف عودى استوردةم 
الوكالة اليهود؛ة ععاوة بر يطانيا الرسعية والسرية مى'(«ب) جفسية وبلدا . وفى عام40؟١‏ » وعلى 
الرغم من كل مؤامرات بريطا نيا لإنشاء الوطن القوى البوهى »كان العرب علسكون 00 
من أراضى فلسطين الزراعية على حين لم ملك المبود سوى ١.‏ / البافية فقط . 
ف 

وفى هام ١94407‏ خرجت بريطانيا من فلسطين وقد تركت فءها (ا أشارت + ة التحقيق 
الانجاو أمر وكية ( جيش الما جناة اأميبودى السرى وعدده (19) الف +مدى ؛ مدر بين ومسلحين 
بأحسن الأساحة البريطانية » وبوليس فلسطين اليهودى الممكون من (.4) الف جندى زودتهم 
بريطانيا علنا وم رآ بكل عخرونها من الاسلحة والمعدات فى فلسطين . هذا بالإضافة إلى عصابات: 
الأرغون وشترن النى كانت تتشسكون وتتدرب وتتسلح أمام أنظار الانجلير و-ساعدتهم وتأييدم. 
ركانت يريطانيا بالمقابل تحرم على العرب حيازة الاسلحة وتقاومها بكلى شدة وتعاقب حائزيها 
بالسجن المؤيد والإعدام . 


وفى عام 1449 خرست ,ب يطانيا من فلسطين وفيبا الوكالة اليبودية وجميع مؤساتما السياسية 
والاقتصادية والثقاقبة والعسكرية ء النى اقامتها ورعتها و أشركتبا فى إدارة فاسهاين ممذ عام (97٠‏ 
بها لم تحقق بررطا نيا لعرب فلمطين وم مكنم مرى إقامة أى موّسسة شهعبية أو 
سياد ة. 


- #3 


ولكن غل الرغم من كل هذه المواقف الانكليزية المكهوفة » وعل الرغم من اتفاق بر يظايأ 
مع الصبيونية العالمية _ يا قال وابزمن فى مذكرانه ‏ ه على جمل فلسطين بهودية كا هى بريطاتيا 
انكليزية حتى عام 0و1 » »ل تتمكن بريطانيا إزاء وعى العرب وثو انهم البديدة من تنفيذ 
المؤامرة المرسومة فى وقتها المحده ورأساليبها المتبعة . قاتههت مع الاستعار الآمريى والصبرو فية 
المالمية إلى [تامة الدولة اليوودية فى فلسطين بالقوة والاغتصاب تحت ستار الآءم المتحدة الى 
كانت تسيطر عليها 1 نذاك جموحة الدول الاستمارية .. 


3 المددان السا بع والتأمن - المينة السادسة والأربعون 


اا 0000 


وعول مؤامراتك امتعادية مفضوحة 4 ومناورات شكلية هزيلة م( قررت الآمم المتحدة بتارييخ 
5< ور 1+4 تقسم فإسطين إلى ثلاث م اطق : عر بية 0 ويمودية : ودولمة ع بأكثرية لقف 
دولة إلى جانب اتقراد » ومعارضة )١١(‏ دولة له , وأمتناع )1١(‏ دول عن التصويت ٠‏ وكانت 
لججعية إلى ذلك قد ناقشدت مشروعا تبنته الدول العربية والمعارضون لقرار الاقسم » يتلاتص: 
ده نشاء --_كومة مر كزبة واحدة تحولى موقا إدارة عوم فلسطين 0 عل أن يم الجلاء الانكلمزى 
عى ايلاد خلال خة واحدة » وبعد ذل تجرى اخدكومة ا.ؤقتة انتخابات عامةطعية تأسيسية , 
اماع كوا د مقراطيا ومن وسحددة فا هأين واسسةةللالما ل و ممع يم طوائذبا اس الحقوق 
والواجياتته 6 »ألا أن ألا وبرظطانيا المدآاءرتان ع المب.ونة العالممة أصرتا على النقسيم 
ومارستا ضغطا شائنا ع ىا لدوك الصغيرة وخ قن التسس » شعلاةا لكل لقم الإنسا نية»والدمتراطية 
وانتها كأ الكل المادى ءادو اية وقأمانوامة . 


ولقد خاف أرار تقديم فلساينوراءه أبشع جر عة عدوادة . وأعفباأساة إفسانية 7 وأقوى 
نكسة اسكعاربة رجبعمة . قر ضيت هيل الآمةالمربية وشعوببا وأقطارها ٠‏ إذ داعت أعس يكا وبريطانيا 
منطقة الشرق اللاوسظ بأ كله . وراحتا تتحديانه إلى العالم أجمع . فلقد خلف قرار التقس.م : مأساة 


اللاجئين الفلسطيفيين .. والقاهدة الاستعارية العدوانية : [سرائيل ! 


الفلطيين : مروف ونصف مون إنسان نوا هدة لابشع «ؤامرة أستعءارية ولاقرى هجوم 
والإرهاب والعدوان المرسوم إلى التزوح عن وطّه وهجر مدنه وقراه ومزارعة ومصائيه ٠.‏ 
دجال ونساء وأطفال خرجوا مق فلسطين تحى وابل من قنابل العصابات الهوهية . وعلى جك 
[خواجم وأذواههم وزوجاتهم الذن فتعسكت بم الأسلحة الامريكية والبريطائية تحمك سمع 
بر يطانما المددية ويصرها وعشاركتها .. خرجوا بحيام إلى الجيال والكروف والصحاري . 
عغلفين كل أشميا,م وأمواهم وعقاراتّهم حيث استولو! عليها لبود ذوراً . ولابزالون حي الآنٍ 


جرية "مدوان الصبيوق مره 


بلمسكون ما وبرفضو” عودة هؤلاء المشرددن إل وطنيم . . شعب ذيم بنضه وطرد ممظمه 
لبحل مله غغراة غرباء عن فلطين تتدلتكهم نزعة عنصرية زائفة من 'ساسرا » و لتساط عليهم 
روح تعصبية عبيا. . شعب بأكله لانزال منذ هام م44١‏ بعيدا غن وطنه . هما حباة البؤس 
والفاقة والحرمان يميش وبنناسل فى الخنام والكبوف وخزائب الدن .. برى أرضه دون أن 
لدعا وتقرر الآمم المتحدة عودته إلى وطنه وتقف إسرائيل ومن ورائبا الاستمءار الاتجلو 


أمر بك بينه وبين ذلك . 


إن هو لاءاللاجئين كانوا م دام /40/م ١:4‏ أغلبية كان فلسطين' وكاتوا علكون أ كم من 
.م /' ما يسمى الآن باسراثيل . ذلقد أثيتى لجنةالقوفيق الدولة بتقريرها لللقدم للامم المتحدة 
عام امورء أن أكثر مى .هر /* مق صاحة اسرائيل . وأ كثر من '/لى الاراضى المزروعة 
وكل غابات الزيتون ومعظم !- اتين. الذواكة والموالم , الحضياف قبي ؛ هى أراض عر ببة دجرها 
اللاجئون تخت وطأة العنف والارهاب . وأن )٠0(‏ هدينة كيرة و(. .)قر بة ء عربية غالصة 
استو لى عليها اليبود بكل ما قيرا من مسا كن ومتاجر ومصا نع ومقولاهء و أن(. ه+) مستممرة 
جديدة أقرمت فى الآراضى العربية ؛ وأن أكثر من ثلث المباج. بن لبود الجده بقيمون الآن في 
فى ادن والقرى المربية . 


لفد أدى قرار التقسيم والغرو اليبوهى المرافق له إلى قلب أوضاع فلسطينوشعبها رأسا على 
عب 6الجره الذين كآنوا عأم 45ا ( ٠‏ )آلف نسعة قط أصبحوا 5 الآن مقيوق نسمة » 
وتقاص عدد المرب فى اسرائيل الآن حت أصوم لا يتجاوز (.م١‏ ) الف نسمة ٠‏ واليهود ادن 
كانوا يملكون عام :/.٠١ ١440‏ من أراضى فلسطين : أصبحوا متلون الآان من تجمواع 
أراضى فلسطين وحى الأرض التى خصصت للمرب يةرار النقسم ٠‏ غزاها الهود وضوها إلى 
منطقة احتلالهم تحت سمع الآمم المتحدة وبصرها وعماونة الاستمار وتأبيده . 


(ب) واقد أئيتى الأحداث بمد ذلك أن قيام (سرائيل فى قل الوطن العربى ليس قعنية 
أرض عرسة أغتصبت فقط : وله مأساة مليون ونصف ملءون عرى طردوا من لام كسب» 
وإتا هوأيضاً فضسة قيام تأعدج جد بدة للاستمار فى بلاهناء تتمدى أسباب وجودها تيفية بود 


4ه العددان السابع والثاءن ‏ السنة السادسة والاديمون 


العالم المرعومة:وكتجاوز أعدافها قيام وطن يبودىق فلسطين بلترقبط ارتراطا وثيقا بمستقبل 
الآمة العربية وأهدافها بالحرية والوعيدة » وكفاحها من أجل التطور والاستقرار والسلام . 
فإسرائيل مقذ فرضرا الاستعار عام ١4497‏ : وهى تمثل ف المنطقة العربية نقطة ارتكاز ثابتة له , 
وأداة عدوانية طيعة للمستعمرين . 


وإمرائيل تشكل مال قياهما 1 للاستمار الجد بد فى كلم نأسما وأفريةء! “و دكون خطراً 
استماريا توس ميا على وطنذا وحريقنا » وتهدد دائا أمننا رسلامنا وتعرقل فى كل يوم 
نمونا وتطورنا . 


فا الاعتداءات الكثيرة المتتكررة عل الدول العربمة والتى توجها إسرائيل .بالدوان 
الثلانى على مصر عام 1401 ؛ وما محاولاتها العدوانية لسرقة الأراضى والمياه العربية » إلا صورة 
صخيرة لأخطار إسرائيل ونواياها العدوائية والتوسعية . وماحالة الحشد العسكرى الدائم فى 
المنطقة * والقسابق على النسلم وتكورن الجيرش فباء إلا مظبراً من واجباتها فى 1 بساء حالة 
التوتر مستمرة فى المنطمة العربية . وق إرهاق الاقتتصاد العربى ونحويله عر:# تطوير الماطفة إلى 
النسلح والانشاءات العسكرية . وما رقوف [درائيل ضد ثوار الجزائر واللكونغو وغيايا 
البرتغا لية والمركات التجررية الآخرى . وما المساعدات والحبات الخالية والعسكرية الكبيرة من 
أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لإسرائيل ؛ إلا دليل على ارتباطبا بالاستعمار ونياته 
ونطسماء . 


وما التوتر الحالى فى الشرق الأوسط وأسبابه وظروفه وتتائحه إلا تليجة حتية ومنطقية 


إن بقا. مأساة اللاجئين حتى الان دون حل درغم وجود الامم المتحدة ‏ وإن وجود 
إسرائيل ما مثله من معاتى العدوان والامتعمار والمذه.رية فى فاسطين , هما يمد ذاتهما خطر 
بهدد أمن المتطقة المر بية بأسرها وسلاءها . وإن تآعص دول الاستعارية الضالمة مسع المدوان 
الصبيوق ومؤازدئها ورعايتها وتمويلها لإسرائيل . لحو خظر أكبر على السلام فى الشرق 
الأوسط وبالتالي على السلام المالمى . 


قضية فلسطين والقانون الدولي 


وكا ابسكت جممع المبادى. والأعراف الإنسانية والاخلاقية والساسية فى كارئة فلسطين 
ومأساة اللاجئين » فقه ديست أيضاً مبادىء القافون: الدولىوشوهتروحه واتتهكت أحكايه 
فى هذه القضية . سواء من قبل بريطانيا فى عهودها مع العرب وأثناء اتتدابها على فلسطين ٠‏ أو 
من قبل الحلفاء فى مؤتمر "صلم عام .197 2 من قبل عصبة الامم فى صك انزداما الج الظالم» 
أو من قبل الام المتحدة فى مفهر مها لحق الدموب وق تفسيرها هبدأ تقرير المصير . 


», اتضاقية و <سين»  مكاهون‎ ١ 


فاتفاقية حسين ‏ مكاهون : كا'ت مماهدة دولية بكسل مالهذه العيارة من مفهوم عو جب 
القانون الدولى . واحترام بنودها وتنفيذ أحكامها أعران تحتميما مبادؤه الآراسية وأحسكانه 
المسسامة ,٠‏ 

وقد كان عل الحلفاء بشكيل عام * وبريطانيا يشكمل خاص ٠‏ معاملة العرب الذين حا لفوم 
وحاربوا إلى جانبهم ' يمقتضى أحكام هذه المماهدة ‏ هذا إذا لم يكن من المتوجب عليهم شيا 
مع عبودثم ووعودهم ب معاملتهم معامة الحلفاء 'المنتهرين . 


غيد أن بريطانيا وحليفا,ا تتكرن بعد النصر لمذه المماهدة , وتجاهلن فى مو تمر الصلم كل 
أحكام القانون الدولى . واعتير الخلفاء المنتصرون بلاد العرب ومن ها فلسطين * بلاد عدو 
محتلة ' وأجروا عليبا ؟] أجر وا على باق نركة الرجلالحرريض : تركيا اتفاقيات اغنائم وال كسابء 
ومعاهدات الاحثلال والانتداب وتوزيع مناطق النفوذا بل ذهبوا فى تكرم إلى أبعد من 
ذلك ؛ فتكرمت بريطانيا ؛ خلا لكل حق أو عرف أومئطق ؛ بإصدار وعد بلفور المشبور» 
الذى منحت عوجبه فلسطين وطناً قوميا لليبود . وضمدى تنفد هذا الوعد أئنا, انتداءا على 
فلسطين . 


كل هذا وفلسطين تشكل جزءا من وطن حلفامم الذي عاهدومم عل تربره واستقلاله » 
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وكل هذا وةلسطين لى تكن يوما ملكا لهم ونحت نفوذهم أو وصايتهم .كالم تكن 1 نذاك وطنا 
ليبرد أو ملكا لهم ؛ أو حتى دون أن يكون ابم فيها أغلبية عددية أو ملكية » ودون أن يكون 


لهم فيها حبتى برد وجود . 


ول يكن هذا موقف العرب وحدثم من خرق الحلفاء لاحكام معاهدة دولية واضحة ' ولم يكن 
هذا رأجم وحدثم فى خمانة الحلفاء ؛ وخصوصا بريطانيا » لعبودهم ووعودهم ء بل شاركهم فى 
التنديد بهذا الموقف الفاضم كثير منى أ-رار الحلفاء ؛ واعترف به البريطانيون أنفسهم فى أكثر 
من مناسية رمعمة . 

فلمفور وزير الخارجية البريطانية الذى نسبت منحة بريطانما لليروه إلى اسمه عاد بعد انفضاح 
تقريره المشهود » وأكد فى أحكثير من رسالة رسية : د تمسك بريطانيا باتفاقيتها مع شر يف 
مكة . ونق نيا قاطعا تذنكر بريطانيا أو تآمىها مع فرنسا على حةوق العربوحرية بلادم ومن 
اي ا مااااواايااااايايي مما 


تمنها فلسطين 
وكذلك يان اللورد ه با ماسر » وزير العدل البريطانى تال فى يلس اللورداه تعليقا على 
اتغافية حسين ‏ مكاهون أثناء بحث قضية فلسطين : 
ه لقد أعطى تعهد صميح من جبة ورجع عنه من الجبة الثانية » . 
وعندما ناقش مجلس اللوردات الريطاتى صك الانتداب على فاسطين عام م7وو ؛ أدان 
حسكوءته مخرق اتفاقها مع العرب » واستنكر تسكر ها أعرودها ومواثيةها معبم . وانتهى إلى 
رفض الانآداب على فلسطين وأعلن القرار التَالى : 
« إن بجلس اللوردات لايتر الاتتداب عل فلسطين. بشكله الحالى ؛ لآنه يشكمل خرقا 
مباشرأً لاءبود المقطوعة من قمل كو مة صاحب الجلالة لشعب فلسطين بموجب التصارمح 
الواردة فى مسدّندات مكاهون لسنة 1416 ؛ والتى أعيد تأكيدهاسة مه .وأن هذا الانتداب 
بنصه الحالى يتعارض مع أمانى ورغيات الا كازية الساحقة لشمب فلسطين . ولهذا يتوجب 


جربمة العدوان :'صبيو'ف ب 


تأجبل التصديق ءابه من قبل عصبة الأمم ريثا تحرى عليه التعديلات طيق العهود المقطوعة » - 
وقررت اللجئة العربية الب يطانية الى ألفها مؤتمر فلسطين بلندن عام 98و رلدراسة المكائيات 
المتبادلة بين شريف مك . وبين مكاهرن مل بريطانيا سذى 916( » 1915 : 
و. . إن حسكومة جلالنه لم تسكن حرة فى الآصرف فى فلس طين بدون مراعاة لرغ .ات أهالى 
فلظين ومصالحهم . وأن هذه البيائات يحب أن تدخل فالحساب عند حاولة تقرير المسؤوليات 
التى احتاتم.ا حكومة جلالته حيال هؤلاء الاهالى »كنقيجة إلكاتيات . كاثاء ماكان 


يو سسبو ع 


سي يسح سل اه 


٠ , تفقسيرها‎ 


وروةقض النظر عن كشي بر بطانما وحلفاتا لاغاقية يوبن _ مكاهرن ققد كان حدق 
العب الفلسطيى فى تقر بر مصيره بعل الحرب المالمية الآولى أسرا طسعيا وهقرواً ؛ ءصوصا وأن 
الحلفاء قد أعلنوا عن هذا المبدأ خلال حرجم مع الألمان والآتراك : واعترفوا به بجع الشعوب 
المعالخة فى سيل السرية والاستقلال . ولكن على الرغم من حق شعب فلسطين فى تقربر مصهره؛ 
وعلى الرغم من اشتراك العرب فى كل أقطارجم فى الحرب المالمسية الآولى إلى مانب الحلفاء» 
وتوليهم بأنقسهم عملية تحرير بلاده من حك الآتراك . فان الحلفاء الغربيين تجاهلوا كل ذلك 
عند ثهاية الحرب وتسكروا مكل حق طبيعى أو موث اشعب فلسطين . فلا الاشتراك بالحرب 
إلى جانبوم ؛ ولا التعهد ياجثر ام الحرية والاستقلال الذى قطعره للبلاد العر يه وءها قا مطين 35 
ولاق تقرير المصير . ولا رغبات السكان ومصااحهم »كان لها أدنى وزن أو قيمة عند بحث 
“مر "لصاح لقضية فا سطين : قوضء ت فلسظين تحت الانتداب الير وطا فى 8 واءترف للوود بوطن 
قومى ,أ وضمنت بريطانيا قيام هذا الوطن بنصوص صك الانتداب . 

إن بر .ظانيا ولحلفاء حالوا فى مؤتمر الملح فلسفة هذه المذاهيم وإعطاء تفاسير جديدة لخاء 
لتسويغ خرائتمم للشعرب وتعليلتذتكرم للعرود والموائيق الى أبرموه' أو التى قطعوما على 
أنفسوم . و( كن رموما تكن بلك التفمبرات ومبما يكن نصيا من الواقع والحن . فإن القول 
بأن بريطانيا كانت دولة د فاحة . فى فلسطين ء لدست ملزمة بإعطاء شعبها حق تقرير المصير. . 
وها كل حقوق الاحتلال والفخح . هو قرل مخالف الحتبةسة و سارض مع دوح القوانين 
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والمادى. والاعراف الدولية للآاسماب الثالية : 
أولا إن يلاد العرب ومنها فاسطين لم تكن بلاد عدو تل عند نهاية الحرب 
العالمية الآولى . 


فنذ عام 1و١‏ اتفق العرب مع بريطانيا على الاشتراك ف الحرب إلى جانب الافاء مقابل 
تحريز بلادم من الك الترى والاعتراف ما دولة مستقة وكانت فلسطين جزءا لايتجزأ من 
هذه البلاد . وكانوا قد اشتركوا فعلا منذ ذلك التاريخ فى تلك الحرب ؛ وتولوا بأنفسبم عمليات 
تحرير الحجاز والآردن وسوريا حّ الحدود القركية فى الشمال » واشتركوا أيضاً اشتراكا فعلياً 
مع الجيش البريطانى فى تحرير العراق وفلسطين . فنذ إعلان الثورة العربية عام 1418 انضمت 
أعداد هائلة من الضباط والجنوه العرب فى الجبو ش التركية والأآلمانية إلى جيوش الحلفاء فى جمتى 
قناة السويس والبصرة ‏ كا سام اللععب العرنى فى العراق ولّطين مساهة قعالة فى إمجاح مهمة 
الجيوش الحليفة فى هذين القطرين لاعرببين . وبتعاقد العرب مع الحلفاء واشترا كيم فى الحرب إلى 
جانهم أصبحوا من من دول الحلفاء » لمم ما للنتصرين فى تلك الحرب من مكاسب وحةوق . 
دكل محاولة لإنكار هذه الحقيقة أو تفسيرها غير هذا التفسير , هى مجرد قسويغ استعمارى 
لا يسنده أى سنه دولى أو سياسى أو أخلاق ٠‏ 

ثانياً ‏ إن جوش ويطانيا لم تدخل فلسطين بوصف كونها جيوش دولة تحتلة للد عدو . 
إنما دخاتها كجيوش حلفة محررة بين تأبيد الشعب ومساندته . هاما كا وخلت جيرش الللفاء 
هو لندا وبلجمتكا وفرنسا فى الحرب العالمية الثانية . 

فكناكانت هذه اللدان أراضى شعوب صديقة حليفة احثلتها جوش الأعداء كانت فلسطين 
كذلك جرء! من بلاد حليفة صديقة تحتلا الأعداء . وكا لايمكن اعتبار دخول الجيوش الليفة 
هولندا وباجيكا وفرنسا احتلالا يعملى الائمين به دوق الفاتحين ؛: فكذالك كان دخول الجيوش 
الريطانية إلى فلسطين عام م41١‏ [ثقاذ وتحريرا لها من سيطرة العدو للشترك تركيا . ولم رسكن 
من اللمكن قط [خضاع احتلال فلسطين عام م4١‏ لنفس الاعتبارات الدولية والقانونية المذيئقة 
عن احتلال المانيا أو تركيا 1 نذاك» أو احتلال ألمانيا وإيظاليا واليايان عام 148 

وعلى الرغم من أن أحكام القاتون الدولى تدحض كل ادعاء بريطاى حق الفتم الحافى 
فلسطين , اسقتادا إلى معاهداتبا مع العرب وإلى اشترا كوم إلى جأندما فى الحرب امامية الآولى , 


جر بمة العدوان الصبموق خله 


فإن مفيوم حق الفتم ذاته قد :غير أساسيا ممذ أوائل القرن المشرين . ولم يمذ مفبومه الال فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع ءئس عثرما أو مقبولا فى عصر الحربة والدمقراطية وق ريز المصير.!. 
فلا يمكن بحال فىهذا العصر إقرار الدولة المحتلة على حرية التصرف عصير الشعب المغلوب بالشكل 
أو الآساوب الذي ترئئيه . وحتى لو ظل مفهوم حت الفبيح قائما فى قصوص القانون الدولى ٠‏ فإنه 
الس فى مقدور أى درلة اليوم أن تتمرف بعبير الشعوب ء متجاملة الموادى. الانسانية وفواعد 
الهدالة والحرية وإرادة الشهوب ف السيادة والاستقلال . 

ثالث ل تكن بريطانيا فى أى وقت من الآوقات صاحبة حق الرادة فى فاسطين حتي يمكن 
تسويغ آصرفها بحملها وعلذاً قوميا برد ٠‏ 

فمل الرغم من أن السيادة على أى أرض هى حق طبيعى من حقوق شعباء فقد كانت تركيا . 
قبل الحرب المالمية الأولى وحى إعلان الثورة العربية على الآتراك وانيمام العرب إلى جانب 
الحلفاء عامه و١‏ : تمثل الحارس الواقعى لهذه السيادة . ومنذ ذلكالتاريخ ويعد انتصاد الحافاء 
اقل هذا الحق إلى شعب فلسطين وحده سواء بالق الطبيعى المقرد أو تحق النصر فى الحرب » 
وسواء بالموائيق المعقودة بين العرب والخحلفاء أو بالعبود اتّى قطمها الحلفاء على أنفسهم باحترام 
حق الشعوب فى الحرية وتقرير المصير . ولم تتنازل تركيا ابريطانيا عن أى شىء من سسادتها على 
فلسطن . لا أئاء مارستها لهذه السمادة ولا بعدها ٠‏ حت ألةلم برد أى تصريم أو تيح فى مماهدة 
لوز'ن المعقودة عام ١+‏ بين تركيا والحافاء بالتنازل عن هذه السمادة لير:طانيا أو غيرها . 

وكذلك فإن شعب فاسطين لم يطاب ول يقبل فى أى وقمى من الآوقات سيادة بر يطانيا على 
بلاده ؛ سواء قبل الحرب أو خلالها أو بمدها . بل على المكس فإنه قد أ كد سيادته على بلاده 
فى أكثر من مناسية . وأعاما فى أكثر من مؤءر شعى عام . 

و تكن فلسطين فى يوم من الآيام وحتى نهاءة الحرب العالمية الارللى عن ممتلسكات بر يطانياء 
ولم يكن شعيها من وعاها أو يحمل جنسيتها . وبريطانيا تفسها لم تدع ولم تعن أثها صاحبة السيادة 
على فلسطين . لاقبل الحرب العالمية الأولى ولا خلالها ولا عند اتهاتها . 

ومادامت هذه الوقائع » وهى مصادر حق السيادة فى القائرن الدولى » لم تتوفر لبر يطانيا فى 
فلسطين »كان وعد بلفور الصادر عام /9411 متحة من غير ذي -ق أو اختصاص وكلن جرد 
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: وعد فرذى ليس له أى قيمة من وجبة نظر الحقوق الطيمية أو القانون الدولى »ولا يمكن أن 
يترتب عليه أى أثر مشر وع ضد شعب فاسطين » أو مصادة الصوورنية التى ممسكت به وبنت كل 
باطلوا على أساسه . ْ 
هذا وقد جاءت المادة )١٠(‏ من ميثاق عصبة الام لاغية لهذا الوعد » ومزية لأى أثر من 
| آثاره . فقد نصت هذه الادة على بطلان جيع الوعود والالتزامات التى ارنبط بم! الأعضاء قبل 
تأسيس العصبة وكانت تتعارض مع أحسكام ميئافها » أو مع مبادئه العامة . وليس من حاجة 
التدليل على معارضة منحة بريطانيا لإهود لأبسط مبادى. عصبة الآمم ‏ إذ كانت هذه المبادىء 
تموم فى الدرجة الأولى على احترام حق الشموب بالاستقلال وفى تقرير المصير .. ! 


رابعا ا وبالاضافة إلىمهذ١‏ له الوعد حمل ذانه انتهاك صرح لكل الميادى. والقم لدو ل 
والاخلاقية والإنسانية ٠‏ فهو إجراء |ستهدف طرد شعب من بلاده وإحلال آخر مريب عتها عله 
دون مراعاة لحقوق هذا الشعب أو احترام لارادته . مثله تماما . كالو قردت بريطانيا الآن مننحج 
اللاجئين الفلسطنيين فيتنام أو البرتغال أو جرا تالا وطنا قوميا لهم دون إرادة شعوبها وعيدت 
إلي القوة والإرهاب والتاى ضد هذه الشعوب فى سبيل تحقيق وعدها المدوانى الباطل . ! 

ْ م - بطلان صك الاتتداب 

وكأذلك فإن دك الانشداب الاى فرض عل فلسطين كان باطلا وغير قانوق سواء 2 جوهرة 
أو من حيث تطبيقه للاسباب التالية : 

أولا -- خا هته الصر حمة لدأ أخاني من الميادىء الى قأمت عابا الدهية . وهو حون 
تقر بر المصير . 

فعلى الرغم من إقرار العصبة لهذا المبدأ وزئباته فى ميثاقها ٠‏ وهل الرغم من تطبيقه فى حانات 
كثيرة فقد #اهلته بالنسبة لفلسطين ء وتجاهلت كذلك نتائج كل الاستفتاءات والمؤئمرات التى عر 
قبا شعب فلسظين عن إرادته . وحدد بوساطتّا المصير الذى اختار: . 

فى عام ١4+.‏ قر المؤتمر السودى العام . الذى ضم الممثلين الشرعيين لكل أقالم الشام 
(-وديا 55 الاردن فلسطين -_-. أبنان ) ؟ قيام الدولة السورية سب ومن ضيبا فلسطين الم 
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وبعد غزو الفرفسيين لسوريا وإحتلالهم لد.شق ؛ عقد فى عاى .7و١‏ 1481 مؤمران 
شعبيان فىحمفا والقدسء وقد كرر [أرّ تمرون فى كل منهما رفض الاتتداب وجميع أشكال الوصاية 
وطابوا الاستقلال الكامل لفاسطين . وقد رفعت كل القرارات الى صدرت عن شحب فلسطين » 
مؤكدة إصرارمم على الاسدقا “ل ورفض الائئدات وشجب وعد بلقذور 0 إل سكير بة عصية الآمم 
آنذاك , مشفوءة بمدد حكيء من العرائض الموقعة من معظم كان فلعلين واارٌبدة 
لتلك ااقرارات ٠.‏ 

وءتدما أوفدت عصبة الآمم لجنة ( كنج - جرين ) إلى فلسطين لاستفتاء شعيها فى مصيره 
أ يلغت هذ. الأجنة دواار العصءة ياجماع أهل فلرطين على الام تقلال ورفض الاتداب وشجب 
وعد بلغفور ٠‏ 

ولكن على الرغم من كل هذه الحقائى » ومن المقاومة الشمبية اجماعية الى نظمبا شعب فلسطين 
ضد الإدارة الريطانة والا تداب ووعد بلغور فد قررت ألعصية وضع فاسطين م الاتداب 
وحددت إنشاء الوطن ااقوى الجودى ذا هده لهذا الاتداب . 


ثانا لقد صنف الانتداب على فلسطهن تع القسم (1) من المادة (؟) الفقرة الرايعة 
من ميثاق عصبة الآمم . وهذه الفقرة تعترف باستقلال الدولة المنتدب هايا ؛ وتحصر اختصاص 
الدولة المنتدية فى إسداء النصح والارشاد فقط الدوة المنتدب عليا . 

غير أن أحكام صك الانتداب على فلطين جاءت ناسفة لهذا المبدأ من أساسه وعغالفة إروحه 
ونصه .. إذ حت استقلال قل-طين وحالت دون قيام حكوعة وطنية فبا ء وأئيتت وعد بلفور 
نصا وروحا ء مأ كدت قيام الوطن القوى اللبودى فى فلسطين . 

إن أى مقارنة مستعجلة بهن ميادىء ميثاق المصية ‏ وبين أحكام صك الانتداب على فلسطين» 

تكن لإعطاء ,صورة صحيحة عن مناقضة هذا المك لميثاق عصبة الآمم وعنا لفته الفقرة الرا.مة 
من الهادة (مم) بالذات » وائتها كه لحقوق شعب فلسطين . 


فالمادة (مب) من ميثاق المصبة ء وهى المتعلقة بأحكام الانتداب ء قررت فى قترما الأول : 
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بأن تحسين أحوال الشعوب | متدب عليها وتطويرها أمانة فى عق المدنية. 

وقررت فى فترتها الثانية : بأن خير بل لتحقيق التقدم واتطور للشعوب الاتدب عليها فى 
فى امماد تدرفيبا إل دول متمدثة ذابة عن عصية الام . 

وجاءت الفقرة الرابعة وأ كدت استقلال الدرل المنتدب علييا من قم (1) » وحددت 
صلاحيات الدول المنتدية بالتصح والمدورة . 

أى أن الوصاية عل الدولة المتتدب عليها من قسم (1) #خمصك لشخصية سكانت البلاد 
وحدم من أجل حمايتهم وضمان تطورهم وواجب الدولة المنتدبة أن تسهر على مصا هم وعللى 
استمرار تقدمهم وتطورمم » وبحظر عليها فى مثل هذه اليلاد القيام بأى عمل مباشر فى إدارتها » 
بل حب أن ترك ذلك كله قسلطات الوطنية وتنولى هى عملية النصح والإرشاد فى طريق 
ااتقدم والتطوير . 

هذه بعض مبادىء ميثاق العصية . وبعض أحكام مادته الثانية والعشر بن » فاذا كانت أحكام 
صك الانتداب الذى وضعمق أجل تطبيق هذه الاحكام فى فاسطين ؟ 

إن المادة الآرلى من صك الانتداب أعطيت بريطانيا كامل الصلاحية فى الإدارة والتشريع فى 
فدعاين ,» واعترفتثك ماده الثانهة بالوطن القوى الهودى فى فا_طين 2 وحعددت مبمة بريطازا 
بالعمل على وضع ابلاد فى أوضاع تشريعية وإدارية واقتصادية وعسكرية من شأنم :سبيل قيام 
الوطن اليهودى فى فلسطين فأين التواقق بين الميثئاق والمك فى هذه الاحكام ؟ 

لقد اءترف الميئاق بالاستفلال » وجباء الصلك يؤكد الاتعار ؛ واعثرف الميثاق بحق شعب 
فلسطين ف إدارة أدوره الداخلية والإدارية والتششريعية ؛ وجاء الصك بحرم عليه ويعطيها 
ابريطانيا ؛ و[ كد الميثاق مهمة بريظانيا فى فلسطين بالنصم والإرشاد ء و بالمحافظة على حقوق 
سكانها والأخذ ييدم نمو التقدم وحم أنفسبم بأنقسيم » خاء الك يؤكد استعار بريطانيا 
لفلسطين ‏ وبحم على شعبها بالموت » ويأعنى مقدما بأن وطنهم ملك لليبود . 

إن نظرة عخاصة إلى هذا التناقش المفطوح بين مبادىء ألءثاق وأحكام صلك الانتداب غلى 
فلسظين كافية !حم بتآمى بر يطانيا وحفيفائها من دول الاستمار على هذا لبلد وشعيه صاسة 
الاستمار والصيهونية ٠‏ 


جر ءة المدوان الصبيو ُُ ين 


ونبدو هذه المؤامرة صارخة صرعة ‏ إذا ماذكر أن صك الاتداب على فلسطين هو وحده 
الذى جاء على هذا المتوال المناقض لبادىء الممثاق ؛ وأن صكوك الا«تداب الى وضعت للعراق 
وسوريا والآردن وابنان ‏ وفلطين كانت مثلها فى كل وضع عام وخاص احتوت على 
ها قرره الميثاق من مبادىء قيام حسكومات وطئية فيها » واقتصار سق الدولة المنتدية على النصح 
والارشضاأاه. 


ه - بطلان قرار الامم التحدة بتسم فلسطين 

وكذ لك فإن القرار ااصادر عن هيئة الاءم المتحدة بتقسي فلم طين عام 140 ؛ قرار باطل 
موضوعاً وشكلاء وذلك لعدم صلاحية الحيأة الدو لية لإصداره , ولتجاوزه حدود نظام الوصاية 
الدولية 6 وأسدم قاونية الإجراءات التى تم موجببها إصدار هذا القرار ٠.‏ 

فالفقرة الثا'ية مزالمادة الأولى هن ميثاق الآمم المتحدة قروت حق تقرير المضير جميعالشعوب 
وألزدت جميع الدول الآهضاء باحترام مارسة هذا الحق . والفقرة (ب) من المادة (71) من 
المياق حددت إختصاص الميأة بالعمل على تقدم الأقالي المشمولة بالوصاية بحمو الحكم الذاق 
والاستقلال 6 ما فق ورغيات شءوها الى عرب عاما بكاصل إرادتها وملء حريها ٠.‏ 

وتضت المادة (وي) مق مياق الام المتحدة بانشاء نظام وصاية دولى تحت إشراف العم 
الماحدة لإدارة البهدان الموصوفة فى المادة (07/) من الميثاق والتى تشمل جميع البهدان المنتقدب عليبا 
سابتا والى يراد إدشالحا تمت نظام الوصاية لد بد : وإلى أن يم ويتحقق ذلك قررت الفقرة 
الاولى من المادة (..م) من الميثاق عدم تغيير حقوق الفرةاء الممنيين فى البلاد الواجب ثموها 
بنظام الوصاية . 

فالواضح والمترر من هذه المبادىء العامة أمان : 

الأول : أن جميسع البلدان المنتدب عامما قبل قيام الام المتحدة نظل تحت نظام الوصاية 


السابقة دون مساس أو تغيير يجميع الحقوق المدترف عا إلى أن ينم تشكيل نظام الوصاية 
الدول الجديد . 


الثانى : إن أى تغيير أو نبديل أو تطوير فى شؤون تلك اليلدان المنتدب عليوا يحب _أن ينم 
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فى حدود الفقرة الأول م المادة ١‏ »» والفقرء (ب) من المادة ل من ميثاق لآم المتحدة , 
أى تنيجة لوصوحا الحم الذانى والاستقلال الكامل . 

وبالنسية لريطان.ا فى فلسظين فقد كانت تمى هذه الاخكام أحد أمرين : 

أونما : أن آستمر بريطانيا فى تمارسة تعبداتها كندولة متند بة إلى أن يتم تشكيل نظام الوصاية 
الدولى الجديد ؛ أو أن تيرم الشعب الفلسطينى مارسة حقه في ت#رير مصيره . 

وثانهما : إعلان استقلال فلسطين لوغ شعبيا اقدرة على إدارة نفسه بنفسه . 

وككذلك فأن امعية العمومية للامم المتحدة كانت مقيدة فى وذا الخصوص با نص عله ميثاقها 
فهى لاملك حق خلق دولة جديدة أو إزالة دولة قاهمة إلا وف لإحدى حالندن : 

أوه) : تأبيد إعلان استقلال بلد مستعمر أو منتدب ابلوغه القدرة على حك نفسه بنفسه . 

وثانهما : تأ بيد رغية شذعب وإرادتهعر عنها عارسة حقه اأطبيعى فى. قرير مصيره. وغير 
ذلك لايوجد فى مياق الآمم المتحدة ولافى نظام أى هيأة متفرعة عاها »ما ييز خاق دولة أو 
إذالة دولة أو الحم قّ وصير شحب دون رعية وإرادته . 


فكيف عوجت قضية فلسطين بالنسبة هذه المبادى. :؟ 


إن بريطانيا خلافاً لاجكام المادة ( ١٠م‏ ) من ميثاق الآمم المتحددة » وخلافاً لأحكام المادة 
(99) من مياق عصبة الآمم أعلات +أة فى عام 14417 إنهاء انتدامها على فلسطين .وحددت يوم 
6 مأرس م4١١‏ موعدأ لإنماء جلاء قواتها وإدارائها عن البلاه وقررت [-الةتضيتها إلى الآمم 
المتحدة دون أن : ر حصلا لما .ودون أن تنتظر الحل الذى ستقرره الآمم المتحدة ليحل 
حل انتداما . ودون أن تراعي مصاام وأمن السكان الذرن م أمانة فى عنقها كد ذولة منتدية 
علي,م . 


ومئذ 8؟ شباط فبرانى 148 ترك سكان فلسطين اتوم والإرهاب والقوعفى تقض فى 
مصير م » دون أن نحرك بريطانيا ساكمناً لحاية المدن العرلاء والاطفال والشووخ والنساء من 


جر بمة المدوان الصبيو نى امف 


وعى الرغم ما فى إجرائم! عذا من مغالط: صريحة المواث.ق الدواة . ون تقض سافر 
لتعبداتها التزاءاتها وواجباتها الاسانية كدولة متمدنة ؛ فاته اناوى على أبشع مؤامرة ضد 
شءب وضم أمانة فى عنقها . فقدكا'ت بر يطانا تدرك تماما أن أى إجراء قانوترحسم فى فلسطين 
سيقنى ما بانشاء دواة فلسطياية .ستقلة شكا العرب غاابتها الساحقة » وهذا ماكان ,تهارض 
معخطتها نبو بد فأدطين , 


وعلى !قم من أن بريطانيا أحاات ا#تضبة "فا_طينة عل الآ. الماتحدةء فانها لم طالب وضع 
فلسطين نحت نظام الوصاية ا'دولية موجب الادة إبب) من اماق .كا ل تطا إعلان استقلالما 
عقتضى المادة )م من مدثاق "عسصة واللمادة دم من مداق الآنن الاحدة, 06 تطلبت تطميق 
حق تقرر المصير سكاف فاطين تطبيةا للفترة الأاولى من الممطاق إإما عرضت"قدية عرضاً 
مزورا مشوهاً . عرضتها بشكل /زاع بين العرب واليبود لم تتوصا !ل حل أو العرفيق بين ط_فمه» 
وهذا حم اقرأء مفضوح . فير طأأيا انتددت على فلسطين عام ١‏ تر دعا عع احم الذان 
والاستقلال ؛ وكان سكانها أكثر من مليون نسمة كلهم من العرب بيهم حوالى .5) أاف 
مهودى ققط 6 سمو ودنم م يطانيا عل لاد عد بدة وءن جنسمات #تلفة ٠.‏ م جاءت ياعم 8 
الآمم المتحدة بأن القشية الفلطيئية مى قضية نواع بين العرب واايهود مع أن القضية كانت 


قضمة استقلال وطن وقضية شعب يريد مارسة حقه فى تقر مصيره - 


والكن مهما يك موقف بريطانيا فقدكان بتوجب على الآءم المتددة أن تعب الج القضية 
المطروحة أمامها استناداً إلى أحكام ميثاقبا . فإءا أن تثرر فوراً الاءثر'اف حق شعب فلطين 
بكقرير مصيره تطبيقا لذادة الآولى من ممداته! » أو أن تقرر وضعبا تحت أظام الوصاية الدولية 
مقتضى أحكام المادة (< )١‏ من الميثاق ذانه غير أن الآم المتحدة غلاظ لصلاحياتها ولاحكام 
ميا فها » استيعدت أيا من الحلين الصحيدين * ولجأت إلى تأليف لجذذ التتيق فى قضية فلسطين 
وتقديم اقراحات لحلرا . ب الاجنة الى ل يكن أى سن أعضائها يعرف فاسطن أو شيا عن حةيقة 
قضيتها » اقترحت دور أى اعتيار لرغية غالبية السكان أو لحتهم ومصلحتهم فاسطين 
إل ألاث مناطق : منطقة عر بية “ وأخرى يهودية » وثالثة دولية ٠‏ 
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وفى جو من المساومات السياسية والضغط عل الدول الصغيرة ؛ والتلاعب فىمواعيد اجتّماعات 
المرمة لعمومة 0 قرردت الجءرة العمومية تاريخ 4 لشر بن الى تور ١451‏ سم فلسطين 
إلى د. لة عر بية وأخرى يبودية ومنطقة دولية » وكان ذلك بأغلبية (مم ضونا)مع التقسيمو )١١(‏ 


صوثا ضدوة مع تام دولة قا طمفءة وأ<دم ١‏ وامتئعت ١٠١‏ دول عن التصوبت ٠.‏ 


وى مشر وم المقسم الذى أصدرته الآهم الممحدة عام لأعف؟ عترم وام نفد » والواقع 
الحالى فى فاسطان ا يختاف كل الاختلاف عما تقنضيه المدالة والمادىء الدولية - فهو تاف 
أيضاكل الاختلاى عما قررته الآمم المتحدة * وهو يسئّند بالفعل ٠‏ منذ ذلك التاريخ إلى القوة 
والاحتلال والاعتداء . فق فلسطين الآن دولة يوودية تسمظر عل معظم أراضى فلسطين خلاظ 
أفرار ااتقسبم ؛ وليس فمها دولة عربية أو منطقة دولية . وف الللاد !يجاو رة لفاسطين أحككر من 
ملدون لاجىء من شعب فاسطين طردثم الوود وادتولوا عل مد ابم وقراثم ومنازهم ومتا جر ثم 
وأعلاكيم وأراشهم وغ سالاها لتراد التقسم وغلاظا لقرارات الآمم المتحدة بعودتهم إلى 


مم0 


فإذا أجاز عرف المنظمة الدولية لها حرءان شعب من حقه فى الاستقلال أو فىتةرير المصير» 
وإذا أجازت هى لنفسها التحسكم فى مصائر الآوطان والشعوب دون تقيد يقانون أم ,عق » قبل 
تيز شرعة الآمم المتحدة الاجتلال والعدوان والاغتصاب والّةتيل والنشريد . 


إن القانون 01 ولى لا يقر إطلانا مل هذه الامور » غير أن الأمم المتددة أقرتها وتقرها حتى 
الأن فى فا_طين : وليس أدل عل ذلك من لق [سرائيل ومن واقعبا على أشلاء شعب فلسطين . 
ولفس أدل عله أيضا من أن سكان فلسطين العرب م الآن خارج فاسطين » وقد حرموا من 
العودة إلى أو طانهم لآن فيما إسرائيل .. ولآن الآمم المتحدة تحمى واقع [سرائيل وترعاء ٠‏ 


الحالى اجام على معظم أراضى فلطين : ووجود شعب قلسطين غار بلاده ..؟ الأ نموي 


أرادت ذلك !؟ أم لان الجود مارسوآا حق تقرابر مصير اسظين .2 


جر بمة المدوان الضبيوى يله 


وهل ءلك ايرود الغارون المتمه. ون حق تقرر مص.ير فلسظين ؟ وإنكان لهم مد ل ه-ذا 
الحى فأءن حق "عرب فى تقرير الصير ؟ إن "يبود لم يكونوا يوما أعلبية فى فلسطي. لا قبل 'غزو 
ولا بعدء» ولم تتجاوز نسيتهم إلى جموع السكان فى أواخر الاتداب + وولوطق حق تقرير 
المصين ججبع سكان فاسظين يما فيجم اامهود المباجر ون قمل خلق إسرائ ل ء لقامت فى البلاد حكرمة 
د-قراطية مستقلة تشمل جيم أنحا. فلسظين ويديش فيرا جيه أب! فلسطين مة-اوو نمام القانون 
ونى احقوق والواجبات. شأ نكثير من اللدان ذات الذوميات متعددة . 

ولكر هل بمكن الاعتراف بق الآقاية وح دها تقر بر ٠صيرها‏ ومصير الاي بع 
وخصوصا إذا كانت هذه الآقاية طار:» وهء'جرة وغازية ضد رغية السكان الاصليين ؟! 

إن أى انون أو عرف دوليير لا يحيزان مثل هذا اامدأ ولايعةٌ فان بهء وإلاكان ءن <ق 
الممر'ج بن الا:_كلير فى اند أو المابانيين فى الصين أو اله ولنديين المستعمرين فى أندو نهما قبل 
استقلال هذه البلاد » أن يظلبوا ت#ربر المصير ويعملوا على اقتضاع أحراء متها كأوطان 


٠ 0 سةلة‎ 


1 

وإذاكانت هذه الآهلية هى بالفعل قوية من المواطنين الاسايين » فبل جز الفانون الدولى 
اعطاءها وحدها حق قرير مصيرها ومصهر الآ كثرية دون التفات إلى إر'دة الها لبية من سكان 
ااوطرن الواحد؟! . 

إن ذلك باطل حتما . فحتى تقرير ا اصير كل لا .ينتج زأ للك ءب الواحد فى الوطن الواحد . وب 
أن عارس من ابيع » وترم فيه رغبة الغاابية وحقوق الاقلة . 

فإذا كان ما طق فى فاسطين دسعى تقرر مصير ؛ فبو حق مارسته أقليسة بيد الاتعمار 
الانجلو أ وى وت إشعرافه ورعايت 8 

إن القيقة القانو فية الواضحة 5ت أن إسرائمل كيان غير شرع » وأن الاجراء'ت ا"دراية 
الى ,مت حى خلقها فى [جراءات باطلة تتائض الما ى. والاسس الدولية الى قامت عاءا الام 
المتحده و أن الو'قع الذى نعيده إسراثيل الآد فى ذلطين واقع يتند إل الاغتصاب والاستمار 
والعدوان شأيه كشأن واقع بريطاء! فى الجنوب العرى امحتل. ووافع #برتغال فى أتجولا وموز نوق 
د.ثله كراقع المستعمرين البيض فى جنوب أفريقبا وروديسيا . 
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لقد أدى فرض الكيان الصبموق العدوانى ف فلطين وطرد شعب فلسطين غارج بلادم ؛ 
إلى خلق حالة من ااتوتر والقلق فى جممع أرجاء المنطفة العربية . وخلق يام إسرائيل فىتلمب الوطن 
المراى بأطاعها التوسعية واعتد'ءاتها المشكررة » جواً من التأزم الستمر والخهار المداهم لدى كل 
المواطنين فى البلاد المر بية . حت بانت أخطار إسرائيل المتزايدة تهدد سم المنطقة اام ببة وأمما 
كل يوم » وتعرض [ن#ازاتها ومشاريع تطورها وحةوةم! وحياة ٠واطنيها‏ للخطر والعدوان 
فى كل لحظة . 

فبعد سرع عشرة سنة لا.رال أكثر من مليون لاجىء فاسطينى عر فى مشردين عن وطئهم » 

تبر حماتهم المريرة القاية ضير العرب فى كر مكان . ولاتزال إسرائ.ل ماضية فى القعضاء على كل 
أثر لحقوم ٠‏ سنة فى التتنكر لكل ميدأ إنسانى أو عرف دولى » تسمو1 عل أملاكهم ومسنا,م 
وترامم وأراضيهم وتوطن فيها المهاجرين اهبرد الجد: من كل أنحاء العالم » ولاتزال المنظات 
الدولية والدول الكبرى لاترى فى قضية فلسطين واللاجئين ايثير اهنتاءما » أو.مايمكن أن ي>دد 
السلم والآمن الوطر » مكنتفية من معالجة هذه القضية وحلها بالهدنة المؤقتة بين العرب والهرد 


وباغاثة اللاجئين . 


ومنذ سبع عشرة سئة لائزال إسرائيل تلق سيلا من المساعدات المسكرية والمالية م نأمريكا 
وحلفاما د الدفاع عن ننسها من خطر هجوم عرق . وحت دار توازن اقوى ,ينبأ ون 
الدول العريية . وتتمتع بتأيبد دول الغرب وحمايتها للكيانها الباطل ولخداطها اامدو'نية التوسعية 
عتى أصبحت أشيه بشكنة حربية » كل من ذما جتود » وكل ما فيها أسلحة ومعدات . وصارت 
تبدوا أكثر من أى وقت مضى خطراً واضحاً على كيان العرب وحريتهم وعل سلام المنطفة 
العربية بأجمها . 


ومغذ سبع عشرة سنة وألءرب من حول إسرائيل يتعرضون لمؤاماتم ا المتكروة مع 


جر بمة المدرآن المريو'ق خا 


الاستمار » و هون فى كل يوم اعتد'.اتها الغادرة على حدودم وقردثم ومياههم وم زأزعهم . حى 
بلغت اعتد'ءثتها الأسجلة لدى الآمم الماحدة على سوريا والاردن وادان وابمبورية المرية المتحدة 
لنباية عام دوذ (..ههء) اعتداء . وكان اشثرا كها فى العدوان الثلانى على مصر عام ج0١‏ 
الذروة ى أخطارها ومطامعباء وكانت سرتتها لم أء الاددر:_ العربية الذروة فى نواياها 


المدوانمة والتوسعية . 


واضطر "رب بالمقا لى . وومد | َظار حل لةقضية فلسطين طملة هذه ااسئوات ٠‏ إلى التحضير 
وملاعداد نجاممة أدطار [-رادل الداهمة والممزا.دة ولاسترداد حةيم ألغاهب المبدور . لاص 
الذى أصبح يثقل كال افتصادهم ويرهق أدتام ميزانياتهم ويعرقل تاور بلادم وبشل حركة 
جمبرة كبيرة من خيرة شباجم » حجزوها فى الج.وش وعلى طول ا1دود مع إسرائيل ٠‏ 

وهكذا أصبحت [إسر'ثل الآن » لا مدواناً استعارياً فى ذل-طين كسب ء و[ما خطراً يبدد 
سلامة العرب وكا وم ٠‏ وعاملا استارياً يرهق اقتصادم وشل ناورثم.داداة استعمارية :وسعية 
اق الخوف والتوتر والآشال باستمرار لكل دول المنطقة العربية . 


وعلى الرغء. من كل المساعى التى بزًْا اأعرب مع الدول الاسدّعارية صانعة إسرا ثمل وحاميتباء 
ورغم كل :لح .ءولات الى قاءت بها الدول ا'عربية لدى بحاس الآمن والأمم المتح.ة والمحافل 
والمنظات الدواية ؛ فال العدوان الصهون الاسمارى لابزال ا على أرض فلستاين , وإسرائيل 
لازال مستارة في عدوانها وأخطارها وأطا-ها » ودول الاستعار لا :'ل :ويد هذا العدوان 
وميه وتغذيه وماس الاءن والامم المتحدة لايريان حتى الأن فى هذأ الوضع مايثير اهامبها 
ويطالوان العرب بالحافظة على السلام ء وعدم استمال القوة لحل القضية » والاءتهاد على النظمة 
الدولية ؛ والقا'ون الاولى والقسويات السلية ! ! 


لفد ار تفءت أصوات تغادى العرب بالاعراد على الآمم الحدة فقط فى حل الفضية ٠‏ و لكن 
تاريخ القضيسة الماسطيفية . وظروف خلق إسرائيل فى الآمم التحدة . وقراراتما الممرجرجة 
اللدافضة فى هذه القضية . وتسلط دول الاستعاد الى خلتت اسراثيل على نشاطها »لم تزدنا كاها 
خلال اأسنوات الماضية إلا إعانا بقخير هس ذه المأظمة لأغراض الدول الامتعاررة الكيرى 
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المتواطئة مع اسرائيل فى استعمارها وعدوانها . وإذا لم يكن غرضها كذ لك » ففكيف نفسر بقاء 
قضية ؤل_طين ومأساة اللاجتين طيلة هذه السنين وون أن يتحرك مر هذه المنظمة أو مير "دول 
ال.كيرى البممئة عليها » وهى الحريصة فى قضايا أخرى أقل أثرآ أو أخف خطراً على الحرية 
والإنسائية وااسلام » أن تثير العالم وتنشر التوديدات وتسير الجيوش فى سبيل حابا ؟ 


أليست أمريكا ودول الغرب هى النى "ملك الأغلبية فى الآمم المتحدة وتسيطر على قرادا ها ؟ 
5 ألست هذه الدول ذاتا فى التى فرضت اسرائيل ولانزال ترعاها وتحميها وتموفسا وأسا<ها 
بض النظر عن المأساة وعن كل قرارات الآهم المتحدة ؟ فكيف إذن يريدنا أصماب هذا الرأى 
أن نسكت على واقم فاسطين ؛ وعلى المصير الذى صار إليسه اللاجئون . وأن نتماى عن خطر 
اسرائيل معتمدين فقط على [(جرإءات هذه المنظمة الدولية ؟ 


أعيكا و بريطانيا وفراسا عام .و4١‏ . و لكن؛ هل تبى أصداب هذا الرأى بأن الببان قد صدر 
ا لفعل هابة أ _ائيل وتذدت واذءبا القاخم على العدوان والاغتصاب ؟ 


وأى حناية أمنها هذا البيان للعرب ضد عدوان اسرائيل ؟ ألم يكن أصحابه وراء كل توسعات 
أسرائيل على حساب قرار التقسم ؟ ألم تكن أمريكا و بريطانيا والحلفاء الغربيون وراء كل 
اعتداءات اسرائيل على الآردن وسوديا ومعير ء لت:هديد دولا وجرها إلى أحلافها ومشاريمما 
الاستعمارية » أو لإخراج حكوماتها الوطنية والإطاحة بها تمبيداً لحك المملاء والله ونين ؟ الم 
تشثرك دولتان من للدول اثلاث الموقعة على البيان 'ثلانى مع اسرائ ل فى الحجوم العسكرى على 
مصر عام 401 ؛ *م ألم تؤيد الدواتان علناً فى الآءم المتحدة عحاولة أسرائيل البقاء فى قطاع غزة 
وسينزاء وخليج العقبة رغم [جماع دول العالم على الانسحاب ؟ 


فأى حماية وأى عندان قدم هذا البمان لقضية فلسطين أو لأساة اللاجئين ٠‏ أو للدول العربية 
ضد كر أسرائيل لقراراه الام المتحدة ؛ أو ضد اعتدا.انها المتحكررة ؛ أو ند أخطارها 
ومطامعها التوسعية ؟ 


على من برهدنا العالم إذن أن نعتمد فى إعادة الحق والسلام إلى فلسطين ؛ وفى وقف خطر 


جرعة العدوان اسمبيوق ا 06 


اسر'قيل على حرية أمتنا العربية وكيانها ؟ أعلى الدوك الغربية أم على أحلافها الدسكرية فى الماطقة 
أم على صداقتما والتحالف معها » أم على وعودها بتأييد الحريةوالد ممقراطية وتقرير المصير ؟! 
لقد خيرنا كل هذه المسممات » واختيرنا كل هذه المبادىء المعلتة » وعرفنا حقيفتبا وحدينة 
الأهداف الاستعمارية المرمكرة عليها . عرفنا حقيقة هذه الدعاوى النادعة المضالة وعشناهاء 
عند ماحا لفنا أدب وحارينا إلى جانيه فى الحرب العامية الآولى , وف الحرب المالمية الثانة. فكان 
جزاؤ نا الاستممار والتجزئة ين مناطق اانفوذ ء مقا بل الحرية واادولة العربية الموعودة ٠‏ وكان 
نصهيئا من النصر تثير ود أ كثر من مليون عرف وقيام اسرائيل على أشلائبم فى فلسطين . ! 
وعر فنا كدلك . أن اسرائيل ذالما جزء من هذا الاستعمار وقاعدة من قواعده وأداة » فكيف 
يريد نا العالم بأن تصدق بأن الاستعمار الغ بى سيةضى على نفسه بسفسه » أو يرضى طازعاً وم 


قاعدة من قواعدوء أو .القضاء على ركز مم مرا كر استغلاله واحتكاره ؟ 


دعل الرغم من هذا المصير الحزن الذى صارت [إلبه قضدءة فلطين و"الاجّن نقيجة تراخى 
آعم المتحدة أمام الأؤ'مات الاستعمارية والاعتداء.ات الاسرائيلة : فانا لازال تسمع بين 
الحين والاخر دعرى لإقرار الس فى فلسطين , تصدر عن ا-رائءل تارة وعن الييت الأبيض 
ثارة أخرى » أو تطلع من مقر رئاسة الوزارة البريطائية فى بعض الآحيان. وأكثر من ذلك 
فإنا نقرأ و أسهم فى كل مناسية دولية خاصة بالشرق الآوسط . عن دعوة موجءة من ا-رائيل 


الملم مع العرب وإقرار السل فى اأتطفة ! 


ولكن م الخل الجديد الذى نادرن مده إلأن ؟ وما أأسلم الذى كر بده أمريكا ويريطانما 
فى فلسظين ؟ 


لقد أوضح بن غوريون رئدس وزراء سلطات يرود السابق فى فلطين الحدلة هذا الل 
أكثر من مرة ؛ سواء بالتصريحات الرسمية أو الخطب السكومية أو اابراءج الانتخابية ؛ وسواء 
فى الكيتب الإسر ائيلية الرسمية أو فى سياسته المملية . فقال . ه إن اسرائيل لا كن أن تقبل 
بعودة اللاجئين ولا كن أن تتنازل عن شير مى أراضببا .. (كذا ) .. إلا إذ' كان ذلك 
لمقتضرات ضرورية ومقابل أراض عربية عاثلة . . وأكد هذا القول مراراً ولارزال يو كد, فى 
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كل يوم غيره من الهكام ورؤساء الآأحزاب من الهود .. فأإن هذا الكلام حتى من قرارات 
الام المتحدة الخاصة بالتقسيم وعودة اللاجئين ؟ 

وال 'ن غور:ون وأكدأيضآ فى كتاب إسرائيل الستوى الرسعى لعام 146١‏ ب ممهو١ا:‏ 

أن ادولة اليبردية تسكوئت فى جزء واحد من أدض إسرائيل . وقالفى كتاب إسرائيل السنوى 

لعام هه؟ؤ : تكونت إسرائيل فى جزء من أرض فلسطين التى كانت تحت الاتنداب اللر ,طاق 

وتههوات معظم عرب فلسطين . ودولة إسرائيل الحقيقية هى الدولة الى نادى بها هرتزل فى كمداب 

الدولة الهودية وأطق علرها ١سم‏ إسرائول . وادولة الربودية الأن ليست سوى جزء .نف 


أرض إسرائيل 6“ 


فال بود لايعترفون بأحسدود الدولية 'اعرونة لذآسهلين » ولا يكتفون حتى يفاسدين وحدها 
مكا نا لدواتهم » بل ب تهد فون و أرض [إسرائل » التى ذكرتها التوراة ؛ من الل إلى اافرات . 
فكيف يكن التوفيق بين هذه الآفوال وبين [مكانية فبولإسرائيل بارجاع حدودها حت ولو وق 
مشر وع التقسيم ؟ 


وأوضحت إسرائيل أيضاً الحل المقصود والسلم المشوه من قبلا بتصرقاتها السياسية 
والانشائية والعسكرية والتشر وعية على جممع الاداضى التى ناما من فلسطين . ققد مدت جمييع 
القرى العريية وأقامت فى أملاك الءري مات المستعمرات » وأسكنت فسا مثات 
الآاأوف من المباج_ين الدرود الجدد . دون 02 لمنطقة عربية أو جودية أو دولية . كا منح قاتون 
الجذسية الإسرائيلى الصادر عا, ١40‏ حقوق المواطنين +مع المقيمين فى واسطين والذن -يفدون 
[ليها . بنها اشترط عدة شروط صعية لحصول أى عرنى ‏ من ظلوا فى إسرائيل ‏ على حقوق 
المواطنين » ورم الج.سية على جميم اللاجثين العرب الذين اضطروا (: ك بلادثم أمام الارهاب 
والفتل والتدمير إبان الحرب العربية اليوودية وبمدها . فكرف كن أن تستوعب فلسطين 
بإمكانياتها الضيقة هذا الل المتدفق من المهاجرين اليرود ومكان فلهين الام لين ؟ وكيف 
سكن التوفيق فى سياسة إسرائيل ونيتها نحو سلام » هين عودة اللا مير وبين جلمب المها جرين 
اللهود وإسكاتها فى الممملكات العربية ؟ 


ولقد فسرت السو'سة الأمي يكية نيات إسرائيل » وأوضحت دون لبس أو إبيام حقيقة الذلى 


جر عمة المدران الصب.و قّ كنا 


المطلوب وااسلام المنشود فى فاسطين أ كثر من مرة و بمختلف ااطرق وفى كل المذا بات أوضحته 
عند اعثر'فها بإسرائيل له ١٠‏ مارس مع ١١‏ دون أى ذكر للحدود أو شرط لنرار التقسيم أو 
عردة اللاجئين ٠.‏ وأوضحته فى ااضاط على “مول العرسمة عند رسم حدود [سرائمل فى هدنة عام 
ويه ١»‏ غلافا لمشررع التقسيم وددن بحث ى قضية اللا دين وأوضحته فى "يران الثلانى عام 
.وور عتديا هددت باستعال ادوة خماية دود إسرائيل دوزت اعتيار لقضيى 
الحدود واللاءةر. 


وأوضحتهايضا هلى لسان وزير خارج.تبا د لاس وندما زار دول الشرق الأوسط عام نوه ١‏ 
وأفهمها صراهحة.ه بأن إسرائيل خلقت .يش . » وعلى لان ميعوث الرئيس أيزنباور 
دجو نسودء عنما رار الدول العر بية ليضع أ-س التعارن الاقتصادى بينها وبر 1 رائيل عام, 
.هو فى استغلال .ماء الآردن » حيث أيلمها أن سياة أعس .كا فاءة على احترام واقم إسر ائيل 


وحمايمه 0 ودلى ضعرررة أهعاون ادول العر بمة مهما ودع أمر كا على هذا الأساس 5 


وأوشحته وزارة الخارجية الأم يكية رما فى نثرتها ارحميه الدورية لعام همهو » عندما 
أ كدت . ١‏ أن الولايات المتحدة تمدر [سرائيل حضضقة رافعة , و'وضحته أميبكا على لان 
وزير غار حيتها دالاس فى تصرماته إلى أدلى بها نى أغسطس عام ومعم:! ‏ عدما استعرض 
سياسة بلاده فى الشرق الاوسط ‏ وأكد أن الولاءات المنحدة ستعطى [سر'ئيل قرضا يمكنها من 
دفع التعوضات للعرب بالهًا ما بلغت هذه التعويضات . وكان دلك يمثابة الحم موت قرارات 


الآمم المتودة المتملفة ,التقسم أو بعودة اللاجئين » وكان اعترافا صرحا بواقم [سسرائيل . 


وأوض حتهأمريكا أيضأ فى مساعداتها المالية والعسكر بة لإسرائيل ء الى فافت كثير أ مساعداتها 
لكل دول الشرق الاوسط درق قود أو شرط يملق باحترام إسرائيل لقوق العرب ففلسطن 
أو غخس ودة الجن إل ديارمم وعاسكاوم 8 وأوضحته أ يك أيضاً 2 مواقفبا مأ بيدية 
لكل عدوان إسرائلى على الدول اله بية الجاورة ء خلافا لنصوص الحدنة والييان الثلانى أو لياق 


3 العددان الساوم والثامن ‏ ااسنة الشدسة رلار يعون 


رلقد فسمرت بريطانيا وفرنسا هذا ال[ الدى “ريده إسرائيل انضية فلسطير أحككير .ن مرة 
وفى أ كير من مناسية » بأنه إقرار للواقع بك لما ينطوى عله من عخالفه لقرارات الاء الى حدة 
ولحقوق عرب فلسظين ء وابادىء التق والعدالة والإنسانية والدمقراءية ‏ أوضحاءد تصربحات 
.دن ء «دوجى موايه» المدكردة بِتَأَييد إسرائيل ومسابدتها وتسايحها والتعاقد معها و حمايتبا » 
5 الببان اثلاث التى أقر حدودها بال دود المغتصية » وفى | فاقية توازر الذوى ؤ اشرق 


الأو-ط بين إسرائيل من جبة و بين كل الدول العربية من جبة أخرى . 


وح.دت بريطانيا . فرنسا موةغبما الصريح الواضح من قضية فاسطين باثثرا كبما المساح 
معبا فى العدوان الثلاني الهادر على مصر عام ده : . ودعمًا هذا أأوقف باأسمل المتدفى من 
المساعدات الفر نسية والبريطانية ‏ الءسكرية والفنية والمالية لإسرائيل . 


وكانت صفقات الاسلحة الآانية ‏ الاصكية ‏ البريطاتية لإسرائيل عام مدورء 
وتصر ات طومسون وزير الدولة البريطائى قا كوي الماضى بعدم [مكان وقوف بر يطانيا على 
الحماد فى أى نراع عرلى مع إسر اليل .. هى الصورة العمحيحة لموتف الدول الغربيه الم يدلاعد وان 


الصويوق فى فلسطين . 


نم بريدونما نسوية تقوم على اعثراف العرب بواقع إسرائيل وبما وى عليه هذا انواقع 
من اغتصاب وعدوان .. إنهم بريدون اعتراف العرب وقيوهم تحدود الحدنة المؤقتة كحدود 
طأببعية لاسرأ ثيل .. وير يدون قبولهم بواقع اللاجتين الحالى ومو'قةهم على مبد أ نوطوم حارج 
فاسطين .. أما السلم الذى ينادون به تضليلا ومكابرة؛ فبو فى عر فهم سل قائم على رضاء صاحب 
الممزل الذى طرد فته إلى العراء » ودو صلح بينه وبين الغازى الغريب الذىاغتصبميزله ورنض 
مغادرته أو الاعاراى له بحق فيه ٠.‏ 


هذه هى خدبعة السلم المزعوم الذدى ينادى به الاستعار واأصبيونية ف فاسعاين . وهذه فى 
أمش الحل الذى تيرضه إسرائيل لقضية ومأساة اللاجدّين فول يزعت العرب؛! لتعصبوالتطرف 
إذا هم رفصوا مثل هذه الحاول ..؟ وهل مسيوصفون بالد مقراطية والإنسانية إذا اموا باغتصاب 


جوعة المدوان الصبيوق 0-7 


إلى الصمحارى والكيو ف؟ 


حدق العرب المشروع 


فى ازالة كيان الاستمار 


أ مه ت الوتائع لتاريخية وا.اتونية و'سمادية اسالةء أن (سرااءل م كم نقيجة حق 
طبيعى لشعب مودى فى فلسطين وأن الدوافى الحقيقة لخلتم! وفرضبا على أشسلاء شعب 
فا-طين لم تكن د. 'فح [نسانية أو تحررية أو تارضنية أو قومية كا زعم ا لقوهامن الاستمار بين 
والاتغلالين والء صريين [ءاكان قبا نقيجة اؤامرة [معارية صو أة د نيئه ضد فنسطين 
وعلى حساب الآمانى والحقوق .اشروءة للآمة العربية . أدت فى تنهاية إلى احتسلال فلسطين 
بالمدران 0 وطرد شعها منبا بالء ما وإحلالشمب غاز غر .ب عته يا لقوة و'اسرقةوالاغتصاب 


وفرض دولة غازية غريبة فيها فى.ما يسمى اليوم بإسرائيل . 


فإسرائيل كان أنشأه وعد استارى بريط تى اطل : وهو ودد بلفور . . ا<تضنته رتواته 
لرعاية إدارة [يليزية غائمة » هى إدارة الانتداب. ثم أمدته بأسباب 'قوةو'عدوان احتكارات 
استهلالية جشعة » هى الا حتكارات الاسريكية .. وحاء وزوده بالواقءية الاستمار العالمى الذى 
اس لى المائلات الدولة وشوه صور قانون الدولى مضق عليه صفم. الشرعية . لجاءت [مرائيل 
إلى الوجود كياناً غير شرتى . وبرذت إلى الع الم دولة قامت من أسا ما على المدوان 
والاغتصاب . 


وأثبتت الوقائم القائونية أن الإعراءات الاو لية » وااتطبيقات القاثونية ‏ وقرارات الماظات 
الدواية , ألنى اتبمت وطيةت فى فلسطين منذ عام ب19وة وحى خلق إسرائل عام 11407 * كانت 
باطلة صن أساء.مها ومناقضة لروح ميثاق عصية الامم وميثاق الآءم المتحدة والمق الطبيعى لتقرير 
المصير وكانت فى م وعها ء نيجتها اعتداء ارخا على حق اشءب اافلسطيئى و(تك كانت قد 
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رضءت طمن صور قانوقية زائفة .ضللة . 


كا أثبتت الاحدأث منذ عام ١467‏ حتى الآن ‏ أن إسرائّل عال فالوطن العربى قا عدة 
الاستعمار ٠‏ وأداة للعدوان .. لاي الوطرن.. العرى وحده ذ_بء و[إعا فى جممع أر - اءالترق 
الاوسط . وتشكل منذ فرضما الاستعمار على أشلاء شعمب فلسطين . عامل خوف وادغال ونور 
وعدم استةرار لكل الدول والشعوب العربية . وعارس منذ قيامها سياسيات توسعية عدوانية 
ض. الاراغى والمساه ,الحقوق المربة . لا فى فلسطين سب ء وانما ضد مصالم الآمة 


العر..؛ جاه . 


ولكيت واقم المدوان المهمونى امستمر الممادى فى فلسطين , وداقم اللا تين اأثه دين منذ 
عام بايوو حت الآن » امعان اسرائئيل فى عدوانها وتشكرءا مع «ي'دىء المق وتقرير المصير . 


ورفضها اأصربح دى اقرارات الهم المتصد: دودة اللا جين 5 


ويبرهن تاريخ اللقضية الفلسطيذية فى المنظمة الا لة على أن الآمم المتحدة لا تيحد فى المدوان 
الصسبيوى على شعب فلسطين -تى الآن مازير اهتاءها أو مايدفما حتى إلى تنفيذ قرارتها ٠‏ بل على 
اامكس من ذلك ؛ فهى مخضوعما الدول الاتعارية تع.لى على لى هذه القضيةونسيانها عشاريم 
الإغائة و بالتغاضى عن مأساة اللاجدين واعتداءات اسرائيل ٠‏ وهى رغم انقضاء سبمة عثس عاما 
على العدوان و تشر يد اللاجئين . لانزال تعدّير غدنة العسكرية بين العرب واسرائيل حلا 
كافياً للقضية !١‏ 


ودول الاستعار لازال 0 عام 7 55ة١:‏ ماضهة ف حماية عدوأن اسرائيل ل وددها بالمال 
والسلاح . وتأيبدها فى تذكرها لحقوق عرب !اسطين وفى رهما لقرارات العم الاشميفة: 
سماعة بكل الوسائل إلى تلبت واقم اسرائل وتوطين اللاجين خارج فاسهاين . مكتفية من 
معالجة القضنة باستنكار استعال ألقوة لدقع العدوان » ومناشدة العرب فى المحاذظة على السلام ! ! 


هذا هر وافع الحق العرنى فى فاسظين ء ولادى اسرائيل » وفى المنذلات'لدواية . فبل يسكت 
العرب على أغتصاب فلسطين و“شريد الاجٍمّين وعدوان اسرائيل؟ هلي عم العرب أن يشباوأ 


ججر بمة المدوان الصبموق يضف 


بالوافع القائم على العدوان ونسارا به اعتهاداً على عدالة المنظمة الدرلية ودرل الا مما . وحفاظا 
على السلام !+ 

إن الآمة العريمة النى تؤمن بالسلام وتكافيح فى كل الجالات فى سبيله * تؤمن أيضا متها 
وحريتم! وتكافح فى سبيل الح والعدل والحرية وتقرير المصير لها واكل الشعوب .. والآمة 
العربية التى لم تثرك وسيلة سلية لرقع المدوان من فلسطين ودفع أخطار اسرائيل إلا اتبعتها » 
ملزمة أيضا عد اتنظار سبعة عثشر عاما اي كباتها وصيانة حقوقها ودثم المدوان عن أراضيبا 
وشهبها ومصالحها والأامة العردية انى تتعرض لءدرانالصهيو ف اخباشر مذ عام مغو او”واجه 
أخطار اسرائيل واعتداءا”ها » دون أن تحرك المنظمة لدرلية سا كنا لدفع المدوان أو إيقافه . 
هى صاحبة حق مشروع بدفع هذا المدوان بالقوة دفاعا عن النفس .. وصداً لعدوان واقع . . 
وتطبيقا لروح ميثاق الام المتحدة وسعقتضى حق تقرير المصير . 

وعادام أن حكران اسرائيل كيان غير شرعى » وأن وجودها اعتداء مباشر على حقوق 
شعب فلسطين وتهديد خطير لكان الأآءة العر بية وكل أقطارها » فن حمق الآمة العرمة الطيعى 
والقانوى وال فى عام اامدوان بكدل وسملة والعمل على ازالته وبحو كل1 ثاره + لتوة. بل 
أن من حقكل دولة عربية تتعرض اءدوان اسرائيل و'واجه أخطارها أن ندفم المدرإن عن 


ثفه با بالقوة رأن تزيل الاخطار المهددة لما بالحرب . 


بي 0-4 
البكرولا لعرلى 5 
بو ٠‏ 5 بي هه © 7 - 
للا تاد 
وز الببرول والعروة الممدنية السمودى السابق 
تعيش الآمة العربة مر حيطا إلى خايجوا عصرها البترولى إذا جا: لنا أن نسمى المعصور 
بأسماء الطاقة لى يسود استماها ةا والامة الغعربية وهى ملك حوالى 006 من. واسب البثرول 
ف '"عالم يتطق عاما قو ل الشاعر العربى : 
كالميس ف البيداء يقتلبا الظمأ 2 والاء فوق ظوورها حمول 
فبذه الثروة الضخمة الى وهم الله للامة العربية لم نستفد مثا أءتنا الفائدة المرجوة وذلك 
لمدة أسباب : بعضها خارج عن إرادتنا وبعضها الآخر من قمل أنفسنا . وأحاول تعريف 
القارىء الكريم عل البر وة اليترولية العربية وكيف يكن الاستفادة مئها لرقع مستوى المعمة 
للإنسان العربى وحايةه من التساط الاجنى وبالتالى استحدام المترول ؤدمة القضايا العر دية سواء 
أكانت سماسية أو اجتياعية أو اقتصادية أو عسكرية . 
م رواسب الإترول فى الآرض العربية فى ثلاث مناطق دئرسية عرتية حسب أهميتها ء 
المنطتة الآرل : وى مذطقة الخليجالعرى وعد هذه |انطقة من دود تركي ثمالا إلى الاحر 


العرنى جذريا » ويتراوح ء_ضها من ثلاتمائه إلى خمسائه كملو مثر . وهناك احتهال كبير بأن هذه 


البترول فى غدمة اتضايا ااعربية 4ن 


الممطقة د تمتد فى اتماء اله_ب إلى وسسط شبه الجيرة المريية وغر-ا ويقدد خبراءالجولوجيا أن 
ماتم من ١‏ كمانات للروامب الارولية فى د الماطقة لامثل إلا جزاءآ يسيرا ما ينتنلر أن 
يكتدف فا فى المستقبل » وتعتسر ححقول البترول النى تم | كنشافما فى اللادان العرية الواقءة على 
سواح-ل الخليج العرنى من أخصب وأكير حقول اليترول ف العالم . فحقل الغوار فى الما . كة 
العر بة السعر دية يعّعر أكر حقل فى العالم . يليه من حيث الأهمية حقل برجان فى الكر يت . 
وتصدر الملدان العر بية المنتجة البترول فى هذه المنطقة [لىالعالم الخارجى .يمه أات برميل نوميا 
أو م,وم؟ مليون طن سنويا طبقا لاحصائيات عام ١556‏ . وأعب الملاد العربية الواقعة على 
سوال الخليج العرنى أكبر المناطق المصدرة لليترول ف العالم وتقدر رواسب البترول الموجودة 
فها والتى يمكن إشراجها بالطرق العلمية المعروفة للانسان ب ع .*؛ مليون برميل . وهذه 
الكنيات لاتمثل أكثر من. م إلى .م" فى الماء: منالاترول الموجود فءلا فالطبقات'+يولوجية. 


ولهذا فينتظر أن تتضاعف الكيات الى كن [تتاجها بتين طرق الإخراج والجدول رقم 
)1١‏ مثلكيات البترول الموجودة ف اليلاد العربية الواقعة على سراحل الخليج العرفى والكترات 
التى تفتجما كل بد ف العام الو اد » وعسدد سكان كل بلد ومققدار الدكيات البترولية التى 
تكرر محالبا. 


والمنطقةالثانة :رن البلاد المربية! انتجة والمصدرة البتّرول والتى تلى المنطقة الآولى فى الآهمية 
فى منطقة شال إفر يقيلة العر سمة , و5 كون من المملكة اللبية التحدة ويبلغ احشياطيبا 
من البسترول طيقًا لا-صائيات عام :ووو » و ملابين برمي ل »ء ومتوسط الإنتاج 
اليرى +,مهم ألف برميل » أما طاقتها على التكرير فلا تزيد عى ١١,4‏ ألف برميل فى الوم 
الواحد والبلد الثالى فى هذه المنطقة هى الجبورية الجزائرية إذ يملغ احتياطما من البترول حى 
أواعر عام ,دول هبن مليون برميام وإتاجبا المومى ؛ومووأاف برميل وتاقع الحقول 
الجزائرية ْ و ط اله حراء الجزائرية الحكبرى وينةل مم | "رترول إلى سا-لى ادحر لض 
المتوسط بواسطة ثلائة خطوط أنابهب أحده' يذيع من متطقة لاييرول الجرائرءة امتاخ الود 
الجنوبية الغربية لاربيا ويصب مميناء الصخيرة فى الجبودية التونسية . أما خط ال ابوب الثاى فهو 
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احشالى . [تتاج وعده مكان البلاد ام بية ‏ دزسمير عام ١654‏ 


طافة التكر بر 
الاحشاطى بالملابين الاتاجالنوى بالملابين عدد 0 مددرق 
الل الاطان ' البراميل الاطنان الراميل السكان يالاف"براميل 


1 


محر بن بدرس؟ 66 :52 دربيا١ا‏ وووراه١ا‏ و١‏ 
العراق عرولا؟؟ 26..ه؟ ل ور.ة ‏ ا بر/ز4؛4 #هار08.م اه إركبن 
السكو وت مر١اهم‏ 0 ١..ءء؟”"‏ قرئو١١1‏ رابالا ٠..ارءه؟‏ حن 
المطءةال اود ورعممة١ ٠ ؟١؟5رم ١م8ئ5 ١‏ 
قطر قرم بع .وب مر ١١‏ ورءم ٠اءرههة‏ أ |ظ * 
المعلج السعوابة كردلازام ا..م.ع م «رولاء ع 6 

أبو ظى ور.ع 1١‏ دهعمب اره عر لا5١1‏ اممء لم١‏ - 


أخمورع كر 068 المءاا لا سار4دم؟ مر" ١١‏ د وآاربرباار؟ر كمه 


عم لعج سه 


البترول فى خدءة القضايا المرية ألو 


و.دأ من حقل حدى مسعود المشعبور ويقتهى فى ميناء بحاية الجرائرى أما الخط الذااك قرو لقل 
الغاز الطبيعى من حل اغاز الكبير المعروف ب ١ه‏ حسى الر.ل » إلى ممناء أرزى ة ب مديتة 


وهران . وتبلغ طافة معامل الدكرير فى الجزائر + أ'ف ...ميل فى اليوم الواحد . 


والمنطقة العربية اث لنتجة قبترول فى منطقة حوض خدج ااسويس ف الجرورية العربة 
المتحدة . ومع أن هذه المنطقة كانت أول المناطق "مربية الى ,دأ فيا القداط الترول حيث بدأ 
الإنتاج ما سئة .14 » إلا أنها لم تلق عناية كافية مم الشركات الغرواية فتأخر تداويرها 
لأسبابسيا-ية واقتصادية ولكها أخباذت فى السنوات الاغيرة كفس أهمية كنطقة 
بترواية بمد اكتثراف وواسب جديد: رول فى وسط وهل جوانب خلج السويس ٠‏ 
ومن المندظر أنتم اكتشافات كبيرة فى هذه المنطنة مسا ستزود من أصميتها وقد لايجد 
الششركات النتجة فى هذه المنطقة صعوبة فى تسويق منتجاتها يا محد المتاماق الا ى لقربا من 
سورق كبير » هر سوق الجبورية المربية المتحدة .كا أن موقعبا المترسط بين القارات وقريها من 
أور بة الذات سيساعد على تطويرها تسرعة . وة اد بلغت رواسب البترول الثابت وجودها قى 
الجبورية العربية المتحدة حتى أواخر عام ١4114‏ باون ونصف البليون من البرامبل أما الإتاج 
اليومى فتوسظه لعام 1414 ( 7.؛؟! ألف برميل ) أما طاقة الجرورية العر.ة المتحدة على 
التدكري فتلمغ ,1 ألف برميل بومياً أى ( 6 «رب ) مليون طن سنويا . 


له ذكرنا فى مستهل كلامنا أن الامة العريية لم تسافد الفائدة المرجرة مم وجود ه ذه 
الثروة الضخمة تحت أراضيها لاسباب بعضبا خارجة عن إرادتها . وأهم مذه لآا-باب أنكل 
البلاد العربية المنتجة لرترول الآ ن كان [ما مستعمرة كالبلا المر ببة فشعال [فريقية (ليدا وا+زائر) 
أو محتلة بواسطة الجيوش الأجندة كاجبورية العربية المتحدة والعراق» أو تحت حناية أو 
أو منطقة نفوذ بريطانية كإمارات الخليج العرفى والممدكة العربية السعودية . وقد ساعدت 
الظروف السائدة الريطانيين فى إملاء شروط الامتيازات على البلاد الي يسطورتت 
تفوذهم عليها . 
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وقد ذا الأاميركيون-ذو الإنجااذ وصاغوا شروط الامتمازات في البلاد النى حصلو' مها على 
رخص للتنقيب على تمط الشروط التى حصات عليها الشركات الامجازية فى إيران والعراق . وكانتك 
القاعدة السائدة تى عام .هه هى أن تدفع الشركة للحكومة النى تعمل فىأداض ها أر.مة شلئات 
عن كل طن تتتجه وتصدره من المواذ البّروليسسة على أن تعن الششركات من الضرائب والرسوم 
جميح أنواعها . وقد بلغت أد باح الشركات على الأموال الموظفة فى صناعة البترول المر بية 
أنيجة لمذه التسبيلات أرتاما لا مثيل لما فى أىمكان آخر ف الءالم سواء أكان ذلك على الاموال 
الثى تعمل فى صناعة المترولأو.فىالصناءات الاخرى وقد يلغ متوسط الربح على ال موال الموظفةفى 
عنتاف الصناعات فى العالم فى السنواتالاخيرة ١,‏ / تقريباً بنما بلغت أر باح شركة بترو قطر على 
أموالحا الموظفة فى صناعة البترول فى مشيخة قطر مئة وخمسون ف المثة ( ١6٠.‏ .]/' ) فقد كانت 
أموال الأشركة الموظفة فى صناعة البترول فى قطر سئة إمهه١‏ #لمغ «م مايون دولار » وكانت 
الأرباح النى حتقتها الشركة بعد دفع نصيب الحسكومات ع مليون دولار . أما فى المملكة العربية 
السعودية فقد بلغت رؤوس أموال شركة البترول العربية الاميركية ( أرامكو )فى عام حجولء 
ور>4خ ماون دولام » وبلذت أرباحما الصافية بمد دقم وصة ال-كومة العربية السعودية معدم 
مليون دولار مما جعل نسبة الآ باح على وأس المال الموظف تيلم وروم ]" فى الماثة . وفى الفترة 
الى سبقت عام ١45.‏ وهى السنة الى بدأ العمل فيا باتفاقية «ناصفة الآرراح كان دخل 
السكومات العربية من صناعاتها البترولية منذ بدأ الإتتاج والتمد, ؛ فى العراق فى عام 5و1» 
وفى الحرين والعودية والكويت فى الأعوام وجو لإجورء دعور لابزيد يم ذكرنا ب عن 
؛ شلنات عن الطن الواحد أو .؟ ستنا عن البرميل الواحد ؛ على حين كان دخل (أشركات بعد 
خصم المصاريف لايقل عن وبور ١ ١‏ دولاد عن الطن الواحد . وقد قدر يموع دخل البلاد 
العر بية من صناعة التترول مه بدء العمل بالامتمازات ححى عام ١181١‏ ( ١4؛‏ مليون دولار ) » 
فى حين قدرت أرباح الشركات عن هذه الفترة ب +م(رم مليون دولار . 


ولعله من المناسب أن نذكر هنا أن شركة قناة السويس الاجنيية كانت قبل بدء العمل باتفاقءة 
مناصفة الآر باح من شركات امترول و-عكومات اليلاه المنتجة والمصدرة البترول مكدب 


البترول فى شخدمة "نايا اأعربية يلف 


عن البرميل الواحد المار بالقنا: أحكر ماكانت تنكسيه بمعض حكومات الدرل ! صد.: لليتزول 
فى منطفة الخليج العرفى . فقّدكانت #مركة قناة السوبس مثلا تتقاضى حوالى ٠١‏ سذتّات عن البرهمل 
الواحد :اذى عر ع القناة .فى حين لا تأخذ بءعض الإمارات الم بية أكثر من ٠‏ -- و سفتات 
ون العرميل الواحد طبقًا للاتفاقات التى كان معه لا ا فىكل من البحربن والكويت وار دالت 


كانت تنص عل أرن ند مع "شرلة لاشيخ وى رودات عن 03 ط. يس ) مايمادل 8 
سنا أميركيا ) . 


اتفاقيات م'صقة الآار 4 


وعندما تقدمت حكوءات بعض الملاد العربية كدكومة الء اق وحمسكومة الممل كد المربية 
السعودية من الشركات تطالب ب:حسين شروط الامتمازات » شعر رجال الشركات والرس.روكف 
فى واش:طون بضرورة إجابة هذه المطالب , وتوصل رجال الشركات الماك اشر البترول المربية 
الامريكية ( أرامكو ) إن طريقة اعتقدوا أنها ترضى الآمانى اله بة ولاتضر »مالحهم و تضمن 
هم فى الى الطويل صداقة حكومات المنطقة وثماوتها لهذا عرضوا على حمكوءة 51.11 العربية 
اا-عودية أن تقوم بفرض ضربة دخل فق الحكرمة وااشركة ع صيفتها وتوافق "'شركة مقدما 
على الحضوع ذا بثر ط ألا تزيد حصة حكومة المملكة المر بة السعودية فى أى سنة من الستين من 
دخلها مس العواد والضرائب والرسوم عن .ه ]: من صالفى ريح الشركات بعل عير باتشكبده 
هذه الآخيرة من مصار يف . وقاى صب قا'ون ضر يبة الاخل بحيث حفظ اله ك2 جميع حقر قبا 
الى ١‏ كنسيتها من نصوص الامّياز القدم كاعفاء من الضرائب عدا الى توافق مدّدماً علىا لخضوع 
هاء وحكذاك إءناؤ ها من جميع الموائد والرسوم وأن يمت كل ما تأخاء ال كومة من 
الشركة من دفعات مالية جزءاً من حصتما ف المقاسمة بالأر باح . ولكن الشركة لجأت إلى إعطاء 
خصمرات من الاسعار المملدة اليترول المصدر ءن اليلاد للشترين 'لذين ثم أنفس,م مالكو الشركة 
دالذين حسكر ون شراء البترول ولايسمح لارامكو بالبيع مباشرة لدارف ثالث وقد بلذت هذه 
الخصميات فى حدها الأقصى ‏ /١م١‏ |" من الآسعار المعائة . و أصبح واقع المفاعة تقيجة لهذه 
الخصمات لا »| للحكومة و . ه | للشركات كا كانت الشركات تريد أن قسمى هذه الاتفاقية » 


لف المددان السابع ر الثامن ‏ الساة السادة والار بمون 


بل كانت فى الواقع أقل من .م ٠|‏ صاق الربح لاحكومة وأحسكثر من .ب/ الشركات ٠‏ وقد 
أتخذت هذه الانفافية اتى متف أواخر عام .40؟١‏ بين حكومة الماك المرمية السعودية وشُكة 
الريت العربية الآمسككية ( ارامكو ) مثلا <ذت دوه بقية الشركات والح-كومات فى العلاد الذاج: 
والمصددة للبوول فى المنطقة مع تغبيرات بسيطة. وقد قدرت أرياح الشركات من عملياتهان 
الأرض العرنية ف الفثرة من عام.مو1 حى أواخر عام 1454 تحوالى بر ورب؟!! مليوند: لار 
أما دغل المكومات عن نفس الفترة فقدر يحوالى :6م0١‏ مليون دولارم يتضيم من الجدول 
دقم (0) . والجدول رقم 0). 


ليست شروط الامنيازات والاعفاءات النى تتمدّع بها الشركات هى وحدها الثى سبوت ار تفاع 
فسية أرباح الشركات فى الوطن العرلى ولكن طبيعة المقرل البترو لية وضخامة حجمها و-هواة 
العثور علما وسبولة انتاجها ووفرة الانتاج من كل بثر ء كل ذلك ساعد على جءل توظيف 
الأموال فى صناعة البترول فى الوطن العربى تدر أرباحاً لامثيل لها فى العالم والجدول رقم (م) 
بين تكاليف المثور على البترول ف اابلاد المريية وإيران وفى أفريقيا (لينها . الجزاتر » الجهو. بة 
العربية المتحدة ونيجيريا ) وتسكاليفه فى الخاطق الاخرى المنتتجة والمصدرة اليترول كالولايات 
المتحدة و منطقة البحر السكادبى ( فنزويلا ) و"شرق الاقعى ( أندونيسيا ) وكذلك نكاايف 
الانتاج والتجميع ومتوسط | نتاج ادير الواحدة . ومن الجدول ترى أنه فى الوقت الذى كان 
معدل تكاايف العثور عل البترول وإعداد الأوار للاقتاج لا.زيد عن مم .رء سقنا أميركيا 
للعرمبل الواحد فى الوطن العرنى كانت هذه التكلفة م مر و دولاراً ى الولايات المتحدة الا.يركة 
و41 سنا فى كندا . وهب ذ! أوضم دلبل على قلة الآمرال اللازمة اصناعة البترول فى 
الوطن العرى . 


ا 00010 


البترول فى خدمة القضايا العربية و 


سلسم ص 


ببين مدفوعات ششركات البترول الماشيرة إلى حكومات البلاه العربية فى منطقة الخليج العربى 


رذلك هن السنوات وووؤ ‏ عدوا مقدرة لابين الدولارا تالا ميركية 8 
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السددأن المابع والثاءن ‏ ألسئة أسادهة والار بعرن 


اليترول فى دم القضايا المربية ١*4‏ 


كيف عكن استخدام البرول لخدمة المقَضايا ''عربية 
١‏ اسبرجاعةلسطين 


لد 'تفق جميع الكنتاب وايؤرخين على أن العرب كان ممكنهم أن نموا قيام دولة اسرائيل 
لو أتهم أظبروا حزء! ورغية أ كبدة واستخدام اليترول كو سملة لاضءّط على الدول الغريبة 1 مها 
من الادرار على [شاء وطن قوى لام _د فى فلسطين العر بية ء وكانت شركات البترول 
والعسكر يون الاودبيون والامسيكون أول من قام بالضغط على حكوماتهم لمنعها من المغ'مرة 
بالمصالح الغرنية لى المنطةء ٠‏ فقد تيين أثناء الحرب العالمية اثانية أن مركز الثقل لصناعة البترول 
المالمية _.نتقل حتما من الولايات المتحدة الآميركية ومنطقة البحر الكاريى فى أمريك الوسعطى 
والجنونية إلى الوطن الءفى وإيران . وللكن كام العرب قبيل النكية وأثناا إها أتهم لم 
يكونوا أحراراً فى مباشرة شؤوتهم الخارحية كا كانت عليه الحال فى المحميات المنتجة والمصدره 
البترول أ كانو| ضدفاء من الناحية السياسية بحيث ام بيد ما يقنع الغرب بأنهم سياومون 
إنامة 'سرائيل وقد حاول بعض ءثؤلاء السكام تسويغ #فاعسهم عن استخدام اليترول كسلاح 
فى المعركة بقَولهم : إن صناعة البترول حملية تجارية لاساسيه ويحب عدم إدخالها فى المعركة . 
ومكدا تيقنت أميركا واحاترا أنه بالامكان قمام إسرائيل يدون أن تتأئر مصالحبا البترولية . 
وفملا قامت اسرائيل وخسر العرب المعركة . وقد قال المستر جممس فورسةال وزير البحرية 
الاميركية السايق أنالخيراء العسكر وين والاقتصاديين نصحوا الكو مه الامير كيه بعدمالاصرار 
على قيام 'سرائيل ولكن البيت الآ بيض » وعينه على أصوات الناخبين من اليهود الاميركيين » 
لم يأيه : لنصبحة ء وقال الرئيس هارى ترومان الذى كان وئيسا الولايات المتحدة الآميركيةى 
ذلك الوقت أن إسرائيل -مّقوم طالما أن أصوات الناخبين الهود فى أميركيا ا كتز من أضوات 
الناخيين العرب . أنه ليس من العسير التفاهم مع الحكام العرب الذين لايزيد عددهم على أصابع 
الود واقناعهم بوجبة النظر الآميركة وفعلا ثم له ما أزاد . 


لقد قات أمرائيل وشرد مليون عربى , وشع كل عربى من المحيط إلى لحل ج بالدلة والمانة 


33 المددان السابع , الثامن ‏ السنة 'سايعة والاربعون 


وأصح العرب وعد ذلك لا لشهرون عا الشدر به الأحرار ىكل مكان 2 وتوار نوا عار اطشزعة 
وم يادتظرون الفرصة لتصحيح الاوضاع والاغمذ بااثأر والآن لحث ما يمكن أن نفعله 
للاستفادة من سلاح اليترول وإتحامه فى الممركة . 


إن استمرار الرخاء والازدهار فى المعسكر الغفرى والدول التى تدور فى قلكه يعتءد فى 
الوقت الحاضر ولدة طوالة فى امستقبل على استمرار تعاون العرب معه وتسهيل وصول الترول 
إلى أوربا واليايا. و بعض مناطق نصف اللكرة الغرى بالآسعار الزهيدة ااسائدة ٠‏ ويبلغاستبلاك 
العالم من المواد البترواية ٠‏ والى ٠..ر ٠‏ جره ؟ برل فى الوم الواحد . ويتضاعف الاستبلاك 
للدواد اللترواءة فى المالم هرة كل عثر 50 . وقد قفر المستر جون ه . لودن المدسر الممذ 
يجموءةرويالدوتش ‏ دل الذى تقاعد من م.صيه..ؤخرأ فى » ضرة ألمادا أمام مهد كد مان 
ف لدن بتاديخ ١7‏ عاو ان استملا ك ااعالم فى عام .وهر سير تفع إلى ٠٠١‏ «ليون 
برممل فى الوم الواحد . والكى حتفظ العالم بنفس نسية الإنتاج إلى الاحتياطى وهى واحد 
إلى اثنين وثلاثير لابد أن يتم اكتشاف كيات جديدة من ارول لا تقل دق .ملم بليون بر ميل 
لمواجبة هذه الزيادة فى اطلب .ميمت لودن بأن معظم الا كأشاؤات الجديد: المواد البترواية فى 
المستقبل ستحدث فى البلاد الدريمة وإيران. وتعد منطقاغ, بأوربة أ كبر منطقةف:ورد البترول 
منتجاته فرى قستم مك من المواد اليغروامة منوياً ( معدل دنة 414, ) وعم مايون طن أو 
ما يعادل. . .ر. وود ١4‏ ورم برعمل تستورد من البلاد العرية و.؟ هامرن طن أو ما يءادل 
6..رلاء؟ارووور! رميل أى أسسبة ما تأخذه من بلاد نا استجلا كبا هو -والى ( 1١‏ 1 ( 5 
وأودية توفر بشرانها البترول العرى #رب؛وة؟ مليون دولار يوميأ أو مرهم١٠١‏ ماءون دولار 
ستويا . وهذاأ المباغ هو الفرق ا تدة.ه ثمنا لليترول العربى وما تدفعه لو أنها أنت عدأ 
الببرول من الولايات المتحدة الامريكية وكندا . أماإذا استوردت هذه الكمات من البلاد 
العر بمة بدلا .ن م.تلفة البحر اسكاريى ( فنزو رلا ) فإنها :وفر معنم ملرون دولار يوميأ أو 
وباروهم مليون دولار فى السنة الواحدة : وذلك لآن البرهيل الواحد من البترول المرى قيدته 
ف الواف» ال زوورية موه جنا عون قن ارول الرارد من الولاً اتا انتحدة الا يك 


تلك أوربة الغرببة منالمواد ؟.ترواة ما معدله ولد برميل يوميا أو ما يعادل 


البترول فى خدمة القضايا اأعر»ة 5 


٠٠‏ رءه ,زر ١4‏ ددم برميل ستويا تستورد 39 من هذه الكمية من اليلاد ألمر بية أكى ما معدله 
.مر ذباورع برميل يزءما أو نا ينادل .. .ري. ردؤوور؟ برعيل ستويا . 

وتبلغ قيمة العرميل الواحد من ال,:_ول العرنى واصلا إحدى .وانء أورية الكربمة 5 يل : 
السء العان فى ميناء الاحدى باللكويت مهو ستتا, يضاف [أما أجور التقل 55 قناة 
السويس متدارها وم سا ء فتكون القممة . وم دأنا وتسكونقيمة البترولالعرىف”.وانىء أوربة 
لال .ل ر 0115069 50 مد .ود دة. رمع بارع دولار فى الستّة الوأ حدة . 

أما إدا اضطرت لا_تيراد هده الكية من الولايات المتحدة الاميريكية فإن اللرميل الواحد 


نفس درجة االكشاقة والجودة س كلفها 7 


الدمر المعلن فى غرب اسكساس 1 4 سننا 
يضاف إاما أجور التقل إلى ممماء لءدن ثلا ومقدارها م ستنا 
ذتكون لقمة الرميل الواحد فى ميناء لندن هى صلم 


وتسكون قيمة ماتدؤعه أورويا أغربية عن نفس اللكيه فى : 
مالبارلا.* ذوهر١‏ >ز 5.9 د ار 114ل لامر دولار ق اللنة الو احدة 5 


مائلى كسثافة وجودة ارول العربى فإن ذلك سمكلةها : 


اله املن فى ميتاء تماجوانا هع دنا 
يضاف إليها أجور القل إلى ميناء دن مثلا ومقدارها 000 
فتسكون قدمة البرميل الواحد فى ميناء لادن ,وم متنا 


ونكون قيءة ماتدفمه أورو بة الغربية عن نفس الكية مه : 
«للار/ "ار قوور 1 لإ لازلز ح وبر 8144رء جور دولار فى الدنة الواحدة . 
وهككذا ثرى أن أوروية باستيرادها ال 10 ,/” من جموع ءاندتم!-ك منالبلاد العربية توفر 


على نهم 


0000( العدد ان الا بعواثامن ‏ اسنةالسادسة والآر»ءون 


٠ )١(‏ جر وباءر ١‏ دولار كل سأ وهو القرق بين مأندقعة رول الأعيرقى ومأماف.ه ابترول 


العرى ( 44237٠‏ ور لامر ع لدو وار ؟4/دع). أو 


(؟) ٠‏ كود !ا ؛لادهمم دولار كل سنة وهو اأفرق بين ماندقعه للبترول الفيزو يلى ور ماتدقمه 


البترول أأخرى ( *ولاد؟ وهر ١‏ عازه ب هر ازلار؟ ) ٠:‏ 


إن "عالم العرنى ينظر إلى حقول ابترول فى الوطن اع ربى دلى أنها مخازن للماقه الرخرصة 
ستغام متى شاء وكيفها يشاء وبالامعار الى يقررها بنفسه . ودو ينقل البترول إلى لاده غاما 
دلا .ن تصتمه أو هاعدة "بلاد ابي تنتجه على [قامة صناعات تكر ير * ومن شم صب دير 
المتجات على شكل مشتّقات بترو لية . ونتيجة لهذه السياسه الظ لمة نرى أن طاقة معامل الدكرير 
فى البلاد الصربية لاتزيد عن ودج ./' عن طاقة الدكرير فى العالم . وتزيد ظاتة التكرير فى 
أورويا على طاةنها الاستولا كية ب 7 مليون طن عدا ماهو جار الآنإضافته من مصانع جديدة 
النكرير . وقد أخذت أوريا بمد الخرب العالمية الثانية قورد المترول العرنى خاما وتصدر 
الما نض عن حاجتها على شكّل منتهات . 


وقد مكنت سيطرة الشركات الآودبة والآمير كية «لى عماية تسهير للترول أأعرلى حوه'ت 
أوريا الغربية مى جمع مبالغ ظائلة من اليترول العرنى على شكل ضرائب ودسوم :ففرضها على 
البترول الرخيص الوادد من البلاد ا'عربية والملكرر فى بلادها . ويبلغ متوسط الضرائب وااعوائد 
والرسوم النى تفرضها حسكومات أوربةعل البرميل الواحد حوالى /'م دولار بينا لا يزيد بجمومع 
الرسوم والعوائد والضرأ:ب على نفس البرهل ف البلاد العربية المصدرة لايرول عن .م تا 
أميركيا أو هرء من الدرلار . وتستخدم أوربه بعض هذه المبالخ لبناء الطرقولمساعدة صناعة 
الفحم انلية ٠‏ وى بعض الآحران « .لغ مجموع الضرائب والرسوم والعوائ الى تفرضما بلد 
أورسمة واحدة كا نكلترا أو فرنسا على البترول المستورد من التشرق امرنى أكار مسا يجمعه 
-دكومات ايلاد العربية مجتمعة من ثرواتها اايترولية . وهكذا ترى أن مناعة الإفرول العرق 
عامل أساسى فى استعرار ازدهار أوريا الافهادى “ولابد للعرب من «طالية أوريا بتغيير 
سياسها تجاهيم وتصديح الأخطاء التى ارتتكيتها مق أمتنا ونبج سياسة جديدة حهالنا تهدف 
إلى إزالة الظل التى اق بأبناء فلمعاين المر بية ومساغدتهم على المودة إلى أوطامم. 


البثدول فخدمة القضايا المريية 7 
لايك أن ارب سيد لون فى معركة حاءمة مم إسرائيل . ولكن:إسرائيال الاقستطمع 
مقاومة 'لعرب ودون عسائدة 'لغرب . وقد أثرات لارام للدء كر الثرنى أن لق إسرائمل لم محل 
مشدكاة اللاجدّين المهود ّدر ما أثار من مشا كل ججدبدة أهررا مشكا: اللاثين الءرب وققدان 
صدافة اللآامة المرية وثْمتها » إن لاثرب »ع فى نظ_ى ء مهأ الأن اقمرل أى ل لشكل: نلسطن 
بعده عن أى مغامية بمصالمه فى الوطن العرنى أو تنويض أوروبة لازمة وقودكالنى عاتبا أثناء 
الامتداء الثلاثى عل فناة ا! بس عام جهو . فالفر نسبون مثلا كاثوا فى ا]اشى مستمد ن لتضحة 
مصالح اامرب فى سثيل [سرائيل لعلمهم <بئذاك بأنه لايو جد أى خط لهدد مم الحهم من جانب 
العرب . ولكمنهم » ولاثنك » بءد “حر تهم الفقة فى الاعتدا. عل قناة السوبس »ء و بعد الزاع 
المرار لاتقلالها ءنوة » غير مستءدن لتغربض مصالهىم لاغط فى مدل الإقاء. عليها . إن 
أوروبة لا تستطبع فى الوقن الحاضر على الأفل » الاستغناء عن الرترول العربى والاستماضة عنه 
رول من مصادر أخ ى بسبب كثرة تكاليف البترول الذى قد بمكن الحصول عليه لمدة قصيرة 
من الولايات المتححدة الامركية وقنزويلا والاتحاد الو فراتى علآن هذه الرلاد ليست لدما الكيات 
الكافية ولاالتسبيلات 'الازمة لمد أوروبا بالمواد البترولية لد طويلة وعليهفإن العرب فى مركز 
تفاوضى قوى عليهم أن يستغلوه لاضط السيامى والاقتصادى » وبهذا يستطيمون إقناع البلاد 
التى كانت ف الماضى تساند إسرائيل إلى التفكير مرتين قبل معاداتهم ؟! يحب أن نمل أن الدول 
الغر بية تعتمد فى خطط دقاعبا وهجومبا على مصادر اليترول العربى سواء أكان ذلك من الخليج 
الم بى أو من شمال إفربقيا 'لعربية ( ليديا والجزائر ) . فن الخليج المرنى تأغسق الآاطيل 
الأميركية والإنجايزية فى الشرق الأقهى ما بلزءها من مواد بترولية من مصافى اليحرين ورأس 
تنورة والكويت وعدن . ولا سكن اللسطول السابع الآميركى أو الاسطولالأيجليزى ف الشرق 
الافص الاستغتاء عن المصادر العربية لليترول ء إلا بتعر يض وسائل دفاعه وهج_ومه للخطر 
الشديد وال_كا ليف الياهظة . 


؟ - الروة الزراعية 


تستورد الدول العربية معظم ما يازمها ٠ن‏ المواد الفذائية من الخارج ركذا ولاشلك يذكر 


0*4 العمددان السابع والثامن - السادسة والاربعون 


التمديدات الأمركية بقطع [مدادات القمح عنالجوورية العربرة المتحدة إذا لم تخضع هذه الأأاعرة 
لا تريده لها حكرمة وأش:طن ومن فى الوطن العرنى مل محيله إلى خايجء لسنا ماجة واد 
غذائية يدفع بءض *منها تدخلات فى شؤوتنا الداغلية وغدش لكرامتنا . وماهليا إلا نطربر 
إمكائياتا الوراعية فى سرر با وني "امراق وفى السردان وت ال+دائر . والجدول رتم (؛) من 
مساحة المناظق 'هالحة للوراءة والمناظ المزروءة ذملا فىكل من الملدان ال كورة . وإذا 
أمكن استخ-ام مرارد البترول 'لنى :فيش عن حاجة الدلاد اله_بية الماتجة لا.ترول لاسة علال 
هه الاراضى وزراءتها لسد عاجة الاءة 'لعربية كلوا . أمكن توفير كل مايازمنا من غمذاء 
وتصدير الفائض إلى الخادج . ودنرى كيف ككن تدبير الام وال اللازءة لذ'ك ووضهيا ىن 


صندوق غاص لهذا الغرض . 


س4 جز درة اآعرب الى م بين جنياتم ا وترقد ف حو فها أكير عزن الدواد المكرءلمء 
فى الءالم » صراء تاءلة تخطى الرمال معفام سطحها وثدراً ما قسقط الامطار عليوا . والتوسط 


الستوى لللامطار لا تزيد عن * ل ؛ [نش ٠.‏ 


وكان الإنسان فيا قبل عصر الترول بميش عبشة بدائية ء زاده الثر الذى ننه من 
أشجار النخيل الى يغرسها فى الواعات الصغيرة المتثكرة فى هضءة جد وقرب سواحل الخلج 
العرنى . ولما أنعم الله عليرا بثروة اليترول بدأ الانسان قبا يقترب من مستوى .عيشة الإفسان 
المتددن . وأغذ يستعمز الآلات الحديئة لا-تخراج لياه أن كازى ترقم بكمات قليلة إلى سطامم 
الأرض بطريقة بدائية . تحمت كان ما _ترج من الأرض لا يزيد على ما يقسرى إلى الخازن 
الجوفية سنوياً من مياه اللأمطار . ولم يكن الإنسان حيتذاك يشعر بقلة المماهما بشعر با الآن 
بعد أن نضاعف الاستهلاك البششرى للمياه وأذت الآلات الحديئة تخرج من الخازن الجوفية 
أضعاف ما يدخل هذه الخازن ستويا من الأمطار بحيث أصبمم الناس ف المهل؟ة العربيتة 
وف الأجراء الأخرى س شبه الجزيرة العربية مخرجون مماها جوفية لا شل عرها نى بعض 
الحسالات عن ثلاثين ألف عام » أي أنهم يخرجون فى مدة قصيرة ما ممم فى جوف الآر ض. 


البترول فىخدمة النضابا المر بية ان 


حدول رقم )( 


جارل بين ع أحوة المخاطق الصالة للزراعة والمناطق ل إعضص 
اايلدان اله دية مع عد: الدكان فكل للد ملها 


المساحةمقدرة مءةالآراضى مساحة لإاراضى 


عسدد السكان بالآمال|!ربمة 'صالحة للزراعة المزروغة بالاميال 
اليلد بالا ميال المر بعة المربعة 
سوريا «بنور؛ (إعصاءعام :6 ) ...عبن 010 ا 
العراق ههه ( د د للم9ؤل) ‏ مامجكدل مم 15" 
السردان ‏ م و.ول , ه 20 1 000 ٠‏ هاما 
الجزائر ٠‏ ذا( د «ه3#وا) مهالوم معدم ولام 


ايل اريم ات 1٠‏ فدان أو دوم . 


ان المددان السابع والثامن - المنة السادسة والآر بعون 


خلال هذه المدة الطى يلة ومع أن الامطار قلي فإنه لا يصل إلى الخازن الجوفة من هذه 
الأمطار أكثر من م /: م كبا أما الذاق فانه خترق الطيقات الرملية التي تنظى ظح الارض 
ثم سود مءظمه إلى السطح بواسطة الأرارة الشديدة لب فى الحواء. وقد ظى ت فى ممظظم 
هذه الخازن الجوقية علامات تنذر بأن ما مويه من مياه بوشك عل اانضوب . #المداه الجوفية 
القربة من السطح فى مدينة الرياض مثلا قد جف معظمبا مش زمن طويل » أما المياه العميقة 
فا نكماتم! محدودة عل ما بظبر حيث أخغ نت الأبار انق حفرت فى هذه الطرةه تف ويقّل 
إنتاجبا كا أن موارد الماه فى المناطق. الحيطة بالرياض قاملة لدرجة لا يكن الاعنهاد عامبا . أما 
فى المنطقة الشرقية وهو الماطقة التى تقوم ما صناعة البترول فى الممامكة العري.ة السعودية فان 
ما مخرج من الخازن الجوفية عناك لا يقل عن ثلاث ملابين رهبل يومياً . وقد اضاعف هذه 
الكيات بزيادة النك اط الزراعى والصناعى » والكن هذه الخ ازن ستجف حتا إذا / برجم 
نظام صارم بنع الإسراف والإعتّناء حفر الأبار وإلا فان صناعة بترول -تضظ إلى تتكرير 
مباه الاحر بكمات كيرة لاست اعبا اصناعة و للاستهلاك اليشمرى والزراعة : وسمكون ذلك عبن 
انتصادباً كيرآ على صناءة البترول وعل الاوتصاد 'وط., . وقد ذكرت الانياء أن الى كومة فى 
الما كة العر بية السعودية تتفادض مع شركات أميركية وألمانية لدراسة [مكانية #ظير مياه 
الخليج العرنى ونقلها بو! -طة الأنابيب إلى مديئة الرواض . 


أما فى الم طفة الغربية من المما_كة العربية السعودية فان مصادر المياه توشك أن ». لى 
التضوب فرادى فاطمة الذى بمد مديتتى هك المكرمة وجدة المماه أخسن متوى الممياء فيه 
بط لدرجة تهدد أشجار النخيل بالفناء . ولاشك أن الدحب القسوى للمياه من هذا 'لوادى 
اسد حا مة أهل مكة وجدة يؤثر تأثيرا كبيراً على أشجار وادى فاطمة وعلى أهالى هذا الوادى . 
ومانجف مياه هذا الوادى بازدياد السحب لمقابة الزيادة فى الا-تهلاك البشرى فى مكة وجدة . 
ولابد من [حاد طريقلة أخرى غير جاب المياه من الوديآن الآخرى كوادى خلرص . لان 
قصة وادى فاطمة ستشكرر مع كل واد تسحب الماه منه » فالظروق متئائلة , وطالما أن الامطار 
قليلة والسحب السنوى أكاثر م نكيءة الامطار اتى سقط سنويا قالنقج ة الحتمبة ستسكون 
نضوب هذه انخازن . ولابد من توفير ألمياء ل1 وجدة بوسائل أخرى كتقطير م اه الببحر 
الآحر . وأنسب طريقة إذلك هى جاب الفاز الطبيعى بواسطة الآناييب من المظقة ااششرقيمة 


الببرول فى خدمة القضايا العربية 0/1 


أو اربما أمكن جلبه سابلا من هناك إما عن طريق البحر أو عن ط يق ابر . وما مدث فى 
مديئة الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية فى شبه جزء.ة "عرب ممكن أن يحدث فى كل 
مكان يبدأ فه العمران ء وإذا استثتيتا يعض المناطق الجبلية فى الجبوء بة الننبة ذثبه جويرة 
العرب يحموها الشديد الحرا : ونقلة أمظارها لدت أفضل الماك فى الآرض إلءربية لكن 
الإنسان العربى . وة د عرف الإنسان العرنى هذه الحقبقة كان فى هجة دانمة من شيه 
الجيرة إلى حيث توجد المبساه . فالقبائل "عربية التى نرحت من الجديزة إلى الك ام والعراق 
وشهال [فريقية*كان نزوحها أمراً طبيميا فالجزيرة الدربية لا مكنها أن تمرل بنهاء 
وكانت الحجرة مستمرة قبل الإسلام . وكانت القائل الء_ببة التى تصل الثمال لانعود إلى 
الجزيرة العربية بل تتخخذ مما بين الم بن موطنا جديداً لها وبءضها كان يتجه صوب وادى النيل . 
وكانت هذه الحال سائدة قبل الاسلام وأثناء حم الدولة الآموءة والدولة الءباسية ودولةآ ل 
عئان . ولكن عنديا احثلالمستعمرون أله بيون أرضا وقسموها إللدو يلاه صثيرة » وضءوا 
أمام الإنمان العن فى شبه الجزيزة اله_برة العراقيل فى متاسة هج_ته التى قط_ علريا . وأصبح 
من الصعى عليه "دحرك م اعتاد . وقد زادت حالته سوءآً حلول حاة القحط والجفاق فى 
الستوات الأغيرة . وكان بالإمكان أن يحد انفسه حماة أفضل لوكان يستطيع الانتقال كم كان 
يفعل علا بأن انتقاله من شبه جزيرة العرب إلى الشمال سيساعد عل تعمير المناطق الاخرى من 
الوط العرنى كالعراق وثهال سوريا . وفى هاتين المنطقتين أراض لالد من بزرعبا لنقص فى 
الطانات المادية والبشرية ٠‏ 


إن الإاسان فى الجزيرة العربية لن يستطيع بناء حضارة على كثبان رملية الله وهو أصدق 

له ثلين» يقول , « وجعطلنا مم الماء كل شيء حى ء وادس فى شبه الج يرة الهر برة ماه كافية 
لبناء حياة أفضل . وعلينا أن نشجع الجيل الصاعد من أبناء الجزيرة * خصوصا أبناء القبائل * 
على الحجرة إلى ثهال سردء! والعراق واستخدام موادد البترول 2 مثيم و مكيتهم من عه هر 
الآرض وزراعتها وبناء حيا. جديدة لطي وللا جمال القادمة من يمدهم . أن فرصة :وطين القبائل 
الرحل قد لايحود بها الدهر مى: أخرى . هثروة البتزول قد تستمر ف نا أو بعض القرن ولكنها 
حتما سقاتهى . ولابد من الاستفادة من هذه الثروة فى بناء يتمع متحضر وذلك لايعكن أن يتم 


إلا حيث تر جد المياه والمناخ المناسب , 


هربا العددان السا بع والثامن - السنة السادسة والاربهورن 


إن تمجير #موعات بشرية ءن مثطقة إلى أخرى لاعسكن أن ين بطبيعة الحال فى الظروف 
الحالية التى تعدثها أهتنا الءر بية . فبذه الدو ولات الصغيرة التى أحاطت نفسها حدود وهممة عطات 
نشاطها وجزأت امكانياتها وأضمفت طانتها على الاو والإزدهار . لابد لا أن تتجمع مرة أخرى 
وأن تبدأ ز التخطط الاقتعادى على مستوى الموعات العربية من انحط إلى الخليج إن واجب 
المثففين يدعرم إل الامل على ت#قاق وحدة أءمّنا والعمل المتواصل لذمرح أهد'ف لوحدة وإفبام 


الجاهير أن ضرودة مصير بة » لا همل لرقع مسّوى المعد*.ة للا نسان ألمر فى بدون تحقيةها ٠‏ 
العروة الحدوانية 


توجد فى .عض اللاد العر بية ثو وات حموانية كبيرة ع هى الخال فى السودان حيث توجد 
ثروة حيو!:.ة ضخمة :در طمًا لآخر [حصاء أجرى فى عام :ىن و1 ب"( مليون رأس من الغنم 
و* ملابين رأس مر._ البقر ومليونى رأس من امال . هذا مع الملم بأن معظم البلادالمربية تأتى 
#مظم اللحوم اللازءةلها منالخا. ج . ولو قدر للثروةالحيوانية فى!اسودان أن تنميو#س نأ اعبا 
وتستخدم “ملوم الحدءءة لا كثارها م تثق العارق الوصول إلى المراعى » ولامكن توفير اللحوم 
اللازمةالبلاد العر بية ولآمكل زيادة الدخل القوى للسودان بزيادة الصادرات مر الاد وم » وءذا 


نكون قد _اعد: الفرد السوداتىعلى!اتطور وف نفس الوقت أمة الاتاصاد اشر ى عرق 
الصناعات الثة.لة 


بوجد فى اليلاد العربية من الادات الطبيعية مايساءد على قيام صناعات *3.لة . والظ وف كلما 
مواتية لذلك . فالحاجة اليا “زداد بازدياد انتغار الحضارة فيالوطن اله فى * كا أن صناعة اليترول 
العربء.ة تستورد من الصلبكيات ضخمة تشكلجزءأ أساسيا فى تكلفة الإنناج زور اب الحديك 
والفحم والغاز 'طبيعى فى شهالأفر يقية و بعض البلاد العربية الآاخرى تحمل ماح قيام صناعة الصلب 
قدا إذا أء_كن #طيط ذنك على مستوى الا-تهلاك ف الملاد العردة وفى صناعة الإآرول ٠‏ 
والجدول قم (ه) مثل إنتاج الحديد والفحم فى بعض البلاد العربية فى شهال [فريةية . فلو قأمت 
الجاممة العربية أو صندوق التنء.ية الكو تى يوضع دراسة لرواء ب الحديد والفدم فى شمال 


[فر بقعة ومقدار ما تاتبلك صناعة البآرول العربمة من الحديد » فان نتوجة هذه الدراسة سترى 


البنز,ل فى خدمة القضايا المربية 
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ب 


عدول رقم (0) 


جدول يبينكيات رواسب الحديد و"فحم فى بلداب شمال أفريقيا الغ بية 


الى ديد 


الفحم 


الاحتياطىمقدر الاناءالستوى الاحتماطىءقدر الاناج'اسنوىمقدر 
ابد ملاس ا-طنان بآلاف الاطئان علابينالاطنان لاف الآاطان 
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نا العددان السا بعر الثامن والمنة السادسةوالاربعون 
ل ا ا لين 
بلا شك ضرورة قيام صناعة الحا يد فى الجزائر لصبر الحديد وتوزيعه على شكل مصئوعات 
منتهية أو على شكل صفائح من الصاب يمك تهمنيعرا في مصانع مخيرة في ابلاد العربية الأخرى 
كل بقدر ماجتها . 
الأسمدة الصناعية ْ 
نحن نعاش فى عام مبدد بالجاعة لازدياد عد سكانه وعدم زيادة منتجاته الرراعية «الفسية 
الى تؤمن غذاء للجممع . وقد أصبحت الآحمدة الصماعية عاملا أساسيا فى سين [تتاج الحاصل 
الزراعية . والوطن العرنى لديه جم.ع الامكابيات ليكون [ كبر مصدر الأاعدة المناعية . فلكية 
الغاز الطبيعى التى مخرج مع البتزول السائل فى منطقة الحليج العرنى وشمال [فريقية العربية والنى 
حر ق فى الهواءق الوقت الحاضر كن أن تكو ن المصدر ال ثينى لأسماد الصناعى , و يمكن صنع 
جميمع أنو امع الأصدة الصناعية كا(ءرات والكبربتات والفوسفات وكل ذلك سبل وميسور . 
والوطن العرنى بماك معظم رواسب الفوسفات فى المالم ٠»‏ ومئها يكن عمل السياد الصتاعى كا 
يمكن استخدام منتجاتما الاخرى فى عدة صناءات كصناعة الدكرير » وصناءعة الادوية » وصناعة 
مبيد'ت الو:مرات ؛ وصناعة الصابون اليترولى وغيرها والجدول رقم (5) عسل رواسب 
الفوسفات ف الءاام وانقاح البلاد المربية من هذه الرواسب . 


كيف يمكن تدبير المال اللازم لتحميق المشارريع المرية"' 
المشتركة من العوائد ااببترو لية 


بلغ دخل ايلاد العربية الماتجة والمصدرة البترول ما عدا الجزائر من عوائد المترول فيعامى 
4 »؛ ؟اوء! مليون دولاد ؛ وبلغ مجموع موازنة حكرمات هذه ايلاد لنفس العام .وم 
مليون دو لار ء و يبلغ عدد سكان البلاد المتجة والمصدرة للبترول فى الخابج العربى وشهال [فر يقية 
5 ملمون نسمة وعليه فان متوسط دخل الفرد الواحد من الدترول فى هذه البلاد 9+ دولارآ 
ومختلف دخل الفرد الواحد من الثروة البترولية من بلد إلى آخر ء فهو فى اللكويت 7١.‏ وى 
السعودية م درلاراً وفى العراق ١ه‏ دولاراً وفى قطر ١١.‏ دولارات وفى أيوظى, ٠ادولاد‏ 
ومع أنه من الصعب الحدول على م لوءات صحيحة عما يتوفر لدى كل لد عرنى من الاموال 
الى بمكن توظيفها فى المشاريه اتعر بية المشتركة ؛ و لكن إذا أمكن اقناع كل أو بءض اله-كومات 
العربية المنتجة وااصدرة للبترول ( أولك ) فى وضع ما ستدصل عليه نبيدة للاتفافقياه الجديدة 


البترول فى خدءة القضايا العرية ش و33 


جدول رقم )0 


رواسب افوسفات ف عام 
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م بلدا آخر عدو و رياه 


اجمورع لثلزءءور/اةار45 
ويظبر من الجدول أعلاء أن النسية أو -ودة من رواسب الفوسفات فى الللاد العرءية إلى 
ايا ملى العالم من روأسب الفومسفات تعادل اله : 


7 العددان الس ابع والثاءن حلت السئة السادسة والارعو 


ينها ودين ااشركات العاءلة فيبلادها والخاصة باعةّ.ار الريع جوء” ءن المصار يفالماءة 


هو يذهب الآن إلى جيوب الشركات . ويبلغ هذا المبلع حوالى ١١‏ ادا عن كل برعي[ » ومع 
صلم أن مدذا! اتر'هب وهو خصم ما يعطى للحكومة كالك للأدض ( الروم ) لايعمل 
به إلا فى منطقة الشرق العربى وإران وهو يعتبر جزءاً من لمصار يف 'امامة فى كل ايلاد الاخرى 
نتجة البترول كاولايات المتحدة و”.ندا وفتزويلا , وق . توصلت المظمة ( و بك ) مم 
اشركات إلى مشروع اتماق تحصدل بموج! مبلغ ١١"‏ سنا إلى موه سنت فقط . وقد وافقت 
لى هذا بعض الح كوماءت . فإدا أمكن توفيرهده المبالغ الى خد من نشركات والىستمكون 
: يادة على معدل الدغل الخحالى للدكومات . ورصدها للتنمية ولغويل الشار بعالعر بية سامة ء فان 
“بلغا أ كدثر من أل مليون دولاد يكن جممه فى البترة الى تيدأ فى أول يتاير ئة ١415‏ إلى 
آخر ديسمبر من عام ه47( 5 ينضح م الجدول رقم زب - وإذا ما استخد.ءت ه_ذه الميابخ 
“وبر إمكانيات اللامه العربية فبى 5.ميلة برقع مستوى المعيشة بلاسان العمرى وجميع أوطانه 
راستخلاص الارص اسليبة من الغزاة . ك] أن ه ده الأاموال ساون مودعه باسم الدول التى 
.معت باععبا ولا ا نى من رضع.فائة معقولة عدم 1 
الغتيجة : 


امسساسس سمه 


تمر الآمة لعربيةى الوقت الحاضر بفترة من فترات نضاها تعد من أشد وأقصى مامرت 
به . فقد كمثر الاستعار والاستقلان عن أتياءهما وظبرا ء لى حفيةتهما بعد أن أدركا الآمة 
'عربية جادة ى نضالها وأنها سائرة مخطوات ثابتة عو ه-فها لتحقءق الوحدة والاشترا كية .وهذا 
ألا يريده الاستعار وما اسقميت الرجعية فى حاربته . وقد تم التحالف بين الاستعمار والرجعية 
,الانتهازية فى ه.طقدنا لإجهاض الثورة العر بية ٠‏ وأصبحت الآ لغام تنفجر فى طريق ال حف العرنى 
من المحيط إلى الهاي ء والدرب 'لتمرؤاء المؤمتون بالآمة العربية الواحدة بدون تحفظ ولا مصلحة 
ساعة أو لحرب والذير_ هدفيم الآول والآاخير مصاحة الآمة العربيمة ورقع 
.زلاء عاهم أن ياسكوا وعلاوا الفراغ السائج عن عسداهم رجود تاظيت على 
مستوى الآمة العربية ليو'صلو؛ الزحف العرنى إلى حياة أفضل و ليحافظوا على ماكسينه أمتنا 


دول رام 4 اديكث اأبااغ 9 اوأر لاى الم.كومات الدربمة عه اعجار 2 عزءاً ل المار ب 


العامة حسب عرد الشركات الفترة ماين وز ؟ اغاية «لاؤر ٠.‏ 


الكربت السعودية الحايدة العراق قطر ايديا جموع اإبلغالذىسيتوفرعزكل برميل ا#موعملايين 


5 


اسنة الاتاج السنوى علابين الراميسل “الاشاج عقدرا بااسنيات الا.يركية الولارات 
وا 885 ص#سوع ‏ .ها ا الم لض وده ١65‏ 
/57ة ١‏ 141 1غ ادل 607 64م 1 لا لاددل 
وا 0601 لام ١‏ ذذه 0 4١‏ 1107 افءلم دالا١ا‏ 
اح حل ل همم ‏ سما "4١‏ 5ه و كم مسال 
ال /ا» ١١‏ /اكهة كوا كمع ١٠١"‏ 46 كهمه؟ لاد ه١١‏ 
الاؤا لياق وا ا وعد ١١.0‏ * اه الاألمم اح ين 
؟'/ا5ا برضل 0ل تين مما 1١١6‏ طعه كلاء؛ ا4ع» 
يفحدل ١114‏ لال تكن 0م 1١١١‏ هلاه كه '؛ ينعي 
4 وا ا ١4؟!ا‏ لام؟ قم ه"١‏ م51" 5542ة ونان 
لمحل ١‏ م مبم كال لمعت مو هد .؟ 

المجمرع +.م للفو تيبم للم همءا (مة4 ؛لهل؟ عو ؟ 


عوتب سي تي تست امم سم مايه لاي سيت ل ص سي وحصت الي سي ا سس سس ا 


ملاوظة : وب الجدوا. المدين أعلاه على أساس أن الزيادة للسنوية الماوقعة فى الاشاج هى 07" 


ما ول 5 


و 


0 ْ 
بيه 


خدمة الآمنايا الم 


4 العدوان السا بع والثامن تك السئة السادة والار - 


ان أورق ؟؟. لموره ؛؟ و١(‏ ارايو معورءركناك عن ثررة الجرائر الوارمة الى أسةطاءت 


انتاراع قطر عرق غال من راان الامستعمار افر سى 


إننا بدويلانتا الصغيرة » و بالتقسيات لاقليمية الى لعب الاستعمار دو أ أساسيا فى خلقها 
تحاول جاهداً الإبقاء عارما ء لن نستطيع هذا الوضع أن تق ما صبو [امه الخاصون ما فكل 
:على من رفع أستوى المعيشة ف أوطانا و تجميع إمكانيات ألأمة العر مة من عطبا إلى خايجها 
'سكوبن دولة عظعى #رعى مصالحما ف كل قطر وتعاون بإخللاس مع جمبع ص __دقائها من نحى 
لسلام والعدالة فى كل اتا العالم . 


إن الامتعمار والاستغلال الغربى هو الموو ل الأول عن :مزيق مل أمتناو مثرة امكاذاتها 
سكين الاتجليز والاميركان و<اعائم!ا من السيطرة .لى موادد "رول ى بلاديا . فالاستعمار 
ابريطانى هو الذى أنام هذه الآمارات ااصغيرة و دجع على بقائها رفرض دايا ششروط امّيازات 
ليرول الجحفة . والمشايخ الذين نصيوهم على تلك لاءارات لا يمثلرن فى أغلب الاحيان إلا 
أنشسهم ومصاحهم لمائبيه الخاصة . وطذا ذلا يمكن المظر بمين الجد إلى ما تسميه ابجليرا بالملاقات 
الخاصة القامة بينها وبين م لاء الآمراء » وهى التى عرضت نفسبا علهم . كا لا يمكن اعتبار 
العلاقات بينها و.ههم ١‏ غاقات ذات صعبة دولية . فرؤلاء الما كين من الامراء غير قادر ين على 
ندم المساواة » وقد تحذات اتجاترا بلادهم ثم أمهم إءضاء ما أملته عليوم وأعتيرت مذه 
ثاثق مسونا لوجودها وسيطرتا ونهبها للثروة العربة ى الخاج العربى يعيش عيشة. بدائية 
تفتله أمراض الجوع والعطئ ولا يجد ما يحكدر ه نمسه أو يد به رمقه : نجد انجلترا فى 
زمارات الببرول لا 'رى شأدمًا غير عادى فى تصرقات عظمة” الشيس شخبوط بن سلطان الى 
ساعدت على نصريه شرخا على منطقة ابو ظى بعدأن اقتطعت أجزاء كبيرة من المملكة المربية 
و دية فنية بالبترولوضمنها إلى مشرخته . إن آراء الشيخشخبوط كا ترويها الصحافةالبريطازة 
بجحل دن اصعب اعدبار ى اتفاق دولى » ولا يمان الظر [انه بعين :لبد . وإنى لآترك للقارىء 


السك ريم تقدير الموقف على ضوء الححقا ئق التالية : 


النتروال فى خدمة القضاءا العرممة وعري 


اا 0 


تعمل فى متطقة أبوظى عدة شركات أميركية وهو لندية واحليزية وقراسية ومعها مؤمسة 
السيد تلشككان المعروف اليد ( خم ة فى المائثة ) . وهذه الشركات تعمل فى البر وفى البحر . 
ففى ابى تعمل شركة بترول أ.وظىانحدردة ورءالكبا مالكو شركة بترول العراق » وقد ا كتثفت 

ار ل كن نان الال بلاج يومه' ما معدله ى 9004 ألف برممل . أما التمركة الثانية اتى 
تعمل فى البحر فبى شركة أبو ظى ء دين انح دودة وتملك !ششركة البريطانية للب ترول بفسبة 
7 5د ير وتماك الشركة الفر نسية لليترول امم م ء رقد احكتشفت الشركة الآخيرة فل 
أم الثرف الذى يذج فى الوقت الحناضر ما معدله ..لارهم برميل فى اليوم الواحد ( معدل 
بأشمر هدو ) . وق أتجت منطقة أبرظى حتى تارعخ ١؟‏ مزيرليه 1568 .٠.رههورة؛!‏ 
برميسل . وإذا قورن دخلا يدخل إمارة قطر الى نمع إلى الشمك منبا وتتشابه طبيعة البترول 
الموجب_ود فى كل متها وكذلك الآسعاد ؛ بجد أن دخل مشيخة أبو ظى عن البرميل الواحد 
المصدر منها يقل عن بع دخل إمارة قطر عن نفس البرميل . فامارة أبو ظى تأخذ ٠‏ سنتات 
عن البرميل الواحد من شركة بترول أبر ظى و وم سنتا من شركة أبو ظى هارين يريا ٠‏ ويبلخ 
متسوءط ما تأخذه إمارة«قطر عن البرمه-ل الواحد 8م سنت . وتقول جريدةء الفا يتشيال 
تاريمز »البر يطانية التى تصدر بوماً فى لبدن وامتخصعة فى أخبار 11ل والتجارة يعددها الصادر 
بتار يسخ 4 من يوليه 1476 إن السيب فى حكون مشيخة أوظى تأخد دبع ما تأخ_ذه مهو 
إصرار عظمب» الشيح شخبوط بألا يأخذ من الشركات إلا ما حتاج إليه . معنلا ذلك بأن 
وجود أموال صحكثيرة لدى مشمخة أبو ظ 5 تزيد عن حاجتها يلب لها أضراداً كبيرة » 
وحمل الطاممين فى هذه الآموال يفدون إلا من كل حدب وصوب 2 وهو بريدها ؟] عى 
ملكا خاصا له بعيدة ومعزولة عن العالم العريى 


وهكذا ضاع على العرب تتيجة ل ذا الخطق “غريب حتى تاريخ م من يوليه 6و١‏ 
مبلغ ددره ملون دولارء قمر هذه الهساره طاما أن الشمخ شخيرط بسر على موقفه 
والجدول رقم (م ) بين ما كانك يحب أن تأخذه إمارة أبو ظى وها أخذته فعلا » مقارن 
با أخذته وما تأخذه إمارة قطر ذ'ت ظروف المانه . 1 


والأن ما رأى الجامعة المريية الت يمد صعوبة فى جمع مليون من الجنيبات لماعدة الإمارات 


:1 ابي العددان السا بع والثامن 3 السنة الادسة والاربعون 


الفقيرة الجاررة لابو ظى فى تقس اانطقة » وما رأى رجال القانون الدولى و الاتفاق القائم 
بين عظمة الشي.خ شخبوط والاميراطودية البريطائية ؛ وهل يمكن أن يمير مثل ه-ذا الاتفاق 
بالطريقة التى تم بها و تصرفات الطرفين ادتعافدين تعاقدآ فانونيا ؟ وها رأى صاب الج _لاة 
الدعودية وهو بأشد الحاجة لكل قرش لننفيذ مشاربعه الاملاحية ؛ ره_و برى ثردة بلاده 


الجلالة الير يطانية م ؟ 


علنا بعد ححتابة ما تقدم بأن اتفاقية قد نمت بسين عظمة الشيسخ شخبوط وشركة 
بول أبو ظى لتطبيق اتفاقية مناصفة الآرباح يا هو الحال فى الإمارات الاخرى المنتجة 
المصدرة البترورل : 


ابترول فى خدمة تايا الررية 


0535 


حدول رقم <م» 


جدول ودين مشو اط دخل كل مرن قطر وأبو ظى 


عن لراميل الزاضف وكمارة أ ظى الناتجة عن ذلك الفرق لغساية وم//5 ١18‏ 


جرع الهم 


جموع الدخل لسنوى2 متوسط الدخل 
ال نه وى 
3 0 ا أت عر الواحد 
لاف البراميل ه_لايين الاولارات عن يبرمل الو 
قطر : 
1 تمن 5 يناك 
١‏ 1245 11 28 
00 ل نا 0 8 
6 دلاء؟ يفل 
أبو ظى : شركة بترول أبوظى أبوظى أرين إيريا 
٠ 20106 50 06‏ سنت من شركة 
بتدول أبو ظى 
لكل بيد * كورلا؟ ١‏ 
١‏ 6ع مار مم 80 سذت ص شركة 
ملدلا أبو ظلى مارين إيريا 
6 يبر يوليو اه 61 
إجمالى الانتاج اللاي ولاهر 4+ 


7س ل سس 


0100 


اب العددان السابع و اثامن - الممئة السادمسة والار دون 
عسح حي ع حا ا 


حوس سنا صب سسبو مي 


دخل أنو ظى حسب الاتماق الالى 


[الى [نتاج شركة رول أبو ظ'ّ 6 لبخي ٠‏ .بار با اورم 
إالى تاج شركة أبو ظلى مارين إيرا مار 55 لا ه ...كر اورم 


اسع ايسوروب وورورريسوروير 
الاج لى : ٠.ثءر»6#مر؟5١‏ دتوزرء4مرء" 


ما كان يحب أن تحصل عليه مشيخة أبو ظى لو طبق مبدأ مناسفة الارباح كي هو مفعول 
به فى قطر ٠‏ 


ره ثم 


0 دولار 
ماحدلث عله 


٠.‏ مز .]غرر.9 دولار 


بأخسرته اغلية 1536/1/61 ٠٠4ر١م)رمه‏ دولاد 


ل 0 
ا 
ألد دن ا ىوا 
سال الى إلى مناطى الخليج الوح 
للاستاذ الحاى 


كار بيت 
عضو المكاتي الذائم 


دراسة تحلياية 


ااأوقع : اليج العرنى فى القدم ... فى العيد الإسلاى ٠‏ 
الزداعة - السكان ‏ التجارة ‏ "مال . 
النفوذ الاجنى ف المنطفة : مظاهرة - القواعد الحربية ‏ الممثلون!ريطانيون - شركات 
البترول - مظاه الوحود الآمريكى ‏ بريطائيا وأمريكا فى 
الحلبج ‏ بر يطانيا وإمارت الساحل . 
عدم شرعية المعاهدات المعقودة بين بر يطانيا والإمارات: 
59 السعودية : 
الإماداه : ١(‏ ) "بحرين ( م ) قطر ( ع ) إمارات ساحل عمس أن (أبو ظى ‏ دنى 
0 الشارفة ‏ عجان أم "قيومين - رأس الخيمة ‏ الفجيرة ). 
البحرن : اقواعد العسكرية ‏ الحركة الوطنية ‏ مشاركة شعب البحرين فى 
الأحداث العربية ‏ ثورة سنة و44؛ فى ابحرين ‏ مزاعم إبران 
بالنية ال <رين . 
إمارات "ساحل : موقف بريطاة! منها س مجاس الشيوخ - ( ١‏ ) أبوظى ‏ 
مشكلاتها مع السعردية ( ؟) دنى ( ؟ ) الشارقة ‏ مؤاسسرة 


بالعارةة(؛ ) عجان ( م) أم القومين ( > ) رأس الممة ( نا ( النجيرة 
السلل الإبرانى : الوجود الإيرائى فى المنطقة ‏ تعارن بريطائيا وإبران لتمجم النطقة ‏ 
مماولاات إران فى المذطهة ٠.‏ 
إقراحعات ا 
موئف الجامعة العر بمة عن دعوى إران: 
مؤ مر القمه المردية وإمارات"ساحل. 


الوجود العرق. 
خختام المحث . 


خطر التسلل الأجنى الى مناطق الخليج العربى 70 


الوق : 

الخايج المرفى هو ذلك الجرء العزير من وطننا العربى الثى ظل يروح تحت وطأة الاستعياد 
وساق من اكرات لفترات طلووة . 

وهو م ماق حيوى يتصل به ويصب فيه شط العرب » محده من الثمال العراق ومن الشرق 
إران ؛ ومن إلذب اللكوبت والإاحساء وإمارات ساحل عمان . وهو يقع جنوب غرفى آسيا 
ببن هضة [وان شرا ووضية بلاد العمرب غرباً » ويته من !ةط العربى فى اأشمال الغربى المرأس 
مسندم فى الجتوب الشرق » ويصل ا«تداده إلى . .م كيلو مثر . وبقع بين خطن طول م4 ٠‏ /اه 


شرقا » ويتراوح عدقه بين .ب ء .به متراً ومتوسط اآساعه ٠٠‏ كيلو مترا . 


وهو ذراع من ذداعى الحبط الحندى ويعتير حداً لوطننا العربى اكير من ناحية الشرق » 
فضلا عن أنه الحد الفاصل بين إ.ران والوطن العرى ولقد اطلقت عاءه فى ثرة من الفترات تسمية 
, الاج "قارسى .2 رغم أن لابوجد : الخليج ثى. فارمى إلا هذه القدسمية . 

ولقد أود ذلك الرحالة الدمارى كار تسن تور عند زيار ته لماطقة الخلج فى الثرن التأمن عقر 
إذةال ١‏ إن الخليج عربى بشاطيئيه , وإن جع البلدان الواق-ة على -احليه عرنية وسكاتم! عرب 
وحكامها من العرب » وأنهم جيعاً وتكلءون العربية و"قبائل الى تسكن الساحل المتونى مز إيران 
والى تسمى فارساً حالما هى كلاتى : 

قبائل السودان ( أبة إل اللداد بين الآسود ) المراز بق » بنى كمب وأ كترم يكترن 
عرب اسان » ومنهم قبيلة كبيرة فى عمان » بى ماد عدا كثير من القي-ائل العرية الاظرى 

كالعواس ‏ ونى بحكر - وبى صرة 

لقدكان الخاي-ج العر وى متذ القدم تقطة [تصال بين دول العالم القديم ٠‏ وعركزا لتم حضارات 
وأة-ه شيد ضارات عريةء لألعديد من الشعرب كالفيذيقيين وال-ومر بين والبايل.ن والفرس 
وغيرثم ٠‏ وثهد إمبراطرريات وأدياناً : وهة] مادلت عليه الأثار الى ١‏ كتشفت ف بءعض 
مناطقه كالاثار التى وجدت فى اابحرين عن عبد ديلاون ٠‏ 


و العددإن السابع والثامن ‏ السنة "ساديية والار بءرن 


الْخلبي العرق ل العود الإسلاى : 


أصبح تحيرة عراءة غالصة , وعاد تله أهرجه وأصبح طريقاً دو لم للتجارة بير اشرق و"'غرب 

وكان له أكير أسطول بحرى وقد نكأ فبه الستدياد البح ى المعروف تخا مراته البحر با تلك 

المغامرات الى خلدها التاديخ ؛ وأحمد ن ماجد وهر أشبر ملاح عرنى ( من دأس اليم ) . 
المناخ : 

مناخ الخليج متطرف وتشتد اله ارة فى شهور يوليو وأغ_طس وسبتمير مع رطوية زائدة » 

ولشدد البرودة فى أشن !3 هبر وينابر وفيراير وخصوصاً ف الليل ؛ وق الشحاء سقط ألأطر فيه 


قليلا ما ين 5 و ب*؟ بوصات . 


الزراعة : 


النيات كراوى فنك الاعشاب١ا‏ لمشائش زغالبية مدن الخليح باعدا الهحر بن أما لحر ن 
كر فها لزراعة عن غير ها لكرة عون إماه وكذلك ااشارقة ودنل ررأسر الحرية حجمث 


تكثر الآار. 


المكان : 


غالبيهم من العرب ويديئون بالإسلام . وهاك عناصر دت._لة من الارائيين والهنوه 
والبا كسا نيين وأ كبر الجاليات هى الجالية الابرانية . ْ 

لأبحر بن عدد السكان موولهه١‏ 

قطر ‏ < م ..هر.يم 

إمارات ساحل عنان ...ر.؟ى 


الارانيون بدأوا ,شكلون فسبة ضخمة وفى تزايد مستمر نقيجة الهجرة . 


3 
1 [بروة: 


كان فى القديم يطلق على الخليج بحر اللآلى. والاصداف ' أما اليرم فأصيح يطلق عليه إ. بحر 
الذهب الا .وه لكثرة آبار الوترول تحت طح مياه الخليج » وتعتير منطقة الخليج أمم مرطن 


عطر الال الأنى الى مناطق الخليج العربى 000 #إن 


البترول فى العالم فتنتج منطقة قطر وح_دها جره مليرن طن» فضلا عَنْ ثروته البحر و 
وأسراك الختافة 


التجارة : 


التجارة فى المنطقة فى بد الاراز.ين . وه أصواب الاجر الكيرقر هناك بعض التجار من اليرود 
والحئود وعدد قلول م المتاجر الكبيرة كما عرب . وتردط هذه "'علءمة الرأسما أده إلى حد كير 
بالمستعمر البر يطاى والحا؟ العيل فى اانطقة. 

الممال . 


اليس المال ثقابات عمالية حيث أنها محرمة بأس المستعمر والهحكام الرجعبين . ولقد بدأت 
"ظور طقة الال وليه 5 25_ول ف الماطفقة» وتتماون لد ح الاح دكار ية مع ااستعه_ فى ةصلرم 
ْ أعبالحم وجلب عمال من إيران بدلا ىم ٠‏ ولقد تعارات طيئة الممال مع الغشماب الثقماق 
الدعوة للحر بة والوحدة ٠‏ 


اانفوذ البر يطانى فى المنطقة 


كانت بريطانيا أسبق الدول الاسثماربة اتياما بالخايج وذلك فى سميل السيطرة على كل 
الطرق المؤدرة إلى المئد وذربت -_وله نطاتا رغية فى عزله عن قية أجزاء الوطن "مر » 
وفرضت معاهدات على خكام الخليج تحاوظ ا على توذها فى الماطقة وتحافظ لا بقواعد حر بية 
وجوية اتنتض على حركات التحرر فى الوط العرى والاج حلقة .واه لات وعحطات 
لتجارة ميحة وقواعد الاسطول ومرهكر استطلاع المراف: فضلا عن أنه مص در وائل 
للروت عصب الحياة . 

وقد رصمت بريطانيا سيا-ةها (:..د عخططرا بأن : 


ا فى تشجيع عمامة تف_كك الوحدات 'حككييرة ؛ بل وقم عت :مض الوسوداته 
السياسية إلى ة-مين ٠‏ 


أثارت المشاكل بين الامارات مدعية لكل حاى حايته من الاخر . 


44+ المبدان السماوم واثامن السزة الساد ة والأدبعون 


7ه منصت درل الخليج و«شدخاته من الاتصال بأى دوة وأقامبىت نفسبا قيماً على ممع 
المكام مستخدمة قوتها البحرية لاخضاع من يمصى أوامرما . وقد صرح بلمرسّوت وذير 
خارجية بر يطائيا سنة مم١‏ بقوله : 

إن مهمتنا فى الخليج مى وضعه تحت سيظرئنا البح_بة بميدأ عن نف وذ أى درلة أخرى 
تستطبع منازعتة' م-ذه السيطرة . واحكن بدرط ألا تكلفنا هذه السياسة تفقات 
باهظة 9 


واسثراتيجية .ريطائيا تقوم على :- 

و( تعزيز القَوات المسكرية الأرابطة 0 وإنشاء الهَواعد 0 و تو سوم المطارات وئناء 
السكنات العسكرية و تفسسق الخطط الهك_بة بين مختلف المناطق تحت إشراف وزارة المستعمرات 
البر يطا نية . 

الاسم مقاومة الايّراهات الوطنة والأوررة ولتشدد فى مها باه هوادة ٠‏ ومطاروة العناصر 
الوطئية بالتعاون مع ال-كام الرجعيين الموالين لعريطانيا 5 

م - عزل الخليج العرد, عر الكثتلة العربية سياسياً و قتصادياً وثنافيا . 

4 - رصحككيز وات ضار بة من المثياة والآسط-ول وااطيران » ميكزها فى البحر ين 
وممتعدةٌ داكا . 

6- [خضاع المنطةة [قتصادرا لبر يطانيا واس.طرة عل معادرها المعدن.لة والمئرو لسة 
وإشراف بر بطانما الكاءلل على اقتصاديات المطةة ومشار بعها ور بعابا باككتلة الاسر ليذه 
فبى كر شركة الملاحة المعروفة باسم شركة الملاحة البريطانية الحندية »كا أنبا #تحكر 


شركاءع الطيران و.مض الشركات الّجاريء الأخرى . 


مظاهر الوجود اأبريطانى فى منطقة الخليج العربى . 


١‏ - معاهدات واتفاقيات مع حكام الامارات تولت مقتضاها بريطانيا ااشؤون الخارجية 


والداع والتصرف ف اللروة الطررمية, 


خطر النسلل الاجئى الى منا لمق الخليج العربى ١‏ 


؟ ل قوأصه عربية: 


(1) جوية فى كل من البحرين والششادقة غير :الإطسسارات السرية فى ساحل ممارن. 
وداخل عمان 5 

( ب ) حرية بريطانية أمريكية فى البحرين . 

( ب ) عسكرية فى البحرين . 

. س رثئاستها فى الشارقة رالمديد والربع الخالى والطريف وأم الزمول‎ ١ 

معكرات فى كل من البوريى والمنامه ومساق فى افجيره ) 

يلغ عددها جما حوالى ...م ا بط وج'دى ومعظم ضباطها انجليز لاف القوة 
الموجودة فى مسقل وعمان . 


؟ ‏ مثلون بريطانيون : 


(1) مقعم سيامى فى البحر بن م ؤول عن منطفة الخلميج 


( ب) معشمد سيامى فكل: - )١(‏ اابحرين (؟) قطر 
(+)أبوظفى (4)دى 
4 - شركات يرول فى كل مم1 : (أ) البحرين (ب)قطر 


( ج) أبو ظلى : 

ه - ينوك وشركات تجار ية : 

موظفون بريظانيون فى بعض الصاح : 
مظاهر الوجود لايق : 


١ (‏ ) قاعدة بحر ية بر يطانية أ مكية فى البحرين . ( ؟ ) شركات يترول فى كل من : 


أو - العدوان السابع واللامن الدئة السادسة . الاربءون 


إبرهكر تتتمال الس يكة :5 (ج) الشارقة . (دا)يجات. 
(ه) أم ا#رومين . (و) رأس الخيهة » فكوم أويل. 


بريطاءيا وأميكا 86 الخلبج : 
١‏ مهناك مراع خىق يبرن ريطانيا وأمريكا ف المتطاة » وهمذا ظاه ل منصداة 


الور رمى . 


» ل هناك إنماق فى الإمور الأنية : 
) ( حصلت أمريكا على امتياز اابترول فى قطر ودبى والشارفة وعيان وأم القدومين ؛ 
ويرأس الخيمة شركة ثانية أ مكية . 

( ج) تحاول أمريكا فتس قنصلة لحا . 

موقف السسعودية من إمارات ا ليج : 

فى ديسمر سنة ١5:6‏ وقع ابن سعود اتفاقية مع بريطانيا إلى كم نصرا : 

«تعترفى ب يطانيا بأن سعود وحلفائه طالما أنه لا يتَحذ موقةاً عدائما من بر يطانيا المظمصى 
وتعترف به كاك .ستل فى الآراضى "تى حكبا وتوابعها وموانما وسواحاها وكحام مطلق 
سلى #قائل الى مسكايا . 

رص الند السادس من المسأهدة على أن 0 بممايع أبن سه ودعز ا#اذمواف عد'ى ضد 
[مارات الكويت والبحر يق وشيوخ -احل عن الذين تربطهم باله_كومة البريطانية مماهد'ت 
عل أن قبحث ععدود هذه الإمارات المر بة ال مستغلة وكذؤهك ح دود متك لكات ان سعود ىَ 
تاد يخ لا حق ليتفق الطرفان على اتؤاقية أحكثر تفصيلا »» 

عدم شر يعة المماهدات المءتمودة بين برإطانما والاءا. أت : 

استطاعت بر يطانيا أن تعرض معاددات على حكام اليج عافظة لها على تفوذها فى النعاقة 
وهذء قصاحات من الورق لاتساوى #ن الحمر الذى كيت به لعدم انو نرتها وعدم شرعة 


خطر التسللى اللأجنى الى ماطق الخدج المرنى ْ 5 


١‏ ل مفنى مدة كبيرة على فرضها على الشعب الدرنى . وتثير الظر. ف فى الوقت الحاضر 
عن الوقت لذى <ررت فيه ٠»‏ 

؟ لل عدم تحد بداما لدة مما يفمّدها جديتها ونانونيتبا 

> ب ع«ررت بين طر فين غير مت_كا فين . إذ وقمبا الآمراء >ت إرهاب الملدنك واانار 
والآطول اللر طانى المحاصر للتطقة . 

ومن ضمن المعاهدا'ت ااضدكة : :لك المعاهدة التى نقول إن الأءير والاجايز تر مر رن . 

(أ) لم يصدق البرلمان الانجامزى على هذه التصصات ء الى تعدها بريطانيا معاهدة . 

(ب) كل مأ تعمد ليه بريطانيا من معأهدم , هى خطية ألاها اللورد كرزون حا ؟ اند 
عام 5 ورء. 


الإمارات : 


أولا : دولة الكويت وهى دولة مستفلة تريطما بسر يطا نيا 5.واهدات 
ثانيا : الإحساء وف تلشف البعودة 

رابعا : قطر 

خامسا : إمارات ساحل مان: (أ)أبرظى (ب) دف (-) الشارقة 


( د ) عجمان (ه) أم القرمين (و)رأسالخيمة (ز)الفجيره. 


والإمارات الخس الآخيرة إن هى إلا إمارة واحدة هى إمارة الشارقة جزأتها ريطانيا إلى 
أربع إمارات وآخره #ذجيره الى ساختما بريطانيا عام ه4١‏ من اشارقة ؛ و-نقصر دراتنا 
في هذ' البحث على البحر بن ء وقطر , و إمارات ساحل عمان . 


ذخام العدد أن السابع وااثامن السنة اأسادصة والأربءوث 


أولا ؛ البحررن 
تقع بين الساحل الشرقى من شبه الجزيرة العربية وبين شبه جزيرة قطر وهىتأاف من ١١‏ 
جزيرة مساحتها ..ى كم مر بع وأهمها المنامه وقها المصمة ء و1.ما فى الأهمية جزيرة امحرق. 
وجزيرة مستره وها عماى الترول ومميثاء شحنه . وجزيرة م أم ثعمان » وجزبرة 
واعودة ,و ء التى الالح » وهحوارء و «أم الغزلارن » وجزيرة ٠‏ يوسف »ء, وأم 
الجر . ١‏ وأم الصبان . . وعدد السكان .+؛ ألف نسمء من العرب والمتجفسين » رأهم الغلات 
العور والضيات . 


ويحكبا الشييخ عسى سليان آل خليمة وممز انيتها < ملون جنيه هن البترول . ويق.م دخل 
البترول كالأى : ثظثه لللاسرة الحاكة » وثثه لمواثر الحسكومة . والثلث الآغير احتياطلى يتفظ 
به فى بنوك اتجليرا . والبحرين مركز تجارى هام لمرقعها الممتاز فى الخليج ٠‏ وميكز لتجارة 
|الؤلؤ وصيده . 

وتعرد صلة بريطانيا بالرحرين مند سذة .ومو ء إذ أنها عدت ف هذه السنة معاهدةّ صلح 
مع شوخ اليج بزعم المحافظة على التجارة الإحرية ثم عقدت .عاهد نين مع الحا سنة .م١‏ 
وسة 5م١1‏ » وسأفدم اسياد لم نص المعاهدة المعقودة فى ١‏ مار س سدّة م١‏ لتدينوا عدم 


شرم ها . 
أقر أنا عذمى إن على حام البحر بن ف حضور المت كولونيل أ .ا سس . كالجو المقم الس أمى 
فى الخليج وأوافق وأرتدبط بالآصلة عن نفسى والوارثين لى ولخلفاى بالشعروط الاتية : 
ات إى أن أدخل مت أية ظروف ف اتهاق أو «رأءلة مع أن أو إلا ا صكومة 
الأدبطا نيسة : 
5 5 ان أأصل هوب أية كوهة دون ٠وافقة‏ المسكومة ابر .هاادة الى مابا اللقم 


الر يطانى . 


ل الأسلل الاحلى الى” مناطق الخليج المربى اا 


+ - إن مهما نكن الظروق ان أذمِب أو أبيع أو أدهن أو أتنازل عن أى جز. من 
أر'ضى إلا للحكومة البريطانيه . 

وكذلك وقءت بريطانيا معاهدة معالحا 5 سنة ١911‏ عقتضاه' مفع الحاكم من منحاءتياز'ات 
صيد الاسماك إلى الثمركات الرطية أو الاجتبية إلا بموافقة المعتمد البريطانى » وأيضا وفعت معاهدة 
مع الشيخ جعات للا عليز وشركاهم دون سوام حق التنقيب عن البرول واستخراجه وتوزيعه. 

ومن المعاهدات التى وقعبا اأشوخ عسى بن على واتكان فها أضغط ابر يطانى ٠‏ إعلانه 
الموقم مع إيران وانجاترا بشأن تحريم حمل السلاح . 

نص الاعلان : يكن مءلوما لكل من برى هذا أن السفن الحرية الريطانية 
والفارسية لها إذن تفةرش اسفن اتى حمل أدلاءوموأعلاما فيالمياه الأطيمية البحرين . ومصادرة 
أو جزر البحرين ٠‏ 

والبحرين لا زالت نحت الماية البريطانية » يدير شؤونما «وظفون [نجليز وحرا نون عملاء 
الايليز ‏ مسآندون فى فرض سيطرتهم إلى القواعد العسكرية لآتية : 

و قاعدة الحرق الجوية : وهذه القاعدة مش<با الشبخ ان بن حن آل خلفه والد 
الحاكم الحالى إلى ملخ بر يطانيا وتستخدم هذه الماعدة لذرب الغورات الوطمة 3 ذنا 
انطلقت الطائرات اتضرب بور سعيد دم هوا ولتضربثورة عمان 35 وعالمساً تسا لخدم 
لعذرب الجنوب الع ربى اختل. 


؟ ل قاعدة المجيرة ليحر ية : وقد أعطاهاالحا 5 حمد بن ديبى +د الحا ؟الحالى نظير دراهم 


معدودات.وهى من أ كبر الدواعد البصرة فى الشمرقالاأوسطوتؤ جر بريطانيا جرءآ .ها لام كا 
م قاعدة ومطار الآهملة : فى وسط جزيرة المامة . أجرها حام البحرين سنة ١01‏ 
أظير .م: جدما انجليزيا وتحتفظ وما انجاترا ب .و ألف عسكرى ايجليزى ٠‏ 
؛ ‏ ميناء سليان : ميناء جد بد بالقرب من قاعدة الفجيرة » وقد بنى بالمبلغ الحسدخلة 5 


00 المد دان السابع واثأمن ‏ السئة اسأدسة والاريعون 


المكومة كاحتياطى لها ليكرن ميناء ماري . ولك فى المقيقة مباء حربى لاستقبال السفن 
الجر بة اسكبيرة ٠‏ | 
الحركة الوطنية فى البحرين . لا توجد أحزابفالبدر ين ولكة.هناك:وادهى'وادى ثقافيز 
واجنماعيةورياضية وإن لان ذا طايع سياءى عأ دعا بريطا ما إلى إغلاق بعضبا مثل نادى البحرين. 
دد'ت عدة عاو لات وطنية 'طل_رد الااجليز وكان أبرزها واه ور 4و١‏ انى كان ٠ن‏ ام 
أهم أهد انها طره 4 وى الآ جنية وععملائها ءن اله كام الرجهرين من المطقة . 
وكين اال المنطقة مجسا رضم دؤوساءهم وأسحاب لرأى في وتقدموا عطالبرم الشعبية 
و هى [أشاء بجاس تش يجى اءلاد ‏ وعد قل الحام ذلك ولكن استطاءت ير يطانيا إقتسساعه 
بالعدول دن رأيه متعاوثة مع إيران فى إفساد الحركة الوطنية ‏ ويد ذالك أعلن المحمد 
ابر علا نى نفسه سا كا عسكر يا له نعطات مطلقة . 


الآعات 0 الدنيين وإحلال حرأ نين بدلا 5-2 0 ولكن المستئار الا نجايزى استظاع [خاد 
الحخرركة داق قادتما رد هم و تعذ يم 6 
مأ الاتحاد الوطى: قامت حركة مدميمة شأملة تعحدث بأسم هيأة الاتضاد الوطنى عرفت 
١‏ ل إشاء مجاس تك يعى مدل الشعب تمثيلا سميحاً عن طر دق انتخخارات حرة . 
»اس وضع قوانين مداثمة وجنائية وحارية وإصلاح انما كم 5 


السماح نألف تقابات واتحادات تيال و"دلاب . 


؛ ب وضع قانون للء_لى و"عال . 

وإك ٠‏ محك. عليا للنقض والإ برام لأعصل بين 'لسلاطتين 'امثر بعية والتنفيذة . وقد 
استطاعت اللمأة أن شكل نقابه المال 'نضم إلها أ كير من ١0...‏ عامل ودعت إلى اضرايات 
متعددة استجاب إ لما الشدعب استجابة كاملة ٠‏ وقد ددنت أشة ٠‏ كات مناججاهير والبو لين سقط 


وما اتثهر من الشبداء . 


حظر ال مل الاجنى الى «ناطق | ' لبج العربى أه؟ 


مشاركة دء بالبحربن لاخوانه "عرب: 
أعلن لدبب الإضراب العام وقام مظاهرات صاخبة تمبهرا عن تضاءنه مسع الشقيقة صر 
واستنكارا منه المدوان الأثم علبها . فا كان من بريطانيا زلا أن احدلت البلاد وأعلنت الأحكام 
العرفية واءدقات زعياء الحركة الوطاء.ة وسجعت يعضوم ونفت البانين - ومن الواد المز عجة الى 


جاءت بقانون الطواريء : 


, حكم بالإعدامعلى كل براق يسب أو يتعرض بالدم إلى صاحبه ا+لالة لبر يطاية وكذلك 
كل من تآس على سلامة <سدّوءة صاحبة الجلالة فى أر'ضما أو الآراضى التابعة لما أو 
الحليفة معنا .» 

كك تأبيد م اتسليم الموش المصرى سنة ووو١‏ وج الشرعات لذلك . 

ل أييدم لثورة الجزثر وجمع التتزعات لها . 

ثورة سمة وجا قاءت نيركة النفط د بابكوء بتدسر بس ..14 عامل كانذلك بحانب الوامل 
المديدة السابق إيضاحها من فرض للا حكام :تماسية إلى مصادرة الحريات وإلى إعتقال للاحرار 
وسجن للآبرءاء » وتعذ يب لاو طء بنومتاجرة بقوت الكش عبموثروته الطبسيعية ؛ لكل ذلك قررالعمال 
الإضراب 'عام وأيدمم ى [ضراعم طبة المدارس معلنين تضاءنهم 7 المال . 


فا إن من قرات الاستعارية إلا أن جعلت هدرسةهثانوية المنامة » » ساحة حربواسقشهاد 
للطلية الابرياء من أبناء البحرين - فأعلن الششعب العربى الآلى فى البحرين فى 'ليوم الماشر من 
مارس من هذا العام اثورة ضد الاستمار وضد حم الرجعيين . واستطاع ؟شعب الاعزل إلا من 
ءانه بعر ويه وحته فى الحياة الهرة والكرعة وعزعته الجبادرة ‏ أن يقف فى وجبه الاستماد 
بطا ثرانه ودبايائه ومدماءه وكبد لمتممر خسائر هديدة فى الآراواح والمادآت الايجليزة ما 
أووّدء سوابة واجيله اساعمل لذزات إلائية بما حرمه الما نون 'لدولى و جميع المنظات 
الوطمية فى جرية رإحدة ضد !إستعمر معت « جببة القوى الو ممة.. 

ولقد مدت 'السجرن و اامتةقلات بأحرار اللحرين : ولكر1 المركة الوطنية فى البحر بن 
لازالت قرية رصامد.ء ومطا انها صر يحة واضة نجملبا فى النقاط العالية : 


بولا المددان السابع والثاس السادسة والأر بعونْ 


. تصفية الوجود الاسّعار فى البحرين‎ )١( 

رب) إنهاء الوضع الإرهانى فى البحرين عن طريق : 

و إلغاء حالة الطوارى المفروضة فى اللاد منذ سئة .ووو . 

+ إطلاق سراح جيم المعنقاين السياسيين وعردة المنفيين 

م« # ضمان خيرية التدظم التقانى والسياني . 

4 - إطلاق الحريات العامة با فيها حرية إصدار الصحف وحرية التميير كنابة وقولا . 

(ج, تشكيل مجلس يتأسس عن طريق الاننخاب الشعبى المباشر . 

(د) تشكيل لجنة شعبية التحقيق فى حوادث ' قمع والقدّل والارهاب والاعذيب » وإيقاف 
عمارات الاعتقال والتعذيب والإرهانٍ . 

( ه.) وقف الحجرة الأجنبية والإبرانية منها بشكل خاص » وحار بة الخطط الاستءار يةالتى 


تيدف نحو عروبة البحرين ٠‏ 


«زاعم إيران بالنسية للبحرين : استطا عت إيران أنتستعمر البحرينبعضرالوقت فبذا لا.ؤيد 


زعم ماحكيه البحرين . وأن اتفاقية شيراز الزائفة التى وقمب! المقيم البريطانى سنة 5 م١‏ 
واعترف في بسيادة فارس على الإحرين , لاتقيد شعب اابحر نء للانها مئحة من لاعلك المتح , 
وأن أسباب إبرامها يرجع إلى أن فارس طلبت مق ير بطانيا عزل الكابين , بردس ء المقيم فى 
بو شهر والذى كانت له مصال تجارية فى بوشهر . وختى أن تقبل حكومته رجاء فارس » فتوجه إلى 
فارس وقابل حا شعراز ووقع .مه هذه المعاهدة التى جاء فى اافقرة الآولى منها  :‏ إن جزيرة 
البحرين كانت دايا تابعة لإقلم فارص وأن حكامها "عرب من بى عنبه شقوعصا الطاعة أخيراً .. 
ولكن بريظا نيا رفضت إقرارها وعزلت بووس لآن هذه المعاهدة زعزعت الثه» لدى كل شمو 
اتخليج فى نوايا بريطانيا نحوه * وأن هذه قلبت سياسة بريطانيا فى الخليج دأسا على عقب . 


عدم إعترا ف إير ان اعروية البحر بن وإعتبارها هذه المغطقة جزءا من أراضيها . حيث وضعت 


لها مش لهناثنين فى اابرلمان الإبراتى هما عبد الله الرين وعرد الجيد العلروا تكنائئين عن البحرن. 


غمار التسلل الاجثى الى مناطق الحاج الدرني ون 


وستعءود إل هذا الموضوع تفصملا عند حدئنا عن الحجرة الاوانية فى مناطق احج 8 
ثانيا - قطر 

عسية يز براه مائ-ة مد من اليج العر 'مى تبلغ وساحتبا حوالى 5 الاب مغر صيع 
عاحم”با الدو 4 وعدد - كانها ةم أاف لحهة وتحكبا العيمخ أح_د اين .لى آل ثانى وءيزانيتبا 
وم ملبون جشه من اليترول ‏ 

ومفاد عام 4ه بدأت قطار تزدهر [ر تنفدفق اليترول من آبار ها 6 وتستغله شركة 
إمحمارءة ( ذشرحكة نفط قطر ) ؛ رهّاك شبركة أس مكنة وشركة غل تهب عن اليترول فى 
مناطق أخرى من قطر . 

بريطانيا صاحة الا فى اوت العسكرية والمارجية إذ ها عثل س.امى بريطانى تابع 
لخارجية ال بطانية . 


ثاشا - إمارات ساءل ممان 


أبو ظى ؛ دفى ؛ الشارتة ؛ بيجاز ؛ أم القرومين ؛ دأس الخيمة؛ "عجيرة . 

عملت بر بطانيا جاهدة على إبقاء منطقة الساجل متخافة وزعدت أنها منطقة قرصنة وخطعات 
سدودها بطر بقة المعددد م الانقسامات 5 وأياعت انتشار الخدرات ذها بعد م #ساكة مهر بمبآ 
ووصلتك إلى 3-5 أنها جممف الايرا'ء'ات الامارات لاحرتراقف ألهاء 0 وأذ'ت تأر الاتقسامات 
المذهيه والقيلة . 

بجملى الشروخ :لامارات الساحل بجاس شيو برأسة العدمد ألبر يطاىق ف 2 05 بع واب حكام 
الامارات السبع دامع ثلاث ع أن سنويا ٠.‏ 

يوزع الممتمد البر يطانى جدول الا*ال قبل الجلسة بيوم واحد ؛ حتى لا يتمكن المشابيخ 


مني دراءة اأوضوء'ت . 


4ب العددان السأيم والثاين ‏ السنة السادسة والأر هون 


لانسفر اجتياعات المجلس عن أى نقوجة , لآن المشا بخ يختلفونمعا فالقول المصل فى اجتماء'ت 
الجاس اله البريطانى . 

الاتحاد : تسعى يحازا لايجاد نوع من الاتحاد بين الإمارات ااسبع إلا أن الشمخ شخوط 
ساك أبو ظى الدى ظهى البترول ف [مارته ير قض . 

حارل بريطانيا أن تعمل [حاداً بين ست إمار'ت » وتربط ينه وبين أو ظى . 

إمارة عو ظلى 

عدة شكانا بوه ألفت نسمة وهى الماصمة ‏ ويتبعها 11 جزيرة. مننشرة فى الخليج . حاكها 
الشيخ شخ وط بن سلطان . ميزانيتها ٠٠‏ مدون جتمه من اللترول . 

مهكلتها مم ااسمودية : هناك مشكة أوجدتها بريطانيا بهن أبو ظى وال«ودية ء ألا وهى 
ع ابردم اذ مين المعودية بأحقيتها فى الواحة . وتملك أبو ظى جزء منها « وتمتلك 
مسقط , الجانب الاخر ٠و‏ لقد 'حدذها الذوات اللريطانية فى عام ممىى ٠‏ وحقيقة النزاع ليس بين 
أو ظى والسعودية أو بينالسعودية ومسقط . والكنه بين أممريكا وإجلترا » أوهوحاولة استغلال 
الرترول والمنافسة عليه بين إتجائرا وأمريكا ٠‏ 

يعتمد الأهالى فى-ياتهم على الرعى وزراعة النخرل وصيد السمك والتجارة » وتستورد 
غاايية حاجتما مندبى. 

وتستغل البترول شركة إيحلزية « شركة نفط العراق , وممكزها فى دنى وامتيارها ادة 
ترق 

وشركمة بترول مناطق أبو ظى ودب البحرية وإدادتها فى جزيرة داس ولد كيلها بريطانيا 
عماهدة عأم 1445 ل إذ وقع حا م أوظى معاهدة هذا نصبا : 

«إنى لاأدخل أيداً فى قرار ما ولاعحاورة مع أحيد ن الدرل سوى الدرلة البهية الالبجايزية . 
يغير دضنا الدولةااببية الانجلير بة لا أقبل أن يسكن فى حوزة ملسكى وكيل من دواة غير الدولة 
البية الاتطيزية أبداً لا أسلم ولا أببع و لا أرهن ولا أعطى للصرف بأى نوع ما شيا من ملك 
لأحد إلا الدولة الببية الاتجليرية». 4 


خطر القسلل الاجنى الى مناطق الخليج العرى : وه 


دن 
أكر المدن على ساحل عمان , وهى مرحكر مجارى هام وتقع على طرف خلج صغير 

عتد داخل الساحلء؛ وعددسكانما ٠‏ ألف نسمة . وحكمها العيدراشد بن سعبيد ال#كتومو تعتمد 
ميزا زتها عل التوارة والتصدير من الميغاء إلى بقية الامارات ٠.‏ 

وتصدر السمك هنف والتبغ ؛وتقوم عل توز يعالبضائع ال مستوردة على بقمة (ماراتالخليج. 
بشم ا امعتمد البر يطانى ٠‏ ومن ين قرأها المشوردة د ورسعيد» شيادت إيان المدوان على مديئة 
ور معدل اليا.4ة . 

لم يظهر ,ما بترول حتى الآن . 

ولقد وقءت بريطانيا مع أميد دنى معاهدة خاصة با كاف "يثرول هذا نصما : 

إذا كان سن الأرئقب ا كتقاى الترول:ق أراضينا ؛ وأن مح أى امتا: فى هذا اأمدد إلى 
أحد باستكناء من تعبتهم الحكومة لبر بطافية السامية . 

م شوال درق دلى مكوئة ص وميه أقسام متاعدة تغصاءا ودود الامارات الاخرى 255 
سكاجا ه؛ ألف ذسمة وهي, من الامارات العقيرة ادم ظهور البترول بها حيّى الأن 

وما حمارة اواو وآيارها زيرة بالمماه والزراعة فيها كثير وبها حدائق غناء . وحاكبا 
الأترعى التسيخ صقر بن ساطان الفاممى ٠وإذ‏ هه الحم التى تولل الحم عوافقة الشعب وميا بعته . 


المؤامرة الاتعارية ضد الحا كم الشرعى: 


ا أن عللت بر بظانيا رقف العيخ صقر من قبوله اشروعات الجامعة العربية بالإمارة » 
حى بادرت إلى عزله ونصيت مكانه حا كأ غير شرعى هو 'اشيخ غالد محمد القاعمى ان عمه مدعية 
أن الآسرة الحاكة فى الشارة اجتمصع وعزلته. وحقيقة الحال أن الذى عزله هو لآسرةالحاكة 
فى لندن ء أما الآسرة الواكة فى الثشارقة فلا حول لا ولاقوة والتهمة الموجبة إليه هو أنه مد يد 
التعاون لأخوته المرب . و.ؤكد هذ' مادار من حديث بين الحا الشرعي والمستر جورج 
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طومسون وزير الاولة البريطائى: حول قلق بريطانيا من موافقته على مشر وعات الجامعة ا'مربية؛ 
وتهديده بالعزل إذا لم يبادر يحب مواففته . 
موقف .شرق للحركة الوطئة بالشارقة : وهن! سأنقل ل+ضرائكم نص المدرث الذى دار 
بين وزير الدولة البريطانى وااشيخ صقر : 
امسر طومدون : إن قصرك جميل . 
الشمخ صقر : لقد ولدتنى أى فى ببت صغير كان فية أبى مشرداً عن ده ؛ فعشت حماة "يدو 
فى الخسمة السوداء وهى أ رف لى من القصي . 
طو ون : وللأننك متفقد هذه الإءاة . 
الشيخ دفر . سيان عندى حيها مكون ضميرى مراحاً ع 
طوهسون - لائذس أن بونا وينم معاهدات يحب أن حاؤغل عاما اطرؤان : 
الشبخ صفر : معاهدة فرضت هن القوى على الضءيف وتصيحى لكومتك أن ترجسع 
النظر فى هذه الاتفاقوات » فأتم من أن جِدْتم من ١6.‏ سنة لم تقدموا الساحلأى 
معو نة ؛ فلياذا تحر مو ثنا من إخواننا العرب ٠.‏ 
طوءسون , لا تفسأن قوة ساحلعمان تحفظ أمنكم . ( هذه القوة بريطا نية م المرتزقة 
يرأسها بريطانيون). 
الشيخ صقر: بل عى تحافظ على «صالحكم وبترولكم . 
طوهسون : إن تصرح كهذا يعرضكك الخطر. 


الشميخ صقر : إن كرامتى فوق ما تتوثم . 

وانتهى الحديت بنشرها عد ذلك ٠.‏ 

ملحوظة : المستر جورج عاو مسون وزير الدولة البريط:نى هو الذى جاء إلى القاهرة لتحين 
العلاقات بيز اتجاترا والجهورية العربة المتحدة . ولكن قائد المد الثورى جال عبداناصر رفض 
مقابلته وأعاده مخق حنين ٠‏ 
كيف عمك حماية العزل :توجه مسار فيلبس مستشار المقيم السا-ى البريطاتى بالبحرين الذى 


ا 
. 


خطر ااتسلل الآجنى الى مناطق المايج العربى به ظ 


وصل إلى دق لإممام جريمة عرل الحا كم ٠وكان‏ ساومه لحظة [خراجه بالقوة: من الشارقة إذْ 
قال له بالحرف الواحد : 
د هل لا تزال على رأيك وموقفك من التعاون مع الجاممة العربية ؟ فأجابه :د عم» . فره 
علمه فليس قائلا : 
( المتعاوثين مم بريطانما ) ولهذا لاترى الم كومة الإنجلمزية علا لعلائك . ونقلته ااقفوة 
الؤاشمة إلى البحرين رما سافر إلى ال#بورءة العربة ا1ت<دة قاعدة النضال المرى نفتحىه 
ذراعها ؟] هىهادتها م عكلالمناضلين الاحرار واازعياء العرب . ولقد طالب أفراد ااش.مب با لشارقة 
من أسرة الحا مدم بالسلاح لقاومة الاءتداء الانجليزى على حا كمبم الوطنئى » ولمقاومة 
ااصفحات الانجايزءة الى جاء ا الاتجليز لعزل الحا كم وإرهاب الشعب 8 
ولقد كل لآمير الشارقة الشرعى مطالب ومةترحات توردها فما بل : 
٠‏ ل تصفمة القواعد اليريطانية فى الثارة: والامارات ٠‏ 
؟ - إلغاء مكتب التطوير البريطاق. 
5 عب المطى ققد معرئة الجامعة المر بمة. 
ه - الظر إلى "قضية على أنها قضية وجوب القضاء على الاستعمار اابريطانى من المنطقة 
كبا وألا تتكرر مأساة فلطين فى الساحل ٠‏ 
5 - المبادرة إلى اتخاذ الوسائل العملية امع القسلل الايراتى ٠‏ 
- تحديد موقف الجامعة العر ببة والدول المربية من الذين خرجوا على هذه الإدارة 
العربية الشعبية فى الإمارات » وتماونو! مع بريطانيا! وإيران فى محاولة بحو 
م - أن تشرع الجامعة المربية فو را فى [نداء مكدب م كيزى با لاهرة للدفاع عنقضايا 
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و - الممل عل استصدار قسرار من هيأة الآمم بتصفية الاسةممار المريطائى من منظقة 
ساحل عمان كله . وذلك با تراك الدول الأسيوية والاف إقية ف الموضوع وشرح 
وجبة النظر :1م! . 
أمار” عجمان 
أقل إمارات الساجل سكانا اذ عدد سكانها + آلاف أسمة ٠‏ يحكرا الشومخ راشد ن سد 
وهى من الامارات الفقيرة لعدم ظهور البترول ماعتى ال . 
إمارتا أم القومينه أم القوة 3 
وهى شرق إمارة الشارقة وعدد سكانها سته لاف لسموة يحكها اأشيخ أحول 0 راشد ا معلا 
وهى من الامارات الفقيرة لعدم ظبور البترول ما 
إارة رأس الخيمة 


بحدها من الثمال والغرب ااخليج العربى ومن الجنوب أم القيو.ين ٠‏ حكمها اشبخ صقر 

بق عمد القاسمي وعدد سكائها .م ألف نسمة وهى من الامارات الفقيرة امدم ظهور البترول 

وتقمد الرراعة» وتشغيل الأهالى بص.د للسمك . موقعها متاز لدحكها فى مضيق هرءز وعى 

أقل الامارات إلى يعيش ا أجانب وها تاريخ قديم خرج منها أشسهر ملاحى العرب بن ماجد 
كان لا أسطول حرنى مظم فى القرن التاسع هشر . 


إما ة الفجيرة 


بحكها الشوخ عمد بن حمد الشرق ؛ وعدد سكام! سّة [ لاف نسمة وهى من الام رات المقيرة 
(عدم ظبور ارول با . 


لمم اسه 


خظر السلل الأجذى, إلى ينا لي 111 بم العرنى 6 


التدلل الارال 


محاول إران جاهددة اأحس غروبة المابج بالجرات ديدم الى تنظمها للاران-ين وفق 
خطاتما لتعجم الماماقة معتمدة فى ذلك على الؤجود !! يطانى فببا » واد سممت من اكبمخ صقر 
بن سلطان القاسى حاى الشارقة فى هذا الصدد : تعال :نذ كر ما حسدث فى فلسطين سوياً ؛ هل 
أذكرك ؟١‏ 

إن © ة العود البطرة على فا_طين تقا اها ز بلادى , الى هى :لاد ٠‏ مجرة الإبرانبين 
الجاعية والفرفة » والعجيب والمافت للنظر حا إنها تتم بنفس الاس لوب وبذات التخطيط 
الذى تم الاسنيلاء على أراضى فلسطين .. 

امعو أل ذمه ءلى أن هناك مأساة جديدة فى حياة الوطن العرنى ؛ هأت واضحة فى 
الآفق ‏ لا أعتقّد أى متجاوز فى ثىء إذا مثلتها عأ اة فاء طين ذاتها . 

إن ما حدث فى قاطن فى مابو ستة بم وه١‏ ولدات الترتيب تقر يا [ء بأسج "يوم خبواظط 
جبنمية أساحل عمان ب'مارانه السبع . 

إنهم الآن فى مرح لة ما قبل سنة م4؟١‏ بالذسية (ساحل عمان : يترون الآراضى » 
و يشيمون الملسمدكرات والجممءات اتنظيم الحجرة وحويلنا عظامرة الحدف المركزى 0 ولا 
تق عايكم مصلحة إسرائيل فى ذلك : ان الاطر النى تهدد ساحل عان جسيعة الذاية » وأرجو 
ألا نغاجا مام فرحة:ا بأساة ولسطين سدلة لركقفةاء و.كل إن سق دىئَ يكان . للا+مين 
العرب . 


الوجود الإبراتى ف المنطفة : 


إن إيران تر بص الشر بتلك الامارات للاستيلاء عليها إذا سنحت ها الظروف ؛» أو 
مبدت لها بريطانيا قبل رحيابا من الخليج لتجءلى ءن كل إمارة قبرصاً ثانرة وكا فعات بين 
لهند وباكستان ( كشمير ) ؛ ركا فملت في الصو مال يخلق مشكلة بينه وبين جيرانه كينيا 
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لسع ١‏ اليد 


والحيشةء أو فمات بالا-رة الاسكن رونة إذ سلتها لترحسكيا دون أن يكون 'شعبها حق 
ا ٍ 

() فهاك غ+ر_ة تلفائية وراء الرزق ٠‏ 

(ب) غجرة مذصسية مذذ عام سنة 147٠‏ منذ ضغط شاه على أهل السدّة . 

(ج)ث ة تنظممرا -كومة إران وفق خصة لتعجم المنطقة ٠‏ فضلا عن الحعيات الابرا ن_ة 
الثى قدير نظام الأجرة غير المامروعة إلى الخلييج المرفى بغمة إغراقه بالابرا نين 


تماون إراب ور طانها ف اعجرم الطقة 0 


إنالادءاء الابرانى حول البحرن "عربية لا يكل خطراً محد ذانه نظرأ لاسشاده على 
براهين واهية , إلا أن ارتباط هذا الادعاء بوجود الاستعار البريطانى فى منطقة المايج التربى ٠‏ 
والتماون بين (ران ويزيطاما فى موضوع تشجيع الحجرة الايرانية إلى السسا خل العرى هر 
الخطر الآ كبر : إن من الواضح أن الحركة الوطلية فى "بحرين مبددة على الدوام بالادعاء 
الابراتى الذى تانده ال'طات الاسدما ية قى الخليج اله بى وعكن التأ كد من ذلك أن موعد 
ظبور [علان [إران لماكية البحربن »لا نظبر إلا عنداه' تكد مقاومة الحركة الوطنية فى 
البحيربن للاسدما ‏ البريطانى . 


اولات إيرانية فى الاطنة : 


(أ) الحجرة . ( ب ) مطاليتها بالبحرين كجزء مثبا واعة.ارها الولاية 
رقم ه6لأء ( ج) إنشاء علاقة ودية مع الحكام يدعوتهم ازيارة إردات ٠‏ 
( د ) السماح بدخول السكان إيران يدون تأثيرة باعتيارها جزءاً من ابوان .2 (ه) عرض 
مساعدات مختلقة . ( و )تجريب الأاسلحة مز إبران إلى جملائها فى منطقة اليج 
من الابرانوين الماجنسين حديءًا . (ذ) الاصرار على بقاء إسم اليج الفارسى . 
( ح ) يذر التفرقة بين الشديعة والسنة فى المنطقة ٠‏ ( ط ) الإعوام على الوجود 
البزيطاق ٠‏ ش وستنصل بوض هذه النقاط : 
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اك 


(!)الحجرة : #قمم «ولة إران على الاحل القرق للخليج الع لى كك 
هناك #رات طبيعية بين "ساحلين » ؟ أن سب احل الارانىكان يم عر تل . وكات 
المجرة فيا مضى تتا عن الرزق ٠‏ أما فى الايام الأخيرة فقد إزدادت وأصبٍح لها تنظى من 
ناحة درلة إران ووجدت تشجدماً هن الجبات الرسمدة بتصد تخامب اأعنصر الايرانى ع-لى 
المنصر العرلى ويلاحظ الآتى : 

بدأ الإإرانيون المقيمون فى هذه المناطق بالتسلم ؛ ولب أعداد ضخمة .ن تاف 
أنواع الاسلحة ٠‏ 

© يعقوم الابرائيرن المقيمون فى هذه الامارات بتنظم رات بأعداد صكثيرة مر. 
المتسللين . 

( ب) مطالبتها بالبحرين كجرء منيا : , تمادت !ران فى ذالك وأعلنت أن إمارة البحرين 
المرببة ما وناة سن عافظا نبا ٠‏ واجومات لا مقاعف كَّ 'ابرلان الإياذى 5 بل أعتر تي أ الولاية 
الرابءة عدشرة من ولايات إيران . وترفض أن تضع تأشير: دخول على الجرازات كك تحملبا 


إناه علاقات ودية مع الحكام : هدف ١الاط‏ الاستمارى الب يطانى الايراذى إلى عقد 
معاهدات صداقة مسع حكام إمارة قظر وإمارات ساحل عمان وقد تام فلا وفد مق [مارة 
فطر بزيارة إيران فى شهر نوفير سنة ؛+>وه وعقد مماهدة ءن ه._ذا انوع ؛ وكذاك ذهب 
وفد ربى م إمارة دبى إلى طهران لنفس هذا الغرض فى شير د!-مير سلة 
٠ 1515‏ 


الاعنماد على الوجود "بر بطانى, : 


ترك بريطائ! الساحل الأخضر مةنوحا على مصراعبه أمام الابرانبينهذا الربا #رلنى 


كن للمددان السابع وااثامن - الس اأسادسة والار عون 


باالفعل على المنصر العرنى فى بعض الامادات. 

ما أن ..ض الحكام يشجع #ة الاب_ائين إلى إمار ته . بل الاكر من ذلك أنه 
يستخدم .وظفين إيرائءن ما يسبل سملية التسال جبارأ فالم لى يتعذر عاه دخو الاءادةء 
أءا الابراي فيرحب بهل يدخل أى «مداء من مواننى ايران» وبهدون جدواز سفر ء 'ل يلم 
له عند وصورله جواز قر على . 


وقد بلغ عدد الايرانين فى إمارة دن .م والعرب 016./. والجفبات الأخرى 


ا 
وهسذا ما تصدله بريطاني! فى كل أرض تحتاها إذ تحاول أن تغمرها جاس يات 
ع#تلفة . قد شار لت بر يطا عا أن تطمس عروية عدن بأشج ربع ثجرات الود 


اتعراحات لاملاج 
لا 


و - فى الداخل لابد أن يقف حكام هذه الامارات وففة واحدة مين لا منةردين 
فى محارية ه ذه الحجرة بشتى الوائل وذلك بوقف الهجرة إلى الامادات ومئامم نزول 
الإيراننين فى الدواحل وترم الحاقيم بأى نوع من العمل , سه واء فى دو'ثر الحسكومة 
أو المؤسسات الآهلية . وى ذلك بعسدم إهطائهم جوازات عفر أو تسد يد من 
تسمابا نملا , والعمل على سحبا لآن هذه الجوازات ت#طيهم بالثسالى جنسية 
الساحل العربية . وكذلك يحب عمل حراة مشددة على سواحل تلك الامارات نع 
نزول هؤلاء الإتسللين ٠‏ 5 


خطر الشلل الاجد إلى ناطق الحايج أمر 5 ربا 


ب هذه الإمارات متأخرةإفتصادياً وحكامها فقراء لاستطيعورالفيام بعلا جهذه الاوضاع 
إلا بمساعدة الحسكومات العربية ؛ إذ أن صيائة السواحل من ال المين تاج إلى نفة ت 

م« دعوة الأاجبزة السياسية والاعلامية كافة لكشف حقيقة الخطط الاستمارى الذى 
يستيد ف "قضاء على عر بة الخليج ومناشدة الدول اله . بيةكافة اتخاذ .و قف جماعى حاسم منإيران 
مجاه ٠وطوع‏ الطجرة الايرانة 3 

التنديد ويف بر رطا نا فى 1خ 'اقة . و باعلان بطلان المداهد'ات_الاتفافيا تالمتكافئة. 

ه ‏ وخلاصة القول يجب أن تبحث الدوا. العربية خطر هذه ا.ؤاسة الادنيئة على عروبة 
هنا الساحل ٠‏ تلك المؤّاسة البى عرها ران ومن ورائها الصبيونة والحافه المى زيىع ٠‏ 


موقف الجاممة العربية ممت دعوي ايران 


تعرضت اللجنة السياسية بتاريخ . من نوفبر 1414 لا ندعيه إيران من حقها فى مغم هبوط 
الط رات فى البحربن بدون إذنها ! 

ه نظرأ لآن البحرين باد عربى لانر بطه يإيران علاقة تمية من أى نوع , فقد أوصت الجنة 
بأن ترد المِعئات الدبلوماسية الع بية فى [يران التى تاقت المنشور المذكور له .ا المءتى ‏ وأعلنت 
الامانه العامة مشروع الرد وقد جاء فبه : 

) | ( لاتتازع حكرمة 5 ف حق الحكومة الآيرانية ق تيم الطيرآن ف بلادها وفق أحكام 
القانرن الدولى والمعاهدات المرعية ولكن كو مة ٠.‏ قد نلقت ببألغ الدهشة ماجاء فى مفكرة 
وزارة الخارجية الايرانية من أن البحرين تعّبر جزء! من الأراضى الاير انية وأنهامنطقة[يرانية 
داخلية . فاليحرين بلد عرنى غير خاضم لسيادة إيران » ولاتربطه بابران علاقة تمية من 
أى :وع كان . 

(ب) من أجل هذا تأ-ف حكرمة .. لرفض الادعاء القائل بأن البحرين تعنير جزءا من [يران 
.ولايتّرقب على هذا الادعا. أى تتا“ تانونية أو عملية . 


( ج) وأن حرص حكومة ٠‏ والحمكرماتالمر مة الاخرى على اسه مةعلاهةالمردة والصداقة 


فول اأمددان السابع والثامن 5-5 السمثئة المادسةوالار بون 


الى ترط رسن الحظط الما لم العرنى باير ان تماد لحا هذا الحرص و تمسعر وزارة الخار جدة الادرانية 


غير ذات موضوع , » 
مؤعر الْمَمهُ العربي وإمارات الساحل 


وس قرار مو تمر الثمة 'عرق النعقد و لا .كندرية فى عام 14( [يفاد الآمين العسام 
لبحث حالة الساحل . 

وقد قام السبد الآمين العام بزيادة السا-لى وأعقب ذلك زيادة البمثة 'فذية لأساحومما يمد 
حدما ناريا ضخيا بعث الأآمل فى نفوس الماعير . إذ ان الأمال معقودة على الجامعة العر بية 
لللأخذ به المنطءة عمرانياً وإوتصاديا وثعافاً . 

؟ ‏ تعاونت اجمهودية العر بية المتتددة والسكو يت والسعودية و العراق فى رصد مبلغ ورب 
ماررن جتيه اسار ليى لتتفى عن الال فى غط. لتمة أستؤرى خمى سنوات وتدولى الجامعة 
العرية تنقمدما . 

م عا'رضت ريطانيا دخول الجامعة 'لعري' إلى المطقة , وف سبيل ذلك بمثت بوزير 
دواتها - ودج طو.سون ةابلة النيخ صقر بن ماطان العامى زعيم حر 5 دخرل الجا معة المربية 
إلى اللاطقة . الذى رفض تبديد'ت بر يطانيا . 

غعلنت ابطانا لخ عن وأبمدةء ى للاه بالقرة وعزلته . مماولة بذلك إرهاب 


قد الاساء فض مشرودات الجامع: ل.رنية : 


١‏ ممكن الاتعار البر يطانى من عزل الشعب ولم توقظه إلا الاورة المر :الى قادها الرئيس 


فاقد وجوت اثورة عنابتها بكل الوسائل الاعلاميه والثقافية :.الاجماعية والشسية إلى كدف 
اخطر وتوضيحه مما أدى إلى يجمع المناصر الوطنية عحارلة الوتوف ضد تعجيم المنطقة وازدياد 


خطر ااسلل الأجنى الى مناطق اليج العرن دل 


النفوذ البر يطائى وعه دل . 
؟ ‏ مساعدات الدرل المربية تحصر فى الآنى : 
(أ) مساعدة تعليمية من الرورية العربية المتحدة ٠‏ 
5 مساعدة تعلومية من العراق , و بعثة طبية ودعوات للحكام ازيارة العراق . 
(ج) لاثىء من السءودية . 
( د ) مساعد'ت كيرة من الكويت تصل مليون جنيه . 


بعة.ات تعليمية وطب-ة وباء مدارس ومستشفرات لها مكاتب فى دنى للاشراق على 


تقد يم امماعداثك. 


اللتام 
و إنغير ماغذتم به هذا البحث هو مطاليةالحركات الوطنية فى [مارات الخليجالمرنى أن توحد 
جهودها لتسستطيع الوقوف ضدا مستعمر الريطانى والإبرافى - ولايسكتن بتوحيد الم كة الوطية 
فى منطقة الخليج العربى وعمان ؛ بل تطالب بقغسيق الورة فى الجنوب كلة . 
وإن من أول واججات الجامعة العربية دعوة المناضلين فى عمان وإارات الحليج العرنى 
والجنرب ال إلى تو د صفوفهم وكفاحهم » ليتمكنو[ من تحرير المنطفة و الحماظ على عرو بتها 


أمام الغزر الايرانى الاستممارى : ومسايرة الزحف ألعرو. من خط الاشترا كية وألو-دة . 


الله أكبر . والمزة للمرب .. 


الإشعاليةالعربك 
النظطبة 3 التطبيق 


زلا 55 المجحاعى 


وسد2 
كباج عنام 
يمهيد 

لا بسع المتح ث عن الاشتراكية "عر بة . إلا أن يشسيد بثورة الثالث والعشرين من يو ليو 
«تموز» سنة 56و ؛ وأنحنى الرأس ةو إكباراً لباعث هذه"”ودةء ورائ الفكر الاشتراى 
| المربى ء القائد امام » "سيد الرئيس جمال عمد الماصر رئيس امور ية العر بية المتحدة » أول من 
نادى بالاشترا كية ااعربيةه ىو كر واامتار , وقادها إلى العمل والتطاميق مستمدة معد الةالسماء 
الى جاءت بها دكت "سماد ية وتراث العرب الخالد التايد وتار هم الجيد النىء بالمثل العليا والقم 
الروحية الرائدة .م أنه لا يسمنى إلا أن أشير إلى مرجع هو ام المراجم الى رجصداليها فر نحثك 
ش هذا الموضوع ؛ أدعو كل باحث نى موضوع الاثتراكية العربية أن يرجع اليه إذا شاء أن يفى 
البحث حقه » ذلك المرجع «و كدتابات وتصريحات وأقوال السيد/ الرئيس مال هيد الناصر 
ففيها الرواء لكل ظمىء . وفيها البدى لكل عابر هذا السيل . وفيا الاسارزادة لكل 


ممسز يك . 


فى اثالث والعشربن ٠ن‏ يودو سنة +وه ١‏ قامت الطلائع الثورية من داخ ل الجيش » 
والطلائع الثورية الى مهاوبت مما تافائيا وطبيعيا من خار جه ؛ معلمة المبادى. الستّة التى أسلبا 
التضال ااشدى المتو دل إلى طلائعه الثورية . و"تى كدّبها "هب يدم شبدائه وبنور الآمل الذى 
أعطوا ميانمم من أجله . هذه اءمادى السثة هى : 

. القضاء على الاستعار وأعوانه . ؟ - القضاء على الاقطاع‎ ١ 


الاعترا [ العربية فى '"نظرية والاطرق لهذا 


ب م م ب لأس 


م القضا .على الاح كار وسرطرة رأس المال على الحم . ع إقامة عد'لة اجتماعية 


مي إثامة نوش وطن قوى ٠‏ 59 إتامة دياةد عقراطية سايمة. 
ومن هذه الاهداف "سته ‏ ضم أن الثورة مند ادوم الأول ابا كات ثورة ساسية » ثورة 
اجتادمة » ثورة سما نه ضد الامعار وأعوانه, وو |اجتياعمة مسد الإمطاع والاحشكار 


والا_تغلان ودكتاتورية ل المال, 


وظاهر أيضا من هذه الأهداف السمّة أنا ثورة لاتضاء على ثلاث . هى عد الظل الذى 

لا يتفق وقممةا الرو<مة ا2.4مدة مى ديننا وترائما » وإقامة ثلاث ء هى عمد المدل وهر مقومات 

الا نساذة مطيرة من الشوائب : الاتسانيةكا أوجندتما السياء ونادى ما الرسلى والأآتبياء . ٠‏ 

الإنسانية الى قوامها الحرية والسدل . من هذه المبادىء السمّة ومن البيئة المرطة ينا 'بدت 

.شترا كيتنا المريمة . فلم كن نقيجة أفكار مترددة أو ميادى. مقولةءن المتاه'اتوافلدفات 

الاظرية و لأراء الكشيرة المتمددة عن الاشتر اكية . فهى اششراكيه إتسانية أخلاقية عل النحو 
الذى . “فصله .عد ٠.‏ 


النظ.ية الإشتراكيسة بصفة عامو” 


لوس ثمة ما بيع وى تتحدث عن الاشتراكية العربية أن نتحدث عن الف_كرة الاشير ا كية 
بصفة عامة . وذلك من حيث تدأ! وتطورها التارخى بإبحاز . حدث إن هذا اأبحث لا يقسع 
للاطناب . ونيدأ بالحديث عن الافظ , لفظ الاشتراكيةء فَلّد استخدم هذا اللمظ لآول, مرة 
عام نم فى مقال شر ١‏ عج لة التعاون» إشارة إلى الاج_اهات المعار ضسة لنظربة القردية 
المتحررة »2 م استخدم هذا اللفظ فى ثلائيترات القرن التاسع عثير فى كل من أججايرا وفرأسا » 
لوصف الأاهكار الاجتاعية لكل من : الاشتراى البربطاتى روبرت أوين » والفياسوف الفرئمى 
سان سممون وللأارل منبها نظر بات غاصة بانحادأات#ءيال والآ تظمة العمالمة » ولثانى مؤلفات قى 
التاريخ و السياسة . ولة- أجدئت فلسفته ثورة فكرية هامة فى القرن التاسم عشر و بعد ذلك . 
وبعد أن انتصرت الآبدولوجية اماركسية أصيح لفظ الاشتراكي.ة تخ دم الثمين عن دهان 
كثر حديدآ . فكان جورج برناردشو مثلا يفبمالاشتراكية على أنها , تر كنظام الملكية الخاصة 


هاما » وتوزيم الدخل الءام انائج عنها بصودة متساوية متعادلة دون تفرقة أو تميين بين أفراد 


5 المددان السأبع والثاس انه اسادست والار بعر نْ 


لاسلس ال مد 


الشعب بأ كله إلا أن هذا الغرم الذي قال به شو لهيقره عليه غالبية الاسثر! كيين ؛ وانتبواج ها 
إى أنكل تعريف لكامة الاشتر1؟ 4 لابشكل جميم الاصائص العامة للحركات الاشدرا كية الى 


50-7 


تصاحيت نشأة الاشئرا كم الحديثة مثل الشيوعة الجماعية و الو ضويةيءتير تعبيراً غير تاجح . وقد 
جعت هله الخصائض 9 : ٍ 

و الاعتراض على الانظمة | مياسية والاجت) ية الفامة بوصف كونها أنظمة غير عادلة . 

د لد ءوة نظام ديد يتمشى مع الهم الاخلاقية . 

م # الاعتقاد بأن هذا النظام المقالى »سكن أن يتحةق . 

ع5 مح الاقتناع بأن مساوى. النظم القاعة ر اناما الأمادي” الاق لارجم أوجود نظام 
عالمى ثابت لتطور اجتمع أو لطبيعة الإأسان الى لانتغير و [ما هى دنيجة لفساد النظم ذاا . 

هم ل وضع بر نامج للعمل يؤدى إلى حقيق الظام عن طريق إعادة تشكيل وتنظم الطبيعة 
الإنسانية والنظم قائمة أو كلهما معأ . 

5- و<ود إرادة ورية أستطيع أن :همك هذا ألير نامج 5 

ولذلك كن القول اتناداً إلى الخصائص السابقة إنالاشترا ى الحقيق لاممكن أن يفتنع 
جرد الإصلاحات الإوتصادة كسب وإنما ينادى بسياسات #مليمية أغلافية وأدبية #ددة ب 
كعذلك عكن محديد مضمون الاشيرا كية بشكل أوضع إذا طرسنا جانا تلك المقائد والحركات 
الى كءت صغة الاشيرا كية سوب من الاسياب » دون أن تمت للاشتراكة بصلة . فظاهصر 
الكو عمة مد الى »5 تشانها بعءض الدارسين 3 يعض الانظمة اليدائية ' لا تعقير من ماهر 
الاشترا كية لآنها نمثل تطودآ طبيعياً وذاتناً درن وجوه أى جبود واعية ومدروية . كا أن 
للديوعية التى نأدى ما المحيون الاوائل , والتى :'دى بها خافاو هم من يعدهم حينذاك » لم تكن 
دوق محاولة امم لإنقاذ أروا”,م . وايست دسا ليماء #صميع تجذا بك ٠.‏ وان تنظيمرم قاماً عل 
الدينية القائمة على الحبة يا وصفها المالم الآلمانى.أر نست تر ويلقش, ؛ وغير ذلك من الآنظمة 
الشوعية الى أقامها الرهيان فى العصور الوسطى 5 أنه فى الستوات الاخيرة وصدفت سياسات 
عديدة من حكوماءك مختلفة يأنها سماسات 'شتراكة وذلك بطريق الملا مثال ذلك إمبراطورية 


الاشتراكية المرية فى انط بة ثبي 5 


ااا 00 


د الإنكاس وى « برو » وعلى المسوم ».كن تقوم الاشترا كية طيقا لما مده من مثل عليا أن 
اله "له وطبمَا لد_افعها و #' انها حو الدولة وو -ائلها نحو تحقيق هزه الل العليا . 

وكا مخداف الاشترا كيون فى نظ_تهم إلى الدولة باختلااى إتجاهاتهم الاشترا كية , كمذلك 
إغتلفو 2 ل الوسائل ١‏ ؤدية إلى تحقيق المبادىء و الل العليا الامترا كية : فالاشترا كية لتجر بددة 
ترى أن النظام الاجتياعى الجديد لاعكن أن يتفق إلا عنط يق الاختراعات الاجماعية الحديئة, 
على حين تمتقد الا؛ ت ١‏ كية التطورية أن العناصر اليوية لانظام الجديد تتطور .صورة تد_يجحية 
داخل الحضارة الرأسمالية » وترى الاشترا كيةااثورية أنه لاعكن إقامة ا تمع الجد يد إلا عن 
طر و “ورة عنيفة » م ترى الاشترا كي الزراعية أو احردية أن الوس_لة الو<مدة لإتامة نظام 
اجتاعى ديد نك فى ال خاص من ا عكار ملكيةالآرض'لى تعدّر المصدر الوحيد للاستغلال , 
و أغيرا ترى الاشتر اكه الحقوقية أن عمل الجتمع الجديد هدر تقنين لقوق الامتصادية. 


وقبل أن ننوى :لك الظرة الء'برة على الأفكار الإشتّراكية » لايفوتنا أن نتحدث بإيحاز 
عن الاثترا كيه الما كسية .وهى التى أخذتحظاً كبيرأ من الشيوع والانتشار والى تمثل نوعا من 
الاشترا كبة تحدد بعض ملامحه عن طربق "تطورات الجديدة التى طرأت على ميكل 'انظام الرأسمالى 
ده . على أن المظ_ية الاسساسية النى تدور حوها تعالم ماركس هى أن انجتمع الرأسعالى يعاق من 
حالة مزق يدعو إلى اليأس بسيب "ةوى المتضاء_بة الكامنة فيه وال دوف تؤدى حت فى تهاية 
الام إلى تحطيم الطوكل الاجتماعى بأ كله بطريفة تسمح للنواة الشيرعية التى سبق أن تسكوات فى 
جسم الجتمم الرأسالى بالانطلاق والتحرر . وتقوم النظرية الإقتصادية الى نادى يها ماركس على 
أساس نظرية االقيمة » التى يول فيبا بأن قيمة السع أعحدد مترسط قيمة العمل الازملما اجتماعيا. 
وه كنا يعر ما_كس أن لسمل الإنسان هو العامل الوحرم لتقدير قيمة [نتاج السام » وذلك 
باعتبار أن رأس ادال ليس سوى تقيجة عمل إنساتى سايق لم يتم ادهلا كه. بل استخدم فى عملية 
الإناج ذانها ويترتب على ذلك اعتبار الفائدة المستدقة على رأس الهل وأرباح صاحب العدل 
وإيار الأرض وغير ذلك من المصاريف . ايت إلا جزءا من فائض القيمة يستقطمه صاحب 
العمل من بهد ألعاءلى وعمله . كا بو كد , ماركس » أن النظام الرأممالى لا.دن بوجوده لتفوقه 
الإقتصادى على المظى الآخرى وإتما يدين :| الوجود لممليات نزع ملكيات جاهير الفلاحين 
فى ألريف عن طر يق العف وعائمة القانون . ومع أن ١‏ ماركس , وذهرله « اتجاز »لم يتغرضا 
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بالوصمف لطبيعة الجتمع الجديد . إلا أنه يمكن أن يستخلص من آراتم.! أمما كانا يءنة دان فى 
قرام دولة تمائية على أساس ٠‏ المشاركة |الحرة بين الأعراد فى مجّمع عد.م ااطبقات » ينال فيه كل 


ورد سسب احشاجاةء ©“ 


ول تلى هذه النظر بات الماركسية أى تجاح كيدا .وجه فى انجزترا ء وع_لى الرغم من أثرها 
الغكرى المتزاهد بين المثقفين إلا أنمم كانوا يلتّمسون فها مصدرا للالهام دون أن يمتاقوها على 
علاتها ؛ وكدذلك فى فرنسا كانت هناك عوامل ساعدت عل الحد من [نقدار االا'ركسية » وفى 
مدمتيا أن الزراعة كانت "مثل الجائب اللأعظم من ا«تصاديات البلاد . وفى الولايات المتح_دة 
الام بكية لم نحرز الاشتّراكية أى تقدم ماحوظ إمدة عوامل أهمها المرص المتاحة أمام أفراد 
ااششهب كافة لصعود درجات السلم الاجتماعى حى قته وارتفاع متو ياتااميشة بشكل عام » وعدم 
شعور طيقة المال يمركب النقص الذىكان بشغر به أفرانهم فى أوروية تجاه استعلاء طبقسة 
البور جوازية وكبريائر' . وكذ لك اتوافر مساحات كيرة ءن الآرض أن يرغب فى امتلا كها . 

ون روسيا دخلت الاشترا كية الماركسية لآول مرة عام مم١‏ عندما أسس ٠‏ باخانرف , 
أول حزب اعتر!احكى دبتراطى ‏ وباخانوف هذا مر أتبساع ماركس »ء و باشر دعاية 
واسعة فى ول أورية للا شرا كية التق راطية وله .و لفات من بنئا : الاثترا كية والمجية 
للوضوعات الرئيدية ا مأركسية » تاريخ الفسكر الاججماعى فى روسيا الخ : إلا أن تقدم الماركسية 
فى روسيا كان بطيئاً لآن الحركة الثورية كانت قائمة بالفعل على أساس نوع خاص من الاشترا كية 
الرومية ؛ و.تلخص هذه الاإيدلوجية فى احترام الريات الفردية ودفض سلطان الدولة الأعلى ؛ 
والدعوة إلى إعادة يناء امجتمع على أساس تعاونى بطرق سلومة وءلىأساص النظام اعد الروسية 
إلا أن الئواة الآصلية لهذه الحركة سرعان ما أنقسمع عل نفسبا فاتجه أححد أقسامها إلى اعتناق 
مذعب #عدءية أى نلاثى كل شىء ء معلنين ثورتهم على .ع القم التقارسدية «ثاذين بضضرورة 
الالتجا. إلى ومائل العنض لإقاءة اجتمع الجديد وائجه القسم الااف إلى :أله الحرب الاجتماعى 
التورى الذى ظ ل أقرب أقسام جميءما إلى اامواة الاصلية وكان يناهض الفسكرة الصناعية ااتى ينادى 
ما المذهبالمادكى »على حين التف القسم الثالك حول "الم الروسى ه بلخانوف» الذى سبقت 
الإشادةإليه » ألف الحرب الاشترا 5 الديمةراطى على أسس ماركسية وذلك فى عام هما 
وكانت الأحوال فى روسيا حيئذاك موانية لقيام المركات الثورية » إذ أن وسائل الضغط 
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والإرهاب البى كاذى تذبعبا المكومة الروسية القيصر بة قد دقعت عدداً كبيراً. من الروس إلى 
أوربة حدث ندوربوا ء أساليب اك رة والعنف .كا أدت حركة التصنوع » وعحاولة ال+-كومة 
فرض اقومءة الروسية على الآفالم الروسية النى تحكمها موسكو إلى زيادة حدة التوتر » و5.ذلك 
كان الشسور العاطق الديتى الذىكان يتميز به الشعب الروسى من العوامل الى ساعدت عل اعتئاق 
المبادىء الثورية النىكان يبشر ببا دعاة التدول الاجماعى . وفى عام ١.#‏ تمسكن اليلاشفة من 
السبطرة على المرب الما ركسى ١‏ الحزب الاشتراكى الدوقراطى , وتذايوا على جناح أتباع 
مذشضفيك » ,كا ناليلاشفة ينادون بير نامج ديكتا تورى ورادوكالى مركز » فى حر نأن أتباع منشفيك 
كانوا يدعون إلى الحذر وإلى التماون مع جميع القوى الثورية فى الحتمم »1ن كانوا الجنساح 
البلكفكى اكتسب مو يدأ من القوة فى ثورة عام ١5.6‏ الى تعتتبر مثاءة التجربة الآولى لثودة 
/0واء وال انتّت بتقلد البلاشفة الساطة . وفى هذه الآثناء تمكين . ليذين » و هثرو قسكىءو غير هما 
من الثور بين من وضع أسس العقيدة الماركسية الجديدة التى أطاق علبا اسم , الليزنية , » وقد 
وصنها ١‏ ستالين » قاتلا , إن اللينيني.ة هى المأركسية فى عصر الإمير يالية وثورة البرو أنتارياء 
ومعنى هذا أن المقيدة اللينينية الجديدة الى اعتنقها البلاشفة قد تتاولت بالتضير المبادىءا ا ركدبة 
الأساسية وطووتما تطويرا حديثاً 3 لاحتياجات ا'اظرو ف الطة بالمونف فى ذلك الوقت 
والواقع أن المقيدة الباشفية ركترت اهتهاء, على ب>اولة تطم الدولة الر أسمالبة نحطما كاملا وعللى 
دعوةاجاهير لائورةواتباع الوسائل الإرهاية فى سديل نحقق هذا الفرض كا طور الاشفة الفلكرة 
الماركسمة الخاصة بد يكنا نو, يةأ روليتارية ونادوا بذرودة قدام فَتَرَةَ انتقال اتدول من الرأحمائية 
إلى الشيوعة بو _لى خلالها نظام د اشتر اكية الدولة ع . فإذا ما نحقق الحدف اتهالى أى 
الشيوعية فان يكون هناك داء لوحود الدولة عنى الإطلاق . ومع ذلك فقد اءعترف البلاشفة 
بأنه حين بمين الوقت الذى حةق فيه الجدمع هدفه المثالى فى التخلص تهائاً من الدولة , فلا بد 
الدرة : من أن ارس سالطات دكناتورية واساعة النظاق [ل أن تتمكن هن تدمير 
أعداء البروايتاريا وإنشاء اليكل الافتصادى للاتاج الشيوعىو:وعية لعب وت وبده على 
مراعاة الناروف الآ_اسية لاحياة الاجناءءة بون فوة أو سيطرة واة<تيق هذا الم _-دف نادى 
البلاشفة بضرورة إنشاء نظام إجيارى مثا ءل للتعلم نحت إشراف الاولة »يا :ادوا بضرودة 
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الظروف والم ثرات الاجماعية الموروثة عن النظم القدعة . وهك.! د أن المتيدة البلشقي: 
الجد بدة قد تضمتت إضافات وئوء يلات #دوءة واضحة لا ظرية الماركسية ؛ وأع ساد أن لانن 
قد تين الاهمية الحيوية لللشكلة الزراعية وأنه يدون ساعدة جاهير الملاحين لا مكن أ 
بكدب الثورة النجاح ؛ إلى غير ذلك من الاتجاهات والتعديلاا التودخلت عل الماركسية الأ ا" 
ما لا يمح المحال الخوض فيه . 

وقد هدقفت منعرضه سر يما [إعطاء عو. ة عن بع ضالافكار الاشتر | كية صو صا الماركت.: 
وما ذشأ حولبا من خلافات وآراء ثبت بوضوح لا يدع لا لانك أ الامتراكة المأرك. .7 
كثير ها من النظرياء السابقة راللاحقة لا يم أن تمثير فى ذاتها نمطا وأسلوياً .قدساً صا ؟ا 
للتطرمة فى فى جميع ال “مات وتحت جميسع الظروف 1 أن التطورات 'لتارنخية وااظروف الا ججاعه: 
والاقتصادية والقومية وكذا الفيم الروعمة الديمة 'لى بؤمن عأ كل تمع فى مراعل تار د 
الختافة هى النى تقرر أصلح النظم الى تضهن رذاهية الجتمع ألذى يعيش فيه . 


النظرمة الاشثرا كية المرية بصفة خاصة 


من هذا العرض السر بع الموجز يتضح كيف أن الاشتراكية العرية بامة المنى لآم خم 
تعمد إل التقابد والاقتياس . بل جاءت وليدة تورات سياسية واجتاعية واقتصادية وفوء: 
تابعة مني ظروف “عرب الخاصة و بيئتهم الاميزة من غيرها من البيئات » ومن قيديم الروح ' 
|.استمدة من عقيدتهم الديئية وءلبم العليا . 

فائد أعلنت ثورة +م يولبو , تموزء ساة بووور الى قا ما لدعب العربى فى مصر » 
المرادىء الستّة التى .قت الإشارة [لما فى صدر هذا البحث من التضاء على الاستع]_ وأعوانه 
وعل الإقطاع , وعلى الاحتكار وسيطرة ر أس المال على اله-كم ‏ ولقامة عدالة اجماء, 
وحياة ديمقراطدة سليمة » وجيش وطنى قوى قاور عن الدفاع عن مكاسب الشعب وعا.. 
على معارنته فى نضاله وكفاحه فى سيل حراة أفضل, وأ درم وفى سه لل [ق'مةالتمعالمرىال+ديد 

ونى الظروف التى عاشتها مدر قبل الثورة كان الشعب .دفع المرة بعد المرة اخوض جره 
توصت بالديمقراطية » ولكابا أبمد ما تدكرن عن الديمقراطية بل ع الا تتهازيةوالاسةغلااية 
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ول يكن الشعب ليرضى عن هذه الأوضاع الزائففو الى لانتفق مع طبيعته النابعة هن تار يخه وتقاليده 
وعقيدتهالدينية التىنةومعلىاحرية والء..ل , والتى تنادى ,أن ااناسوادتهم أمهانهم أحرار! ويجب أن 
يعيشوا أحرارا ولا فضل اعرنى علىعى إلا با لتقوى . فكانلابد من الثورة على جميع المتناقضات 
ومسيراتها » كان لابد من القضاء على الاستّمار وأعرانه , القضاء على الإفطداع ؛ القضاء على 
«لاحتكار وسيطرة رأس المال على الك لمصاح:المستعمرين والاستفلين دون غاايية هذا الشسب 
صاحب الحق الاصل فىكل شىء فى هذا الوطن العرنى ؛ وكان طبيصا أن تستجيب الثورة إلى آمال 
هذا الدعب فحقى رغيته فى الخلاص عن الآحزاب افة ومن الآثار الخربة التى جرتمها الحزبية 
عليه بل كانت الثودة عادلة ومنصفة فدءت أول مادءى إلى تحر مر غالية هذا الشعب من الفلاحين 
والعال من آثار اللاضى 'لغيض 'وهءأت له 'لسبيل للك يكون له "-كامة الآولى فى حك نفسه 
بنفسه . وكان من الطبيعى أيضاً أن تار الطرءق الاشتراى كحل حتمى لكل المشكلات » 
وتفاعلت أهداف اثورة مع 'اقوانين والإجراءات الاشتّرا كية النى أخذت طريقها إلى ااتطميق 
لتياشر هذا الاسلوب الجدود مباشرة حققة لأمال هذ' الشعب العامل و غياته فى السيطرة على 
مقدراته وعلى وسائل الإنتاج وأدواته » فى سبيل القضاء على الاحتكا وسيطرة رأس المال 
على الحم. 


وقد ارئيطت الاشتراكة العربية ارئاطا حتما بأهداف ثورة مم بو ليو سنة 1989 عند 
قيا م! فبذه الثورة : التى أوضح الرئيس جمال عيد الاصر مارآ أنها ثورة سياسية واجناعية مءا 
وأنهالم تقم لنصرة مبدأ على ميدأ أو جاعة على جماعة و[ءا قامت لزجة كفاح اج هير ء! عن 
المصور ولتحوبل أصدافبا فى جيم الادين السياسية والاقتصادية والاجماعية [ء 
حقيقة وافماة. 

وكان من الواضم منذ ايوم الآول للثورةآن الآهداف اتى أعلت لاعكن أن تتحقو إلا إذا 
تحرر ا مجتمع كاء من الاستغلال . يأشكا لكافة .فكان لا كن إقامة عدالة اجتماء.ة طال ما كان هناك 
ظلَ اجنماعى » وكأن لابد من القضاء على الاحةكار والقضاء على ديكا تودية رأس الل كان لابد 
من القّاء على كل ذلك ء على كل وسائل الاتغلال . فلقد كان هناك طفة مكذة تمثل .6 ]*ء 
لها السرادة وتملك كل شىء . و صل على تنبجة عم لالشعب . وعندها أ كبر عون وغور اد ايان 
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وديكًا :ورية رأس المال.و طبقة :مل بالآجر و6ثل هه / . من الشعب ولاتملك شي » فكان 
لاعن أن سنن الانويق بآى حان من الخال على هذا الوضع ا نناقض وكان لابد من الغيير 
ولابد ءن أل فر الجتمع الجديد الذى ينيثق من أمائينا ومن آملنا ؛ ولم نك إراءة التغيير 
الثورى لرضى بالمظبر دون الجوهر : فان التحرد من الاستعا. و"قضاء على الللكية والإفطاع 
وسيطرة رأس الال على الهكم : كلها اإست غاية فى ذاتها وإعا هى و-ائل لكى بل: د الشذمب 
حقه فى الحياة الحرة الكرعة . 


وقد »_دد هدف "عه ب فى إِثَامة 8-- الاثتر اق الدءة_اطى التماو:. ليكون مفقا ممع 
المعابير والقب الخلقية والرو حية التىمتدى ما د حيانه . 


اشتر كينا العربة اشتراكية إنسانية أخلاحية 
لاشك أن اثترا كيقنا العربية النابعة مر قيمنا الروحية وترائنا الجيد كأمة عربية ع هى 
اشتراكية إنسابة أخلاقءة وةبدو هذه الحقمقة واضحة 51-مات ‏ عقارنة الإطار الإنساق 
الآخلاق الذى يحيط باثشترا كيقنا ‏ بأه المعالم المميزة لشيارات الاشتراكية السائدة فى العالم . 
فاشترا كنا المر بية تتلف عن الشيوعية فى : 
١‏ إننا تؤمن بالدين والرسل ويقول اايثاق , [إعان بالله لا يعرم ٠‏ » على حمين تذسكر 
الماركسية ذلك و»5بر الدين , أفيون الشعوب , . 


ب اشترا كيتنا العرءبة تعمل على الاقال من ديكتاتور 1 الرجعيمة [رديمقراطية اأشدب 
ف دين عسل الشروعية على د :قال سس دي؟ ما تورية الرجعمة إلى دءكةانو, 3 "عرو لمتاريا 03 أى 
تعمل عل أن تحم طيقة فى أخرى ٠‏ 


عل حين تعمل الاذترا كية العربية بالوسائل اسلية وبتقررب فروق. 


؛ - ؤتص ال#اركسية على تأميم الآرض ء فى حين :من الاشترا كية العر بية بالماكية 


الادثرا كية العربية فى الاظارءة و"تطمق ولالا 


الفردية وبراس ادال الوط غير المستغل فى [طا . من التعاون . 


م ف الاشترا كية المربية للفرد كيان وشخصية لاهن الحة ق وعليها منالواجبات 
ما يقابل هذه الحقوق : للفرد حر يدّه و.واهبه ولاتدخل الدولة فى هذا كه إلا عند 'لاحظة الى 
يبدأ فيا استغلاله لحر ياته وحقوقه استغلالا ضارا بالشعب . 


واشترا كيتنا فى هذا كله متأثرة بالدن الذى بقدر فردية الفود ٠‏ 9ن فى اليوم الاير 
ميحاست كفرد على ما قدم من شير أو شر ؛ واقد قال الرئيس ججال عبد الناصر فى الب انف 
انفيسالذى ألقاه فى اجتماع الحيأة ااي رلمائة للاتحاد الاشتراكى الدرفى . «نحن متديئون ولاتسمح 
لأحد بأن يدعو إلى الإلحاد فى ديق أن البلاد الشبوعية هرت الدين وأحلت مكانه النظريات 
المأركسية, . وثال الرئيس أيضا . .إن الفرق الثانى يتعلق بديكتًا تورية الطرقات من جهة وتصفية 
الطيقات من جبة أخرى ؛ والاشتراكية العربية وفقًا للمثاق لا :ومن بديكمًا تورية أية طبقة على 
الأخرى » كي آنا لا,دف إلى تصنية لطيقات » ولكائها تهدف إلى تصفية امتيازات الطبقات 
حتى يقسارى ابجميع فى المقوق والواجبات فى الجتمع الاشتراك العربى 'لذى هو تمع الكفاية 
والعدل ..وقال أيضا : ١‏ إن اق لك ف النظام الاشترا كى 'لعرنى موجود وتحميه 'قوانين . فليس فى 
نبة الدولة ولاف المبثاق تأسي للتلكات والمبانى .كا أنه ابس فى نيتها تأمم الآرانى الرداعية 
لخدف إل ا 0 لا,كون للفرد وءائلته عام ١7٠.‏ أكثر من ماثة فدان 
لازراعة ‏ أما فى اليلاد اأشموعية فائها لاتمترف بالملكية المردية : #الآملاك اانذية وغير المبنية 
والأراضى كل ذلك .لك الدولة . وايس لأى فرد المق فى أن يشترى أو يببع منزلا أو أرضا 
أو أن يمتلك عقارآ أو يوجر يتا .. , من كل هذا يقبن الدواطن العر فى أن الاثترا كية العربية 
مؤمئة بالاديان , وأنها تحارب الطبتات ولاتمحوها » ولكنها تزيل امتيازاتها حى يتساري 
ابيع ويدود صدا تسكافة الفرص . كم أنه يضح مز هذه المقارنة السمطة أن الاشتر ا كية العر ببة 
شىء » والشمر عة ثىء آخر ؛ وأن المرء فى امجتمع الاشتراى العرفى يستطيع أن .عيش ف مأمن 
من الالحاد والزتدقة عيش فى كنف الآديان النماوية المقدسة ء وأن يمالك الآرض والسكن 


وأن يحته ل بالفئة الي ينتحى إلا دون عت أو [حراج وأن بمارس مبنته ف متجره أو عتزنه 


كاب المددان السابع والثامن السنة اأسادسة الاريءر ن 


أو مكدتيهكالممتاد فى ظل ورعاءة اشترا كية رديمة تبدف إلى إسعاد المجتمع وحماية الفرد هن طْميان 
الطبقات وديكتانورية الالحاد وتضمن له الحاة الحرةالكرممة. 


اشترا كيتنا العردية والاشتراكيات العنية 


وإذا قرا بين الاشتراكية العربية والاشترا كيات الهنية اللى #تمثل ف الغابية ‏ مثل 
اشترا "ذيسة ححزب العال الم يطاتى والاحزاب الممائلة له فى بعض دول الكومنولتك والدرل 
الاسكندنافية , نجد أن أ مانآميز به الاشتره كية العر بية منحيث الطا بع الما,هو أنها اشترا كية 
ثورية ديناميكية لا تؤمن بأنصاف الحلول أو الوسائل المسكنة , وإتما يؤمن با مواجهة الصربمحة 
وبالحلول الجذرية الشاملة لاشا كل وإيسممنى هذا أنها تؤمن «العنف فد سيق أنقلا إنها تؤمن 
بالوسائل اأسلمية وهى نورة بدضاءلم ترق دما ولم آستعملعنفا فى سهيل تحقيق أهدافها ٠‏ فى -ين 
أن الاشتراكيات البيذة تنصف بالطابع التطورى المتمبل , و بالحلول الوسط » وتهدئة الصدام 
الطرق وعحارلة التوفدق بين المصال ا ضا_بة لفئات الشحب . 


ويتمثل الفارق الثانى فى شكل المع الذن تسهى كل منهما إلى ,لوذه , فالاشترا كمة العربية 
تهدف إلى مجتمع خال من امتّبازات الطبقات , جتمع تتعاون فيه كل قوى الشعب الماملة من 


اشتراكيتنا العرية واألاثتراكية القومية 


تستهدى الاشترا كبه الفا شيب ة . والى كانت تطلق على نفسها اسم م الاشتر ا كية الآوممة» 
محاربة التسلل الشيوعى وعدم كين الشيرعية من أن تنفذ إلى الوطن الإطالى ‏ وكانت 
ترة-كز على مةومات الحضارة الروما ني والقم المسمحية » واستعا نت هذا وذاك فىتوجيه الشعب 
الإيطالى وإيعاده عن الشيوعية , كا عمدت إلى خلق فرص العمل ى نفضى على اليطالة بين عمال 
المناعة . إلا أن مفهوم الحرية الفردية والكرامة والإفسانية كان على أساس احماجات الجتمع 


الاشترا كية اامربية فى النظرية والتطبيق 0 


الإيطالى و مصاحته بصورةإجمالية , وكان«موسولينى» يقول : , علاصة المبدأ 'لفاث.”.هى إدراك 
معنى الدولة ءا تنطوى عليه من جوهر وروح : وما ديه من عمل ووظيفة » وما تسعى إلمه 
من هدف وغابة ٠‏ والدولة الفاشية أمى مطلق ٠‏ أ اللافراد والجاءا.- فبى أمور نسبة » وإذن 
إلا بحوز هؤلاء الآفر اد واججاعات ان يفكروا إلا فى نطاتى الدرلة . فالفرد فى الاطام الفاثى وإن 
يكن وليد امجتمع على نحو ماترى الشيوعية + إلا أنه قد وضع فى خدمة امجتمع ٠‏ والدولة رإنلم 
نكن معبوداً للفرد الفاثى , إلا أن سلطائها قد امتد إلى جوانب كثيرة من حياته . 


ونظراً لان مدذا النظام كان رد فمل للشموعية , ققد جعل ابتداء خط -يره بين الجاعة 
والجتمع ليصل إلى الفره » ولم ببتدىء من الفرد ليصا إلى الجماعة وامجتمع . وهنا كانت نقظة 
الضعف الثى بددت فى الحزاثم العسكرية للججبش الإيطالى إيان الحرب المالمة الثانية فى اليو ثان وفى 
خيانة البحرية الإيطالية فى تمويل الفرقة الأآلمانيا بليبيا أثناء هذه الحرب . 


ومن هنا ينضح الفرق بين الاشترا كية العرببة 'تى تحترم الفره وتنمم الفرصة الجميع »ا 
أنبا توفر الكرامة الإنسانية للفرد على عكس' الفاشية » وفى هذا يقول الميقاق «١‏ إن الحرية وحدها 
هى القادر: على تحر يك الإنسان إلى ملاحةة التقدم وعلى دفعة » 


الاشتراكية العربية والاشتراكية الفرنسية 


بحكنينا فى إبراز حقيقة الاشترا كية الفرنية رأى الا-تاذ , أندريه فيليب » الوزير 
لفر أسى 'أسابق رأستاذ الاقتصادالاشثرا ى حالأ يحامءة"سور بونحمثقالفى ؟ءتا به والاشترا كية 
لنى فرروا بباءءإن الاشتراكية ليست تصير أ 1 ايآ لمصلحة فريق أيأ كان » بل [نها اختيار سياسى 
باسم مثل أعلا أخلاق عالى يحب العثور عليه خارج تحليل واقعة اجتاعية » ويقول فى صده 
ذكره لآخطاء الاشتر|كية الفرنسية : « إن الطبقات القدمة السابقة "بات الرأسمالية لازاات 
باقية ..فالحزب الاشترا ى الفرسى يضم عددا مير .ن التجار وأصحاب المبن اليدوية 
والمقاولين رصغار أصحاب الاعءال الذين بدأرا جياتهم عبالا فى المناءات اللكبرى ‏ غير أن 


هذه الطبقة اللتوسطة ترغب قبل كل شىء فى الاحتفاظ باستقلالها . [نما تذكر أنها مبثقة من 
الطيقة المالبة » ولكنها «صممة على الانفصال هنها وعل تأكيد استقلالها الذاتى واتخازذ 
القرارات الاقتصادية التى بتوقف عليها «صيرها بنفها  .‏ إنها تقبل بسهولة تأمبم الصناءات 
الآساسية الى لاتمسوا ء واسكمنها ثقاوم بعنف تخطيط وتحديد الأسعار والأآامن الا جتهاعى ءولاسما 
السياسة الضر يبية ‏ يترم مرا الأعلى على العمل دون هوادة والربح 'لو فير ٠‏ على أن تظل متقلة 
مع عدم رضوخها لنرارات أحد الخ ٠‏ ويتول الاستاذ , أندريه يليب » ضمن تمعداده لأغطاء 
المرب الفرنسى : , إن الاشركية الفرنسية قد قعت فى خطأ سرب إشراك فرنسا ءم بريطانيا 
وإسرائيل فى حرب مع مص سئة 1هووء وكدذا بسب حرب الإبادة التى كانت تثانما فرنسا 


على الدعب العرنى فى الجزار .. 


من هذا العرض لأا نراع من الآ.ظمة نطاق على نفسما الاشترا كية » يتضح الفارق ا(.كبير بين 
الامنتراحكية الءرية الى تؤمن بالمشل الأخلاقية الإنساني.ة السامية ٠»‏ والى نؤيد 
حدق الشعوب فى تقرير ‏ مصيرها وتشجب الأييتاز العتصرى وتدافلع تمل -ق 
الإنان فى الحاة الكريمة» وبين هذه الأنظمة التى تتذكر للفرد ولكل القيم الإنسانة 


والاخلاقية 


وأخيراً الاشتراكية العربية والاسلام : 


لم تترك الاشترا كية العربية مناسبة تلن أنها تتمسلك بالإسلام وتقدس الكتب السماوية 
ونحترم القم الروحية وأامادىء الإنسانية » ولقد أ كد الرئدس جمال عبد الناصرء فى كل متاسية 
ادتباط الاشتراكية العربية بتعالي الدين الإسلاى ؛ وعدم تعارضها ؛ بل عى مست.دة منه فى 
كحيد من أسسها . ويقرل الرئيس فى خطاب له : الدولة التى أفامها الإسلام وى أقامبا سيدنا 
هد عليه الصلاة والسلام .كانت أول دولة اشترا كية . وسيدنا عمد أول من طرق سياسة التأميم 
فى تلك [5يام ‏ وهناك حديث عن سيدنا جمد عليه الصلاة وللسلام قال فيه ه إن الناس شركاء 


الاشتراكية المرييا فى التطرية والطبيق . وبال 


ى ثلاث : الماء والكلاء والنار» والتأمم لا يختلف عن هذا . 


ويقول الميثاق فى هذا الصدد و إن القم الروحية الخالدة انذايمة من الآديان قادرة 5 هدا'ية 
الإنسان ؛ وعلى إضاءة حياته بنور الإمان » وعلى منحه طاقات لا حدود لها من أجل الخير 
والحق والنحبة ٠‏ إن رسالات اسماء كلها فى جوهرها كانت ثورات إنسانية|ستهدفتشر ف الإنسان 
وسعادته » وإن واجب المفسكرين الدينيين الا كير هو الاحتفاظ الدين وهر رمالله . إن 
جوهر الر-ا “ت الديذية لايتصادم مع حقائق الحياة » و[نما يفتج التمادم فى بعض الظروف من 
عحاولات الرجعية أن تستغل الدين ضد طبيعته وروحه لعرقة #تقسدم وبافتمال مفسير هاله 
تتصادم مع حكته الإلية : « إن جوهر الآديان يؤكند حق الانسان فى الحياة وفى الحرية » بل 
اسن الثواب والعقاب فى الدين هر فرصة متكادئة لكل إنسان عإنالله جلت سكنه رضع 
الفرصة المكافئّة أمام البشر أساساً لاعحل فى الدنما والحساب فى الآخرة . 


إن تعالم الدين الاسلاى توجب على الانسان أن يعيش فى هذه الياة وسطأ وفى هذا يقول 
موضمآخر , ولا تبعل يدك ملوة إلى عذقك ولانبسطها كل البسط فتقعد ملوماً #ورا » وقال 


تعالى فى موضع آخر م والذين إذا أتقفةوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكا بين ذلك قواط , . 


وإذا كان من طبيعة الانسان أن يملك وأن تحوز ليرضى غريزة التلك في نفسه » فإ نا لاسلام 
لايذف فى وجه الملاكية الفردية بلى يبيحها و يمح امجال لها ماداست سليمة غير مستّغلة وغير 
مستعملة فى الآذرار بالغير »وفى ضوء هذا مهم قول الرسول عليه الملاء والسلام : ه وكلالمسلم 
على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ء والاشمةر| كية العروية ترم الملبكية الفردية وتحفرم حقوق 
الفرد وحريته وماله وتدعو نعاون المتمع واتحاد جميم القوى العاملة لخير الجتمعم وتدعر 
للمكفاية والعدل كفاية فى الانتاج وعدالة فى التوؤيع و[>اد الفرص المأكافئة لكل عامل » وكل 
هذا لايتمءارض ع الدن الاسلاى فى شىء ء بل _مشى مع دعوة الاسلام . 


ظ 525 ْ الممددات سأبعواثان ألستة السادسة وار يعو 


لدع ف .اليا 
مسصسسم اسمس م 


عاض الاشتراكية النودة 


ب د هذا امرض السسريم و'لدراسة المقارنة بين الاشئرا كية المربية والاشتراكيات الآخرى 
يتضح أن الاشتراكية العربية هما خصائص نوردها أيضاً «وجزة هما يلى : 

( () الإيمان بالله وبر اله والقم الدديقية والخلقية : 
تحكمها القوى الروحية والمادية ولا سييل إلى الفصل بينها : فاشترا كيتنا العربية تقوم على 
يدول اميثاق : ١‏ إن وسالات السياء كابا فى جوهرها اتسانية استهدفت شرف الإنسان وسعادته 
ومكذا فإن مجتممنا يؤمن »كال القم الروحية انتابءة من الأديان وقدرتمها على توجيه الحياة فى 
طريقها الإنسانى اير العادل . 

6 الاشدرا كية الحربية تقم توازناً بين المجتمع والفرد : 

فبى إذ نوّمن بالداعة وتقدم مصالحبا على كل اعدار آخر . تقدس ف الوقت ذاته حريةالفره ' 
وتحترمكرامته عملا ءسا جاء فى الميشاق : ٠‏ إن الإنسان الحر هو أساس المجتصع . , ولذاك 
تستهدف الاشتر ا كية العر بمة تحرير الفره من كل أغ لال السيطرة والاستغلال السياسى 
والاقتصادى والاجماعى 2 وكفات له مقومات »4و ااشخصية تمشياً مع طبيعة الهس التى لم تعد 
تقبل اعادة التجارب التى تحولت فى ظن الفردية الى الاناب: » وتخقيقاً التوازن المفشود بين الفرد 
والمجتمسع : 

رع ) الاعتراف بالملكية ال1اصة غير المستغلة : 


:ومن الاشترا كدية العربمة بالما-كية الفردية و>.ق الإدث الشرعى و بترسيع تاعدتها 
وزرادة منعتب!؛ وعى ,عكس النظم النى تعتبر الماكية الخاصة أساس ومن الاستغلال ثم تصادرها 
وتلغيها ولغساء عاماً ‏ تقوم على الاشترا كية أتمليك فى الحدود النى "منع مفاسد الاتطاع 
والاحتكار والاستغلالمن أر يستشرى منجديد فاقتصادنا القرى فالملكبةفى شمريمة الاشترا كية 


الادترا كيه المرية ف النظرية والنطبيق كن 
ايبوط فس تسمه ع و لك 
العربة وظيفة اجتماعية . إذ حب أنتهوم المل_كية على خدمة مصالح الله عة . 


(4) حل المتناقضاتالطبقية سلما : 


تؤمن الاشترا كية العربية بأن حل ال مشا كل ااطبقية يكون بدون عنف . وذلك عن طريق 
تحرير الطبقة الرجعية ال:لة دون -_ب أو دراع بين الطبقات , كا لا :تومن بنقل الديكتا تودية 
من طيتة إلى أخرى » والكابا تومن بوحدة اشعب وبالدمقراطية السلامة وفقط :عمل على 
تذويب افوارق بين الطبقات » ولانسمح بتحالف الإفطاع مع رأس المال المتغل , وتحترم 
الرأسمالية الوطنية غير المستغلة . 


(0) تقديس العمل . 


كان العامل ‏ فى عبد ما قبل #ثورة ‏ مغلوباً على , أمره ركاز ضحية استغلال رأس المال 
وسيطر” ؛ وكان يعتير عبدأ 20 وأحد التروس فى عجلة الإنتاج . وفى قطاع الزراعة أعتبى 
الفلاح أداة من أدوات الانتاج ومصدر ثراء المالك وحرم من تصيبه العادل فى ثروة وطته . 
وقد عمات الثورة من أول .وم على القضاء على كل عوامل السخرة . إزالة كل المظاهر التى تتنافى 
مع الانسانية ا فررته مق تمثيل اهمال والموظفين فى مجالس إدارة الشركات » وجعلت لهم نميباً 
ف الآدباح . وفى بجال الزراعة بحت فى تحويل الكشي من الآجراء إلى مسلاك ؛ وتحرير 
الفلاحين من أغلال الاقطاع ونظريتنا فى التوزيع تقوم على مبدأ : « اكل بقدر إنتاجه وعمله 
وليس بقدر حاجته , وفى هذا تكرح للعمل » وفى هذا يقول أ اماق : ه العلل شرف . والعمل 
واجب ٠‏ وتعيل حماة , . 


5 س اشترا كيتنا ديمةراطية نسوغ الإرادة الفعبية : 


عرف العالم صوراً متمددة يصر علتبا يال عقراطية ؛ وى قل جوهرها ليست إلا ديكتا تورية 
الطبقة المستغلة » وقد مارسنا فى بلادنا هذا النوع من الديمقراطية الزائفة التى هى دككتانوربة 
الحزب الحا ؟ » وقد أدركت اشترا كيتنا العربية المفروم لصحم للد.مقراطية فعبر ءنها الميثاق 


عرب المددان الامع وااأاءن. ع اانه السادءَةٌ و ربس 


بقوله 0 إن الديمةراطية وى "وكيد السمادة لأشءب 3 ووضع ال لطة كيبا ل 5 3 وقكر يسها 


لتحةيق أهدافه 5-7 


إن الديمقراطية هى الحرية السياسية ء والاشترا كية هى ال بية الاجتماعيةء ولايمكن 
الفصل بين الاثندّين ٠‏ [نهما جناحأ الرية الحقيقية » و بدونهما أو بدون أى منهما لاأتطيم 
الحرية أن ضاق إلى أاق "ند المرتقب » ولهذا فإن أجهزة الدولةكابا فى خدمتها ويضمن الميثاق 
كثيل الفلاحين والمال بما " يقل عن .هم 1 ل جممع الماظات . 


(, )الواقمية: 


إن الاشر ا كية العر بية لانقوم على إغراق الجاهير فى الامال وإما تحرص داما على تبصير 
الشعب بوائعنا الاجتاعى ويالصورة الفعاية أطريق المكمفاح وااصعويات الى هداز مها العمل 
الثررى والمشاركة اججاعية الج#اهيرية » وفى هذا يةول الميثاق : . إن حريك طاقات الش.ب إلى 
العمل يجب أن لايتم عن طريق [غراق الجماهير فى الآمل , . 


م ) نكابة الشخص حددها دوره فى العمل : 


هله الخامية 0-2 قليا المع| بير القد عه الى كان فها العدل أداة من أدوات كسب الميش لفسب» 
ول يكن العمل صحدد مكانة الشخص الاجناعية . أما فى مجتسمنا الاشتراى "مر ؛ فقد تمدلت 
المعابير وأصبم "عمل فضللة أخلاقية » وأضى معيار التقدم وثترق فى الحياة الإفانية دون 


أ 


أن يدون للعدسب وب أو الثروة أو غيرها أ»؛ اءتيار فى تحديد مكانة الشخص الاجتادم: , 


وما أصبح النثل وعد ة هو أعناسن تقيم الش-خص ونحديد مكانه فى اممتمع الاشئرا فى العربى . 


تلك كلمة موجزة عن خصائص إشترا كينا العربية كان لابد أن نعرض لها إجمالا » ونحن 
تتحدث عن الاشثرا كية العربية فى الف-كر والنظ. . 


الاشترا أكية المى يذنى النظريه وااتطبيق ميرب 


الاشترا كية اأعربية فى [انطبيق 


لم سكن المبادىء اله لانى أعلتها الثورة فى مم بو ايو سنة ١07‏ إلا أساما أخق طريقه 
نمو التطبيق .رم "يوم الآول الثورة . فى سدمل القضداء على الإفطاع . صدر قانون الإصلاح 
الزراعى 1١١4‏ لسنة ه4١‏ وأخذ طروه إلى الاتطبيق ابتداء من يوم و سيتمير ١489‏ .وكان قد 
حد: الملسكية لزراعية جائتى فدان مع جواز الاحتفاظ بثلاماية فدان المالك وأسرقه وصرءت 
له بالمنصرف فى الزائد عن هذا الحسد فى نولا مدة معينة إلى صذار المزارعين من تآوافر فوم 
شروط معيئة وفى حدود مساحة لا تتجاوز خمسة أفدزة» ولاتقل عن فدانين » وألا تربد ملكية 
أده مرف له عن عثيرة أف ةيا قامت الدولة بتوزيع الماحات المستولى علا على المعدمين من 
المواطنين ؛ بعد أن عوضت ملاكبا الآصليين بس:دات على الح-كومة يفائدة سعرها م./* تدتهاك 
فى خلال ثلائين سنة . وقد و"ت التعديلات لهذا القانون بما حةق الهدف من صدوره وأمم هذه 
التعديلات والذدى يعتير تعديلا أساسءا» هو التعديل الذى صدر بالقانون نمو استة 19111 
والذى نشى بالجر يدة الرسمية المدد 51 فى وم يو ليو 1471 ء والذى اعتير الحد الاعلى للملكية 
الزراعمة هو هاية فدان ؛ و تبعه الها نون مم١‏ لسئة ١4-1‏ الذى خمض إلى النصف. مالم بؤد ءن 
من الأرض المتولى علم! والموزعة على المددمين من المراطنين » يا خفض الفائدة إنى النصف » 
وتلا ذلك صدور قرار'ت جمرورية بةوانين أخرى منظمة هحيازةوالهصل فى المنازعات . وى 
عام عدوو صدر الغا نون ١.‏ لنة ١41‏ حظر تمليك الآجانب للآراضى الزراعية» وهو القانون 
الذى كان صدوره متها استكالا لتحقيق إزالة ما تق للنفوذ الأجنى » وكان من أم أهدافقانون 
الإصلاح الزداعى يعد الحدقف الخاص بتمليك أكبر عدد .كن من أأواطنين لآ كير ساح 
كنة من أرض الوطن نوجمء الاستمارات الجديدة تو التصفيع , لأمكان تشغيل عسدد من 
البدى العاملة تيا ابدأ إيحاد الفرص المتكافئة لكل مواطن » وإزاة وضع شاذ كان قاما 
بالفسية الاراضى الزراعية . و[ليكم صودة الوضع الذى كان قائما سل الأورة ننطق 
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مساحة.الآراضى المتزرعة +1+رم؟ه. ه فداناً متلكبا .دم ما لكا من موع 
السكان البالغ عسددهم ...ر..ورام قبل قيام الثودة م الآن ...د..وديةم س من 
ص ذا العدد : 

دح 1ارووعر؟ مالك كل متهم علك مساحة لاتزيد على تصف فدان . 

؟ سل 17 وربووى مالكا علك كل منهم مساحة أ كثر من نصف فدان إلى فدان . 

؟ - حر بنوم مالعا يملك كل منهم مساحة أ كثر من فدان إلى فدائين . 

4 - مدر عور مالكا يلك كل منهم أكثر من قدانين إلى ثلاثة أفدنة . 

ه - حدصر ؤم مالعا يملككل منهم أ كثر من ثلاثة أفدنة إلى أر بعة أفدئة . 

- حومرده مالسكا يلك كل متهم أكثر من أر بمة أفدنة إلى خمسة أفدنة . 


ومعنى هذا أن وو ]” من الملاك بلذكون وم | من الآرض وأن ه./' من لللاك لكون 
من الارض ء وظاهر أن هذا وضع شاذ غسسير طبيعى ولايتفق مع العدالة الى تنادى يبا 
الآديان » فسكان لابد 'ذن من صدور قانون الإصلاح الزراعى فى -يتمير ؟ه,و؟ » ولابد من 
التعديلات اللاحقة والى أهبا القانون ١8١9‏ لسئة 1>وو ولقانون لسنة 1و1 ٠‏ ولم يقتصر 
لاص عند هذا الحد : بل قامت الاوةة و نقوم باستصلاح «ساحات كبيرة من الاراضى الزراءية 
سواء عن طريق [اوّسسات أو عن طريق شركاتقوزع هذه المساحات عل المعدمين من المدتغلين 
بالزراعة »كا أصدرت تشريعات لتنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين والمزارعين » بمحيث 
لاتسمح يأن يستغل المالك المرارع أو يتتحكم المزارع فى المالك » تطبيقاً ميدأ منع طغيان طيقة 
على طبقة أخرى ء وهو الطابع القى تنميز به اشترا كيتنا العربية . 

وتحقيتاً لتنظم الإنتاج وتوجبه للوفاء محا السكان صدر القانون ١٠‏ لسنة ١جبو؛‏ يتأمم 
4 شركة مق بينم ١1/‏ مصُرّها.و ب شركة تأمين يا صدر القاترن ,م١‏ ؟ لسنة وجبوو باشتراك 


القطاع العام فى.4ه شركة أخرى با يعادا. .ه./٠‏ ٠ن‏ راس المال , نص القانونان على تعويض 


الاشتراكية العربية فى النظريةوالتطبيق 0 


حملة الآسيم فى هذه الشركات جميعبا . كأ صدرت تشريعات أخرى هدفهاكابا تحقيق العدالة 
الاجتماعية وحاية الطبقات .كل طيقة من طفيان الاخرى واستغلالحا استغلالا غير مشروع . 
كالفانون الخاص باشةراك العال فى الآر باح والذى صدر فى ١١‏ يوليو سنة ١451‏ واشرا كم 
فى عضوية مجلس الإدارة و ديد ساعات العمل وذلك بالقاون ١١٠‏ منة وو الذى حسدد 
ساعات العمل فى المؤسسسات الصناعية بمقدار مغ ساعبة فى الأسبوع مع عدم جواز العمل فى 
أ كثر من.ؤسسة . وقوانين خاصة بالتأمينات الاجتماعيةوهو القانونم؛ ٠‏ الصادر فى؛؛أغسطس 
5 *» ومن أثم ما تضمنه هذا القانون اص على تحمل صاحب العمل 14 ./* من أجور عم له ء 
وحمل العال 7 ./” من أجورمم لشكون اششتراكا شبرياً فى مقسة التأمينات الاجتتاعية . وفص 
على معاشى للشيخوخة وآخر فى حالة الوفاة والنعطل يسبب الإصابة » إلى غير ذلك من القشريمات 
الى هدف كلها لتحقيق المدالة الاجتماعية وحماية كل طبقة من!ستغلال طبقة واستكالا لإجراءات 
الرقابة وننسيق أعمال المؤسسات المؤمة صدر القرار اجمبودى ١468‏ فى ١1‏ ديسمير 193١‏ 
بإنشاء اجلس الآعلى للمؤسسات , واتتبع هذا القرار صدور قرار آخر هو القراد 14٠.‏ لسنة 
١‏ بتحديد سلطا توم ؤولوات الوزداء فى توجيه وانظ , الرقاءة والإشراق على الؤسسات 
العامة . ومن هذا ترون أن ااتشرومات #تى صدرت فى عام ١:41‏ كلها اشريعات هادنة تمقق 
العدالة وإزالة كل رواسب الماضى ونقطة 'تحول الاشترا ى العظ, نحو المتمع الذى نرتضيه ء 
بخقصع الكفاية والعدل ممع الرية والمساواة . المجتمع الاشتر! كى الدرمقراطى التماوتى الذى 
تهدف إليه اشترا كوتنا العربية ولم يقف صدرر القشريعات عند عام 141 ؛ بل فى كل لثلة وى 
كل ساعة وفيكل يوم تصدر التشريعات هادفة تحقق المدق الأسمى الكفاية والمدل . 


وقد كان ظهور القطاع العام إلى حيز الوجود الفعلى فى الافتصاد العربى أمسأ بالخ الميوية 
لاقامة اشع الجديد القائم على الكفاية والمدل . ويقول السيد / على صبرى و زير شمؤون دياسة 
الجبورية آن ذاك ء ف الببان الذى أذاعه بوم .؟ يوليو ١4١‏ : إن وجود القطاع العام فى 


الاقتصاد أصبح امآ يالغ الحيوية إذا ما أديد إقامة بجتمع جديد قائم على الكفابة ومحمية العدلى 
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والقطاع المام هو ماسكية الشعب » ملكية الامة لجز هام ومؤثر .ن وسائل الانتاج : يك فل هنا 
أن توجه العمل الوطنى ليسكون تلبدة صادقة لاحتياجاتها . 


ويحانب توسسيع نطق العمل الوطنى » ومحجانب زيادة الانتاج تلبية لإحتءاجات الشعب » 
ويحانب فتم فرص العمل أمام الشباب المتقدم لاحياة بأمل وشرف »؛ سوف ينتج الامكانرات 
اللازمة لتوفير ال1دمات الضرورية التى يمكن ا أن يصبح محتمءنا متاثلا مع الشمار الذى تنادى 
بهء وهو ّمع ترفرف عليه الرفاهية . وااقطاع العام ذه القوة » ومذه الأهداف» يمكن 
اأشعب هن أن يحمى نفسه من الاستلال : فإنه فى الوقت الذى نضع قيه يزان بين الجتمع وحق 
الفرد » عنم من الضمانات الكبيرة ما يكفل منح الامَعّلال » وما ,كفل الحيلولة ذون تسلل فئة 
من اموا طنين على أرز اق اغا لبية ون توجبه الانتاج وعائدات الانتاج إلى مصالحهم وححدهم على 
حساب الجموع ؛ فالقطاع العام ليس طريةآ إلى مصادرة الملكية » وإنما هو طريق إلى توسيع 
قاعدتها . إن ملكية الشعب لجزء كبير من وسائل الانتاج ومن عامدات هذا الانتاج » أ كبر هدفاً 
وأسمى أملا من أن تسكون عملا مق أعبال الانتقام . فإن الشموب خصوصا هذا ااشعب العريق 
ااتبيل؛ فىهذه الجحبورية العر ببة الاتحدة الى لانوبء إلى الانتقام جبدها , وإنما الحق هو ماتنشده 
والفرصة المتكافئة هى ما نسعى إليه وأمابا المظم كله فى .يوم حمق لها اللكفاية والمدل . 


ول يقف التطبيق الاشتراك عند هذا الحد بل امتد إلى ظل نواحى الحياة فى سبيل إقامة 
الجتمع الجديد , ّمع الكفاية والعدل . مجتمع تتكافاً فيه الفرص أمام أبناء الوطن جيما : فقد 
صدرت القوانين المنظمة اجا نية التعليم فى المراحل الآولى منه » ثم تلتها القو|بين التى جعات التعام 
كله مجانيا, وذلك بالقرار الجمبورى 40 لسئة ١47+‏ ء الذى ألغى رسوم القيد والاننساب 
والامتحانات بالجامعات . و .بذا أصيحت بانية التعلم عامة فى جميع المراحل ومفتوحة أمام جميع 
الطلية من المستويات كافة » وفتح المستوى لبروز الكفايات والمواهب الكامئة لدى جميع أبناء 
الشعب » ولم تترك الاشترا كيةالمربية منفذاً تق الهدف الأسعى للكفاية والعدل و إجادالفرصة 
المكافئةأ مام الميع إلا وسلكته . و ذا يمكن الول إن الاشتراكية العربية قاد انتقات من 
حير الفكر و النظر ء إلى عمال #تطبيقّْ والدمل » اتحقق هذا الشعب العربى الآميل هدفه الذي 


أمتيدة من مأضيه وتراثه ومن معتقداته وةيمه الروحية والخلقية ومثله المليا . 


م6 سد سر هه ول ا »م 
لللأستا: المجحائى 


تعد انفاقية السوق العربية المشتركة الموةم عليما من بحاس الوحدة الأقتصادية لجاممة الدول 
العربية بتاريخ م١‏ أغسطس من عام .+؟١‏ والتى بدأ العمل ما اعتباراً من أول يتاير ودووء 
خطرة حاعة نحو قدعيم الوحدة الافتصادية بين البلاد المربية . 

فقه نص قرار بحلس الوحدة الاقتصادية العربية فى «ور أنعقاده الثالى بالقاهرة (م ١١‏ 
أغسطس ع وى ) عل أن, ١‏ إنشاء هذء السوق قد تقرر رغبة فى تحقيق التقدم الاجتماعى 
والازهار الانتصادى للدول الآطراى ااتعاقدة وإرساء دعام الوحدة الاقتصادية على أسس 
سلممة من التنمية الاقتصادية التاسقة المستمرة تاؤق والصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينبا . 
ورغبة فى تحقيق التكامل الاهتصادى بين الأطراف المتعافدة وتوحمد الجهود لتحق.ق أفضل 
التشروط لتنمية ترواتمها ورقع مستوي المميشة ونحسينه ظروف العمل » . 

ول كانت هذه الانفاقية لم تحظ حتى اليوم إلا يموافقة خمس دول عرءية هى ألى صادقت 
على اتفاقية الوح دة الاقتصادية ( اجبورية العربية المتحدة ‏ الخهورةالسورية ‏ الجبودية 
العراقية ‏ الماك الآردئية ‏ الكويت ) إلا أن أب الانضيام إلى هده الافاقية ٠فتوح‏ 
أمام الدول المربية الأاخرى . 


وحقيقة أن تنفهذ هذه الانه قبة يقتضى مجبودأ كبيراً ويقتض تواقر <سن النية والمدونة 
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الدادلة لتنسيق الب_اساتكه الاقتصادية والاجها “ية مع ساعاة تفاوت الله الة الاقتصادية 
والاجتاعية ومساحل الهو فى البلاد العر بية المءتلفة ‏ إلا أن م التكتل الافتصادى الذى ينظمه 
إنشاء هذه السوق ؛ أمي ضر ودى لتميبة الجبود الاقصادية للدول العرءية حتى ممكنها أن تقفقى 
وجه التكتلات الاقتصادية الاخرى. كا أنه وءد مقدمة عملية لأر حدم لشم املة اانى تصيو [(ءا 
الآمة المربية . 

وإنه من المزسف أنه فى الموقض الذى تأمل فيه الشعوب العربيية ٠‏ فى دعم السوق العربدة 
المدتركة » وا ذشيام جميع الدول المر بية إليها » أن تنقلى الأخبار [لينا أمر عدم مصادقة بجلس 
الآمة النكويتى عل اتفاقية السوق العربية بعد أن كانت الحكومة قد واقت علها . 

ومن الغريب أنه فى نفس الاسبوع تقرباً . تملن فرنسا موقما هدد السوق الأآور بعةءوم 
تتحدد بعد نتائجه على مستقبل "سوت , على أفه إذا كان موقف فرنسا وهى أفوى دولةفى السوق 
الارربة » قد يصيح ,ددا ل :قل هذه السوق - فان موقف الكويت لاهدد مستقبل الوق 
العر بية » بقدر مايسىء إلى هذه الدولة الشقيةة التى لازالت ححبو فى مدارج الو . 


سوق العر بية والتسكتلات الاقتصادية الاخري 


الكوميكون )١(‏ 
إن عالم اليوم يمكن أن يوصف حق بأنه عالم التكتلات الافتصادية فبعد التهاء المسرب 
العاهرة الثانية بدأت الدول الشرقية بزعامة الاتحاد السوفبتى فى تحقبق تعاوناقّصادىبينها ورءت 

لذلك خطه أن تتخصص كل هنبا فى [نتاج السلع التى تدين با تتاجبا . 

وأنئىء بحاس لدول أرربة الاشتراكية يسمى يحلس ١‏ النعاون الاف:سادى المتبادل .ويطلق 
عليه « الكوميكون . وكانءةهوراً فى بادى, الآمى على دول أوربة الآشثراكية , ثم عد ل نطافة 
مند عام م9١‏ بحيث يسممح باتضمام الاول الاسيو ية؛ إلى باضمام دولة من أمريدكا 


)١(‏ من أم المراجع : كتاب "سوق الاورية الشبوعية تأليف, استفان أجوستوزءجايف 
46 - وكتاب مجلس ااتماون الاقتصادي المتبادل تأليِف روجير بنشر » بأريس 14587 . 


السوق العربية الك" 6 قربا 


د 


للاتينيةمثل كوبا . وهو يضم حالما الانحاد السوفية وولغاديا وتشيك و سلفاكيا وأهانما الشرقية 
والجر وبواندا ورومانيا من البلاء الأوربية ومْةرليا من البلاه الأسيوية .أما البانيا نائها وإن 
كانت لاتزال عضرا فه ء فقد امتنعت أخير ا من الناحيبة العملية عن الاشتراك فى أعماله. وأما 
بوغوسلافيا , قب لم تنضم اليه مئذ [أشائه بسبب موقف ستا ان المعروى منالنظام الموغسلاق. 
وفى عام ١41٠‏ رءرت فى الانضام إلى هذه السوق فرفض طلبها » تحجة أن اللكوميكونايس 
منظمة للتعاون الاقتصادى العادى , ولكنه هدف إلى تعاون اقتصادى واسع النطاق لامك نأن 
بتحقق الا «ين الدورل التى آلمع سيا-ة موحدة . ومعروف أن بوغو-لافنا تنديج سياسة الحياه 
الايحانى وأنها ليست عضوا فى ملف وارسو. 


لقد مى ذمماط «الكو ميكون, بعدة مراءل ٠‏ فبو ملق [نشائه حتى عام ووو يم بدورهام . 

لم بدأ مندل عام ١65‏ يفيق ان سماته اريدا تقاطه تزاف 0 5 عام باوة! - -مهة| . 

ويعتبر اتمقاد مور الاحزاب ااء اشيوعية فى مايو عام ههه نقطة تحول هام فى نشاط هذه السرق 
وفى [قراد مبدأ تقسم العمل بين البلاد الاشتر اكية . 


وفى عام 9و1 تقرر إنشاء بنك للمقاصة للدول الاشترا كية لتسهيل عملءات التبادل التجارى 
فيا بنهم كا تم فى أوائل عام مودو توقوم اتفاق دفع بين هذه الد.ل اقسرية المملرات فير 
التجارية بعد أن كانت المدفوءات بين دول أورية الشيوعية تجرى على أسس ائية . 

ولكى ندرك أهمية هذه السوق يحب أن :ذن؟ - أن البلاد الشيوءبة تشغل .م /. من 
مساحة العالم وأنها تضم +م ./. من شعرب العالم وأن إنتاجها الصناعى يبلغ أيضاحوالى:7 /. 
من [ تاج العالم . وأن الكو مكون بوضيه الراهن وهو لايضم جميع البلاه ااشميوعية الأسيوية 
كا أسلفنا ‏ ومن ينما الصين ‏ عثل مع ذلك ور ٠١‏ ./. من شعوب العالم [ بلغ مو عةشءو به 
١‏ مليون وهو ض.ف شعوب السوق الآورية المشتركة . 


وقد أدى« الكو ميكرن خدمات جللمملة لاةتصاديات هذه البلاد » ف ضاءف اتنا جبا الصناعى 
ثلاث مرات مذ عام .وه ؛ إلى عام .+15 ١‏ وعسكن الول استناداً إلى إحصا رات عام .جود 
أن إنتا ج بلاد أأسكره.كون بأ لنسمة للاناج المالمى يبلغ ١‏ 1 من القوي الكو بائية وم /. 


نل العددان السابع وانثامن السةةالساد ةوالار بءون 


من لفحم وه*؟ ./ من الصلب و16./. من البترول ولس ./. من الأسوات و.م .|. 
من القطن . 

ومع ذلك فيلاحظ أن ميدأ ,سم العمل داغل الكلة الش.وعة قد قوبل محذ». من بعض 
البلاد الاشتراكبية . فقد ة.لى إن تقسم العمل سيكون فى مصاخة البلاد الةدمة صناعناً وسوف 
حمل ية الدول أعضاء الكملة معتمدين بصورة مسثمرة ءعل موسكو . وكانى هذه هم, وجبة 
اط رومانا ٠‏ ومع ذلك فان الاتفاقءة الى عدت فى موسكو فى ١٠‏ مارس الماضى » بين الامحاد 
السو فيتى ورومانيا بارسال معدات تحتاجبا رومانا لناء محطة كبرباء قوية على المو اباتا لد بدية 
أنمر الدانوب . ويقال إن طاقة هذا المشروع ستكون أقوى من مشروع سد بولذر فى الولابات 
المتحدة الأمريكية . وعندما بم تنفيذ هذا المشروم الذى ستشتر ك فيه بو غوسلافنا أيداً ‏ 
سوف بتغير الاقتصاد فى جنوب شرق أوربة ٠‏ وعندئق من المتوقع أن تتم بوخارسى »ء بعد أن 
تحرز تقدما فى مال الصناعة بنظام تقسم العمل الصناعى بين أعضاء ال5 2 . 

وكير آ ماردد درائر الذرب أن الاتماد السوفق يسىء- تخد مقوته داخل «نظمة ,الكو ميكون» 
و يستغل دقية الدول الاعضاء لمصلحته » وبةداون على ذلك بأن الدءوقراطيات ااشسية تدفسع 
أسعارأ تفوق مايدةعه الغ ب لنفس الضائع السوفيية »ا أن الاتحاد السوفيق يش" ي من الدول 
الأعضاء فى الكو سركون بعض المنتدات بسعر أرخص عن لغرب . ولكن الباحث الانتصادى 
الأمردكى ,هوازمانء يمار ض هذا الرأىو يلاحظ أنبلغاريا وبو لندا ذاتها تدا نالبلاد الشقيقة بسعر 
يفوقسعر البيع للغرب.وينتهى إن القول بأنالاتحاد السو فيى وإن كان يقدم لبعض بلاد الكثّلة 
الشرقية يعض المواد الآولية بسعر يفوق سمر الغرب ظانه يوفر عاا عملاتأجنبية لها قيمتها 5 
أن هذه اليلاد تستطيع أن تدقع للاحاد السوفييتى فى صورة ضائع لن يقيلها ااغر بأ-يانا يسبب 
توعبا أو أسعارها . ويقول الأاستاة الأ مبى هولومان أنه مكن القول بأن الاتحاد السر فيد 
محسر فى تجارته مع الغرب أ كثر ما تخسر «ول منظمة 5 فى تارتم مم 
السوة.يت . 

على أنه يحب أن يلاحظ أن الوح دة الامتصادية اتى تسققها منظمة , اسكوميون» 
ببن البلاد الاشترا كية , تخددف فى أساسها ادو لفل عن الوحدة الى تحةفها السوق الآوربية 
المشتركة » وعن الوحدة التي تحققها الوق أله بية المشيركة . 


السوق العربية ا مشتركة لفل ل 

إن ه:ظمة , الكوميكون » لبست منظمة إقليمية وإن بدت كذلك . حقيقة أنها تضم 
لائحاد السوفييى مع جيرانه من البلاد الاشتراكية » ولكن هذا الذكتل ليس :كلا 
إنامميا بقدر ماهو نكتل أبديولوجى . فبو نكتل ين بلاد تتفق فى بنائها الاشتراك . 
, والكومي_-كرن » مفتوح لعضوية الللاد الاشترا ؟ة وحدها » أى البلاه التى تسير نمو تحقيق 
اللشموعبة , والتى ترنبط بوحدة الطاقة العاملة ووحمدة الممالح الأهداف . قو لامكن أن 
يذوم إلا بين بلاد تعنتمد عل الملكية اللداعيةلوسائل الانتاج والاقتصادالخططىو قدين بالايد:ولوجية 
الماركسية اللء'ينية » و يأن السلطة الشعب بقيادة الطبقة العاملة . وهذ' المكثل الاقتصادى لاررى 
إلى خاق وجدة أوربية »كا حل بذلك بعض دعاة !! وق الأو ببة » وهو لابمتمد على صلات 
تأرعضية وروابط قومية كا هو الآمس فى العلاقة التى تربط الولاد المربية وهى :صو إلى 
يميق وحدتبها الشاملة ٠‏ وللكنه تماون بين بلاد شرا كد_ة تتمسك كل منها باستقلالحا وسسادتها 
الوطنية وسكا تقبادل' المافع الامتصادية وتنتهج التقسيم الدلى لاعمل الاشتراكى و'تعاون على 
مضاعفة الإتتاج ورقع مستوى المعيشة ودعم الصناعة وما بما يردى إلى ليل الفوارقف المستوى 
الاقتصادى لذه البلاد ؛ حى كنبا أن تلمغ جميما م حلة الشووعية » فى وقت متقارب . وبما 
كفل لها الدفاع عن المسكاسب الاشتراكية ضد #اقوى الرجعية . فبذه ااسوق تخد لها شعاراً 
ماتاه لينين من أن تقوية الررا بط بين الإلاد الاشتزا كية يؤدى إلى تيسير تطوبرالع امل اا وضوعية 
التى نحقق نمو النظام الاشترا كى فى العالم . 

السرق الآورية )١(‏ : ا 

وإإلى جانب الشسكتل الاقتصادى للدول الكيوعية » «وجد مدا هام آخر التكتل الاقتصادى 
فى السوق الأوربية المشعركة المعروفة باسم هتمع الاقتصادى الاوده ف 

وقد أنتىء يمقتضطى مماهدة روما عام /ه؟! ويد ا المصال به مناد 
أدل م١١‏ واشتركت فيه سكع دول هى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وباجيكا وهو لدا ولوكدبرج 


( ويلاحظ أن الثلاث دول الآخيرة كانت مذ عام ١.49‏ قد تقاف وده اقتسأورة مع اسم 


(1) لمن يريد مزيداً من البحث : يراجمع كيتاب السوق المشتركة ( بالاتجليزية) تأليف 
ستيورات دى لاماهوتيير , لندن ١+؛‏ ؛ وعاضرات الدكتّور يدل هو منفاد التي ألقاهاءلى 
طلبة جامعة عين وس » وأصدرها الاهرام الاقتصادىيرتيو 956(, 


بل ٠‏ المددان السابع والثامن ‏ المئة الماسة الآراء؛ ن 


اتحاد «البتلوكس » . وه ذه السوق محقق اتحادا جم كنا كاملا يعد انتباء فترة الانشتفال عام .7و . 
فق خلال هذء الفترة تلغى جموع الر.وم اجخركمة ثم توضع تمريفة جمركية مو ادة تطبق على 
منتجات الدول غير الأعضاء . 

ولهذالسوق أعمي ةكبيرة لانها تعام ست دول من دول أوربة المنة مةاقتصاديأ وصناعيا ولها 
تصوب واسع فى التجارة العالمية ويبلغ تصداد شعو.ما .07( مليونا . 

وقدكان إناء هذه السوق » تتمة لنظم أخرى ى المجتمع الآورنى لفحم دااء لبالذىدعى 
اليه المسيو شومان وزير خارجية فرئناعام .٠و4و١‏ والذى وضع انتاج المحم و"صلب ف كل هن 
فرنسا وأمانيا الغربية تحت ادار: مشترثة حتى يكن اباد شيم الحرب بينبما . ثم اأضمع الى 
هذه الإدارة قية الددل الست المشار اليها وتم فى سنة وهو, إشاء المجتسم الأورف للقصم 
والصلب فكان هيدا لإنشاء السرق المشيركة اتى حقةت ازدهاراً حكبيرا لاعضائها . 


والواقعأن السوق الآوربية المشتركةة لم #كن بجرد سعى نحو وحدة اقتصادية ؛ | ل أنها 
ترى الى تحقيق حلم قدم كان براود المسيو بريان رئيس وزداء فرنا التى اقترح فى ستة وول 
انشاء اتحاد أور بى:كون له أهد'ف 0 واقتصادية . ومن برجم الى كتايات المسيوءونيه 
الاقتصادى الفر نسى اللامم الذي أعد هذا المشروع شين أنه دف الى يعي وحمدة أود باعل 
مرا » ونه يمير السوق الأآوربية المشتركءة الارحلة الآولى. 

وتسدو أهمية هذه السوق فى أن الدول الشلاث الجايدة فى أوربة وفى الدس را ويد 
وسويسرا . رغم عدم استطاعتها الانضيام الى هذه السوق ء حتى لايؤثر ذلك على حيادها فىحالة 
قرام حرب » قد رغيت فى الاشثر ك مع السوق فى نشاطها . كا رغبت فى ذلك كل من الورنارن ‏ 
وتركيا . بل أن “هاتى عشرة دولة أذريقية ءن الدول التى استقلت حديثًا . ندا عقدت ف + يوليو 
١>‏ اتفاقية جاند التى ر رطتم ا الدوق. 7 

وال انك بمنالجداة رونا الى تبي نط [ قا هته لمر قد :ين الفرض .ين اله 
الفرصة الا“ةا ليم غير الآوربية التى لها علاتات خاصة باجيكا وفرنا و[بطاايا وهو اندا 
للانضام إلى السوق ء هو تنمية هذه الدول وتحتق مصلحتها ورخاء سكانها ‏ إلا أتنا يحب 
أن ننظر محذر شديد الى هذه التجربة وأن نتسامل هل "مثل نوعا من الاستعار الجديد لق أسوراق 


الوق العربةالمدتركة مدن 

لمتقجات دول الوق الأو. بيةمقصور علبا واسثيارات مناسة لرؤوس أموالها » وأضمان اماه 
من مواد أولءة مئها . لذلك ل يكن غريبا أن درلة أفريئية مثل غيثرا ٠‏ رفضت أن تشترك ف هذه 
السوق » ولكن الغروب 0 أن حاول بعض الدول العرمة ثيال إقشية الاتاء الى عذه 
السوق . وهو أعس ل يدت فيه عله 

ورغم أن بر بطانيا بعت إل الانضهام الى هذه لوق 5 إلا أنها ل تتجع 0 ناء ع 'عبراض 
ة نسا. وقد اضطرت إلى مواجبة النكثتل الاقتصادى فى غرب القارة الأوربية كثل!:<: ادى 
آخر فى صورة ماغلمة تمارة صدرة بالماشتراك اسع السو بد والروبج والدا متاك والمسا 


وهى تكئّلات تمد مثلبا فى بلاد أمريكا الوسطى وأمريكا اللازينية » وتشميز عن "سوق 
المشتركة » فى أنه لايوجد بينها اتحاد جمرك » و ليست هناك تعريفة جمركية خارجية مشتركة تطبق 
على الدول غير الاعضاء . بل إنكل دولة تحتفظ بتعرينتها الخسارجية ويقتصر الغرض مرن. 
التكتل على تخفيض الرسوم الجركية بغية [لغائها من الدول فى علاقتها فما بينها ٠‏ 

والواقع أنه لايمكن التهوين منأثر القوة الاقتسادية السوق الأودب: المشتركة. فبذا التتكتل 
وإن كان محقَعا لرخاء هذه الدول ء إلا أنه ضاد بالدول النامية مالم تتخذ لا .وقفاً مرحداً . وهو 
ما كدف عنه أخيرآ مؤثمر الآمم المتنسدة للتجارة والتامية الذى عقد فى جنيف عام ++ 1 ء الذى 
وثفت فيه الدول النامية ٠وقفا‏ موحدا )١(‏ 5 

وببدو أن السوق الأوربية لم تتجح مع ذلك أماما فى حل المشكلة الزراعية خصوصا قمابتماق 
بأمعار تصريف المح اافرنسى . كا أن لديحول موةنما معاديا لاتجاهات الوح.دة الأورنية اتى 
لانم وفقا لشروطه ء وقد يدأ أثر ذلك فى مقاطمة دول للاجتتاءت الاخيرة للسوق فى 
برلير 56و١1‏ . 


(1) أنظر : محاضرات الدكتور عيد الحنكم الرفابىء الدراسات العلا جامعة القاهرة م45١‏ 
ف الرسوم والإجراءات المد_كية من ألاحية الدو ل ل وكتاب كامل بكري الا ّادات م قتصادية 
الإقليسة ‏ الاسكندرية 31978 , 


15 المددان المامس والسادس َ النة السادسة والاربمون 


من التماون الاقتصادي الي الوحدة الاقتصادية 


حيئيا صدر مياق الجامعة العر بية عام م44١‏ » نص فى مادته الثانية على أن مرح أغر؛ض 
الجامعةأنةءاون الاول المشتركة“تعاونا وثْمَا فى الشؤون الاقتصادية والمالة . ونص الميثاق على 
تكون لجنة اقتصادية وماابة لتضم أسس هذا التعاون. 

فرثاق جامعة الدول العرية قد جاء عن تميق آ.ال الشعب العربى . «الجامعة طبقا لهنذه 
النصوص الى وضعت عام .]| فى ظروف ثأر خية وسماسية #تلفة , كاك برد أداج للاماون 
وم نكن سيلا اأوحدة.. 

عل أن رغم مامريق به الجامعة الع_بية من تارب مس بر ة كادت قُْ أكش مق مناسبة "ؤدى 
لما . إلا أن ضغط الرأى العام العرنى قد أدى إلى تطوير فى عخططاتها » تحلى بوضوح أكثر 
فى التواحى المافية و'لافتصادية . و.همنا فى البحث مايتعلق بااناحية الاقتصادية )١(‏ . 


ش معأاهدة الدفاع المعترك والتماون الاقتصادى : 


ففى سنة .ومو عقّدت دول الجامعة العر برة مماهدة الدفاع المشترك والتهاون الانتصادى: 
وتقرر تأليف المجلس الاقتصادى وهو مكور_ مت وزداء المالية والاقتصاد فى الدو لالاعضاء 
أو من ينوب عنهم » كأ أوصى اس الجادعة !ل( ردية فى تفس السنة بتطبيق مبدأ المعاءلة التفضلية 
فى العلاقات انتجارية بين الدول الأعضاء . و بذلك يسرى نص الأو له ,لا كثر رعاءة الواردفى 
الانفاقات مع الدول الاجدية على المزايا التى تمنحبا الدول الاعضاء يعضنها البعض 


ويهمنا أن نشير إل مائئنصس عليه المادة الء أبعة من دده المماهدة من أنه ؛ «أستكالا لأغراض 


( )لمن بريد مزيدآ من البحث تراجع اممو لفات الأتية : 

وكتور مد بيب ث“ير ء الملافات الافتصادية بين البلاد المر بية . معبد الدراسات المربية 
الاداسات العر بمة ااعالية » مهةو د؟تور اأشافعى مد بعير ‏ نظرية الاححاد بين الدول 
. تطبيقا نبا - مذكرات الدكتور عبد الحكم الرفاعى السائق الاشارة ألها . 


. الى قرية لعذك: قلا 


همه المعاهدة وما ثرى اليه من [شاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية : البلاد العربية ودفم ٠ستوى‏ 
المعيشة فا ؛ تتعاون الدول المتعاقدة على النبوض باقتصاديات بلادها واستثثار مرافتّبا الطبيعية 
وك تبادل منتجاتم! الوطنية والزراعية والصناعية » وبوجه عام على تنظم شاطما الاقتصادى 
وتذ يقه وإبرام مايقتضيه الحال من اتفافات خاصة !:<ةرق هذه الاهداف . : 

وقد كان من نتائمج ناط المجاس الاقتصادى الذى نصت هذه المماهدة توقيسم 
إتفسانية بشسان ادل التجسارى والترائزيت ء وأخرى خاصة بتسديد مدفوعات 


المعاهلات التجارية . 


إتفاقية تسبيل التبادل الجارى ونظم الرانزيت : 


وافق بحاس جامعة الدول العر ببة على ه ذه الاتفاقية يت.اريخ لا من سيتمير مهوواءوى 
نفس الثار يخ وقمت عليها سبع دول هى ( الاردن وسوريه والعراقو أبئان و مصر. والسعودية 
والإن ) . وقد عقدت لمدة سنة د من سنة إلى أخرى ٠‏ وتغرر مداح دض المزايا لأسام الى 
يسكون منهؤها إحدى الدول الاءضاء فبى تءنى بعض الأنعجات الصناعية معاء.لة تفصيلية ٠‏ 
فتطبق علها تعربفة فضة بنسبة و9 بز من ألتّه_يفة العادية . وقد أق يهذهالاتماقيةجدولان 
أحدها بحوى اللع المءفاة تماما والآخر يحوى السلع التى خفضت رسومما . وق دعدات هذه 
الاتفاقية مىكين : الأولى فى ١6‏ من دسمير سنة عهو١‏ حيست أضيفت بعض المتج .ات إلى 
الجدولين الملحقين بجا واستحدث جدول جدود أدرج فيه بعض السلع التى تتمتع بتعزيفة عنفضة 
بنسبة .ى به من النه_يفة الءادية . وقد [دترط فى هذا التعديل أن تصحب كل بضاعدة تتمتع 
بالاعفاء أو بالتفصيل الجرى بشهادة منشأ صادرة من جرة حكومية عتتصة » لا اشترط بالسبة 
لاسلع الصناعية أن تسكون فسبة المواد الأو لية العربية واليد العاملة المداية .ه ./. على الال من 
نفقة الإنتاج الكلية . أما التمدل الثانى للاتفاقية فقد تم بتاريخ 0" من يناير 14601 ولم رج 
عن إضافات فى الجداول الملحقة بها . ش 


ويلاحظ أن هذه الاتفاقدة وإن كانت فاتحة عملية للتعاون الاقتصادى بينالدول العر بية »إلا 
أباكانك هر عن محقيق أى نوع م الاحاد ارق أر الو حدة الاقتصادية 5 


0 المددان السأبع واتلامن ‏ ألسنة اأسادسة الأر يعو 


اتفاقة لا ميل التاد ل التجاري وتنظرتجار والمر انز بت : 
وى نمس ااتار خخ الذى عقدت فيه [تفاقية تسهل التبادل التجارى وقمت بين نفس الدول 
اله بية اتفافية بشأن تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الأموال . 
وهى تهدف إلى تسبيل #ويل مدفوعات المعامرلات اتجارية . وتمنم عض التسبيلات 
لاحن فى الدول امتعائدة الآخر ى بالنسبة لاستعيال حسا باهم الدائنة فى أى لد عرنى يفرض 
قير د عز تحويل مدفرءات اللمعاملات التجب_ارية ؛ ولا يساعده وضلدم ميزان مدفوعاته على 
اقم التحويل 
:ذلك قررت هذه الانفاة.ة ميدأ حرية اتقال رؤوس الأموان ؛ ولكن فى نطاق القواعد 
البى تضعبا كل دولة لجاية رؤوس أءوالها أو رؤوس الآموال التى انتقلت [اا من التسرب 
عارج ”يلاد العربية المنضمة إلى هذء الانفاقية 
ريلاعظ أن ه.ذء الانفافية على خلاف انفاقية تسهيل التبادل التجارى لاتجيز الانسحاب 
منها قبل فوات خمس سذوات على توقيعها . 
انفاقية وضع جدول موحد للتعريفة الجركية : 
وت 0 ينابر ١96‏ وافق المجلس الاقنصادى عل اتفاقة بشأن! تفاقية جدول موحد الدعريفة 
الجخرية ووقعت علبها نفس الدول العربية السبع المشار إلها وقد جاء بصدر هذه الاتداقية أنه : 
و ارا لما فى انخاذ قراعد مقستركة او <يد الاصطلاحات اج ركية و تويب التعريفة امركية 
من العلا للتيادل امجارى وتقيم تجارة الترائؤزيت فى يدتبا » فقد افق على وضع جدرل موحد 
ذ بخركية وإشاء نه تسمى جّنة جدول الت يفة ء دون أن ينتضمن وضع جد ول موحد 
س ريه كل دولة فى تحديد وات رء ومها المركية . 


أ سسة المااية العربمة للا حاد الاقتصاد ر؛:): 


د20 2- مصسجع ص عملم حهوب عدم . 


ررج أول تغ-كير فى إنشاء هذه المؤسسة إلى ابو ١6+‏ حينما انعقد مؤتمر وزارة المال 
و سادق بيروت زه؟  7١‏ مارو 5607و1) وأصدر قراداً ب جا لى حاجة البلاد ابعر بية 


١ (‏ ) لتاصيلاتأوىأنظر حضرة الدكتور عبد المنعم الالناى لمؤسسة التنميةالعربيةودورها 
فى الاقتصاد اأعرى ) معبد الدراسأت المصمرفية عام 611[ 


لوق المرية امشتركة ٠‏ بيذبا 


الماسة إلى تأسيس مؤسسة مالية للائما. الاقتصادى العرنى . وقد أعدت أماءة الجمامعة مشروع 
هذه الؤسسة مسترشدة مشروع أده الك الدولى للاذثما. والتعمير » ومستعيئة بالدكتور 
عبد الجايل الممرى الخبير الاقتصادى المهرى . ووافق ايجلس الاقتصادى بالجامعة على هذا 
لاشروع فى يونيو 1600 وم التوقيع على هذه الانفاقية عام 140 . وقد عدلت أحكاءبا بعد 
ذلك عنتعنى وول فى + من د يسمير عام . ويعقتضى الاحكام الحااية فان عشر دول 
عر بية تد القديت إلى هذه الاتفاقية مىرالآردن والسودان والعراق والسعودية و-ورية والمتحدة 
والين وااسكويت ولبئن ولينيا ) . ؟ حدد رأس مال هذه المؤسسة بلغ مم ملبون جنيه مصرى 
وقسم رأس اال إلى ١6٠‏ سوم قيمة كل مها عشرة آ لاف جنيه . اكششتيت فى ...7 سهم منه 
الدول الأؤسسة كل بنسية حعدته فى ميزا نية جامعة الدول العر مة اس الحصتويت 
بالمنسماثة سهم الياقية . 


وتهدف هذه المؤسسة إلى تحقيق التد.مة الاقتصادية فى البلاد العربية الأضاء وذلك بتشجيع 
المامروعات الانتاجية لاحكومات وال ئ'ت والآفراد على الهو المضطرد -واء :اقراضها أو بضمان 
قروضها أو المساهمة فها أو إعداد الدراسات الفنية لها على أن يم ذلك _ضمان الحسكومات الى تقام 
مها هذه المشروعات. وقد فتحت هذا الا فاقية ا( اب للدول العربية الاخرى للانضمام إالها مرافقة 
بحلس المحافظين وعندئذ تقرر زيادة رأس امال . فالمؤسسة تتكون .ن مجلس لللحافظين ومدير 
عام يرأس مجلس الإدارة وهيئة دائمة للستشارين . 


ونعالمسسة و.وجوداتها وأملاكيا ودخوها وعملات! وصفتقاتها من جميعالضرائبوالرسوم 
الجركية » ولا يحرز لآى عضو أن ينسحب من عضوية المؤسسة قبالل ا نقضاء خمس سطوات 
على عضويته . 

وعدتى أن أنقل بعض هاأوردته المدكرة التفسيرية لاتفاقية ارؤسة العربية للاعاء الاقتصادى 
لآنه يكشف عن أهمية الدور الذى بمكن أن تقوم به . فقد استهلمههذه المذكره بالعبارات الآتية: 


تمر الملا العزبية فى الوقت الراهن بفئرة تطور اقتصادى إذ تحاول جاعدة أن تلحق ,ركب 


44؟ المدذان السأبع والثامن _ قن الأسة والأآر بعوق 


سسس س ختسا تر 


التقدم الصناعى والزراعى الذى فاتها منذ زمن ليس بالقصير . اولة استخدام الملم الحديث 
ومسخرة ماحياه' الله مى ثروات طبيمية لنصل إلى هدفها وتقبوأ مكاتتها ااقمينة با بين الدول . 

وقد شاءت أحداث التاريخ السيامى أن نفشى من وحدة الآمة المر بية لتظل خاضعة اسلطان 
الاستمار الأودى » سو'ء فى شكله السياسى السافر أم فى شكله الاقتسادى المقنع حتى أراد اله 
أن تود الجامعة العربية لنؤاف بين الآشتات وتممع الدول الشقيقة وتوحد السياسات المتفرقة , 
وليس هذا المشروع إلا امتدادا لفكرة من الأفكار الجامعة العربية الى ترى إلى ترثيق وح.دة 


أعضائا وتقوبة أصرة الآخرة عم 7 


على أن الجامعة العربية ما كانت لتحاول هذء امحاولة لو أن أعضاءها وجدوا مر المؤسسة 
المالمية ( اليك الدولى للانشاء والتعمهم ) منظمة نسد حاجات أعضائها وتحرص على أن تتجارب 
مم رغبات التَمَدم والاعمار فى بلادها » وتقدر جدية رغيتها فى التقدم السريع نحو بناء صرح 
اكطادانا . إذ الواقم أنه بالرغم من عضوية كثير من البلاد العر بية فى البنك الدولى إلا أن هذه 
البلاد لم تكد :ةيد منه أو تمتّمد عليه » ولعل ذلك راجع إلى ظروف سماسية خاصة أو إلى أن 
الشرائط التى وضمما ادنك الدولى روعيت قا مصاحة الدول الاورية أكثر من غيرها أو لغير 
ذلك من الاسباب ؛ ومع ذلك فان هذه الدول العر بية فى أشد الحاجة إلى القويل الخارجى لمقابة 
التوسع الانتاجى فى الصناعة والزراعة ٠‏ وأتها مافتنت تستقصى مصادر القويل ارج نطاق 
البنك الدولى ٠‏ 


من أجل هذا وضءت هده الاتفاقية بحدوها شعور صادق بأن الوقت قد حان لتخطو الدول 
العربية خطوة كبرى فى هذا السبيل . فى عصر يلعب الاقتصاد فيه الدور الرئيدى فى حياة 
الدول والشعوب ٠‏ 


انفاقية الوحدة الاقتصادية : 


تعد انفاقية الوجدة الاقتصادية أرل خطوة ساءعة نحو نحقيق الوح_دة الاقتصادية بين البلاه 
العربية فلآون ءمرة آشير اتفاقية تصدر عن الجامعة العريية إلى الوحدة كبدف تسعي [ليه . قبي 


ش أأسرقُ العربة الممرة هاب 


العربية وتوطيدها على أسس تلام الصلات الطبيعية والتاريية » القامة بينها وتحترق أفضل 
الشروط لازدهار اقتصادها ولتتمة “رواتمها ولتأءين رقاهية بلادها . وقد اتفقت على قيام وحدة 
كاملة بينها وعلى تحقيقها بصودة تدريحية بيبا . وبما يمكن هن السرعة الو تضمن اثتقال بلادها من 
الوضع الراهن إلى الوضع المقيل بدون الاضمرار يمصالحها الآساسية ». 


َعَم أن هذه الاتفاقية قد أعدت فى م يونيو ١960‏ ء إلا أنها لم تصبيم نافذة إلا فى طم 
++ ؛حيث صدقت هلبا خم دول فى الجبورية العريبة المتحدة والجخهورية السوريةوجبورية 
العر اق والمملءكة الأردني: المائية ودولة الكوبت . ولكن الباب مفتوج لانضنام الدول 
العربية الأخري ٠‏ 


وتيدف هذه الانفاقية إلى 'حقيق و-دة اقتصادية كامة » :ضمن بصورة خاصة تلك الدول 
ورعاياها على قدم المساواة مايأنى : 

و - حرية انتقال الأشخاص و ؤوس الأآموال . 

؟ ‏ حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والآجنيية . 

م حرية الاقامة والعمل والاستخدام وءارمة الفداط الاقتصادى . 

ع حرية النقل والأرانزيت واستمال وسائل النقل والمرافيء والمظارات المدنية ٠‏ 

ى ‏ حشوق الثيك والايصا. والارث ٠‏ 

وللوصول إلى تحقيق هذه الوحدة تعمل الاطراف المعاقدة على الات : 


و - جمل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة ون وحيد التمريفة والتشر بع 
واللآنظمة المركية المطبقة فى كل مئها . 


ب« توحيد سياسة الاسكيراد واه دير والآنظمة اللتملقة بها ٠‏ 


م س توحيد أنظمة التقلى والتزاتريك ٠‏ 


1 المدران السابع واقامنَنذ الح أقناسة والأر بون 


- : ؛ - عقذ الانفانات التجارية تراتفاتات المدفوعات منع البلدآن الأخرئ بصورة مشتركة‎ ٠ 

١‏ هستتفسيق اللسواسة المتملقة بالرراعة والشناعة والتجارة الداخلِة رتؤوحيد التشريع 
الاتتصادى بتكل يكفل ان يعمل من زعايا البلاد المتعاقدة فى ال راعة والصناعة والمبن شروطا 
خظتكالة. 32 ش ا 2 

شي نري العمل والضمان الاجتاعى . 
وس رأ )تفسيق لتشويع الضرَائب والرسوم المكومية والبلدية وسائر الشرائتٍ والر-وم 
الآخرى الماملقة ,الزراءة والصناعة وااتجارة والعقارات وتوظي:ف روس الاموال: تما 

. يكقل ميدأ تسكاقؤ الفرص‎ ٠ 

9 تلافى ازدواج الذراأب والرسوم على ادكلفن ص رعايا الدول التعاقدة : 


مس اك تنسق السياساى النقدبة والح لية والانظامة المتملقة بها فى بلدان المرا اف زالمتعاقدة 
تمبيداً لتوحيد . النقه بها - 

وب توحيد أساليب التصنيف والتبويب الاحصائية 

. ل إتخاذ أية إجراءات أخرى نارم لتحقيق أهداف هذه الاتفافية‎ ٠ 

على أنه محسكن التجاوز عى ميدأ التوحيد فى الات وأقطار خاصة جوافقة تملس الوحدة 
الاقتصادية الفربية ٠‏ 

ويلاحظ مناستّعرا ض أهداف هذه الاتفاقية ووسائلها أتها تتفق إلى حد كبير مع أهداق 

وقد تقرر بمقتضى هذه الاتفاقية إنشاء هيئّة دائمة قسمى «محلس الوحدة الاقتصادية,ويتأ اف 
هذا أجلن من مثل مرخ أو ا رن الدول الأعتاء . ويتخذ ايجالس قرارا أنه 
بأغلبية ثاى الاصوات لالاطراف المتعاقدة ولدكل دولة صوت واحد : وتقذ الدول الأعضاء 
قرارات المجلس وقق الأصول الدستتورية المرعية لسها:. 

ويعارن هذا المجلس فى مبمته لجان تضم مثليز من جميع اليلاد المتماقدة » وهى : الجنة 


الوق المرية امرك ش انم 


المركية والاجنة النقدية والمالية واللجنة الاقتصادية » كا تقرر [نناء مكتب فى استشارى دائم من 
الخبراء لدراسة الموضوعات الى تحال اليه مر المجلس أو اللجان . وكذلك مكتب م كرى 
الاحصاءات وتحليلها ونششرها . 

وعدس هنا المجلس جميع المهام والساطات المتعصوص ءارما 2 وله الانفافية ربصورة خاصة 
العمل على تتفيذ أحب_كامرا والاشعراف <لى لجالا وأجبزتما يا أنه يضع التعر يفات والانفامة 
والتشربعات الىتهدف إلى إشاء منطقة عربية دركية موحدة وتذسيق سيامات النجارة الخارجية 
والاتماء الاقتصادى وما يتعاق بالر_اعة والصتاعة والتجارة الداخلية والسياسات الماليه والنقدية 
وأنظمة النقل وانشر.ء'ت ".ل و عنمان الاجتماعى وتنسيق التشربعات 'ضريبية والرسوم . 

وقد هت الاتفاقية فى أن شم تاف ذها دلى ما-لى 3 أمكن هن سرعة » وأن ضع مجلس 
الوحدة الافتصادية خطة عملية لمراحل التتفيذ » مراعيا يعض الحالات الخاصة يدض البلاه 
المتعاقدة . كا نصت على أنه لايحوز الانسحاب مئها قبل مرور خمس سئوات . 

وأخيراً السوق العرية المشتركة : 


ونحقيقا لما ندت عليه اتفاقية الوحدة الاقتصادية » قرر مر الوحدة الاقتصادية بتاربخ 

و سدحرية انتقال الاشخاص ورؤّوس الأموال . 

؟ ‏ حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والآجاية . 

د حرابة الإفا.ة والعدل والامتخدام ومارسة الخعاط الاقتصادى . 

ع س حرية النقل ولا انزيت واستعال وسائل النقل والمراء والمطادات المدنية . 

وقد أنتت هذه اللجئة إلى مشر وح اتفاقية وافق علما جلس الرحدة الاقتصادية بشاديخ ١‏ 
من أغسطس ١+6‏ على أن يعمل بها اعتبارآ من أو لبنايره؟1.ووافقت علبا الدول الخنس(31) 


() وقد نرت ف الجريدة الرسمية للجهورءة العربية المتحدة العدد ١07.‏ 16 مرن 
عابو محوزء. 1 ْ 


م المددان ألسا به وأثامنء ‏ سنا أسادء أو لارءء و 


[ أنه قد أذيع أخيراً أن مجلس الآمة الكوبتى لم يصدق على اتفاقية السوق المشتركة .و يبدو 
ن هذا القرار قد صدر تقيجة بعض شكاوى تلقاها مجلس الآمة الكوبى من بعض التجار و أصاب 
المصالم السكويقبين » الذين توهموا أن انضنا الكو يت إلى السوق العريية سيؤدى إلى قرض 
أرسوم عالية على الواردات الأجبية »ما يموق التجارة » وعحتجين بأن الكويت ليست بلدا 
صناعياً » وأا لن نفيد من الانفافية بثى- ء وقد نظر البعض محذر أيضاً إلى ما قد يزدى اليه 
الانضمام إلى الوق هن السماح بحرية الحجرة ٠‏ حعجين بأن الكو رت تتوء بالمهاجرن من البلاد 
العرية ٠‏ ومّد بحث مجلس الوحدة الاقتصادية المربية المنمقد خلال شهر وذ ( يوليو ) اخالى فى 
مارك موقف الكويت ولايزالى الآ.لى معقوها على أن تتفهم المكويت أن الوق العربيةالمشتركة 
هى السياج الو فى لاقاصاديات 'عرب ء فى مواجبة إسرائيل وفى مواجبة امكمّلات الاقتصادية 
فى العالم وأنها الخطوة الآولى نحو الوحدة التى يتتطاع اليه الشعب العرش . 

أيد يولوجية السوق العربية المشتركة : 

تمر الوق العر بية المشثركةت, بأنها وحدة اقتصادية [فليمية . فهى تضم البلاد العربية التى 
تراط مخصائص وأحدة و تار يخ واحمد وتقاليه واحدة » والتى تصبو إلى هدف واحد وهو 
وحدتها العامة . 

وهى بذلك تتميز ما أسلفنا عن منظمة « الكو ممكون ء النى ترتبط بوحدة المذهب الاشتراكى 
ا أنها مختافىعن السوق الأوربية التى وإ ن كانت تعتير تنظما [قلبميا » إلا أن الروابط التى تقوم 
بين شعوب دولا ليست وثيقة على النحو القائم بين الشعب المرى فى أقطاره الخنشة . 

وإن كانت الوحدة اله بية لايمكن تحقيقها إلا من خلال الثورة الاجنماعية , لآن معن ىالوحدة 
قد تماوز مجرد التقاء حكو مات الآمة العربية إلى [لنقاء شءوبها » قان تكتل جهود الدولالمريبة 
الاقتصادية يمكن فى المرحلة الحاضرة أن يكو ن دا الوقوف فى وجه التحديات الاستمارة ورفم 
مسدوى المعيشة فى اليلاه العربة نتلفة ونحقيق نمائها الاقتصادى الذى يعبر الماعدة الاساسية 
الثورة الاجرّاعية . 

لماذا كانت السوق العر بيه ضرورة اقتصادية ؟ 


إن ابسلاد العربية تصبح بتحقيق وحدتها الاقتصادية "وتوحيد ساستها الاقتصاية تماءبلاه 
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العالم الأخرى ء فى وشم قوى فى نطاق الافتعماد الدول ينها من الحصول عل أكير المزايا فى 
علاقانبا الاقنصادية مع البلاد (الاخرى ٠‏ 


تالبلاد المربية تتمير بأتها مصدر كثير من المواد الآولية الحامة مل النطن والصوف ء وآنبا 
مصدر رئيسى الإترول . فأوربة الغربية بوجه خاص تعتمد على بترول الشرق الآوسط اذى 
تسيطر الدول العربية على .:.|' منه ويكقى أن نمل أن احتياعلى اليترول المربى قد سر عام 
١6‏ بنسبة تصل إلى م4 ./* من الاححتياطى العامى كله . وأن بترول دولة مثلالسكويت وحدها 
يصل إلى باره؛ /" من احتياطى بترول العالم . ١‏ 

الوق العربية في تيجمعها ككتلة اقتصادية واحدة » يمكتها فى مواجبة السو الآورية أن 
تحصل على أفضل الأاسمار لما تستورده من بلادها وماتصدره لها .كا أن مثل مذا اتتكتل 
الاقتصادى ءن شأنه أن يقضى على آمال إسرائيل فى محاولة فانم أسواق للنتجانها » بل فى عحاوة 
تحويل خطوط تقل أنابيب البترول الهاي حاولت فى أعقاب المدوان عام 961ل ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان مثل هذه ا'سوق اأتى تحمل من الدول العربية وحدة اقتصادية واحدة , 
تفتم الآفاق أمام المنتدات العرنْية لكى نتداول صمرية فى الدول المربية بغير مائق » ما يساصط 
على زيادة تصريفها وما يوّءى بالتالى إلى خفض تكلفتها وإلى رفع مستوى المعيشة(١)‏ 


الشرو طاللازمة لنجاح النكتل الاقتصادى: 


ومع ذلك فإننا لمكن أن نصل إلى ما نصدو اله إلا إذا ألقينا نظرة فاحصة على خر بطةالمالم 
العرنى الاقتصادية . 

لقدكانت معظم البلاد المر ببة تتميز يأن ١‏ تتصادها يقوم أساسا عل الزراءة » م أصبمالبرول 
حل مكانا مىموتا فى الانتاج وى للعراق مدلا ٠‏ بل أصح مل ال مكان الاول فى الكو بت 
والسعودية والبحر بن وليبيا ٠‏ 

وبعد أن كانت الصتاعات القاة فى بمض البلاد العر بية صئاعات ناشدة خفيفة . ابت 


البورية العرية المتحدة إل الصناعة الاقيلة كر-يلة فعالة لدعم اقتصادها . 


)0( أنظر فى ذلك الهكتور عد لبيب غير » الملاقات الافتصادية بين البلا العر بية 


84م المددان السابع وانثامن - الل:ةالساد-ةوالار بعون 


ومع ذلك فالملاحظ على اقتصاديات .الأول المزبية أتها من اقتصاديات المحصول الواحد» 
وأن ذلك يملا فى حالة تبعية واقية للبلاد النامية فتتأثر حالما عدى راو هذا الحصولاق 
فى سئة من أأسنين ‏ ا أن غالبيتما لم #ححرر من النقد الأآجِنى إلا أخيرآء فلا زالك الكويت مثلا 
تعتمد على الروبة الهندية المرتبطه بالاسثر لينى » ولا زالت الجزائر تعمد على الفرنك اففرأمى . 
بل إات التجادة بين البلاد العربية ذام! لم نكن تمثل فسبة كبيرة دن تمارتها العامية . 


وفضلاً عن ذلك فليس هناك أى تخطيط على المتوى العربى . لما يكن أن تنتجه كل دولة. 
فلو ثرك الأآمى على حاله لآدى ذلك إلى خلق نفس الصناعات فى أكثر من بل عرف » وإ أن 
الصناءة القوية فى بلد سها محكن أن تسافس لآخرى وتقضى علا » وذلك بدلا من ق-كامل 
الصناعات وتخصص كل دول فى الصناعة التى تتفق مع ظروفها و[٠كانياتما‏ . 

ثم إن بعض البلاد المنتجة للدترول ء وااتى لامكنها فى الوقت الماضر كم [مكانياتها الفنية 
ووضعبا الجثران أن نهم صناعات قوية تتجه باستئار انما إلى ميادين لاتعود على الإقتتصاد المربى 
بغائدة مثل إتامة الميانى السكشمة الفاخرة أو مجرد القمام بعمامات مصرفة . وكل ذلك يدو إلى 
وجوب تنسيق السياسات الامتصادية للدول العر ب وتوجبها وفق تخطيط و احد . 


الوحدة الاقتصادية التى عَمَمَها السوق العرية 


اماد جمرى بين الدول االعربية . 


. التهدن اتفاقية السوق العربية المشدتركة أساسا إلى إقامة اتحاد جمرك بين الدول الأعضاء‎ ٠ 
: وود رمعت الوسائل الأؤدية لتحقيقه كالاى‎ 


' و سانضت الاتفاقية على أنه لاجوز فز ضرم أو ضريبة أو قيد جديد من قرود الاستير اد 
أو التصدر المفروضة على تبادل المنتجات بين الدول الأعضاء ١م١).‏ ويعنى ذلك تثبيت 
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ل لت لاجوز الدول الأاعضاء فرض .دسوم أو ذراآب داغلءة على. النتجات الممادة فياندها 
تريذ على الرسوم والأشرائب الداخملية الفروضة على النتوات اللءة الماثلة أى علي مرادها الآولية 
(م ه) . وذاك لأن الشرائب الداخلية قد يكرن لها نفس أثر الرسوم ابه كية . | 

م ل عدم [خضاع اللمنتجات المتبادلة بين الدول الأاعضاء إلى دسم تصوير 5 )0 )2 
وذلك قثجيما لربادة المبادلات التجار بة ٠‏ 

ع رسعت الاتفاقية بر ناجا لتخفيض الرسوم الأخرى عل الواردات التى يكون منعوها 
[حدى الدول الاعضاء حيث تلغى تدريجيا نى وثرة بين خمس وعشر سنوات (المادتان ٠١‏ و .)١١‏ 

ويلاعظ أن الاتفاتية تفرق بين المنتجات الزراعية والحيواذة واثروات ااظبيعية » وه_ده 
تعمل الدول الاعضاء على تحريرها من القيود خلال خمس مئوآات » وبين المنتجات المناعة فان 
بعضرا يتحرد من القيود بعد خمس ستوات أى فى يناي 1134 » وبعضما يتحرر منها يعد حوالى 
مع نؤات ونضف أى فى أول يوليو 7و١‏ ( وهى المنتجاء الى كانت تمتع قلا يتخفض 
طبقا لاتفاقية التبادل التجارى والتر انزيت الى سبق أن أشرنا الما ) أما المتجات الاخرى انها 
تحر رمن ال#يود بعد عثر سئوأت ٠‏ 

وقد كانمن رأى وفد الجهورية العر بية المتحدة ف مفاوضات اتفافية السرق أن كون مرحلة 
اتخفيضات عل المامجات:الصناعية خمس -توات بدلا هن عشر سسنوات وكانت. الكويت من هذا 
الرأى أيضاً 5 1 

ويلاحظ أيضاً أنكل بضاعة تتمتع بالإعفاء أو بالتفضيل الجر بحب أن تصحب بشرأدة 
منشأ تثدبت أن كلفة الانتاج ا حلية بما فى ذلك المواد ااعربية الىمكوعا إ-دى الدول الآاطراف 
فى السوق العربية 2 4.) على الآفل من كلفة الإنتاج الكلة زم ١6‏ ). 
وقدكان وفد المملكة الآردنية فى هفاوضات اتفاقية السوق يرى ألا تق لكلفة الاتاج الحلية 
عن .كن /: »: وهى نفس الندية الى قررجا اتفاقية تسيل التيادل التجارىي . 

ه - على أن أم أحكام الانفاقية مو ما تهدف إليه من وضع تعرنيفة جمركية موحدة بالنسية 
العالم ارج ٠‏ وهو ما يستدعي: توحيد القشر بعات والآ نظمة ا م ركإسسة خلال خمسس ستو ابه . 


كلل المددان السابع والثامن السنة السادسة والآر بعون 


وتطبق التعريفة الموحدة نفل مراحل تدريجية خلال خمس سنوات تبدأ من أول يناير .0و١‏ 
وفقا لما يرره بلس الوحدة الاة#صادية المرية . 

علاقة الدول الاعضاء بالغير . 

تنص المادة الرايعة من الاتفاقية على أن تطبق حكومات الأطراف المتعاقءة بينها مبدأ الدولة 


الأكر رعايا فما تعلق عمادلانها التجارية مع "دول غير الأعضاء ٠‏ على ألا يسرى ذلك عمل 
الاتفاقيات النائة ْ 


وقد كان النص الآصلى المتترح فى الانفاقية يقاصر على أن تطبق دول الاطراف المتمافدة بينها 
بدأ الدوة الاحسكدر رعايا فما تعلق عياهلاتها مح الدول غير الآدضاء ودائ وقد العراق وود 
الكويت أن يطيق مبدأ الدولة الآ كثر رعاية بين الآطراف المعاف-ة على الاتفانات اشائية 
الحالية فيا يتعاق بالمبادلات التجارية بين [حداها ودولة عارج السوق . ثم انب ىالص إلى الصيخة 
الى أشنا إليبا . 

ومع ذلك فإن هذا التحفظ يمنى أن أى امتياز منحه ف الستقبل الد_ل الأعضاء فى اسوق 
لدولة غير عضو تستغيد منه الدول الأعضاء أما المزارا الى تتمتع ا الدوى الأعضاء بإساء على 
اتفاقية السوق فلا قستفيد منها الدول غير الأعضاء حتى لو نص ف الانفاتات العقودة معبا على 
نص الدولة الآ كثر رعاية ء لانه فقا للمرف الدولى لا يسرى النص ف حالة ته يفة ال فضلية أو 
الاتحادالجرى١١)‏ 

الامتمازات والاحتكارات : 


تذعنى الاتفافية بأنه لامحوز أن تحول الامتيازات أو الاحتكارات النافذة فى دول الأطراف 


)١(‏ من. هذا الرأى الدكتور عيد الحكم رفاعى فى حاضرائه عرز الرسوم والاجراءات 
الجحركية من ااناحمة الدولمة الدراسات العليا -كلة الحقرق جامعة القاهرة 16و . 


السوق العر بية المشثركة لم 


ويلابحظ أن اتغاقية تسبي النبادل التجارى تنص ولى أن الاغفاء والتخفيضلا ينطبق عل 
المراد الحاضعة لاحتكار حكوىى . وكانت غلة ذلك أنالاحتكار المكوى فى سلعة من السلع غالباً 
ما يكون المقصود منه تحقيق غرض عالى هو حصرل الخرانة المامة على إيراد ميتفع من أر باح 
هذه السلمة » فإذا صم للشروعاف الخامة باستيراد هذه السلعة ثم أعفت من الرسوم ٠‏ لآدى 
' ذلك إلى تعدد العرض وتغويت نتائج الاحتكار الحكوىى من الحصول على الايراد اللاذم ٠‏ 


ولكن هذا المكم قد عدل فنه فى اتفاقية السوى الشتركة 7 أن وذا النس الجديد لاعن 
بين الاحتكارات الخاصة والعامة . 

وبلاحظ مع ذاك أن الدولة الى قد يلحةرا ضرر من هذا النص يجوز أن تطاب اتنا بض 
منتجانها من الاءفاء أو التخفيص بصفة مؤفتة '» 5 سكلبين فيا يل : 


الانتثثاءات : 


تنص المادة عو من الاتفافية على أنه يحق لكل دولة من الدول المتمافدة التقدم إلى مماس 
الوحدة الاقتصادية بطلب استثئناء بعض المنتج_ات من [عفائها أو من التخؤيض المطبق عاا فى 
الرسوم والضرائب والتحربر من القيود لآسباب جديدة مسوغة » ولولس الرحددة الاقتصادية أن 
يقر هذا الاستثناء وأن حدد مفعوله لفترة زمنية لاتتجاوز ماحل اللددج . 

ومن هذا قبين أن الاستثناء مقصور عل منتجات معيئة » وأنه يخضع لموافقة مجاس الوحدة 
الاقتضادية , وأنه محدد بفترة زمنية معينة . 

وقد طلب وفد اجبودية استثناء اللدعان الى.تورد ومدتفاته من أ- كام الانفافية » لأن 
الرسوم الجركية على الدخان تمثل جرءآ هاما من إرادات اإبرانية «وقه رافق عل ذاك # مس 
الرحدة الاقتصادية لآن للتبغ وضعاً خاصاً , فتقرر ارجاء تطبيق أحكام السوق الدر بية عايه »هلل 
ألا مخل ذلك مق أى دول فى الاتفاق فما بينها على تطبيق أحكام السوق على الادخنة ٠‏ 

كاذلك قدم وقد المملكة الأردنية الحاثمية مذكرة بين ذا أن اللآردن يمد إصفة أساسية 
ف إراداته عل الرسو) المركية المفروصدة على الواردات رطابيب يشمو به عن أى عرق حصيءاة 


كذلك وافق الجلس لدولة الكويت عل إعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية وااصناعية 
أسعار الدولة المنتجة وأن تقدم دولة الكويت إلى بلد المنشأ قاءمة بالمنتجات التى أعادت تصد يرها 
وبلاحظ أن أحكام الاتفاقية لم نكن تحير أصلا إعادة 'تصد ير المنتدات المتيادلة. بين الدول 
الأعضاء إلى خارج السوق إلا بعد الحصول علىموافقة الدولة المصدرة »مالم تسكن قدأجريت 
عليها سمليات تحويل تمكسها صفة المنتجات ااصناعية م 7 ) . 
لسوبة قممة المعاملاات التجار ية بين الدول الأعضاء : 
نصت الانفاقية -لى أن تت لسوية المدفوعات المتعلقة بقيمة السلع والخدمات المتبادلة وفقا 
لاتتفاقات الدفع الثنائية المعمول بها بين كل من هذه الدول» وفى حالة عدم وجود اتفاق دفع ثنانى 
مم آوية المدؤفوعات بالهولار أو الاسيراببى أو أية عله كاله للتدريل مقيولة لدى الطر نين مع 
تعبد كل من الدو لدّين السماح يسحويل جميع المبالغ المستحقة كك المصدر دون أدق تخي (116) 
ويلاحظل أن هذا التد بير ف لسوبة قممة أاعاملاات التجاراة بين الدول الأعضاء هو تدبير 


مؤقت ريا ذم إنشاء اتحاد مدفوءات عرنى وصندوق تقد عربىء يحيث لاتصبم ملاتا قاءلة 
للتعدويل فما بيتها 3 


ومثل هذا الانحاد مكن أرن يكون جبازاً للتسوية المتمددة الاطر'ف بين البلاد الدربة ٠‏ 


فالتظم الاي للمدفوءات ايس الحل الاثم دائها ٠‏ فلو فرضنا أن ثلاث دول عقدت كل منها مع 
الدو لين الآخريين اتفاقاً ثنائيأ للدفع » لاز مع ذلك أن تتوقف التجارة ينما حيما آستتفد 
دولة حدود الاتتيان المنطى لما من دولة أخرى ء وقد تكون هذه الدوكه الاخرى ٠دينة‏ لدولة 
ثالثة تدايتها الدولة الآولى ومع ذلك لاتستطيع هذه الدولة الآولى شيأ إلا إذا كانت الدول 


الثلاث ضن اماد واحد للمدفوعات أآسوى عن طر بقة دو ان كزمما وحدوقما )00 . 


. الدكتور عبد ال-م الطناملي . اتحاد المدفر عات بين الدول "نامية مجه مصر المعادمرة‎ )١( 


٠ 1554 يوليه‎ 


فثل هذا الانحاد وهل الآسويات المتعددة الآطراف .كا أنه عرد لنظام حرية 'التدريل بين 
البلاد المر بية . ولقد حقن اتاد المدقوعات الأورنى عام ١5.٠‏ هذه الفرائد الجليلة الى مبدت 
السوق الاورية المعثركة . 

ومن المأمول أن باس الوحدة الاقتضادية وتّد خولته الاتفاقية العمل عل تنسيق السياسات 
المالبة والثقدية تفسيةا دف للوسدة النقدية » أن يسارع إلى إتامة اماد | ادفوء'ت وأن يدرس 
العوامل ال تعاون عل اتجماحه ممواجرة أى اختلال فى اليزان التجارى لأى بلد ء, بى ء تجاداليلاد 
الأخرى . فبعض البلاد الدائنة مكنا ضيف فاتضيا ام ايلاد العر.ة الأعرى إذا زاد 
ما تستورده فيبا . 

أما إذا قامت وحدة سياسسة بين دواتين أو أكثر ء فلا شك أن توحيد النقد توحيداً كاملا 
بينها يصبح أمرأ لازما كظبر من مظاهر هذه الوحدة . 


الطببعة 'قانونية يجلس الوحدة الاقتصادية : 


مخضع السوق لإ راف #اس الوحدة الاةتصادية وقد أسلفنا أنه يتألف 75 عثل متفرغ أو 
أكثر فكل دولة من الدول الأعضا. أن لجانا تعاوته هى الاجنة الجركية واللج:.ة الغقدية 
وال مااة واللج'ة الإقتصادية ع تقرر إذشاء مكتب فنى استشارى دائم من الخيراء ومكلةتب 
ميكرزى للاحصاء . 

وما أن نلغت النظر إلى أن قر اراك هذا ايجلس 7صدر بأغلبية مل الاصوات فلا يشترط 
فبها الإجماع . فقرارات امحلس ملزمة لللأهضاء . وهى فى ذا تتفق مع قرارات لجنة الوق 
الآوربية المشركة . 

ولكن بلاحظ أن المادة ١٠‏ من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بمد أن نصصت على أن تصدر 
ة ارات الجل سب غلبية ثب الاصوات أضافت, ووتنفذها الدول الأآهضاء وفقا الاصولالدستورية 
المرعية لد يباء وهذا يمنى أن قرارات انجاس ليسعةا بلة التطبيق مياشرة دا ل كلل دو لة من الدول 
الإعضاء . ولهذا وان علس الوحدة الاقتصادية و إن كان ؟ ملك نوعا من سلطة التشريع فى المسائل 
الاقتصاوية بين الدول العر . ة الاءضاء » إلا أنه لامحكز القول بأن السمادة الاقتصادية للدول 
الإعضاء قد انتقلك إلى هذا الجلس » بل أننالو مرضنا أن إجدى الدول الاعضاء قد أصهر» 


تشر يما وطنيا يناقض قواعد ائفاقية الوحدة الاقتصادية » فان هذا التشريع يكون ؟افذا داحل 
الدولة رغم أنه يعبر مخالفة للانفاقية ترتب مسؤولية دولية على الدرلة للف . 
وعلى هذا فان مجلس الوحدة الافتصادية لايدة. نوعا من الدولة الاحادية ( الفدرا.ة ] فم) 
تعلق بالنشؤ ون الاقتصادية. ولكنه لعطير منظمة دولية 6 أو منظمة فوق الدول . وهو فى هذا : 
يبلغ ما بلغته المنظمة الأورمة الاقتصادءة ( السوق الآرربية المدتركة ) ٠‏ فبذه المأظمة تضم أر بع 
هيات . اللجنة التتفيذية ويجا سالوزراء والممية العامة أو اران ومحكمة العدل ٠‏ أى أن هيء'تها 
مشكلة على نسق هرات الحكومة الاتخادية » وهو ما دعا البعض إلى أن بعر ها ثرعا من 
الولاءات الآودبية المتحدة » مقصورا عل الشوّ ونالاقتصادية . 
الكاتمة 
وبعد ؛ فآن اتفاقية السوق العربية المشدركة ء لم تأناول فى أكاءها إلا ما يتعلق باقامة اتحاد 
جرىأى ما يتلق بحر بة تبادل البضائعوامنتجات الوطنية والأجندية فبقمن أغراضم! دون تتظم » 
عل يجل سالوحدة الاقتصادية أن يدرس أ إاشاء اماد مدفوعات عرف وصندوق 5 عرزل ٠.‏ 
وأم من هذا كله ٠‏ بق أن تسدهى إلى ضم جميع الدول العر ب إلى هذه السرق 3 فان تكتل 
ما نين مليون تجمعوم حضارة واحدة ويظلهم تاريخ واحد ومحد رمم أمل واحمد .6 هو نك.تل فى 
1 دمل الرخاء واأسلام ٠.‏ 


شتزاالشعتت 
م 


للاستاذ امحاى 


عضو جاس نقاية وصر 
6*6 


لامكنى ل<تيق دعوةراطية القضاء أن يةلرر الدستور مساواة المواطةين أمام القانون 
والقضاء 7 وأن و عا ع واحدة تطبق قانوناً واح_دآ و مخضع لاختصاصها جع 


ال مواط: نين يعار و 


ولايكن فى ذلك أن توفر الضمانات الدبو قراطية لحسن سير المدالة مثل كفالة حق الدفاع . 
فإن معنى دعوقراطية القضاء أعمق غوراً من ذلك . أنه يعنى إشترا كا من الشعب فىإدارة شؤون 
المدالة . و بغير ذلك يكن أن يكون القضاء بمثلا لسلطة بيروقراطية مدمزلة عن الشعبءومعوقة 
إثقل ساطة الدولة تدرا إليه . 

وما اختلفت النظ, القضائية » فإن هناك قدراً متفق عليه لاشتراك الشعب فى القضاء ]٠‏ 
فعلانية الحاوات وحق نقد القضاء » أو حق الآفراد فيرقع الدعوى العامة, كلم ا صود لاشتراك 
الشعب فى القضاء . ولكنه اشئراك رقابة لا عارسة .وقد يتمدى هذا الاشتراك مهرد الرقابةإفيكون 
للشعب أن مختار قضاته مثلا يختار مثلءه السياسيين . بل إن هذا الاشتراك قد يلغ حد ممارسة 
القضاء فعلا ؛ حيث يحلس قضاة من أفراد الشعب للفصل فى منازعات المواطنين . 

عد الحاكات : 


فعلا نية ألما كات تعتير طريقا من طرق اش تراك الشعب فى القضاء و لكنه اشتراك رقاية 


-" المددان السأ بع والثامن ‏ السنة السادسة والأربمون 


0 
لا مارسة . وهذه العلانية تعنى أن يسكون من -ق كل شخ أن يبد الحاكة بغير قيد أو ءائق , 
وأن تجرىإجراءاتها فى -ضور من يشأءمن الججمور. 

لدلك فن المستقر أن حضود ااتهم أو الخصوم أو انحامين عنبم أو ذوهم أو أصدتاتئهم 
لايك لتسقق العلانية . يا أن الملازة لانتحةق إذاكان الحضور «قصوراً على أشخاص يختارون 
بذوأتبم » أو على .ن يحملون بطافة تجيز شم الحضود . 

عل أنه لماكانت تاعة الجلسة محدودة المساحة ,طابيءةها » فإن العلانية الفعلية لا تمق جرد 
السماح للجمرور بالحضور . فضّلا عن أن من حرص على ضور جاسات اناكم يتاب انف 
يكون من المتبطلين الذين تجذمم الإثارة وتستهريهم مدّعة المشاهدة , فلا تتدقق حضور الركابة 
المقة على سير العدالة . والعلانية الفعلية للجاسات لا تتحةق إلا يطريق النشر والإذاعة . فوسائل 
النثى والإذاعة كن كل من لاتسمح له ظروفه #ضور الجلسة .ن أن يأجع مايجرى قبها . 
ونشر الاجراءات القضائية هو نمة لازمة لهذء'املانية وتأ كيدلما . إذ أن عمل 'صحيفة 
يعدو تقل أخبار الجلسة إلى شخص لم يشدوها وقد كانءنالممكن أن ينكون حاضرا فها. فكل 
مايجرى فى جلسة علنية يصبح در حق الرأى العام أن يعرفه ومن ثم يجوز لشيره. 
فالعلانية الى تؤدى بواسطة الصحافة وذيرها من وسائل الفشر والاعلام ليست إلا:-كدلةوامتداداً 
للعلانمة المحدودة الجلسة . 


والعلانية تعد ضمانا لعدالة الحا ئات ا أنها تمد من ضمانات الحرية اافردية شأنها شأن حق 
الدفاع واستقلال القضاء وآضيانات ند 'لقبض واتفترش فقن مصلحة المنهم أن يدلى بد قاعهأمام 
جمبود يمثل الرأى المام . 5! أن مر. مصلحته أن تمان براءته على الملا ٠‏ 


وى تدقع القاضى إلى العناية بعمله و إلى التزام حكم القانون والعدل وهو ينظر القضايا سمت 
رفابة الرأى العام » قاضى القضاة » فتحميه من الاغراء والتحيز وااتأ ثير . 

وهى فى مصاحة العدالة أيضا لآنها تولد الثقة بالأحكام القضائية وتك .ما احترام المتقاضين 
والجهوورر ندم استقلال القضاء ودو «ؤدى وظوفته فى وضح النهار . 5 أنها تحةق الغاية من 
العقاب وهى الردع » وهى لاتخلو من الموعظة الحسنة بل أنها تثقيفية وتوجيبية » وتلغت أظر 
الجاعير إلى مراعاة القاثرن وكيقمة استرامه . 


اشتراك "ف.م فى'قضاء ام 
كذلك فإما :دعو الشاهد إلى الدقة فى لادلاء يما لديه من مءلومات , فتقل بذا'لك حالات 
الشبادة زوراً النى تعتبر أكبر خطر عل المدالة .والعلانية قد تج_ذب شاهداً لم تسمع شبادنه 
ونافت نظره الى الدعوى فيتقدم إلى القضاء للادلاء مملوماته الى قد تفي د فى الوصول 
إلى المقيقة . 


والملانية فى مصاحة الجموور أأيضا ؛ لآنما تحقق نوعا من اارقاية الد>وةراطية 'على أعمال 
الساطة القعذائية . فن حق الناس أن بطمئنوا إلى أن الاحكام النى تصدر ف المنازعات الى قد 
يطرحوتما على القضاء أو فى التهم التى توجه إلى أفراد منهم قد صدرت متفقة مع القاثون والعدالة . 
ومن -ق كل فرد يم-كن أن يق يوما موقف امتهم الذى تحاكر أن يطمئن إلى أن هذا المنهم قد 
لق محاكة عادلة فبذا الحق هو فرع من حى الج.هرر فى أن يعرف مايحرى من شوو نالعذالة 
وهو ننيجة لحرية تهادل الآنياء والآراء . 


ولا يكن أن تعيش الحرية فى بلد يساق أمرإده إلى امحاكة وتصدر عليهم الحكام خفية 
بعدداً عنوقابة الرأى العام ٠‏ فإن من شأن ذلك إذا حدث أن.هدمالتوازنالمنهود بين السلطات وقد 
يؤدىالى أن تعسف الحسكومة خضر مها السياسيين »5 يؤدى إلى التستر على الجر انم النى بتكا 
أتصارها . 


وبيدو من #ليل المصالح التى تحمما العلانية » وإن كان من بينبا مصلحة المنةاضى و«صلحة 
لمتهم فى الدعوى الجنائية بوجه خاص » أنها تحمى مصاام أخرى . فلو كانت هذه مقررةٌ لمصاحة 
ال متهم وحده لكان على الحكمة أن تميبه إلى طلبه اذا رأى أن تيحرى مماكته سراً . ولكن الحق 
فى العلانية ليس حقاً للمتهم و حده بل أنه حق عام يمادكه الجتمع . فمن جق الجمهور أن يطمّن 
إلىأن العدالة تؤدى على [ كل وجه . ومن حقه أن يمارس رتابته الديموقراطية على أعمال 
الساطه القضائية . فليس بكاف أن تؤدى العدالة بل يحب أن يعرف اناس كيف تؤدى . 


نقد الفضاء : 


حكذلك يعر نقرر حت المواطنين فى نقد القضاء طريقاً آخر من طرق اشتراك الشعب فى 
القضاء والكنه أيضا اشترات رقابة لا ممارسة . 


4م المددان لبأبع وافأمن ألئة السادسة واللأو امو 5 


فحق النقد تطبيقاً لحرية الس رأى الى تحميها الدسائير: فهو من ال ق_وق الاسا ية التى 
لاحتاج إلى نص اتقريرها ‏ وهذا الحق ليس مقصودا على الصحافة وحدها يا بتوهم البعض , 
بل إنه حق لكل مواطن ء ذلك أن مصدره حرية الرأى المكفوةة الجميع . فحرية المناقشة 
أساسكل كومة حرةء وإذا تعدت هذه الحرية » تعدت معها ححرية المواطن لا هما يبنيان شيًا 
واحدا . فالنقد النريه مرو للمصلحة العامة لا لمصلحة الفرد ذاته أو مصلنة الصحاقة.وق عقدمة 
ا أوضوعات الى ثم الرأى العام والى _يمكن أن يتناو النقد ما يتعلق بشؤون المدالة وس_برها 
وأعمال السلطة القضائية . وكل ما هذالك أنه يحب الاحتياط فى توجيه النقد إلى القعضاء حتى لا 
يضمن النقد تأثيرا فى سير قضية مطروحة على القضاء للفصل فيها . ف المتفق عليه أنه يمد انتهاء 
الخصومة موز التمليق على الح-كم الصادر فها وعلى موقف الفاضى وتصرفه . و:طق على دذا 
اتعليق جممسع التواعد المتعلقة باانقد النزيه . فاذا :ضمن هذا التعرق قذفا أو سا نقد ص فه 


النزاهة . 


وهذا الدق المقرر للمواطين لايعتير [خلالا ببيبة الةضاء . ذلك أن المدالة ليست غضيلة 
ارس فى حرابء ولآاننا لايسكن أن نظفر ياحترام القضاة بتحصيتهم ضد التقل بل إرف 
فرض الصمت بحجة المحافظة على كرامة القضاء من شأنه أن يواد العك أكثر ما 


يولد ألا حمر ام . 


لقه تال أحد اتضماة الآم حكيين مام مم١‏ أنه من الخطأ أن تفترض أنه ما 
يشرف المحكة المليا أن يقال عنها أنها فوق النقد . بل [نه على المكس فإن حياة ولوك 
قضاتها يحب أن تسكون موضع رقابة من الميع »يا أن أسكامها يحب أن تنكون خاضعة لاوسع 
نقد . فقد متنى الوقت الذى كن يمكن فيه لأى هيأة أو شخص أن يضع تمثالا لله وأن يضع 
حواه عالة . قمقة أن بءض النقد قد يفتقر إلى حسن الذوق ‏ و لكن من المير أن نتقبل كل 
أنوزع القد بدلا من ألا يكون هناك نقد على الإطلاق . فالمياء الجارية ملرمٌة بالحياة والصحة . 
أما المياه الساكنة فقا امحود والموت . 


وهذا الذى قاله قاض أمى يك فى القرن الناسع عشثمرء يصدق اليوم فى عهد الشموبء أكثر 


اختر أكالدمب ف القضاء الم 


من أى وآأت«مذى 6 وإلا نا جدوىي علانية احا كات 6 إذا.حرمنا نقد القضاء ؟ وماجدري 
رقابة ١‏ الشهي ١‏ الديموةراطبة إذا كان انحراف اقاضى لايمكن تقويمة إلاعرن طريق 


ردمانه الادار بين ؟ 


ويس المقصود بإباحة نقد القضاء » كطريق ديموقر اطى لمارسة الشعب رقايته على أعمال 
الساطة التهزائية . أن يقتصر نمااقه التعايقاءد ذات الصفة اافنية الإحتة , أو أتها تعنى بمب رد 
المنافدات القائونية التى #أشرها المجلات القضائية تعليقاً على الح كام » بل أن نطاق حقالنقد 
ية سع الوفائع كا ,ياسع لقانرن » ويتسع لنقد تصرفات ااقاضى ‏ يتسع لنقد حكه , فأعمال 
السلطة القضائية من الأعمال! لعسامة التى تعلق ب.ه الم الجبور والثى يحب أن تبق 
تحت رقابيّه » وإدا كانت ممارسة حق النقد بصفة عامة أمرآ لازماً لآنه من الضا أت الجوه ية 
لحسن قيام الأشخدص ذوى الصفة العامة بواجباتهم » فإنه إذا تعلق و النقد بناحية من أمم 
نواحى حياة المجسمهم وهى ناحية العدالة يكرن :شد ازوماً . 


حق المواطنين فى تحريك الدعوى العامة : 


ومن الصور الأغرى-لاشتراك الشمب فى القضاء » أن يكون من حق أى مواطن نتحريك 
الدعوى العامة مباشيرة أمام القضاء , فلا يكون تح ربكا وقفا على النياية العامة وحدها . 
وف هذا نختلف النظم القا نونية . ففى الايملوسكسوى تمد أن الإجراءات الجنائية رفم الدعوى 
ومباشرتها نكاد “مائل الإجر اءات المدنية » فيمكن للفرد المادى » كا بمكن للبو ليس » أن يرفع 
الدعوى الجنائية مباشرة أمام القضاء » ومع ذلك فبلاحظ أن التشريمات الحديثة سواء فىاتجمارا 
أو الولايات المتحدة الامريكية قد أوجدت هيئات عامة تتولى مباشرة الاتهام . 


أما فى النظم الآخرى , ومنها ابلاد العربية ء وهى التى تحمل رفع الدعوى من اختصاص النيابة 
.العامة » فالا تقرر للأفراد مع ذلك حقاً فى تحر يك الدعوى مراشرة فى أنواع معينة منالجراكم »كا 
أنها قد ثناىء نوعا مق الرهابة عل النيابة العامة فتجيز للا“غراد الطعن أمام القضاء فى قرا راتما 


لم العددان السابع والثامن س ااسة الس دسة نار يعون 


الصادرة بالحفظ » ومثال ذلك قانون الإجراءات الجنائية المصرى الحخالى ء انه ييز الفرد 
المدعى المدنى تحريك الدعوى مباشرة فى الجدح والا' لفات ( المادتان بام؟ 00 كا أنه 
يجمل للغرد المدعى بالحق المدنى الحق فى استدّناى الآرامى الصادرة من قاضى التحقيق ( م079 ) 
أو من النيابة العامة برفض طلب الادعاء امد أو بالاوجه لإقامة الدعرى ( المادتان 4و١‏ 


مكرود 


و بلاحظ أن الشربعة الاسلامية تحمل للفرد العادى [قامة الدعوى العامة : ذبك أن على كل 
مسلم قاهر موجه إليه الخحظاب أن يأم بالمهروف وأن يتنبى عن المذكر ء ولا كانت الجر مة 
ضربا من المكر فند أمى كل م لم بأن يمتع الجر يمةما استطاءعإلى ذلك جملا » قانوقمت اسّطال 
الواجب [ل العمل على تغير المنكر بإقامة الدعوى الجنائية والوصول إلى عقاب من اركب هذا 
الممكر ٠‏ وهو فرض كفاية .لم قادر ( أنظر فذالك الانهام الفردى أو حق فرق 
الخصومة الجنائية الدكتود عبد الوهاب العثيارى » القاهرة ٠١50‏ ) . 


اتتضاب القضاأة 


يّبر اخسيار القضاة بطريق انتخا بيم مى الشعب » وسيلة ديم و قراطية لاشتراك| لشعب » 
فى القضاء بطربق غير مباشرة . 

ويعتير هذا النظام تطبيقا للمبدأ حكم الشعب »كم الشعب لايمثل فقط فى اختيار مثايءق 
لمجا لس | لنشريعية » بل إن تدقيق المبدأ على مدى واسع يقتضى أيضأ أن يكون الشعب اختيار 
قضانه . فلا يكل ذالك إلى السلطة التنفيذية . 

وإنكانت معظم 'لنظم القضائية الغربية لاتقبع نظام الانتخاب ء إلا أن هذا النظام قد 
استقر فى سو يسر | رف معظم الولابات الآمريكية ‏ يا أن هذا 0 هو الائد فى النظم 


ىو 


القضّائية الاشتراكية . 


1 فق ألولايات المتحدة الام بكية نجحد أنه في بعض الولايات يفتخب القضاة بمعرقةالمجا لس 


اشتراك الدب فى القضاه ام 


اانك يمية » وفى ولايات أخرى يقاخب القضاة مباشرة من الدمب بطر يت الافتراع العام ..غير 
أنه قد بدأ اناه فى بعضر الولايات إنى اختيار القضاة بطريق المعيين » وهو الظام المتمعفى ألما كم 
الاحادية . ومنها المحسكمة العليا التى يتم تعيين قضاتها بقرار من رئيس الدولة بعد موافقة 
مجلس اتشميوخ. 
وكلا النظاميزف أمربكا -واء نظام انتخاب النضاة أو تعيينهم معرفة رئيس اجموورية.؛ قد 
اتهدف قلق ء فن الملاحظ أن الاحزاب الياسية هى الى ترشم لمناصب القضاء » كا رشح 
للمناصب السياسية » حتى أصبح انتخاب القضاة >رى على أاس حزبى .ا أن تعيدين رئيس 
الججوودية لقَضَاةَ الك؟ الاحادية . مله أميل إلى اختيارثم من أعضاء المسزب الذى ينتمى 
ده وقد سبز للر سر جيفرسون أن اتوم قضاة احكة العليا برغبتهم فىاغتصاب السلط 
وتوسيعها وأتهم يستخد.ون منصة القضاء للدعاية السياسية . 


وتتبع البلاد الاشثر اكية » أيضً نظام دخاب القضاة . فى الانحاد السوفيتى »كا ل للنظام 
المطرق فى البلاد الاشيرا كية ؛ “تار قضاة محدكمة الشعب » وهى أقل مستويات الحاكم ء بطريق 
الافتر'ع العام المراشر السرى من ماوع الناخبين فى اادينة أو الحى ٠‏ أما فضاة ماك الأقاام. 
فيتتخبون بطريق غير مباشر عن طريق - و فبيقيات الأقالم . وكذلك ينتخب قفضاة المحكمة 
العليا للاتحاد السوقمى عن طريق مجلس السوفييت 1 

وجميع القضاة ينتخمون لمدة خمس سئوات » ولالشرط فعن برشح نفسه للقضاء إلا شرط 

واحد أن تبلغ سنه خمسا وعشرن سئة وألا يكون حروما منحقوقه الانتخابية . ومع ذاك 
فلا ينتخب طادة للقضاء إلا من كانت له دراية بالقانرن . وتدل الاحصائئات الآخيرةعل أن 
عبدير. من قضاة محا الشعب من المثقفين ثقافة قانو نية عالية بل إنه فى بعض الولايات مثل 
جورجما تصل نسبة هؤلاء إلى 917 ٠”),‏ 

ويحب ألا تصدمنا كثيرآ فكرة أن يكون القاضى مواطاً عاديا من الشعب ٠‏ فليست هذه 
الفكرة مقصودة على الملاد الاشتراكية » بل إنه فى دولة عر يقة فى تا رتخبا القضاتى مثل اتنجلترا 
يمسين قضاة الصلح: م1 المواطنيق المساديين » يشترط فم توافر الخيرة القانونية . 
ذلك أن هؤ”". ينظرون ف المازعات البسيطة الى عكن الفرد العادى أن يعمل ما إلى الحكم 


مام المددان السابع امن تمم ل السأد 8 وألاد يعون 


لمت الذى داق والء؛ آلا واأشهور الطبيجدى أدى الانسان ما هو حدق ٠.‏ 


وليئن هكاك فى الاتحاد ادوقيتى أى تيز بسيب الجاس فى الاخراب التضاة » فاأسارأة 
الدوفتية يمكن أن تصيح قاضية » بل إن ندبة الأساء القاضيات فى الاتحاد الدوفيتى ا 
حكبيرة » فى تسل إلى أ كبر تر هن لا ثين فى ااماثة ٠‏ ,بل أنها نهل فى عض الجمرودايات م 
لانفيا إلى عه ./. وكثيرأ مايحدث فى الاتتحاد أل وقيتى أن تكون المحكمة مكل يما 3 
قاضيات وخصوصا عند نظار دطوى الأحداث . 


والقاضى المنتخب بعد وكيلا عن الناخبين شأنه شأ ن أعضاءامجالس النيابية وهو مخضم بذلك 
لرقابة الشعب من جملة نواحى . فن ناحية فان على قاضى #كة ااشعب أن يقدم حسايا إلى ناخميه 
أدته كته خلال العام ٠‏ فبو يبين لهم عدد القضايا الى فصل فيها ونسدنها من مجمسوع 
القضايا المحالة على المحكة . ويبين نوع الاحسكام الى صدرت و نوع القضايا والنتائجالتى 
يستخلصها من القضايا الى عرضت عليه . ومشل هذا الحسات تقدمه جميع الاك بمستويانها كافة 
الى الجبة التى قامت بانتتخام .ا » ومن ذلك أن المحكسة العليا احم تقريرها [ى يمل 
السوفييت الأعلى . 


وتتحةق رقابة الشعب أيضا عن طريق ماهو مقرر للناخيمين من حق فىع-زل القساضى 
النقخب قبلى ثهاءة مدة صلاحيته . فان كل الدستور ينص على استقلال القساضى السوفييى وأنه 
لامخضع أغير م القانرن» إلا أن ذلك لايعنى أن يكون منعزلا ون رقاية الشعب . 

ويلاحظ أن عق الشعمي أو مثليه فى عزل القاضى أ مقرر فى كثين من النظم ىلا تأخذ 
اتتحاب القضاة . فق اتجلترا يوز للبرلمان محا كمة القاضى وعزله . وفى البا كستان يعزل قاضى 
المحكة العليا بموافقة المجلس الوطى بأغاسية خاصة . وللكن عزل القضاة عن طريق اابرلمان قد 
قصد به فى الواقع توفير أ كبر ضيانات لاستقلال القضاة حبى لاتعسف حم السلطة الآنفيذية . 

وفى بعض البا”د العريية #شيرك امجالس الشعبية فى تعيين القضاة فنى بلجيكا مثلا مختار الملك 
قضاة النقض والاسقماف من كثدى م شحين تقدم أحدهما ال أةالقضائية الى براد ' دعيين فيباء والآخر 
تقدمه الحيات الاتخابية! له ٠.‏ وفى النسا بعد بلس الدموخ قائمة تتضمنضمف عدد المطلوب 
من القضاة و تختاد من ينها الحكومة من تراه صالحا . ' 


007 


أما البلاه العر بية . فليس منبا مايعرف نظام (نتخاب القضاة . بل أنهم يختارون بالتعيين . 
وكل ماهئالك أن المشروع يعمل عل #حةيق ضيانات لام ةقلال القضاء عن السلطة التنفيذية 30 


ولكن الواقع أن فكرة انتخضاب القضاة أعن جذوراً من يرد تحقين استقلالم عن ! ساطة 
التنفيذية فهى تقوم على تأ كيد سيادة الششعب وجعله عصدراً حقيقيا للسلطات . ةلا قيمة لان 
تصادو الأحكام باسم الشعب أو الآمة » إذا كان الشعب لايشترك فى اختار القضاة الاين يصدرون 
يأسمه هذه الاحكام : 


ومع ذلك فلا كن الم-كم على نظام انتخاب القضاة من خلال الد..اسة النظوية وحدها . 
إل إن يجاح مشل هذا النظام يتوقف على الظدروف الاجتاصيية وسة_وى الوعى لدى 
الشعب فى بد معسين . 

يا أنه يمكن اشتراك التنعب ف القضاء دون حاجة إلى انتخاب القضاة الاتخصصين »كا 
سترى عند بمثنا لنظام امحلفين ونظام العدول . 
و_لاحظ أن بعض البلاد التى تأخذ بنظام اناب القضاة من الشعب » مثل فرنسا و[ بطاليا 
قد حقت مع ذلك ترا ءن الاشتراك الك.ب فى الإشراف عل شؤون القضاء . فجلس القضاء 
الاعلى سواء فى ة_نسا أو إيطاليا 5-0 عثان شعب-ين . فى قرنسا يضم عجاس القضاء الاعلى 
اعفاد ينتخبهم المجلس الوطنى ٠‏ وفى [يطااءا يتخب البرلمان 8 بلس القضاء الأعلىمن 
أسائذة القانون والمحامين . 


اشتراة الس مباشزة فالقضاء 


إن الديم و قراطية الحقة لانمنى >_د تقر بر حوق العاءب فى رقابة مكليه ولذلك فن المعروقف 
أن الديمرقر أطي المبائرة الى ترى إلى أن عكم اشءب فده بئة ه هى أسمى صرر الديموقر اطية. 
كدلك فإنه لاينكن لتحميق ديموقراطية القضاء أن يكون للشعب الحق فى مياقبة قضائه أو حى 
اختمارهم ‏ بل إن الديه رقراطمة السلومة تقتضى اشتر! كا إيحابيا ءن الدعب فى أعمال "قضاء . 

ونبادر إلى التنيمه على أننا لانمنى باشتراك الشعب فى القضاء مجسرد اشتراك أشخاص من غير 
المتخضصين ف القانون فى إصدار.الأجكام . مثل ماهو مقرر فعلا فى القانون المصرى مثلا من 


0-5 العددان السايم واثامن ‏ السنة السادس* والار بعرن 


اشتراك لين هن وزارى الصناعة والعمل فى هيئات التحكيم العمالية ؛ ومن اشتراك بعض مندوبى 
الوزارات والحيدات اإمئية فى لجان :زع الماكية وغيرها من لجان التمويضات ء ومشل تشكيل 
بعض الاك المسكرية أو محا م أمن الدولة من ضباط فى الظروف الإستانائية وهو ليش مجرد قيام 
الممئات النيابية بإجراء تحقيقات أو اكات » مثل ذلك ماهو مقرر فى معظم النشريعات من أن 
نكون محاكة رئيس البو رية والوزراء أمام محكة خاصة تشكل من أعضاء من المجلش التيانى 
ومن أعضاء مس المكمة العليا , أو ما.زه بءض انظم الدستووية من أن يكرن للبرلمان الحقق 
تقكيل لجان تصقيق . بل إن المعنى أعمق من ذلك : إنه ينى اشتراك الدمب عن طريق 6*ليه» 
فى إدارة العدالة ومياشرة القضاء ٠‏ الشعب بيقاعدته العريضة بعاله وفلاحيه وءثتَفيه وسائر فواه 
العاءلة ؛ الشمب بر جاله وثساته . 


وف التجربة الديمقر اطية للجمهودية المربة المتحدة مايتكر هذه اانظرة ااعاءلة انحن 

نكتف بديموقراطية الرةا بة فى تنظيم أجهزة الدولة الاخرى . فقد نص الميثاق على نقل ساطة 
الدولة تدركياً إلى المجالس ااشعية المنتخية النى لايقتصر دورها على الرقابة » ل تشترك اشثرا كا 
يحابا فى الل كم . وهتاك تجر بتانتوضحان ذلك : اما أولها : نظرية الحكم المحلى . نظام 
الادارة انحلية قد أشرك عثلى الشعب فى [دادة شؤون الحكم ذائها » إذ أن مجالس المحافظات 
والمدن والةرى تضم إلى جانب الاعضاء ااممنين كم وظ كفوم أعضاء ختارون من بين العضاء 
العاملين فى الاتحاد الاشة .1ق )ا تضم أعضاء منتخبين انأانابا سادراً . وهذه الاختصاصات 
تقناول جانيا هاما من لطة الوزارات المركزية » فهى 'اماول دؤرن التعليم والصحة وااشؤون 
اأبلدية والاجتاعمة والمالية والرراعية والتوبنية وشؤء ن المواصلات والآمن . 

وأما التحربة الثانية » ؤ.ى تجربة اشتراك العال فى إداوة وحدات الاتاج الى يلون ما ٠‏ 
فجالس إدارة الشركات أصيحت تضم عنصراً منقخا يمثل العاماين بل أن هناك اتجاها إلى 
توسيع هذا الدثيل الدووقراطى عم رئيس اللجنة النذابية وأمين وحدة الاتحاد الاشتراق 
إلى يلس إدارة ااشركة . 

فاذا كان هذا هر الفهم المميق لثاقنا لديم وقراطية » فبل يكنى فى تحقيقديموة اطية القضاء 
أن يباشر الدعمب رفابته على اهام بالطريقة انحدردةالتى تحققها علافية جاسات إنحا 5 أو مارسة 


اشتراك الشعب فى القضاء الى 


الصتحافة لحة,ا فى النقد ؟أم أن الدوموقراطية السليمة تقتضى [شتر كا [بهاببا من المب فى 
أعيال القضاء ؟ 1 


الحافون أم المدول : 

إن أمامنا فى هذا الشأن » تج بتين : تجرى عيبا معظم البلاد الم بية وهى تجربة الحلة.ين 
وهم عبارة عن اثتى عثر شخصاً لايشترط فيبم التخصص » حلسون مع القاض فى 'ل#ساكات 
الجنائية رجه عاص » وي ألم القاضى رأهم فى ثبوت الإدانة أو عدم ثبوتباء ويحب أن 
بصدر قراره فى ذلك بالإجماع . فاذا أصدروه استة-ل القاضى وحده بتطبيق القانرن وتقدير 
العقوبة . وإن عجزوا عن الوصول إل قرار بالاجماع أعيدت اجراءات والماكة من جديد 
ودعيت هيأة حلفين جديدة باللاشتراك فى امحاكة . 


أما التجربة الأخرى »:فبى تجربة الدول الاشثرا كيسة و بعض الدول الثر بية مدل ألمانيا 
والتروابج وااسويد ..وهى 'شتراك قضاة هن عامة ااشءعب يسمون المدول مع القاضئ 
المتخصص:. وهم مس عقوق القاضى المتختخصص وعلبهم واجياته فوم يختلفون عن المعلفينق 
فى أنهم يشتركون مع القاضى فى تقدير ثبوت الوقائع وفىتةدير العقربة أيضا ويحلس هؤلاء 
المدول مع القضاة المتخصصين فى جميع الماكم الملا مادامت تمق دكحكة أول درجة . أما 
الحا الاستشافية فانها تشكل جميعها من قضاة متخم صين ولايد مدة خدمة اضى أشعب (أى 
الددل ) على أسبوعين فى العام . فلقاضى الشعب وظيفة أخرى . فبو ليس متخصصا للقضاء ٠‏ 
بل أنه قد يكون عاملا أو جنديا أو مهندسا أو أستاذاً فى الجامعة أوربة بيت ويتقاضى مدة 
قيامه فى الحسكة ملتبه الآصلى .ن وظيفته : فاذا لم تكن له وظية منس مقابلا مادياً لاثنراكه 
فى الجاسات وجماع ا"قضاأة سوآاء امتخمصين مهام أو المدول 8 مخدارون فى الاول 
الاشتراكية بالانتخاب - 

وقد اتسعت تحرئة اشتراك ااثدهب ف القضاء فى الدول الاشترا كية , فأ قت بعض الحا م 
المسباة محا ى«الرفاق» داخل المصانع والمزارعالججاعية وفى أحياء المدن والقرى . وبعد أن كارن 
اختصاصها مقصرراً على الفمل فى منازءات العمل , أو النظر نى لوك الرفاق » وكانت لاتصدر 
أحكاما جنائية بل تأديبية - امد اختصاصها ليشصل بعض الجرائم البسيطة ملل -مرائم 

0 . 
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الاعتداة البسبط أو السب أو الاثلاف اليسير؛ ومثل منازعات الآسرة ومنازمات الملكيسة 
المشتركة فى المنزل أو المورعة ‏ وينعقد لما الاختصاص إذاكان المتنازعان يتتيميان إلى مركز 
عيل راحد أو مل إقامة واحد . 
وقضاة هذه اهام ينتخبهم العا. لور ف مراكز الاتتاجء أو سكان الآحياء من بين 
زملائهم وجيرائهم . ش | 
ومن هذا الءض ا#سريع ء نقيين أن اشتراك الشمب ف الفضاء ليس ممة.. البلاد. الاشئر(كية 
وحدها . ومع ذلك اننا يحب أن نلاحظ الفارق الساسى فى فلسفة كل من "تظامين . 


فلسفة شعبية القضاء : 


إن نظام الحلفين فى النظم الغربية لابمدو أن يكون أحد ضيانات الى ية الفردية . ومو ثئمرة 

تطور تار يخى . فقدكان الحلفون فى بادىء المي فى عرد لوك الفرنك أق_رب إلى الشبوه الذن 

يأنيذ الملك أقو الهم بعد علض "يمين » لكى يعرف ما عل جارهم مق ضرائب شم بدأ الاستهانة 
بمثل هؤلاء الجير ان كشهود هسرفة معلو ءائ,م بشأن أى نزاع «طروح عل القضاء مم انال هذا 

النظام بعد ذلك إلى انجلترا والبلاد الانجلوسكسوئية . . وتطورت وظية الافينمن برد شهوه 
إلى قضاة . واعتبر هذا النظام ضمانا للحرية ضد طغران النّضاة ااعينين من التاج .. وهذه النظرة 
إلى اشتراك الشعب فى القضاء جرد حت ضيا لء_بة الهردية أدت إلى أنه أصم مجمرد حق 
ألمتهم بحوز له أن يتنازل ونه وأن يطاب عاكته أمام قاش متخخصص بثير حانين . 


كذلك فان نظام انتخاب القضاة فى بعض البلاد الغربية مثل الولابات المتددة الآم يكية 
يستمد فلسفته من نظرية فصل السلطات أي تسود الديموقراطية الثربية التقليدية . ومعذلك 
فان الك المليا الآم بكيةوهىأغل وأخطر سلطة قضائيةنى أيكا الاعتتار أعضاوها بالانتخاب» 
بل يعينبم رئيس اجهوورية بالاشتراك مع الكويرس . 

أما اشتراك الشدمب فى القضاء فى البلاد الاشنراكية» سراءكان ميائراً عن طرق اشتراك 
أقرادمن الشعب ني القضاء » أو غير مباشى عن ط_ريق انناب القضاة فانه تطبدق يار سة الب 
سلطته » ولرجرب نقل سلطة الدرلة تدريميا إلى الشمب ٠‏ [ 


| | اشكراك الععب ف التعناء يفا" 
ا و ا 1 0 
وإذلك فم حين نلااحفل أننظام احلفين قد بدأ فى الافرل كثير من البلاد الرأمالية » . 

إذ بنظام القعضاء الشمى قد أصبح من الآصول الدستورية الموفرة ف الدول الا 


فل بخل دستور من هساتيرها متى النص على القداء الشعى 


فالنظرة إلى اشتر تراك الشعب فى القضاة على أنه بجر د ضيان للحرية ٠)‏ قد أسحدبءت انكاش 
هذا الاشثر [ك بعد أن أصبح القضاء التخصص مستقلا فق انجلتراء التتى رعرع فيها نظام' 
الحلنين » نلاخظ أن القضا نا المدزية الى لا زاات تنظر بواسطة المحلفين ؛ أصرحت نحدودةلاتتجاوز . 
.م من مجموع القضايا .كذ لك فان حم ./. من الجرائم التىكان يحب أن تنظر بواسطةانلفين . 


والواقع أن النظام امحلفين فى ندأنه وتطورهكان متبط بطبشات المجتمع الرأسمالى . ققد 
كان يشتر مل فى انحلف دواما أن 1 ن منطبقة الملاك إلى حد أن بعض الوثائق القدعة فى انمملترا 
كانت تتطلب فى المحلض أن يطن فى منزل لايقل عدد نوافذه عن خمس عثيرة نافذة ! وكان بعها 
بتطاب فى الحاف أن يكون عن يحوز تلقي هم بالسيد المسترم. وكذلك كان النظسام الآ سبك | 
يشرط فى الحاف أن يكرن من دقان الضرائب . 


وحتى بعد أن تطور هذا النظام » أ صبح الحافون مثلون الطبقئة المتوسطة »> فهم لامثنلون 
جمرع طبقات المجتمسم . فن الأشخاصس الذين تقر اسثناومم من الجلوس ؟تعلفين , أعضاء 
ألبرلمان والرجال الاين والحامون والأطباء ورجال الجيش واابوابس ومن الهم . فهذه 
الاستثناءات كانك تستبمد من الحلفين "عثيل الطبقة العليا »كا أن الشروط التى يتمين توافرها 
فى الحاف من أن يكون مالكا أو من , دافعى الضرائب » كانت تستدمد الطيقة الكادحة . مق 
هذا يمكن القول أن نظام امخلفين نظام متبط بنشأة الإودجوازية وسيطرتها على مقنفرات 
ابجنمعاى الرأسمالة . 

كذلك فار اختيار جماعة المحلفينضع فى معظم البلاد الرأسعالية إسيطرة السلطة 
التنفيذية . .ما يبحمل فكرة. التمثيل الشعى السليم مشكوكا فى توافرها . 3 

وقد اقترن نظام الحلفين -- الذي قصد به حماية الحرريات ابرجوازبة بذكريات ألمةٍ عند 


ذا المددان السايم والثامن الممئة السادسة والاربعرن 


الطبقة الكادحة » التى كانت عحرومة من الاتناء إلى هيآة احلفين . وتمد ذلك واضحا فى دوسيا 
القيصرية على لسان بوشكين و تووستوى ودوستيوفسق ٠‏ وتشيكوف ومكيم جورق وغيرمم 
منشعراء روسيا وكمّاما الذين رسعوا بأقلامهم صورة هذا القضاء 
وبصرف النظر عن الاعتبارات الفلسفية وا 1ذهبية ».نقد اتتقد نظام الحلفين فى اليلاد 
لرأسعالية النى نظبقه بأنه نظام معقد الاجراءات باهظ التكليف ؛ ى انتة نظام انتخاب القضاة 
بأن التجربة العملية ةد أئيتت أنه لا دصل إلى متصب القضاء إلا مرشحا الاحسراب السياسية , 
وإن هذاة ادى إلى انماهم فى السياسة الحرية كا ست أنأوضحا . 


والواقع أن هذا الاتتقاه ليس موجما إلى ذكرة اتتخاب الّضاة ذاتها » بقدر مايوجه إلى 
الدع قراطية السياسية فى المجتمع الرأسمالى التى انفصلت عن الدبم و قراطية الاجماعيسة ٠‏ 


وكا أن عضو اليرلمان لايستطيع فى هذه المجتمعات أن حصل على مقعده إلا مسايدة حزب 
صامى أو نفوذ رأءالى » فن الطميعى أن تكون هذه النجة حدمة أيضا القضاء . 


أما شعبية القضاء فى مجتمع إشترآك ٠‏ ننه تطبيق كا أسلفنا لرضح السلطة كليا فى يد الغعمب 
وأن الصدالة وهى غاية الفضاء يحب أن تكون إنمكاسا لوجدان "شعب . 


وَاشثراكقضاة من عامة الشعب مع القضاة المتخصصين بق القضاء خطر الخلف والانعزال 

اعن الشعب وعما بحس أنه العدل . وهو يجعل تطبيق القضاء للتشريمات متبطا بحقائقالحياة فهو 

مخلص القضاء المتخصصين من المرض الذى يتعرض له معظم رجال الملم وهو إقَامة هالة 

حولم تحجب عنهام تشكير الشخص الحادى . وهو يحعل تفسير القضاء للقانون متفقماً 
مع غايات المجمع . 

إننا تتوقم بلاشك من وضاتنا المتخصصين أن يكونوا حراساً لمبادىء الجتمعالجديد.و توقع 


منهم أن يرحيوا بمنصر شمى جديد يتعم منهم احترام القانون وتقدير امبنة الجليلة التى يؤديها 
القعناء . فاشتراك المواطنين مع القاضى المتخصص يدعم ثقتهم بالقضاء ويعلبهم احترام القائرن. 


اشتراك الهعب فى القضاء ‏ ملم 


وتصبم بذلك الحكة منيراً الثقافة القانونية ٠‏ ويشعركل مواطن باءتزاز ؛ وهو يد ثئسه مطاليا 
بأن يشترك فى حراسة المججتمع باسم القانون . ظ 

القمناء الشعى فى تراثنا القومى: 

وإذ كنا اليوم ندعو إلى اشنراك الد-ب فى القضاء » فإن فى ثراثنا التوى آثار هذه الفكرة » 
فقد وجدت وظيفة العدول :إلى جانب الك اضى المتخصص مغذد كم الرشيد ف .د كان القاضى 
جه نفسه ممتاجا إلى أى أشخاص عن طءة الثناءس يميزون بااعدل وبامميزة بالناس . وكان 
القاضى إذا اتخذ مجاسه للقضاء أجلس هؤلا. اله دول إل جانه . بل قد نظمع مبئة,المدول» 
إلى حدأن أصبح لهم جدول يدون فيه . وكان أول قاض دون أعماء المدول فدو أنه وصر 
هر دمالك أبو نعم اسداق ابعالفرات, . وكانت ولابته فى عود الرشيد . 

كذلك عرفت مضر نظام القضاء العمى فى صورة ما - وبصرف النظر عن الظشسروف 
الاجتاعية وقتذاك ‏ ء ينا أنمأت غناك الاغطاط عام بووو وكان الفرض من إنقائها 
نقريب القضاء من المتقاضين فى الأآفا لم فى المواد المدنية والجنائية الهسيطة . وكان يراعى ىاختيار 
قضاة هذه الحام أن يكونوا من طبقة المتقاضين أنفسبم -بىء لهم ذلك نظاما قضائياسهلأًسريعاء 
وكان القعضاة فى عام الاخطاط تارون من الآهبان » ول يكن هناك نظام لاتتتخابهم . و لكن 
علينا أننذكر أن البلاه لم نكن تعرق فى هذا العرد حتى أبسط حقوة,! ال_ياسيةوالاجتياعية . 


كذلك يمكن القول بأن بقوم به العمدة من فض المنازعات الهسيطة فى الاقاليم » هو نوع 

من القعناء الدمى .. بل إن مثات المنازعات الصيرة فى الريف لاتصل إلى انحا كم إذا كا نالعمدة 
موضع ثقة واحترام أمل قر ونه ٠‏ 

٠‏ وكانتك الاك التجاربة اختاطة تضم إلى جانب القضاة المتخصصين ٠‏ قضأة من التجار . وكان 
نصف هؤلاء المدول مختارون من التجاد المصريين إذاكان أحد المصريين بين الخصوم . بل لقد 
عرفت عاك الجنايات الختلطة نظام الحلفين . وكان نصفهم يار من المصربين ]ذا كآن أحد 
المتبمين مصريا ٠‏ بل أن الجالس الحسيية والملية الماضاة كانت تضم عضواً شعيياً » وإ نكان هذا 
العضو يختار من الإعيان : 


هذا العددان السابعرالثاسق - والسنة السادسة والاربعون 


الطريق المناسب لاشثر الك الشعب فى القعناء : 

تيينا مما تقدم أنه إلى انب وسائل الرقابة التى بملكبا الشعب على 'عمال القضاء القضائية ‏ 
فإن معظر انظ القضائية تقرر له مزدآ من الاشتراط فى شؤون! اعدالة . وأن هذ| الاشتراك قد يم 
بطريقة غير مباشرة بانتخاب القضاء » وقديتم بطر.قة مراشرة باشتراك أفراد ؟دتعب مُمْ القامنى 
المتخم ص فى إصدار الآ- كام سواء كحلفين أو عدول . 

فأما عن نظام القضاة المتخصصين » فانه وإن كان يعد الوسيلة الدبمرقراطية ااسليمة لاختيار 
القضاة » إلا أنه نظام عحفوف بالخاطر مالم نتطور الاروف الاجتادية والثقافية إلى الحد الذى 
يحقق معه كثيلا حقيقياً لارادة الشعب المتطلع إلى العدالة . و+ذا فالا آدعو فى هذا البحث ب 
وف الظروف الحالية ابلاد المربية ‏ إلى الاخذ ينظام انتخاب القضاة المتخصصين . ومم ذلك 
أن تحقيقٍ الدربموقراطية فى بط القضاء المتخصص يةتهنى أن يكون تعبين القضاة مسايقة عامة ,» 
وأن يكون اختيار رقؤساء انحا كوووكلائها با نتخاب يشترك فيه قضاد [4كة .م قل أنبجاس 
القضاء الأعلى مثلون من المجلس الشعى مختارون من رجال 1ق نوز » وهى التجرية آلى #مرفبا 
فرنا وايطالياي أسلفنا. 0 ش ش 

وأما عن اشتراك الشدمب ف القضاء مباشرة ة ؛ سواء عن طريق وق امحلفينأو العدولء تنما ندءو 
اله تحقيقاً لدئموقراطءة القضاء وهو يمد أ مرا لازما لضهان الحرايات عدوم فق الدعاوئ 
الائية والجسسرائم السياسية ية وجرائم المحاف. ة متها بوجه خاص ولذلك فان بعش البلاد 
مل الذسا والدائمرك واليونان تقصر نظام الحلفين على نظ الجمساراتم السياسية 
وجرائم الصحافة . : 

وأما عن المفاضلة بين نظام الخلفين والعدول ء فانى أميل إلى نظام المدول الذى يشترك 
فيه قضاة من الشعب مم القاضي المتخصص ف اصدار الآحكام والنى يقتصر. على ما كم أول 
حرجة دون اجام الاستئنافية ودونعا م القانون » كبحكة النقض ( التمبز ) . فنظام المحلفين لاخلو 
من تعقيد يؤدى إلى بطء النقاضىي وهو ينطوى عن اتمزال امحلفين عى التقاضى . فالمحلفين 
مبدانالرقائع وللقاضى ميدان القانون . وتحن نعل أن الفصل بين الوقائع والتانون كثيرآً 
ما يكون أمر1 متعذرا . 


ولذلك فاتى أدعر فى ختام هذا الحديث رجال اقافون من الأقطار ااعر بئة كأفة إلى دراسة 
إمكان ضم عنصر شعى يم اختياره بطريق الانتخاب إلى جانبالقاضى المتخصص . 


و بطبيعة الحال فان الحذر فى تطبيق هذء الفسكرة يقتضى الدرج فى التطبيق فيتكن أن ندا 
التجربة فى انحا كم الجزئية الجن بية وفى قضاءا العمل و الآحوالالشخصية. كا أنعلينا تمنىبة ظيم! تناب 
القضاة الشعريين على نحو يكفل التحقيق ءنى صلاحيتهم وعدلحم . 


كذلك بمكن التفسكير فى إشاء نوع من المحاك الاججماعية فى الاحماء ووحدات الإتاج » 
يملس فيبا المواطتنون ورينظرون فنا المازعات والجرائم البسبيطة ويتمدون منها أن القضاء 
قد أصبح ملكا للشعب » وأن احارام القاذرن وحراسة النظام الذى ارتضاه المجتمع » قد أصبح 
مسؤؤو لية كل مواطن . 


72 أبو الوفا 
أستاذ ورئيس قم المرافمات بكلية الحقوق جامعة الاسكدرية 


تقد.م 


قامت ثورة مب يولية ١851‏ فى مصر لتستكمل نضال الشعب المصرى من أجل حياة أ قضل طلبقة 
من قيود الاستغلال والتخلف 

وأنبثقت من 'ثورتنا الكبرى ثورات فى جميع بحالات مجتيعنا لاسمى ‏ بعمق هن الوعى 
الثودى و بفعل المدق مع النفس ‏ إلى التقدم . وهو عناية الثورة » يحلول تتمثى مع واقعنا 
نمن؛ لآن الخلول الحقيقية مشا كل أى شعب لا بمكن اتير ادها .نى تجارب شعب غير.2" . 

و لقد كان صرح القضاءفى مصر اشر قا لكل ٠واطن‏ » وفى ١و‏ قث الذى طذهفت قره نفوسهز ضعفت 
من أ أؤاطنين » كاف مرفق القضاء يسير ويمعل ويتقدم بعيدا عن الآهواء السياسية » بعيدا عن 
الامتغلال . وكانت أحكام القضاء تطااب - كلما تلمست لنفسما الفرصة ‏ بالاصلاح لإلغاء 
تعدد جبات القضاء ولإلغفاء الصالحم الاجنى2" وكانت تشارك وجدان العمب ؛ وتتفاعل 

ممه بغية تحقيق الغاية التى | نتبينا إلها بالثورة . 


() اباب الخامس من الميثاق فى الدعقراطية السليمة . 
(0) أنظر مقدمة رئيس محكمة المبتشار عيد العزيز محمد فى مجلد القوامد القانونية الى 
أقرتها حكمة النقض منة ١989‏ . 


أشاك ألمب ق ساء. فوخ 


وفى سبيل إصلاح عرفق القضاءقاءت ااثورة بالغاء تعدد جهات القضاء فى مسائل الأحوال 

الشخصية . بإصدار القانون - 1غ لسنة هو6ةواء وهو ما كنان يتوق إليه كل مصابح منذ أمد سيد 
ومن ناحية أخرىء يسرت قوانين الثودة بعض إجراءات التقاضى :؟! خففضت الرسوم 

القضائية . ويتجه التفكير حاليا إلى دراسة أمكان اشتراك أعضاء من الاتحاد الاشترا فى مجالس 
الصلم . ١‏ 

وهذا الموضوع جدير بالبحث والدر اسة» ولقد خطت الثودة من قبل خطاوات جديرة باشارة 
سواء فى ٠‏ مد التخفيف عن انحا كم ومنع "سكدس القضايا أماءها , أو فى صدد اشتواك عناصر 
من الفن ين أو من أفراد الذعب ف اللجان القضائية » لتخدم القضايا وتبيتها للحسم السريع . 

١‏ - اشير ك عناصر مختلمة للتعمين فى القضاء 

فلقد صدر فى سنة ه14 القانون ,+ فى شأنالرى وااصر ف١١) ٠‏ وهنم الاختصاصلفنثى 
الري بناء على طلب ذوى المصلحة للفصل فى منازعات الآفراد فى شأن الرى والصرف » وذلك 
إيثاراً السرعة اوقد تقتضها الحال ء وتحقيقاً لاعتباراه الآمن واانظامودرءآ الجرائم قبلوقوحها 
حسم النزاع على وجه السرعة ٠‏ 


كذلك عنى مشروع الثورة فى سبيل الاصلاح الزراعى ينظ 'استقرار مستأجرى الاراضى 
الرراعمة » فأ فشأ لجانآ الفصل ف المنازات الزراعية » ووضحت المذكرة التفسيرية للقانون 407 
سنة ١1600‏ ل وهو أول قانون ينظم المنازعات الزراع.ة وضحت أن القصود منه هو 
التذفيف عن الحاكم وعدم ائنالها بمنازعات كثيرة خاصة فمايتعلق بتوافرالشروط المقررة لامتداد 
الايحار ع هذا فضلا عن حماية الآمن والنظام ٠‏ 1 


وجاء القانرن ,م4١‏ لسنة ١4+‏ مقرراً تشكيل لجان الفصل فى المنازعات الزراعية على 
الوجه الى : 


١‏ قاض ينديه وزير المدل رئيساً ٠ ٠‏ عضو نيابة يندبة النائب العام . م مفتش 
الزراعة بالمركز . 


18664 راجعلاتحة الترع والجسور الصادرة فى ؟؟ يرام‎ )١( 


ايل ألمددان أقسابع واطامن.ت أسنة أسأدمة والاوبنون 


سس م 1 - 


وتحضر اجتيماع اللجنة مندوبون عن وزارة الإصلاح اازراعى وإصلاح الآراضى ؛ ووزارة 
الاشذال ومصلحة الماحة والجبعية التماونية الرراعية المشتركة بالمركر ‏ ولابكون اتمقاد اللجنة 
صحيحاً إلا حضو. اثنين من المندويين المذكودين عل الآفل » ونشترك المندوبين ف المداولات 
ولايكون لحم صوت معدوه فيها 5 

كمذلك شاء المشرع بَفتضى أحكام القانون +4 لسنة +د.١‏ بتحديد إيحار الآمالن أن 

: حدد لكل مكان قيمة إمجارية ثابتة: أياكان الى الك أو المستأجر » وبذا بحسم #انزاع على هذه 

القيمة بمجره الانهاء من اليناء . ورأى ١‏ أشروع أيضاً أن يكون ديد الإيجار بمتتضى لجان 
يحصل التظل من قرارها بواسطة.المالك أو المستأجر أمام بمنس المراجعة » وتشكل تلك اللجان 
من يعض موظن السكومة وبعض المندسين وبعض الأهالى »كا تشكل مجالس المراجعة برئاسة 
قاض وعضوية بعض الأهالىوالمويدسين [اخ. 

ومن ناحية أخرى يقرر المشروع أن جميع منازءات الضرائب لاتطر.م على امحكة الابتدا لية 
إلا بعد سيق عرضها على لجان مشكلهمن موظق مصلحة الضرائب تفص ىف المنازحات بين الممو لين 
والمملحة بقرار يكون قا بلا التظل أما انحا الابتدائية . 

٠‏ - صور اشتراك الشعب فى القضاءوالمْرَة المرجوة منه 


يقبين مما ق-مناه أن اشتراك الشعب فى القضاء يأخد صوراً متعددة فى القشريع » فتارة تشكل 
اللجان القضائية من فنيين من رجال السلطةالتنفيذية » وتارة تشكل من فنيين و بعض أفرادالشعب 
وقادة نشكل من هؤلاء .و بعض المناصر القضائية . 
والمقصود من :كيل اللجان المتقدمة من فنيين من رجال الساطة اللميذية هو خدمة القضايا 
ظ وتيتيا الحم السريع ويحاولة انهاء الخلافات بقرارات تلك اللجان كنا أمكن ذلك نع تكدس 
القضايا أمام انحا 5 . أما المقصود من اشتراك الشعب فى القضاء فهو #-كينه من الوقوف هل 
مراحل التقانن وعناصره عن كثب ولكينه من الاشراف عل أعمال تدك اللبا_ ومراقبتها . 
ش ؟ - اشتراك الشعب فى بجالس الصلم 
ئمةإتجاء بوزادة العدلإلى إنشاء حالس الصلح يقر انحا 1 الجرئية برئاسة أحدوكلاء النيابة ؛ 
وعضوية اثنين م: أعضاء الاتحاد الاشتراكى .بالمركر تختار مكل سنة الآمانة السامة للاتحاد 


تراك لهمي ف الأضاء 000 


الاشتراى بالحافظة . ويحضر الخصوم.أمام ملس الصلحفى اليرم والساعةانحددين بصحيفة أقتتاح 
الدعوى بأ نفسهم أو بوكلامهم المفوضين فى الصلح . ويتولى المجلس التوفيز والصلح بين الخصوم 
وإذا لم يتم الصلح تحال الدعوى إلى الحكمة الجزئية لظرها ظبماً للقرر فى القانون . 

ع ملاحظاتافى شأن تلك احالس 
لامحقق مجالس الصلح بوضعها المقرر فى المشروع الغاية المرجوة والثرة الى يتوق الشعب إلى 

اجتغائها متها .فالرغبةفى التوفيق أو الصلح أو التحكيم١1)‏ لا تأنى فقط أعام الماك الجرئية » 

ولا تتأتوفقطؤيده النراع فقد يتوق أحد طرف الخصومة أو الطرةازمعاً إلى إتباء النراع بصلح أو 
توفيق أو تحكم قبل رفع الدعوى أو أءام محاى الدرجة الآولى أو فى الاسكئتاف . 

ومن ثم تصير بداية دراسة بجلس الصلح أن يكون لآى مواطن الح فى التقهم بشكواه 
المتعلقة بالمواد المدنية أو التجاريةأو الاحوال الشخصية إلى تلك المجالس فتستدعى الطرف الآخر 
لتحاول أولا التوفيق بين الطرفين أو [جراء صلح أو تحكيم بينبما . وكا يكون الواطنالتقدم 
دالتكوى الدابقة وحده » ييكون للخصوم ممتممين حق الالتجاء الى جالس الصلح بطلب إجرا. 
الصلح أو النحكم بينهم ٠‏ ويتم ذلكسواء قبل الالتجاء إلى القضاء أو بعده ء فتتسك الشمكة الدرجة 
الأولى أو الثانية عندئذ يوق الدعوى بناء على طلبطرقبها مدة تتسع لاجراء ذلكالصلحوالتحكم. 

ويجب على احكمة الجرئية أو الابتدائية ‏ على السواء ‏ أن تعرض على الخصوم فى بدء 
النراع رغبتها فى إنبائه بصلح أو تحكيم : وذلك بعد التحقق من صفات الخصوم وأعليتم ومدى 
السلطة الخولة [1هم مك القانون أو التوكيل فىاجراء الصلح أو التحكي » وما إذا كان النزا ع ما 
بحوز فيه هذا أوذاك ٠‏ 

فثلا لايجوز الصلح أو التحكم فى المسائل المتعلقة بالنظام العام وناقصى الآهلية » وى بعض 
المتازعات المتملقة بالتتفيذ , وفى بعض داوى الحركة . 


)0( وهذه عبارات نتلف المقصودمن كلمثها عن الاخرى ء التوفيق غير الملح غير التحؤمٍ 
لآن التوفيق بين الخصوم قد يتتبى إلى أن يز لالمدعى عن كل مايدعيه ع أو يلم خصمه له بكل 
طلباته على حين فى الصلح يترل خصم عن بعض ما بدعيه أو يتك به » وف التحكم يغصل انح 


فى ظلبائه الخصومو ثم النراع يمحم يفصل فبعدون أن «تقبد عت كل أبمة.ة .معد مابدعمه. ' 


9 العددان ألسابع والثامن ‏ السادسة وار يعون 


وإذا تحققت المحسكة من كل ماتقدم وفصلت ف كل الدنوع الشكلية المقسدمة من الخصوم». 
وحققت منصمة شكل الدعوى كان عليها أن نحكم بوقف الدعوى حتى يتم الصلح أو التحكم بو ساطة 
مجالس الصلح التى يصلما النزاع عحالا مق الحكة الختصة . 

وتحب [نشاء ججالس الصلح فى مقر لجنة القسم بالاتح#اد الاشتراق وليس بمقرمكة الاواه 
الجزئية . وتقدم طليات الخصوم إلبها مباشرة بطريق سبل ميسر فى متّناول يد جميع المواطنين » 
وذلك للتيسير على البسطاء منهم . 

أما [إشاء تلك المجالس بمقر لمحا ء وإلزام الخصوم للالتجاء اليبا باتباع إجراءات التقاضى ٠‏ 
من الاستّعانة بمحام » ومن إتمام الاعلانات بواسطة قل الحضرين : ومن أداء الرسوم المقررة » 
كل هذا لاجىء أى وجهالصلح » ولايهسر على البسطاء من المواطنين » وبرهق المتقاضين 6رحلة 
جديدة من مراحل التقاضى خاتها المشرع لتعقد لا لنيسر. 


ثم هل الرغبة فى الصلم لانتحقق من جانب الحصوم إلا عند رفع الدعوى إلى القضاء ؟ وعد 
رقعبا فل ؟ 

يبدو أن المكس هو الصحيح فالرغية فى الصلم عادة تنعأ قبل الالتجاء إلى القضاء لتفادى 
الإلتجاءإليه . وقد تفشأ أيضا أئناء نظام الحصومة واو فى الاستثناف. 

هوه لكل ماتقدم يحب أن يحةق المشروع الآأمداف الانية : 

» أن يكون مقر حالس الصاح بمقى لجنة الصلح بمقر لجنة القسم بالاتحاد الاشتراى‎ - ١ 

٠‏ - أن يكون من الج#ائز التجاء المواطن هبساشرة إلى المجلس ؛ دون حاجة إلى اتخاذ 
الإجراءات القضائية أوأداء الرسوم القضائية أو الاستعانة بمحام . وأن يكون من الجائز أيضاً 
إلتجاء جمبيع الخصوم اليه لإجراء الصلح أو التحكم» باتفاقهم مقدما على أن يكون قرار. المجلس 
بانا غير قابل لآى طعن . وأن يكون من الجائز أيضا أن يطلب الخصوم فى أى حالة تنكون عليها 
الاجراءات - ولو فى الاستئناق ‏ وقف الدعوى هدة تتسم لمرض الاق على هاس 
الصلح لاجراء التحكي » بشرط أن تتم موافةتهممقدما على التحكم . 


أعثراك العمب فى اأثسا. ابر 


م أن تتعده مجالس الصلح ف الخقر الواحد للجنة القن بالاتحاد الاشتراك ‏ يحيث يفمل 
ماس فى الملافات المدنية والتجارية ؛ وآخر فى مشاكل الآسرة . 


و- أن يعو المشترع بمنمح اختصاص دام لم لس الصلمح » خاصة فى قضايا إيحار الآطيان 
الزراعمة والمباق ٠‏ 


مع ملاحظة أن متازعات كثيرة ‏ فى تشريعنا القائم ‏ مختص بها لجان ادارية أو قضائية 
يشترك فى قشكياها أفراد من الشهب »ء كاللجان الختصة بالفصل ف المازعات المتعاقة بالأطيان 
الزراعية ؛ وتلك الخاصة بعض مناز .ات مشروع قائون ايجاد المياتى ببعض منازعاته. 


وما هو جدير بالذكر أن مشمروع مجالس ١اصامالحالى‏ قاستثتىفةط ما يعر ضر عليها الدعاوى 
المستعجلة وطلبات أوامر الآداء'( م71 من مشروع المرافءات ) و حين أن من الواحب أيضا 
استثناء دعاوى الايجار المتقدمة لآنها تعرض أولا على لمان إدارية أو قضائيء كا قدمنا ؛ 
كذلك من الواجب استثناء الدعاوى الخاصة بالقصر والمحجور عليم وتلك المتعلقة بالنظام العام 
لن الصلح أو التحكيم لايحوز بصددها . أما دعاوى الحسكومة بالمؤسسات والشركات » فيجب . 
النص صراحة على إخضاحما لذلك النظام . 


ويلاحظ أيضاً أن بحالى الصلح ف المشروع الحالى لانحقق تفادى الالتجاء إلى القضاء » بل 
هى مرحلة من مراحله »يننا إذا أمكن الالتجاء إلى تلك المجالس قبل رقع الدعارى » 


أكن تقادها . 


1 - وعة تشريعات أجنبية قشرك الشعب فى تشكيل محاكها » ونحن لاثرى أنهذا حقق أى 
ضيان جديد للمتقاضين » بل قد يضر بهم وذلك لآن علانية الجلسات تسكفل ركابة الششعب على أعبال 
انحام ٠‏ وتكفلإشراف الجاهير على كل مايحرىق الجلسات من 'حقيقاه أومرافعات أو إصدار 
قرارات أو أحكام ومثل إشراك الشعب فى تشكيل احا القضائية كثل إشرا كه مع الآطياء فى 
الجراحات أو إشرا له مع المهند سين فى تسيير الالات أو إصلاحبا » ومثل هذه المشا ركةقد تزهى 
إلى المساس سن سير العدالة , لآن القاضى تتوافر لديه ضمانات وإمكانيات هى شروط أساسية 
لتميينه فى وظيفته: وإلا فاكان المشروح فى حاجة إلى [عداد طائغة من أبناء الشعب اعدادآ عاصاً 


وهر المدوانالسابع والثامن السنة الأدمة والادسسون 


لنولى مناصب القضاء بعد دراسة طويلة خاصة وخيرة عملية قد تصل فى بعض الآاحوال الىعثر بن 
عام كشرط أساسى للتعيين فى بعض الوظائف القضائية . 

ولكن هذا لاعنع من اشراك ذوى الخبرة من موظن الدولة أو من الشعب فى بض االجان 
القضائية أو الإدارية ذات الإختصاص القضانى »كا هو الحال با لنسبة للجان الفصل فى منازعات 
ايجار الأآطيان الؤراعية واللجان التى #دد قرمة أيحار الأماكن ؛ ‏ ولقد نمحت حمق مثل 
37 اللجان . : 

واذا دأى المشروع الإبقاء على مشروع القانون الخاص بمج الس الصلح ٠‏ فلايد من 


إجراء تعد يللات أساسية بمدده » هى األآقية : 


(1) بحبالخص دراحة على أن ييكون من اغتصاص مالس الصلحالتوفيقوالصلح والتحكم 

وقد سيق بيان التفرقة بدها . 

( ب) يحب النص صراحة على أن ترفع الدهوى مباشرة إلى المحمكة الجرئية لايترتب عليه 
عدم قوطا ؛ٍ واتما يست وجبعلٍالحكة الابعدائية بدلا من الحكة احالتها إلى تجلس الصلح انخصس. 


كا يهب النص على أن رفع الدعوى إلى انحكمة الابتدائية بدلا من أحكمة الجرئية يوج بعل 


المحمكة الابتدائية , اذا ماقضت بعدم اختصاصيا بنظر الدعوى أن تحيلها إلى ملس الصاح بالممكة 
الجرئة الختصة . 


( + )بحب النص صراحة على أن عرض الدعوى على مجلس الصلح يكون عند رفعها ابتداء 


يحيث سكون من الجائز [بداء طلبات عارضة أثناء نظر الحصوعة أمام الحا الجزئية أيا كان فوع 
هذه الطلبات وأياكان الخصم الذى يبديها . 

(د) جب اسنتناء دعاوى القصر و الحجور عليهم التى لايموز اصلح بصددها م تسنئى 
الدعاوى النى يسكون لرفعها صفة فى [جراء الصلح أو التحكيم , والدعاوى المتعلقة باالنظام العاموكل 
الدعاوى الى يستوجب القانون عرضها أولا عل ىلجنة ادارية أو قضائيّة : كدعاوى[يحار الاطيان 
الرراعية ودعوى ايجار الأماكن (فى مشروع قانون الإيحار ) . 


7 ه ) يحب أن تكون ال<_الة إلى المحكة الجرئية من ااجلس مشفوعة ملخس لطليات 


اعتراك الشمب ف القضاء وعم 


الخصوم ودفوعبم ودفاعهم وما اتهذ من اجراءات اثيات . وبرأى المجلس إن كان ؟ 


وبذا يعكون ءر ض عل اثذاع على تجلن "صلم وسيلة مسطة لتحضير الدعوى ؛ فضلاعن 
كو نه وسيلة لتفاديه . 


( و ) بحب النص ن المذكرة التفسيرية على أن عرض النزاع على بجلس الملح لابخل بحق 
الخاعة 

يبين من كل ماقدمناه أن خير وسيلة للافادة من حالس التوفيق والصلم والتحكم أن تكون 
بحق فى عون الشعب » وتبعد بالمواطنين عن جو انحا وما يستلزمه من الاستعانة بمحامين » ومن 
استنفاد جبد كير يطول بقدر مشاكسة الخصوم . 
كا :كون يمثابة هيأة تحكي دائمة نتحقق فيها ضمادات قد لانو افرفى أىهيأة تحكم أخرى 
وتفصل فى المنازعات أييا كانت قيمتها مى طلب الخصوم منها ذلك . 

وبذا يكون المشرع قد أعان حق المواطنين ؛ ويسر عليهم . 


ف الجزيرة الغريبيّة 
للأستاذ الحاى 
010 
مكتب اتحاد الحامين العرب 


مقددية ؛ 


فى هذه المجالة ؛ دأيئا أن نطعى مفهوماً سريما لنوعية التقاضي ف الجزيرة العربة » واضعين 
تحت يدى الموتمين ,القانون ؛ نبذة سر وعة عن كيفية اختيار القضاة ومايشيرطقهوم واستقلالهم . 
ثم الضمان الذى يلزم وجوده لهم . كذ لك تحدئنا عن عخاصمة القضاقو بجحائرة القضاءءونوعية القضاءء 
من ميث الدَاؤْى الفرد.'و عن تنحية لقضاة وعلنية الجلسات ء وشفوية المراقءات بمدهذا [عطينا 
نيذة سريعة عن أعوأن القضاة » والقضاة أنفسهم من حوث طبقاتهم » وغير وئا م الموضوعات 
الختلفة الى تساعد على تفهم نوعية التقاضى فى الجزيرة العربية » آملين أن نستطيسع فالمستةيل 
"قدي دراسة كاملة لظام الترافع . بيد أنه يجب الملاحظة مقدما بأنماهر عليهالحال فى سائر الدوا 
المرية التى أخذت بنصيب كبير فى النظم الوضعية , هذا الحا يختلف اختلا كبيراً عنهف الجززيرة 
العر بءة ذلك أن النظم والنعليات النى تح سي كل هذءالإجراءات هى نظم غير ثابتهولامستقرة» 
وبالتالى هى عرضة داتما للتبدل والتيير بحسي , أى السلطة الى عندها -ق هذا الاير ' خاصة 
إذا عرفنا أن هذا الحق بيد ما تعرف بالساطة التافيذية ؛ ومن هنا يحب 'التحرز داكا حين اتخاذ 
ظ أى اجراءات والبحث والوقوف على آخر تلك التعليات والنظم اتى تعام هذه المواضيع . 


القضاء فى الجزيرة المربية 
١‏ سس صطصداخل : 


لمان حسينل سير القعناء يقني وجود نظم تحقيق ذلك المطلب الإنسالى وتم من 20-0 


التقاضى (, الجزدرة العمرينة . م 


وبقاءه ' فقد أخدذت عتلف النة رمات الحديثة فى وضم هذه النظم والاص عليبا فى تقانينبا الختلفة 
كا لايخق أن أمم هذه النظم هى تلك التى تمنى بكيافية اختيارالقضاة , واستغلالحم , ثم تعددهم » 
رالقضاء على درجات عانلفة » ثم علنية جلسات الماك , وشفوة المرافمات . 

ونبدأ الآن باعطاء فكرة من كل هذا ثم الاتجاه الذي انمه النظم فى الجزيرة العرية 
يخصوص هذا المفهوم . 

* ب اختمار القضاة : 

من المعلوم أن اختيار القضاة فى خطف النشر يعات الحديثة بين نظامين مبمين خها : 


أ اتيار القضاة بالاتتخاب ٠.‏ 


أ اختيار القضاة بالاتنهاب : 


بممتضنى هذا النظام رتم اختيار القضاة با نتخاب العام كا هو الحال فى الولايات المتحدة وبعض 
دول غرب أوربة على اع اب أن مصدر اسلطات فى أمة من الام هو هذه الآمة ذاتها » وأن 
كونها مى الى تقوم باختيار رجال الساطة النشريسية , فإن من باب أولى أن تقوم باختياد رجال 

ولد وردت !نتقادات عديدة على هذا النظام أهمها الحوف من تدخل الناخبين فى شؤو مم 
وموالاة مؤلاء القضاة الناخبين لكى يضمنوا اتتخابهم من جديد ؛ كذلك قيل أ الناخبين 
قد لاهمهم قدرة القاضى وكفاءته بقدر مامههم اتهاؤه لحرب الأغلبية فى البلدان الى تتعدد فها 
الاحراب ورمكذا . | 

وأبما كان الرأى فن الل به أن هذه الانتقادات يمكن وضع مايكفل عدم وجودها ‏ 
كاتراط كفاءة معينة للقاضى المرشح » واشتراط »لك القاضى بالنظام و#اقانون لكي تحد 
موالاته للناخيين . 


ب ل اختيار القعضاة بالتعبين: 


وهذا الأسلوب يم بأحد طريقهن معروفين : 
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الآول : أن ينم ترشيح القاضى بواسطة هيأة قصنائية ثم تقوم الساطة التنفيذية بالّميين . : 

الثانى : أن تعينه السلطة التنفيذية مباشرة درن أن يتم ترشيحه من أ هيأة معراة , 

و يمكن أن ترد انتادات على هذا الاسلوب , مؤادها أن القاضى المين قد عالى. السلطة الى 
هته » أو أن يتقرب إل ال.أة الى رشحته لكب عطفها عليه بقنفيذ رغباتها ٠‏ إلا أن هذه 
الانتقادات مكن أن يحد منها القاتون أيضاً بوجوب توافر شروط معيئة تكفل استقلال 
القضاة ال . 

# كيفية اختيار القضأة فى الجزيرة ألعربية: 

يتم اختيار القضاة فى الجزيرة العربية بطريق ااتعبين ولكن هذه الطريق مختاف عن الظرق 
السايقة ؛ حمث أن هيأة رئاسة القضاة «ه الى تقوم باختيار القاضى وتعيينه(١)‏ . 

6 ما يشرط فى القاضى : 
يكون متمتعا يحفية البلد الذى يعمل به » وأن لا تقل سنه سن معينة » ولا تتقص فى الغا لب عن 
مان وعشرين سنة » وأن بحمل مؤهلا دا . وأذلا يون قد حك عليه فى جرعة تخل بالشرق.* 

وف الشريعة الاسلامية يمد أن بالإمكان حصر ما يشترط ف القاضى فى الآنى : 1 

٠‏ ل أن يكون رجلا ء لآن قضاء الصى لا يصح واختلف فى قضاء المرأة ء الأاخناف مثلا 
7 ون أن قضاء المرأة بحوز باتثناء الحدود والقصاص . ويرى أن جرير بأن (قضاء المرأة 
يحوز فى كل تىء قياسا على جواز افتاما فى كل ثىء . | ا 

م« أن بكون القاضى طاقلا . 

م - أن يكون مسالا . 

ع - أن يكون عدلا غير قا-ق . 


)0 المادة الجاميسة من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي - 


الثقاضهى فى الجريرة العربية " : ذم 


؟ - أن يكون سلم السمع والبصر والنطق ؛ وقيل جوز أن برلى القضاء الأعتى . " 

تلك هى الشروط الى نشترط فى الشريعة الاسلامية لتولية القضاء . ويلاحظ أن الجريرة 
المرية لا تشكترط كل هذه الشروظ . فهى لا تيز قضناء المرأة كا أنها لا تلتزم بلاءة الحواس 
المذكورة سايقاً  »‏ إذ يمكن تولية القضاء لللاعثى والاعى ومن يمكن يسع ولو بعباح:» 
هذا واشتراط الجنسية ليس اما بالمفروم الحدديث . 


0 استقلال القضاء 5 

استقلال القضاء يمى أن القضاء يقرم بدوره مسقلا ا##تقلالا تاما عى ساثر الميغات ‏ 
التفيذية وأنه ليس لهذه الحيئات أن توقف أو تنرع أو تأس بنزع دعوى من الدعاوى أو تلغى 
كا أو تمدله . أي أن القاضى لا مخضم إلا للنظام والشرع وما بمليه الضمير الخاص 
اللؤمز الشريف . . 

ذلك هو معنى الاستقلال كما ننغبمه » وهو ضرورة [أسانية يحممها المقبوم الساى للقضاء . 

بالرجوغ إلى الام الصادر رقم ؟١٠‏ فى 74/ )1(107/١‏ ه من الملك سعود إلى أخيه فيصل 
الملك الحالى نيحد هذا اللاس ينص هلى أن د تفل الآحكام الصادرة من الشرع يدون تغيير أو تأخير 
أو كبديل » إلا أن الملاحظ هو عكس ذلك ء فكثيرا ما تمتنع السلطات التنفيذية عن تنفية 


بن ضات القضاة : 


مع الضيان هنا : حاية استقلال القضاة ‏ بحيث لا يمكن عولهم أو فصلبم أو تتحيتهم إلا 
عن طريق هيأة قضائية » منى أنه ليس قسلطات التنفيذية أن تتخذ فى ث شوٌوتهم ما يتوافق مع 
دفياتها دائأ . حتى إذا ما وأت أن القاضى مثلا لا يسير حسب ما هو فى مصلستها بصفتها هذه » 


)١(‏ تنظ الأعمال الادارية فى الدواتر الشرعية 
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عزلته أو نحته أو فصلته تتحل محله قاضياً بقف إلى جانبها حين لا يكون الحق فى هذا الجائب . 

وى كثير مي البإدان نمد أن هذا النيان قد كفل القضاة بشكل أو بآخخر . خاصة فى 
الدول الدمقراطية  .‏ 

أما فى الجزيرة العريبة « السعودية » فالقضاة تايمون ليأة نسمى هأ رئاسة القضاة » 

ورأس هذه اللرئة رئدس هيأة القضاة » ومن م فهى أل ى تنول فصلوم ور فيتهم وإحالتهم على 
الاستيداع ومجار اهم 0. 

على أنه ليس ف النظام ما يمنع تدخل السلطة التنفرذية لدى هذه الهيأة ومن ثم يتحقق 
الحظور : ذلك أن هذه الهيأة وإن كانت هى المسولة عن القضاة إل أن بإمكانها أن تقوم بعزل 
القعناة وتنحية وفصلهم بمداكة وبدون محاكة » اللبم لا إذا استطاع القاضى أن يفرض 
لا كته فى التهم التى توجه اليه . 

كا يلاحظ أن قرارات هذه الميأة لا تمتير افذة أبداً يدون سوافقة اشيابة عليها ؛ واامابة 
هنا تمنى الحا م ا عثله بحاس الوزراء الآن . فقد نص هلى أن من 
حق همأة رياسة القعطاة أن تقوم يتعبين وفصل وق وإحالة إلى الاستيداعوبازاة وتنطم 
موازنة ‏ الحاكم وكتاب المدل ؛ و بيوت المال وهوائر تفتيش الماك الشرعية ومحاكة قناة 
الخاكم ؛ وموظ المئيات الدينية وهيئات الآمر بالممروف والمطاوءة والمرشدين والآئمة والمؤذنين 
مع رفع ذلك إلى مقام النبابة لصدور الامر بالموافقة عليه (). : 

واضم إذن أن هذه الصلاخية الى هذه الحمأة مرقوف أمر تتفينها على موافنة الذياية لئان 
قرارات هذه الميأة لا تنغذ [لا بموافقة الساطة التنفيذية » والى يمثلها الحاغ الادارى . 

م - عنامعة العضَاء : 

هيأة دياسة القضاة هى الهيأة المناظ بها حاكة القضاة فى حالات عخاساتهم إذ نص على أن 
صأة رياسة القضاة هى الخنصة بمحاكة قضاة احاكم الشرعية والنظر والتحقيق فى جميع الشكارى 
الى ترفع ضد موظن الدوائو المرتبطة برياسة القضاة عند [حاله ذلك اللها من رئيس القضاة واصدار 
القرار اللازم فى ذلك سب الآصول 0) . ش 
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التقاضى فى الجزرة العربية غم 


اللالللييني-ايسسيسسسسخة 


ويلاحظ أن هذه الحيأه لا مكنها عاك ةالقضاة إلا بسد [<ال الشكوى [ايبا من رئيس القداة. 
وممثى هذا أن رئيس الا بإء-كانه رفض الشكرى اندمة [ليه وعدم قيولها » ومن *م يمتتع 
عل الحمأة أن تقوم بالمحاكة . 7 

على أنه يلاحظ أن طبيية الشكوى المقدمة من الخصم ضد القاضى قد نكون إدارية » 5 د 
تكون من الافراد , وفى هذه الحالة يحب ملاحظة أن هذه الدعوى قد كون دعوى تعويض 
عن الضرد الذى لحن المدعى , ؟! قد تكون دعوى بطالان للحكم وقد نكرن دهمرىي تأدربءة « 
والمعروف فى الجزيرة المربية أن دعوى التمويض لا تأر أبدا . 


. 6 جانية القضاء : 

بالرغم هن اختلاف الآراء حول تأييد دفع رسوم للتقاضى بحجة أن فى هذه الرسوم ما بمنع 
الأفراد من رف دعاوى كديه .وأن هذه الرسوم ناهد الدولة فى تحمل أعبائها , وال رأىالآخر 
الذى برى بضرودة محانية التقاضى حجة أن دفع الرسوم للتقاضى ة-د إعوق أصحاب الحةوق غير 
القادرين على الدفم منى الال !. لاقضا: بالرغم من ه_ذا وذاك فان الثة_اضى فى الجزيرة العر بٍ-ة 
بساك الطر يقين معأ ٠‏ 


فبا لنسية للقضاء الشرعى عدار التقاضى فى المحا كم الشرعية ان وليس لآحد حسب النظام أن 
يتقاضى من المتخاصمين أى رسوم مما .كن صيتها . 


أما القضاء التجارى فتدفع التقاضى فى الحا كم التجارية رسوما تسمى مصاريف المحاكة وهذه 
هن سماعبا . 


: فى تعدو القضاة بالمحكمة‎ ٠٠ 


من المعلوم أن النشر يعات فى المالم عختلفة بهن نظامين من حدث تعدد أو عدم تعددم فى 
المحكمة الراحدة ٠‏ 
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()التضاء التمدهون : 

وم وذه الحالة تون المحكة مو لغة سس عدة أذاة» والمدافمون عن تعد القضاء يقولونأن 
هذا التعد د كفيل بأن مل كل قاض تمنى رقابة الآخر ومن ثم عتنع عايهم ج.يما مايؤر فى 
زاهصة التقاضى . 

وف هذه الحالة لايكون هناك إلا قاض واحدد . وقيل إن هذا النظلام يكفل شعور 
القاضى بالمسؤو لمة ‏ ومكن. الدولة ٠ن‏ دف عات عاا.ءة ذم قرم الاغراف وااتلاعب 


با أقضايا الممروضة أمامهم : 


: ماهو حادث ف الجزيرة العربية‎ ١ 


اختط النظاء فى الجزيرة العر بية طر يقة يمسكن القول أنها تمجمع مابين النظامين السيابق ذكرها 
ولحذا تمد الانى: 

با لنسية لقضاء القظع والرجم والقتل : 

وهو قضاء أم الجرائم الجنائية أوجب النظام الآنى : 

اشنراك جميع القضاة فى هذه المضايا داخل المحكةالواحدة ٠ك‏ أوجب إشتراك رئيسااحكة 
مع سار القمضاة فى هذا النظرء هذا إذاكان بالمحكة أ كثر من قاض واحد . 

أما القاضى الفرد فبامكانه النظر فى تضايا اجنم والتعزيرات اشرعية والحد ود الى لاقطع 
يها 2 حى ولوكان بالمحكدة أكير سس قاض واحد على أن أحكامه مهذآأ الهو ص ب إق, ارها 
هن 0 وْاض موجود بالبلد الذى تقع محكنته به . 

وإضافة إلى هذا تازم ملاحظة الآنى: 

([) الأحكام التى تصدر بمكة المكرمة فى قضايا الحدود والجنس والتمزيرات» لاتفذإلابعد 
عرضها عل رئيس القضاة وتصديقه عليها ومن هيأة القيين . 


(ب) الاحكام الى تصدر فى سائر المدن الحجازية فى قضانا القتل والقطع والرجم ؛ ود 


التقاضى فى الجزير: المربة 1 8 


إلا بعد عرضها على دس أقضاة و تعد بقة عليبا وتصدر عن هأة الغبيذ 8 

( ج) الا كام الى تصدر ف المدن التى لايوجد فما إلا قاض واح د ء فا كان متماءتعلقاً 
بالجنح وااتعزيرات والحدودءما عدا المعل والقطع والرجم افك بوارطة الجا ى الادارى 2 
ذلك البلدء أما فى قضايا القتل والقطع والرجم فلا تنفذ إلا بمدعرضماعلى رئيس الاضاةو تصديقه 
عليها وتصدر من هيأة القيين . أى أن الجراتم الجنائية يتم استئنافها حك النظام . 

"9 بالنسية للقَضاء العارى : 


هذا وهناك أح كام غير قابلة التمويز ويستطييع القاضى الفرد أن يصدر قيبا حكما 
#أبللا يتن 


(أ) إذا كان المحكوم به مائة ريال فا دون ٠‏ عشرة دنائير» . 

( ب) أحكام النفقة وأجرة الحضانة والمسكن بين الروجين » بشرط ألا يزيد المطلوب عن 
خمسين يالا فى الشبر . أو ل بحم اك مو ذلك وي ونان 

( ج ) ف المهر بشرط ألا يزيد عن مائة ريال ه عشر دنائير» . 


ا تندمة القّضاة : 


بصت بعض الدشر يعات على ضرورة تنحرة القاضى الذى قوم به سيب من أذاك التنحمة 1 
ومن هذه الآسباب أن يمكوج بين القاضى أو أحد القضأة فى المحكمة !لوا-ددة وبين مثل النما بة » 
أن يسكون 


أو عثل الخصوم أو المدافءين عم قراية أو مصاهرة للدو دة الرا بعدة فى الغا لب . أ 


8 
- 


هذه الآسياب وغيرها تأخذ بءض النشريمات على أنها توجب تنحية القاضى » أو الفضاة من النظر 
ف القضية المطروحة أما مهم . 


كعذ لك يعتير رد القصاة سبيا فى تنحية القاضى . 
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والمعروف ف الجزيرة العربية أن فكرة تنحية القاضى غير واردة هناك بدعوى أن القاضى 
مطالب بسؤال المحكوم عليه عن قناعته بالحكم الضادر منه أو عدمها بعد الحدكم ذررا وييكون 
جواب المحكوم عليه خطيا فى الضبط تحت توقيعه وتصديق القاض . هذا إلى جانب أن معظم 
الصكوك قابلة للتمبيز ماعدا تلك التى سيق ذكرها . 

#ة ‏ علئمة الجلسات : 


من المعلوم “أن أثيرا من القشر بعات قدت على وجوب علتية الجلسات أى أن طون 
تحقيق الدعوى وأن كون ااراقهة بالحكم كل هذه تتم علنا وقى جلسات تحق لكل فردحظ.ورها 
يدرن أى قل 3 

وءؤٌيدو وذا امد 5-5 يتولون إنه 0ظ القضاة وبذاون عناية خاصة يعملوم ؛ ومن ثم 

موخون العدالة قى أحكاموم : 

ذلك هو رأى او يدين لهذا المبدأ العظيم . والواقم أن|انظام فى الجزيرة العربية كفل علاية 
الجاسات حرث نص على أن تكون المرافصات علدة إلافى الأحوال التى ترى المحكمة أن فى 
إسرارها مراءاة الآداب )١(‏ ويلا-ظ أن فكرة الآداب فكرة تسبية م أنها متعلقة بسارف 
القاض . وغ ذا حشى داعا أن تعشيير كل ددوى قابلة أعسدم اللا ني.ة ومن م لاتحقق 

ع شفويةالمرافعات : 
أن تسكون المرابعات شفوبةه لى يتعكن ارود دن الإلمام بوجبات النظار الدلوة الى يدلى مهأ 
المتخاصمون ؛ هذا نيحد كثيراً من العشر يعات :نص على شفوية المرافمات وفى الجزرة العربية 
تومير فى اذا أب المر افعات كغوية 3 إلا أن هذا لارفعع من يداع مذكرات سدابقة على العرافع 
لأسا إن القاذضى مع لب بحسب النظام أن يكون مما بالقضية إلماماكاملا قبل النظ فبا بعالايقل 
عن يرم كامل ١‏ 050 


(1) تنظم الأعمال الإدارية فى المحاكم الششرعية .٠‏ 
() المرجع السابق . 
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١6‏ - وجال القضاء: 


رجال القضاء فسمان : القضاء وطيقاتهم » وسوف نتحدث عنم بعد قليل حمين كلم عن 
طبات القضاء » وقسم أعوان القضاء وهو لاء م : 


أعران القضاء : 


أولا ‏ كاب الحا ؟ الشرعمة : 


أ- رئيس الكتاب أو الكاتب الآول : واختصاصاته : 


() إدارة أعمال المسكة الكتابية » ويعتير المرجع لعموم الكتبة والحضرين والفراشن 
وموظن بيت الال » والمؤول فى الدرجة الثانية عن أعبالحى بعد رئش المحكة ؛ وهو المرجع 
لآارباب المتاملاتق . 


)م( تلم المعاملات الواردة إلى المكة ٠‏ وفض ما كان مها مظروفا وإحيالته 0 مقيد 
الأوراق لاجراء اللازم نحوها . 

)م( عرض المءاأمللات كا على رئيس الحكة لامذ تعلماتة امه عامها والقيام 
بتنفية ذلك . 

(4) إحالة المعاملات إلى موظف المحمكة بحسب اختصاصاتهم ليجرى كل منهم اللازم فيها . 

(0) تحرير الأجوية وال+طابات النى تصدر من 41ىة وعرضها على الرئيس لاخذ توقيمة 
على الصورة ثم عرضها لتوقيعبا . 

(:) التوقيع بظهر الصكوك نحت عبارة تدل على أن الك منظم يعلبه ٠‏ 

(0) الحتم فى السجل على جميع المماملات التى ترصد به مع الما م والمسجل . 

() الختم على الصكوك الخرجة من ااسجل ما يدل على أرن. لديه علما بإخراجبا ١‏ 

5( التو قيع على “ود المماملاات وانخا رات التى تذضى الضرورة بنسخبا كصورة المذكرات 


21 المددان اسا بع والثامن بس اأسنة النادعة والأربعون 


والآوام وغير ذلك تحت عبارة تدل على أن الصورة مطابقة للأمل والختم علها بالختم الخاص 
بقل المحكمة . 

هذا إلى جانب أعمال أخرى عديدة ملزم بالقيام ما . 

(ب)كانب الضيط )0١(‏ : 

ووظرفته هى , 

1ت ضيط جميع الدعارى والمرافعات والإقرارات والاهاءات وما مائاها من كل ما ينظر 
لدى الحا م «القاضى» من ابتداء المعاملة حتى اتتهائما » وجميع ما يمرتب على ذلك من تنظيم صك 
أو غغضاره 3 

؟ ل يفظ أوراق المعاملاتالتى تحال إليه وترتهيها والعناية مما والإجاية عا تلزم الإجابة عنه. 

م 506 رعد الدعاوى والانهاءات وما دا كلبا فى الضيط خط واضح ولا جوز له أن بمسح أو 
حك فما يضبطه ولا أن بحرر شيداً بين الأسطر ؛ وإذا دعت اضرورة إلى ثىء من ذلك فيدملب 
عليه بصورة كن معبأ قراءة م شطب عامه 3 وأخذ تو قسع من كاي الافادج منسوبة إليه فى ذلك. 

تلاوة دعوى المدعى على المدعى عليه #ضور الحام «القاضىء والظر فين ررصد وراب 
المدعى عليه وتلاوته ورصد كل ما تدعو الحاجة إله من طالب افمه أو شبادة شهود أو حم كل 
5 هو هن ممعلقأي المرائعة ٠.‏ 

أن توقيع المرافءين وشهودهما وكل من تصدر منه إقاداأت رصدت با لضيطء وكذلك 
أخق توقيع الها «القاضى» على ذلك فى الضبط ؛ وإذا كان م نيراد أخذ توقيعه أمياً فيؤخذ ختمه 
فى حل توقيعه » وإن لم يكن له ختم فيوضع إيهامه بدلا من الختم ويشهد عنى ذلك شاهدان 5 

5- عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيا لاتفعد عبار اته أو تغير أقرالكه : ويحب 


أن يكون سلوكه مع الشهرد كبذلك . 


. المرجع السابق‎ )١( 


الفقاضى فى الجزررة العريية كم 


محم 


ب - عدم أخد أفادة للمترافمين أو ابوه بالضبط عند غياب الحا «القاضى, . هذا إلى 
جانب مسؤولمات إدارية أخرى عد ردة منوطة 4 5 

ويلاحظ أن هناك عدة موظفين آخرين لكل منهم اختصاصات معيئة وهؤلاءثم : معاون 
كانب الضبط » , مقيد الأوراق واابيض , والمجسل وكاتب السجل , ومأمور الاضيارات 
والأرشف م 


ثانيا ‏ المحضرون : 


(1) رئيس المحضرين : 


اخصاص انه أت 


و س هو المرجع لع.وم المحضر ين وعاءهم اطاعته فما يأمن مم به ذيا'يتعلق بالأعمال الرسعية. 

؟ ‏ تاق مذكرات الجلب دن رئيس الكتاب أو الموظف الخص بذلك » وتلق الاوراق 
الما درة إلى خارج المحكمة وتوزيعبصا على المحضرير توزيعاً عادلا لمقوموا يجاب الاخصام 
وإيداع الأوراق . 

إدخال أرباب الصاح بطلب القاضى والمحافظة على نظام المراجعين . 

اخغتصاصاته : 


سه جلب ال1هوم وإحضار كل منى ترغب المحكمة فى احضاره . 

؟ س القيام بابلاغ أوىاق الجلب إلى الاخصام وأخبف توقيعهم على لمهم ذلك وإعادة 
الجلب إلى المدكمة موقماً من الجلوب » وإذا أقاد ا احذر بأنه : يعثر عل الدخص المراد جاه 
فلابد للحكمة من التحقق عز إفادته هذه و تعثير الشخص الوب ميصله #تبليغ ولايسوغ اللحضر 


44م المددأن السابع والثامن ل السنة السادسة والأر بعوى 


هذا إلى جانب بعض أعمال عادية يقوم با المحضر.(١)‏ 


ثالثا ‏ المحامون : 


تمت باب الوكالات ٠‏ وينص هذا النظام على الآنى : 

. لكل شخص حق التوكيل بلا تقبيد‎ - ١ 

؟- تقيل وكالة أى شخص ف قضية واحدة إلى ثلاث » فإذا باشر ما بزيد على ثلاث قضايا 
المدكردين مهما تعدد قضايام . 

. لاحق الموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب من النسب‎ - ٠ 

شروط المحساماة : 

يشترط النظام فى الجزيرة العربية « السعودية » فى المحاى الأتى : 

١س‏ أن لابشل عمره عن إحدى وعثير ن سنة . 

+ - أن يكون حسن السيرة وللسلوك . 

م - أن يكون من رعايا حكوءة جلاة المنك . 

ب أن يكون من المتحصلين على الشهادة النهائية من الممهد ااعلى السعودى أو القسم العالى 


من مدأرس الفلاح 3 أو على شبادات تعادل إحدى هائين الشهاد نين شرار من مدير ية المارف 


ويمكن أن يصبم عحامياً : 


و كل شخص مارس القضاء أو صل على شبادة القدريس أو شبد له قاضى البلد أو عالم 
معتير بأهليته للوكالة . 


؟ كل شخخص مجرد من الشهادات المنوه هنها صابقاً ولكن يازم أن يحرى [ثبات كفاءته 


55 .اله 539 5 ١‏ 3 
المقاضى فى الجررة ألعر ببة قال 


0-7 


من طريق الاختيار فى المسائل القضائية بواسطة هيأة علمية يحرى إنتخاما من قبل كقاضى فى بلد 
طا'اب الاجازة . 


م -. بجحب التصديق هذه الاجازاب من قبل هيأة التدقيةات الشرعية . 


هذا ويلاحظ أن أعسأ ملكياً فى عبد ١‏ الك عبد العزيز ين ااسعودكان قد صدر بإاغاء «بئة 
ل ١اماة‏ [لخاء مطلقاً . وظل هذا الآمس ساريأ لفترة من الزمن ولم يلغ إلا قريباً . وقيل فى 
5.ويغ هذا إن المحامين أو الوكلاء كانوا دبا فى كثير من المشا كل بين المتقاضين من جبة و بين 
الغناة والمتقاضهز من جرة أخرى .. وهو أعى ؟ يبدو بدل علىعدم الاهتتام .ردم أصول«تقاضى 
وأا _افمات. م أنه لم يكن علاجاً حقةياً إذ فى الواقح أضاع فترة قيامه كثيراً من حقوق المتقاضين 
م جعل اجحبور يضغط على حكامه لإاغاء ذاك الام الثير للدهشة . 


/ا١‏ طافى الدعوى؟. . 


قيل إن الدءوى فى الوسيلة التى عن طريةبا يستطيح صاحب ان أن نتجىء إل القضاء 
خ'بة حقه .كا قبل إلها -لطة عنوةة للافراد . وأي كان الرأى الصواب فبى فى الواقع إحدى 
ا.' مرق التى خوها القانون الآفراد ا خولا ااشرع . 

وفى الجزيرة العربية « السعودية »لم يعرف النظام الدعوى ولم يعطبا أى مذبوم » ؟! لو كانت 
حا أم واجبا . كالم يتكلم عن الشروط الواجب توافرها . كذاك لم يفرق بين الدعوى وبين 
1 لالية القضائية » وبنها وبين الخصومة . 

هذا تمده يخاط بين هذ كلهاحين أطلق عاما مرة اسم الشكوى » وصية أشر ى اسم الدعوى. 
٠ن‏ قال : متي وصلت « الشكوى . إلى المحسكمة الختصة » فعلى قاضما أن يمين فى يوم تقد.م 
« الدعوى ء إليه تاريخ الجلسة الندعى مع مراعاة الترتيب فى القضاياء إلا قضية مسافر أواميأة 
فر دهوى يسيرة » فيجب البت فيا بالسرعة الممكنة لتنفيذ الحم . 


مهم الدددان السابم وإثامن السنة السادسة والأر بعون 


وف الواقع يلزم الرجوع د'ما للشربعة الإسلامية فمالم بحىء فيه فص ءا يازم الرجوع إلى 
مذهب الإمام أحد دائها , ماعدا الحالات التى ينص فيا على غير ذلك . 


من المعلوم أن قواء_د الاختصاص فى تلك الى تدكلم عن الاختصاص الولاثى والنوعي 
وال -كانى . وف الجزيرة العربيية ١‏ السعودية » هناك اختصاص ولانى واختصاص نوعى 
واختصاص مكانى . 
وت الا مهاسن اولاق 
عرفت حديثا فكرة الاخقصاص الولآنى وإن ل يطلق عليها هذا الاسم دى الأن أو على 
اللاصح لاتعرف به فى الجزيرة العربية « السعودية » ؛ وذلك بعد أن أنشأه حكومة السعوديين 
ما اسه ه يديوان المظالم . ليكون مختصا بالقضايا الإدارية الى تنشأ بين الموظفين والإدارة أو 
بين الموظفين يعضوم سعض » أو بين الإدارة والآفراد والشركات وإن كان هذا لاضع من 
التجاء هؤلاء إلى القضاء الشرعى 8 
ماكان الاختصاص النوعى هو اختصاص طبدّات المحام ؛ فإنئا سنوضم هذا حالا بالنسبة 
لما هو عليه العمل فى الجزيرة العربية « السعودية , » على أن يكون واض' أن ماجرت عليه نظم 
الدول العربية : صر وسوريا والجزائر والعربية « ااسعودية » . 
ولهذا بدلا من أن نتحدث عنطبةات المحام » ستو ضح هنا طبقات قضاة المحا كم الشرعية 6 
واختصاصات كل طبقة وصلاحيتها » نم نعرف هيأة العميز الى تعد حكمة أوراق » ثم دئاسة 
أولا: طبقات قضاةالم<| كالشرعية: 
(1) دئيس المحكمة الكيرى : 
اختصاصه وصلاحياته : 


التفاضى فى الجزيرة العربية امة 


عمسيو 


رئيس المجكمة الكرى اختصاصات عديدة ع , 
١‏ س النظر فى جميع القضايا والخاصات والمعاملات وفق أحكام الشريمة الإسلامية السمحة » 
وإثبات الآهلة وكل ما نصت عليه الاواس والتعلمات الصادرة من جلالة الملك المعظم أو نائيه . 


؟سهر المرجم يع المعاملات والقضايا الواردة إلى المحكدة والصادرة نه والمسؤول عن 
ممع موظق المحكمة من أعضاء وكنبة ور تيسهم وموظق بهت ألمال من الوجبة الشمرعية ولايصدر 
أي أص كان من أحيد مهم إلا بعد اطلاعه وأميم . 

م # مرأقية أعبال جميع الموظفين المذكورين وهو السؤول ون تطب.ق التملمات واادظم 
الملفة االحكمة . 

؛ ‏ النظر فى جميع الدعاوى الى ترد إلى المح كمة وتقسممها على قضاة المحكمة تقسما عادلا 
ما وهم الرئيس المذكور 0 لينظر كل مجم فى قسمه على حده ٠.‏ 

هب الم فى السجل على المعاملات كافة الى تسجل بسجل المحكمة , سراء كانت صادرة تمي 
توقبعه أو نحت توقيع أحد نواب المحكمة . 

تت التصديق على الكو ك كافة الصادرة من نواب ال محكمة تمه م ااحكمة بعارة فك 
أن المتم الذى على الصك هو ختم نائب المحكمة . 

ب الم على جموع الصور الخرجة من السجل مختمه وخمم المحكمة الرنمى . 

م -- التوقيع عبل جميع التدريرات والمذكرات الصادرة من المدكمة : والإجابة عن جميع 
الخارات الواردةإلى المدكمة 6 وااتوقيع عل المسردات الدّم_يرات والخاطرات ى تصدر من الحكة. 

. إحالة الصكوك إلى المسجل عن طويق رئيس السكتاب لتدجملبا‎ ٠ 

أ -- سؤال المحكوم عليه عن قناعته بالحكم الصادر رمه أو عد دبأ »؛ بعك الحم فورآ 3 
ويكون جواب المحكوم عليه خطيا فى الضيط نحت توقيعه وتوصديق القاضي . 


اهم العمددان السابع والثامن السئة السادسة والأدبعرن 
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لعي حت 
ااا الآمر على المسجل والشرح على هوامش البيجلاات والصكوك م تقدضيه المعامللا'ت 
الصادرة لدبه أو لدى غيره من القضاة أو لدى كاتب العدل بالانتقالات وغيرها ؛ كانتقال العقار 
أو ادى المذكورين أعلاه ؛ والحتم ولى ذلك فى السجل مختمه وختم رئيس الكتاب والمسجل , 
- الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من القضاة أو كتاب العدل بالمعاملات 1ن 
جرت اديه المتعلقة بتلك الصكوك ؛ وإشعار الجهات الصادرة هنما بالتهميش هل سجلاتها بها ودع 
عحكمته فى ذلك . 


4 - التعبت من الصكوك والمستندات المبرزة أئناء مافعة القضايا الماظودة لديه من كونها 
صالحة للاسةناد ول يطرأ عاما ما يوجب إلغاء مفمول! من !تفال ووقف وغير ذلك » والتحقق 
من كولماخالية من شع ةالتزوير . 

ول حفقظ الخنم الوسمى المائد للحكمة الشرعية الذى يم به الصكوك يحانب خم القاشي 
وحم يه فى السجلات وغيرها . 

5 - الاشتراك مع تواب المحكمة حسب التعايات الخامة بذلك فى الاحكام الى تصاز 
بالقتل أو اقطع طبق الوجه الشرعى » وترؤس الجلسات الى تعةد إذاك . 

لأسب التوقسممع فى الضيط على كل مايقع ديه من دعوى المدعى وجواب المدعى 0 4 
والءينات » وحلف الاعان ع راؤادات لط فين وغير ذلك. 

بد - إعطاء الرخص لأذونى عقوه الانكحة بعد إجراء ما نَقَضى به اللاواص والتعليات: 
ا لموضوعة لذلك واليلغة إلى المحكمة » وتقد م كف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القضاة . 

ول - إعطاء شمادات عرف التوكيل ١‏ الم<امين , طبق التعلمات الموضوعة لا و اابلغةءو' نْ 
يوقع على شهادة التوئي ل والحيأة التى تتولى إعطاء الشبادة لمحترفى النو كيل تكون تمحرثاء” 
الممكمة . هذا إلي جانب بعض صلاحيات إوارية مضافة إلى مأسهرق , 


( ب ) القاضى : 
ملاحيته و اختصاصه : 


صلاحية القاضى ف الملدقات ؛ كصلاحية رئيس الممحكمة ى جميع مواده المتصوص عاما 
سابقاً . وتعنى الماحقات البلهان الواقعة خارج العرادم . أو المدن الكبيرة . 

(ج) معارن دئاس المحكمة : 

١ )‏ ( عمد غياب ردس المدكية عن الدائرة ف نْ اختصاصه كاختماص رنفس المحكية 
وصلاحيته كصلاحية رئيس ا حكمة ٠.‏ 

) 6 عثل «دعدرر رقس المحكية بكرن اءتاص: تقس اءتصاص واب المحكمة الشرع.ة 
وهر كلاق : 

6 واب المحكمة ااشرعية : 

١‏ النظر فى جمبع الدعاوى وامعاملات المحولة إلى النائب من القاضى وإصدار حم فها 
بمفرده ؛ وماجعة صله الحم بعد التييضص ونقدمة لآر دس لإحالةه إلى المسجل للتسج مل 
ومراجعة مسودة القضية قبل تبض الصك والآمر بتنظيمة ٠‏ 

؟-التوجه عدد المذرورة لسماع الاقرارات والبيانات عل عن المشبود عليه ء وليف 
الءان بعد [خيار الرئيس . 

٠‏ - التوقيع على ما بجرى لديه بالضيط من دعوى المدعى عليه وغير ذلك 

؛ - الاشتراك مع بقية قضاذ المحكمة فى رؤية دعاوى القطع والعّلى والرجم حسما نصت ءايه 
التعلهات الموضوعة إذلك . 

( ه) ثائب القاضى : 


64م للعددان السابع والثان - السِئةالسادسة والاربمرن 


ثانياً : المماكم المستعولة : 
(أ) قاضى المستعجلة الاولى : 
اختصاصه وصلاحمته : 
النظر فى جميع الدعاوى المالية التى لانزيد على ثلاثة آ لاق وثلاماثة قرش سعودى ٠‏ والنظر 
فى قضايا الجنح والتعزيرات الشرعية والحدود الى لاقطع فا وقق أحكام الشريعة . 
(ب) قاضى المستعجلة الثانية : ٠‏ 
اختصاصه وضلا حيمه : 
النظر فى أمود الادرة وما يتعلق بها » وى ما خولت له الآوامر والتعامات ما هو خارج 
عن اخيتصاص المحا؟ الكبرى والمستعجلة الآولى . وكتاب العيل ٠‏ 
(ج) قأضى المستعجاة : 
اختصاصه وصلاحيته : 
النظر فى قضايا الجنم والثءزرات والحدود التى لاقطع فيا وفى القضايا المالية الى لاتزيد 
على ثلاثة 1 لاف وثلامائة قرش سعودى وفى دعاوى اليادية . 
ملحرظة : 
كل بلدة ليس فها تاضى مستعجلة » يقوم تاضى البلدة يجميع أعمال واختصاصات اامحام 
المستعجلة إضافة إلى أعباله . 
الها : مأة القييز : 
نشكون ه.أ القببر من عدة قضاة . وهى تعتير ممحكمة استثنافة لآن قضايا معينة هى الى 
يحب أن ترفم إلها ء أما تلك التى تنص على أنه لاتير فيها ء فلا يجوز دفعها [لىهبأة القيوز هى 
محكمة أوراق . , يلاحظ أن القبير ينصب على الجزء امجروح من الحك أو الماقوض ققط . 


النقاضى فى الجزيرة العربية 6و8 
رابما : هيأة رثاسة القضاة , 
وعذه المياً: تمتبر هى الاخرى يحكمة أوراق ذلك أن اختصاصات! هى : 
١‏ ل تدفيق الاحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القضاة وى لم يقنع ما المحكوم عليه ٠‏ 
؟ ‏ لدقيق أحمكام القطع والقتل والرجم الصادرة من جميع احا م . 
؟ - النظر والتدقرق فى الشكاوى المقدمة ضد 'صكوك الصادرة م نك" 'ب العدل , هذا إلى 
جانب اختصاصات أخرى تقوم ما . 


ذلله هو مايمكن اعتباره اختصاصاً نوعياً فى الجزيرة الدرية ١‏ السعودية , , وإن كان هناك 
اختلاف فى المفبوم لممنى الاختصاص النوعى . 


التشريعات التختلفة فى العالم مازالك تأخسق بوجبات نظر عةافة من حيث الاختصاص 
المكانى . فنها مانورد تاعدة عا ة ثم تدخل علما استئئاءات , ومنوا ما تفرق بين الدعارى 
الخقرلة والقارية ٠‏ وهكذا 5 


وفى الجررة العربية د السعودية , ل نكل اانظام بالتفصيل عن الاختصاص المكانى كل 
ماهنالك أنه أورد قاعدة عامة ولم بوره عليبا استثناءات . وهذه القاعدة ١‏ الدعوى لاتقام إلا 
فى بلد المدعئ عليه إذا كان داخل المملكة » وإذاكان خارج الممل كل وله بإد معلوم عا ترفع عليه 
الدغوى ذا البلد يقمد د لممللكة . وإشمار المدعى عليه الغائب بخلاصة الدعرى انقامة عن 
طريق الخرارجية , 


وإذاكان الاختتصاص المكانفى يفتضى الحسديث عن الموطن وحكم من لامواطن طم 
كسوابين الأفاق رمن 4م أكدر مق موطن واد وكذلك حكم تعد المدعى عاميم “وماحكم 
الدعاوى العينية العقارية إذا كان المدعى عليه له موطن تاف عن مكان هذه المقسارات . كل 


0 المددان السابع والثامن ‏ السنة السادسةوالار بمون 


سوسس 


هزه وغيرها 0 ل تمدث عنها النظام لكن كاب الج سوم قدب )8 الشربعة الاسلاميسية 


ومذهب الامام لحل . 


8 - كاتب العدل : 


لمكاتب العدل اختصاصات وصلاحات عديدة نذ؟. هنا بعضها لك نعطى مفبوما واضما 


!| ل النظر فى الاقرارات وأخذ نوقبع امتماقدين . 

م ل إصدار الصكوك التملقة بالاقرارات والعّوه المذكورة وتنظيمها #ظما شرعيا . 
ما لا تقيسد عسارته ولا يدر أقواله 0 وأن ب ون سلوكه صم أرباب المعاملات كسلوك 
الَضاء معدم 3 

4 الآ مرعلٍ امسج لبا لشرح على هوا مش لجلات را لكوك باتقتضيه المهاملات الصادرة 
لديه أر لدى غيره من حكءاب المدل والقضاأة بالان:ةالات وغير ها كانتقال المقار من ملك 
شخص الى آخر .بيع أوهبه أو وقف وبائها كل ذلك . وَالحتم على ذلك فى "'سجل والمك يم 

وهو ل الواقع لاتختاثف موعيّة من مهمة متعارف عامه 2 نوص الدول العر بية بدوار «شهر 
العقهارى .ومءاون كأنبالعدل وم بشؤرن كاتب | أعدل عند غواية من الدائرة . كذلك مهناك 


فى الوظيفة لكاتب المدل . 


: س اعلان أوراق ال ضر بن‎ »٠ 
م يكل النظام الشرعىعن أوراق المحضرين وإن كان قد :كل عنما النظاءالتجاري . وأطاق‎ 


التقاضى فى الجريرة العرببة - 


عليها اسم أوراق الجاب .. وعلى ضوء هذا تتحدث عن أوراق المحضرين فى الج.زيرة العربية 


( الم سودية ) 0 


تعر يف أوراق المحضرين : 


أرراق المحضرين كا هومءروف هىالاوراق التى تعنى باعلان الخصوم أو تمى بااتنفيذو بمءق 


أخن هى أوراق تكليف بالحضور وهى أيضا أوراق تمك 1 


كيفية تحرير أوراق المحضرين : 

فى الجزيرة العربية « السمودية » فص على أن تحرر أوراق المحضرين ٠‏ الجاباء باللغة 
العر بية وومده متسلسل مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعن والمدعى عليه وشم رهما وصتمتها 
ومحل [قامتها و نابعيتبها « جنسيتم| , ويوم النحاكة والساعة واسم المباشر «المحضر » وشورته » 
على أن يكون إدسالها على نسختين : نسحة قسلم المدعى عليه » وأخرى يوذ توقيعه عليها وتعاد 
إلى المحكنة موقعة من المباشر الذى عبد اليه أمى نبليغه! : واذا تعهدالمدعي عليهم 7مدداسخ الجاب 
على الصورة المار ذكرها بفسية عددم . 


سكيفية تساممها : 


إذا كان المراد احضاره أعبأ ولم يكن له ختم تخد أثر إجامه على النسخة المكاف بتو قمعا 
وعلى المباشر أن يشبد على كيفية التوقع شخصين مع أخذ نوقيمها على ورقة الجلب . 


فى حالة امتناع المدعى عليه من تسلهباء على المحضر أن يضع أمامه سخة واحدة ويشهد على 
ذلك والو* شنخصاً واحداً مع أخذ تو قيعه ٠.‏ 
مكان السرم : 


لإيشترط أي مكان لقسليم أوراق المحضرين ؛ بل مكن تسارمها فى أى مكان يوجد ره 


هم المددأن السابع والثامن ‏ السئة السادسة والار بعون 


الشخص الراد تسليمه طلب الجلب ؛ وبالنسية للشركات تسلم لد يرى الشركات أو أحد الشركاء أو 
أحد كيتاب الشركة . 

يستطيع المحضر إذا افتضع ااضرودة أن سلم ورقة الجلب إلى من يوجد فى حل ارة 
المطلرب جلبه من ولد أو حذيد ثابت علاقتميا بتجارة المحدل بشرط مراعاة الاحكام السابقة , 
هذا ويلاحرظ أن كل المسائل الآخري وير التجار ية لايسوغ قدبا للمحضر ترك رقة الجاب عند 
أحد اييلغ الجاب لبجارب , 

الغيماب : 

غاب المدعى غليه : 


: بالفسبة لاقضاء الشرعى‎ - 539 ١ 


إذ حضر ١!‏ 1دعى عليه بمجلس الحكم فى الوق اللحدد ثم ل يقدم إلى المحكمة عذرا مقبولا 
على الحاكم [حضاره فى الال بواساطة الشرطة , و يأمى المدعى بالانتظار ر يما جر احضارالمدعى 
عليه و كم القاضى فى الدعوى متى حضر المدعى عليه ولو فى آخر الجلسة . وإذا لم تحضر المدعى 
عليه وائتببى وقت الدوام ؛ يمين القاضى جلسة أخرى لايتجاوز ميماوها ثلائة أيام » وتكلف 
الشرطة وعمدة الحله باخبار المدعى عليه الغائب مياه الجلسة الجديد . ويئذر بأنه إذا لم محضر 
يحكم عليه غيابيا . 

بالنسبة القضاء التجارى : 

إذا تخاف عليه عن الحضور بدون عذر أو أسباب صحية أو موانع شرعية » يطلب المدعى 
أن تقرر المحككة رؤية الدعوى غَيابيا وبعد الثيوت تحكم المحكة عنتضى ذلك حدكا معلقساً على 
نسكول المدعى عليه عند وفوع الامستراض . 


©” ل غياب المدعى عليه والمدعى : 


بالنسبة للقضاء الشرع : 


إذا / ضر المدعى والمدعى عليه ولا وكلاؤفها فى الجاسة المحددة » و تدم المهدعى بعذد 


الثقاضى فى الجزيرة الغربية 1 ذمُم 


سسسب خصسسص 


مقبول ؛ فعلى المحكة شطب القضية . على أن له أن سأ نف طاب النظر وها مرة ثانية » وإذا لم 
عضر غير عذر فى المرة الشانية أيضاً تشطب ولا تسمع إلا بأعر عال صررخ يصدد سماعها ٠.‏ 


بالنسة للقضاء التجارى : 


إذا لم عضر « المثرافعان ء ف اليوم المحدد تشطب الدهوى ؛ أما إذا كان المتخلف هوالمدعى؛ 
فإن لادى عليه أن يطلب من المسكة ويستحصل قراراً غرابيا بسقوط حت المحاكة .وفنا » 
ولا يكون مجيراً على إعطاء جواب والمدعى يضمن الاضرار التى لحقت بالمدعى عليه . 


41 تنفيذ الاخكام الغيابية التمردية : 

لام_كن تنفيذ أى حكم غالى إلا بعد لصديق هيأة التمييز » على أن هذا ااتصديق لا مع 
قبول حجة المحكوم عليه غيا بيا <تى متى قدم . 

م» - التنفيذ المؤقت : 

يكن للمحكوم له طلب التنةيسذ المؤقت فى حاة ص دور الحكم غيايا واكن 
بالشروط اليد : 

د5ذ6- بعد أن يصدق الحكم من م ججعه 8 

ما أن يكون المحكوم 4 داخل الجزيرة العر بية 00 الس.ودية ©-. 


؟ - أن يقدم المحكوم له كفيلا ميا » وأن نكرن هذه الكفالة مى كفالة أداء وتسليم 
فى الحقوق المالية عند ظبور ما لستوجب تقض الحكم . 


ع أن بكون الكفيل من رعايا حكومة ااسءوديين . 

5 - الاعترا : على الحم الخيانى التجارى ومدته : 

لكل من صدر عليه حكم غيانى تجازى أن يمترض على الحكم ضمزالمدة القانونية و تعثرالمدة 
ألقانر نمة سارءة من ماري تبايغ الإعلام إل المحكوم عليه ولامثر دن المدة ووم ال ميخ دلاروم 


ام المددان اسسأ يع والثأمن جد الس السادسة والنسرة 


التقدم ومدة الاعتراض هى خمسة عشر يرما ضاف [اما مواعيد .ساف إذا كان المحكوم عليه 
خارج البلدة الى صصددر فها الحم عليه .واعيد ألأساقة هذه تقار حسيب الاقتضاء 
من المحكة . 

كيفية الاعتراض : 

يتم الاعتراض على الحمدكم الغيلى بتقديم عر يضة إلى المسكه التجارية تحتوى الأسباب 
والطل الى تخر ج المدعرى المقدمة من المحكوم عليه والحدكم الغيالى المعطى ما ء و تبلغ صورة 
مس هذه العريضة إلى المعترض عليه عن طريق المحضرين ثم يتراة م المتخام مان فى يوم الجلسة 


المعدد بودقة المحضرن . 


تحدفول الأعراض و الما ريية: 


يعدّير الاعتراض مقرولا إذا قدم المحكوم عليه غياييا اعتراضه إلى ١احكمة‏ ضمن المدة القانو'مة 
أما المصاريف النائيجة من السك الغيانى فيتصماوا الممسكوم عليه غيابيسا . 

8 لد هدم حخضور امرض 2 

فى الاءعراض إذا قسدم عر اضة أعير اضه وم ضر الجاسة المحددة أمظر وذا الاعراض 
ولا يقبل مله أى اعتراض حتى ولو كان ضمن المدة الق'ونية بشرط ألا يكون له عذر شرعى 
أو مانع على أن يبق له عق المييز . 


0 اعتراض الغير , 


اذا صدر حك يمس حوى طرف ثالث غير المتحا ين ولم يكن قد حضر إلى لمحكة عن 
طريق الجلب أي لم ماب ول ضر عو دون ورقة حضرين أو م يوكل أحدا للحضور 
عنه ؛ ولم يتقدم بطلب للدخول ب الدعوى. فإ.ه وز له أن يسرض طبقالماسبق ذكرء بخصوص 
المحكوم علمه غو' بها . 

: الاحكام مى جوز للذمير الاعبراض علما‎ "١ 

كل الاحكام والقرارات الى تصدرمن المحكة الاجارية تحق للغير أن يعترض عليها متى كانت 


اعمسهق ححدوققه ٠‏ 


الثقاضى فى الجزيرة المر بية اكلم 


ذل 

إذا اعترض الغير خلال المدة القانونية وقبل اعتراضه فلا يخرج من الحكم إلا ما كان عائداً 
لمذ' الطرف العالث ء أما باق ! لم فيظل قائما فى مواجمة الطرفين . 

واذا اعترض الغير خلال المدة القانو نيمة وكلى المكم 'صادد أر الك يخص مادة واحدة 

97ت شريم ااحين * 

إذا تضم أن دعوى الغير غير صحيحة وليست مقبوةية م . بدفع ماحمله لاعارف الآخر 
هن ضرر وخضسارة 5 

عم ل تمييز *“صكوك التجارية : 

جرت ممظم الدول الحديئة على تقسيم الاحكام من حيث 5 بليتها للطعن فيها أوعدمقا بليتهاء 
ومن هداكانت أحكام ابتدائية مهائية حائرةٍ لقوة ااشى. المقضنى فيه . ثم باتة . 

والحم الإبندانى هو القابل للطعن بالاسقئاف » أما النبانى فلا يعمل | لطعن بالا-نئ.اف وإن 
كان يقبل الطعن فيه بالمعارضة . 

وفى عض !"دو لكاججبورية العر بية المتحدة ء لابجوز الطمن في اسم الحائز لقوة الشىء 
بالنقض والالقاس . أما الحسكم البات فهو الحكم الذى لايقبل الطعن مطنقا بأى طريق من طرق 
الملمن الخامقة . 

ولا يخ أن تقسيم الاحكام هذا السلوب تصد به «هالجةمادسمى بالتنفيذ الجيرى . 

ه”؟ - ف الجزيرة المربيسة ١‏ السعودية .: 


الأحكام بأنها أحكام قطدية . على أن الواقع هو جراذ المصارضة والاستئتاف فى ككل ال كام الى 


ليم ا د 
تصدرها 1 م » سواء التجادية منها والمحا؟ التمرعية ء ماعدط تلك الاحكام المتعلق-ة بالاحوال 


الشخصية والتى سبق أن أشرنا إلى أم! غير قابئة لانميين . 


اماد ب ما كن زه من الاحكام التجارية : 


0 نظام الؤقضاء التجارى قف الجزيرة اأغر بمة 0 السعودية 3 على أن جممع الصكرك الصادرة من 
المحكمة التجارية الكاسية السك القطعى ع سواء أكان عواجبة الطرؤين أوكان حك غياباً 
وى قابلة التمعيز : 

ومعى هذا أن كل الاحكام سواه هه ١‏ تلك الا كام الما بية أو الأحكام المضورية هو 
أحكام و بل للتممءز بالنسمة للقضاء التجارى 1 وبا لتالى لوست مناك أحكام مناه أبداً خلانا لما 

ل المدة العانو نم للشميين : 

تختلف المدة القانونية فى قبرل المز عنها فى المعارضة كا هو الحال فى سائر التشريعات » 
ذلك أنالتميير وهو مرحلة تالية فى المحاكة للدمارضة . أو هو درجة استئنافية » ومن هنا نجد 
أن المدة الخصوص عاها بخصوص الثميز هى ثلاثون يوما سواء أكان ذلك فى مواجبة الحم 
الوجاهى ١‏ اخضورى, أم كان فى مواجبة الحم الاب المنقضى فيه مسدة المعارضة . 

وتبدأ المدة بالنسبة للتمييز من تارعم تبلمخ المك إلى المحكوم عليه ولا »تنسب ضمن المدة 
ألهأ نو دية عوم التبليخ 7 لاعفسب صمن المدة الها أومة 120 التهقد.م ٠.‏ 

4؟ - عريضة الوميز : 

كب أن نحتوى عريطة القييز على الآنى : -١‏ مم المدعى عليه ٠‏ 

؟ شرا وجسيتها. س عل إفامهها. ع - تاريخ تبليغ الك إليها . 

هه - صودة المك ممدقةمن انمحكة. + لائسة الاعتراض مفصل فا أوجه 
اعتراضاته 7 سند كفالة مصدق من كانب عدل ١‏ يتضمن أداء مصار يف يما كسة الخصم 
وأضراره وخسائره فى حالة ظهور أن المستدعى غير حن فى استدعاء الفييز . 


لاقاضى فى الجرة العربية دم 


عدم توافر أأمما نات اللازمة : 

إذا كان مسد عى ايز قد قدم استدعاءء ناقضآ فيه أحد السيانات السابق ذكرها 5 فإن ول 
استدعائه أو عدم قبوله يتوقف عل الأنى : 

7 أن يكون الاستدعاء قدم ف أخر يوم من المدةآألةانونةءوفى هذه الحالة ترد 
عر نضنه كايا رلا تقبل . 

. - أن يحكون الاستدعاء خلال المدد الفائونية . 

وفى الحالة تنبه هيأة الاتييز المستدعى ( تحريرياً ) عن كل النواقص التى وردت فى استدعائه 
وذلك لإكالما ونضرب له أجلا اذلك ‏ على أن تبق الس تدعى المدة التى كانت بافية له حينا 
اسيدعى يز 5 

٠ع‏ -- وظفة هبأة التمييز : 


بعد أن تقيض المحكدة #تجارية الرسوم من المتدعى » تبلغ الممرز عليه الاوراق التمميزية 
مصدتة ليدم فى خلال أسبوع بعد تبليغه إجاباته على اعتراضات خصمه » ثم بعد ذلك ترفم 
الأوراق جع إلى هأة التمميز لتقوم بالأى : 


النظر فى الدعوى حب الاوراق المقدمة [أيها فتمتمد الاحوال والوقائع المشروحة فىالصك 
المطلوب 0 يزه بدرن أن تجلب الخصمين ( فان امين أن حم المحكة التجاربة موافق النظام 
وأصول المحاكة أيدته » وإلا نقضته وأعادته إلى المحمكة التجارية لإعادة المحاكة . 

: هاي النمن لسكوك الحسكم‎ - ١ 

(1) غغالمة الحكم لنظام المحاكم التجارية . 


)ب أن تكون الدعوى غارجة عن اختصاص المحكة التجارية . 


4نم العددان السابع والثامن عد النمنة السادءةوالاد سون 


( -) أ* تسكون الأوراق أو البيئة غير كافية لإصدار الحسكم . 

(ه) إذا طعر. المميز فى شهاءة الشبود طعنا شرعيا واهملت الحكة الطءن ٠‏ 

( و ) إذا وجد خلل فى توجيه الدين أو التحليف . 

( ز ) إذا استندت المحمكة على مادة قانونية غير صالحة الحم . 

1 إعاده التمممز . 

متى نقضت هي-أة التمييز المكم الصادر من الحمكة التجارية للأاسبابه السابقة الموجبة 
النقض * فان على اللكة التجارية اعادة الهاكة . على أنه متّى ماصدر حكم الحكمة التجارية 
الثاقق ول يةبله الممسكرم عليه . فله دق تمييزه هن جديد . وفى الحالة إذا نفعت هيأة التمييز 
الحكم مة ثمانية » فعلى المحكمة التجار به أن تعمد الى كة ' ومتى ماصدر حكنيا على أسءاب 
وعلل غير صالحة للىكم ؛ وميزه لليرة الثالثه اكوم عليه » يسكون من على هيأة التمبيز 
أن تصلح الح-كم ؛ وأن تنفذه بدو ناعادة النزاع إلى الحسكة التجارية . 


الخائمة 


إن العدالة وهى أحمى مادسعى الإنسان إلى تحقية.ه مازالت منى وآمالا » وهازال المجز 
يشكل عائقأ كبيرآ فى سد.ل الوصول إلى إرساء دعائمها » ولكن هذا اامجز لايد من التخلص منه 
والوقرف فى وجه ااطغيان الذى يتناقض وجوده مع وجود المدالة . ويتنافر تثانراً مريصاً. 
حا لقد عاشت البشرية طويلا وهى تصارع الطغران » أما الآن فقد حان لها أن /تتصر عليه فعلا 
لتنتهى المبرلة أو المهازل التى ثيراً ما أطانى عليبا لفظ العدالة تدليسا وغشا وتوييفا .ليست 
العدالة هى أن نوجد قانونا تقدميا عادلا فقط ؛ ولكن امدالة هى أن يكون تطبيق هذا القائرن 
وادلا أيضاء وهو هذا الذى ند كثيراً من الشءوب تمان منه الآن وتسحق وهى عاجزة عن 
الوصول إلى التطبيق العادل » تدغ_لا أو إلغاء أو نزعا لحق برشوة أو باوامن ء أو ببما مها . 
وأفول هذا لانه زد “مدو بءض القوانين أو النظام تقدممة وعادلة » ولكن ليس هذا هو المهم 


لت ضى فى الجزيرة العرية دم 


والضرورى :قط . وما إلى جانب هذا يازم التطبيق العادل ء يلزمء جو دالقاضى الشر يف والاظة 
التنفيذية الذر.هة ٠ربدون‏ هذا لاقرمة لآى قانون تقدى وادل مأغام صن المستصيل تطيضهء 
وم نامسق لى أن نلزم الداس به 


لقد ظل الطغران بو اد واتماً أن هوم العداة مفهوم نسى ولا مكن أن يكون هناك 
مفبوم جائى للمدالة . ولقد قال الطغيان حا أراد به باطلا . فالعدالة وإن كانت نسبية فى 
نظرنا من الممكن الوصول الى ماهو اعمى دائسا فى مفم_وم كل عصر » وفى مفهوم كل زءن ٠‏ 
وبالءالى تكو ناابشرية 5 حققت' :تصارا ابعا عق من ضمن اتصاراتاء ونقول يكن تحميق 
المفروم اللإسبعى لكل دهر ولكل زمن لان واقع الحياة القانو أمة 0 واقسع وتجداد بالضرورة 
وحين يفرض واقع قانوتى متخلف على برعة من الهثسرء فإزنا _كون إصدد ظار و بصددطغوان 
وذلك لآن تظبيق واقسع قانونى متخلف يمر ع ودة إلى البدائية فى عصر متطور ؛ وهو مءنى 
آخر قتل بالسم . 


إن العدالة . كانت مطليا إنساتيا منذ تلك اللحظات الآولى جمع البشرى . ولةد حاو لت 
البشرية يق أن ترمى ١‏ ماكات تسميه بالعدالة <ين اعترت الاعراف التى تخنقبا أو النحلوقمة 
بواسطة أسلافها » وعى القواعد المازمة لللوك والتصرفات اابشرية .. وكانت الآعسراف نحمية 
بواسطة المجموع اليثشرى ولدس بواسطة سلظة منقخية أو مفروضة . ولسذا كان هناك نوع من 
المداة . لآنه قلما يحاول الإنسان تحظيم الاعراف وإن نمل العزم . 


لهذا نؤكد من جديد ذرورة وجدود تطبيق شريف لكل قانون يسن فالعد'لة مندنا 
لاتدكرن إلا حينيكون هناك قازون إنسانى تقدى .. وتظيرق [اسانى #قدى .. فالقا نون يمفردء 
لاحق عدلا؛ وبدون تطبيق شريف يقد القاثون تقد ميته و[نسانيته »فا لفانون التقدىوالتطبيق 
الشريف متلازمان . بل هما ضروريان من أجل مايمكن تسميته بالعدالة .. 


على أننا نلاحظ أن الكثيرين من الناس يديرون ظمورثم الحق والعدل » لقم عثىت فى بلدان 


2 الغددان لابن والتأمن _السنة السادسة والأريفون 


عربية عتتلفة و:مكمنت من أن أرى كيف تنحر ااء.دالة حرأ كا تنحر النوق . والواقسع أن | كبر 
داول على عدم التحضر هو أن ترى الم والمدل » وقد أقصيا من دروب الجاهير .. من دروب 
اجشمع وكا أعرف أن مهمة شاقة وصمية يجب أن أؤديها كحاءين فى مخقاف تمعاتنا العربهة . 
ليس من واحبتا أن نسعى لتطبيق القانون أى انون » و لكن يحب قبل «سذا التطييق أرن ‏ 
حدق قانوناً عادلا , قانوناً إنسانيا ..؟ من قوانين ليست ؤ الواقع إلا قو'نين تسلطية فبها 
ظل .. وفنها استعباد وفيا [هانة للكرامة الإنسانية 55 من قوانين فى أكثر الاوال ادعاء بأنها 
تقدمية , يدها ملرئة بالرجعية » مشبعة بالتأخر ؛ متخمة بالتخلف والاندحار ؟ ولاشك أن هذه 
اللاسل الصدئة .. هى للأى تاوق بعءض اعناق جماديرنا العربية. 

فى قوانينالأحوال الشخصية » فى القانون المدنى ء ف القانون الجناتى ء فى القانون الإدارى, 
فى قوانين الإجراءات » فى كل تلك التقنينات الاتلفة مد ظليا ببنا . ظلما صارعا ء ومع ذلك » 
وتمنيا لظل أفدح نسعى, لتطبيةها صامتين » فى الوقت الذى يحب أن تر تفع أصواتنا فى وجه كل 
نيرون بريد أن حرق رومانا . 

إن عناك شيا مهاجدا يحب أن تقنمه إليه با لنسبة لشمو بنا العربية » هذا الثىء هو أننا 
إذا كنا جادين حقا وعخلصين حةا من أجل الوحدة العربية . من أجل أن تصبحأمه جبارة قوية 
عمواردها البتمرية وغيرها من الموارد الطبيعية » يحب أولا ‏ أن نسعى لإفامة عدالة» يجب أن 
نسن قوانين عادلة سما يحد ويا الإنسان العرنى فى كل كان ؛وذجا لما يتمناه وبرغب ف تحقيقه؛ 
حينئذ ستلتف المامير حول من سعى لإيحاده ء تماما ما التنفت جماهير نا العر بيةحولالإسلام 
لتصل به إلى أفاصى الصين شرقا ويحر ااظلءات غربا . 

الجاهير العربة جماهير ذات حساسية شديدة نحو فكرة المسدالة وهذه الذحكرة هى ار 
تثيرها وتسيرها . 

إتى أديد أن أقول إن *بمتنا الست مهمه سهلة أبداً » إن علينا واجبا شاقا يمد وءضنيا 
دائما  :‏ علينا أن ترفع أصواتنا مطالبين بتحتيق نظم عادلة لنستطيع أرن تصبح 
مقحضرين فملا: 


التقانى فى الجمرارة العربية اكلم 


فالمضارة ليست شكل ولكنها جوهراً أيضا .. وبلدون أن يكون هناك جوهر مشرق يكون ”ا 
هناك يباب »ع حياة جو فاءفارغة مظللة ٠‏ 

إن أى تمع من #تمعا تنا العر بية بوجد فيه ظَلم 3 إمما هو ورصمة عار فى جياهنا ( تحن الدى 
استطعنا أن نى أهمية الياة القانونر-ة للانسان ؛ تحن الذيق حمل مبمة الدفاع عن التي وعن 
وعن العدل ؛ وعن العروبة فى آن واد ٠.‏ 

إثنا يحب أن تخرج عن دائرة امحاك لقف فى وجببها ين لاتطبق تلك المحا؟ إلا ااظلم ا 
ا الماغان : المحاى الذى يرضى بتطبيق قانرت ظالم هو ظالم أيضا المصساى الذى يرى١‏ هق ينحو 
أمامه بواسطة سفاحين هو سفاح أيضا . 

من هذه الجاهير العريضة فى مجتمعاتنا اامربيسة يمن ينة.ذها ما هى فيه من أسى ومن ظلم 
ومعى الطفي_ان ؟ 

من ذه الآمة العر بية يمن يرفع من عاعا ىْ لواقم والتار يخ غير هذه الط.قة المسائيرة .. 
الطيقة الواعية لمعن إلق + 

من لهذه ألآمة يمن يقردها إلى أعادها القابق التحقيق » غير أولئك الذين كف عنهمالغطاء 
وإصرم اليرم حديد , 

الآمة المربية حين اجتازت حدودها شرقا وغربا كان فى مقدمما رجال عرفوا معتى المدل . 

على رجال ألقا نون أن مخر جوا من مؤخرة الصفوف حيت تبدد الرياح أصوا تهم » ويقفزوا 
إلى الأمام من أجل الحتى ومن أجل العدل . و ليكلف هذا مابكاف . 

فى بلدان عريية رأيت رجال القانون عاجزين عن تطبيق قانون عادل على أنفسرم ٠‏ 
ولكنرم صامة. ون خوفا وفزعا من آشره ومن نى أر سجن أو موت وحين نزل محمد صلى الله 


عليه وسلم إلى مرك الحياة الإنسانيية صرخ صرخته المسدوبة وهو يفول : مالله لو وضدوا 


كم العددان السابع والثامي السئة السادسة ولارفشون 


اعمس فى يمينى والقمر فى شالى.على أن أقرلغير الحق بيت هذاء وقاد عمد صلى الله عليه وسلم 
الملايين ومازال يتوه الملابين وسيظل يقود الملايين . 

لقد كان مهد صل الله عليه وسلم رجل حق قبل أن ي-كون أى ثىء آخركان دجل ء.دل .. 
كان تحاميا عن البششرية ضسدد طفاتبا ؛ مبددى مصالحبا ومدارضى آمالم ا وأمانيبا.. 
دقل إنما أنا مثلم , . 


اندر صل اظلم ف أى مكان كان 6 لشكن للمحما مين ثورة و لتضحى ما وسعمنا الضصية 5 
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الأسئاذ الحاى 


هادها يدور الحدرث عن دور ألحاماة فى ا تمع 8 تيح رضم الندط فرق المروف 35 
كا يتولون ل محديد المعمار العام اذى يقدر به كل دور فى #شميع . وإعلاء رسا الحاماة 


وآثارها . 


وتعدار الدورااذى. لآى عبنة فى الجتمع يدور مع هأ تقدمة هذه المح لذالك انجتممومديى 
حاجته إلى وجودها رو على الها مين 5 0 

لذا وجدت مبق فى مجتمعات ول “وجد هذه الممن فى بجتمعات أخرى ؛ بل فى انجتمعالواحد 
ظهرت مون ى عه ورء وتخلفت عن اوور فى وصور أخرى . كناك ازدهرت المهنئة الواحدة 


فى وقت وذرت فى وتت أخر ٠‏ . كل ذلك يما للحاجة من الجتمع و'بذل من المهلة . 
عند سود مماشر هأ وكآدى ابأشر لمصلحته ممرن ذات أثر بن 8 و الهر هي ف خط أوحد 
مزاول المبنة تفسها) والآثر البعيد وهو الذى اند إلى اجتمع ودعى أو خف من النتااج 
والآثا. مايمكز دور المهنة فى امجتمم , وما يبق مذكو:ا مخد.ه أو بشره . 

والمحاماة وهى كدوسالة بحردة عدن الامتهان 03 تتجدم ف الذود عدن الحق والحفاظ عليسة 


واسترداد المسلوب منه والمخصوب , وف الدفاع صن الرية حتى يرف فى أمسان جناحها ٠‏ إلى أن 


دام العددان السابغ والثامن ‏ السنة السادسة والإريعورن 


تاطلق من إسارها أن راماءس » وف العمل على تحتيق العدالة فى أجل معافها وكل صورها 
ما عبد للاستقراروالاطمئنان فالانطلاق. فشر ألوية السلام والمساواة وال:_كانق الاجبماعى . ٠‏ 
وفىكل ذلك ارساءوممكين لسلطان العدل : وايس فى الوجود أجل من العدل ؛ ولا امت الحياة 
أو استقاسه إلا به وعليه . 


وهذا الذى تطذ ب به الحاماة أن تمل كأصل ف التطاق [#دود : تطاق الثةأضى ودوى 
القضاء » أي خلف 5 ثاره القريبة بين [1:خاصمين وأد باب القضايا ؛ فإن آثاره الإعيدة لانتقف 
عند هذا الحد , ونا تذهب انمكاسات وتتدى ملامح فى أغوار بعيدة مباشرة وغ مباشرة ؛ 
وه الى مكل الحطرط البارزة فى دور انحاماة فى | #تمع . 

فالتقاضى ظاهرة تفىء عن أ كثر من دلالة متها الؤسك بالحق من جانب والتطاول عليهمن 
جانب » ومنبا صودة التفاهل الاقتصادى وفقا لصودة النزاهات وتلوئها» ومن الجائب الجنائي 
يتضح لون أدواء المجتمسع وصدى الترام أفراده الصراط أو اتحرافيم » وكل هذه الدلالات فى 
جتمع تمثل ظواهر أو مقدمات نكون دائما موضع الدراسة لعلاج أسبابها وثتائجما » وإذا كان 
ظبررها يستعرضه التقاضى ويحسم القاضى المءروض عليه من أمىء ء فالمحاماة هى الباد؛ة بتقصى 
الخوافى و بعرض الجوانب و بتلس موضع الداء والدواء وهى الساعية إلى عرض المرض الاجتماعى 
واستعراض علاججبه , فسكون من القضية المتحددة فى المستوى الاجتماعى اسهداء لملاج 
شامل ودراسة كامله ٠‏ 

ولما كان المشاكل التى تعرض لما المحاماة تدور أصلا مع الحق والحرية » فإن الدذاع عنها 
يبعث فى الاجتمع أصداء بعيدة . 

فيرد الغامب عما غصب . وبر الحق المغضوب إلى صاحبه تتوافر بين الئاس م:ادى ءا حترام 


الحفرق والترام الواجباته . 


وبالدفاع عن حرية الفرد يترسب فى الجباعة حب الح رية وتقديسبا » فلا ير تضون قهرأ 
لأوطانهمولايقبلون قيدا على مبدئهم . ومن ثم بردون كل استعمار ويلفظونكراستهباد . 
و بتحتيق العدالة تقشرب النفوس حبباء فلا تقوم إلا على الجهر ويسترسل الا داءشتان فيسعى 


# م ا س2 سس 


وإذا كان الواقع ص الام أنكل هذه المعاتى والمبادىء والحةوق المق وال ب والمساواة 
العدالة مقن السائل الغر بزية الى ولدت مع الأأسان وزذكا تقد رما ع أشوء أ أجشمع 0 فان 
الدفام عنها ولد بدوره مم مولدها وزْكا يوم زكت 8 


ولماكانت هذا الدفاع هو عبمة المحاماة ققد قامت صورتها مع قيام الجاءةثم نط رت بتطور 
الانظمة حى صارت مرزة لما وأصوطا قواءدها , يمأنها شأن ذات الحقوق الى تنافم عنما وال 
بدأت قطرية عمسلة ثم راحت فسير فى حدود الوا واطار (أقوائين . 

ولقد قيل إن أقدم الحنوق هو حق الدفاع وإنه قديم ققدم التاريخ (١)ء‏ فلا ميالغة إذن 
فى القول بآن المحاماة وهى عنوان الدفاع أو هى الدفاع ذائه بدقيق التعبير ‏ أأدم موئة قامت 
وبقات نامية متطورة على تعاقب الآيام ورغم اختلاف الأاظم والاياهات , وغلود مهئة ماطوال 
حتب الإأسائية آية بذانه على جلال هذه المهنة وقدر حاجة المجشمع إليا ويمد دورها فه 


ومما يذكره المؤرخون فى عذا المعرض أن المساماة عر ةما لول مرة فى تارمم البشردة مصر 
الفرءو نية عام بريم قبل الم لاد أبان حم الأسسرة الثااثة ١م‏ وكان م٠‏ سك لا1 شخ" اعداة ع 
0 بتاح حتب » الذى جعل شعاره : 


(ارع الحق واعمل على أشر المدل وعامل الميع بمدق ) 
( وإذا كنت زعما على قرم قتصرف فى شتُونهم سما تقتضى ) 
( به قرواعه القوانين والآنظمة الساريةم) ) 


) فتحى زغلول فى مؤافه (المحاماة‎ )١( 
(؟) تاد القواعسد التأسيسية والقانورن الساص ف مصر القدعة لجاك بيرين‎ 
جاص /الالاء‎ 


() الحم والامثال والفصائح عند المصرإين القدماء للآستاذ حرم كال ص ٠١‏ 


ابام المددان السابع واأثامن - اأميئةا'سادسة والار بعون 


وهذا الذى ختم به الدماو نداء, هو تقنين الدستور الآول اقوامد لحك السليم والنيج 
الصحبيح لما تترميد المحاماة فى صود تها امكاملة : فسريان حكم القا نون هو عصامالحا ورالمحكوم 
معا وبه بداية يتحقق العدل » والمدل [ استقام قل أن يفد ماعداه وإن جرى ثىء من هذا 
القليل فالإصلاح مأمول وقريب ءأما إن صلح كل سرفق وفسد العدل فالباية عمد سسوءة 
لاريبب فمبسا. 

ولطر العدل ميدأ ووظيفة تجسم عبء المحامين 0 لهم من أعوان إرساء العدالة . 
ولهذا ‏ وعن حق ‏ زهت الأولون فيمن يسمم لهم يارقداء ثوب الدفاع . ١‏ 

وفى الآامثلة البارزة فى هذا المقام؛ ماشرطه اليونانيون ‏ وهم بدورهم من عرف المساءاة ‏ 
اذا اشّرطو! ذيمن يكون اهيا أن يكون حرا غير مسئرق وألا يكون قد طاف بشرفه مايمسه 
أو إسمعته مايؤثر عليها وألايكون عاقا بوالديه أو ناكلا عن الدفاع عن وطنه أو متخلفا 
عن التكلف بوظيفة عامة أو تهنا عملا مريبا أو غير موظع للتقدير ؛ أو أمينا عب مال عام لم 
يقدم عنه حسايا معتمدأ ببراءة ذمتهء أو كارن من السمارية أو الوود أو الوثنيين أو 
أصل البسسدع (1) . 

و هذا النعدد أو التزمت فى قيد مباشرة الحاماة اعتيوت المصة النى برتف-ع من فوقم' صوت 
الدفاع عن الحرية والحق من الما كن المقدسة ء .كانت ترش كم برش مقام القضاء باماء المطهر 
قبل بد. الجلسات . 1 

واذات التشده أو الترمت لم يكن حرو عل التشوف بالائماء إلى طائفة امحامين سوى من علا 
قدره بصدق مق الاشراف » وكانت له من موارده مايةوم علده إِذ لم تكن المحاماة مأجورةو[نا 
كانت تترها واستجابة لواجب الاجدة ودعاته(2) . 


٠ الوسيطة فى القا نون الرومانى لمونييه  مقدمة الجزء الآول‎ ) ١١ 

ويلاحظ إن كل التشريعات المظمة ابنة المداماة حرصت على قبود منها مايمت بسيب ذا 
الذى بدأ به القيد مثل حسن السمعة ونداء الصفحة وعدم الاشتغال يما يعرش المحابى للنيلمن 
معمته أو أهليته : 

( ؟ ) بدى ان (انطيفون ) المحاىكان أول من تقاضى أتعابا . وأنه لم يمه لها يده وإنما 
وضعبا المتقاضون فى الحبيب الخلق ارداله . 


دور الحجاماء ه فى المج عع . بام 

ولنفس الأسباب صار المحامون فى المجتمع اليا فيمن أشرفطبقاتهم حت إصدارالآمبر اطور 
( ليون ) قائرئا وى فيه بين المحامين ورجال الجيش الذن كانوا أ كر القوم وأرفعهم ثأنا . 
وما ذكر ته دياجة القاثون أنه لافرق بين من محمى حد السيف ومن دوف هزه طأسائه رويانه 4 
كا صيرتهم ددجتهم أ كفا قاس اللتاصب القماديةةصدر الأسراطور مكو تسانس, قرارا بالا 
ينتخحب مم الالويات إلا من اشتغل فترة بالحاماة + 

وكل هذاالذى بدأت الحماماة من .ود وتقدرر يدل يذاته عل قدر أمك 2 إلدور الذى امت 
به فى امجشمع يوم أن كان فى أشد الحاجة إلى التقوم . 

0 

واد تظاررت هذه القيود وتلك الانظرات بت#طور الأوضاع والأنظامة والأفكار , ولكن 
بق الاشتمان بالامأة فيوده 0 وهيت لليحعاماة مههها وك أبتمم ى حاجة إلى لى اإدور 
الذي تؤديه . 

وهذا الدور الذى تؤديه التحاماة , وإن تأثر وفقأ للنظم الاجتاعية والاة#صادية 
والسياس.ة فى كل #تمع 3 غير أن الخطرط الرئوسية إدور المحاماة هىءل ثبائها وأناانا 
لا يدير مم | التغبير 3 ذاك إن الحق داما هو المق والمدالة دو 5 هى العد!لة . افيس 
الدى إستعه تغبير الذظم إنما هو تغبير برد على ما نقتنظمه القواذين التى تتتكرف بتكيف هذه النظم: 
وإذا ما نفذس هذه القوا نين ورضى ا من تمحكهم 8 كان النزامها هر الحق ونحقية,ا مو اأعداة )2 
ركان الخررج عابا غروجا على المق وعللى اأعدالة . وكان دود الحاماة هر الذود عن المن وعن 
العد أله ف إطار هذه الَواعد الى رضم المجسمع وأمسةة ات وه هع م ثعب عن دك طربق 
اللزوم ؛ وهو كدف اتطبيق ا-كل هيبن التشر يمو بالتالى فى النظام عمل على :وقيه وإصلاحه. 

وفى الاوضاع السياسمة ؛ إذا جرى نظام ال-ك؟رفقا الدستور على الحرية المطاقة . إن الماس 
إأىء ماما ساس ا مق تقوم الحاماة رده . وإذ' جر ىالنظام عل وذوالخرة عد : ميك فإن 
الخروج على هذه المدود وئلك القيود إساءة إلى الحق وعسف فى أستمال الحرية ‏ بصورتما فى 
النظام ‏ ودرر إغعاماة فيمثل ذلك [لوضع أعادة المروج إلى المد المشرو ع 5 

وى الارضاع الاقتصادية إن كانت حر به ة التجارة وتداول الدهد 0 المللكء 52 اللاصا 


صل فى لأظام » 
أو كان تقييد حرية التجارة هذه و:نظيم التعامل فى التقد وتحديد الملك هو الال ة فإن الأروج 


عد 


اام العددان سابع ر الثامن السئة الساوسة والآر بعرن 


عن أى الأصلين فى المجتمع الأعسسد بكل منبها جنوح عزن الحق يتطلب ألره وهو 
من دور المحاماة ٠‏ 


وف الاوضاغ الاجتاعية إذا نظلمتك قواعد مستفرة شوؤّون الأحوال الشخصية 5 غيرها 
من الشؤون التزام كل هذه القواء_د هو الحق ومنوط بالمحاماة أن تقف إلى جاب الدفاع عن 
الالترام ارد امور عل انحر افبا إلى نصاما . 


كل هذا مايترئب فى ذمة المحاماة من التأييد أو النقد ء لا يكون عليه النظام . تأيداً أو نقداً 
فى دود القانون وبوسيلته وفاء لدمة المجتمع حتي يسوده أكل نظام يلائمه . وى تكو نوسائل 
النظام إلى المجتمع لشر يماي مكتمة ملا بمة . 


ومن ذلك يبين أن ا ممحاماه لحا دور فى كل ممع فى ظل أى نظام يمرف الهقوالحسسرية , 
المجتمعات الحية ؛ فإذا اختفت فيه [احاماة أو تخلفت قلس نط ثرها . 


ولهذا فن الخطأ اللين التجديف فى القول بأن المحاماة مبنة من مبن النظام ال رأسمالى فحسب» 
وألها لاتحقن دورها إلا من كنفه , أو أنها لانعيش سوى ف رحابه » وااقالون بذلك [تما 
تأخذم النظرة الضيقة أو العابرة . ذظرة قدر الريح الذى يعود عل المحاى والذى فد يشاثر 
يتأ ثير النظام . وما كان الر بحمعيارأ صادةالتحديد دو رأى مهنة من المبن الاجتماعية وإلا لانتهيينا 
إلى أن المهن الحرة جميعاً مين رأعمالية , لآن ازدهار ااربح وا أ كثر تحقيقافر حابر أسالمال. 
هذا بالإضافة إلى أنه عندما تحرد الأمور إلا من النظرة الضيةة يفزم سلامة التقدير النظر | لمربح 
مهنة ما فى حد الدخول العامة للاجتمع الذى بعيش فمه ممارس هذه المبنة » ويكون القيا سبفسيةهذه 
اللدخول أو بالنسبة إلى دخول المبن الاخرى التزاورة وأخذ الآمى على هذا الندو الصحيح هن 
الفسدية يقضىحتما إلى نستذلك الذى .رجف به النظر الضيق . 

كذ لك من النظر الضيق اأر بط بهن ظبود المحامين فى ظل الد مقراطية عنه من سواهاءو تعبير 
ذلك بما تتاح لهم من فرص وما يتبوأون من مرا كز وبرتد المطل فى اللظر إلى الخلط بين 


دور امحامأة فى المجشمع فنزم 


بعض المحامين كد أفراد فى غير متتمار الم<اماة وبين المحاماة ذاتها كرسالة أ وكجرد مرنة . وغاية 
ماقى الس أن الدمقراطية المطلقة وما فا من تناحر الاحزاب قد تهىء للممسغلين 'من الامين 
بالسياسة الحربية فرص الظبور عن سواه . ولحذا فن البعد عن النصنة تحمل ٠‏ الحاماة » وذر 
عبود أساء الدياسة فا « بعض امحامين , . 


ومن النظر الضيق أ يضاً تعبيرالبعوض عن دور الماماة بأنه بجرد الدفاع عما يمرض على امحامين 
من نزاع , ومئه أن المحاى ,عثل نظا مركله بالحق أو بالباطل . ووجه الضيق فى هذا النظي أن 
الحق وسط بين ظرفيه اللذين يننازعانه . وإجلاء أسانيد الطرفين هو الدى يوصل إلى صم الحق ٠‏ 
و من حقيقة غاب أمسها فى غاد المظبر أو عار الصورة ٠‏ , 

والجانى اذى يتولى نحاى أ الدفاع عنه » وايس ذلك من الاءاة رضاء بالجريمة أودناءا 
عنها ء وإنما هو دفاع عن المتّهم ظلاً أو لمجرد الريب ٠.‏ والمتهم أملا برى. حتى تثيت إدانته , 
فالدفاع عنه دفاع عن بزىء حتّى بجرمه حكم الإدانة .وك من مدّهم تكاليت عليه أدة الآثيات ثم ثبتت 
براءته؛ وما كانت لولا دور انجاى . وستى ذلك الجانى المعرف أو القامة فى عنقه جريته متم 
العدل سلامة تقدير العقاب وفقاً لظروف الانى أو ظروقف جرعنه وهو ما يتولاء الحائى واولا 
هذا الذى يتولى 1-ا وفقت العقوبة » ولا أدى ميم العقاب وظيفة . 


وقيام الحاءاة بذلك ؛ و بكلذلك فى كل العصور وكل المج مات لاية متفردة للتدليل على أن 
دور احامأة فى المجمسع الم ولازم » خاصة وقد حرا الدور فى كل انظى ‏ فى وقت أعت ذه 
أدوار أخرى أو ذوات . 

فن حديث التاريخ يومكانت اانضم الاجتماعية والافتصادية والسياسية واحدة أوشبه واحدة 
أنه عندما أ تت الا حداث يوما على الاولة الرومانية و:ءثرت حى جاء د جوستنيان , الحكم ورأى 
أن الموت الوعيد الذى بق يرتفع وسط ظدات المثّر هو صوت النفر الباق فى الحاماة » ضم 
عديدا من الممرزين فى الها نون والحاماة من مدرستى بير وت والقسططينية واستطاع أن يقيل بعوتهم 
البلاد من عثرتيا . 


وعند مأ تعأر ضت إيمداهات نايايون بوثارت مع رسالة القائر نعامة و الحاماة خاصة الى ثادي 


5 العددان السا بع والثأمن السئة السادسة والأر بعون 


م توادثم ندئة م١‏ واوتضاه إاهه الحجر على قيام ا حاد ألحامين 55 ل يلوث اهتراز العدالة 
وتصدع الحرية أندنعاءه توقيا من الانء عار إلى إعادة تشكيل هذا الاتحاد عام٠81١‏ ووضع قانرن 
السلطة القضائية والاخذ فى يميم القرا نينعلى أحدث فق )١(‏ 


وقامت كٌّ السراسة الدءةراطيات بصورها المتمد:ةق والدكتاتور بات 2 وزال من إالاوضاع 
الاجتهاءية فى بعص المجتمعات ساط ن الإقطاع » وسيطرة الاستغلال . فقد بقيت الحاماة تؤدى 


دورها فى كل هذه المجتمءات الما يئة الذظلم : 


وح الطامة الى جارت نوما على ا اماة وجحدترسدا لحا ' تستطم أن لامر فى جحودها 
ثم ليدع 6 أفرت دورها وأعاذك تنظيمها ومن ذلك الاصحاد الوقن الذى ألثى الحاماة عام 
/لة؟ مع دء البلشفية ثم أعاد ننظيمها بعد عشرة أعوام ه 


على أن .لوفاء لذمة تلبحث يقتضى الانفات إلى أنه وإن كان دور المحاماة فى الجتمع قاما يا 
سلف البوان فى خط عريض أصيل ثابت أساسه الدفاع فى حرية كاملة عن الحق والعدل . إنه 
وإنتان ذلك فلل هذه الجر فى أداء الدرر ا-#الد قف عندحد ف_ظل بعض النظام الشيوعى الذى 
يلزم الدناع أن يسير أولا ارا مع مصالح الدولة وإن تعارضت مع أية مصاحة أخرى و ليس 
هذاغ ريا ف النظام التشيوعى الذى مل الدولة هى كل شىء . و بالتالى فلها كل ثىء حى التأئم 
على ما ل .د به فى القانون نص مم (؟) على أنه أخذاً بقاعدة نسهبة المسائل «إن هذا على 
صورته يك الا يعف شر وجا على دور اأمحاماة لآنه طالما مثل قانون المجتمع الذى بحكه وقد 
مدل الخنق والعدل فيه مفسربين وضع ذلك المجتمع ونقظامه'لذى ارئضاه .وإنكان منالافضل 


دائما أن تكرن النسية إلى الحق والعدل المطءقين وهو ما يقضى التحرر فى الدفاع عنهما من كل 


ا 1 ال اثمات المدسية والتجارية المطول ( لموديل ص |"٠١‏ وما بعدها 0 


(؟) ”سكل التشر يعات الشميوعية بالحروج على القاعدة الدسّوية المتقرة ( لا جر بمة 
ولاعقوبة إلا .:*ص. وهى 'لقاعدة المثرلة أصلاف القرآن : « وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا ». 


ذور المحاماة ف اجلمع ابام 


الي 


تشبعك أو توجيه . 


واعلهئما يتداعى فى هذا الموضع ماريئادى به ثفر أهل من الدليل عا يسمونه تأميم المحاماة 
هو نداء قد تكون الغاية الدافسة إليه غاية كرعة هى إقالة عثرة الرزق فى بعض مجحالات المحامين 
ولكتها أخطأات الوسيلة إذ اقأرحت قضاء لا شفاء أو علاجا حيت أن الاقثرا ح يرد على حرية 
امحامى وموكله معاً وهذه الربة هى السمة الا-اسية للمداماة ودورها الخالد . كا أن ءثرة الرزق 
التى وفعت هذا التفر ليهس مهها ما يسوغ التأممم ]نياك التأمم جدلا فى غير مجالاته الصناع.ة 
أو الاقتصاد.ة ‏ وإنما برتد إلى أسباب أخرى لا يقسع المقام العرض لحا . 


ومع كل هذا وبرغمه نظل الحاءاة و يظل دورها فى الجتمع وقى كل جتمع . 


نظل الحاماة ودورها حجر زاوية فى مرقق العدل ‏ إن جاز التعيير فلا قضاة بغير حامين 
أولا لم قضاء بنير محاماة . فالحق لا ينجلى إلا بتقصيه ربحث الآوجه المتلفة التزاع الذى 
يتصل به أو يدور حيوله(1) . 


وتظل الحام'ة ودورها !لكش التطوير والدفع [ايه ا يكشف الها العمل من عحاسن التثربع 
أو تواقصه وليس أقدر من الحامهن. على تلدس هذا لانهم ينفردون درن المشرع والقاضى بالعيش 


وتظل النحاءاة ودو. ها صمام الآمان بين آحاد ائناس وبين الحا ك والحمكرم وبين الحكومات 
بعضها البعض إذ تحمل فى أمانة الدفاع عن حق ا!فرد قبل الفرد والدولة قبل رعاياها والرعايا قبل 


() من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم +ه ل.نة ب«هه١‏ الخاص بالحاماة فى مص ( محامون 
أعوان القضاة وشركاءهم فى النهوض بأعباء مرفق القطاة وفى القدام باقراره المدل ونثره 
بين الناس ذلك أنهم إذ ينويون عن الخصوم إنما يعرضون وجبة نظرمم على القضاء بعد تجليه 
وقائع الدعوى وحثها و تكبيفها التكييف القاثونى الصحيح وإعداد أوليام! وأسائيدها ما يزيد 
الول أمام القاضى ) . 


ام المددان السابع والثامن ألسنة السادسة 0 ر عون 


الكومة : وفى الئزاعات الدولية ممى فنظر المدكومة من نظر حكومة أخرى ضاربة فى كل ذلك 
غير مقمدة إسلطان إلا سلطان الانتصاى الح . 


والحاسة ركازا من ركاز الحر بة يشوم لشورع الحرية والدفاع عنها الاطمئنان والاستقرار 
والمساواة وهى متكآت السلام . . . وليس أجل من حياة يظللها السلام . 


واللحاماة ومن شيمما النجدة انر بال المظلوم إذ برد فزعه إن بدأ معد إلمه أرفم الظل عنه 
ولا حطر الناس الظلر ذاته بقدر ما بحطميم مجرد الشعور به دون مكلنة الجأر با لتشسكوى أو عحاولة 
التسلل من برآء نه ٠.‏ 


وانحامءة ومن صناعتها الكلام تقوم من طرف الحفاظ عل البلاغة والمطق واللئة ٠‏ وفى 
ذلك ما .رءى ثوابت القوميات إذ اللغة من أسس اقوءءة وعبدها(١)‏ . 

وكل هذا وسواء ما للمحاماة ودورها يقهم فى ذمة المحامين وخاصة فى اجتمعات النامية 
أو المتطورة . ومنها الجتمع العربى , أن يتقدموا فى [خلاص ونج مرسوم إلى الزيادة والتوعية 
والزود عن ؟قضايا العامة التى »“س هذه امجتمعات أو تتصل ما . 

وشد صدع فى السكثير بحامو البلاد العربية >ذ' الواجب وإن غدت الاعداث المتلاحقة 
قستنفرم إلى الايد . 

وما يسجل باعتزاز فى هذا المعرض بقيام اتحاد المحاميق المرب » واطلاعه بإطلاق أول 
صيحة واعية فى سديل القومية العربية ووحدة الشعوب الساعة بين جناحيبا . ولقد درت صبحته 
فى 5-5 تتكالب فيه على العمرب أَضَغات من الاستعار والتفوذوالسلطات البالية .. 
ولكنها شجاءعة المحاماة فترددت للصمحة أصداؤها وحقق كثير من ملامح الانتصار ..ومايزال. 


(1) عندما احتدم التراع بين فرأسا وألمانيا حول ( الألراس واللورين) وأرئضيا بعد طول 
صدام [دّمتاء السكان بعد فترة حدودة من الزمن جبدت ألماتيا فى الإنشاءات الصناعية والعمرانية 
وركرت قرنسا +تهودها فى نثشر اللذة الفرنسية وآدابها فكان أن جاءت نتيجة الاستفتاء إلى 
جانبها وبأخلبية طاعية . 


دور الحاماة فى ألمجتمع وبال 


متسس سس ع 2 اسل 
والحديث ف الاثار غير المباشرة لللحاءاة جميل وطويل له وتائعه وصوده فى كثير من 
البلدان وعديد من امناسبات وإن ضاق عن تفصيله المقام فلن يضرق عن لفدنين: 


الآرل جباد انحاءاة فى إشمالنار الثورة الفرفسية بند'ءامما الثلائة الخالدة , الحربة والاخاء 
والمساراء . بع جردم فى صد موجة الإرهاب ال | ترقت أليبا الثورة فيا بعد 212 . 

وا"فتة الثانية جءاد امحاماة فى مصر على مى العبود المظلية الى عبرتها البلاد . . . فإن عيرنا 
التار بخ وفوتنا نداء الحرية الذى ردده'نحا.ون إبان عبودية الاغريق ووصلنا إلى أحاماة يششسيه 
صورتها الراهئة » لرأينا أن نشأتما بمع.اها الصحيم صاحبت عبدا مظليا فى تاريخ مصر من ناحية 
الحم . فقد الت بريطانما البلاد وكان من شأن الاحتلال ومن مستازماته أن يتل الحريات 
العامة » وأن حرم على المصريين <_ية 'لكلام وحرية السكنتاية وحرية العمل «*) وزاد الضغث 
على الإبالة أعوان الاحّلال من الكام والمستوزرين فكان المذكر دائها بالحرية والمتنفث العلنى 
للشعب هو صرت الحاماة الذى إن تعددس مظاهره ومنام'ته فيا يحلو اتام به فى هذا الأرور 
العار ما سطر الحاى الأول للقضية المصرية مصمان كاملل إلى أخيه فى ١9‏ يوليو سنة ١4م|‏ يرجو 
أن تعاود, صحته وتعاونه ينتظم فى دراسة الحقوق يوصف “ونها الدراسة التى تعرف بحقوق 
الافراه والآمم .وحتى يستطيسمع أن يرصد نفسه للدفاع عن القعنية السكيرى .. قضية 
الاستقلال والحرية . . 

وإذا كانت هذه رسالة المحاماة وهذا دورم فى المتمع , فق ضميرهم الكثر وفى مكسدهم 
الكمثر . . وأما . . وأما الزيد فيذهب جذاء وأما ما يتفع الناس فيمكث فى الأدض . 


)00( قار يخ العدالة لمارسيل روسدله ص 164 وما بعدها . 
(؟) امحاماة قن رفيع محمد .شوكت التونى المحانى ص 4ه ٠.‏ 


المبادى العامة 
[الجراتها ١‏ قشادية 


لللأستاذ الحامى 
َكانه للج دعام 

تعريف بالجر عة الاقتصادية : قبل أن ترسى المبادىء العساءة الى تنظم الجرائم الاقتصادية » 
يتّعين علينا أولا نديد ماهية الجر بمة الاقتصادية . وظاهر من تسميتها جرعة مس اقتصاد الدولة 
أى أن اكنى عليه فى هذه الجرمة ليس شخصاً طبيمياً كا هو الحال فى الجرائم التى تقع عبى اللأقرادء 
بل هو شخدص عام أى الدولة . و.عرف تانون المقويات السرى وكل قوانين المقو بات فى الدرل 
المتحضرة أنواعا متعددة من الجرائم : جنايات وحنجا » تمس الدولة مباشرة . وقد تضمها فى 
القا نون المصرى ال تاب الثانى منه » الممتون , و الجنايات والجنم المضرة بالمصلحة العمومية » 
سواء أطرت بالدولة من جبة الخارج : كالافمال التى تمس استقلال البلاد » أو تضر بمركز مصر 
الحربى والسياسى ‏ أوالتدخل لمصلحة عدو أوإنلاف الأسلحة أو إفشاء أسرارالدقاع » أو أضرت 
بها من جية الداعل : كالعمل على قلب نظام الدولة » أو تغيير دستورها » أو تنكون عصابات 
مساحة تعمد إلى مهاجمة طائفة من السكاز. أو “نخريب الاملاك العامة أو احتلالها الم َ ومق هذا 
القبيل كذاك الرشوة» واختلاس الأموال الآميرية » وتعطيل المواصلات » وتزيف العم_لة » 
وزو يرالآوراق الرسمية . 

وتاميز الجر مة الاقتصادية يتأئيرها المباشر على اقتصاد الدولة , أى على قدرتها المادية الى 
ترشحها لاوواء بالتزامائما ذبل الناس. كافة : من توفير مستوي طيب من المعيشة فى إطار يظله 
أمن فى الداخل » ويدفع عن رعاياه غائئة العدو من الخارج . ش 

هذه القدرة المادية لها مظاهر متعددة أهمها المركز المالى للدولة با لنسبة للدول الآخرى ؛ وهو 
ما يعبر عنه رجال الاقتصاد بميران المدفرعات . ذلك أن الثابت أن التبادل التجسارى .بين الدرل 


البادىء العامة للجرائم الاقتصادية اميق 


الختلفة أضحى أمراً تحتمه ظروف الهياة : هلا يمكن لدرلة أن تستَغْنى بإمكانياتها عن الدول 
الآخرى ؛ بل أنها جميما تأخذ , وجميعا تعطى ٠‏ وعلى قدر ما تأخذ وما تعطى يتحدد مركزها 
الاقتصادىي ,2 فقد يرجح ميزان مدفوعاتها مع دولة ويختل مع أخرى » وهى فى صراعها لسعى 
إلى نوع من الاستقرار يجعلها بهأءن من الهزات الاقتصادية اعنيفة ع وهكذا تفعل جميع الدول 
ألتى يعبرون عنها فى الامتصاد الحديث با دول النامية . وهى تشمل أ كثر الدول العربية . 

هذا الصراع ف حيط الدولى يفرض عل الدولة أن تبنى سماسة اقتصادية معينة فقد تتخير 
أسلوب الانتصاد الموجه أو نظام التأمم للصناءات الكبيرة ٠‏ أو المساهمة بنصيب هام فى بعض 
المرافق » درها فى هذا هف را<د ٠‏ هو دف عجلة التقدم الاقتصادى إلى الامام فى مات 
وتبصر راحتواط . 

ولاشيبة فى أن هذا الصراع قد ا-تد فى أعقاب الحرب المالمية الثانية » فبرزت أمام كل 
دولة تقريبا با بل قتصادية خطيرة عالجتها بقشر يعات استثنائية تميزت بعقربة قاسية نسبيا صمانة 
لآمن الدولة الاقنصارى » ومن هنا برز اصطلاح الجريمة الاقتصادية الذى لم يكن معروفا فى العلم 
الجناتى . ذلك أن كل ما وصلنا بى هذا الياب هو تقسيم اجر ثم إلى جرائم تمس الدولة سواء من 
جبة الارج أو الداخل » دون إشارة ما إلى جرأتم اقتصادية بالى_|:مارف عليه الآن » أوجرائم 
تقع على الاشخاص . 

وعلى ضوه ماسنف يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها : كل فمل يكون من شأ نه المساس 
باقتصاد الدولة » سهواء من جمة الداخل فى علاةت,! بالافراد أو من جبة الخارج فى علاقتبا 
بالدول الاخرى ٠‏ 

وهو تعريف شامل لكل نواحى أقتصاد الدولة بل لكل «ظبر من مظاهره : سواء اتصل 
بالنقد المتداول أو انحول », أو يما تصدره أو تستدورده من بضائع :أواما فتقده من اتقاتات 
تحاربة مع الدول الأخرى ٠‏ أو ما نشرف عامه عن لصتوعح ٠‏ أو مأ تقوم به من تسويق لسلعة 
معينة فى السوق العالمية . 

وواقع الآمر لا يمكن حصر الافعال اأى تدخل فى دائرة هذه الجريمة بدقة » ذلك أن كل 
فمل وإن كان الجاتى فيه فرداً واحداً » قد يؤثر من قريب أو يميد فى اقتصاد #رلد ؛ ولذلك 
سنعتى فى بيان المبادىء العامة التى تحكم هز, الجريحة » بالآفيال الى بكرن لها تأثير مباشر على حالة 
ا 


عام المددان السا بع والثامن - السادسة والأر يعون 


الباب الأول : الأفمال موضوع التحرم 

أرلا ‏ حماءة عملة الدولة : 

هذه الحاية نظمها قائرن المقوبات المصرى ق الباب الخامس عشر من السكتاب الأول تحت 
عنوان المسكركات والزيوف والمزورة . وقد استودف نصوص هذا الباب إلى تعديل بالقا نون 
دف +" من ذراير دهورء وذلك بدب رغية مصر فى الانضمام إل اتفافية ميف ف إبريل 
وه ؟! بشأن مكاغة تزييف العملة » التى تفرق فى العقاب على جراثم الترييف سواء رقست على 
عملة وطنية أم أجنبية والذى .,منا من نصوض هدا الباب هر نص المادة .7 مكررآ الذى يعاقب 
بالاشغال الشافة المؤبدة إذ ترتب على جرائم النزييف «١‏ هيوط سعر العملة المصرية أو سندات 
الحكومة أو زعرعة الائتهان فى الأسواق الداغلية أو الخارجية » . 

ظهر أن هذه المادة تعاقب بالأشذال الشاقة إذا كان من شأن التزييف هبوط سعر العملة ؛ 
ذلك أن الهبوط يؤثر تأثيراً سيئًا فى اقتصاد البلد » فد تعجز الدولة عن الوقاء بالتزاما”ماحيال 
الدول الاخرى ء وفى الوقت نفسه لا يكنا استهراد ماتحتاج ليه » فيختل ميزان المدفوعات لديا . 
ومثله زعزعة الاثتان فى الاسواق الداخلية أو الخارجية . 

وواضح أن هذه ول بعين على قاضى ا موضوع أن .اها من وقائع الدعوى 05 فستخلهبا 

ومهما يكن من الامر فئار أشدة العقوية يحب عليه أن يمقصى الحقائق مق مصادرها الرسمية » 
للتحقق من مدى الهزة التى أصابت سعر العملة ٠‏ أو مدى تأثر انان الدولة فى السوق الداخلية 
أو الخارجية » قبل أن يطيق هذا النص ؛ وتساعده فى بمثه الآسعار العالمية لعملة البلد فى الأسواق 
الجادجية ؛ وهى أسعار “تحدد يوميا ومعروف أن سوقبا سوق حساسة جدآ 8 


(ب) حاية العملة من التبر يب : 


هذه الحاية نظمها فى مصر القانون .٠م‏ لنة ١441‏ بقنظم الرقابة على عمليات النقد والقانون 
مة لسئة باو ١‏ ببعض الأاحكام الخاصة بالتهريب . 


المدادىء العامة للجراتم الاقتصادية ىى 


هذا النوغ من الحابة عمدت إليه أغلب الدول » حتى تلك التى اكتمات إدجا أسباب التقدم 
الاقتصادى مثل فرنسا , وذلك بسبي ما تحمدّه بمض الدول من اختّلال فى المراكز الاقتصادية 
بدنها وبين الدول الاخرى ف أعقاب الحرب العامية الثائرة من وجود يحز فى ميزان المدفومات 
بها وبين الدول . فلجأت إلى حاية تقدها من عمليات التهروب مدتهدذة فى ذلك إلى زيادة 
حصياتها من العملة الصعبة أى عملات البلاد التى تنمتع يمرك اقتصادى متين ؛ وهى الآن امثل 
فى الدولار الآم كك والفرنك السويسرى ء والجنيه الاسترلينى والهارك الالمانى . 

فوضعت قرا انوبا للرقابة على النقد فى .+ من مابو ه46١‏ ووضءت صر قانونها فى به 
عابو سئة ب4وا, 5 أصدرت تانونا آخر فى .+ من أء يل باهة١‏ نص على دمض الاحكام 
الخاصة بالتهريب . 


ولاشية فى أن حباية النقد من التبربب يعد من أول المسائل الى يحب أن تعنى ما كل درأة فى 
مرجلة بناء اقتصادها , ذلك أنما فى هذه المرحلة فى حاجة إلى الاستعالة بامكائيات وغيرات 
ومساعدات الدول المتقدمة . وهى لا تستطيع الحصرل على ه'.ه إلا أن تكون قادرة على أداء 
المقابل » وهذا المقايل يزدى بعماتها مقو مة إسعرها فى ال ق الدوليةع وهذا الصمعر تحدده درجة 
ممّائة وثبوت عملتها » وهذه بدورها #ددها وؤرة ما لدما من عمة الدرل الآ ى الى :عامل 
معبا » بعيارة مبسطة أن عملة "دولة المدينة تكون دائها منشفطة فى قوترا الشرائية من عملة الدولة 
الدائنة الى تتعامل معها . 
لذلك ل يكن سبلا أن تحظلى مملة أىدولة بنوم من الثبات أوالاستقرار فى عالم أشتدت حساءيته 
لا العوامل الاقتصادية . سب بل الأحداث السياسة ؛ الأآامس الذى يزيد من صعوية المشكلة الى 
يوجهها المؤولون فىكل بلد ناهض , 

وقوانين الرقابة على الثقد مد عحق صمامأمان للحد من ذبذبات الاسعارالمالة للممة » ولذلك 

اتسمت بالإجراءات ااشديدة والعقويات ااقا-ية . 


وف هذا يطالعنا نص الماد: الآولى من القانون المصرى .م سئة ١4407‏ بحالات ست , حظر 
وها التعامل باللقد الاجدى إلا طبق ا لشروط والاوضاع التى تحدد بقرار من وزير المالة ؛ وهى 
التعامل فى أوراق النقد الآجنى وتحويلها من مصر أو إليا ء وإبرام تعيد مقوم بعمله أجنيية » 


وإجراء مقاصة منطوية علينحويل أوتسوية وتماءل غيرالمقيمين فى مصر باانقد الممرىء و#ويل 
أو بيع القراطيس المالية اللصرية ٠‏ 
كا نصت المادة الثانية على حظر أستيراد أو تصوير أوراق الثقد الأصرى أو الآجنى 
والأوضاع الى بقررها وزيم المالة. 
ونصت المادة الثالثة على إإرام كل شخص طبيمى أو معنوى أن يعرض البيع على وذادة 
المالية وبسعر الصرف الرسمى » جمبع الأرصده المصر فية من المملة الأج:ية المملوكة لهركل دخعل 


مقوم بعملة أجنبية » أو أىمبااغ أخعرى مستقحة لآ ى سب ب كان يحصل علما فى مصر أوف الخارج . 
وأخيراً نصع اللمادة الرابءة على [لزام كل من يصدر إضاعة إلى خارج أن يستوره قياتها فى 
مدى ثلامة أشم_ من قار يخ الشحن » إلا إذا أعى بأذن خاص . 
ولاتختاف نصوص القا نون ممه لسئة باه6و١‏ عن نصوص الا نون. ىم لسنة47؟ !فى ثىء سوى 
أن ذلك 'قانون حظر عل المسافرين إلى خارج الأراضى المصريةأن يأخذوا معهم سبائكالمعادن 
القينة أو المصوغات أو أى أحجار الكرءة من أى نوع كانت إلا بترخيص من وزير المالية » 
حءث لا تزيد قيمة الآشياء المرخص ما على أربعة [ لاف جنيه . 


هذه النصوص جميعاً من الوضوح بحيث لاتحتاج إلى شرح وكل ما تريد أن تقوله هو أن 
التعامل فالنقد الاجنى وحويلة من و[لماجابز إذاكان وفمًا مشروط والاوضاع الى تحدد بقرار 
من الوز برالختض ؛ ونص القانوق صريح فىأفءلا بموز استمال المملة المفررج عنما فغهرااغرض 
الخصص لما وضانا لذلك صدر قرار وزير المالية رقم هب ؤه ١من‏ نوفير م4١‏ مازما للدستوردين 
بتقدم شبادة رسمية تسمى شبادة الجدرك القيمية مثبتة لورود البضاعة الى قد أفرجعن عملة أجنبية 
من أجل أستير ادها » وإذالم تقدم هذه الثبادة كان الفعل معاقيا عليه بالمادة التاسءة. من القانون 
أخذا فى ذلك عا استقر عليه قضاءه محكمة اانقض المصربة من أن القراد الوزارى دم 7 اسنة 
م94٠‏ مخصوص تدم الشبادة البركية عن قيمة البضاعة الل .تودة » يد مما لمكم المادة الأولى 


الميادى. الماعة للجرام الاقتصادية ميرم 
من القانون .٠م‏ اسئة بوذ الى عوظرتك محوبل التمد إلا بالشروط والأوضاع النى تمده بقرار 
الوزيرء» محيث إذا تخاف محةق هذا الشرط فقد التعامل 'سنده القانونى ء وأستوجب العقو بة 


(نقض ١‏ سن بوالة 55و( )كما قرردت ه ذه الحسكة أن المادج الآرل تسرى عل 


سيم 


مارس وه؟١‏ ) 

وهذا قداء صلم 4 إذا أفرج عن در مدءين من عاة أجندية هدرمة بالسعي الر مب لاسثير اد 
بضاعة معاة ( قا نه كاب عل امسةررد أن بدع وصول الها ع الى مور ؟؛ وألا أضدرنا لصراد 
ععلية بدأت باجراءات رسسمية صحيدة ‏ وانتهت إلى تهريب عداة أجتوبة إلى الخارج . . 

ثانما حماية الثقة المااية للدولة من اأغار الكاذية : 

نص قانون العقوبات المصرى ق المادة .م منه على أن ,ءاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة 
شهود ولا يذ بد على خمس سثوات 0 وبهة_آمة لِك أل عن مم جايرة ولا تدارن خسمائة يسمه 0 
أو إحدى هانين العقر نّين ٠‏ كل 4 أذاع ين قَّ الخارج أغبارا أو مانا» أو إشاعات 
كاذبة أو مور صدة حول الأوضاعالداخلية لاد 2 وكان معش أ نذلك إضعاف 1 ااءة يلد . 3 
وهييتها أو اعتبارهاء أو باشر بأية طريقة نهاطاً من شأنة الآأضرار بالمصام القرمية للبلاد 

هذا النص مأخوذ من القانون الإيطالى فى الممادة ودب ؛ ولكن بلاحظ أنهثى حين يماقب 
ذلك القانون هذه الجريمة بعقوبة السجن فى جميع الآحوال , تجد أن المشرع المصرى نزل 
«العقوبة إلى المسوالغرامة أو إحداماء ما لاشفق و دسامة الفعل ولذلاكمن رأينا أن يكون 
خطيرة لاعكن معرنة مداها : 


ثالئاً ‏ الحاية التركية . 


وهى جماية تتظمبا قوانين اللدول جميع الى #.اقب على افعال 'تهريب الجركى فى صوره [ تيده ٠+‏ 


كم العدد ان السابع راثثامن السئة السادسة وا#اربعون 


وينصح رجال الاقتماد بعدم التشدد فى فرض الضرببة وعلى الخصرص على البضائع ااتى أضحت 
من ضرورات الحياة فى الوةءت الحاضر خاصة إذا لى تكن تنتجبا الدولة ‏ أو لم يلغ إتنا .ما الحد 
الذى ينافس به اتتاج الدول الأخرى . 

رابماً ‏ حاية الاج : 

هذى الهاية نمطتها بالنسية للا فراد قوائهن قعالذش والتدليس على أن الامى تلف بالذسية 
للشروعات الكبرى وات تقوم الدولة بتنفيذها سواء حلت ذا حل الشركات واؤسسات أو 
أنثأتا لرفع المستوى الاقتصادىلبلد -فدئذ توجد ارتباطات على جانب كبير من الآهمية بين 
الادولة والأفراد تنذاول صم عمليات هذه المشرعات ؛ وهو أمر ظاهر الوضوح فى مصر 
وكاؤة الدول النامية . 

واذاك 'ستحدث المشرع المصرى نص المادة ١1‏ مكررا عمو بات بالقانون ١7.‏ لسنة 19451 
الذنى جرم الاخلال العمدى فى تنفيذ الالتزاءات الناشئّة عن عقود المقاولة وانقل والتوريه 
والالتزام والأشغال العامة'لى تنكو نالدولة أو إحدى الميئات العامة طرفا أنها ٠‏ إذا ترتب عل ذالك 
طرد جسم أو أرتكب غش فى تنفمذ هذا المقد . وكامة الْش فى هذا النص 7توخذ بأوسه معان ما 
كالغش فى عدد الأشياء ؛ أو مقدارها : أو عيارها ؛ أو ذاية اليضاعة , أو طيوءتها أو صفائها 
الجوهرية ؛ أو ما تحتويه من عناصر ناقصة » أو خصائص عمزة . 

وتكون العقوبة السجن مدة لا لايد على سبع سئين . 

ومعروف أن معمار الضرر الجسم ترك قاض الموضوع » محيث يتقصى طبيعة الضرر من 
الوقائع مستهديا فى ذلك ير أى الخبراء . 

وظاهر أن المشرع لم يعاقب الفعل إذا كان الع ر غير جسم . 

كا استحدث نص المادة 113 مكررا ( أ ) عتوبات لواجبة حالة الموظالعمومى الذى يضر 
عمد بأموال أو مصالم الجرة التي يعمل بها أو بتصل ما يح وظيفته » أو يأموال الآفراد أو 


البادوء العامة للجرائم الاقتصادية ' ' احم 


مصالحم المعبرد بها إليه ؛ وفى هذه الحالة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سئوات وغرامة 
لا نقل عن مائة جنيه ولا تحاووز أاف جنيه , إذ كان اضرر الذى ترتب على فءله جسما . أما 
فى حاةالشرر غير الجسم ؛ قانه يجوز الم حبسه مدة لاتزيد على خمس سنواي » وة_امةلا لماوز 
اخنه أي ياحدى هأتين العقو بين : 
وقد نصت هذه المادة على أنه إذا ترتتب على الجرعة إضرار عركز البلاد الاقتصادى أو 
مصلحة قومية 0 تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى جيه ولا جاور أأنى جني4 
وهذا أمى تفصل فيه مكمة الموضوع , 
هذه الصور الى لفت نفترض العمد عأى أن .د المتعاقدمع الدولة الإضرارء أما إذا كان 
الضرر تنيجة خطأ فقد عاقبت المادة ١1+‏ مكررا ( ب) الموظف العموى الذى يأسبب غخطيه 
8 إلحاق ضرر جسم بأموال أوصاط الجهة الى يعمل م وكارث الععوبة الحخس وغرامة لاجاوز 
ما نتى جنيه أو [حدى ها'ين العقو بين . 
لاتقل عن -:ة ولاتريد على ست سدُوات » وغرامة لا يجاوز خمسالة +غيه . 
والحكة من هذا النص هى وجوب أن ياتزم الموظف اليطة و الحرص على أ.وال الدرلة 
ومصالبا جير_ صه على ماله رمصدالته الشخص.ة ل خواصة ىُّ م حلة بناء اقتصاد البلد وإد انه عل 
على أسسس سليمة . 
خامساً حماية المغاوضات مع الدول الاجليية : 
والمقصود هو المفاوضات الى نجرها الدولة مم ورأة أخرئ وتنتهى بعقد إتفافات مار ,2 / 
وهو أس حرى كل يوم تقريما بين الدول . ولاية هذه المفاوضات من أن ينحرف 'لها مون ا 
عن هد ممأ الارحد »وهو مصلحة الدرلة الى يمارضون يأحعبها أرتحدث المشرع المصرق 0-06 الحادجّ 
بابا ه عقوبات » الذى يعاقب بالاشغال اشافة (او بد كل شخص كاف المفاوضة مح حكومة 
أجتية فى ذان من الفذزون: الذوة تعد إغزاءها ند تسلحما : وهد الس مأحرة دن 
ييانرن الإيطالى فى المادة 14؟ عقربات . 


خذم العددان السابع والثامن ل الممئة السادسةو الا ربعو نَ 


نص عل ذلك فىةوانين الضرائب الختلفة, هو الحرلولة دون تهرب الممو لين من أداء اأض. يبة 
المستحقة » وهو أمر فى غاية الآهمية نظراً لآآن اقتضاء الضريبة يمكن الدولة من القيام بمشروعاتها 
الحبوية ؛ ويضمن لها السيطرة على هذه المشروعات والعمل على ممسهها ى يكن القول , أنه مع 
ددر الزمن يتسكون هنبا عائد يعم خيره على الأأفراد جميماً . 


الباب الثانى : قاعدة العقاب فى هذا النوع من الجرائم 


ظاهر أنالجرائم الاقتصادية نوع منالجراثم يضر بمصالم الدوةة المالية؛ وهو ضرر لايقتصر 
على فرد أو بضعة أفراد ء يل قد يشل أداة السك عن بلوغ هدفها الأسمى وهو النروض باقاصاد 
البلد بذية توفير مستوى طيب من المميشة لكل فرد ؛ ولذلك أتجوت أغلب النشريمات إلى تغرظ 
العقاب فى هذه الجر امم؛ حتى أن ما يعد متها من قل الجنح تجاوز فيه المشرع الحد الأقصى المقرر 
لعقوبة المبس لا , هر ثلاث وات فى القاثون المصرى » إلى خمس أو يع أو هشر سنوات ا 
تقس العقوبة فى هذا النوع من الجرائم بإضافة لغرامة إلى الحبس » وهى عقرب مالية تمثبر ردأ 
على ما أبتغاه قاعل الجرءة من الإثراء بفعله عن طريق غير مشروع :كا ازيف اف لبرش أو 


اامشفى تنةوذ التمهد'ات "اخ . 


وهذا النوع من الجرائم حال طيب لتطييق النظر القائل بامكان مساءلة الشخيص الاعتبارى 
جنائآ » رغم أن القاعدة اللقررة فو أغلب التشر بمات هى عدم إمكان مساء لته لآنه لاك إرادة 


مستقلة عن إرأدة الآأشغاص المايعمين القا مين على سررونه 2 


وواقع الآمر أنه لاعكن تو قيم المقو بات اليد ثبة والسحجنى أو اليس عل الشخص الاعتيارى» 
وأسكن م المتنصور توفيع العو بات الما لة كا مصمادرة واغرامة 0 بل حله أو وضعه هت إثراف 


جية مأ يصررة أو أغرف: 


الميادىء العامة للج راثم الاقتصادية كام 


كذلك من المتصور جمل الشخص الاءتر'رى مسؤولا بالتضامن مع من حك عليه لجريمةمالية 
عن تنفيذ الحم الصاهر بالغرامةء اما أن الجرءة قد ارتكبت إقصد إراء الشخص الاءتيارى 


عن طريقبا. 


وقد ذهب رأى فى فرذسا إلى القول بامكان :وقبع عفوبى الغرامة والمصادرة على الأشخاص 
الاعتيارية بالنسة الجراثم المالية وحدها .كجرائم ااضرائب وتهريب النقد والهريب الجر » 
اسقنادا إلى أنها جرائم مادية لاتتطلب لدى الجانى توافر الإرادة الآ*مة فى صورة العمد أو الخطأً 
بل لاتتطلب إرادة خاصة بالشخص الاعتبارى مسدّفلة عن إرادة يثله ٠‏ 


كا يستند هذا الرأى إلى القرل بأن الغراءات والمصادرة الى يقضى بها بمقتضى القرانين المالية 
يظلب علا الطا بم العينى دون الشخصى : إذ المقصرد بها أن تصيب الامة ال الية الجانى » فليس 
هناك ما بمنم من أن تصيب الذمة المالرة الشخص الاعتبارى؛ كا يذلب عاما طابع تعو يض الرانة 
العامة على طابع التقويم والإصلاح» فلا مانع من أن يقوم بدفع التعر يض نفس القشخص 
الامتبادى كا يقوم بدفع أي تعيض مدنى . 


وهذا النظر تأئرت به بعض الأحكام على الحصوص فى جراثم التهريب الخ ربى (نقض فر نسى 
١‏ يوليه 14 دالوز اللأسبوعى 5؟4؛ - وه ) بل إن المشرع الفر:سى تأثر به فنص على 
المصادرة الإدارية فى جمدم الجبرائم التى نقع بالخالفة للتهريعات الاقتصادية ( من ذلك 
ميس وم .5 يرنيه ١448‏ المادة «؟ وما بمدها) ولهذا تمد أنه لاشبية فى مسؤولية 
شخص معين جنائياً إذا أئديت التحقيق أنه قارف الفعل المعاقب عليه » عندئف ينزك القاضى على 
الواقعة حكم القائرن بتوقيم العقوبة البدنية والمالية أو أحدهما حسب نص القانون ٠‏ ولكن إذا 
تبين أن هذا الشخس ‏ سواء أكان مثلا لشخص الاعتدارى أم لا كان فى نشاطه الإجراى 
دف إل مصلحة غير مشروعة طذا الشخص الاءتيارى ؛ فليس هتاك ماعة.م من أن يقضى على 
الشخص الاعشبارى ‏ فضلا عن مسؤو ليه بالتضامن فى العقوبة المالية مع مقارف اجريمة ‏ 
بعقوبة مالية خاصة , غر امة كانت أو مصادرة . بل إذا كان الفدل من الجسامة ميث لا نكق فيه 
هذه المقرية فلا مانع مق القضاء يله أو وضعه تحت الحراسة أو تحت إشراف جبة ما . 


د المددان السبع والإان الميثة الدادعة والآر بعون. : 


مدعو 


وهذا ما أخذث به العارع الفر لسى فملا فى مرسوم +٠.‏ 20 د الذكرء [ذ ل 
للادد وئ/و منه على غلق المندأة النى وقنت فيا الخالفة للتتريع الاقتصادي . 0 


خلاصة ما سبون هذا التوع من الجرائم يجال خصيب لتطبيق نظرية السو ولية الب ائية 
الشخص الاعتبارى » وليس من شك أن الآخذ بهذا الرأ ى سيقالي إلى 30 من #سسبدد هذه 
الجرائم طالها أنكل شركة أو .ؤسسة أو منشأة أو هبأة عرضة لتوقيم عقويات مألية جسيمة | 
أتصيبأصوط' عا قد يمجزها عن متابعة أشاطباء بل قد تكون عرمزة لاحل أو الحد من سمريتها 


فى العمل , 
الباب الثالث : قواعد اجزامية خاصة بالجراهم الاقتصادية . 


أظبره! ما نصت عليه القوانين ال تعاقب على هذه الجرائم » من أنه لاحوز رفع الدعوى 
بالنسية [ليا أو اتخاذ إجراء فوا إلا بناء على إذن من جرة عتاصة : وذير المالية فى جرائم 
لبربب النقد » ووزير الخزانة فى جواتم التهرب الضريى ؛ ومدبر الجمارك فى جرائم التهرب احرق 
الخ . تمد هذا فى النشر يع المصرى : المادة و/ ؛ من القانون ,مر لسنة بعور فى شأن" الرقابة على 
انفد ء والمادة +/+ من القانون ,ره لسنة به ببعض الاحكام الخاصة بالتبريب ء وف المادة 
غ؟؟ من القائون +0 لسنة 7و١‏ 000 والمادة ممم من القائون ١6‏ لسئة .ووذ فى 
شأن الضرائب وهو قيد برد على حرية النيابة فى تحر يك الدعوى ا+نائية إستقاه المشرع المصرى 
من نصوص القرانين الفرنسية الاثلة » وقيل إن الحكدة فيه هو حاية مصلحة عليا للدولة » حيث 
تيذن' ليواتهية معينة ناط بها شرع سلطة الاذن بالسيد فى الاجراءاء ءات ؛ هذه الجبة فى الى 


د بكة اديه السير فى ميق جر عمة م له فسلات إل شخص ممين ؛ ؛ أم أن هذا 
ع قُ ولك الاضرار با با لتصاد اليلد وزعزعة الثّمةَ فيه فلة عل إذن به به ودااثل تأذن أو 
لاتأذن رقم الدعرى الجنا ثية . 


المبادى. العأمةالجراثم الاقتصادية الحم 


# لك 


ليسي مسد 


ا لل قار أغر كيار لد عط تبش طبن ادامر 


افروا, ار نيليه 


أشرعر زا » 2 2 تعين 0 9 00 5565 هذه الجر بمة . 


“وجب النصنوصن السارية فى فريسا ومصر أن شف فى إجراءانه عند هذا الحد . إذ عليه 
أن رفخ الآ إلى:وزير الخالية أو مدر الجارك ليأذن بالسير فى الاجراءات.. ذلك أن التصوص 
صرحة: فى حَظنْ اخاذ أى إجراء-ضد المتهم يقير الحصوك على هذا الاذن . واطلافا على هذه 
الصوّزة نع السير فى الاجراء'ت ‏ ذلك أن النصوص صريحة فىحظر اتهاذ أى إجراء ضد امتهم 
يغير الحصول على هذا الاذن , واطلاقبا على هذه الصورة ,نع السير فى الاجراءات حتى فى عالة . 
التليس بالجريمة يا هو ظاهر فى الئل الى ساف ذكره . بل أن بعض الاحكام حرءت تاذ 
الات 0 بير هذا الاذن للملة ذاتها . وهى إطلاق النص . 


ومن زأينا إن ف هذا حكثيرآ من المبالغة فى الحفاظ علىسمعة الدولة المالية قد تأنى بأوخم 
امواقب ١‏ و لذلك يحب أن تطئق يد الحقق فى التحقيق إذا كانت الجر بمة فى حالة نلبس» وكون 
الجر عةفى حالة تلش أم لا مسألة قانونية تخضع لرقابة حكمة الموشوع ء ومن بمدها لللحكمةالمليا. 
كذك يحب أن :-كون مطلقة كد فى اتهاذ مااراه من ا-جراءات التحرى والاستدلال أى جمع 
الآدلة ,2 ى إذ اقتنعت الجبة بأن هناك جراتم ترتكب بالخالفة لهذه القوانين » عرضت ماد.ها 
من أدلة أو شمهات على الجبة الختصة بإصداد الاذن بااسير فى الاجراءات , 


أما رفع الدعوى الجنائية بعد مام (5<قيق ٠‏ فالآمس فيه على ماهو مشبع من الاجوء إلى الجهة 


الى نا با المشرع ذلك . 


ويحب أن يكون مفبوماً وجوب اذنين : أحدها بالسير فى الاجراءات والاخر برقع الدعوى 
بعل هام التحفيق ع ولا , يصم أن يصدر اذن وا< فى وقنكه واحد بالاثنين ما صل فق بعض 
الاجيان » ولذلك ئيس هناك مانم من إزالة كل لبس حول هذه المسألة بنص ثر بعى . 


كذيك ظورت فى التطبيق صعوبة أخرى #صل تعدد أشخاص أمتهمين ؛ و تعدد الوتائع 


والارتباط بينها :كأن _صدر الآذن بالدير فى الاجراءات بالنسبة لثذمر ممين » وكوف 
التحقيق هن شريك آخر لهء أو يصدر - بالت-بة لواقعة ممينة وم كوف التحقيق عن واقعة 
أخرى فالصوصالالة واجماع مده والقضاء فيفر نسا ومصر م استصدار إذن جد يد بالنسية 
الانهم انجديد أو الواقعة الجديدة » وهذا أيضأ فى ظرنا يمل بد اليابة عن الوصول [ل الحفيقة 
ويةيد رجال الضبط القضان فى بحثهم وتحرءهم وراء الجرعة » ومن ثم يتمين معالجة هذا الوضع 
بالنص على صدور الاذن با'سير فى التحقيق يطاق يد سلطة التحقيق؛ بحيث يوز لما أن تسير فيه 
بالنسبة للواقمة امهم بم! شخص ممين » و النية 1.1 يسفر عنه التحقيق من وقائم أخرى م تبطة 


ا أو ا يكشف عده دن مهدي آخرين 5 


أخيرآ الى نتم هذه الكلمة. يتعينعلينا أن فدجل هذا النوع من الجراثم أخد فى الازدياد: 
وغاسة فى الدول الاءية » ويجب أن يتنبه المسوولون على #:تائج الخطيرة لهذه الجرائم » وليس 
من شك أن درن أفوى الوسائل لكالتها أن تفتبج الدولة سياسة اقعصادية مبنية على أسس 
علية نابعة منظر وف البلد » حتى :ونى أعرتها فنير تدريجا تح و الاكتفاء الذانى » وعندئد 
تشبت أفوامها فى المعركة العالمية وتقوى الثقة بامكانياتها ؛ وهى ثقة تحتاج اها كل دو لة فى مرحلة 
الل اء ؛ وعندتد أيضآ لاتحس بثقل هذه الجرائم على اقتصادها بل سيألى اليوم الذي #تنى 


فنه تدريجاً . 


حو اليب الممروع 
ف دضع المشرءَان الِصْركِو قن 


للاستاذ الحالى 


نقابة ٠...‏ اج٠عام‏ 
يتضص تحثنا فى هذا الموضوع الائر الآنية : 
و المدوارن 7اصهيوق على فاسطين بداية لسلسة اعتداء'ت أخرى . 
؟- فساد أمائيد الءدران الصبيوق . 
ع كرف دير اصريونيون عدواتهم . 


غ - كيف يمكن للعرب دفع العدوان الصبيوق . 
١‏ - العدوان الصميوف على فاسطين بداءة لساسلة اعتداءات حرق 


بدأ لصويو نيرت ف إعداد خططهم لإنشاء دولة بجودية فى مؤكرم الآول الذى مقدوه فى 
بال فى سئة وى( برئاسة الدكتور تيودور هراسل . 

ول تسكن فاسطين ه#دفهم الوحيد فى إنشاء دولتهم » بل ظبر أن آمالحم وأطاعهم تتمدى 
فنسطين إلى للبلاد العربية انحاورة . فقد عرض انجلترا على ااصهرو نبين فى -نة +.18 عرضاً 
يتضمن إنشاء وطر:_ قوى لم فى أوغندا فرفضوا هذا العرض . وجاء فى كتاب ١‏ بريطانيا 


العظمى والدول لمزافه استون وليامز ص +؟١‏ عن هذا العرض ما يألى : 


فلم المددان الابع والثامن -السنة السادسة والار بعوث 


ه لقد رفض وق عن السابم الصبءوق ع6 ذا العرض حجة أن ألصبمو نبة لاتمم 1 
ال مستعمرات 2 ولسطين واليلاد ا جاورة ها :©“. 

ولقد تجح الصريوةيون فى عدوانهم على فلسطين وأذشأوا فا دو لتهم . وهذا العدوان ماهو 
زلا بدا يه إساسلة مر اعتداءات معفم ف ال مستة سل « إذ لن يكتق الصومو درن رقمة الارض 
الضيعة الى اغتصيوها قم يعملون همة لاتعرف الكلل على [قنساع روسيا وبولونما ودمانيا 
ععرااد سكان إسرا كيل إلى عتة ملابن أر مسيعة ل خلال بصم سنوات وأمكاهم عند نل أن يعدوا 
ا من مايون +«عدى ء بجبراً نويف الاسلحة .ؤملون ممة أن حدق لحم أحلامهم ولوكانت 


يعيدة امنا 


إن الصرم مين بحلدرن بتحهرىق ما ورد فى الاصحاح الخادس عر هن عفر التسكو بن الذى 
جاء فيه « فى ذلك اليوم قطم الرب مع إبرام ميثافآ قائلا : للك أعطى هذه الأرضين نهر مصر 
إلى الثير الكبير تمر العرات ء وإبرام هو سيدنا إبرأهم 
مم إبراهم وجاء ذكره فى التوراة ينطيق علهم أيضا , فإن امود يمتيرون أن ما جاء ف التورأة 
من إعطاء نسل إبراهم الأوض من تمر النيل إلى هر الغرات قصد به نسل يعقوب ٠‏ و ليس لنسل 
إسماعيل تصيب فيه . 

لذلك يمب عسل العرب أن يتوتعوا من إسراءل اعتداءات أشرى إذا ما واتتها الفرصة 
لتستولى على الآرض الك جاء ذكرها فى التوراة . وتأييدأ لقونا هذا تذكر أن الرئيس جمال 
عمد الناصر قال فى خطابه الذى ألقاه فى ديم 'ثورة فى لإسدلة مم يوليه سنة 1818 : إنه لق 
خربطة طيهما إسر امل ى لندن ممكنة الحدودها فق المسةة.ل . ووسده الحسدود تشمل : قاطين 0 
اللاردن 8 السعردية ٠‏ امن » الخليج العرى كآنه 1 سوريا 6 لمنان 0 جزءآ من العراق حدى بر 


الفرات . صحراء سنا كلها حرىقناة السدوسء 


وبحب أن 1 العرب أن | كتشاف اليترول ف البلاد العربية سيزيد اليهوه تصمجا على العمل 


هل تحةوق أحلامهم . ولاجوز ليعض الدول العريدة المنتجة ليترول », غير المتاحمة لإسرائيل 0 
٠:0‏ 
ن نظن أنها ستشسكون عناة من عدوان [سرائيل لبعدها عنها . فإذا قويت إسرائيل » وظلت 
تلك الدول فى حالة الضعف التى تل ها الآن فسملدقبا المدوان؟ لحق ذيرها . 


- فساد أساتيد الءدو'ن الصبيوتى 


يستند الصبيو نون فى تسو يغ عدوانهم الثم على العرب على ما ءأتى . 

. عقهم التارخى فى فلسطين‎ - ١ 

7 علافة,م الدينية بها 

م # حقهم فى إحياء القوهية البهودية 

- اضطراد الوبود فى أوربة ٠‏ 

ف الوعود التى أءطتما ٠‏ بيطأ فيا إياهم فى تدر بح شور وإدماجة فى صك الاتتد'ب . 

- قرار الاءم المتحدة الذى قنى بتقسي فلسطين فى و, :وفر سئة 1440 . 

وجميم هذه الآسا نيد لا أساس لحا فى التاريخ أو الفانون الدوى »كا يتتضح عا بلى : 

قف يتعلق بأسطودة حقهم 'اتاريخى فى فلسطين فإن الثابت فى التاديخ أن يبود المالم ليوا 
جمسما من جينس وأحد ؛ بل ثم من أجناس عختلفة . ومعظمهم لاتر بطوم بفلسطين أى رابطة إلاأن 
القدس كانت موبط ديا نتهم اليهودية وكان بها #يكلوم : ذلك أن البيوه الغربيين - وثم عأاورتفت 
أحكثر من خمسة وسدمهق ف الماثة من يهوه العالم أجمع لم يفعأوا فى فلطين ولم نطأ أقدامهم 
أرضها إلا لزيارة اللآما كن المقدسة عب دمم . وم من سلالة قبائل الخزر التى اعتنقت الديانة 
يبود ية فى القرن الثام نأو القن اناسع بمد المملاد . وهذه القبائل تتحدر من أصل مغولى ترق» 
وكانت فسكن أواسط آسيا ثم نزحت غريا إلى روسما عن طرق امخر الواقم بين جبال الأودال 
وحر قزوين , وأنعأت لها فى روسيا #الكة نحت ملك يلقب ب ١‏ الحاقان » - 


وجاء 57 دائرة الممعارف الموو دية العا.مة أن رخاتان »الخزر وكان أجه د برلان » دعأ مثلمين 


كلم ٠‏ العددان السابع والثامن - السنة السادة والأربهون 


للاديان العلا (ه اليبودية والاسيحية والاسلام ايشردوا له دياناتمهم دكرر بعد أن تعهوم أن متاق 
هو وشعيه الديانة المرودية 5 
وقيل إن ١‏ برلانء فضل الديانة اإبودية حى لايع نحت سيطرة القيهر الروماى إن هر 


اعدق المعدمة 2 أو ملت سطرة خليقة الملمير إن هو اعدقى الإسلام .2 


وكتب الأاتاذ 8ه جر بترعن دخ لبود أن جل طمعة بيولان عم سه .أو بآ+را عوميدياء 

وهو أسر ببودو وقد يذل جهودا جدية لنتير الدياتة الموردية هدعا حكاء اامهود إلى الاستيطان فى 
١‏ 

كه وأجزل ذم اأمطاء ل وى اذيا كل والمدارس وتعلم هو ورعمم التوراة وااتلدود 

ولم ينشأ مر اليهود فى فلسطين إلا سلالة سيدن! إبراهيم . وهؤلاء عاشوا فى الءالم العرفرق 
وفاق وأمان مع بقية الكان . وكانو! يتمّمون بالحقوق كاة لافرق بيامم و بين المس لينو ااميحيين 
وحتى هؤلاء اليوود وثم المعروفون با ايبود الشرقبين لم يكونوا من أصل فلسطينى ؛ بل ثم كلدانيون 
هاجروا َع إراهم وأبيه إى ولسطين وكانت تسمى اق ذلك الوقت أر ض كنءان 0 ققد جاء ف 
الاصحاح الحادى عشر دن سهر اامحويق مايق 1١‏ اعد نارح أبرام ينه ولوطا بك هاران أن 
ابته وساراى كنته اء رأةَ أبرام ابئه ف جوا معا من أرر اسكلدازيين لإذهيوا إلى أرض كذعان 
فاتوا إلى حاران وأفاموا هناك» . 

ول يذكر التاريخ أن الهود سمطروا على فلسظين جمعبا أو دى على الجزء الاحدير منبا 
مدة طرية بل كانت سيط تهم على أجزاء صغيرة لمدة لاتزيد عنى أربعالة منة ؛ بدأت بكم 
داوود الذى حارب الفلسطينيين وانتصر علموم ؛ وشلقة على العرشن و لده لمان عام 4و.٠لاقم.‏ 
ربعد وفاته |تقسم المرود إلى قسمين , اك فى الشمال هاجمبا لوك الأشوريين فى سنة 91/ا ق.م. 
ودكوا عرشها وتقلوا أهلبا إلى المنق ٠‏ ومد_ءة فى الجنوب كانت بدورها طعمة للفائح البا بلى الذى 
دخل القدس وأحرق اليكل وأسر سكانها وحوها إلى مقاطعة بابمية فى سئة مه ق.م. ( كتاب 


إسرائيل خياتة وجناية للاسةاذ سعدى ب إسو ص ,ء وما يعدها ) . 


ولما وس الرومان فلسذين رجم [ليها البود وأغانوا بناء الحيكل ٠.‏ ولى عه وش ذا ُ. قاموا 
شورة ضد الرومان سحقبها الآمبراطود هدريان (8-1/1؟1 ) م . وهدم الميكل وحرم ع لى 


عق اعون الشريع فى دقع المدوأن الصبيوثى للم 


المبود السكن فى القدس . ومنذ فاح الرو مان املسطين حتى نباية الحرب العالمية الآولى ؛ ليك 
ايرود شأن يذكر فى فاطين . 


وقد زعم اليبود أن تفكيرم فى العودة إلى فلسظين.لم ينقطع منذ أن أخرجهم مما الرومان 
في سنة بس م ؛ وهذا زعم باطل فل يسجل التاريخ لهم أى عمل (يجانى يدل على وجود هذا 
التفكير عدمم قبل أوا. مؤتمر عقدوه فى مدينة بال فىسنة هوم برئاسة الدكتور نيودور هرتسل 
والثابت فى ذلك المؤمر أن هر تسل نفسه س وهو صاحب ذذكرة [أشاء دولة يبودية - لم يفكر 
فى إنشائها فى فلسطين بالذات ٠‏ وإما فكر فى [نشاء وطن قوى لليبود فى أى بتعة فى العالم؛ سواء 
فى ذلك أواسط أفريقا أو فى أمريكا اللاتيذية أو فى غيرها . إلا أن غالبية ايجتمعين لم يوافقواه 
عل رأيه . 

أما عن علاقة اليهوه الديذية بفلسطين فن المقرد فى القانون الدولى أن الحقوق الدينية لا كن 
أن يترتب عليها حقوق سياسية ٠‏ فم تزعم مثلا أى دولة مسيحية أن من حقه | أن تح 
فلسظين لآن السيد المسيح عليه اللام ولد بهاء وقام يفشر تماليه قيباء ومنها انقشر رسله 
وسواريوه ق مشارق الآرض ومغاربها . دم :زعم دواة من الدول الإسلامية أن من حقبا 
أن دغل فى دون المملكة الدرية لسرن لآن سيدنا عمداً صلى اللهءليه وسلم قام بالدعوة 
للاسلام فى أراضيها ؛ وبها توجد مكة المثرفة والمدينة المنورة . 


وفما يتعلق يزعم اليبود أن من - قهم [حيا القومية الببودية فالرد على ذلك أنه ليس لليبود 
قومية لعدم توافر العوامل الى تلزم لقيام القومية : فهم لا,فتمون إلى جذس واحد ولايشوكون 
فى العادات والتقاليد ؛ وليست لهم لغة واحدة ٠‏ ولا أدل على أن هذه القوهية لم توجد ولن 
توجد من أن انيز المنصرى يوج د اليوم فى [سرائيل بين الاجناس اليوودية ال ةتلفة بشكل 
يقرب من المييز المنصرى القائم فى جذوب أفريقيا بين البيض والآفريقيين . فن المعروف أن 
البوود الآودببين فى |- رائيل لايعاعلون اليوود الينهن واليبود 'لهنود على قهم المساواة 
ولا يسمحون لهم إلا بمزاولة الاعمال الحّيرة كسكنس الشوارع وما أشبه . ونششرت حيفة 
الاخبار فى عددها الصادر .وم 4 من أغسطس ١+4‏ برقية « لرويترء أرسلبا مراسله من 
اسرائيل جاء فبها ما يأ : 


قم البفدات السابع والامن.س السنة البادمة و لأربييد 


« نشيت أزمة حادة قن البرلهان الإسر ائيل بين المسكومة ورياك 0 0 
اسرائيل ) المباجرة عن لهند وتعدادها حو ...رم شخص طالب ليق أشكول رئيس الوذداء .. 
خلال الجلسة مى الحاخام الا كبر الإتام برفع قيود الزو اج.الخاصة بهذم الطائفة ٠‏ ودعا أشكول 
إلى مساواة هذه الطائفة ميم الطوائف اللهودية الآخرى وحذر من أن وو'ف الدين من ه-ذه 
القيود سمضر بالقانون الآسرائيلى الذى وضع الحبمم فى قضاييا الزواج وااطلاق 3 رجال ادن 
كا سبشر مخطط إسرائيل المقيلة لاستقبال المباجرين على نطاق واسع من بلاه حرهت الهود هن 
مارسة شعائرم الديفية . والممتقد أنه يقصد.رود. الاتحاد السوفيى : ولكن الحاعام رفض كل 
>اولات من الساطة التنفيذية امرض رغياتما فى المسائل الدينية . وقد صدر قراب اليرلمان تأييد 
هوتف الحكومة . ش 

أما عن اضطباد الهود فى أوربة قليس العرب . عسؤولين عنه » وإنما لوول عنْه مم البيبود 
أنفسهم ؛ ذلك أنهم عرفو! بعدم الولاء البلد النى يأويهم ء يتعالون على أهله اعتقاداً مليم بأئهم 
شعب الله الختار و يءيشون فى عزلة عن باق 'لسكارى. فى أحياء مستقة قسمى ف المدن الآره بية 
الجيتو» يجمعون الآموال الطائية بأسبل السبل؛ وإذا جمموا المال حدسوه فلا ينفمون مندشيثاً فى ٠‏ 
غير يثال غيرهم » يضئون بأرو 0 عن الذود عن البلد الذى أطعميم وأمنهم فلاذهبو ن إلى ذلك 
سيولا . وإذا ذهبو! تحاولون أ ورا وزاك الدل رك يهنا مروف علهم الاتباعهمتعالم 
التدود الى تدعرمم إلى هذا السلوك ونذكر مثلين من هذه التعاليم : 


و - ءإذا كان لابد من أن تذهب إلى الحرب فاجتهد أنتكون آخر .ن ذهب» وأن تكرن 


أول من يعود » . 
: د ءإن الوردى الذى يتساب فى أن يمعل نقود بودى تذمب إلى غير مود '2 ل لمستحق ‏ 


0 يعأقب بالموت ©. 
. فلا عجب أن ون روه د عطا لكر اهية والازدراء والأخطواد 7 جوم أنحاء 0 
:- وقد أوصت كع وا أليت بحت حالة اليبود ارون ف أودبة - 


تراب ركنا وأميكا للانينية مارلا لايات التحدة واكن جميع هذه البلاد عا 5 الو 3 


عق المرب المشروع فى دفع الفدوان الصبيوى قكم 


موصت مسد 


التحدة رفضى قبوهم لما عرفته عنهم من أنهم شعب لابؤمن جانبه ولايتردد فى ارئكاب الحياقة. 


٠ .‏ وأما عن تريح بافور فهر نصر يح باطل خخالفته للف نون الدولى العام . ذلك أن فلسطين لم 
نكن ما.كا ابر يطانيا ولامستعمرة لحا فى يوم من الآايام حتى تستطيع التصرف فيها » و إتما احتلتها 
باضم الخافاء الذ نكان. العرب شركاء لحم . فةد ساهموا بجيشكك له أثر كير فى هزيمة الراك 
وحرير فلسطين وسوريا . والتصر يح باطل لأأنه يتمارض مع الوعود الى قطمتها بريطانيا للعرب 
بشأن المحافظة على جةرقهم فى المكانيات الى تبادلن,! مع شريف مك . وقد تناو لنا هذا التصريح 


في عثنا الذى قدمناه اؤ تمر الماءين الذي انعقد فى بنداد فى «يسمبر سنة ١5.‏ . 


ونضيف إلى ماكتبناه فى ذلك البحى عن هذا التصر يح أن بريطانما كانت تقدر أهمية الشرق 
التادمخية الذى بمتير فى الواقع قنطرة أرضية بين أسيا وأوربة وأفريقيا »ا تكون البحا. التى 
تخترقه طر يمأ بين أوربة وأسيا واسترالما . وقد اتبعت شركات طيران نصف الكر الشرق هذا 
الطريق الطتيمى ١‏ يا أن اكتشاف اليتر لى فى هذه الماطقة الذى مل أكثر من ثلث بترول العالم 
جعلها ذابق أهمية استرانيجية فقررت | نجايرا أن تلق دولة برودية تعتد معها معاهدة تضمق لها 
البقاء فى هذه المنطقة إن هى اضطرت إلى الجلاء عن البلاد المربية . ومبدت لذلك بإصدار ذلك 
التصر بح لتنفيذ هذه السيا-ة وادكسب به إلى جانب ذلك مساعدة اليهود لها فى الحرب » وفو,م 
المالية معروقة » وافوذهم فى الولايات الملاحدة كبير وفتدت بريطانها نفوزهافى هذه اأنطقه بعد 
طردهاصن مسر لكى هذه السياسة باءت بالاخفاق العراق والاردن . وقد أ صبحت ا.ومدوةة من الدرجة 
الثائية وكانت دواة عظمى من الارجسة الآولى ٠‏ وان ضى وقت طويل حتى تطره هن باق 
القراعد الى نحتابا فى هذه الماطقة ٠‏ 
وإدماج ذلك التصريح فى صك الانتداب لايضئ عليه شرعرة لآن إدماجه فى ذلك المك 
لف لنص المادة م« هن عبد عصبة الأمم الى دص على أن : «الاقالبم التى كانت خاضءة لبركيا 
وقد وصات إلى حالة من الرق تسوح بالاعتراف مؤفآس| بوجودها كأم, متفلة: توضع نحت 
اتتداب دولة ترشدها ف إدارة دؤو لها بالتصالح وامساعدات » إلى أن يأتى اليوم الذى تبح فبه 


آدرة عل أن تقوم بادارة شوو نها بنفسها وأن الغرض مز هذا الانتداب هو أن سدادة الشعوب 


٠‏ المددان السابع والثامن ‏ السئة السادسة والأآر بيو 


ل مم0 
الموضو د تحص الاتتداب ورقيها يمتيران أمانة مقدسة فى عثق المديئة . وأثه من اللانق عليه أن 
يتضْمن هذا المرد الضمائات اللازمة لاداء هذه الآمانة ». 

وطبقال ذه المادة فان واجب الدولة التى تتتدب على فا ٠'ين‏ هو أن ترشدها بالتصائمم 
والماعدات إل أن يأنى اليوم الذى تصبح فيبا قادرة على أن تقوم بادارة شونا بلقسهاء وم 
تنص المادة على أن من حق الدولة ا1تدبة أن :سمح بادخال مباجرن فوسيت ين الآيناب 
فى الافلم الموضوع مف الاتتدابء ولا أن تتصرف فيه بأى وجه منالوجوه . فادماج تصرمم 
بافور فى صك الانتداب لايسحم وضعه فا لفته لكام عبد عصبة الآمم : 


وقرار التقسم الذى أصدرته الجمية العامة اللامم المتحدة هو أيضا قرار ياطل ٠‏ 

وقد هلل على بطلائة المرحدوم الدكتور ممد ين هركل رئيس وفد مصر فى الهم ة المامة 
للامم المتحدة فى -.نة ب .و : عند عرض مشروع قرار التقسيم على الججمية المذكورة فقال : 

إن المادة الماشرة من ميثاق الآهم المتحدة ‏ وهى الى نحدد اختصاصات اججممية العامة 
دص على أن لاجممية العامة أن تناقش أى مسألة أو أمى يدخل فى نطاق هذا المثاق أو يتصل 
بساعلات فرع منالفروع النصوص طيبا فيه أو وظائفه . ولاكان تقرير [أشاء دولة يهودية 
لايمكن ال من الأ-وال أن يدل فى نطاق الميثاق , ولا فى اختصاص الهدمية العامة أو أى 
هيأة من هيءًائها ؛ فان العمل على ذلك يمد بالنسبة لنا عملا خا جاعن اخماصنا ويكون قرار ناء 
أيآكانت الأغلبية الى تقرره باطلا . وإذا كذا نستمد ساطاننا مرى الميثاق وحده ؛ فلهسى لنا 
إذن أى فرة خارج نطاقه . 

وعلى الذن مون أن فى مقدورنا - بقرار من الخصسة العامة ل خلق درلة جدبدة أو 
م أمة إلى دولتين أن يتغضلوا ويدلونا أولا على الخص الصر بح الذى ؛-تندون [اءه (ص؛مه 
وه١ومن‏ آقرو وقد مصر عن أ عمال الدورة العادية الثانية مأة الآمم المتحدة المتمعدج بنيويودك 

هن 5( سنتمير إلى و؟ نوف سئة ٠) ١4417‏ 

ونخرج ما تقد, إلى أرن المدوان المبووني على العرب هر عدوان أثم ظالم لاسند له من 

القانئرن أو النارعغ 8 


حق العرب المشروغ فى دقع الناءوان المهيرق 4.5 


0 اليا 


ومن حمق ألمرب أن دوه بالوسائل كافة 3 و مقدمتها استخدام القوة 6 والحرب مازالت 
قائمة بين اسرائيل واللاد الى 4ه وعقد الحدنة 0 لما بعد . ولم تعدر ف ار ب 6 ادو أي عليه 


اسرائيل مر الاراضى العربة . 


لدلك فان مز -ةهم أن 0 فنوا العدوانالصوءوق بالللاح عند مار يكم لو, فو مم وو هد ود 
صفوفوم ل وإسدهارء. ن اسكونان القتال بد واحردة 5 لا أن حار ب أحدم وف لغوت 
موقف الملفرج ”ا حدث فى عام مع؟١‏ . 


كان تيودور هرتفل الصحق المرى أول دن دعا في دبنه إلى إنعاء دوة م. دية ٠‏ وفى سنة 
لاقم ١‏ اجتمع زعماء الصمءو نمين 52 الدول اغدامة ئُّ ور هدو .6 ى مد ينة بال بر ئاسة هراسل 
تمن قرروا إشاءها فى فلسطين . ومات هرتل فى منة :.ة. قل أن رى إممام تنفيذ 
فكرته 2 واكن رسمالده أكرت وقمدل جيهة 5 رئاسة امو تموات اله..و 5 الدكنور 


حاتم و إنزمان . 


كام الى أصيحت دصدور] عنتدم لا دون عله . 
امه 


وقد تسردك عاد هذا لاو وقرارات حسكاء أسرائيل إلى امارج فرجم الكانب 
الروحى سرج .لوس قرارات حكاء امسر كيل .ثم “رجهت هذه قرارات إلى كثير من للفات 
ا أعضبك كثيراً من ااكتاب غير ا وأض هود باثه ون من هاما مم علوا 
على جمع كل النشرات الى تضهنها وأحرةوها 

دل تنتصر قرارات حكاء إسرائيل على [نشاء دلة فى فلسطي والاسدلاء عنى الآرض من 


الول إل الغرات ٠‏ بل نصضت قرارا نمم على حث اليبود عن السيطرة علي العام ١‏ 


وجاء فى هذه القرارات ما يأنى : 


إن سياسة اليهود إزاء الجوسم (أى سير اليرود) يحب أن تقوم على امف والإرهاب 
وأرث الحق القر: ؛ وتحض ا#قرادات المبود عل نشر الفساد بين غير 'امبوذ وتطااب المربيات 
الهوديات اللاتى يعمانلدى الأ غزياء غير !لبود وبئات الهوى اايبوديات فى ثوادى الاهو وامجون 
اللملية أن يعملن على [فساد غير اايبود بالطرق كافة سواء بنشر المثسروبات الروحية أو بغير ذالك 
م نحض هذه القرادات على ضرودة السيطرة على الصحف والإذاعة ودور التهثيل والبسوك 
واستخدام الرشوة والمال لتحقيق أهدان اليبوه » وهل أن يشمل اليهود المناصب الكبرى فى 
الدول حتى يستطيع شاغلوها استخدام نفوذهم اتحقيق الآهداف الصهيونية . 


وقد نفد الببود هذه القرارات بدقة : فأحككدر نوادى الهو وامجب_ون الاملة للك أيبود 
يمسدون فيها غير اليبود ويدبرون فيرا الجراثم » وأمامنا مثل قريب لذلك هو ذلك ااببودي 
الذى قتل المنهم بقتل الرئيس كيندى وهو صاحب تاد ايل فى ديئة تكاس التى وقم فيبا 
الاعتداء على الرئهس الام بكى . وقبل إن الييود مم الذن دبروا هذه الجرمة لذميمم من سياسة 
كدي 


فنى اتجلتراكان أعضاء البرلارن يحلفون ينا قبل مباشرة عمليم تتضمن المبارة الآنية . 
د [قسم بعقيدق المسيحية الحقة » وهذه المبارة لايستطيع ألمرودى المتمدين أن ينهاق يبا عند 
حاف الهين , فلا انتخب لينول روتشيلد عضواً فى اابرلمان في سنة 41م وراض أداء اين 


وفى سنة ١ولم؟‏ اتخب مودى آخر ف البراان هو دافيد سالمونز وقد رفض أن ملف اليدين 
يالدمغة السابقة 6 رفض أن بأسحدب 4 فأخرج من لبر لمان بالقوة - ولكن الود ه.اوا على 
حدق هذه اأعبارة فه در في سنة ,م46( فانرن يصمح لهم عدم الاطق بها أثئاء حاف أيمين . 


حق العمرب الشروع ف دهع العدوان الصبيوق م.ق 


وأدى بشامين دزرائيل ديات جليله لبنى دبنه السابق(١)‏ أثناء توليه الوزارة ٠‏ وفى مؤتمر 
برلين فرض على رومانيا اتخاذ اجراءات خاصة اية الهود . وكان صاحب الدور الآول فى 
هذا المؤتمر بالرغم مني وجود بسمارك ما دعا كثيرا من .بود ألمانيا والنصا إلى الحجرةإلى [نجارا 
فوجدوا استقبالا طيباً ومساعدة مينة مكتهم من الحصول عل ما كز عاليةفى البنوك والصناعة 
والتجارة ٠‏ 

وكان لبود علاقة وثيقة بولى العبد الذى أصبح الك ادوارد السابع وكانوا يقدءون له 


الفروض بدون فوائد وبدونَ [إيصالات . 


وفى مقابل هذه الخدمات أنعم الملك على كثير منهم بالالقاب اللمفة من سيرو بارء ن ولورد ٠‏ 
وبالاختصار وصل البهود فى انجلترا إلى ماكر حساسة فدخل بعضبم ف هيأة أركان حرب 
الجيش البريطانى . فاتخذ الفيلد مارشال سير دوجلاس هيج السيد فيليبساسون اليبودى سكرتيراً 
خاصا له . وكان ساسون وعائلة روتهتاد والسير رفوس [إيزاك الذى' أصبع فا بمد أوردد يدج 
من أصدتاء المسسر لويد حورج 0 

وفى إبان . حكم المسثر اسكويث تغلغل نفوذ الهود فى المكومة والبورصة والص حافة وزاد 
عدة االوردات منهم وبلغ عدد الثوايب أليبوة أكثر من أثى عشر نائها وعين ائنان فى الوزارة 
وأصبح اللورد ريدت نائيا الملك فى الهند . 

وكاق اليبو : يدررون الصحف الأئية الديلى أكسبريس » والديلى نيوز ء والجرافيك والديل 
والديل جرافيك وكان كير من الصضحف المملوكة للورد :ود تكليف عم عدداً كيرا من 
البيرة ٠‏ 

وقد زاه نفوذهم مع الوقك حى استطاعوا أنحملوا المحكرمة البريطانية على [إصدار 
تصر ببح بلغور وعلى مساعد جم فى [نشاء دو لتهم . 


أعا نفوؤ اليهود فى الولايات المتصدة فدث عنه ولاحرج ٠‏ ويكافى آقول [زجميع مني شحونٍ 


(1) اعانتي ١‏ دزدائيل , أبو ه بنامين , المسيحية . 


005 المدد إن السا بع والثامن ‏ السئة السادسة والار بمرن 


أنفسهم امب رئاسة الور رية #*طيونره الورود سي يغشوزوا بتأييدم بيعل أنأصيدوا سيطرون 
0 ا ا والسيها والذوك والبورصة وثوادى 


وكان رؤسا جمهورية الولابات الماحدة ومازالوا يختارون كثيراً مر مستشاد يهم من 
الا 0 متاصب <ساسة ذات 0 من تواجيه السماسة الامريكية ع 0 


ووضع المهود خطتهم لتحقيق اله ف الآول من أهدانهم وهو إنتاء دولة مستقلة لهم فى 
فلسطين , وألفو ا مؤعرم الذنى عقدوه فى بال سئة بوم لجنتين [حداهها للعمل والآخرى 
لمع المال » وأخذوا يعملون فى. >ءت وسرية فعرضوا على سلطان تركيا السماح الدرود بالحجرة إلى 
فلسطين وتملك الأراضى فيها مقابل دؤء مبلع كبير مم المال له . فرفض ااساطان عبد اليد 
هذا العرض . فمرذضت علمهم إتجائرا فى سنة 35.8. 

وقد تكلمنا من تفوذهم فيبا ‏ أن يستثمروا شبه جزيرة سينا دون أستئدان مصر صاحبة 
شبه الجزرة ء وسافر ءن اتجلمرا خيراء مود معاينة أراضيبا ٠‏ ولكنب رفضوا استمازها لصدوية. 


رها وامكئارها ٠.‏ 
وقال الآسمَاذ مد على علوبة ى كتابه « فاطين والضمير الإنسانى . ص 41 بمناسيآ رفض 


استعار سينا ما يأنى : ٠‏ وهنا يقول الدكتور ه حا م وانزمان » فى «ذكر! ه ‏ وهو خليفة 
هرتسل تى زعاءة اليبود وأول رئيس ججخبودية إسرائيل ‏ انه يأسف لرفض اليبود استعار 
سينا وكاري من رأيه قبول ا-تعيارها وتوطنها لنكون تقطه برتكز علما المبود فى الوثوب 
مستقبلا إلى جارتم! فاسعاين » وعرضت عليهم إتجائرا أيضا أوغندا قراضوها لانم الايرغرن 
بفك.طين بديلا . 

لقد يمح اليبود فى عدوانهم الاسباب الى شر حناها وكان من أم أسياب جا حهم ذعف العرب 
واستهتار م بقوة اليهو د وعدم إخلاصيم برضم أيعض . وكانت النقمجة الطبيعة لكل ذلك وزرءة 
العرب وانتصار اليبود فى حرب سنة .معووو وجنت اليرود تمار هذا النصر فأضافوا إلى الآرض 
الى خصصتها لهم الجعية العامة للآمم المتحدة بقرارها الصادر فى ١9‏ نوفر سنة ١40‏ أرضاً 


حق العرب المشروع فى دفم المدوان اصريوق - 


كانت من نصيب عرب فلسطين . 
وتنتظر إسرائيل الفرصة الملائمة للانقداض عل أ_ض عربية أخرى لآن دفعة الآرش الل 
تمتلها الآن لن تك لمواجمة الزيادة فى عدد سكانم! بعد أن تنجح فى تبجين السدّة ملايين أو السسمعة 
من شرق أوربا إليها . 
زرك [مرائل تسدى الآن الات التجددة [ة تقض عتفيد القرارات الى أصدرثيا #لك 
الممأة ققد رضت الال عن المناطق العربمة اعدف بالقوة فىيحرب سئة مع 8 ٠‏ كأر قففيت 
؟نفيذ'اقرار الخاص بعودة اللاجئين أو تمو يضهم » وستمضى فى عدو انها كلما أتاحت ل ااظروف 
مواصة المدوان . وان يستطيع العرب تحرير الاراضى الى اغتصبتما إلا إذا اتفوقوا علييا 
4 س كيف سكن للعرب رفع المدوان الصهيوثى 
يتفوق العرب على إسرائيل من ناحية العمدد . وءن ذأ<مة الئروة » وامكن هذا العفوق لايكق 
وحده القضاء ء! اسرائمل ؛ بل لا بد من أن يتوافر لدهم ‏ إلى جانب هذا التفوق ‏ تفوق 
عسكرى وعامى و أخلاق وبدون» ذلك سبق إسرائيل قائمة فى وسط بلادهم» قذى فى أعبنيم » 
ددهم لكل حظة 0 


ولقد خاضت الدول العربة الحرب ضد إسرائيل فى سنة م4ة! ودخات بجدوثبا فلسطين 
فى ١5‏ هاير من الك السنة » وكانت تظن أن ارب لن تستغرق أكثر من شير تحتل فمها 
تل أبهب 3 عتأغرة ق تعد برها :كان بعليته الآ.ين العام لالجامعة عر مة وود 3 ورجال الحيأج 
العليا من أن جدش البود لابعدو أن يكون بع عصابات سكن القضاء علبا شوك 


عناء كبير . 


وقد .5 دخول الجيوش العرية دعايات واسمة بها اليأة المربية ااعليا وض المحف 
الفلسطينية والمصرية تشيد فا بقوة المرب وضعف الء.ود فأوقعت بذلك المدول العرية فى خطأ 
جسم عند تقديرها لقوة العدو . ولن تسمعع حكومات الاول العربية فى ذلك الوقت ما كأن يندله 
]أما قناصلها عن حدّيقة الموقف . بل انساقت رراء للك الدهاية الخاطتة فكانت "اه : 
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يمي ب م م ا د 

وأذكر أفى كتدع فى فبرابر سنة مع( إلى وزادة الخارجية مايأتى ؛ وكنت إذ ذاك لتصلا 
حاما لمصر فى القدس : 

دحارات فى ##ارير ال ابقة أن أعظى 'لوزارة صورة صحدة عدا بحرى فى فلسطين .وهذه 
الصورة تخا لف فى كثير م نالأ حوال ما تذشره الصحف الفاسطينية والصحف المدرية بل ما يذكره 
بعض أعضاء الحميأة العربية ااعليا فى أحاديثهم مع دجال الحسكومات العربية والجامعة العر بية . 
فأخبار انتصارات العرب على اليبود تفيض بها لصحف عنا ( أى فى فلسطين ) وفى مر وهى 
أخبار لوست صحيوة فى كدير من وقائعبا م 

ومن قبيل ما نامر عن انتصارات العربف معركة بيسان البلاغات الخطعرة و51الة ؛ وفى 
بلاغات ليست صحيحة مع الآسف فى معظم ماجاء بها . 

وهذه البلاغات صدرت مي المأة المر ببة العليا بالقدس ء ومن !المحق الصحؤ فى مقر قيادة 
جوش التحرير ومن وكالة الأنباء العربية ونشرتها جميم الص ف فى الاقطاد المرمية . 

وقد جاء فى بلاغ المرأة العربية ال.ليا أن ثلاث مستعمرات يوودية هوجت وأن عمد القتل 
اليوود المسلحين كان 7٠‏ قشيلا والجرجى ١٠١‏ جر ما والآسرى .؟ أديرا وبلغت الإصاباك 
العربدة ١‏ قتيلا ووم جريجا . 

وجاء فى بلاغ الملحقالصحئ فى قيادة جيش التحرير أن عدد القتلى اليبود م.رة.يلا والجرحى 
مائة جريح وقتل من جيش التحرير ؟١‏ قديلا وجرح با جرحا .دكت حه ون المستءمرة ٠‏ 

أما الحقائق التى نقررها تحن عن هذا الحجوم وتتائحة فبى ما يلى : 


أولا - أن الههودكانوا على عل من أن جيش التحرير سيقوم .بجوم فاستعدوا له. 


ثانياً ‏ لم يكن لدى جيش التحرير أى وسيلة هى وسائل النقل . فاضطر [ى أن يطلب فى 
ليلة اهجوم من اللجنة القومية فى نابلس سرارات فشاع فى طول البلاد وعرضا أن جيش 
التحرير مح سيار أ توطارت الأخياد إلى بود وهم شبكة عكمة من الجواسيس فأتموا استعدادم 
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1 ا ال 10 
وكان الينذبن شحيحا فى فاباس» وترتب على ذلك ارتباك فى وصائل النقر لجيش التحرير حت أن 
الجرحى والقتلى ل يكن تقابم تمكذا إلا بعد ساعات طويلة من انتهاء المعركة . 


ثالئا ‏ طلب مراسلو الصف الاجندرة .ن الهيأة العربية اال أن تعرض عليهم الاسرى 


أمبود أو أن تذكر هم أسعاءهم ( فعجزت 51 المذكوررة عن إجابة الطاب . 


«ولفد قل لى سليان بك طوقان وهو من أ كبر لك خصيات فى فاستاين ورئيسر. بلدية نابلس 
عدما زرت نأواس بعد المرفعة إن الحالة صيمّة وإنه بحب أن »ضر المسؤولون ون رجال الدول 
المريسة إلى فلسطين لي درسوا الآءور بأنفسهم 4 أو يبوفدوا إخصائين إذا ملم 
يستطيعوأ ذلك ٠.‏ 


والحقيقة أن الحالة لا نسر كثيراً ٠‏ فبل يعقل أو حضر جيش دون أن يكون لد.ه وسائل 
نفل : وإذا كان من حضروا لايعتير ون جيشا » فلس من المصلحة أن تنشر بلافات عنهم كائهم 
من جيش التحر ير . 2 


ودؤسسع اليوز باثى عصاء حلى المممرى ( الآن اواء ) تقريرا عن هس ذه الموقعة جاء 
فيه مايأتى : 


[ه فى اعتقادى أن عدم صحة الأخبار وإذاعةها بطريمة غير صصحة واف الواقع ءيقنافى . 
مع المصلحة العامة و يو دى [لى ضيف الروح المعو بة لاشعب إذا عَم حقمةةتها في بعد . 
«ولذاك فإتى أرى أن يلفت نظر الى ؤواين بالجبات العربية العمل على تدارك مثل هذه 
الاخطاء الجيمة ااتى قدىء إلى ااقفضية العر بمة الف طبنية هن حيث لا_درون » ٠‏ 
لقد أعطينا الوزارة صودة صحييحة عن قوة اللرود *ولكن حكومات ذلك اعد لم نكن 
أسمح إلا لللامين العام للجاممة ؟مرية والميأة العربية العليا الذبن كانوا نون فى كل مناسية 
أعم يمتطيدون إثلائة آلاف مقائل أن يلقوا باليهودف البدر . 


إن اغطأ فى تدر قوة العدو وان أرل سبب من أسباب الكارئة فى دنة م)ووء 


اه العددان .الأ بم و الثامن ‏ . السئةاإسادس أو الاراثر نّ 


والخئأ الك نى هو أن الدول العربية دخات كا قال يحق الاستاذ فتحى رضوان فى ص 
.عه هن كا يه ٠‏ مع الانان فى اهرب والسلم » وشبا فاسطين فى ظل سحب متكائفة من 
التأمر والخديدة وفى ظل حكوءات عرءية ضع الافوذ الآجنى راضمة » أو تخضع له كارهة , 
كنبا لاتتطيع فى الحالتين : أن تتفل عنه , أو تنجو من أثره . وقد قلنا للوزارة فى سنة 
إن إنحلترا طرف ف الحرب العر ية الإسرائيلية عثاما فى هذه الحرب الجيش العربى الذى 
يأمر بأمر , جلوب , باشا الإبجازى وبأمر قائد العمليات الحربية لهذا الجيش فى فلسطين 
الكولو نيل , لاش, الإنجليزى الذى لم يكن يسمح لآى ضابط فى الجيش العرنى أن يقوم +جوم 
أو دقع إلا طيما للخطة النى يقررها ذلك الكولوتيل الإنجليرى . 

وف يلى بعض ماجاء فى خطابنا الذى أرسلناه للوزارة فى .” يونيه سنة م154 : 

د يوجه المطلعون على بواطن الآءور هنا » ومن بينهم من هو معروف يله الشديد البيت 
الحاتمى » لوماً شديداً إلى قيادة لش الأردى , وه قيادة إتجليزية , برأسها البر جدير و لاش ء 
على تصرقبا فى معركة القدس .. 

قفاوت لفدكان فى استطاعة الجيش الأردنى أن تحتل القدس الجديه فى خلال يضعة 
أيام . فنى بدارة المعركة دخلت القوات الاردنية القدس الجديد قاحئلت هبا جزءاً من حى 
مياشير م والمخطة ودار المطبعة ووصلى إلى شارع ابن يهودا» ولكن اقائد الإبجارى أصدر 
[ليها الآوامر بالانسحاب من هذه المناطق .. 

« وقد زرت معسكر البوايس الذى احدّله الجدش العرنى بعد معركة ل تدم أ كثر من ساعتين 
وتحدئت مع بض الجنود وصف الضباط ء فعلمت متهم أنهم الوا مياشيرم ؛ ولكن الآوامر 
صدرت بالانسحاب ففعلوا وهم متألون . . 

«وعلى أثر [علان الهدنة دخات القدس قادلة مكونة من حوالى .17 سيارة مودية مملة بالمؤن 
و'ذخيرة وذلك :لى مرأى من الجيش ااعربى ؛ وقد رذب الضابط المرنى أن يمنع هده القافة 
من المرور ولكن الآوامر صدرت إإمه ها بالدخول . وهذه الآوامر صدرت هن القائه 
الإتجاارى . وموضوع هذه القافلة معروف للضباط المصريين المستشارين لجلالة الملك عيد الل 
وقد تكلموا مع جلااته بهأنها .. 

د وف أثناء المعركة صدرت الأوامر للجبيش اعربى بعدم استعال المدافع الثقيلة ضنه الجابعة 
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0ك 


الععر بة ومساكق هداسا ب أرغم من أن لبود أت لوا هاتين الم سس:ين 000 لإطلاق النار 
منهما على الجيش العرى بمدافع الحاون والمدافع الرشاشة .. 

ولا ين الضباط العرب :الجدش العرنى استياقهم من تصرقات ااقياده الإيجليزية .. 

2 وخلاصه الول إن الجيش العرنى يذقك خيلة الاتجليز لاخطة العرب 500 


كانت هذه حالة الجيش العرنى ولم دكن حال الجيش العراق بأحسن منبا . ومكذا دخات 
الدول العر بية ضد اليهود فى سنة بمعو؟ لاتدرى أى وأحدة منها هل سيقوم إذا كان الدول 
الأخرى ستقوم يتنفمِذ ما عبد به إليها أولا . لآن الحسكومات العربية كانت مخضع لاتجاترا طائعة 
أو كارهة وكان زمام الموتف فى يد إتجارا . ولا أدل على ذلك من أنه عندما رفضت الدول 
المربدة تصيحة [تجلترا بالاستمرار فى اله-نة . أصدر الإتجليز أمرم إلى الجيش العرى بعدم 
الداع عن اللد والرملة فسقماتاً فى يد اليهود » واضطرت الدول العربية بعد ذلك إلى الخضوع 
لنصيحة إبجلترا ٠‏ 
لقد تنيرت الاحوال فى الدول العربية بمد الثورة المصرية قط_د الإنجلاز من مصر » 
وطردوا من العراق, ؛ واردوا من الآردن ؛ وسيطردون هن باق قواعدهم فى هذه الماطقة ٠‏ 
وأندأت هذه السول جروشا قوية وهذه هى لطريق الوحيد لدفع امدوان الصهيوق واسترداد 
الأرض المغتصية . 


وما يلج القاب فيام منظمة التحربر افاسهامامة » وإنشاء جوش فلسطينى . ويرجو كل عرنى 
أن ياعد هذا الجيش مكانه قريب بين الجروش العربية وأن يتقدم صذوفها فى رير فل.طين 


٠ المحّلة‎ 


وئرى هنا أن 'وجه اانظر إلى أنه يسدر بمظلمة اتحرير الفلمطيئية أن تتجب صرف 
الاموال فى غير مايافع مثل [أشاء مكتب لا فى الدول الاجنبية وصرف أموال فى دماية لاتغى 
ولا لسمن هن جوع . بل بحب عليها أن توفر الآموال الى نعطيها إياها الدول ااعربية لتصرفها 
كابا على [زشاء اليش ألفام طبى ٠‏ إن إنغاء وكاتب انظامة اجر ر "فا طنية فى الدول الختلفة 
لن يكون له فا'دم تذ كر فى 7<رير قل طين . و نما ستقصر فائدته على «مرف مبالغ كبيرة عم 
واتخاذ هذه المكاتب ذريعة لعهلى رحلات على حساب المنظمة للتقتيش على تلك المكاتب ٠‏ 
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الدولية ؛ تذكر منها مؤتمر يا ندوج اذى انعقد فى عام ههه! الذى كان من بين فرارته قرار 
خاص بالمسطين نص على ما يأتى : 


م نظرأ للتوتر القائم فى الشرق الأوسط بسبب المونف فى فلطين » وخطر ذااك التوتر على 
السل المالمى » يسلن تدر الآسيوى الآفريق تأييده لحةوق شعب فلسطين العرفى ٠‏ ويدعو إلى 
تنفيذ قرارات الآمم المتحدة بهأن فلسطين وإلى تحقرق النسوية السلبية لقضية فلسطين » . 

واتخذ مؤتمرأ بلغراد قراراً نص على ما يأنى : 


إن الأطراف المتشتركة فى المؤتمر دين السياسة الأآمبريالية المتبعة فى الشرق الآو-ط ء 
وتملن تأ يدها للاستعادة التامة جميع حقوق شعب فلسطين العربى ووفق ميثاق العم المتحدة 
قاد اتا 

وقرر ااؤ تمر الثانى لرؤساء أو حكومات الدول غير انحازة وبلغ عدد الأول المشتركة فيه 
اع دولة اجشمعت فى القاهرة من ه إلى ٠١‏ أ ؟.وير سنة 414 . وهذا العدد مثل أ كثر من 
نعف الدول المثفلة فى العالم . نقول إن لو مر المذ كور قرر ما يألى بشأن فاسطين : 

: إنااؤتمر إذ يده بالسياءة الاستعارية يقرو وفقاً امثاق الهم المتحدة‎ ٠ 

١‏ تأسبيد استعادة حقوق الشعب العرفى الفاسطينى فى وطنه استعادة كاملة » وكتذلك حقه 
فى تقرير المصير . 

؟ ‏ إعلان تأبيده النام للشعب الدرفى فى فلسطين فى كفاحه للتحرير مر الاستعمار 
رالمنصرية . 


والواقع أن منظمة التحرير الفاسطينية ان تستطيع أن :قوم بدعاية أ كش من الدهاية التى قام 
جا لقضية فلسطين هلوك الدول العردية ودؤساؤها وفى مقدءتهم الرئيس ال عبدالناصر . فقد قام 
الرئيس جمال عبد الناصر لشمرح قذدية فل طين أمامالرأى العام العالمى » شرحبا إلى شوان لاى » 
ومكتاشر عورف عوفردياصدنا اججتمع دؤساء أربع وثلائين دولة أفريقية وعندما اجتمع 
ملوك رؤساء الدول غير المنحازة وف هذا امور تحضركل ملوك ود ؤساء اللدول العر بية 0 


والمجال متاح لهم جميعاً كل منهم مد تأثيره إلى حيث يستطيع مباشرة وبلا وساطات 
وبلارسل . ( مقال الاستاذ جمد حنين مركل المنكور فى صيفة الاهرام مم أغسطس سنة 
١154‏ ) 

وإذت فن العيث أن تق منظمة التحر ير الفلسعايةءة اموالا فى دعاية » طانا أن ماوك 
وروساء حكومات الدول العربية يتولون قضية فلسطين . يحب توفير كل قرش وكل فلس لصرقه 
على الجمش الفاسطيى ٠‏ 

ومن أثم أسياب النجاح فى تحربر فاسطين أن يتناسى اافلسطيفيون خلافاتهم . وقد قال,الرئيس 
جمال عبد الناصر فى خطبته الى أشر نا [لما آنأ مايأتى : 

و أرجو من إخواننا الفلسطينيين أنهم فى هذه المرحلة ااصعبة والتى تعتير تقطة تحول فى تاريخ 
الكنفاح من أجل اس تّعادة فاسطين , أنهم ينناسون الكثير من الحلافات والمتازءات » 
ويتوجهون إلى الوحدة الوطنية من أجل تحقيق حرية فلسطين . و بعد مانحقق فلسطين وبعد 
ما نحرر فلطين »وز الاختلاف وعمز الأحزاب» . 

ونشير أخيراً إلى رأى جدير بالدرسء ولو أنه صعب التسقيق » أبداء الآسستاة فتحى 
دذوان ص ؛١ه‏ من كتابه ه مع الإنسان فى الحرب والسل , فى استعادة فلسطين . ذلك ٠‏ أنه 
برى عرض قعنية فاس.' ين كاملة على الأمم المتحدة من جديد » ولا يصح أن يطلب أقل من 
العدول عن قرار 7 نوقير سنة 1441 ٠‏ 

ويقدر الاستاذ فنحى رضوان أن مثل هذا الطلب لن يكون سملا » أو أنه سيقع من نفوس 
أعضاء الأمم المبحدة موقع الاستحسان أو القبول ؛ بلإعلى النقيض من ذلك ساق هذا. الطلب 
معارضة شديدة وقد يعترض عليه .ن حديث الشكل ؛ ولكن ذلك كله لايصح أن إثنى عرمنا عن 
التقدم به والإصرار عليه . 

وفى رأنى أن الدعاية والمؤتمرات لنى تشهر فى تحرير فاسطين . ولا يحوز الاعتماد على غه 
السلاح فى تحريرها. فإذا ما حررت با'سلاح جا. دور 'دعاية لإقتاع العالم بأن العرب محتقون 
فى ارد إسسرائرل ٠ن‏ بلادمم » وعلى أن قرار التقسم الذى أصدرته الام المتحدة فى و”؟ نوفير 
سعلة ع4 قرار باطل يحب إلفاؤه وإلغاء ماترتب عليه سن آثار . 


ظ الرححية 
ونطوّرامّساالاجماعيّة 


الأساتذة الحامين 


وكل نقابة ج ٠عام‏ عضو المكتبالداكم عضو جاس نةابقج٠ع.م‏ 


اول هذا ابحث الكلام عن : 
١‏ - الماكية فى العصور الآولى ويشمل : 
١‏ )الماكية فى عبد الفراطة . 
ب ) الملكية عند اليو نان ٠‏ 
ج ) الماءكية عند الرومان. 
؟ - الملدكية فى الآدبان السماوية ويشمل : 
١‏ ) الملدكية فى النوراة . 
ب ) الذلكية فى المسيحية . 
) المالكية فى الشر يعة الإسلاءية . 


م الملكية فى العصر الحديث ويشمل : 
| ) الملكية فى الدول الآورية . 
ب ) الملدكية فى الدول المربية ٠‏ 
ب ) الملكية فى الجتمع الاشهمر ١ك‏ . 
و) قيود حق الملكية ٠‏ 
م ) تطزرر سس الماحكية فى العا نرن الدولى , 


ع#مخامة 
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اللملكية فى المصور الأولي 


إن حق القْلك الذى نباشره البوم ونعرق أركاته وحدوده ٠‏ ذلك المق الذى نظمته الغا لبية 
المظمى من القوانين الوضعية وكأنه من المسائل الأولية التى لا يختاض علبا أثنان: هو فى الواقع 
من أكثر الحقوق تعر ضاً للتطور والخلاف المقائدى بين الشعرب ٠.‏ 2 

فنذ أن خلق الإنسان ظبرس معه حاجانه التي يسعى لإشباعها مق مأ كل ومليس ومسكن يأوى 
إليه . وهكذا تملك الانسان البدائى أدوات [شباع حاجاته الاساسية واستأثر بها بل وحاها من 
كل اعتداء أو غصب جددما 3 سواء :أكان مصدر هو الطبوعة ذاتها وغوائلها أو الحيوان أو أى 
إنسان آخر . 

ومن هنا يسبل القول بأن حق الملكية إنما هر من الحقون الأاولى المعاصرة للانسان فى خلقه» 
أساسه الإرادة الذالقة ننمسبا . وهو بذاك من المقوق الطبيعية الافسان شأ نه شأن باق الحقوق 
الطبيعية الآخرى كدق الحياة و-ق العلم وحق الحرية . بل إن حق الماك هو أحد مظاهر الحرية 
الفردية ذاتها . 

حقاً إن بعض الفقهاء والمفكرين زعموا أن حق القلك و ليد القوانين الوضعية أمشفال 
, مو نفسكيو »فى مو لفه عن هدوح القرانين « ويتام » فى مبادىء الفثر بع المدى » وغيرها من 
أنصار نظربة العقد الاجتماعى ؛ ولكن النظر الفاحص يؤكد أذحق اشيك لايد أن يرجع إلى 
عهود تسبق كثيرآ ظهور المجتسع » أو يرجع إلى تاريخ الانسانية البدائية على ما أوضحنا . 

هذا عن مصدر الماسكية فى ذاتها ولكن ما تحليلبا وما عناصرها ؟ 

حق القلك يعنى أعربن ثابتين : الأول تخصيص ثى. لاستمال شخص ؛ والثانى وهو نقيجة 
للسا بق » حرمان الغير من الاتتفاع بهذا الثىء ٠‏ و نقرير هذين الآمرين مسألة أولية لا تحتاج إلى 
قانون وضعى لاثاتها . 

وهتى سلما بإمكان تخصيص ثىء ما لاستعال شخص ممعين فإنه يتعين بالثالى حاية حق هذا 


الشخص من التعرض له فيه أو غصبه منه . ولب كان احفرام دق اير في عصور التار 


الملكية و تطوراتها الاجتناعية ش 4 


مستنداً إلى سلوك متبادل بين الإنسانوأخيه الانسان » فإن ا'قواةن الوضعية والرسالات ااسماوية 
قد عنيت بوضع القواعد والآصول الكك:.لة بماية حق الانسان فبا بماك . 


ول تكن ملكية المنقول هسيرة الانظم أء التحاءل لآن قوامها وسندها الميازة مادية كانى 
أو فملة ‏ أما التمقيد فكان ناجمأ عن الملكية العقارية , :للك التى كانت مو ذوعا دسا الخلاف 
والجدل وحى الى :ناولا التطور عن م الدهور 8 


وليس عجبا أن :طور نظرية الملكية كان ملازما لتطور الجتمع الانسانى نفسه ٠‏ #الملكية 
لصمقة بالنظام الاقنصادى وهى ركن من أركانه ؛ والآخير قرع ءن فروع عل الاجتاع . ويحد:نا 
التا. بخ والمؤرخون عن حالة الانسان البداتى كرب أسرة لا ,لوى على شىء سوى تأمين حا 
أمرته و توفير القوت الضرووى +ا . ولم تكن ملكيته ل:مدى صيده ومأواه ولياعه الذى يستر 
عورته ؛ فلا تطورت حياة الانسان وأصبم وأسرته خلية فى مع قبيلى خضع لرئيس القبيلة الذى 
أصبح حاكا لها متصرفا فى أ.والحا . مالكا لخيراتها يوزهها بين أفرادها وكأنه خليفة الله فى 
الارض ثم لم يابث أنانتشرت القبيلة وامتدت دودها بالتكائر أو الغرو فنشأت دول وتكونت' 
شءوب على رأسها حاى مطاق متفحه شءيه صفات القدسية وتيعاً لما يتحلى .ه هذا الماك مق خلق 
كان النظام الاقتصادى السائد و نظام الملكية . فآما الحا المستبد فسكان يستأثر لنفسة ر لآ نباعه 
نعم الآرض وخيراتها ؛ على <ين يتضود شعبه جوعا و بؤسا . وأما الحا م اعادل فك يقددم 
مع رعياته حيازة الارض والانتفاع ٠ ٠‏ 


اللماكية فى مصر الغر -و نية : 


وجدير بالذكر أن نظام الملكية طاعن فى القدم ؛ قد عرفت مصر الفرعرنية نظام مل-كية 
الآرض كا عرفها الرونان والرومان من بعدم . وصحدثنا الثار يخ عن ثورات عارمة قام ا الذدءمب 
ضد حكامه ولم تسكن تلك الثورات إلا نقيجة الظلم والسخرة النى فرضها الحكام على الرعية . على 
أن الغرد ل يكن على حق فى حد ذاته » والكر على نظام الملكية المابع فى ذلك الوقت . 


دول المؤرخون ( سترأ بون وتأودود الصيقل ) إن الارض فى مصر القدعة قسمت إلى أنصية 


ثلائه : النصيب الأول لثمب » رالثاتى لرجال الدن , وا'ثاث للمحار بين . على أنه في فرات 
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إمجاعة التى حلت بالبلاد » تخلى أفراد الشءب عن أطائهم واستولى عاما الملك ( فرعون ) لقساء 
ثر تيب معاش إسد رمةهم ٠‏ 

ومن ذاك الوقت أصبم النصيب المذكور ملكا لفرعون سمح الفلاحين حازته والاتتفاع 
برراعته لقاء ضريبة يؤدونها عنه . ويقال إن عادة تحد يد الآرض بعلامات أو حجارة وجدت 
منذ ذلك الوق . 


الملكية فى اليونان ؛ 


0-7 


يبدو أن اللأغريق أسسوا فلسفتهم على فكرة ملكية الدولة للثاء وال بأنواعبا كافة وان 
هذه الملكية تسمو على ملكية الافراد الخاصة . وحرصاً منبم عا لفاسةتهم على نحقيق أ كبر 
قسط من العدالة بين أفراد الب عدوا الى قسمة الأراضى بين الناس وكذاك قسمة الأآموال 
بحيث يصيب كل فرد وكل أسرة ما يصيب الأخرين من دخل عام . وعرف عن أفلاظون قوله؛ 
5 إنه لا بعثير الافراه وأموالحم ملكا خاصا لأنف.هم 2 إمما ماك للدولة . وأن الادرض يّعين 
آسمتبا بن أفراد الشنعب لاستغلالما والانتفاع مخيرا © 

أما أرسطو فإنه على الرغم ما عففه ءن أهمية على نظرية الملكية » لم يستظع أن يتخطى فاسفة 
الاغريق الآصلية من منج السيطرة العلبا للدوة على الاموال بأنواعبا كافة و.ن ثم نبعية 
الإفراد للدرلة ٠.‏ 

ووججع المؤرخون كير الثورات والقلاقل ألتى قاصى فى عبد الاغربق ضد الدوخة إلى هذه 
الطريقة فى معالجة نظام الملكية وفوم أسامها » حيث أنه ترتب على تعرض الدولة لقسءة الآرض 
عل الرعية وإحقاق العدل بدنهم » أن أى إخلال برذا النظام أو إخفاق تم عنه يذنسب بداهة إلى 
الدولة والحكام وهس م كان العرد ركانت الثورات ٠.‏ 

الملكية عند الرومان : 

فهم الروءان حت المامكية على أنه وليد قسمة للآأرض بين أفراد الشعب » ولكشرم على عكس 
الإغريق لم باجأو إلى قسمة الأرض بعد الاسنيلاء عليبا من أصحاما الآصليين ٠‏ لآّن فلسفة 
الرومان ل تصل إلى أحد إنسكار حق الملكبة الغردبة ذاتها ب وإعا كانت أرض الرومان نوعي : 


اللأسكيرتطورائها الاجتاصية فلو 


نوع مد الأفراد ملكية تامة مع حق النهمرف فيه بالبيع والإيصاء والارث وغيره » ونوع 
0 الدولة وهو من المنافع العامة يكرك للأفراد يتشفعون به فى مقابل التزام تعدى محدد . 

على أنه لم يلبك أن تقلص ملك الامبراطورية العام وطتى عليه ملك الأفراد » حي أنه بر 
فتوحات روما وتضخم ثروات بعض الآفراد نيجة غصب أهوال الأعداء » خثى الرومان 
واشفقوا على أفر أد الشعب من طفيان الا ثرياء فوضعت مشسروءات القوانين الزراعية وهى قوانين 
للاصلاح الزراعى . استهدفت #ديد ملكية الافراد ( عبد نسريوس جراشوس ) . وبذلك 
م الاسة.لاء على الآأرض الزائدة إدى الأغن.اء وتوزيعها عل الققراء لقاء د مدلوم . عل أنه 
لما كان الروهان يحترمون الملكية الحاصة و يقدسوتما . فإن الاسقيلاء على الارض الزائدة كان 
بتم لقا تمويض عادل . 

ويتضح مما تقدم أن تطور نظام المللكية فى المصور السابقة لم يكن سوى انمكاسا الحالة 
الاجتماعية التى مرت ا الشعوب . واللحاولات الى قام بها المصلحو ن للقضاء على عيوب الأطام 
الاجنماعى وتسلط ااقادرين الذين مملكون على الفة. '. الذين لا يمللكون . ول يلبث أن عم الفساد 
العالم من جديد ونجم عن فزو يعض الهءوب أثيرها والاسبتيلاء على أراضيها وتملكها بق 
الفتتح ل ان عم :نظام الافطاع 03 وهو النظام الذى تيخرت قبه شخص.ة الفرد وأهدرت آدميته 
تاأعدبر من ملحوّات الآرض وتوأ عه 0 قباع الآرض فيأسحب البيسع على من مكنا من إنان 

عل أن نظاما للعمودية المطلقة كهذا لم يكن ليدوم أن يقاوم حركا - النحر يرالى أعةرت اننشار 
نور العم بين الشعوب وقادتها الممكرين ٠‏ 

الملسكية في الأديان السماوبة 


فى الترورأة : 


يقول داوه الني. : ( للرب الآرض وملؤها ) . 
دجاء فى سفر اللاوبين قوله تمالى : ( الأرضي لانباع بلة , لآن لى الارض وأنتم غرباء 
وازلاء عندى ) . 
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بصي 
وف التوراة آبات كثيرة هذا المعنى . وأشغري ترجب الركاة بنسية عدور ثمرات الارض 
وجعلها عقا للفتير وامحتاج . ٠٠‏ 


ينهى الدين المسيحى عن حب المال واكتنازه ٠‏ إلى عير حبالمال عد وأة لله . ولعل تلاميذ 
المسبح كائرا أول من بشر بالاشترا كية ونفذوها فعلا , فقد ورد فى سفر أعمال الرسل ما نصه : 


( وجمع الذن آمنوا كانرا مءأ وكان عندهم كل ثىء مشترك ) . (والاموال واللمةنشات ‏ 
مق حدول أو دوت كانو! يبمعونيا ويقمونا بين أججيع) م اق يكون لكل واحد احشياج) ' 
وهذ, هى الاشتراكية بأوسع ممانيها . 


فى الشريمة الإسلامية : 


بذع أور الإسلام فى الجزيرة 'عربية بين قوم من الأعراب لهم الأو دعى الإابل 
والترحال ها من مكان إلى آخر سعياً وراء اا كلا والماء فى أرجاء الصحادى الواسعة لا يعرفون 
الزراعة ولا تحردون على اقتناء الآراضى . ولمذا لى نكن اللكية المقا_ية ومشا كأرا مما يسنى به 
المسلدون فى -التهم الآولى ء أما ملكية المنقول فكانت معروفة لهم وممترفاً با ينيم بحموما 
وحارمون حقوق أصماما الى يعاقبون مختصها أشد القاب . 

عل أن الإسلام درن عا مى ونزل لهداية 'لبشر كافة فى كل زمان ومكان » ومن ثم جاء مفعصلا 
لاحكام ادو نياوالدين » وهو فى موضوع الملكة واضحصر بح يعثر ف الفرد بحق الملكية ويعالجبا 
فل آنا حق الفرد فى الاحدّفاظ عا النى رزقه الله حلالا و>رمة هذا الحق . قدسيته قبل الغير , 
ثم نظم آثار هذا الحق وحدوده وكيفية ااتصرف فيه ببماً ورهنا وإيصاء ووتفا وأيلولة هذا 
الح ”ودثة بأمر الله وحكه . كل ذلك طبقاً لأرق ما وصل إليه ”فسكر الإنساتى -تى يومنا هذا . 

وجدير بالدى_ أن الدين الإسلاى بحسم برسالته خلانا 'جتدم بين اافقهاء وافلاسقة حول 
أصل اللكية وسندها فقد وجد من أن.كر على الملكية الخاصة شرعيتها وقال [نها اعتداء من 
الغرد على حقرق المجتمع ( حان جاك دو بل ثم برودرن ) كا وجد من أعترف بشرعية الملكية 


المأكية وتطوراتا الاجتاعية ف 


الخاصة و لكنه أرجمبا فى اللاصل والمواد إلى الفوانين الوضمية المدئية ( مونتكيو - بام - 
لا بولاى ) ٠‏ يننا فالى الذالبية العظمى منهم ‏ وحق ‏ إن حق الملكية برجم بأصله إلى 
القانون الطبيعى كدأثر من آثار الحرية الفردية فببى حق ساءق وأسمى من ااقوائين الرضمية 


(اوك - ريد - كوزين ‏ تبير - ترولومب باسقيا ‏ اشباخ - بومية لا كومب ) . 


وتقرل إن الدن الإبلاى حسم هذا الميدل حين أرجم قٌ الملكية إلى إراهة الاق وذق 


بها من يشاء ويأمر تحمايتها واحترامها لصاحيما ثم يحيز التصرف فيها واستفلالها عرية اءة 
وااكن فيا بمود على الخلق جميماً بالخير و"صلاح , 


على أن الإسلام يحض على القناعة فى جمع المال ويكره المثالاة فى جمعه »يا يحمل 'المق لأفقهر 
حا معلوما فى مال الفنى » وينبى الإ-لام عن الكسب الحرام كالسرقة والربا والذش فى الكيل” 
والميزان » وحض فى الوقت ذاته على العمل والكد والكفاح فى سيبل العيش ٠‏ 

ولو رجهمنا إلى نظام الكم الإسلاتى فى عبد الصحابة والخلفاء الراشدين الذين قءض الله لهم 
نمرآ وفتحا ل سيل نس رسالتهم الآولى أدخايه 'بلادآ أزدع الآرض وجرى فب الآنبار ( 
لوجدنا أن الفانحين المسلدين اعترفوا حدوق أصاب املاد التى دخلوها حت أن عمر رضى الله عه 
أمر ببقاء الآدض تحت يد مالكيها لقاء الخراج والجزية على الثمبين : أما السامون الأعراب 
م يكن عايوم سوى المشر وحدة كشريبة الصالم العام . ( داجع شرح الذانون المدنى للمرحوم 
الدكتور عمد كامل مرسى الجزء الثانى فى الحقوق العمنية االأصلية ) . 

وحسيذا ما تقدم أن الإسلام اعثرف بظرية الملكية الخاصة وعاءل -ق الأللك على أنه من 
الحقوق الاصلية العابيعية الثابتة للافمان ثبوت حقه فى الحرية واللم (راججه مؤاف الدكتور 
مصطق اسباعى عن اشثرا كية الإسلام) وهو عين ما تفتق عنه ذه نفقباءا!قرن المشرين وفلاسذته 
القربون بل أحسن منه . 

وأول ميد! تقرده الشريمة الإسلامية يوار حق الماءكية 'فردية أو "فرد أشيه بالوكيل فى 
هذا المال عن الجاعة » وأن حيازقه له [نما هى وظظفة أكثر منبا إءتلاكاء وإن المال في عمومه 
نما دي حت لاجاعة مستلفة فبه عن الله الذي لإ مالك لشيء سواه , 


يفل العمدوان السابع والثامن ‏ السنة السادسة والآر يمون 


لسممسست ممللص م سس م سي - سمس سي سم سوسس سسبو 


الله يقول فى كتابه الكرم , أمنوا بالله ورسوله ء وانفقوا ما جملكم متخلفين فيه » فبذا 
ااننص ااقرآنى يقطع بأن المال الذى فى أيدى البثير هو مال الله وه فيه شح افاء لا أصلاء . 
-.مطر نهم من مال ألله وم قمه وسطاء ٠.‏ 

وهناك ماهو أصرح من هذا فى حقيقة ما-كية المال الفردية وص ف كونبا وظينة . 

فشرط بقاء هذه الوظيفة هو الصلاحية للتصرف . فإذا سه تدرف كن للولى أو أجاعة 
استرداد مكنة التصرف . 

5 ولا كوا السفياء أموالكم الى جعل الله ل قساما وأرزةومم قمما وأكسرم :.. 

فكنة التصرفعرهون بالرشد وإحسان "مام بالوظ فة , فَإِذا لم يحقةها الك وقفت النتامج 
الطريعة للملك وأهمها وهى سالطة التصدرف 6 ويؤيد هذا المبدأ - أن الامام هو وراث له 3 فبرمال 
الجهاءةوظف فيه فرد فلما اقطع خلفه عاد ال ل إلى مصدره ٠‏ 

والشريءة الإسلاءية تقرر مبدأ آخر فى الانتفاع بالمال وهو كراهيتها لآن بسر ا كال فى 
منكم, فهذه الأية الكررعة تقرر ميدءآ إسلاميا صرت هو كراهة اباس الثروة فى أيد قالة فى 
اججماعة وعديل الاوضاع اتى :قم فيبا الظاهرة لمكون هناك نوع من التوازن 

لآن تطكم الروة )0 0-8 أب واممارها من الجا أب الأخو وددىه التوازب 86 المجت بع 1 عدة 
هذا التغارت يو دى إلى بث أحقاد النفوس وتغير "لوب عل ذوي لأ اء الفاحش من الحرومين 
الذين لايحدون ما فقون ؛ فرم إما أن >تدوا على الرأسمااية ال:ذلة وإا أن تتهاون 
نفوسهم وتهافت وتتضاءل قيمهم الذاءية ى نظر أنفهم ١‏ فتهون علييم كراءاتهم أمم سطوة 
امال ء ولذلك جعل الششارع الإسلاى العدالة الاجتاعية أصلا من أصول نظار فى [الكية . 

على أن ماك نوعا سس الأموال اإشائمة الى لا موز امتجازها الافراد » عدد الر ول مما 
ثلانة : الما. » والكل , والنار , الناس شركاء فى ثلاث : الماء والسكلا والثار.,. يو صف كوا 


ألماكية و نطو راما الاجتماعية 4 


لساة الجارةى اليه “أمر مه فلا ماع ا الجما ة كما والضرو. بات ليا الماعة 


ضر ريات 
ملف فى بيكة عن بيده وفى عضر عن عصر و'قياس ودو أحد أصول تشريم فى الإس-لام - 
ينفح لسواها عند التطبيق ما هو في حكنها » وهتاك جز من المال هو -ق للمتاجين فى اللماعة 
ودو المهُروض فى صورة ركاة؛ درف أموافم دى معلوم للسائل واحروم. وهو رج يذلك هن 
حدود المذكية الفرده؛ إلى مااكبة الماعة لتصرفه فى مصارفه المعروفة : ١‏ [نما الصدتات للفقراء 
والمسا كين وااماماين عامبا « 

فالخلاصة إن اللسكية فى الشر بعة الإسلاممة الاصل فدبا أنها للجاعة فى عموءها ٠‏ وإن المدكية 
وظيفة اجتاء 3 ذات شرواط وقبودء أن بعض المال شائع لذج الاسداق انث 8 ون ددا 
منه حق برد إلى الداعة لردده على قات معيئة فيبا هى فى حاجة إليه لصلاح حانها وحال 
الجاعة مهما . 

والشارع الاسلاى يتب عل نظ_ته هذء لطبيدة الملكية تشاتههها المنطقية . 

فبو يقرر أن الملمكية معنى الانتفاع بالمملوك لا تنكون إلا بسنطان ءن الشارع الذى هو 
مترل أمور الجاعة . 

فالشارع فى الحقيةة هو الذى أعطى الإنسان الك ,ثرتب على "سبب ااشرعى ٠»‏ واذا جاء 
فى عض التّءر مات , أن الملك - شرعى مقّرر فى الدين أو الم معة يعَاضى كين من يضاف 
إلمه من [ أتفاعه باأشىء ويل الموض عنه )١0(.‏ 

وهذا المعى هر إن الملسكة لا الات إلا باثيات الشارع و تقر بره أمر معدق عليه بس ققباء 
الإسلام لآن الحقوق كلها وهنها -ق الملكية لا .ثبت إلا ياثبات الشارع لا . و'قريره لاسباما 
55 شرعا. 


ولذاك يتايح جليا نظرية الشريعة الإسلاءية فى الملكية فهى 'عليك هن ااشارع - النائب 


)١(‏ الملكية ونظرية العقد فى ؟شريمة الإسلامية للاستاذ عمد أبو زهرة أستاذ الشريعة بكلية 
الحقوق يجا.عة م هرة . 


557 العددان سابع واكامز تيك اس ساد ةٌ والار ب«ون 


عن الباعة ‏ لفرد ذا ثيداً خاصاً لم يكن ليح له ماسكه لولا هذا اليك لآن الأصل إن كل 
ثىء لاجاعة وك إذن باعخصرصه لا بد أن عدر عن ااشارع حقمقة أو حكا والممل وو الوسيلة 
الوومدة لديل هله الوظيفة الاجتاعية وق ذلاك قدا لة بين الجرد والجزاء 5 

وعلى هذا امعنى يكون من النتائج المنطقية على نظرية الشارع الإسلاى ف الملكية أن يسقشعر 
الف رد مال الله للجاعة وهو خازن له مستخلف فيه فإن جضور تلك القيقة فى وعيه بوجدانها 
وأحكانها العقاءة مدق هن انقسة مد الملكية السو ض ويجمله ينفق بك.ور الوكيل الذى مون 
عاامه أن نمق فى تصال ٠وكله‏ ولا برى عله إلا أن يضع المال حيرث أمر(١)‏ 

ومذه المادكية تكون اشريمة الإسلامية قد بلغت قة الاشتراكية فى نظرية الملكية , 
فاشتراكية الإسلام أوسع أفقَا وأبعد مدى مما يتصوره دعاتها الحدون فى الشرق أو ااغرب . 


الملكية فى المصر المت 

0 

لم تكن الدرل الآوربية ‏ حتى اقرن الناسع عشر ‏ تعرف الملكية إلا على أثها حق 
مداق ذانلك "ىه ف الا "تفاع به واستعلاله والذتعرف فيه 3 يشاء دون أن يكون لآحد أرن 
سرض له فى الاتفاع به ؛ ودرن أن يكون الدولة أن عمد من مقدار ملكية الششخص أو تتدخل 
فى طراية استغلاله لك . 
إعلاق حدق امالك وحاه وق الاتفاع 0-0 والتعمرف فيه )وهو أ طبيعى فى الجت.م الرأموالى 
اللاى يقدس االمكية الخاصة بغير قود ولا حدود. 


(1) لاشمرا لية بى أمجتمع الإسلاى بين النقارية واتطيوق للاستاذ البهبى الخولى ص م17 . 


الملكية وتطوراتها الأجتماعية 


3 لسع سس 


على أن : د المذكة فى قلق الانتفاع بالىة والاهرف قه بطرة مطلقة ؛ على أل إستعمل هذا 
الحق فما تجى عنه القوا نين و الواح , . 
ولءدهتمقم ه[ ع0 عذقمطء ء| 08 عهقدمصه 0 اه عتدسرن 08 اأصمل عل أمع م6 اعبرضر ور[ 


وذما وه[ عهم قطلطه0م مع3قلا هنا قهير عدقن1 0ع "2ه هه لان الاصتاصر أرق0ل كته ختاجر 
-6715نرعاع56 وع1 "تر تان 


وأخذ القانون المدنى الآلمانى بنفس المبدأ فى إطلاق حق امالك فى الاتتفاع ملك , حرث 
جري تس المادة .هو بالا :. 


٠‏ مالك القىء أن .تفع به كا يشاء وأن بمنع أى شخص آخر من الانتفاع به » عالم بوجد 
قن خالا 
!ا 5[ ع0 ع«تهعاممء دملازوممدتل [تامعادعم ععمنكء عصد "0 #له1ة6 رمز م16 


«بأعقمرططع اء ,ولطمرعة تتاطل مقط عتتضيم عفمطء ملاع هل لعععن'1 ه *ر6ثؤ نيت معت 
.©8قكنا ع7لهامم 18[ هقمع8]! 68 ممممعممر عكعأتهة مستلع ني تلح 


ونص القانون المدفى السو يسرى فى المادة ١ع3‏ على أن : انلك الثىء حق التصرف ونه 
بحرية فى حدود القارن , . 


8 العصيعط1! «066م018 مه '0 انع 16 جه عقطء عصنت '0 ععزنمان سمدم د[ 
.(10 8[ 06 5عنأنطز عمز 


أما القانون المدنى الإيطالى أحدث القوائين الآوربية » فقد كان تقدميا بعض التىء [' نص 
فى المادة م١‏ عل أن : «الملكية هى جق الانتفاع بالثىء والتصرف فيه بعاريقة تتنفق مع الوظيفة 
الاجتاعية للحق فى ذاته . وعلى المالك أن براعى الحدود تى تمر ضها القوانين واللرائح و-قوق 
الغير على الثىء نفسه , . 


(معة] عل مومه هل 06 «عومروز ع0 اع عتتصل ع0 أتمعل عل أعة غ616 "رم مد 

0161م عط .معدم أتمعمل من علهاعم مصملاعده؟ ص1 عل غاأتسنسكئص مع معأمنلنجه 

قألاعاسناجوع د قعل كه قله[ قع! عقر قع6ومترصة كعاتسسيرا دعا «عكعقطه بعكناه طع تعلق 
,وقمطه قتلعم 12 8د وكعنا ق6ل قأنن .ل عا ن 


وقد كان المشروع الإيطالى تقطة تحمول فى قوانين الدرل الرأسما'ية وبده نطور فى نظر امتمع 
الآورنى للملكية » إذ أشار ‏ لأول مية ‏ إلى وظيفتها الاجتماعية . 

وكانت | -اولة الثانية فى سبيل [خضاع الملكية لخدمة الجتمع ما <'وله واضعوا أندسةود 
الفر.ى الحديت ‏ بمد أن وضعت الحرب المالمية الثانية أوزارها من تضمين الدسدور نصآأ 
يخطر الدنيا. حن المدكي ار غير ما مقضيه مه حه اللاعة ومن ثم جرى نص 11-1 اس 


المتروع بالآأيى : 


عه المددان السابع والثامن ‏ ألسنة السادسة ر١|‏ نون 


(لا >وز استئال حق الماكية استعالا مخالفا للمصلحة الاجتباعية أو بكيفية تغهر يأمن 
أووعوه [ 11 لدنج 
6لأنان "!| 3 للافصمم 1معاممء معععععء عكاع اتلفمكدهة عم مأغاعرمجم عل 6أمرل عبرل 


ععدعادس'! ن بغاأسطط! 12 3 ,6اعمناه هل ة مغ1لن زنع عمععمم فق عمغتلمهم قل اع والداعدو 
.أتماسة”0 6]6تممام 15 ذة نه 


ولكن لما عرض الد-ةرر المتآضمن هذا النص للاستوتّاء فى ابريل من عام 45و٠١‏ 
رفضته الامة الفرنسية ثم أمرت فى أكتوبر من نفس العام دتورها الحالى الذى جاء خلوا 
من ذلك الدص . 
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زب) الملكية فى ادول العربية : 


كان دستود سنة مم9١‏ فى «صر يأص على أن الملكية الخاصة مصونة » ولا يوز أن ترم 
الملدكية زلا المافعة العاءة مقابل :.و يض عادل «دفع مقدءا . 

رعند تتقيس القاتون المدتى فى .صر فى عام و4( أمهيدا لالغاء الماك اختلطة » تعدمن 
المشروع القريدى للقانون الل لى أول إشارة فى قوائين الدول المربية إلى مالحق المادكية من 
ونايفة اجتهاعية » حيث اقترح 'ن يكون تعر يف حق المدكية كلأنى : ١‏ لمالك الثىء ماد'م ملتزما 
حدود 7ةانون أن ينتفع به وأن يتصرف فيه دون أى تدل من جانب الغير » بشرط أن يكون 
ذلك مَفةًا مع مالحق المكية من وظيعة اجتماعية , . 

ولكن لجنة 'قائر ن المدنى مجلس الشيوخ رفضت الإبقاء على هذا الشرط الآاخير يمقوله: 
إنه أشكل بالايضاحات اافقهية » وأن التطبيقات التى أوردها المشرع فى النصوص #تالية 
ها يغنى عنها » وءن م صدر القانون المدنى المصرى الحالى رقم 000 اسئة م04 خاليا من أية 
إشارة إلى الوظيفة الاجتاعية اق المامكية . إذ يحخرى نص الادة ؟.هم ممه بالآتى : ١‏ لماك الثىء 
وحده فى حدود القانون , حق استهاله أو اسدغلاله والتصرف فيه » وغتى عن اأبمان أن عبارة 
د فى حدود القارن, يقصد منبا حظر استعال المالك للغىء فيا حرمه القانون لا أ كثر ولا أقل . 
وقد أخذ القانون المدتى اله اق الصا ر فى مملة ووو جذا التعريف لق المذكية , كم أخد به 
١َانون‏ المدنى الكويى » وعلى تنمس النبسج سارت التشر يعات فى كثير من الدول العر بية الى 
امخذت القوائين الفرنسية والآوربية مصدراً لها ؛ وإن كانت قد تضممّت نصا عل اتخاذ الشبريمة 


الملكية وتطور اتها الاجشماعدة ع 
الإسلامية أساساً للح فى حالة عدم رجود نص أر عرف » م جاء بالتوانين المصرية والعرافية 
والسوربة والكوينية 0 


(ج) الملكية فى الجتمع الاشتراى: 


| للكية فى روسيا السوفينية والدرل الشيوعية : 


كان من أثر قيام ثورة روسيا عام ١107‏ ضد حك التراصرة والإقطاعيين ‏ الذين كانوا 
ينعمون بكل ثروات ايلاد ومصادر الإ نتاج فيا على حدين برزح عامة الشعب من الفلاحين و المبال 
تحت أعباء الغقر والاستةلان _كان من أثرفيام الثورةأن أهدرت الماكية الخاصة تقريبا وأصيحت 
القوانين ال فيتية لانترف بالماكيةولا تحمى الحقوق المدزة طامه إلا على أساس ما نصت عليه 
المادة الاولى من 'قانون الألى السوفرى بقولها : حمى القانون الحقوق المدنية » عندءا استعمل 
استمالا مذابرا لما خصصت له اقتصاديا واجتيماعيا » 

وسارت على هذا انيج سائر الدرل الشيوعية التى تدرر فى فلك الاتحاد السو نيآنى وتعتئق 
الماىء الى قامت عاما الثورة الروسية ؛ رعى لا حمى الحقوق المدنية إلا إذا أستمملت فيما 
خصصع له اقتصاديا واجتهاعا كا سبق البيان ٠‏ 


والغروب من أمى الشيوعية الى تتكر على حق الملسكية شر عيتيه أصلا ؛ و تنادى بأن الطبيءة 
أساسها شيوع للخيرات بين الناس جميعاً . وأن المال الحلال إتقاب إلى أداة من أدوات الظلم 
و.هول الفساد فى الوفت الذى يذتلب فيه مامكا خاصا ؛ نقول الغريب من أمى هذه المقدة أنهأ 
تتاقض نفسرا بنفسها إذ نكر على وى المّلك شرعيته بالنسبة لأغرد تقره و توترف به بالنسبة 
للجاعة أو االدرلة . وبداه: لامكن إنكار أصل المق فى حالة والاءثراف به ذاته فى حاله أخري 
وماذامت ا'عديدة اأشيوعية تقر الملمكية الدولة فننها تتكون فى واقم الآسى قد أعثرفت بأصل حق 
القلك وشردته ( داللوز دبيرتوار ج بوم ص ومو فى باب المسكية ) . 

ولتما الاءفراض يكن أن يقوم على هذا الحق وكيفية إتعاله ومداه؛ وهو ماعنيت 
التشر يمات دوما بعلاجه حت أن الآم اننهى جميع النشر يعات إلى تنظم القبودعلى حق الدلك »مما 


اه المددان السابع والثامن ‏ السنة اأسادسة والآأر بعون 


لا مسسميج اسوء استماله وامسمعلاله الغير عن طلر بقّه . 

وأو شدنا مزيدآً من اليحك ف الشيوعمة والاشاراكية وموقفباءن الملكية الخاصة لوجدنا 
أن التحليل الملمى للاشارا كية كا نادى +اكا_ل مار كس ف القرن الاسع عثررم1م١‏ - ههم١)‏ 
وثقته عن الشيوعية ‏ المانيفستو الله وعى » آستند إلى 'لبادى الانية : 

١س‏ إن العمل وده أساس كل قيمة للأاشاء . 

؟ - إن فائض القيمة الذاتج لصاحب العمل » إن هو إلا نتيجة استخلال العامل واغتصاب 
جار م “كك دقه ٠.‏ 
السكاد حة على الرأسمالمين . 

4 إن التاديخ والتفسير المادى له يؤكد أن الصراع الدموى بين طبقات الشعب سيتتهى حنما 
بافلاس النظام اارأ>.الى وتةقوض أركانه » وغلية النظام الشورعى واسترداد العاملين لحقهم 
المجضوم . 

ه- وأغيرا يؤكد هؤلاء المذكر.رن أن المظام الشروعى سيكون النظام "مالمى الذى بود 
أرجاء الأرض كابا . 

ورب متسائل عن سوب اطلاق كارل ماركس ‏ وهو أثثرا كى علمى - اسم الشيوعية على 
وثممته سالفة الذكر . على أن الجواب على ذلك قدمه لذا فريد روك أ>لز شر يك كارل مار كس 
يتعسزون عن غيرهم ؛ و[ما [ ماهم بالاصلاح الثورىالداى والصراع الطبق ومن ثم فرما شيوعيان 
أ كبر منها إشثر ا كيان . 

ومن تلك المبادى, السابقه مكن أن ذمى أساس مباجة الشيوعيين للللكية الخاصة وإنكار 
شرعما . أما بالذنية الاأمرال عبوما قرم يؤكدون أن نظام الإنتاج ال حر فى الصتاعة بؤدى إل 
استذلال طةة العال وغعب حموةيم رباك:لى فلا خلاص البشرية رلا عن ط يق الملسكية اجماعية 
لوسائل الا نتاج 


الماكة و تأوراتها الاجتياعية له 


وأما بالنسبة لللأرض» فيرون أنه ما دام العمل وحده هو أساس كل قيمة » وماوام صاحب 
الآرض من الاغنياء لا يفاحها بنفسه , فان الرح الذى يمتيه من أرضه دون عمل [تما هو من 
عرق الآخرين . وكذلك فإن كل ادتفاع أو زيادة فى قيمة الارض وركحبا ؛ ما يرجع الى 
عوامل أخرى غير عمل المالك وكد: هى نتيجة لاختلاف ظروف الآرضى وموتعها ودرجة 
خصوتها الطب.مية » وإلى شدة الطاب علها رغير ذلك من عواهل طبيعية . 

على أنه خلافا لما تنأ به كارل ماركس وأعوانه منذ القرن التاسع عشر وجل أساساً لنظريته 
وتعالهه فى الاشتراكية الملدية » فإن كثيراً من حججه باءت بالاخفاق ول تتقدق بسيب ماحلته 
الثورة الصناعية فى أوربة من عو'مل تجماح الإنتاج ووفرته وزيادة أرباحه» ومن ثم زيادة عدد 
العاملين وارتفاع أجورم ء حتى أن كارل ماركس نفسه فى أياءه الاخيرة اضطر إلى مراجعة 
كثير من آرائء الآولى . 

أما فمايتعاق بالعقيدة الشيوعية وملكية الارض ذاتم! » وهوصم يننا » 1إ:ه مما يلضع الدظر 
حقاً أن أنصا شرعية حق الما كية لا يمارضون اشيوعيين إطلاقا ذا ذهيوا إليه من أن أساس 
القيمة هو العمل : بلي ؤكدرن أنحق الملدكية يرجع بأصلة إل الوق الطرعرة الى منحما الخااق 
مخلوقاته ؛ ولكنه فى الآصل وواقم الامملا يكت ب [إلاعن طريق العمل , حتى أن المدافعين عن 
حق الملكية وشرعيته الوا فى هذا الصده قولحم الأثور : إن الانسان يصنع الأدض » ( م 
ميشليه ‏ الشعب ص ١١‏ ). 

فالآرض على سجيتها الآولى لا يمكن أن تغل خيرا ما ءوإئما عمل الإنسان وطاقاته الفنية 
والملية سواء فى بيد الآرض أو [صلاح ااتربة وغرمها ثم رعابة الحصولات وحصادها هو 
الذى مخلق الآرض ويحيبا . 

وما نقدم بدو جايا أن العمل هو فى الناية على اختلاف النظريات واامفائد أساس شرعية 
حتق الماسكية التخاصة ؛ وإنما يمكن أن يثور الجدل كا قدمنا حول نطاق الملكة ونداه ٠‏ 

حمق اللكية بهن الشيوعية والرأسمالية : 


4 فرائين وثرادات 


متهم فق الصين 5 فى روسيا الو فيتية الان بحن لافرد أن يتملك المنقول والعقار يآ هو الال 
فى اليلاد العربية والرأسمالية : و[م! الخلاف بين المسكرن أن حق الملكية فى الآول مقيد أشد 


التفبيد فى حين هو ف المعسكر الثاتى فد يصل إل أبعد سدوه اطرية , 


على أن فرقا جوهريا آذر يظهر جليا وب أنصار العقيدة الشيوعية وغيرهم فا 5000 
كس الملكية . فى سلينا أن المكية سق يتلقاء الانسان لصيقا ته فى الحرية أو متفرعا عنه 
فقد كان -نمعقيات هذ! الآصلو نتائجه الطبرمية إمكان التوارث أيه علاوة علىحق التصرفبالبيع 
والايداء ؛ الرهن وما [له . ولكن -ق الميراث 'دس م. لما به لدى الشيوعيين » محجة أنالمير اث 
يتعار ض مع فسكرة كسب اللق بالعمل وحده أما فى البلاد غير الشيوعية فإن الآرث سيب من 
أسرباب كسب الملكية » وإن كاوا ف البلاد المذ كورة يواجهون قد الشررعيين ويدحضون 


حجاهم بفرض "'ضراتب التصاعدية على الشركات ٠‏ 
الماكية فى الجرورية العربية المتحدة : 


فى مم من يوايو سنة .هو( قامت اتثورة المصرية ضد الملكية والإقطاع وسيطرة رأس 
امال على الحكم » فدكان طبيعيا أن :عدّنق الثورة المبادىء الاشترا كية ولكئها اختطات لنفسبا 
طريقاً وسطا يوق بين المبادىء الاشتراكية وبين أسكام الشريعة الإسلامية وحساجة المجتمع 
العرنى . فالاشيرا كية المرية تقو على دعامتين هما الكفاية وا دل» ومن ثم فهى تمترف 
بالملدكية الخاصة غير المشغلة ونحهما كي يأتى البيان . 

وقدكان باكورة أعمال امود المصرية فى هذا الجال حرم الفلاح مز الامتذلال «إصدار 


فاون الإصلاح الزراعى 2 الذى وضع رآ أقصى الكة الآراضى الرراعية 6 وحودد الملاقة تك 
المالك والمستأجر . 


وفىدنة 56 صار دسدور الثوررة متضءما اص على أن لكدة وظيفة اجتهاحية 3 نظم 
أدهاء القائرن ولا تزع الملاكة إلا للم ئمة العامة وها بلى تءورض عادل ؛ فمَاً القانون . 15 نص 
على أن يعين الفانون الحد الأقصى للمادكية الزراعية يما لايسمم بقيام الإقطاع . 


وق سئة 1 ضير الاق الذى أقره هوأر القوى اأشعية متضمنا تدرقة واضحة هن 


الممكة وتطاوراتها الاجتاعية إأفك 


توعين من الملكية : عالكية مستهلة إذ تف الباب للاستغلال ؛ ومامكية غير مس:غلة ‏ تؤدى 
هورهاقى خصده الاوتصاد الوطنى م تؤءيه فى غيدمة أصحاما . واعثرى امئاق بالرأسما اية 
الوطئية الى تشمل الما.كية غير المس غلة ؛ باعشارها | «دى قوى الشعب ألو إصنع ما لغما 
اوحدة الوطنية ٠‏ 

وؤ هم" مارس ضنة ع.+-و١‏ صدر الدستور الحالى متضماً انس فى المادة 18 على أن :الملدكية 

تسكرن على اأتشكال الآاقه : 

سه ما_كية الد_لة أى ماسكية الشذعب اق قطاء وهام فوى وتادر 0 فود التقدم و يع 


الحالات » ويتحمل الم ولية الرئومة فى خخطة االتلممة . 


م ملكية تسنارية , أ ملكة كل المششركين فى المعوه تاو نمة . 

م ب ملكية عاصة ,قطاء خاص يشترك فى "2.مية تى إطار الحط_ة الهاملة الها من غير 
استعلال 

على أن تسكون رقاية الشعب شاملة للقطا عات أثلاثة ميطرة عليباكاما . 

وتمت المادة ١)‏ من الدسةور على أن 1ه لستخدم سن امال فى خديه الامتصاد رلا جوز 
أن يتعارض فى طرق استخ .امه مع اير العام لأشعب » . 

ونصت المادة 11 على أن : , المكية الخاصة .ص ونة . وياظ,ر اقانون أداة وظفتها 
الاجماعية . . 


وأخيرا تدصت المادة ب0١‏ أن : ٠‏ مين القانون الحد الاقصى اللكية الرراعية . وحدد وسائل 


حاية الملكمة الزر'عمة الك غير , . 


ومن هده النصوص دين أن الاشيرا كم العر مه عر المذكية الموجبة الى دم المجتمع 31 
نخدم صاحما . وإن المسكية الخامة لاعرم من حماة القانون إلا إدا اسدّغات أر ا#رفت. فى 
واء طم 
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هائين الحا لقن تفقك اكه حماية الدانون . و اول عرده لألمصادرة وقءأ لا شرره الاق . 


الملكمة لا وفتاً ص المثاق والد_ مور ل عدر وظيفة وطنية 5 اجتتاعبة بدَعين أن أؤدى 


م المددان السابع والثامن الحئة الساوصة والاربعون 


وظفتها فى خدمة الاقتصاد الوطنى . وإلا لحقبا وصف الاستئلال أو الاتحراف وحّت عليها 
الجزاءات الى تفرضها مصلحة المجتمع المنصوص عليها ف الميثاق ٠‏ 

والمالك غير المستغل يقوم على شؤون ملك بما صمقت مصلحة الاقتصاد الوطنى الموجه و فقاً 
لخطة التدمية » ؟ يقوم الموظف على شؤون وظيفته ءا يحقق مصلحة المجتمع(١) ٠‏ 


قيره حق الملكية : 


كان حت المانكية وتطوراته مرتبطاً كل الارنياط بتارعخ الحركة الاجتاعية للشعرب 

وتطوراتها ؛ فإن الاعتراف بالمانكية الخاصة ك<ق طبيعى والعمل على حمايته عل نحو 
ماائتبت إليه الدساتير والقوانين فى العصر الحديث ؛ تعرض فى الدرجة الآولى وضع الحدود 
السليمة لهذا الحق حيث لاتسمح بسوء استعاله » أو الأضرار بالفير على أى نحو كان . 

)١(‏ وفى هذا الصدد يقول الاستاذ الكبير عب الحام الجندى رئيس إدارة قضايا الحكومة 
فى كتابه د تطوير التشربعات وفقاً للميثاق والدستود : ص +روبب إنه أصبم حتما لراماً علينا 
أن نعبر عن نظريتنا فى الملكية بنصوص من القانون الى د ٠‏ تقيم نظاماً متكاملا فى النظام 
الاشترا كى يؤدى المعنى الذى عمر به الميثاق من أنها (وظيفة وطنية أو اجتهادية)كثل كل وظيفة 
وتقيدها بأنها فى ( خدمة المجتسع يا هى فى خدءة صاحما ) ونحفق للدستود غرضه من تنظم 
ملكيات ثلاث : ملكية الشعب والملكية التعاونية والملكية الخاصة المشيركة مم المللكتين 
السابقتين بنص الدستور فى إطار خطة شاملة . وهى خاض_عة جميماً لسطرة الشعب الكاملة ؛ 
ويدفمنا إلى هذا انبج ذرودات قانونية ومذهبية لاتجحرد الاستحسان » فبذءالوظ.يفة الوطنية ‏ 
بالجمع بين مصلحتى الم«تمع والفرد ‏ هو الاساس الاشتراى فى الاشتراكية الء_بية كاما » إذ 
هى تتميز عن الاشترا كيات الآخرى بأنها تقر اللمدكية الخاسسة لبعض أدوات الإتتاج دون 
بعضها الآخر ؛ لكنبها تقمدها وتوجبها » وتءطر عليها س طرة كاملة وذلك كم يقول [ايثاق فى 
بابه ااسادس ( هو الطريق الوحيد الذى يمكن أن يتلاق عليهجميم العناصر فى عمطية الإنتاج على 
قواعد علمية وإفانية , :مدر على مد المجتمع يحميع الطاقات الى تمكنه من أن يصنع حياته من 
جه يد وفق خبطة مرسوءة , مدروسة ؛ ثماملة) , 


الللية ونطوراتها الاجئاعية وجي 


ومن ثم كانت الممادى. والقواهد القانوئة الخاصة بسوء استمال الق وقبودالماكية الختلفة, 
سواءما تعلق منها بالمنفعة العامة أوالمنفعة الحاصة كةوق الجرار وقيود البناء وغيرها . وعلى هذا 
النحو ل بعد حق الملكية حقا عاما مطلقا منكل قيد ؛ بل أسبح حا منظما مقيدا حتى يكون 
استعاله فى نطاق حسن النية وفى غير ما اعتداء على حدق أغهد . 

ومرجع هذا الدظم والتقييد لق الملكية فى العصر الحديث إلى انتشار الروح الاشتراكية 
بين ااشعوب : قبانتعار الم وارتفاع مستوى الطبقة العاملة وتأصل الديمقراطية السياسية » 
خضك حدة الفوارق الطبقية والامتيازات الناجمة عنها » ومن ثم لم بعد ل لاستعلاء فثة على 
أخرى أو استنلالها » بل أصبحت صياءة القوانين الكثرة الغالبة وليسع للفئة القليلة المتحكة . 

ومن الأآمثلة المألوفة الأن على قيود حق المالكية كا :وافقى عليها أ كثر التشريعات ٠‏ حق 
الدولة فى نزع'ملكية الآفراد المنفعة العامة » وفى مقابل تعو يض عادل . 

وهذه المنفعة العامة تسوخ حاليا إخراج بءض الأموال عن دائرة الملكية الخاصة » وفى 
المرافق العامة الت لم تعد الحالة الاجتماعية فى العصر الحديبى تسمع بسيط : الفراد عليها كالمناجم 
والمواصلات وكل ما يتعلق بقوت الشعب أو غدائه وتختلف هذه المرافق وأهميتها من دولة إلى 
أخرى نيعا اظرو كل منها وأوضاءم! الاجتّاعية والسياسية » ومن مظاهر هذا التطرر فشوه 
نظام الؤسسات التى أنشأتها الحسكومات لاستغلال وإدارة بعض المر'فق العامة زبعا 4ط ' قتصادية 
بحددة الاهداف . وكان الغرض منها المع بين نظامين : النظام الاشيرا ى الذى يحبر ملكية الدولة 
لوسائل الإنتاج , والنظام الرأعالى الذى يقبع فى استهار رأس ال نظاما اقتصاديا حرا أ كثر 
مروئة من غيره . 

وبعيدآ عن قيود الدولة وجمودها الممكوى يندرج نحت قيد نرع الملكية المنفعة ااسامة 
بداهة نظام التأمم . وقد اعرف هذا النظام بشرعيته فى حالات الضرورة وبشرط التعويض 
المادل سواء فيا يتعلق بالاهوال الوطنية أو الاجددية على نحو ما انتهى [ايه رأى امحافل الدولية 
السماسية والقضائية . 

ومن نلك الآمثلة أورضأ قيود اليناء وااتىقصد ا حماية المصلحة العامة من ناحية حسن استغلال 
ونحةيق خطة عامة للاسكان » ورعاية المصلحة الخاصة للجار ومع الأضرار به . 


مه المدادن السابع والثامن - السئة السادسة و الآر بعون 


وهناك أيضاً حدّرق الارتفاق القائرنية والاتفاقية » وكلها قدرد عل -ق الماسكية . وغير 
ذلك كثير ما لا محال للخوض فيه تفصيلا . حتى أن المشرع العصرى أل ,قد أساسى عام على حق 
الملكية حين استحدث تاعدة سوه استعال الحني سواء فيا يتان بالماكية أو ما عداها مرنى. 
المقرق الآخري . 
بل إن وصف حق الملكية بأله وظيفة [جتياعية » إن هو إلا تير قصد به فتّح الباب اززيد 
هن حدق الملكية نيما للا يستجد من ظروف اجتاعية يا اسستهدفت من ورائه تيرثة ق الملكية 
الخاصة ءن اعروب اي دءى ما (شبوعبون والاثم ا رن 
َ (ه) تطور حوق المادكية فى القانون الدولى : 
ل ينيج حق الملكية فى مال القانون الدىلى من التطاور الذى لحقه , شأنه فى ذلك شأن حمق 
الملكية فى القانون المدنى بالندية لللأشخاص . ذلك أنه بالنسبة تلبحار و'فضاء كانت الفسكرة 
السائدة قدمما أن كل دولة تملك الحريةفى التنقلبح رآ وجوآ حسما تمكانها قدراتمها وقوتها » استناداً 
إلى أن اللياه والحواء ملك ع'م الجميع . على أن تطور الملافات الدولية وتقدم الوم لم يليث 
كله أن خياق جوا من التنافس والتناحر بي نالشعوب حول ااسيطرة علىأعالى البحار فضلا عن المياء 
الاقليمية والنطاق الجوى لكل دولة . وقد أسغر هذا التطوم فما يءاق باليحار إلى معاهدات 
واتفاقات دولية من أجل تحديد مدى ما تملك كل دولة 500 على أنها مياه ألمية 
خاصا أ ضع لسمادتها ولا >دذ اغيرها ار”.ادها غير إذن خاص . وإن كان تحديد مدى هذه 
المياة الإقليمية مازال محلا للخلاف اامنيف فإن ذاك لايذنى أن حق الدولة فى مالكية جزء من ياه 
البحر ونطاق سمطر ما عليه ناله تطور طير فى المجال الدولى . 


وما يقال على البحار ينسحب بدوره على النطاق الجرى لكل دولة فان للتطور التى أصاب 
الفكرة الآميلة ات تقول بأنكل دولة تملك الاطاق الجوى الذىيعلوها 5 تملك أرضها ترام 
تطور خطيد وجسيم نيجة للمخترعات الحديثة التى وصلت إبعض الأول ومكةتّما هن ارتباد 
افضاء الخارجى للأرض بطر يق الصواريخ والاقار الصناعية ٠‏ وقد أدى ادتقاء الهم فى هذه 
التاحية إلى عرض موذوع ملكية الفضاء الخارجى على المحاقل الاولية اتنظيمة من ااناحية 
القانونية وطبقاً لاتماقية باديس المرمة في م١‏ من أ كسوير 414( ء ثم اتفاقية شيكاجو المبرمة 


المكية وتطوراتها الاجتماعية 2 


فى / من ديسمير 1946 كانت الفسكرة اائدة أن سيادة الاولة الاقليمية تمتد إلى طبّات الجو 
التى تعلوها . وإن كانت هذه الاتفائرات تصلح إلى ذلك المين فإما لم تعد نتفق والأوضاع الى 
استحدئت أخيراً على أثر أدتياد الإفسان للفضاء الخاربى واختباره » ومن ثم ١‏ كتشاف صلة 
الارض بغيرها من الكوا كب ااسيارة وحتّيقه المسافات #اشاسمة التى تفصل بين الكوا كب 
عا لا سمح باقرار سيادة الاولة الاقايمرة :لى طايقات الجو اتى تدلوها [إ مالا ناءة » ولذلك 
أصدرت المعية العامة للاءم المتحدة قرارها فى .؟ ددءير ١41١‏ فى شأن المبادىء الخاصة بتنظيم 
استخدام الفضاء الحارجى حيث ذ كرت فى ذا القرار من ما ذكرته أن الفضاء الخارجى 
والآأجرام ااسماو بة حرة لادنياد و'ستمل الول كافه » طبقاًالقا نون الدولى وليدت محلا لاآملك 
مس انب أحد مها . 

( يراجع مال ال كنتور على صادق أبوهيف ف المجلة المصرية القانون الدولى المجلد 
فرسنة ؤحدول) 


الخاتمة 


هذا النطور ف الملكية من-ق مطلق للالك وحده فى الأنتتفاع بملكه واستغلاله والتصرف 
فيددون قيود و بغير حدود ء إلى إعتبارها وظيفة »اجتتاعية يحبأن تشترك ف التنمية و إطار الخطة 
الشاملة لحا من غير استغلال ‏ هو تطور حديث قام فى الجبورية العربية المتحدة على مراحل 
منذ قيام ثورة 7١‏ .و لمو ١6‏ ؛رصدر قانون الاصلاح الزراعى فى نفس العام ع م صدور 
القوانين الاشترا كية فى يوليو 1471 ؛ وا كتمل بصدور الميثاق قى عام 1118 ؛ ثم بصدور 
الدستور فى عام ١.‏ . 

وقد سار فى ننس الطريق اججهورية العراقية ؛ ثم جمبورية الجزائرية والمأمرل أن تتوحد 
القوانين المدنية فى سائر الدول العريية بقطوير تمر يماتها فى شأن الملكرة على أساس هذا المفبوم 
للاشثرا كيه العريمة ؛ الذي يمتير حلا موفقا .شا كل 'المكية حول دون الصراع الطبق وتمبيداً 
“ليا للتّدول الاشترا كى فى المستمع المربى . 


درس # 111ؤزء 2 سمب . 
»)2 (عسا الس 0 


الأول : للها .سنا ثمنه .م قرثاً 
اثالى : بموة ‏ .وا نه م» قرشاً 
لكل من المدنى ؛ والمرافعات ؛ وحقيق الجنايات , والعقوبات ٠‏ 
والتجارى وما يتبعه من باق الآقسام 
ثثالك : 994٠‏ - .1965 ثمنه . م فرشا 
لكل من المدتى » والمرافمات ؛ والمقوبات ٠‏ وتحقيق الجنايات 
أجرة البردد ١١‏ قروش » وتطلب من دار النقابة ٠ه‏ شى دصصيس بالقاهرة 


يان 
أولا ‏ الرسائل الحاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها » توجه إلى : مل الممااة ؛ بدار نتابة 
الحامين ١ه‏ ش دمسيس بالقاهرة 
ثانياً ‏ الاشبرا كات : 


لخير احامين والطلبة : ..* قرش 
لليوامين تحتالقرين :6م قرشأ 
لطلية كلية الحقوق :0ه فرشا 


ثالث عن العدد الواحد من انجلة : 
١‏ الدتواخه الحادية والآربءون[ل الما لثة والأر, ا قرشأ 


ام السنوات الرابعة والثلائون إل الآر بعين : ه١1‏ قرثا 
© السنة الثالثة والثلاثون وما قلبا م6 قروشض 
التليفونات 
سيادة النقيب ( رقم عاص ) 211011 
الثقابة , التادى معلمرءود وخ 615155 
عر الحامين بمحكة قاه_رة ١49‏ 
غرفة انحامين عدكى فض والاستكئاى كمه 
غرفة انحامين بمجاس الدولة 00م 


غرفة الحامين بمكمة الجبزة السكلية 11١8م‏ 


لبيصّاء 
/ 0 النشر 
الزراء. 0 
ا سعد ألااد 
الحاج أحد 
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مهس بها نما ب تحامين 


ا 2103 _ّ 
والله لاإست خض الحو - 


العدد التاسع الْسَنةَالسَارسَةوالآيسون ف 0 مايوااكا 


مالي 


تقرير إلى الآمانة العامة لانحاد احامين العرب 
عن زيارة وفد الامحاد إلى الصين الشعبية 
السياسية والقانونة 
مرفوع 
من الإستاد المحامى اساي اركالى 


لاتحاد الامين العرب از يارة الصين الشعببة » وبناء على قرار المكنب الدائم الممعقد فى بغداد 
لتلبية هذه لدعوة 2( وقرار الآمانة اأعامة , بذرورة <طور أعضاء الوفد إلى آَاهرة قبل 
تاريخ 1413/5/١6‏ لإعام إجراءات السفر وانطلاق لوفد المسافر منما إلى الصين . 


فلقد حضر جميع أعضاء الوفد إلى القاهرة فى الموعد ا#دد ء وكان الأستاذ النقيب 
مصماى البرادعى باستقبال مم الوافدين ف مطار القأهرة ؛ اث أمن م راحتهم قُْ ادق 
معير أمس 6 قام اللاستاذ عند أله "عيامى مدير مكتب الآمين العام إلا عاد مسومل ممم 
إجراءات ال فر للصين ؛ هذا ولقدكان الوفد المسافر مو لف من ا!-ادة : 


الاستاذ مصطف البرادعى نقيب الحامين فى" جع م 
د فائق السامراتى ‏ هه ه فى العراق 
د عدنان الجر ٠ه‏ ه فى طرابلسالكام 
و صباح الركانى الآمين العام المساعدلاتحاد انحامين العرب 
: إحسانٍ الكبالي , , : و 0 


الأاستاذ أبر اهم ادر أوى أمين صندوق اتحاد الحامين العرب 


الاستاذ عد الله يجيب أمين صندوق نقابة السودان 


ولقدتاقى الوفد المسافر وبعض أعضماء الاتحاد » وبعض أعضاء نقابة القاهرة دعوة 
عشاء من السيد وانج هوو7 مستثار السفارة "'صينية وذلك فى مساء يوم 11/1/16( 
حرث لى الدعوة إجميع أعضاء الوؤم المسافر مادا الاستاذ فائق اأسامراتى نة يب المهامين فى 
العراق الذى وصل القاهرة فى اليوم التالى . 


ولقد كانت حفة العشاء ودية جدآء وجرى فبها التعارف بين أعضاء الوفد المسائر 
وأركان السفارة الصينية وتبوولت فبا مختاف الأحاديث الودية . ش 


وفى اليوم اللدالى 5//١1/‏ لوحكم دعت نقابة ألقاهر .إل -حفلة غذاء فى فندق شيرد 
ا أركان المغارة الفيشة و وجيع د ل فد 0 1 5 0 ا 
ا 10 نفسه فى الساعة ااثامنة . 


وفى المساء توجه أعضاء الوفد إلى مطار القاهرة » حرث كان فى وداعبم المستر وانج 
وبعض أعضاء نقابة القاهرة والاستاذ عبد الله العياسى وبءض موظق الانحاد؛ وف الساعة 
الثامنة والنصف مساء أقلعت الطائرة من القاهرة إلى كراتثى . حيدث وصلناها فى الساعة 
الرابعة صراحاً حسب الاوقيت المحلى وبقينا فى مقصف المطار حتى الساعة السادسة صباحاً » 
حرث غادرنا كراتثى إلى ( د' 5 ) عاصة البا كستان الشرقية » ولقد انضمت !إل الو فد هناك 
السيدة سمرة زوجة النقبب الأستاذ فائق الساء را ء والتى قامت برذه 'لرحلة على حساما 
الخاص ء ومن داكا طرنا إلى شتغباى حيث وصلناها عصراً . أى فى يوم 1417/1/١8‏ 
ولقدكان فى استقيالنا فى المطار السيد لى عع.آ نائب رس المحدكة العلءا فى شنغماى ودضو 
الج.مة الصينيةللعلوم ااسماسية و'لقانونية وبع ضكبار رجالالقضاء وأعضاء الجعية فى المدينة 
ولقد توجبنا إلى صالة من صالات المطار ء حيث أقيمت لا حفلة تكريم تبودلت فا 
الخطب والاحاديث الودية وعبارات الترحوب ٠‏ 

واقدكان من ['قرو أن نواصل سفرنا إلى بكين بعد اتهاء الحفلةواتتباء إجراءاتالآمن 
واللمارك .على طائرة صبنية , ولكن -الة الجو لم تكن <سئة واضطرتنا للمبيت :لك 
الليله فى شنغباى . 


ول صباح البوم التالى أى ١555/0/6‏ ادرنا شنشهاى إلى بكين . حيث وصلاها 
ظبراً » ولقدكان باستقبالنا فى المطار ثائب رئيس المعية السيد وانج وشرين وكبار أعضاء 
اببعية كا قدمت لميع أعضاء الوفد باقات '!-هور , ثم انتقلنا إنى صاله خاصة من صسالات 
الطار حيث :بودات الاحاديث الودية بين (أطر فين » وبعدها !أ:ةلنا إلى فندق يكين حيث 
وزعت الغرف على أءضاء الوند: فأعطى اانقيب الاستاذ مصطفى ا!برادعى جناحاً خاصاً 
بصفته رئيساً للوفد وأعطى لكل عضو غرفة خاصة » ولقد استمر توزيم الغرف على هذا 
الشكل فى جيم المدن الثي زرناها فيالصين . وتمالاتفاق على أن يحة.ع مساء فى غر فة الر؛يس 
لبحث برنايج الزيارة ٠‏ 


وفى المساء ثم الاجتماع حوث بحث برناج الزيارة وطريق العودة . 


شبر ونصف » وأنهم بودون أن تمتد هذه الزيارة لد ثلاثة أشبر حتى تتمكن من زيارة 
الصين زيارة <ةيقبة » و لكن اصرار معظم أعضاء الوفد على ألا هتد الزيارة أكثر.من 
ةا أى (م ) بوم أظرأ لار تباطهم السايق » اضطر المضيفين أن تصروا االكثير 
من البرايج المعدة للزيارة وارادب زياراننا حَنق المدة الممثر.-ه ٠‏ وبذلاكت قلقد <دد بناج 
ال ارة والمدن ااتى سنزوردا وهى بكين ونا سكين وشنغباىوخانشو وكانتون وتنتبى الزيارة 
ف لال حدث نغادر كانتون برأ إلى هر كوخ: إذ أبدى جيم أعضا. الوقد دعبم 
أن تكون اءودة عن طريق هرنغ كولم . 

هذا وسأقسم هذا التقرير إلى ثلاثة أقسام : 

(الآول) وقائع الرحلة من حيث الزمان والمكان . 

(الثاق) ملاديلات عامة ومةترحات ٠.‏ 

(الثالث) نتائج الرحلة . 

١ح‏ وقائم الزيارة هن حميث الزمان والمكان ٍ 

0 يكين « 
ديوم 5/5/06تو1اء 


ا 


«زبارة عطة سكك حديد بكين ٠‏ 


توجه الوفد صباح يوم 1953/1/6٠‏ إديارة حطة بكين للسكك الحديدية » وهى محطة 
ضخمة جداً ومن أحدث محطات سكك الحديد فى العالم » و يعتبرها الهينيون من منجزات 
ثورتهم ويفتخرون بها ومن المثير ,الامر ,أن بناء هذه الخطة الضخمة » الى تبلغ مساحتها 
(1) ألف متر هربع » استغرق فقط (/) أشهر و( 0 ) يوما فقط وعد زيارة نحطة عقد 
اجتاع بصالة الشرف » مع ذائْبٍ مدير الحخطة حيث أجاب على جميع أسئبلة الوفد وزودثم 
با املومات الوافية عن هذه ال#طة . 


جولة عامة ف المدينة : 


م تقل الو فد إلى جولة عامة فى هد بنة يكين 5 حيث شأهد اأشوارع الرئيسية والمنشات 
الختافة من صناعية » وثقافية , واجتماعية ؛ وججيعبا حديث وذخم » ويجدر بالملاحظة أن 
الجبة المضيفة قد خصصت سيارة لكل عضوين من أعضاء الوفد مم مترجم خاص » علا 
بأنه كان برافق الوفد خمسة مترجمين ثلاثة منهم باللخة العربيةوواحد بالفرنسية وآخريانكليزية 
فضلا عن المرافقين . 


زيارة القهر الامراطورى . 


وبعد الظبر قام الوفد بزيارة القصر الامبراطورى وحدائقه . وهو قصر واسع شاع 
مغ مساحته (.8/) ألف مثر مر بع وفيه تسءة ألاف غرةا وحالة ونظارآً لضيق الوقت 
فل نستطع زيارة القصر بكاملهء بل زرا الأقسام المامة جداً منه فقط » حيث شاهدنا الفن 
الصبنى ععظم أنراعه من حيث اليئاء والزخرفة والجهوهرات» والأحجار الكرعة والتحف 
الفنية والاثرية من عخافات الأباطرة الصي'ي.ين ويستعمل هذا ااقدر الآرن كتف 


وحدااق لشعب . 
حفلة -1 عة : 


وفى المساء أقامت انا الجعية المضيفة حفلة عشاء فى قاعة 'اشعب حيث حضرها فضلا 
عن أعضاء المعية ونائب رئس الجعية الاسلاهية وثائب رئيس جم التضامن الاسيوى 


هوت <ه 


الجعية الصرتية ورئيس الوفد الاسستاذ البرادعى وكان أمم ماني هذه الخطابات هو التأكيد 


عل الصداثة المرب: الصينية وال أكيد على التضأمن اللاسيوى الأفريقى ماله الامبررالية 
والاستعمار والرجمية رنصرة قضية فلسطين ومكاذه الصبءونية و نصرة شعب فيتنام .ولقد 
تيودلت الاتخاب الودية تأ كيدا لذلك . 

الثلاثاء كوا 


تعبين أمين عام للوفد : 


لقد طلب .ن وفدنا أن يكون هنالك من بين أعضائه أمين عام , للوفد ىق كون صلة 
الوصل ببننا وبينهم وتسميلا للأمورء ولقد ثم انفاق بين السادة أعضاء الوفد على اختيارى 
أمينا عاماً للوذد » ولقد قبلت هذه المبمة شاكرأ للأخوان ثقتهم ى . 

زيارة سور الصين : 

سافرنا صباح هذا اليوم لمشاهدة سورااصين 'لتاريخىوالذى يبعد<والى )/١(‏ كيلوممرا 
عن بكين , ثم تناو لما الغذاء فى منطقة سراحية جميلة جد , ثم انتقلنا بعد الظبر لزيارة مقبرة 
(دين) وهى مقيرة #ارنخي: اكتشهت تحت اللارض عام ١405‏ . وهنا إلى معيد السماء وهو 


يوم اندها 
زيارة متحف الثورة الصيئية : 


زرنا صباح هذا اليوم متحف الثورة الصينية وهو متحف ضخم حديث البناء وبعرض 
قصة حركات النحرر الصينية ابتداء من عام ١86٠‏ حتى الثورة الشيوعية الصينية التى انوت 
بالنصر عام 4 وذلك شكل مفصل ودقيق . 


زيارة مصنع المنتجات اليدو بة الصينية : 


وبعد الظر زرثا مصنع أأنتجات اليدوبة الصينية ولقد قامت الثورة الصينة بتطوبر 
وتشجيم هذه الصتاعات ال,دوية الفنية الصينية وأمدتما بجميع المساعدات ونظمتها فى 
تعاونيات ثم افشأت هذا المعمل لتعلم الطلاب هذه الصناعات الفنية وحافظت عليه 


من الالال 1 وله شرح ا مدير 00 تطور هذا لمعمل وأحال العمال لقني 
والآساتذة وجورم وأ-والهم الاجتباعية . 


بوم 56 1/1دوا 


ها بل انب رئدس الجمبورية 


أبلخنا صباح هذا اليوم بأن :نب رئيس الجمهورية السيد ( تون بى- وو ) سيستة,لنا 

ف ضر "الشعب فى الاعة الماشرة صاحاً »وق الوقت ال#دد وصلنا لقصر الشءب حيث 

وضهة كا ناته رتش لديو و الوه تحدث فيها عن غلاقات الصداقة القدعة بين 

بين الشعبين العربى والصيى »كا تكلم عن ع مخططات الاستعمار ومزاعمهم بأن الصين معزولة 
عن العالمء وأن انقلاب أندو نيسيا قد عرلا نهائياً عن العالم . 


ولكنه نفى ذلك ؛ وفال إن وجودكم يننا يكذب هذه أازاء م ثم تكلم عن مكافة 
الاميريالية والاستعمار ؛ وقال أنه بالرغم من اختلاف انظ النظم بيننا وبيكم فإن هذه مكالخة 
الاميريال. والاستعما_ يوحدنا. وإنه وإن كان بعض ادل العرببة ١‏ تنشأ علاقات 
دبلوماسية مع الم ين فإن معظم الدول العرسة ذا علاقان دبلوماسية و اقتصادية دشنة معبأ 
“م تسكام عن ثور ةالشعب الصبى الذى بد يناما ركسية واللياينية» وبتعالم ٠أو‏ وهاجم الاتحاد 
السوفاتى الذى انحرف عن هذه التعالم م "كلم عن التورة الثقافية الآخيرة في الصين 
وقال إن هذه الذورة هى هن أعظم الت'ورات فى الثورة الصينية . ومن الطبيعى أن تحصل 
هن وقت لآخر تطورات ف المذاهب والمقائد » وضرب على ذلك أمثله :ارئخية كثورة 
( لوثر ) فى المذهب المسيحىوغيره , ثم انتقل لدكلامعن دور الصين فى مكافمة الاميريالية 
والاستعار وهد ,د إل1-اعدة ليع دول العام لتحق.ق هذا ال هدف » وضرب مثلا على ذلك 
“سا دة ألصين لفيةة'م » وبعض الدول العرية ومدها بالقروض » و لقد أكد نائب رئيس 
امور بأن الصين كانت متساهلة جداً فى منم هذه القروض ء بشروط مملة للغاية » وأنه 
إذا لم تتمكن بعض الدول العربية من وفاء هذه القروض فى أوفام؛ فإن المين عل استعداد 
لمد أجل وذاء هذه الديون » بل أنه ذهب لآ كثر من ذلك وأكد بأنه ففسالة عجر أى دولة 
عربية عن وفاء هذه القروض . فإن السين وضعت ميزانيتها العامة على أساس أن هذه 
القرومب لن تسدد ؛ وإز الصين على استعداد فى سبيل تقوية أواصرالصداقة العريةالصينبة. 


ومأعدة الدول العربية في مكافحة الاستعمار أن تعتبر هذه الفر وض كنح . ثم أنمى كلبتة 
مكبر الترحيب بنا ومنى لنا طيب الاقامة . 


ولقد أجابه رئيس الوفد الأستاذ البرادعى بكلمة أكد فيا بأن الصداقة بين الشعبيع 
0 وااصينى ؛ ه صداله قدمة متيزة » وأنه وإن اختلفت العقائد بيذنا فنحنندين بالإسلام 
والسحةء و نتم تدينون بعقائد؟ وبتعا لي الزعم العظم ( ماو ) فإنه رغم هذا الاخئلاف 
فى العقائد فتجمعنا ذ.كرةواحدةوهى م السلام . ٠‏ وتحقيق الا شتراكية » والقضاء 
عل الاستعمار بأية صورةكانت له وتحقيق العدالة الاشتراكية . 


ثم قال الأستاذ البرادعى نحن نتفق معك فى فكرة واحدة وهدف واحد . فى كافة 
المسائل الإفسانية , فأتم. تتفقون معنا فى قضية فلسطين و نحن نتفق ممم فى كل مايتعلق 
اشعب. فينام موف القضاء على الاستعمار والاميريالية » وفى رغبتدم فى تحرير تايوان» 
رفىكل ها تعلق بالتقضايا الافسانية ونحربر الإنسان فى العالم . 


01 أظلام الحم عندنا يختاف عن نظام الحسك عندك لاننا تحن العرب أستمد نظاءنا من 
عقديدنا وفلسقدنا وتراثنا “وأتم تقيمون نظام حكم من وأتم بجاربم وتقاليدم 
وفلسفتك , وعقائرك أيضاً التى طورها الرعم العظم ( ماوتسى ) وكل من نظاءنا ونظامكم 
لابغى إلا الخير الإنسانية وتحقيق الع داله فى جميع صورها » وهذا الذى رفرق بدن 
وبين الاستعمار . . 


الامتمئار سِعى الاستغلال والاستعياد على حساب الشعورب الضعيفة 0 نحن لافترق 
فى الغرض الأاسامى -والفنكرة اللاساسية والعقيدة الاساسية . 


نظامنا الاقتصادى هو الاشترا كية فى حدود واتعما وديننا وتراثنا ما ذكرت ء» 
ونظامم الاقتصادى أيضاً يسير فى حدود واقمصك . ويلتقى نظامنا ونظاءم فى أنا نيغى 
الخير ا 


ونحن,العرب عانينا الكثير من الآمر.اية والاستعيار وألاس تغلال وكذلك الشعب 
الصينى فالالم الذى ا-تمانا : والمتاعب والمصاعب واحدة مما يوجب ءانا أن نممل على 
مساعدة الشعوب ونح ر يرما من الاستعهار . وإذا 5 م تقدمون بعض المساعدات للشعوب 


الحتاجة فائما دقون غرضاً هن أغراض ثور تك , وتحررون بذاك الشعب الصبئى » لان 
500 الشنءب الصيى 4 لا دصر على الدين وحدها إن على جميع الشعوب 


ونحن الشعب العرى تنفيذاً لهذا الغرض نعمل جبد طاقتنا فى حدود ما غلك ؛ إذتقدم 
أحمبووة ! يه الماحدة بحعشس المماعدات أبعض الدول 0 وإنها وإن كانت سمطة عا و 
حقيق لاغكرة الواحدة لتحرير الشءعوب جميعبا والعمل للانسانية ٠.‏ 


وإذا كانت لم تقم علاقات دبلوماسية .ين .عض الدول العربية وينم حتى الآن فذلك 
ل بعنى أن هناك فروقاً 6 فحن اأشعب أأعرنى شوب واحد وعجر ىُّ المستقيل قريب أن 
تنششاً علادات بصفة رسمية بين الصين و بين بقية الدول العربية . 


ولقد جئنا لاصين نحن الحاءين رجال المق والعد لة والقانون لندرس وتتحوّق إلى أى 
مدى تتحقق العدالة بالصين ولبست مبمة المخحامى هى تحةقيق العدالة فى قضاياه وفضايا 
بلده فقط ؛ نما محقيق العدالة الانسانة جمعاء ؛ ومن أجل ذلك تتكون أبمادنا وهو يعمل 
هن أجل هذا الغرض السامىء:ذ عام ؛ 4ه رح الآن . فم يعقد الم تمرات الدولية و يشترك 
فها ويرفم صوت المحامين عالياً فى ضرورة تحقيق العداله ىكل صورها. 


وإذا كان السود نانب الرئيس قد تفضل وعرض علينا أن ندرس الثورة فى الصين, 
ونطلع على وثائقها ونزور العاهد ااتى #درسها . لنكون فكرة واضحة صريحة عن ذلك » 
فإن هذا ما يسعدنا لآننا حضرنا ذلا لتتحمق من تميق العدالة لافى الصين ولكن فى المالم 
كله » ومن أجل ذلك ذكرت فى مطلم كلامى أن هذه الزيارات ستكرر وأرجو أن 
تفسحو | صدورك للحاءين وحقرق مطالب الحامين , لآن الثورة الصينية فيا أعتقد لا تبغى 
إلا المدالة , وهذا ما تبغيه تمن أيضاً وأن ا علق عتابتما 


إن الله لم خلق الناس صورة واحدة بل جعل لكل مهم دورة . إنعا خلق ضميرأ 
إنسانياً واحداً يجمع بين المالم جميعهم هذا الضمير الإنساى هو :لذى .ب أن يسقنير به 
اشعبان العربى و'اصينى » ولكل منهما أن يقدر اطريق الذى يسير فيه » وأخيرآ أشكر 
السيد نائب الرئيس على هذه الزبارة والاستقبال .ثم انتبت الزيارة بأخذ صودة تذكارية 
م نانب ر ئيس أجمهورية ٠‏ 


هزأ وهمن الجدير بالذكر أن الص.ف أله وثية ثرت صور وه الويارة ولكنا ' الم 
ماكةتبعناء انما أطلعنا على نشرة الأخبار التى تصدرها الوكالة الأناء ااصينية باللذات 
الأجنبيةحيث ذكر فها نبأ المقابلة و أسماء الرفود واكتفت نثرة الاخبار المذكورة بذ كر 
أن نائبرئيس ال+بورية تحدث إلى الوفد حديئاً ودياً دون ذكر ثى. عن هذا الحديث . 


زيارة قصر الشعب: 


م انتقلنا بعد هذه الزيارة إلى زيارة قصر |اشعب وهو ءن أعظم منجزات الثورة من 
حيث فن أمثاءوالتأثْيث والمفروشات. والقطع الفنية الصينية ؛ وتبلغ مساحةالبناء(.٠708)‏ 
متر ريع انحر بناؤه وتأئيثه فىعشرة أشهر . ومن أثم أقسام ه-_ذا القصر هى فاعة 
الاجماءات الكبرى النى نقسع لعشرة آلاف مند وب ومجبزة بآلات الاستماع والترجمة 
ومكيرات الصوت »لكل وأحد من هو لاء المندوبين » هذا فضلاءن هبز القاعةبأحدث 
ما وصل [ليه فن بناء مثل هذءالقاعات . وكذلك فإن قاعة الاحتفالات تع لأربءة لاف 
مدعو وثم جالسون على مواد الطعام ولعششرة آلاف مدعو إذا كانت الحفلة من 
نوع الكوكتيل . 

وفى المساء زرنا ( بارك ينجى ) وهوقد يكون من أجمل وأ كبر الحدائق فى المالم 


بوم 1١5311-1-171‏ 
زبارة اللكومون الزراعى : 


زرنا قبل ظبر هذا اليرم ( كومون ) زراعى قرب يكين احمه كومين الصداقة ااصينية 
الفيتنامية » ولقد كانت زيارة هذا الكومون والاستماع اشرح مدير الكومون من أهم 
الزيارات الى قنا ما فى الصين إذ شاهدنا واستمعنا إلى كيفية العمل فى الكو مين وهو النظام 
الآسامى المطبق فى ممظم مناطق الصين وقد يمحت ااثورة الصينية فى تطبيق هذا النظام 
وفى طريق الءودة زرنا أحد مساجد بسكين حيث استقيانا من قبل القامين عليه أحسن 
استقيال , وبعد الظبر زرنا القصر .لصيئى على ٠سافة‏ قريية هن كين وهو قصر وأسع 
وجميل جدآ » لم نتمكن من |اتجوال إلا فى قسر صغير منه نظراً لتديق الوقت ٠‏ 


حقاة الوداع : 
وفى مساءاليوم نفسه أقامت لنا اللوعية الصينية غلة عشاءفاخرة فمطعم البط اقنصرت 


على بعض أعضاء المعية وعلى رئيس قسم الأشرربع فى وذا اذا 1 الصينية 'وهو 8 

أعضاء اجمعية ٠»‏ وهى حفلة ودل ؟اسبة مغادرتنا بكين فى اليوم ال.الى » وافد كان ا 
وديا جدأ إذ : ودلت الخطب الودية ة بين رئدس أوفد ونائب رئس الممية . م م قام كل 
عضو من أعضاء الوفد وألقكاة قصيرة عبر فيا عن ارال الاب 7 
ولقد شربنا خب الرئيس ماو وبناء على طلب أصدقاءنا من الصه: ين أ كثر من مرة ء لذلك 
فلقد اقترحت شرب نخب جمصع رؤساء الدول العربية وعلى رأسهم الرئيس جدال عبدالناصر 
ولقد استجاب الماضرون هذه الرغبة بكل سرءر وفى نباية الحفاة قدم ثائب رئيس الجعية 
إلى جميع أعضاء الوفد هدايا رمزبة كلدة كار لزيارتهم:إلى الصين . ا 


يوم 1157-1-6 


زيارة قصر الوراعة : 

فى صباح هذا اليوم زرنا قصر الزراعة زيا _: خاطفة حيث كان من المقرر أن تكون ن 
فى المطار ااساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولقد شاهدنا فى هذا اقهر التطور واتقدم 
الزراعى فى الصين الشعبية » ومن ثم توجبنا إلى المطار حيث كان بانتظارنا أعضاء بجاس 
إدارة الجمعية وعلى رأسهم نانب الرئيس . حيث ودعونا بحرارة وامتطينا ااطائرة الى 
أقلتنا إلى نانكين وبذلك اتهت زيار يا إلى بكين . 


نانكين : 


وصلنا نانكين ظبر! وهى مدينة كبيرة وكانت عاصمة لشاى كان شيك قبل التحرير » 
ولقد استقبلنا بالمطار استقبالا وديا من قبل أعضاء الجمعية فى نانكين وكبار رجال التِضاء 
فيهاء ثم انتقلنا إلى الفندق , ولد تم الاتفاق على أن ن يجتمع فسماء التنظم برنامج زيارتنا 
ع والجدر بالذكر أن الجمعية أوفدت معنا اثئنان من المسؤ و لين ارافقتنا طيلة رحلة 
الصين ومم السيد ان خوان سبنغ مدير مكتب رئيس الجمعية والسيد خوآن العضو بقسم ّْ 
العلاقات الارجية فى الجمعية ء كا رافقيا ثلاثة مترجمين اثنان منهم تكلمان العرية - 
والآخر يجيد الإنجليزية وكان ينضم لبهم فى كل بادة زورها واحد أو أ كثر من التراجمة - 
اجايين وف المساءتم اجماعنا بالمضيفين حيثرحيوا بنا وقدموا لنا المعاوهات عن فدينتهم 
وبعد الاتفاق على برنامج الزيارة ‏ دعينا لحضور ألعاب أ كروباتية.حيث شاهدنا أأخطر ش 
الإلماب مدة ساعتين ودف دون لطاع . 1 


بوم 1114-3 | 

زيارة مقيرة الرئيس صان بأت صن ؛ 

توجبنا فى صباح هذا اليوم لزيارة مقبرة الرئيس ( صان يات صن ) أول رئيس 
للجمبورية الصيذية والذى يعتير من أعظم قادة الفاح الوطنى فى الصين قبل الت .. . 
وقد تتكون هذه المقيرة أكير وأجمل ا ؛ [ذ حيط ما الحدائق والغابات 2 
ويصعد إلى المقرة بواسطه درج عررض دغ عدد درجاته ؟'وم درجة » وبعد أن زرنا 
زر يح الرئيس ( صان بات صن ) تمجولنا بالسيارة فى حدائق وغابات المقيرة لمدة تزيد 
عن الساعتين ٠.‏ 

زيارة مصنع الادوات الرفية والفخا. ية والبورسلين : 

زرنا بعد الظبر مصنع السلام للآدوات الخزفية والفخارية وهو مصاع يوم بصنم 
أدوات وقطع ومواد أولية لصتاعة الكبرباء وأجرزة الترانزيستور وهى جيمبا «صنوعة 
من الخرف والفخار والبورسلين . 

ولقد استمعنا فى هذا المعمل إلى شرحءن مذ بر به عن كيفية تطور العمل والإنتاج 
ونحسن أحوال العاملين فيه . ثم انتقلنا إلى زيارة يرة ( بونج هو ) والحدائق الحيطة يبا 
والتى تبجمل من مدئة تانكين حيد بقة كبيرة ؛ وهذه البحيرة طبيدية ومساحتها ل 
كياو مترات مر بعة . 


حذلة حمدة المدينة لسكريم الوف : 


فى مساء اليوم نفسه أقام لنا ءءدة مدينة نانكين -فلة عشاء فاخرة حضرها أعضاء 
الجبعة . ولقد كان جو المفلة ودياً ددا ؛» حرث تبودلت الكلمات والانخاب 
بين الطر فين ٠‏ 
عوم /13337-1 


زنارة شجن المدينة : 


زرنا صباح هذا اليوم سجن مدينة نا سكين الذى قم فيه فيه أ دس سن عمانماثة جات 
هنهم 6٠‏ / من أعداء للثورة ؛ والسبب فى ذلك أن مديئة نانكين كانت عاصمة لظام 
حك شاى كان شيك 6 ولقد لاحناذا بأن هذ؛ الجن نظيف وصصى 0 وجميع اج ان 


يعمأون فيه فى مصانع خاصة وف صنذاءات متلفة » ولفد شرح لنا مدير السجن ؛ كيف 
أن الثورة تعتبر الجن دار إصلاح تحاول تثقيف السجناء والترفيه عنهم » والاقتراح 
الساطات الختصة بالإفراج عن الاشخاص الذن أصلحوا أنفه م » واقد تبين لنا بأن عدد 
الجرام بعد ١‏ الثورة قد اتخفض مخفاضا كيرا . 


زيار #تصب الشهداء : 


زرنا عد بر هذا اليوم نصب الشبداء . وهو عبارة عن مكان خارج نانكين كان 
عخصصا لإعدام وتعذيب المناضلين الشيوعيين قبل التحرير حيث قنل فيه أكثر من )1١١(‏ - 
ألف شخص عملا ,بدأ شاى كان شك الذى يقول من الآفضل فتل عشرة 1 لاف برى. 
من أن يفلت بحرم وأحد و لقد حدثنا مدير المتحف عن أن الكثير من المناضلين دفنوا 
أحياء بعد التعذيب ولقد حول هذا المكان إلى <دائق وغابات واسعة أنقأ فيها متحنا 
ضم آثارا وصورا وألسة بعض هؤلاء اأناضاين ؛ وبعد زيارة هذا المتدف اتتقلنا لزيارة 
النصب التذكارى للشهداء حرث وضعنا أكليلين من الورود باسم اتحاد احامين العرب . 


زيارة متحف الإهراطورية السماوءة الفلاحية 5 


ثم انتقلنا لزيارة متتحف الإمبراطورية السماوية الفلاحية وهو متحف يؤرخ أول ثورة 
للملاحين ضدد. الإقطاع والاستعار بقياد ( هرون شوثى ) ألما أحيث أمتدت الثورة 
لعظم أتحاء البلاد وكان مبدؤها الأرض لمن يزرعبا » واقد حرم هذا القائد لعب المدسر 
وشرب الآفيون» ولقد أود المسليون مقاطعة وينان هذه الثو رة إذ وجدنا بين5 ثار المسف 
- باسم ( قائد جميع المسلمين ) مع أسلحة ومخطوطات وكلتب ندل على ذلك . 


مقر حكومة شان كان شيك : 


ثم اتتقلنا لزيارة مقر حكومة ( شان كان شيك ) وهو قصر قديم يستعما, الآن كمقر 
للحزب الشوعى الصيى وبقية الاحزاب ااسياسية الوطنية فى ناتكين » علا بأن هذا القصر 
كان مقرا رئيس ( صان يات صن ) أول رئيس لجمهورية المين . 1 


هذا وق المساء قدم نانب رئيس الجمعية فى نانكين هدية رمزية بسيطه لأعضاء الوفد 
كاذ كام لزيارتنا إلى ناذدكين التى سنذادرها فى اليوم التالى . 


0 


بوم 8-تك-5اةؤا 

غادر نا نانكين إلى شتغباى بالقطار فى الساعة السادسة والنصف صياحا ء ولقد كان 
فى وداعنا جع أعضاء الجمعية فى نانكين , وقد وصلا شنذهاى فى الساعة الواحدة بعد 
الظبر حيث كان فى استقانا وفد كبير يضم جميع أعضاء الجمعية وكيار عاك 0 8 
وعلى رأسهم السيد لى عضو الجمعية وذ؛ي رئيس محكمة الشعب العليا ثم اتقانا إلى 

وثاةان فى أكر مدينة فى المين الشعبية إذ يزيد عدد سكانها عن عشرة ملابين 
نسمة وهى مديئة صناعية تجارية مشبورة عمينائها ااعالمى ولقد كانت قبل التحرير مرتعأ 
لل دعهربن والعملاء والءاهرات فضالد عن 6 مدا ننة مسرلة 3 أما بعد التحرر نلقد 
أصدت من أم ادن الصناعية ىُّ العالم أذ قوم فيها أكثر من علاثة آلرف مصلع 
لاصناءات الثقيلة والخفيفة ولقّد قنا بعد الظرر يحو لة سياحية فى المدي:ة حيث شاهدة أم 


مرافقها وشوارعبا ٠‏ 


زيارة معرض شتغباى : 
3 زرنا المعرض الداكم أنتجات شنغهاى المناءءة حرث شاهدةا فنه جمبيع م خطر على 
الال من منتجات صن ع خفيفة وتقلة ) سيارات 2 معامل 8 أدوات الكتروتية وكبربائرة 


وبضائم ادتبلاكية ) . واقد أخيرنا بأن عدد أصناف المتجات المدروضة هى ( ٠٠١‏ ) 


ألف ضيف وأن هذا المعرض هو نموذج رائع لدم الصتاعة أله اية 1 وى المساء دعمنا 


إلى سول متنوعات . 
بوم ١93171-5-759‏ 


زيارة معنع أدوبة التدويل الاشتراى من القطاع الخاص إلى القطاع العام : 


نظرا لكثرة النساؤلات النى كانت :طرح من أعضاء الوفد عن ك.فية إجراء التحو يل 
الاشتراكى من القطاع الخاص إلى القطاع العام » فلقد نظمت لا زيارة مصنع أدوية كان 
ملك للقطاع الخاص ثم أصبح بمد الثورة مشتركا بين القطاع العام والخاص ثم أمم وأصبح 
علكية الدولة » ولقد كلف مدير المصنع بالإجابة على جميع أ-ثلتنا وشرح كبفية التحو بل 
الاشتراى عليا أن المذكور هو أحد مالكى هذا المصنم قبل التحرير وءديره » وهو 
لا يزال يشل نفس المتصب هنذ عشرين سنة حتى الآن » ولقد سرد لنا قصة هذا المصنم 
والى أري من الضرورى عرضها فى هذا النقربر إيحاز : 


كان هذا الاصنع شركة مساهمة قبل التحرير ٠‏ وكان لا يهم مالكبه سوى كسب المال 
سنواء عن طريق الغش. فى الآدوية أو على حساب استغلال العبال ؛ وحينها حررث شنغباى 
كانت الدعابات تقول بأن الحرب ااشيوعى سيأ خذ أموال التجار و يقضى عليهم ٠‏ و نكن 
بعد بضعة أيام من تحر ير شنخباى دعى التجار والصاءيين إلى أجتماع عم “مدةشنخباىوهو 
-وزير الخارجية الحالى ولخص لنا موقف الحرب الشيوعى من التجارة والصناعة » بأن 
ال مكو ءة مها بالدرجة الآولى تحقيق هذه الماديء. الأربعة بالنسية للمناعة , 
والتجارة الوطنية : 
-١‏ ازدهار الاقتصاد الوطنى . 


أن تكون المصلحة العامة هى الهدف بالنسية لل رأسماليين وااعمال 


ولقد أكدننا العمدة بأنه فى حالةمراعاة هذهالشر وطالأربعة وتحقيقبافإنها لاتدظر لبقية 
المسائل الثانوية كالآاجورو المناصب وستتدكالقائين على رأ سعملهم و فىمناصبهم ؛ و لكنها لن 
تتساهل مع كل رأعالى يسغل مالدنحا ب الثورة » ولم تطميّن فى بادىء الام هذه الوعود ء 
واعتةّدنا أنبا نوع هن دير الاعصاب . ولكن المستقيل أت بأن الحدكومة نفذت 
جميع وعودها بهذا الخصوص » إذ أبقت ججميع الفنيينوملاك الاصانع فى مناصبهم » ولازالت 
تعطهم نفس المرتيات الى كانوا يتقاضوتما سابقا » كا أن جميع المساعمين ” كانت توزع 
عليهم الآر باح ساوياً منذ عام 64و حى عام 1ه لم صدر قانون التأمم فى عام وموا 
وأصبحت جع المعاءل ملكا للدولة » ولقد د انكل مساهم تعويضا مقطوعاً قدره خمسة 
بالماثة من رأسماله أى من قيمة الأسهم تدفمها الدولة سواء بح العمل أم خسر لمدة سبع 
سدرات ء وبالةءل فلقد نفذت وعدها كاملا؛ وكان المةفروض فى عام مأإجوا أن ينهى هذا 
النظام . ولكن الحسكومة جددت نفس النظام .لدة ثلاث سنوات وبذلك أخذ كل مالك 
( 0 ) بالماثة من رأسماله حتى عام 10و١‏ وهنالك أمل أن تجدد الحكومة عمل ذا 
اانظام ٠‏ وأن ما فعلته الحسكومة ليست سياسة مساومة .م الرأسماليين ولكن هى سياسة 
إعاءة قيمة الر أسمال لابه » وكل ذلك تحت شرط أن يكون الرأسوالى مستعدا لإصلاح 
نفسه وللعمل مجددا في خندمة وتطوير اأصياءات الصياية , 


كع لواحو ش 


زيارة المساكن الشعة : 


زرئا بعد.الظهر المساكن الشعبية فى شاخرائ وهى جميعها عدارات ضخمة أنشأت لكن 
عمال شنغباى الذين كانوا إعدشوت ىْ أفذر م تصوزرهة الانسان من أكواخ ل ولقدأبقيت 
بعض الآ كوا على حالتها السابقة انب هذه العمارات الحديئة لليقارنة . 


113737-7٠ بوم‎ 


زيار: مصنع تعن للمناعات الدقيلة : 1 
اونا بزيارة إلى مصنع نتم للسناعات الثقياة فى ضواحى كنغهياى وأم منتجات هذا 
امدنع هو الم كاس اليدروليكية . حيث ثناهدنا مكس هيدروايى قدرته (. ه١١)‏ 
طن لكل سم 4 ولقد أعلنا مدير المع بأنه لد بوجد قَ العام كله أكثر من ( ٠‏ ( مكيسا 
من هذا النوع وأنهم شتخرون بأهم صعموا وصنعرا هذا المكنس الضخم بأد صلاءة 
نقط ء ودون أى مساعدة خارجية , 


را حفلة تبكر م من :انب عمدة هدانة شُنعباى : 


0 َعَرنا ناهذا الوم إلى حداة تشكرم أفامها لنا نائب عدة مدينة شنغماى » واقد 
كانت الحفلة فاخرة جداً , ولكن نظراً لانمقاد مؤتمر الك اب الأ-يوين والافريقين فى 
يكين والذى بيدأ انعقاده بعد 'تعقاد نفس المؤتمر بالقاهرة » ونظر] للبجوم القوى المركر 
الذى كاك قفن العاف الس افق روس ا شك ماهر وغل التافرة "تمك شت رار 
يسبب قبولها عقد هذا المؤتمر بالقاهرة ونظراً للأاحاد.ك الخاصة الىكانت تدور بين أعضاء 
الوفد وبين اأرافقين ول هذه الاحية . فاقد كان جو هذه الحفلة متوترا ,-ض الثىء 
وخاصة بعد تبادل الخطب 1 نائب لعمدة ورئيس الوند من جمة ؛ ونين نائب رئيس 
١‏ حكمة. 'اشءب اعليا وبين الإإستاذ فائنى ااسامراتى من جرة أخرى » فلقد ألقى نائب العمدة 
كلة ترحيبية أشاد فيها بالصداقة العرية.الصينية ثم أكد على ضرورة محاربة الاستعهار 
والامبريالة والتحريفية السوفيئية المعاصرة ؛ وقال أ:. قادة التحريفية |ل-وفييبت ديروا 


مؤامة لتخريب الصداقة المرية الصينية , وذلك بعقدهم مؤامر الكتاب الأسيو بين 
الآفر بشيين القاهرة سن ورآأء ظهر الأآمين الام للمؤمر , ولكن هذه الأعيال 
والمؤامرات يحب ألا توثر على الصدافة القدمة التقليدية بين الشعبين العربى والصيى . 


كم نلاه ثائب رئيس مك الشعبالعليا وألقى كلة ترحيدية بنفس المعنى وأضاف لبا 
مخاطباً قائلا : 


َنم وجال العدالة والقانون ويحب أن تنكونوا مع العدالة . وأن الاجتماع الذى عقد 
فى الماهرة هو غير قانوى وغير شرعى لآنه “م من وراء ظهر مكتب السكر تأرية » ثم قام 
رئيس الوفد وألقىكلمة ألخصها فما بلى ؛ 


إن للعلاقات أأقاءة بين أأصين واايلاد العربية ه, . علاقات تقليدية تربطبا المبادىء 
وتحاربة الاستءمار وإن الخلافات السطحية البسيطة لانؤثر على هثل هذه الصداقاتالتقليدية 
بين الشعبين مل عقد ٠و‏ تمر ااسكناب الأسيوبين - الآفرقدين فى القاهرة وإذاكانت القاهرة 
متنعة فى ضرورة عقد [اؤمر فى القاهرة فانما لا تتأثر بأى مؤتمر - خارجى فى هذا 
الرأى ٠‏ وكذلك بكين ثم اننقل الاستاذ البرادعى إلى اكلام عن جهاد الشغب الصينى 
ومنجزات ااشعب الصينى الثورية , ثم أدةره الأستاذ ‏ السامرائى بكلمة قال فها دكا قل 
فى بكين بأننا وإ نكانت هذه الزيارة هى أول زيارة لنا للصين , فإنتاكا تتابع كماح الشمب 
اأديى بقيادة رئيسه العفام ( ماو ) باستمرار , وإن الصداقة بين الشعبين لن تؤثر علها 
هذه الخلافات البسيطة القائمة , وإن الصين حيما صنعت القنبلة الذرية فلقد سسررنا كثيراً 
وكأنا نمن الذين حصلا عل هذه القنبلة لآن الصين هى صديقتنا وتؤيدنا فى كفاجنا 
المشعرك ضد الاميريالية والاستعمار والصهيونية » أما خصوص عقد .عر الكتاب بالقاهرة 
فإن الرئيس جمال عبد الساصر والجمروربة العربية المتحدة تدين يدأ عدم الانحياز . وإنها 
كنت داكأ فاعدة لكل الحركات الثررية ومتاهضة للاستعمار والاءيريالية . وإذا كان 
المؤتمر قد عقد فى اداهرة » فلا أعتقد أن هنالك من يتصور بأن الرئيس جمال عيد الناصر 
يتأئر بأى جبة أجنبية وهو الرجل الذى قاد نبضة العرب , و أن الرئيس م'وتبى هو 
قائد نهضة الصين فإن ججال عبد الاصر هو قائد نرضة العرب لذلك اقترح شرب متخب 
السد'قة الصينية العربية ونذب الرئيسين ماو وعبد الناصر ء ولوّد اتيت الحفاة وجو 
الترثر يسودها , 


لاوم ابا 


.الوضع القضاق ف الصين : 


بناء على تساؤللات معظم أعناء الوفد عن وضع الموامين قَْ "صابن وعيا إذا كان ل 
فئة عامة من الامين فى الصين عن النظام التضاك المائد فيا وعن امكازة زبار ةلحا 8 
فلقد افق على أن بعل هذآأ اليوم +جاعة ىق أحدى كاياىت فادىق الام عدة يها معظلم” 
أعضاء الجمء.ة 2 حورثك يشرحون إنا اظام لقضاى 50 2 , أنصين 5 و نظام الدامناة 235 
وجحيبون على كافة أسئاتنا وسأ لخص فها بلى مادار فى هذه الجلسة . 

وأقد قام بالشرح واللاجاءة عل الإسئاة كر ين ع اأشءبت شتغباى وهر باس 
الوقت كن الجدية وقال 00 أن النظام التقضاى ىٌّ ][ عدص هر عام طش دداوأى سأشرح 
وضع الاك ف شنغباى وتنظلماتها ا بعطينا فكرة عن لظام الضاى السايد 
ف السين ٠,‏ 1 

فبنالك مما 8 الشعب ل 5 إلى #لارف عموالعية: 

ى د ع الشعب الوسطى 8 

مس عام الشعب الجريية أو الابتدائة . 

هذا ون المحكمة الابتدائية تنظر فى القضايا ال اثية والمائية بالدرجة الأولى ٠‏ 3775 

أما امحكمة الوطى فتنظر استئنافياً فى قضابا الم كة الخوث :وق الجايات » وفى بعض" 
القضايا الآخرى اتى تنظرها م.اشرة وفى الدرج الأول 

هذا وإن اختصاصات كل حكة محددة فى 'لقانون . 

أما المكمة العلا فتنظر فى القرارات ااصادرة عن اسك الوسطى؟ نظر فى قضايا 
هامة أ. ى عحددة فى القانون كدرجة أولى . ش 

و ان ا كاف ابن دكب نو مل ال ا[ ا ات اس عه 

دال عيع أخارت فإن | ت كرى على در حدين يم أى .عرارات "سادره غن 
الا 1 الجرية نظي اس افيا فى الام 'لو-طى كدرجة أخيرة 5 أن القضايا الى تنظرها .: 
المحكمة الوسطى كدرجة أولى تنظر نقضآ في حك الشع. العليا كدرب أخيرة . 


أما القضايا التي تنظرها مك الشعب المليا فى شنغباى كدرجة أولى فإنبا تنظر تعدا 
أمام حمكمة الشمب المليا فى يكين » وهى أعلى سلطة قضائية فى المين , ومثل هذهالقضايا 


وفى جميع الأحوال يحق للينهم بعد صدور الحسكم عليه أن يقدم القاساً باعادة النظر 
بأمره إلى ممكمة الشعب المليا فى شتغباى وهذه تدقق القضية بغرفة المذاكرة ولاتعشر 
هرجة من درجات التقاضى » لان درجات التقاضى تنكونف المماى ذات الجاسات الملنية 
وفى حالة نقض الحمك لخالفته القاثون فإنمكة الشعب!امليا تعيد القضية لللحكة معدرة 
الحم لاعادة النظر واتباع النقض , 

ثم قال إن بلادنا اشتراكية والطبقة العاملة هى الةائد بال ء'ون مع الفلاحين والعمال 
إذ أننا ارس ديكتاتورية الشعب الديموقراطية , وإن إجراءات امحاى عندنا مستمدة 
من هذا الأساس فتحن ثمارس الديكتاتورية ضد الأعداء وعلى الأعداء أن بنساعوا 
إك قوانيننا و'لا يخالفرها . والأعداء مم الاقطاعبين و'غملاحون الاغنباء وأعداء الثورة 
والمناصر الفاسدة . ونحن تمارس الديموقراطية مع الشعب ومع المبدأين » فتصبح 
الديكتاتورية ضد الآعداء والدموقراطية لشعب وهذا هو ما نسميه بدأ الديكتاتورية 
الديمقراطية الشحبية . | :0 إٍْ 


هذا وأن المحاكئات تجرى و فا لأنظمة وقوانين مختلفة ومسدّمدة من الدستور وجميع 
هذه النظم فستمدةامن مهدا نظام الديكتاتورية الديموقراطية الشعبية الذى وضع لهحاية 
الشعب س وحماية نظامه الاشتراى وعحاوة أعداء اشعب , ولقد كان الصراع قويا بين 
الرأسماليين - واابورجوازيين من جرة وااشعب من جبة أخرى خلال ٠رحلة‏ التحويل 
الاشترا ىك وبالرغم من أن بلادنا قد اتتبت من نمل الملكية الخاصة إلى الحكومة » ذإن 
الصراع بين بقايا الملاك والاقطاعيين والبورجوازبين ما زالت باقية , وأن البورجوارية 
الدخيرة فى طريقها إلى التحول , وأن الصراع الطبقى بين البووليتاريا والبورجوازية وبين 
مالف القوى اسياسية فى الحقل الأيدولوجى , مازال مستمرا حتى الآن هو صراع 
طويل الامد وقاس وعنيف ومشموج بين مد وجزر فى ااقوة واضعف , ومحكة أأشعب 
هى إحدى أدوات الشعب الدبكتاتورية الدبموقراطبة ٠‏ ولذلك فإن مممتبا مهمة شاقة 
وتسشعر مدة طويكة ٠‏ 


واننا لنتبج فى اجراءائنا القضائية سباسة الابتداء من الحفائق والوقائم والاءتاد على 
الجاهير فنحن نبحث عن الحقائق ونحقق أولاء ولانعتمد كثيرا بأقوالالطرقين بل نعتمد على 
الشبود ولا نستعمل سبل الاكراه وإلزام الاطراف بآن يدلوا بأقوال معينة أمام الحاكم » 
وهذهفى الميادىء اللاساسية فى إجبراءات المحاكات فضلا عناتباعنا سياسة ونظم الحرب 
والحسكومة فإننا تقبع سياسة الحوم والشدة ضد قادة أعداء الثورة » أما الذين يرتكبون 
جراثم ضد الثورة بغير إرادتهم , وياكراه من الغير ‏ أى أن الذين اضطروا إلى اله م 
بر امهم حمق ظروف شتى فنحن لا تعاقيهم ولا نلاحقيم بل نحاول اصلاحبم ؛ وأن الذين 
بعترفون بحر اهم فتسكون العقوبة عتففة بحقهم , وبنفس الوقت فإن الذين يمملون أى 
عمل فى صالم الثورة ٠‏ والشعب فإنهم كافون » إذ أنكل أنظمتنا وسياستنا نبدف لصالح 
الشعب ‏ هذا ولدينا بعض النظم والقوانين الخاصة لمعاقبة أعداء الثورة وبحارية الرشوة 
وافساد هذه هى الأأسس الى يقوم عليها النظام القعضانى فى الصين وهى قامة على أساس أن 
خط الجاهير السيامى , هو الذى برشدنا ويقودنا إلى أعمالنا ويحب علينا فى حا كتنا أن 
تقيد مذا الخط , هذا وأن جميع حاىاتنا نكون علنية ما عدا قضاءا مءينة ومحددة فى 
اللدستور والانظمة فتكون سرية ؛ ونحن نجرى إلمحامات بين الشعب ولا مجلس فى قاعات 
الحمكة دائماً , 


فى بادىء لاص نقوم بتحقيق دقيق واسع بين الجاهير عن القضية الممروضة حتى 
نحصل على المعلرمات الآولية » وبذلك نبتعد عن الآراء الى تنكون خاطثة . إذ أننا تتحرى 
عن الاشخاص الذين لديهم معلومات عن القضية ونتناقش 2 الشعب ببذا الخصوص » 
م تعقد اجتماعات عامة هع الجاهير و>ضور الهم »وتوم الماهير بتحنيف الهم وتنقده 
شير إليه بأصابع الاتهام على إنه بجرمء ولكن لا يحوزمس الوم بالايدى » وبعد إجرا. 
هذه المحاكة وقبل إصدار قرار المحكة فإن الجامير تعرف جميع الحقائق الآضية وتعرف 
مأ إذاكان انهم وبا أم بجرماً »ثم بعد صدور قرار المحكمة فإننا أيضاً ترجع إلى الجاهير 
وتعرف رأيهم فيا إذا كان الحسكم عادلا وصحيساً أم لا ؛ أى أن خط الجاهير خط أساسى 
بالنسبة لمحاكاتنا » وأئنا نعتمد على هذا الخط فى تطيق الدبكتاتورية الدعو قراطية الشعبية 
وأن الوعى السياسى يزداد بوه .هد يوم عند الجاهيرو هذا النظام هوالضمان الوحيداتطبيق 
لعدالة » هذا وفى بعض الاحيان فإن الجماهير تطلب من المحكدة أن تتخلى عن نظر القضية 
امنظررة أمامبا, وأنٍ تنك أعي الهم للشعب لاصلاحه في منطقته » وحينتذ يرج عن 


ا قر حق 0 عن نفسه ' وتطيقاً الك فحن الماع م ىْ 
خمسة أشكال : 

- فالمهم يمكنه أن يدأفم عن نفسه بالذأت . 

214 وله أن يطلب مسأعدة المحامين 5 

م - وله أن يطلب مساعدة أصدقائه أو أقاربه بالدفاع عنه . 

م - وله أن يطلب من المنظات الشدعبية كالتقابات وغيرها أن تتولى الدذاع عنه.. 

ه - ا أن لللحكنة من تلقاء ذائها أن تعين له من يدافع عنه . 

فن زاوية القاثون فاتهم يتمتع يحق الدفاع اللكامل ولكن فى معظم اقضايا فإنه عن 
النادر أن بدافع المحامون عن المتهم » لآن القليل ٠ن‏ المتهمين يطلبون 09 >امين للدفاع 
عم ' وان 8 ما أنظر ثاقب 0 فاذا أقتنعث بأن امتهم رىءه ا ع 2 أل بى تدانم 
عه )2 وما تالى 3 إن طربقة يدبك بو مسطة المحامين هو 75 ثادر جداً 1 دفاع المتهم عن 
نفسة أو أو بواسطة أصدقانه أو او أسطةه ماظيات الشعب ٠.‏ ى امتبعة قُْ ده الاحيان . 
وذلك لآن خط اجاهير هو الخط الأساي والجاهير هى الى تدافم عن امهم إذا شءرت 


أنه برىء . 


هذا وأن الماك تتشكل من حكام ومساعدين أى أعضاء بنتخبون بواسطة الشعب 

وثم الذين يدر ون المحاكات وف الغالب يكون هؤلاء الأشخاص صفة معينة كمثل عن 
الازب وهثل عن الجمعية ومثل عن الحى أو عن النقاءة ون المساعدين فى المحكرة مم عثابة 
أعضاء وهم نفس حقوق الكام بادارة الجلسات واصدار الاحكام » هذا وأن محاكم 
الشعب تنظر فى !ةضاءا الجزائية والمدئية عا » وأن الخلافات المدنية هى من آثار الصراع 
الطيقى وانءكاس مراع اأطبقات والءادات والتها د والعلاقات الاقتصادية القدها ف 
ااصين » قثلا قضءة الافراض بقائد: م هى نوع من استتلال الإنسان الإنسان » ومن الناحية 
السطحية فهى تشكل قضية مدنية ينا فى حقيةما هى مشكلة من مشاكل الاستخلال الطبقى 
وأن البت عش هذه القضاياركون أيضا وفقي تعاام الرئيس ماوتميوتعالم الحزب الشيوعى 


وغط الجاهير .هذا وأنّكل آضية نحل بشكل «مين وذلك لوجود المتناقضات فى كل قضبة 
زلا" تناقضاث الخلانات بن أعداء ااشعب والشعب واتضات الخلافات ين أفراد الشعب 
نفسه وأن طرر شة حل هذه القضاءا تختاف واحدة عن الاخرى .ولكن هنالكعدة مبادىء 
مستقرة فى حل مثل هذه ااقضاءا فنحن تمد فى حلبا على الشعب و اول أن نحلبا علياً 


وفى محل الخلاف » وذلك وفع ليادى. أربعة وهى : 

و - الاعتماد على الجاهير . 

؟ - القيام بتحقيق دقيق . 

م ب محاولة حل القضايا محلياً . 

- المصالحة . 

وفى الواقع أن .م |' من القضايا المدنية تمل عن طريقة المطالحة والاقاع ٠‏ وااقليل 
مم بعر ض على المحا كم » وقد ثم المصالحة بواسطه المحاكم تفسها . 

ومنالك لجان مصالحة ومذه اللجان هى جراز جماهميرى هام لانجاز هذه المصالحات . 


وهذه اللجان كثيرة جداً ونوجودة فى كل مكان فى المصانع والا<ياء والكومينات 
الشعبية » وهذه اللجان تعمل نحت إشراف ورقابة الجالس "شمية الملية ومحا كم الشعب 
وأن أعضاء لجان المصالحة بنتخيون من قبل جاهير الشعب وهى مكونة من رئيس ونائى 
رئيس كأعضاء وهى تنظر فىجمي الخلانات والجراتم الصغيرة والمدا امات ومهمتم! تثقيف 
الشعب أيضاً . وأن القرارات ااتى تصدر عن هذه اللجأن ليس لما أى أثر فضانى وبمكن 
للمتقاضين أن براجعوأ المحكة ماشرة ودون الرجوع إلى لجان المصالحة .هذه هى صورة 
عامة لنظامنا القضانى ولقد حمّةنا ذلاك بقيادة حزبنا وتعالم زعيمتا الرئيس (ماو) . 


هذا وإن السام على اختلاف أنواعبا وورجاتها يحب أن ترسل تقارير دورية إلى 
الجغيات المحلية فى مناطةنا . 


وهنا طرحت الأسئلة من أعضا. الوفد وكانت الآجويةكا يلى : 


ج - أن قرارات لجن المصا حة لا منع المتقاضين من مراجعة المحكمة وأن بعض 
المحامين والماعدين م أعضاء فى الجعية الصينية لله_لوم السياسية والقانونية وأن الجعية 


لا نظام وبرئانح تحدد علاثائها وفه ليتها » وهى من الجمعيات الجاهيرية التى ينتسب إلها 
المجاهير وفقَا لظا, ا5ساسى وأن مجلس إدارتا مهو الذى يقبل انقساب الاعضاء 


أو ابرقظوم 3 


من بج كنع حص الفكاء ونا عى ل و طل بو نتن ؟ 


اج ع أن الَضاح سس ميم ارتب يعيثون من قبل يحالس الشعب المحلية المختلفة وفى 
ثلاثة أنواع : 


21 بجلس اأقاطءة . 
؟ مجلس الإقلم : 
م الجا لس المساية وال سالكومينات. 


أما شروط تعيين القضاة فهى مرتبطة بظام الحرب وهى الاخلاق والمقدرة معآ أى أن 
الشخص المعين فضلا عن ضرورة متعه بأخلاق حسنة ٠‏ فإنه يحب أن يكون لدبه مستوى 
معين لتفبم مبادىء وسياسة الحزب والحكومة , وبحرى اخديار القضاة من بين العمال 
والفلاحين وألمثةفين الثوريين . 


ص - كيف بحرى اختيار المحامين للدفاع عن الهم وهل يتقاضون أجراً عن ذلك 
وما دى مر هلاتهم ؟ 


اج معظم الحامين فى الصين بقومون بأعمال مختلفة غير المحاماة وأن قمما ضثيلا جدا 
جدا يحرف المحاماة فنهم أسائذة جاممات وأعضاء جعيات عامة ومستعارون وأن نفس 
الصفات والمؤهلات التى يحب أن ت#وفر فى القاضى أى الاخلاق والكفاءة » يحب أن 
تتوفر عند ,مين ا لاألسمعم لاعداء الشحب للقيام هذه المبمة أن المجاعى بخدمالشعب» 
أما مخصوص الآاتعاب فإن الهم يدنم أتعاب امحاى إذا طلب هو تعبينهوإذالم يكن الاجر 
كافيا أو إذالم يكن مع المنهم ما يكتى لدفع الاتعاب فإن الدولة تدقع أنعاب المماى , أما إذا 
كانت الحكمة هى التى عينت الى فَإنها هى الى توفع أجورهء هذا وأن المحامين الرجعيين 
لا يسمح لحم بمزاوله المبنة وأنهم يقومون بأعمال أخرى . أما احامون الثوريون فقلقد 


نولوأ أرفم المناصب مثل وزير العدل الحالى الذى كان غعاميا قبل التحرير هذا وأن عدة 
احامين ة!لى » ولقد كان قبل التحرير أكثر من ذلك بكثير . ١‏ 


ملاحظة : 


بما أن الوفد كان قد طلب تأدية صلاة الممة فى أحدالمسا مد ونظرا لحاولوقت الملاة 
فلقد انتبيت المنافشة بالرغم من وجود أسئلة كثيرة من أعضاء الوظ وهنا شُكر رئيس 
الوفد أعضاء البعية على المعلومات الى أطلمونا عليبا حول تحقيق العدالة فى الصين وبين 
( بأن العدالة هى الى . يهتم مها الشعب العرنى هن كاقة نواحيبا سواء الاقتصادية أو الاشتراكية 
أو السياسية » و 2 هذه العدالة فى هدفى الامة العر, بية ومبدزها » ثم قال إن المدالة الثى 
حدد لنا معالمها قائد العروبة وراثدها الرئيس جمال عبد الناصر فى ميثاقه الذى أعلنه على 
على الشعب فى عام 14# والذى يرسم طريق السعادة للشعب العرنى جميعا هو الطريق 
الذى يحدد المثل العليا ؛ التى بحب أن فسير عليه معا نحن الشعبين العربى والصينى نحو مثلنا 
العليا هو لتحةيق ااسعادة للإنسانية جميعا » ونحن لذلك ثتلاق على أسس الآاهداف وليس 
أوئق من أن بربط بين الشعيين العربى والصيى أمثال هذه الروابط الإنسانية والعالمية . 
ولا ,ؤثر على هذه الرابطة يبنا أن #تلف فى طرق وأساليب ميق هذه المبادىء الثبيلة . 
وأرجو أن يستمر هذا التماون والترابط بيننا لا لشعبينا فقط بل للعالم وللبشرية جمعاء ٠‏ 
ولمقاومة الامبريالية والاستعمار » ونكرر خالص الشكر , ولا أود أن أطيل لنت إذا 
استرسلت فى هذا الحديث لن أتابى » ولقد أجابه السيد ( لى ) نائب رئيس عحكة الععب 
العليا ونائب رئيس اللبعية بالكلمة التالية : 


فى هذا البوم لم نعط فقط صورة صغيرة عن إبجازاننا فى محال العداة , والكن السيد 
الرئيس البرادعى أعطانا إيضاحات ممايحرى فى بلادم ٠‏ وأن هذا التفاهم يمزز روابط 
الصداقة بين بلدينا ولتطوير الصداقة الصينية العربية فى المستقبل فإننى آمل بأن يتقدم 
أصدقائؤنا مميع أسئلتهم إلينا وأننا ستحاول أن تيب عليبا وأخيرا أنبى هذا الاجتاع 
دأقكرم. 

ثم توجه الوفد إلى جامع من جوامع شُنةباى حيث أدى فريضة صلاة الجمة ٠‏ ولقد 
جرى حديث ودى بين [مام الجامع وبقية المسؤولين عن الجامع وبين أعضاء الوفد الذى 
ودع بحفاوة بالغة منهم ومن الشعب الذى اصظف خارج الجامع : 


.زيأرة رو الاطفال وا أن : 


سا ل مد ”سخصيل 


زرا بعل 0 3 هل : ليم م 00 تعأدا دن المرا كز الموجودة قُْ كل -دى من اللاحراء 
والثرفيه منرم بدلا مى قضاء أوقاتمم فى ال عوا رع د أعِبنا جدا عا 0 فُْ هذا 
المركز من وساال ف ورقده 3 بتطفا! ل والفتيات 59 ا واجتماعنا وصناعياً وجممانا و أديياً 


ومبراسيا وهده ارا كر 3 جياه 1 جباراً فا يتعأ! م المرب وبقضانءا أمنوم 


بوم إلاس/ا155١ا.‏ 


زنارة مصنعم دوى أأيأعات - 


: قنا صصاح هذا اأروام , جر بار 0 مصاع ذوى 'عاهات زالعهيان 3 والطرشان 2 والرسان ( 
ولقد أعِنا 1 أكاهد: ه وكيف أن اروم مرك هؤزلاء الوؤساء يتسكعون 2 الطرقات 
5 بون ط قلت مءطلة 3 فأئعأت طم هذا المصنع حررث عدهم القيام هيم الاعمال 


الم كاذكية أ أصءعء 3 َه وإنتاج أخودا ١‏ ع1 بعك أن عدالت من الالاات الركايكة نحيث 


وا 


يتضاءل خط ما عأمية هذا فضلا عن قيام المعمل يحو الآامة بين دؤلاء وتتقرفهم سراسياً 
50-5 5 4 5 0 ع . إببا 
والرفه عنيم اجماعا _ى يذلاك استماعت الثورة 3 امسا مل من طاقات معطلة من جنيه 


والا تجع|: من ذوى الماه عات عالة على ىج المع : 


0 و ده فا شر 5 فح ل ع اده 1 3 
5 2 عية الا اع أوقد 3 ب معت 28 رحلة تهر يه ف مر وان او ألذى 


٠. 5‏ 2 7 0 لم 6 ل 01 ا« 6 
ا مرناء عه 25 تحور بات ىاع رعل شم بالبحر ٠‏ و أهد شاهدنا هده الجوأة مرقا 
شتعهاى : : 1 1 : هات إزيار: 0 ١‏ لتتغباقى يثك غادرئاها قا اللسوم تلسك إلى 


0 لطا 


وصذا .دنة خاشو فى .ونتصف .الال بتكنا ولقد استدقيانا استقبالاً وديا 
بالحطة ثم انتقدا إلى الفندق على أن تجتمع صباح اليوم التالى للاتفاق على العرنامج . 


عم 030 
خائشو مدينة سياحية وتمثبر من أجل مدن العالم من حيث ليما اللتاعرة وا قد 
قنا صباح اليوم بحولة نهرية فى حيرتها الحمية حرث جرت مناقدة الرنامج وبعد الاتهاء 
من أول وضع البرنامج تجولنا فى جزر البحيرة وحدائقبا الرائعة وأحواض تربية الآسماك 
الشبيرة , ثم انتقلنا لزيارة معبد بوذى ضخم جداً حاط حدائق وغابات واسعة . 


زيارة كومين الشاى : 


زرنا بعد ظبر هذا اليوم كومينآً خارج مدينة خانهو الزراعية , لزراعة الشاى 
وهو بقع فى مناطق جبلية جميلة جدأ . وقد است. عا لشرح مدير الكومين عن كيفية تطور 
زراعة الشاى وتطور اتكومين ,نظامه وإنتاجه .كأ زرنا فى طريةنا إلى الكومين وبعض 
انا علق السياحية الجميلة جداً وااعايد الأثرية . 


حملة تشكرم َ 

وف المساء أقام نائب عمدة المدينة حفلة تكرح الوفد ضرعا نائب حا؟ المقاطعة 
وكياررجال الجمعية والقضاء ولقد ساد جو الحفلة الكثير من المودة وعيارات الثر حيبي 
والتتكرم ؛ وبعد الحفلة وبناء على طلب بعض أعضاء الوفد فلقد نظمت لنا رحلة نهرية 


ائ! 
بوم ؛ ١55")‏ 


صباح وذا اليوم ما زيارة مصح تقايات عال دُتغباى 2 ينأء ضخم أقم ف أعلى 
جبال خانشو من قل نقابات العال فى شتغباى وخصص لقضاء فترةالقاهة وقضاءأجازات 
عمال شنغباى. 

ولقد استمعنا إلى شرح المؤولين عن هذا المصح وكيف بى وكيف يدخل العمال 
إليه وكيف يعالجون ويقضون أجازاتهم لقاء مبالنغ رمزية جد . 


زيارة معمل الحو بر : 


كيفية نسج وتطريز وتبيئة عخداف الاقعة الحريرية الممتازة والمشبورة بالعالم . 


زيارات سياءية . 


قام الوفد بعد الظهر بزيارة عدة أماكن للاصطياف والسياحة وبعض الما كن 
التاريخية : وق ال اء دعينا إلى <فلة سينمائية عرض فيا فيلا عن أوبرا بكين اسمه ( الشمس 
الحراء ) مثل الثورة ألص نية فى أمم مراحلبا ولقدكان عملا فنيا رائعاً من حيث الكثيل 
والإخراج والموسبق والغناء . وهذهكانت آخر ليلة لنا فى خانشو حيث قدم لكل واحد 
من أعضاء الوفد هدية رمزية عبارة عن صورة لمدينة غانشو » حيث غادرناها فى صياح 
أليوم التالى إلى كا:تون بالطاارة . 


لومم اكوا 


كتوفت 


غادرنا خانشو صباح هذا اليوم بالطائرة حيث وصلا مدنة كاتون بعد ظير أليوم 
نفسه بعد خمس ساعات طيران » ولقد استقبلنا فى المطار استقبالا ودياجداً ثم انتقانا 
إلى قصر الخيافة » حرت حللنا فيه » وفى المساء , قنا بجحولة عامة فى المدينة ثم 
دعينا الحضور تثيلية فى أحد مسارح المدبنة ولقد كانت الإثيلية رائعة تحى قصة رجال » 
الميليشا الذين بحرسون الشاطى. و.كالخون ضد مو 'مرات عملاء الآميركان وشا ىكان 
شيك . 


يوم 5///5تةا 

قنا صباح هذا البوم بزيادة المعرض الدائم للبضائع الصينية الممدة للتصدير ونظر 
لضيق الوقت فلقد زرنا قسمأ صغيرا من هذا المعرض حيث شاهدنا فيه كل ما يخطر على 

زيارة المسا كن الشعبية لسكان القوارب : 

زرنا بعد الظبر الحى الشعى لسكان القوارب وهو عبارة عن عمارات سكئية ضخمة 
وحديثة بنيت خصيماً للاشخاص الذين كانوا يسكتون فى القوارب قبل التحرير والذين 
كانوا يواجهون أبشع ظروف الحياة وأقساها » ولقد جرى إسكان معظم هؤلاء الناس فى 
بيوت حديثة وصحية وجرى تثقيفهم ومحو الآمية ينهم وإنشاء جمعرات تعاونية لتنظيم 


أعماهم فق َم أأصيد والنقل النبرى 7 انشأت لأولادمالمدارس والمستشفيات ولا دك 
بأن هذا الممل هو عمل جبار من أعمال الثورة . 


ثم انتقاد لزءارة حديقة الحيوانات فى كاتون وهى أضم مختلف أنواع الميوانات . 
بوم 1155/87/97 

زيارة الكو مين الشعى فى كانتون : 

قنا صباح هذا اليوم بزيارة الكو مين الشعى ألكان فى ضواحىكانتون وهو عبارة 
والزراعية وقد استمعنا[لى شرح مدير الكرمين عن كيفيةالعمل وتطور الإنتاج . وأحوال 
العاملين فيه . 

زرا مسج دكانتون وهو أول مسجد بناه المسلدين فى الصين ولفد استقيلنا المشرفون 
على المسجد واستمضنا إلى أمام ال جد عن أحوال المسلمين فىكانتون وكيف أن المكومة 
تعاملهم أفضل يكثير من معاملة حكومة شا نكاى شيك . 

زيارة النصب التذكارى الشبداء الثوريين : 

قنا بعد ظبر هذا اليوم لزيارة النصب التذكارى للشبداء الثور بين فى كانترت حيثك 

زيارة لمناطق الاصطياف : 

ثم توجبنا إلى الجبال الحيطة بكانتون والتى أنشأ عليبا مراكر الاصطياف كالفنادق 
الضخمة والاستراحات الجميلة ومشارب الشاى الصينية . 

حفلة تكر م نائب عمدة المدنة * 

أقام لنا عمدة المدينة حفلة عشاءكانت عثاية حفلة ووام ولقد ألقيت الكلمات ‏ 


يأ 


الوداغية » ولقدكان جو هذه الحفاة 6 بالود والضدافة 1 
صباح يوم +//ا/ > هو.: 


انتقلنا من قصر الضمافة إلى #طة القطار حيث ودعنا من قبل أعضاء الجنية فى كأنتون 
واستقلينا القطار فى الطريق إلى لحدود الصينية » وهنا إلى هونغ كوا ء واقد راقةنا فى 
القطار المرافقون الد'نمون والتراجمة الذن حضروا معنا من بكين وحين وصوانا إلى 
الحدود انتقانا إنى صالون الاستراحة ثم إلى المامم حت تناولنا طعام الغذاء وتبودات 
الآنخاب انوداعية , ثم انتقلنا إلى الطرف الثانى من الحدود حيث وذغنا مضيفنا وشكرناهم 
على كل هاقاموا به من حفاوة وتتكرم تداهنا و اند أعلمنا بأن مندوبا عن مؤسسة ااسياحة 
الصينة منيسئةبلنا على 'الحدود وبرافمنا حت هونج 0 نج حيث حجرت لنا هذه المؤسسة 
فندقا فى مونج كونج , ا أن المؤسسة ذاتها 5 لمنا بطاقات 'العودة ,الطاثرة من مون 
كونج إلى القاهرة: وبالفعل فلقد رافقنا أحد موظنى مكتب السداحة الصينى هن الحدود حتى 
عطة هوج 2 ص ودنالك استقيلنا بعض موضقى المكتب المذكور حيث نقاونا إلى أحد 
الفتادق ولكن نظر! لرغبة أعضاء الوفد لل<لول فى فنادق عخذافة فلةد شكر ناثم وسددنا بناء 
على طلهم ما ترتب علينا ءن الأجور اتى طلبوها لقاء تفقات الاستقبال وتذاكر السفر من 
الحدود إلى هوئج كونج مع أجور نقل الافتعة ٠‏ وانتقلنا إلى فنادق عختلفة ولقد سلمت 
إلينا بطاقات العردة وهى جميعها تتضمن انا من مونج كونج إلى القاغرة . 
واقد سافر فى اليوم التالى عائدا إلى القاهرة كلا من الاستاذين الرئس مصطو الب رادعى 
والاستاذ عيد الله نجيب أما الاستاذ السامرال وزؤجته فقد بقيا فى دراج كراج إطعة 
أ.ام حيث سيتابعان سفرهما إلى الولايات المتحدة , أما باقى أعضاء الوفد وهم الاستاذ 
عوان احيوو الأستاة صياح الركاى والاستاذ ابراهم الشباوى وأنا فلقد بقينا بضعة أيام 


فى واج كوتج ثم غادر تاها إلى باتكوك وتيودلى ومنها كل إلى .لده . 
ملاحدظات عامة ومقرحات : 
١‏ - أن الجمعية الصينيسة بذلت كل “جهدها' اتأمين راحتنا فأيزلتنا فى أضخم ْ 


اافادق . وأحاطتنا ممع ضروب ألكرم والعطف وحفقت معءذ رغنات أعضاء | فد 
د م : 2 
العامة والخاصة . 


٠‏ *- لقد.حاول رجال الجمعية وكافةالرسمبين الذينقابلناه أو اجدمعنا .بم فى الحفلات 
المتعددة » وفى أحاديثك الوفد.الخاصة منوم جرنا إلى الإلافات العقابد بة الهَائمة بين الصين: 
وروسيا 8 ولكن أعضاء الوفد كانوا متحفظين حدا ناه وذا اهز 1 


ماس لقد تمت زيارتنا للصين فى فئرة كانت الكرمة الصينية مهؤمة أعد الاهتيام 
بإنحاح مؤبمر الكناب الآسي وبين الآفر بين فى بكين بعد أن عقّد نفس المزتمر فى القاه_ة» 
ولقد كانت وسائل الإعلام الصيفية تواجم بشدة الاحاد السوفتى » وكانت ا العَاهرمّ 
هجوما مبطنا فى بعءض الاحيان 1 وظاهرا فى أحمان 3 خرى وايعا لذلك , ناقد كان جو 
الإرارة فيو وه بط الاوتر فى بعض الأحيان 'رغم أنا #دنبنا الخوض فى هذا الموضوع 
ولكن حينا عرض الامر رمعا فى خطب المسوولين فى مُنغهاى . يهد كان ردرئيس 
الوفد الاستاذ العرادعى والاستاذ السامرائى صركا قريا 


+ سا أمد عل الوقد ف جمبع المناسيات 3 موه الر معية أ والخاصة على عر ض قضمة 
فلسمعاين وإعطاءها المقام الأول ىُّ قضايا أله رطز ن العربى وشكر الصين على «واتفها المشرفة 
داه وضية فأسطين ٠‏ 


هس لقد كان تراجمة اللغة ا'عربية الذين رافقوا الوفد لبسوا متمكنين من اللغة 
العو نية 0 ولقد اخكدا على هين بأن مأ عر جموه 0 5 مأ ل جموه ع لم يكن ها ١‏ 5 15 


بعض الآحيان بعلب الحةاثق'رأسا على عقب , ونعتقد بأن سدب ذلك 58 معظ التراجم 


الاق باء كانو! مشذو لين مع وذود مؤكر السكتاب الاسيويين الآفريقيين - 


5 ب أمد عليدا هن أصدقاء ,]لص كيين أن وفداً مه من المعرة أصاءة سد وال مورناأ 
قربا وأعتقد أنيا فرصة مناسية أيدعو الا كاد هذا الوفد ' يارة القاعر: بعد اتباء ؛ بأرته ٠‏ 


اسوربا 7 أعتقد أن الاتحاد 2 أن برض وذوهيت: وار اأوفد لورنا ٠.‏ 


/أ سمه وى “تيع الاحوال أعتقّد أنه 1 ن الضرو دى دعق 6ه 5ظ المعية الصمنءة 2 


ا 


“و كر القاغرة لصيل إذا أ شر فيداً دعوه ةَبءض أانظيات -- العااية لخضور امور . 


فاح آرئ امت نظر أعضاء الوفد الئاف ؛ الاحاد الذى 0 إلى ضرورة 
النقيد تقيدا[ دقيقاً بالمواعيد , إذ أن وهدنا مع لأسف م يسنطم أن يكون ديقاً فى , 
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مواع,د, ولو مرة واحد: بعكس مذيفينا الذين ن مدنا أن يتأخروا مرة وا أحد قي موأعيدمم . 


هه أرى أن يستصحب وفد الاتحاد ا'ثاق بعض المدابا الرموية البسيعلة لتقد مها 
للسؤو لين فى كل بلد يزوره ددا علي الحدابأ الرمرية الي كانت تقدم إلينا فى معظم البلدان 
ألى زرناما , 


٠‏ - أرى أن تبلغ كل نقابة وزارة خا_جيتها عن موعد وصول وفد الاتحاد للصين 
وآن تطلب هذه الوزارة من سفارتها هناك إذا كان لديها سفارة أن تستقبل وفد الاتحاد 
وتنكرمه سوأء بصورة أفرادية أو أن نقم السغارات العرية حفلة تكرح واحدة لوفد 
الاتحاد وللشضيفين الصينبين » إذ أننا مع الآسف لم ند أى ديبلوماسى عرنى فى استقبال 
الوفديا أن أبة سفارة عر ببة لم تقم بواجبها نحو الوفد إلا يصورة أفرادية أو إقليمية . 

أو أن بيغم وفد الاتحاد المتيد -فلة تكريم وداعية لاعضاء الجمعية قبل 
مغادرته الصين ردا على الحهلات المديدة الى ستةام الوفد . 

؟ أرى من الضرورى جد أن يختصر أعضاء الوفد المتيد الطليات والرغباب 
الخاصة لأقمى حد مكن لآن الدعوة رععية والجرة الداعية هى جبة رسعية , وأن مثل هزه 
الطلبات تشكل أحراجا للنضيفين . 

٠‏ - أرى التأكد على أعضاء الوفد المتيد بصووة ظبور الوفد فى مظبر واحد يبمثل 
الاتحاد وألا يتخذ كل :ضو هوتفا شخضا أو بورط الوفد وبالتالى الاتحاد فى موافف 
سياسية شخصية . ش 


5 - أرى ضرورة تعبين أمين عام الوفد ايكون صلة الوصول بين الوفد والجبة 
المضيفة , 


النتيحة - 
أن ديارة وفد الاتحاد للصين الشعبية كانت زيارة ناجحة جد وعمات على تقوية 
الصداقة الصينية المرية وأن تنكرار هذه الزبارات وتبادها له فوائد جمة عل الصعيدن 
الزبارات » وحضور جمرم المزتمرات ا'اللمة لبقوم براجبهكاملا , 


توقيع عقو بة التوبمخ 


نظر مجلس النقابة يجلسته المنمقدة بتاريخ م من نوفير سنة ١9+0‏ الشكورى »٠١‏ 


بنة و1وز. 
ضد السادة الآسائذة انحامين 
- صلاح الدين أمين محفوظ . ؟ - محمد على حسن الرشيدى . 
م - ولي عبد الك عبد الور . 4 - نسي حنا جر جس . 


6 محمد صبح عد الرحيم . 

روجهم على مقتضى الواجب » ذلك بأن : 

اعتادوا الحضور فى قضايا الانتداب بطريقة تقنافى وتقاليد الميئة وما فيا من اهدار 
لمق الدفاع . الأمى الذى اقنضى مساءلتهم تأدينيا طبقا لنص المادة مه من القانون 
5 أسنة .1١69/‏ 

وقد قرر المجلس يحاسته الفة الذكر استعال الرأقة معهم والاكتفاء بتوقيع عقوبة 

وقد تظل الآول والخامس من هذا الةرار . ونظر التظل بحلسة ه من مارس 14516 . 
وقرر المجاس عدم قبول التظلم شكلا لصدوره حضوريا وفى موأجئهم ويبذلك فقه 
أصبم القرار تهائيا . 

وند أبلغ هذا القرار الهاثى إلى السيد التشار رئيس الجنة القبول بمحكة استئناف 
القاهرة للتفضل بالاى باذاذ اللازم فى شأنه , 


ها 5 5 
مقالات ووس اس جرك: 


ال ىأمالية الوطنية 


ودورها في الثورة 


تنأول الرئيس جمال عبد. الناصر فى خطابه ب لسويس » قطاع الرأسمالية 
اع ب ب ب ص ا ا ل 
الوطنية بملاحظات صريحة "وطح هوقف عض عناصر هذا القطاع وعدم 


تفبمهم لحقيقة دورهم فى المجتمع الاشتراى . : 


وقد قال الرئيس بوضوح : أن قطاع آأرأسمالية الوطنية كير فى بلادنا 


من عام ١46.‏ أكثر مما نتصور . . وأن بعض الناس من هذا القطاع عندهم 


تطلعات ايتكونوا فى وضع طبق مستمر .. 


وقد نشرت ل« اكيم و » المقال التالى: لدلقى اتوك على مرقف 
ا رأسمالية الوطنية كا هو واقم وكا يجب أن يكون . 


إن رأيا هنا فويا يلتق اليوم حول اعتبار قضية الرأحمالية الوطنية مر. أ لقضايا التحول 
الاشتراى ف المر حلة الراهنة » قالرأسما لية الوطنية باعتيارها أحد أركان تمااف قوى الشعباهاءلة 
علها واجبات و[ لتزامات > ب أن تؤديا فى نطاق المفاهم الاشترا كية التى توءنى يا وااى عبر - ٠١‏ 
الميئاق فى أكثر من مكان . فدور الرأسمااية الوط.. فى مجتمعنا هر درد إناء وهى “وؤد» فى 
نولاق التخطيط العامل لخطة التنمية وفى الأو افع والقطاعات الى حددها ها المثّاق دون استغلال 
أو سيطرة» وما يتطيق على الرأسمالية الوطنية ينطاق أيهاً هلى كافة التوى الأخرى الى تكون 
تحالف قوى الشمءب العاملة ٠‏ 


إن أى طيقة اما نحن مكانها الثررى أو الممادىالورة حسب هوتفها من اآثورة وهن أهنية 
الثورة ومن قضية مواصلة التقد, بالحركة الثودية . وبعبارة أخرى إن أى طبقة اما تحتل مكانبها 
داخل الحاف اوري خسب دورها فى عملية الإنتاج ٠‏ فبل تلعب ال رأسمالية الوطنية دوراً يزيد 
من الإفتاج يا وكيفا ؟ عل يزيد الثروة المادية للجتمع ؟هل تطور كفاءتهالإنتاجية ؟ هل تبحث 
وتنقب عن قوى انتاجية جهدة ؟ هل'تريد "لكماءة الإنتاجية العمل البشرى ؟ ثم فوق كل ذنك 
دل تنمسك بأخلاقيات الجتمع الج.يد وقيمه الإنسانية والروحية التي تدعو إلى 'اقضاء على 
الاستغلال بكاف: صوره وأشكاله ؟ . 


إن الر أسمالة ااوطنية فى م#تمعينا سمات على درجة كبيرة من الاهمية ٠‏ 
ه إستهرت أوضاعبا نقيجة القاء عل الاستمار والرأسيا أمة الاجتكار ية] والاجنارة 3 


٠‏ إنها تحتل بعض المراكز اقراديةفالإنماج بالقطاع العام ومرا كر القيادة فى القطا الخاص 
وكذلك فى بعض أجرزة الدولة والاتحاد الاشتراكى . 
كا أنها فى تطورها من عاء موه حى الآن مد تكشيفت مق حيث دووها الااجى عنثلاثة 


ليارات اجتهاعية : 


تبار الرأسمالية الإيررقراطية . 


. نيار الرأعالية الطفيلية‎ ٠ 
٠ تيار الرأسمالية المنتجة‎ 


ولذلك يحب ألا تؤخبذ الرأسمااية الوطئية حك عام قد يؤدي إلى أخطار وعدم فهم لحقيقة 


قالرأسما لية البير وقراطية هى تلك الى احتلت مم وضعها فى المرحلة السابقة بعض مراكر 
الدولة و”ةطاع العام ومن ثم بعض مرا كز فى ٠ستويات‏ معينة من الاتحاد الاشقراكى العرنى , 
وهذه الرأمم؛ أية تسم غااماً و أناء عماما بالفهل ؛ إذ ك.ف رطاب منها منجزات اشتراكية وض 
أصلا معادية الاشتراكية , وهى فى الوقت نفسه تحاول فى كثير «ق مو'قفبا تو .لى جماز 
الدولة أو القطاع العام إلى أداة 'شكوين ملكية خاصة ء أما بالافساد أو بالتخريب أو بااتعارن 
مع بض المناصر الاستذلا لية نى القطاع الخاص . 


هله الرأس'ية ب أن تواصه باجراءات ماعة تكقل تطمير جهاز الدولة مها وإعادة تنظىم 
القطاع العام و :طبير . من 3نها شاين وتطوي_ جباز الدولة دمقراطي . 


أما ال رأسمااية الطفيلة قبى بجموعة الفئات ااشتّغلة بالتجارة والمقاولات وعدد من الصناءات ؛ 
فتجارة الجلة وقطاع القاولا- الحامر وعديد من المشروعات ااصناعية , فى ااصناعة اللاستهلا كية 
والتحوياية .قد تحولت من رأسعالية مشاغلة بالإنتاج إلى رأسمالية مضارية غير خلافة لا لببى 
مصانع جديدة ولا توسع طانة المصانع القائمة ولا تبتدكر وسائل لزيادة ولا تفكر فى الإنتاج 
للتصدير أو الانتاج لدوفير الحاجيات ااضرورية ء وأنها تعمل لتحقيق الربح السريع بالمضار ية 
غلى منجزات القطاع العام و باستنفاد موارده وتحويله إلى ملكيات خاصة . 


ها تحوات الرأسعالية الوطنية إلى رأمعااية طفملية ليس لما دور انتاجى » أى علة وجوه . 


هذه الرأسها لية الطافيلية يحب أن تصق ققد فقدت علة وجودها وليس ما نعم من أن يطبق 
سلاح الحراسة رالتأهم على كل من بعل بالسوق السوداء أو المضارءة على أقرات الشعب 
أو حرس 'قطاح العام . 


أما الرأسالية المتتجة فيجبءأن تيق ولسكن نمب يدها والسيطرة علا » فن الوأضح أن 
دوه ! ماجية هذه الرأسمالية تضيق باطرادء نما لان القطع ءام يقوم «الإنناج فىأغلب مجالات 
الناعة وزعا لآنها هى ذانما قد كفت عن الاستمار والاشتغال بزيادة الإنتاج » وتوجد هذه 
لرأسما لية أساساً فى الريف » والواقع [نه إذاكانت الرأسما لية الر يعية لم نغزلتى إلى أ_ضيةالر أسما لية 
ى المدينة ه التجارءة واقصناعية » من حيث التحول إلى رأعالية طميلية فالسبب ليس ييا صحياً 
وإ'ها هو سد أخطر وهو بقاء تمط الاستغلالى الرسمالى ى الريف بلاثميرد حيث أشنت الرأحالية 
الريفية تشترى الآرض وريد اسذماراتها وتقتيج "فواكه والخذروات وتشتغل بالحسهمات 


أ لمة لافلاحين و تنرى من مزايا الخجزات الثورية . 


فنى الريف تتولى الملكية الخاصة انتاج .و /: صن الانناج الز_ اعى » وهى يكن معها تطبيق 


ما جاء فى الميثاق من حدث محديد ١٠.١.‏ قدأن لللاسرة ٠‏ 


أما الرأسعالية النتجة فى الصناعة فإنها ضعيفة فملا » فالى جاب المصائع والورش #صخيرة فلن 
نجدما إلا فى بعض مصانع الغزل والنسبج وبءض مصانع قطع اشيار وبءض مصانع الآثات 
والجلوه » ولكن المهم هو وضع الحدوه الرأسمالية الصناعية المناجة . ميث "و جد حيث لابو جه 
القطاع العام » وأن تكون تحت يطرة ااقطاع العام ٠‏ وعندئد ممسكن القول بأن مجال نشاطها هو 
الصناعة اتحويلية يوضع حد أقمى 1 أس المال الذى عاك الفر: الوأحد . 


أما الرأسمالية المنتجة فى التجارة فيجب أن تبدأ دن تجارة للتجرئة حث "ؤمم تجارة اججملة 
كاءلة أو نتولاها جمميات تعاونية لتجارة اجملة تحت اشراف الاحاد الاشتراكى الم رفى أى تحت 
اشراف التدظم السياسى » فقد ثت أنه من المستحيل أن يعمل جواز التخطيط 'شامل كفاءة 
ومحارة انجملة وقطاع المقاولات يسيطر علبها صاصر الرأسمااية الطنياي» . 


إن تفاوت طبيءة ودور الأجزاء نحتلفة من الرأسمالية الوطنية أهر واقدى ؛ وهو يستوجب 
بالثالى تفاوتاً فى الموقف متها . 


ولهذا فان كل دعوة لانباع موقف توحد مثها جميه,أ تير وعوة غير وافعية سواء دعونا 


لتصفتا ككل أو اتقسيدها ككل . 


الدعر 0 لتصفيتها يل 


000 تضع فى الاعتبار الوظيفة الإرشابوية الى مازال بامسكان دض أو الرأسمالية 
الوطنية أن تقوم ما . 


؟ - تاقى بأعباء ثقملة على القطاع أاعام قد يعجر عن 'قيام با . 


م د ولك يعاد مق هز| الاجاء تويبل الانتباء ون أخطاء القطاع اأهام والقاء العرمة كابا عل 


الدرمقراطية والمجالس الشعبية 


للسب كال الرن رفْعت 


.أمين الدعوة والفكر 


احتفل الاتحاد الاعتراى بذ كرى «رور أرنع سئوات على صدور امئاق" 3 تأقامت أمانة 
إوعرة والفسكر ندوة فى م1 من مايو 955 شاعة الععمب عيى الاتحاد الاشتراكى . اشارك 
زها السيد كال الدين رفعت أمين الدعوة والضكر , وقد تكلم سيادته فى الديمو قراطية والجالس 
اشعة , قال : 


باء فى الميثاق أن الثورة لبك من صنع فرد » أو من عمل مثة » ولا هى ثورة الشعب» 
رفبستها كثورة تبدد من مدى قدرتما على تعيئة فوى الجاهير لإعادة صتع مستقبلبا » لذا فإن 
دور الشعب فى بناء المجتمع ؛ تبر وودا أ-اسيا » وكوننا فصر على ضر ورة المشاركة الجماههربة 

فى عملية البناء سياسيا ء واجتتاعيا ه تفبع من واقع -يائنا » من حنيقة وأوضاع عجتمءنا ٠‏ فحن 
بجتمع بريد أن يفرض اتقدم و انحقق ذلك علينا أن تمابه مشكلتين : 

.. ل تعبية الموارد المادية فى ا#تمع‎ ١ 

ل نعبئة الموارد البثمرية ٠‏ 

رلا بمكن أن تتحقق عملية :مبثة شاملة مادية وشمبية . إلا إها اشتركت الماهير فى بناء اجتمع 
الاشتراك الدمقر الى وان تتحةتي هذه المشاركة الجاهيرية إلا بالديمقراطية. إلا بتمكين الجاهير 

من مارسةالدءقراطية بل إن الجتمع الاشتراى لا يمكن أن حقق نقدما حقيقيا [لابالد مقر اطية . 

إن الدئقراطية نى المجتمع الاشترا ى هى د مقراطية الماهير وليست دْةراطية الطبقة الى 
أسيطر كا هو الحال فى المجتممات الر أسبالية : وهى لذلك ويمقراطية أكثر شولا لآما تمكن 
الجاهير من اعمل دون خرف من المستقبل والدعقراطية فى الجتمع الاشتراى ٠‏ دقراطية 
“باسبة » وديمقراطية اجتتاعية . 


أما كيف يمكن ماراسة اله يمقر 'طية فان ذلك بيثم من خلال تمظيات والمؤسسات .. ما 
الاسحاد الاشثرا ى الذى - تحالف قوى الشعب العامل داشلى إطاره وعكن كافة السامر 
المكرنة للتحااف مز مارسة الدعقراطية وحل تناقضاتها غير العدائية حلا ساما » وءارسة 
الدمقراطية تبدأ من القاعدة صاعدة العمة داخل التنظم . 

وكذلك تمارس الدءقراطية فى الىالس الدعبية مثل مجلس الآمة .. ويؤكد الميثاق على 
ضرورة [نشاء هذه العالس على مستوى المحافظات والقرى حنى تقسع دائرة الدمقراطية ليشارك 
الشعب قنها . . 5 نص الممثاق على أن الثنظيات العميية كالزقابات والتماو نيات تدر مذظات 
جاهيرءة ارس لمعمل الدعقراطى ان جا هير دا ٠.‏ 

لد أ ك.د الممثاق عل أن سلطة هذه الحااس قوق ساطة الاجوزة النتفيذية . أن التأ كيه على 
جماعية القيادة وعلى تمثيل العال والفلادين بنسبة لا تقل عن .و | على كافة المسدويات 
أ كيد للديمةراطية . 

إن التقد والمقد الااتى من الآمور لأاساسية فى دعم 'لديءةراطية . إن خلو الها لس الشعبية 
من النقد والنقد الذاقى لمر اعلمتباً ديقم جدارا من العزة يمامأ وبين امير وعبدد 'بنسرب 
المخاصر الرجهة والانتبازية [لمها وااتى نحاول بدورهأ تمطيل على القد حى لا تكدف حقاقاها 
وطبيعتبا الاشرازية . 

إن الديمةراطية يحب أن تمس التعلم ليب ثم فى إبر از مامكات الفرد الحر . ٠.‏ كذلك يحب أن 
تكون القرانين الى محم الشهب قوانين 2 : دمية وأيست قوانين رجعية تقيد حزية 
الشعب وديمةراطيته . 

بل إن اللوائم الحكومية التي تمرفلى "عمل وتنمى البيدوقراطية تعثير هى الاخرى قيدا 
على حرية | #تمع . . 


عي اتضاننا الفكرق 
عيد الممثاق 
نشرت مله الأشتراى النى صدرت فى 76 من عابو مقالا بمناسية عيد الميثاق » جاء فيه : 
ف المساء المظىم.من يوم 1 هن هايو سمئة ااا قم ل ئيس حال عد الناصر مشروع امداق 
الوطى إلى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية » وقد وافق المؤتمر على المشروع بعد مناقشته ودراسته . 


ومنذ تلك اللحظة أصبح لنا دليل واضح امل اثورى يلقى أاضوء على ماضى كفاحم ا كله » 
ويحددأامما فى وضوح الشمس.طريق المستقل . 


ومن ون شعبنا أن يحتفل بوم الميثاق » فبذا اليوم المظيم هو عيد للمكر ”ثورءرف بلادنا . 
فى مرثاقنا الوطتى تتنفس أرواح الثوار الآحراد الذين ملآرا تاركا م:ذ أيام الحلة الفرنسية 
بصبحات الثورة,.والدعوة إلى العمبدل والهرية والتقدم . فى ميثاقنا الوطنى تتنفس أرواح علما. . 
الآزهر الذين كانوا بخطب_ون ويتددئون إلى الشعب فيا يشهبه المنشورات والبيانات الثورية 
المتتالية ضد الما ليك والخلة الفرنسية واقدكانت هذه الخطب والاحاديك تموذجأ للفكر الثتورى 
المضىء » الذى أشعلته نيران المقاومة ضد المماليك وضد الفرنسيين واقد لى الشعب نداء عليائه. 
وإعتّبر خطبهم وبباناتهم ميثاقاً نوريا يتدى + : وترددت أصداء هذه الحطب والبيانات فى كل. 
مكان تشادى الحرية والمدل »2 وبتحقيق كلة الله الذى رفع من شأن الانسان وشرفه على 
هذه الآرض . 


بداية اللمد الثورى 
وانتصرت المؤة الثوزنة ضد الفرنسيين وخرج جنود الاحتلال الفرسى من مصر ليقؤك 
لذا اثنار يخ المعاصر : أن المذ #ثورى فى مصر الحدرئة قد بدأ منذ ذاك الحين . وأن مذا المدا 
الثورى-قد عرف أنه داتما يب .أن بمثى على قدمين : الآول هى الممسل قتوزى الباشر والثانية 
هي الذكر الثورى امميق . فلا ااضدل الثورق وحده :فى , ولا القكر الثورى وحسده يمكن أن 


يلق أهدال الدعب . 

لا بد من الانتحام والالتفاء المكامل بين الصمل الُررى والفكر اذورى . 

لا بدمن اللقاء بين حركة الجاعير رطب العلياء . . كل ذلك حتى يصبح الحركة الثرر ية 
عةلها النابض و قلبا المتفتح . 

لم جاء عمد على إمد ذلك . . جاءيه العمب إلى الحم أملا فى أن يكون عادلا » وأن بحرر 
المصربين من خخورثيد باثما وغسهره من الولاة الآتراك: وكان على رأس الحركة الشعبية الى 
جات بمحند على إلى الحم عالم عظم من علماء مضر وثوارها الأبزار هو جمر مكرم ء وهكذا 
إجتمع الممل الثورى بالفكر اثررى مرة أخرى » وه كنذا [تتصر عمد على كا قال الجمرتى 
و بالسيد حمر مكرم النقيب والمشايخ والقاضى وأهل البفدة والرعايا » ولكن تمد على سرعان 
ما خان التسالف الشعى الذى أفى به إلى الح , وبدأ جمد على يفكر فى تدعم سلطانه وساطان 
أسرته . وهنا عار الزعم العالم لكر عمر مكرم . وأعلن الاحتجاج الصريم على جمد عل , فكان 
نصيبه النق حتى الموت ٠‏ 


ولكن روح محر مكرم اتتفضت مرة أخرى فى شخص أحمد عرانى » الفلاح الثاثر المدافم 
هن كرامة الشعب وهن حقه فى المدل والحرية » وكانت خطاب أحمد عرانى منشورات ثورية 
عالية ٠‏ وقد التف حو الجتره والضباط والفلاحون والمثقفون اثوريون فى عصره وكانت 
ييا نات ء_انى وتصر صحاته جزء! من الفكر الثورى العظم الذى شق الظلام فى أواخر القرن الماضى 
ليفئح المصربين طريقاً إلى التقدم المقيقى الآصيل » كل ذلك ؟ قال عرانى نفسه # حتى 
يتم « تخليص البلاد من العبودية والظلم والجبل ؛ ورفع بنى مصر [ل ٠‏ ستوى يستطيمون معه أن 
يحولوا دون أى رجمة للاستبدادالذى كان يضع مصر سلف من الآزمنة فتافى زايا الإهمال . 


ولقدكان هذا الفسكر الثورى الواضح عاملا مساعدا قويأ للثورة المرابية . واحسكن الثورة 
المرابية [ن,زمت لانها واجهت 'ئورة مضادة عنيدة تمثلت فى عناصر المانة انحلية التى كان على 
رأسبا كبار الإقطاعيين من أمثال عمد سلطان باشا ٠‏ وبمض الانتبازيين الذين يحلمون بالمصالح 
الصفهرة . كذلك وأجيت الدورة العرابية نضامنا من قوة الاستممار العالمى . وكانت النتيجة 
الحتمية فى تلك الظروف الصعبة أن تهزم الثودة المرابية حبك دخل الحسديو توفيق القاعرة بده 
في به الجبرال وللى تابد جيش الغرأة » وحوم عرابيونقإلى سيلان ٠»‏ ولكن روحاثورة ظلى 


كأمنة فى قلب هذأ الشعب المظم » وكان الاسشمار يهذى روم الذورة ‏ من -يث لأ يدارى عه 
باثارة السخط الدائم فى تفوس اجماهير . . 


وانطنق المد الثورى الجديد فى أنحاء البلاد بقمادة مصعانى كامل ثم سعد زغلول ٠‏ وى كلهذه 
المرجات الثورية كان الفسكر الثورى يمشمع مع العمل الثورى يقدر ما تسمح به ظروف الشعب 
والضغرط لحيطة به . وقد ظل الهعب يدير عن نفسه ف المظاهرات وف تنظرمات اطلاب والعمل » 
وف الممارك الختافة مع جيوش الاحتلال. 


“م قامسع ثورة م؟ يوليو سئة بإهو١‏ » واستطاعت اثورة الجبدة أن تصل بالمد الثورى 
إلى أقصاه , وأن تمجمع كل الروافد اثورية فى تيار وا-د متدفق حتى انشمكن من لصفية 
الحساب مع كل التوى المسادية الشعب ق الداخل والخارج و لكى تدفع بكل قوى ااشعب العامة 
إلى بناء مجتمع جد بد » «الثورة لهست هى يرد لتخلص من الماضى وما فى في وجهبا 
الآخر ‏ بناء المستقبل على (سس قوية واضحة من التخطيط واتفكير والممل ٠‏ حتى استطيع 
أن تلق ممما ترفرف عليه رايات الحرية والإنتاج والعلم . 


وأخذت الثورة نحرز من التجارب والمعارك يرما بعد يوم وبلا ه وء ولا توقف ٠‏ حى 
استطاعت فى سئة 49و( أن تحقق الثررة الاجتماعية على أسس اشترا كية سامهة ٠‏ وذلك بعد أن 
تبيأت كل الاسياب اللائمة لتحقيق #اثورة الاجتاعية . 


دليل العمل 

وفى سنة ١41+‏ استطاعت الثورة أن تغدم الدليل الكامل للممل الآورى مجسدا فى الميئاق 
الوطتى , وذلك بعد أن اتضحه المسائك والطرق أعام ثورتنا فى شتى الجالات , 

كل خلاصة تار بنا الثورية وفكرنا الثورى تيجدهاف الميثاق . ومن هنا كان الاحّةال بعيد 
الميثاق هو احتفالا بالفكر الثررى احقفالا بأعظم وثيقة ظهرت فى الفكر الثورى المربى م 
اخلة الفر فسية إلى اليوم » اسّفالا بأرراح العلاء » وكتاب المنهورات اثورية » وأصحاب 
الإنكار الثورية الذين ملآوا حيانا مئذ أيام عمر مكرم دون أن حتقرا النصر الكامل الذى أنيم 
ذا أن يحققه . 


غلى أن معارك تثبيت النصر و ندعيمه وتطويره » لسك أقل من امعارك التى سبشك النصي ٠‏ 


بحا عه وأملا فيه , بل على العكين إن مارك النصر أعقد وأ كير ضراوة ؛ أن مداصر دور 
المضادة تتشيث دائما بالحداة وتريد أن تعود ما إلى الوراء . 


ونحن تتفل اليوم بعيد المرثاق يب أن نستصد ‏ ياجماهير شعينا المناضل - كل ها تلمنه 
الميثاق من مبادى. واضحة عظيمة تفسّح أمامنا طريق القدم والنبوض وتحقيق 91 ءلام ؟تى كانت 
فى الماضى وتبءثرت مع الضحايا والشبداء والمنفيين من أوار بلادنا قبل «ا؟ يولمو الجيدة . 


إنا نختفل يميد الميثاق والممركة دائرة على أرضنا . . حول مبادى. الميثاق وى أحكار 


من ميدان . 


هناك فى الداخل معركة مع يقايا الرجمية و حيث «عانا الئاق بأن نقف فى وجه الرجعية » 
ونقض عاا <ت لا نعرق حركة النقدم , ولفد حاوات الرجعية عحاولات يائة أن تخلص من 
المد التورى واقساعه يرما بعد يوم ...حاول الإخوان المسلمون بأساحة الرجعية العرببة وأسلحة 
الاستمار العالمى » و بأمو ال الرجعية العريبة والامتعار العالمى .. حاول الاخوان أن يتآمروا 
ذه الأسلحة وهذه الآموال على ورة الشعب »ء وكانى الشعب لهم بالمرصاد فكدفيم وسلهم 
أساطات الا من الثودية » وكان انكشاف موؤامراتهم عن طربق الشعب دايلا على أن: المارس 
الأعظم للثورة وجهاز أمنبها الآ كبر هو الشءب نفسه 


عملاء انخارات 


كذلك انكشفك عاو لات أخغر عمقاصت بها الرجمية للسلم أسرارنا إلى أعدائنا » رقد انكف 
عملاء الخابرات اللاجننية وحا كتهم الثورة وأدائهم الشعب وأنهارت أمالحم عل رؤوسهم . 

و بعد أن ينّستالرجعية قررت أن ترفع سلاح الاغغتيال ضد الاشترا كيين النوريين من أبناء 
الشعب كا حدث فى قرية كشيش حيث اغتال رصاص الاقطاعيين شابا تردياً من أمانة الدعوة. 
والمكر هو صلاح الدين سان . 


ولكن الرجميةسوف القى نهايتها الحتمية على يد القوىالثورية فبذا هو منطق التاريخ ومنطق 


التعأور الصحيج ٠‏ 


معركة التدمبة 


ونحن تحتفل اليوم بعيد الميثاة, على <ين ندور فى الداخل معزكة أخرى هى معركة اللثدمية 
والبناء . إن الصحراء تتحول إلى أرض خضراء بعرق العال والملاء من أيناء بلادئا الجديدة . 
إن السد العالى يرتفع بنازه يوم بعد يوم » وقه أوشك للينا المظم أفى يتحول إلى حقيقة ملدوسة 
كاملة ٠‏ إن المصائع نرلد فى بلادنا كا تولد زعو ء الربيع » ومع ميلاه المصائع يواد العمل 
ورت البطالة . 5 
إن معركة البناء فى :معنا الآن تتمثل فى خطة التثمية الثانية . وءلينا أن غفوض معركة 
الخطة اأثانية بكل ما نملك من قوة وعزم واعان وتصمم . يحب أن ندخر كل قرش نستطيم 
ادخاره ٠‏ بمب أن حرص على كل دقدقة فى مص انعنا , 


الطبقة الجديدة 


يحب أن نقاوم كل الوسائل بذور الطبقة الجديدة النى نري أن نستغل كل تقد.ما اصلحتنا 
اتهازية ؛ لا تحمل الاعان بالشعب ولا الاعان يحقوقه وسوف 7 كون يقظة الدمب أأدُورية 
سدا هاليا فى وجه هذه الطبقة الجديدة . 


تحير ابن 
ونحتفل اليوم بعدد الميئاق » وجيشنا يقوم براجب من أشرف ما قامت به الجيوش فى تاوريخ 
الإنسان ؛ إن جيهنا يسام فى تحريرأرض العن العربية من أغلال القرون الو على وخمراب الائمة 
الرجعيين أعداء الله وأعداء الإلسان » وما ذهبت جيوشنًا إلى العن إلا لتطديق مأنادى يدمثقنا 
المظم فى بابه التاسم من « إن صو لية الجمهورية المربية المتحدة فى صنع التقدم وتدهيمه وحمايته 
تند لتك مل الآمة المربية كلبا» . 


معركة الحلف الإسلامى 


و حتفل بعيد الميئاق اليوم ونحن على أبواب مع الأورة المضادة » فى معركتنا مع الملف 
الاسلامي : هذا الخلف الذى تمه الاستمار وعملاره وأبادرا به أن يدرهوا وجه الدين والدين 


دهرة إلى التقدم والمدل والحرية والسكرامة سكل انسان » و ئيس دهوة الظل والعدوان واستلال 
وحم ركع الدب ررات الشذعرب . 
و يعلنا المثاق : 


١‏ فإن رسالات ”سياه كلها فى جوهر ها كانه ثوراتاتسانية اسْودفت شر ف الإنسان وسعادته 
وإن واجب المفسكرين الدينيين الا كبر هو الا-تفاظ يموهر رسالته . إن جومر الرسالاكت 
الديقية لا يتصادم مع حة:ئن الحياة وائها ينتج التصادم فى بعض الظروف من عحاولات الرجعية 
أن تستغل الدين ضد طبيمته وروحه لمرقلة التقدم وذقك بافتعال تفسيرات 4 تتصادم مع 
كته الالية السامية , . 

ولسرف تقتصر فى ممركتنا ضد الحلف الإسلامى كا انتصرنا فى معركتنا ضد حلف بخداد 
وضد المدوان الثلاثى ؛ وفى كل معركة أخزى خدناها تحت راية الفهم السلم للدين وتحت راية 
المدل والحرية والتقدم . 

مع معركة فاسطين 

ويجى. احتفال الميثاق فى شبر واد على موهد مع احتفال العرب في كل مكان يذكري 
نكبة فلسطين فى ٠٠‏ عن مابو سنة ه4و1كء يوم سم فلسطين ظداً وعدوانا واقتمااع أمر 
أجزائها لتقدمها هدية احملاء الاستمار من المميونيين . 

وكان عيد الميثاق فى وم ماير هو الرد التارضى على ١٠‏ نابو ٠‏ يوم تقس للسطين. - 

ففى الميثاق تود قر المرب من جديد لتصوغ حضارتها وقوتها ومبادثها عدلا وحرية ونقدما 
صاعداً إلى الآمام . 

وفى الطريق إلى النقدم العظلى فى ظل مبادىء أايثاق سوف ”زول كل المقبات ومن نما 
اسرا ثيل .. تاعدة المدوان .. تاعدة الاستمبار . 


عاشت الجهورية العر بية المتحدة . 
عاش الاتحاد الاشتراك العربى . 

عاشت مبادى. الميثاق . 

عاشت وحدة قوى الشعب العاملة . 

عاش رائد الحرية والاشتراكبة واأوحدة : جمال عيد الناصر . 


التدر بيب السيامى للمهنيئن 


بدأت :وم ايت الموافق ١١‏ من مارس أول دررة تدريدية سماسية للدبنمين ٠‏ اشترك وها 
4ع( دارسا عدلون عتاف 'نقا بات المهنية ١‏ 

وند ام المكتب التنفيذى محافظة القاهرة بقنظيم هذه الدورة الى "مدير الخلقة الاولى فى بر نامج 
واسع ؛ دف إلى نشر الوعى الاشثرا كى بين المبنيين وتكوين قياداتاشترا كية من بينهم . 

وقد مثل نقابة ال امهن ؟ ١‏ دارسا ونقابة السوئهاثيين “* دارسين 0 روهال نعابة المددفيين ١‏ 
دارسا , ومثل ثقاية الزراعيين ب؛ دارسا وتاية الموسيقيين < دارسين ء ونقابة المبند سين ١١‏ 
م 0 و ندا بة المعلمين 15 دارسا 3 و نقا بةأطياءالاسنان. ٠١‏ دارسين 6 ونقاية الحاسبين مم١‏ دارسا 
رتقابة الاطدا البيطر بين لم دارسين » وئة'بة الصيادثة ٠١‏ دار-ين ونقابة. امون العلسية ١١‏ دارساء 
رتعابه الممثلين ١١‏ دارسا . 

وفى نباية هذه الدورة سيكلف كل دارس باعداد بحث تنظيمى عن الثقابة التى ينتمى ألا ؛ 

رالا جامات السياسية واخل هذه النقابة والاوراحات َي براها اتطوير العمل الثقان . 


مي ا 
نشاط #ابى 
تقرير إلى الآمانة العامة لاتحاد الحامين المرب عن زيارة وفد الانحاد إلى الصين الشعبية بدهوة 
من الطءية الصيفية لاملوم السياسية و القانونية «رذود دن الآ اذ الحاى اسان المكيالى 


توفع عقو بة التوبيخ على خمسة من الحامين . 


الات ووس ام تران: 
الرأسمالية ودورها فى ااثورة . 
اللديموقراطية وانجالس الشمبئة ال.د / كال الدين رقعت أمين الدعوة والفكر . 
عيد انتصار :ا الفكرى . 


اتدروب السيامى للمبنوين . 


أثر المصادرة على لمنقول المادى المرهون فى التشريع الاستاذ وواتر كرمج رئيس نقابة 

رهنا حيازيا ؛ الدحككتور أبو اليديد على | الحاءين الام يكيين ص مه 
اميت ٠‏ ص مله 

زيادة م تبات أعضاء الكو نحرسورجال 

ونيا القانون وانحاكم : أ*. ثقابة الحامين | القضاء للاستاذ ر'اف مير ص ده 


ثانيا- التتجكامر 
المطض :0 


قابات 
الحم ١.٠‏ : .م من نوفر 4و( 
صحافة : نقابة . اتتخاب أعضاء مجاس النقابة 
والنقيب جممية مومية .ى 6م( لسنة ممو١‏ 
قرار وزذير الارشاد ومو لسنة مومو! 
ص الا 
واه الجزائية 


الحم .ه ١‏ : ومن أكتوير ١34‏ 


سرقة : طريق عحمومى . ظرف مشدد 


مواصلات » تأمينات . 
الحم ١6‏ : 
١‏ بحكمة موضوع : دليل ٠‏ سلطة تقدير 
حم جيب » عيب » شأاهد ٠‏ 
ب - تليس : جرية . 


قيض ٠‏ تفايش . 


ص مه 


عخدر , احرازه . 


ج-- ائيات : شاهود » أقراله 5 امتخلاصما : 
قناقضما مع أقوال غيره . ص 8ه 
الم 1ه 


ا“ نض : طعن . دعوى مد نية . إجراءانها 


نظرها أمام القضاء الجنالى . مدع مدلى , 
تدضله . 

ب متهم : نه إعدام. أشغال شائة, 
عقربات م ؟7. 

ج- عقون : تقديرها. رأفة , أسباما . 
ع ة موضوع 8 

ده محكة موضوع , دلول » تقدير . خبرة . 
مسق ولمة جنائمة . موانم العقاب 3 المرض 


العقل » حم . أسييب . عيب .2 


ص وه 
الحكم باه( : م١‏ من أكتور .و١‏ 


حك : آبيبء عيب : قال خطأ . طضررء. 
رايطة سبل . ص .نه 


الحم مه : 

١‏ أسياب اباحة : دفاع شرعى . حكم' 

ب - وازعة : مدكورجة العهو بة َ بيانما ؛ 
ظروقبا ؛ إجراءات جنائية م لأعء 


د أسناد : خظأ فيه . محكمة ٠‏ عقيدتها 
ص اله 


الحم وو( : 


تعقل فى الكلام مقدره علمه ص بيه !أ 
الحكم اة 
إستثئاف : معاد . أمر متضى ؛ أولة . 


سلاح ظوف مشدد » :قض ع طمن ؛ خطا 
فى تطبيق قانون » معارضة ؛ عل امتهم يجحاستها 
ق ووع لمنة , موا ص ااه 


ال.كم 11 : 


محل عام : تقض ٠‏ طمن « غطأ 0 ف تطييق ا 


قازون » محكمة نءوض .لطتها هاء عقربة ق ر١با؟‏ 


للنة 5ومو1اوه". من مياه 


الحكم (١١‏ : من اكتوبر 54و! 
ا تلبس : جر عمة » مخدر 2 سقوعه من 


متهم » اسماطه » [نفصاله عن شخص عن الناء 


- در : قصد أار . قانون أصاح 0 
دفاع إخلال ةده ور سوم انون أعم+ 


أستة ووو ق “م١‏ أسئة ١5+.‏ ص سياه 


الحكم مل : 


١‏ - تتش : إذن ١‏ تافيذه . مأهور 
ضبطية قضامية , متزل , وخخب وله من سطح 


مزل مجحاوز . 


ب دفع بيطلان : إذن نفعيش . أأض 


طمن ؛ أسباب . 


الى عليه . 


مسامت 


/ ساطتها قَ 17 أسخة امة١ا‏ 3 


خم ل 


فتيش , مسألة موشوعية 
ص 4لاة 


إذن 


الحم 46و : 
| محاكمة : إجراءاتها ٠‏ دفاع ؛ ؛ إخلال 
بحقه . محام حضوره مع مثيم تحتحه ٠‏ 

ب اس حك : عضر جلدة : محصاكمة 
إجراءاتها . ص واه 
الحم مور : ورعن اكشرير يحولء 
اب شك : بدون رصد , جرمة 8 

بي لس سمووم ذه : حور رعمية إعطاء شيك 
بدون رصيد ء عل الساحب بعدم وجود مقابل 
فاء للشمك الذي أصدره ؛ إسترداه اليك من 
صا باه 
الحم و : 


| حسك : تسبيب . عيب شيك بدون 


| رصيد. هقرياتش م 0ا9. 


ىن مكة: إسةثناف :سلطا . معارضة 
ص عبلة 


الحم ب : 

| أسياب إباحة 9 دفاع تشرعى »2 دفع 

به . فاع , إخلال نحقه عكة . موضوع ٠‏ 
ب ل حال دذاع شرهى : وفائمها تقدر 


قيامم| . عكة موضوع . ص بالا 


الحكمرى : 


حك : تسيب ء عيب - إشتراك [إتفاق » 


ئئة. توافق . مسؤولية جنالة . فتدل عمد. 


٠ لس‎ 


الحم 15 : 
١‏ أسباب إياحة : وفاع شرعى . حم » 
تسبيب عيب ١‏ محكلة موضوع . 


ص بلا 


ب - حدم : إستدلال سائغ . دفاع , 
وقارمه , ص هلاه 


الحكم .1 : ؟ من أوفمير 1474 - 
شك بدونر صضييد! و6 لك جنانلى . 


مسؤولة جناشمة 3 باعث . ص غهبر5 


الحم رصر: 
حك : تسبييه . [صابة غط أ . رعونة . 


إ[حتراز . ص ولاه 


الحم ؟ ١ه‏ 
معارضة : إعلائها . نظرها. إعلان 


إنتئات 3 ممعأده . 5-5 ٠‏ بطلان ص وباة 


الحم +0( : م من أو فمير ١654‏ 
١‏ حك : تسبيب » دليل ؛ خطأ فى بان 
مصدرم ٠»‏ شاهد 4 أسعة أقواله إلى التحقءةات 


فى حين أنه أدلى ما جاسة المحكة . 


بالم دلمل : تقدير قو نه 3 محكة مو ضوع 
رؤية الشأهد للمتهمين هن الخاف . 


ه ‏ طبيب 5 


دلقي 


ن ‏ جرعة : أركانها . باعث حكمءيب؛ 
تدلول . ص همه 
الحسكم 106 :و من توقميب ٠46‏ 

غرامة . سلاح أرتياط . تقض » غالفة 
قانون2» ق 4و" أسئة عومواق 5ه لسنة 
64 عقربات م ١؟,‏ ص ارو 
الحكم ه6١‏ : 
-١ |‏ دخان : غش . نقض . طعن » مخاافة 
القانون »ىق 7 لسنة ١8‏ 


ب ل رسوم جركية : دخان ٠‏ قَّ "| 


لسنة ووور ق م18 أسنة مومةو ص "امه 


الحكم د0١‏ : 


تفتكل 6 ل أمون :يهل قدا + تابين :- 


نقض » طمن خعظأ فى تطبيق قانون . در ٠‏ 
| ص 8ه 
الحكم ١‏ :1 من نوقمر ١614‏ 

١‏ دعوى جنائية : وقفما 
ب هحكمة .وطوع : دلير 0 سللتها 
فى قديرهء إثمات . ورقة رمعية حكم . 


| لسميب ؛ عب . 


ظ ج اثيات : بوجة عام . حك ليدب عوبا, 
و حكم سيب » أذ بأقوال شاهد 
أءامها خالفت قرلا أخر له فى إحدى مراحل 
هدعا كمة : تحقيق , إجراءاته » شاهد 


: محكمة , جرمبا ما سماعة بغير عين . محام . إصراضه . إجراءات 


جنائية م لام ص 1475 


الحكم 1 ةر *ن أوفمر 54ة!ا ب دصت اه : رفس ريو جريدة 
-|١‏ عيش :أتى . دقع لان تمايش | مسؤءليته . سب . قذف 
إجراءات جنائية م 45 عات ماروا #عيرية خلا + عرو 
ب - أسياب أياحة : دفاع شرعى . مقاو ين | علافة سبية ؛ تعريض كم عيب 
برقانن طعي اصن م طن خط فى تابي سك إسدارء ) [حراات الحائة 


تأثرن ٠‏ حكم سبوب غير هعيب . مأمور إجراءات جنائية م م.م م 


7 


ضبط قضاقى ٠.‏ عقوبات م م4 


ه- إجراء'ت ل 

ج - دفاع شرعى : حكم اليه ص إرههة 
تحدت عن كل ركن من أركان الدفاع الشرءى . 

الحكم س١‏ : م؟ من توقمس ١676‏ 

د وقائع : تشديرها موضوع إستقلاها ١‏ 1 5 يذ مصطئعة 

ِ تزوبر : محرر رمى درل 
ٍ 
2 


أسمة صدوره حكدى,ا إلى موظم عام للامام 
برسءتها. 


بالفصل فيا . 


يه ل حكم : ليدب . إجراءات محا كة 


ص همه بات متجرال «مزرر : وجوده إمكان قيام 


الدليل على حول العر دير ولس أل يله إى امتهم 
| صورة ممسية أورفة. ص ©56ة 


الحكم وبا : 1 
قل عمد : قصد جناتى . نية القتل . -كم 
الحكم 1/١ا*‏ 

: اللرامات رب العمل هقر بة . تعددها 


أسبيب عمب . ص إلرة 
الحكم .مأ : 


ا (زتا : تايس . عقوبات رقم 511 
ال-5 م 1186 

ب حب محكة موضوع : دل ؛ ؛ سلطنها 
تقديره . حكم » سيب . نض »2 طورنلن 
أسيا به . ص لإلمء" 


أشتياء ٠.‏ : لعود اله عرسوم عانون ممه 
لنة ومة١‏ م'قمة . عدو بات م ؟49؛ ص 151 


الحكم 5 : 
الحكم 1م(: ١‏ بناء ٠‏ هدم ٠‏ تقض ء طمن » خطأ فى 
أسباب إباحة : دقاع تشرعى ٠‏ سكم تظبيق تا'ون عسدمقى 46م أسنة 1165 . ق 
أسبيب ؛ عيب محكة موضوع | ص 88؟ | ىه لسنة .موز 
الحكم 180 ١7.‏ من ترفمر ١454‏ ب - أد تباط : محكمة «وضوع . عقو بات 
|ء سب : قذف . قصد جنائى , تقد دباح | م ٠07‏ 


-- 


ب - حكم : تس مب » تدامل . 
سبق اصرار : عقوبة ظروف مشددة 
5 حكم : سمت أععس اشأهد. # ديد 


مسافة اعكثلااف فيه ص ووه 


الحسكم هما : 
عمل : عقوبة وله سددها ٠ق‏ رو لسنة 
١508‏ لال نظ م أساسى . ص 


الحسكم 6 


1٠.٠٠ 


0 


مستشار إحسالة َ أمره . لضلية . 


أدلة 
كفايتها . اجراءات جنائية م 18 . ق /ا١٠‏ 
لسئة 151 . 


الحكم (١؟١:‏ 
١‏ - لقض : عأمان 3 
44 م ٠.5‏ 


!.٠ 


ص ٠‏ 
5 2 5 
ىق 6139© لسسيندة 


- مس ؤرأمة 0 جنائمة . مدنة ا 


محكة “هر تار 2 )6 000 حمل يل 3 مجار 3 خيهنر 
2 و 


عفرت معقدزى 55 م إؤالاء 


8 
5 . به 
كدي + 8 


حو 5 
55 
طين . خطل_أفى تطدق تابون ٠‏ استثناى 
اجراءات م م١؟‏ دعارة 


1 5 0 2 84 38 و 
و هه دبم-ةه . يك الغ #س# . 


٠٠١ ص‎ 


الحكم و 6 +١‏ 


ََ دفاع : خلال عه ؛ طالب «وهري 
0-5 


8 السام ليا رمب 


بدت م : اسميب دع وى مدامرة 
مسو أءة مد نية 

الحكم 4ه : 

١‏ محكمة الجنارات : تشكيلرا ٠‏ اختصاصها 


٠١ ١9 ص‎ 


ممتشار ئ دقعم ملاح : ارتاط اخدصاص 
عقوءات مم أمر .4 ق عو« لسئة ووو 
قَّ 1١7‏ أسئة لادلؤلء 


باه مساآشار أحالة : 7 إحالة تحقيق 


مدا كة اجراءات . اج_اءاتها م حزراء 


حل جرعة : أر انها ملاح ص م١١٠‏ 
الك 


00 

| سرقه : أركانها » عقوبات م 81١‏ .ق 
:© أسئة 1961. 

بد دعوى جنا ثية : تحر يكبأ طابمع 
جد رتسل ا ا 

بوي انق قانة دارط اط شنج لين 


معلصة فيه . اختلاس. دمغة . عقو بات م م١‏ 
ص ٠٠١٠‏ 


الحم 17 : 
010 3 ااا 8 . بللحلان 5 


1 
5 5900 عه ُ# ا.؟ 
ٍ أ 


ص 4... 
حالم بإقزرة 
١‏ دقاع : إحلال بحقسة . حكم السنويت 


صما 


ن - عكمة استثنافية : اكه , إجراءاتها 
دفاع حيس سه ممقيق » شاعده 0 مواعه 5 


١٠١ ٠ال ص‎ 


إجراءات جنائية مم ١/41١‏ 


ّ 


الحكم و ؛ 
ناء : تقس . نقض , طعن ء خطأ فى #طبيق 
قنونء ق بجو أسذة .)وا 


ص هرء ١٠١‏ 


النعد اماق 


الحكم و١‏ 9 من داسمير ١5514‏ 
اختصاص . الطيأة العامة للمواد امد ة 
والتجارية محكمة المعقض دق نه لسنةوهع4.١‏ 


ملا ص هة..!؟ 


5 


!. اختصاص , بجالى ملية ,امنا » 
ب - الأ العامة المواد المدد”مة : اختصاص 
التنادع بين عام أحوال 2خصية ٠‏ 
ص ١١١6‏ 
الحسكم 1.؟ :و من ترفير 4و١‏ 
تضاء : تعيين , القرار الصادر بالجسداركة 
ميأة عامة للدواد المدية 12 النقض قانون أ 


القضا أمة أدنة لقنوةلء ٠.‏ أرك. م 3 
ساطه قضائية م .1 ق ون لسنة 1و١‏ 
ص |٠١٠٠‏ 


املواد المدية 


الحكم ١ : ٠.‏ من أكتوبر ١534‏ 
.١‏ ائيات : عحكمة مو ضوع دليل » تعهدير 


4ض 2 طهر 300 أسباب وأبعية 6 

ب د الو وار 2 اقراير الادعاء باللزوير ٠.‏ 

ج شواعد (تزوير : مذاكراه 7 ممافمءات . 
م الم؟ ٠‏ 

د فوائه : التأغيرية فيضها ٠.‏ أ#قض 
ط كن + نات واقهة مدلى أ 4 ١‏ 

ه- نقص : طعن ؛ سيب جديد ٠‏ 

٠١١١ ص‎ 

الحم م.م : وم من أكتوبر 454| 

| ائياه :قريئة فانونية قف وة الاص 
الى . 

ب حك , تدليل نصور . 


| الحكم 04م . ومن نوشير م14 


1٠١١# ص‎ 


استثاف : نطاق . أمر أداء بطلان . 


٠١1١7 ص‎ 


الحم و 


-١‏ مدر ولية : تعصيرية . دعوى . تدو يض 


تقادم » مسقط . مدفى 10١‏ . 


ب - مطخرور . عله “دوت الضرر ٠.‏ 


امتخلاصة , >كمة مو ضوع كم 3 تدليل 
عيبا . ص ٠١١8‏ 

الحكم ٠.5‏ : ؟! من توقير ١454‏ 

| حكم : بباناته . أحوال شخصية » نيابة 
عامة , تدخابا . 

ب - نمض : طعن » -الاته » حكم ) بطلان 
فيه خصوم » خطأ فى أسماء . 

ج وقف : وانف شرطه ١‏ تمسيره . 

١١١6 ص‎ 


ش الحكم ل 


١-عتّد‏ : آثاره. خاف . غير 


ب - مسؤولية : عير به ؛ #اوع عن أعمال 
تابعة مدنى .م 116. 


ج - التزام : أرصاف : تضامن ٠.‏ #واض . 


م واءة 1 ص ٠١1١5‏ 


الحكم 0" : 


| َ الترام : آثاره 7 كتقءك 5 بطر بق التعو يض 
اعذار . برواستو عق اد. تعويض ٠.‏ هدق 


م ورم تجارى م 176 م ه07( . 


ب ابيع : عقذده )ع آثاره مشتر » التزامه 
يدفع امن . الترام » انقضاء وما يعادل الوفاء 
ديد . 


ا 
: 


ج -عكم : تدليل , عيب ٠‏ 


د تأ ين عين : رهن رسمى . الك ؤه يحكمة 
٠و‏ ضوع حم ١‏ أسبيب . مدن م 1 . 
ه_الترام : انقضاؤه ء وقاء أوراق تجارية 
شيك . ص ٠١107‏ 
الكم وم 
شركة : إعلاتها ؛ استشاف . مراقعات . 
صا ١٠٠١‏ 


م14١.‏ 
ااثيات : دليل» تقددءه » كمة . 


موضوع . نقض » طعن » أسباب واقعية . 
ب حكم : اسوءب ص ٠١198‏ 

الحدكم ,م :وى من نوفير ١474‏ 

|- دعوى : نظرها ؛ تقر بر ااتلخيص 


ب - التزام : انقض اوه دون الو قاء به . 
تقأدم 6 سقط ٠.‏ قطع التقادم ٠.‏ اثيات دلبل 
تقدره . يحكمة مو ضوع . 


ج- تقادم قامه ٠‏ 


د داان : تمخله فى الدموىي ٠.‏ تقادم, 
قطمةه . 

ه قضاء مسةّمجل : مط لبة أمامه بفسلم 
صورة تنفيذية . من سند تتفيدى اء أثرها ى 
قطع التقادم . 


و -وارث : تيل ء سائر الررئة 


تمرثة , أحوال هدم التجرة . تركة . 

ز- إئيات : طرقه . إفرار . 

ج- وقف تعادم ٠‏ اأدة الى وقف بي "ا 
التقادم غلالها » احتسابها ‏ إضافة المدة السارقة 


إلى اهدة اللاحقة 1 


الحكم ووم : وم من نوفير ١56‏ 
١‏ ضريبة : أرباح تجارية وصاعية , 
ولازها , تقدير كى . مرسوم يقانون +4٠‏ 
لسنة (6١‏ . شركة تضامن . شركة توصية 
شريك , تضامن » مودو . 


ب - تقدير حكلى : ضر ببية ص ١«_ا١٠‏ 


الحم مم :هومن وير 14وا 


. حم ندليل » كأفض‎ ١ 

ب -وكالة : [مقا ها . تعاقد بطر يق 
التسخير . بع . عفد . وكيل أصيل . ملكية 
ظاهرة » صورية . 

ب عقد ؛ بمع أسجيل 

الحم وم : 

١‏ تعاهم مقط : مصرق . محكة 
ه_ضوع . تجارى م ١56‏ . قريئة ونا . 


ب تقاوم : « التقادم المسقط , . ,#تقادم 


٠١96 عن‎ 


ال مصرق , ١‏ حاف المدن الدين , . 


ج- مين : تجارى م 6 و 2 ص ٠١١+‏ 


2 اا لل 
تك درت ان 


الحم ٠١١‏ : ؛ من ابريل 16وا 


١‏ دفرى : صفة ٠‏ مصلم حرق ؛ هريئة 


١-مرتب‏ : حدس احتياطى . قَّ 33 ع عامة المصانم الحربية 3 مدرها وزير حر بية 6 


لسنئة 196١‏ م50و . وكيل وزارة ٠‏ سلطة 
تقديرية » صرف مركب . حك براءة . 

ب انقطاع عن عمل : موظف , عدم 
وجوده كازلهعنه زيارة الطبيب . قريئة'نة 4 
بغهر هر صرانب 

الحم وم : 


٠. مركز وظيقى : نشوءه . قرأر تعين‎ -١ 


ص ©؟١٠١‏ 


ب قرار تعيين : أثر نورى منثىء » 
مركز وظيق . ص |٠١76‏ 
الحكم سروم : ٠١‏ ءن ابريل ١5360‏ 


قراره باعتاد قرار لجنة شؤون الموظفين 
بالمصانع الحربية . 


ب - تقرير مالوى : طبئة دون موظفين 
مرسوم م من ينابر ١407‏ . تانون ٠وظفين‏ , 
لانحة التنفيدية . 


ج -. لجنة شؤون موظفين : كفاية موظف 
تقديرها . قى ع7 لسنة لإه؟1 . ق 51٠١‏ لسخة 
أمؤااما”مء 


د تعر : تانرن ص 1001 


الحم مم. 

. تأديب :امل فصل . قرار تأدبى‎ -١ 
. صلاحية للممل‎ 

هيأة دائمة لاستصلاح أراضى : تأديب 
لظفا + تراق رئقش تكيررية ياغ ادك 
مكواء 

ج - قصل : عامل 2 حقيق . 

د كأدر عمال : فصل بغير 'طريق التأدبى 
تعلمات طاأية و لسنة 1و١‏ ومنشود المالية 
ولسنة عيوور. 

الحم و1" : لال من أبريل مده١‏ 

-١‏ تقرم سنوي : تقربر كلهاية ؛ عرضه 
على رئيس المصلحة . ْ 
مدلى . 

ب - محكة تأديبية : اختماص . قرر 
سنوى . لجنة ثرون عاملين . قانون نظام 
عاملين . 


رئيس مياشر . مذو 


ص 07” ٠١‏ 
ا 

ا-قرار إدادرى: اتا ؛ ##رير متري ٠‏ 

ب - محكة تأديبية : اختصاص ٠‏ تقرير 
سثوى . 

ج - تقزر كفاية : توقوم رئيس مصلحة 
قرار إدارى متعدم . 

د محكمة تأديبية : اختصاص ٠‏ #رير 
سنوى . طبنة درون عاملين . تانون نظام 
عاملين . ص ٠١78‏ 

الحكم 0م :م١‏ عن ابريل 36و1٠‏ 

ا-نسيئ : مرظف يدرجة أعل من 
وملا . 


ب - قرار إدارى ٠‏ سحية 
جب مركز انو . قرار إدارى جدباد . 
قرار إدارى م حورب 


الحكم يفف 


_١‏ كدر عمال : عامل وادى . َع 


١٠١85 ص‎ 


١ 
٠ ب - محولى . كك حد يد‎ 
٠١14 ب - وظيفة : ممزأة ص‎ 

الحم ون . ع؟ من أبريل 1١١18‏ 

١‏ عغخالفة مالية : دعوى تأديدية » سقوطما 
موظف » [إ-ااته إلى م اش . مرسوم بقانون 
1 لسنة ؟وخوم .؟ 
دعرى تأد يبة » 
سقوطبا . نظام عام . قاتون عبن لسنة 1و1 . 

جد لاعة عالية + 
لانحة مالية م بروو ٠‏ 


5 عا اهة إدارية 0 
إذن صرف 2 در 
د _أمر إدارى : الغاؤه  .‏ ص .م.٠‏ 
الحكر وم : ؛؟ من أ كتير 6و١‏ 

بدلانءق ده لسنة وموز٠‏ 
جنة تقدر ؛ قرارهاء مجلس مراجعة ٠‏ تطل 
أمامه . جبة قضائية ذات اختصاص قضاق 
حق دفاع 


الحكم و؟؟ . 


ضريبة : 


١٠١١ ص‎ 


| بان جوهرى : تقر بر » عاءن ؛ شخص 
الختصم قى وه لسئْة 06و . 

ب - صفة : وزير مواصلات ٠‏ اختصامه 
إصفة كونه رئيس بحاس إدارة هيأة عامة 
أسكك الحديدية . 

د قرار إدارى : طمن إِلغاته . 


ف 


الح جسم . 

ا ه.عاد سين يومأ آسرية ضابط 
احشتماطى فى باع أسئة وموز. 

ب-_- تعلى حير : مدرس . مدة خدمة 
ساقة . قرار محا ىوزراء م منمارس ه4١‏ 
من قرار يلس وزداء ١١‏ من ١ابر/ا4؟1.‏ 


م ضابط احشاط : أغدمية في باع 
أسعة وهأ ٠١‏ 


و محكة إدارية عليا : اختماص . 


ترفعة . ص ١٠١77‏ 


الجرعية العيمومية للقسم الاستشار ىَّ 


الحم «سم : ١١‏ من يوايو 5و١‏ 

١‏ مؤسءةطامءة : ذات طابم اتصارى 
غلاء معيشة ء إعانة » تخفيض » ثيه : » خصم 
من كدر دين - 

ب - هد إربة محرير ؛هيأة رئيس بجلس 
إدارة » نانب مدير عام . موظف . قرار 
جبورى رمج لسنة ++ ]ء قرار جمبودى 
عور أسنة رجور قراد جمبورى ١٠م‏ 
لسنة بدهبداء قرار “جمرودى 1.مع أسنة 


ا ص عم.١‏ 


الحم م2 
١‏ هوس ةطامة : شركة تابعة » لانحة 
عاملين بالشركات » قرارا جميودى 014" لنة 
)دور . منحة . أجر أصل ٠‏ عرف . 
ب مكافأة [بتاج : بونص ٠‏ ىوه لسئة 
#كؤلء: 
مكافأة تدجيمية : مكانأة إتاج , 
0 
د تعادل ولسوبة : علاوة دورية ؛ 
علاوة استثنائة . 
ه- أجر ألى : منحة ضم متوسطبا : 
ص ٠١8‏ 


اح و9 


الحم و؟: 

ال اتحاد اشتراى : سلطة رابعسة. 
حكومة . 

ب مدءٌ خدمة : بالاتحادالا شترا مقرار 
جمبورى ١65‏ لسنة ه6١‏ 


الحم رقت 


١ل‏ سفيئة صحرية : أولى حار . صيد 


١٠١7”> ص‎ 


أسه ج . 
ب رمم جمرك . إعفاء سفيئة صيد 
أسقن لابحة جم ركية دمم؟ 
حل م.فيئة أعالى حار :إعهاء ق 1 لسئة 
1557 ص ١.75‏ 
الحم ممم : وح من روليو 141 . 
وقف خيرى : مصرف . ق 740 لسنة 


دور .ق .+ لسنة بإمو و . وزير الأوقاف 

ملس أوقاف أعلى 
الحم ممم : 
| مكافأة تشجيعية . قرار بحاس وذراء 

++ من أ كتور و»ةز . ميأة عامة لتأمين 


1٠١107 ص‎ 


ومعاثاقف قوم لسنة ٠3959‏ 
مؤسسة عامة فات طابح اقتمادى : قراو 
جمبردى جور للنة رحو لزء قرار جمبردي 


٠١‏ أسنة 9و( خبير بقواعد موظق الدره 


فب سبد اختصاص إدارى : مار سته 3 كارن 


قائم . ص ٠١07‏ 
الحم 78 : 
رمسم : جمرك «دروباك. ى ووم لسنة 
ها مدق م 06؟. مدق م امم تقادم . 
ميعاد سقوط . م١٠١‏ 


الحم ومم. 

تعيين اختبار ب ى . 7١‏ لسنة (58١‏ م ١4‏ 
مدق خدمة » طم . 

ب ه«لدرس : هدرسة خاصة ممائة ع 
قرة اختبار . 

حدس ترقية : ويرة اختبار . 

د اختصاص : سلطة إدارية, نفو يض 


١١54 ص‎ 


الحم ممم : بم من يوليو 5دوا 
0 بجلس تأده الحامين ٠١:‏ 

أ محام : حماية موكله . قعناء جا لس . 
قضاء واقف » تحقيق » عحضر . سؤال متهم 
بجى عليه , محقق » 'ا.2ناعه عن إثات سؤال 
وإجابة عنه2 تزوير , دل بين المائى 
والنماية 5 

ب إهانة : قصد الاهانة . عام . تهديد 
وكاة تدأ بة . عداة تعاون على تحشيهبا ٠‏ جدل 
بين محام ووكيل نيابة 

الحم دجم : ور من ابو 95( «أحوال 


٠ . شخصية‎ 


٠١4. ص‎ 


ا دعرى : دفع إعدم جواز نظرها 
لسابقة فصل فيا . حكم » عله . 

ب طائفا : تغيرها أثناء سير خصومة . 
إخطار ٠‏ ملة. 

اكايسة : قبطة أرثوذ كسية. كنيسة. 
سو رياة . طلاق رجعى » إدارة 
منغردة ٠ق‏ 7ع لسئة ووو م . ق . ؟ أسنة 
دعدرءق هلسنة وروا . 


و عمو ثالة: إسمة . بيان جوهرى . 
قحم لسئة موموا.٠‏ 


هعرف :عداة . ص ٠١64‏ 


قصضناء لمكم جين 


الحم بمب :و1 من دلسميرى وا 


-لى_- متتفع : مستأجرء حفه ماق الشفعة. 


| # شفعة : شر وطها . مدتى م م «مو و | مدنى مم .45 إلى ٠0544‏ 


بم . مخمل عقار . منقول - بناء غر اس . 


د عل بالبيع :شفعة ء إنذار رسمى ٠‏ 


بح تعر تقال لللكية : بعوءى مالى . | [علان الرغية . 


مشتر لم إسجل عقده ٠‏ 


هه ملدكية : مشفوخ اه مو ازاتها نصف 


قيمة المبيع . #تديرها عفد عرفى ء اكتساما 
بوضع اد لمدة طويلة ٠‏ 
زو قار إبجحار : شفعة , 


نالعا التشرنيتا ارت 


اليا 


قانون ١‏ لستة 5و١‏ : فى شأدتر هم وصيانة 


وتعلية الما ص #و؟ 


قانون ) لسنة 5و١‏ : يتعديل القانون 
رقم 1+4 لسئة ١+4‏ بتمويض أ-مم ورؤوس 
أموال الششركات التى آلت ملكيتبا إلى الدولة 
وقتا لكام القوانين أرقام 1١١‏ ىه١١ا‏ 
م 9ل ل اسنة ١.41١‏ والقوانين الثالية لها 


تعويضا اجااما . ص دو؟ 


قانون م لسنة ١1+‏ : فى شأن الجبانات . 


ص اهما 


قانون نا لسنة ١45+‏ : بتطبوق أحمكام 
القانون رقم ليم أسئة بوهموؤ الخاس 
بالمءادلات الدراسية على العاملين [ و ملين الذن 
عينوا على وظائف أو اءهادات غير مقسمة إلى 
درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف 

خارج الغيأه أو عمالا باليومية . 
ص و.م 


قانون و لسئة 19461 : يتصفية برصة عهود 


القعان , صن .8 


سئة ١٠كتساما‏ ,وضع بد ٠‏ ص؟ ١.١‏ 
“ات 
» )5ع 
قاثون ٠١‏ لسئة +154 : بشأن مراقبة 
الأغذية وتظم تداوها . ص "١١‏ 


قائون +( لسنة 5و : بإضافة فقرة 
جديدة إلى المادة بم من القانون رقم ١.‏ 
لسنة دعوو فى شأن المواليدوالوفياع . 


ص ©" 


قانون ١7‏ (سئة ١45+‏ : بتمديل بعض 
أحكام القائون رقم ؟ن؟ أسنة 5و١‏ بتنظيم 
وزارة الاوقاف ولانحة إجراءاتها . 

ص م 


قاثون مم لسقة ١55‏ : بتمديل أحكام 
المادة الآولى من قا نون رقم ١‏ ١اسئة‏ 14571 
ص 17 ؟ 

قانون هم لسنة 191 : بإصدار قانون 


الاحكام المكرية صن م 


قانون بم لسنة و١‏ : فى شأن مد العمل 


بأحكام القاثرن دقم ١‏ أسئة 147 يوضع 
استثياء وقى من بعض الا حكام التوظف 
ص ١‏ 4 


ارايت رسسر اوور 


قرار لم١‏ لسئة وو( : أن مسرريان 
بعض القواعد على الاتخاص الخاض__مين 
لكام القا نون ىا الهنة ودوز. 
صم١4‏ 
قرار «.م لسئة 1855 : فى شأن هم مدة 
الخحدمة للسابقة المحسسرية طبدًا لقوانين 
المماشاى المكومية . أو طبةا لقانونالتأمينات 
الاجبماعية فى المعاش . ص 4١6‏ 
قرار وو لسنة +دووى شأن أسوية 
سالات العاملينر حى كلد'ت الجامعايق و المماهد 
ااماا فى الوزارات والمصاح ووححودات الإدارة 
الحلءة والهرئات العامة , ص ؟7؟) 


قار عمو لسثة حجو١‏ بالائحة التنفيذية 
لقانون اجعيات والمؤسسات الخاصة 


ص 47 
قرأر 09( لسنة ١55‏ بميين إدارات 
النيابة الإدارية واختصاص كل هنبا 3 


ص م"؛ 


قراد م.؛؟ لسنة دوو # بالاتحةالتتفيذية 
لاناثون رقم ع؛ لسنة هه؟٠‏ فى شأن تظىم 
مراقية حسابات الؤسسات والهيئات العامة 
والشركات واجمعيات والمندات التابمة ها . 


ص 4160 


قاءاتفب رسيم الوزراد 


قرار ١701‏ لسئة © باعتبار مشروع إقامة 


مني سنترال أو:وءاتيكي .... م خط عاطقة 


الاسكندرية من المذافع العامة والاسقيلاء عل 
قطعة الآارض اللازمة نذا المذروم بطريق 


مياى إسيدى لش قسصسسم المثتره محافظة | التنفيذ المباشر ص لاه4 
قراراءت و زاريه 


وزارة العمدل: 


قاد بنقل محكمه قسم ثافى بندر المنصورة 


قرار : التفسير التشريعى السئة 1934 


لتفسير قانون العا.اين ص 40٠0‏ 


قرار تخربل بحضش موظى اطمأة المسابة 


للاصلاح الزداعي صسسفة مأمورى الضمط | والمرافق صفه مأمرى الضبط الفضاق 


القضاال ص 45١‏ 


قرار بنقل كمة اعيابة الجزئية إلى مقرها 
الجديد . ص 45197 
قرار : بنقل محكمة الدق الجزئية ونيسابة 

الاحداث المستمجلة إلى مقرها الجدد . 
ص 457 


قرار : بنقل محكمه الجنح المستمجلة بالجزة 


إلى مقرم الجديد . ص 4 


قرأر (١6:‏ لسن ١915‏ إكء فرع توق 
الاهرام يقبع مكتب الجيزة . 


وك ف 


قرار : ملم إهعض موظق وزارة الاسكان 


6١4 ص‎ 


رار : بإأهاء مأمورية قضائية ب إدية 


فرشرظ . 
وزارة الخزانة : 


ص 456 


قراد ؟ه لسنة ١5‏ : فى شسأن قانون 


نظام الادخار ص 415 


قرار : غير مقر لجئة لعن ضر ال بالاسكندربة 
الدائرةالخاصة . ص 7غ 
وزادة الأسكان والمرافق : 


قرار .هع اسنة 1555 : بشأن تشكيل اللجة 
العليا لتفسير أحكام القانون رقم :ع لسنةى5؟0 


بتحديد إيجار الآما كن , ص 8ع 


فوأنين وقرارات 5ع 


قدرر 

مادة ١‏ تشكيل اللجئة العليا لنفسير أحكام الفانون رقم وع لسنة 5و١‏ بتحديه إيجار 
الأماكن برئاستنا وعضوية كل من : 

السيد المهندس ميشيل روفائيل » وكيل الوزارة لشدون الأيوان العام و|نحاظات . 

السد الاستاذ عباس فهمى بدر ؛ المستشار جاس الدولة ورئيس إدارة الفتوى والتشريع 
لوزارة الاسكان والمرافق ٠‏ 

مادة ؟ ‏ يندب السيد الاستاذ ول جبران المراقب العام الشئون القانونية والتشريمية 
بالوزارة مقررا للجنة . 

مادة ع ب ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . 


تحريراً فى بار رمضان سئة وم (يم يناير سنة 157 ) 


يجاملا 


0 سن 


أ 0 1 د ل الملدى 
لتقو انا 


لاركتور أب الير ب على المثنيت 


هرف القانون المدى فى المادة دو. ؤ مئه الرهن الجيازى اودع صوووناووم ققص على أنه عفد به 
يلرم شخص ., ضمانا لدن عليه أو على غيره أن يسم إلى الدائن أو إلى أ بمينه ااتماقدان » 
شيا يركب عليه للدان حقاً عينياً خول حدى اشىء لين استيفاء الدين . . وأن يتقدم الدادين 
العادييز والدائنين اتالين له فى المرتية فى افتضاء حيّه من من هذ! اأثىء فى 'ى بد بكون : 

لخن الدائن المرتهن رهنا حيازياً » وفةا لما جاء بده اللمادة » هو حق عينى 'نابع يتواد له 
عقتضى المقد على منقول أو عفار ؛ فهو إذن حن اتفاق يرجع إلى اعقد الذى ثم بين المتعاقدين » 
ولذلك يتميز عد الرهن الحيازى عن عقد الرهن الرسمى بأنه عته رضاقى لايشار فيه الرحعية 
لانعقاده ٠‏ قبو ام عجرد توافق الإيحاب والةقبول بين طرق العقد . 

أما فلم الثىء الارهون فليس بشرط مس شروط العقديا كان عليه الحال فى القانون المدنى 
“ديم رم.:ه) وها التسام أصبم أثراً من 1 ثار المقد (عدقمووء(). 

يعنى بذلك أن المشرع المصرى عرف الرهن الميازى يأنه عمد من ا( ودالرضااية » يتواد 
هنه حق للدائن المرتهن ء أى أن المششرع غلب فتكرة الءقد على الحق . 

وسوف 00-0 إل الردرن المازىي لشةيه ١‏ على المندول 6 وعلى الدار 
عا نيع © إل سف كد بالءرض إلى الرهن الحيازى على المنقول وأثر المصادرة عليه » 
رهذا لآن المصادرة لك ل تك ماكية الثيء قرا مل مالك وبدون مقابل 


وان المدد الاسم السنة السادمية والار بعون 


وإضافته إلى لك لدولة . لى يديسر لنا أن نصل إلى ما بغيه يحب أن ذرف الطببعة المانو ثية 
الرهن الحيازى على المذقول » سواء أ كان مدثياً أو تارياً ,كا يجب أن عرف ماهة المصادرة » 
الى تعتير دائما عقوبة تكميلية ( المادئان .م و وع عقو ات ) وأثرها على توق ااثير حدن 
اننيحية : 


أولا , الطبمعة ااقانونية لارهن ال+.ازى على المدول : 


يواد حق الرهن اليازى عن النقّد الذى أبرم بين [اتمائدين » و يتنس 1 ثاره بالفنية مياع 
أما با انسرة للغر فضلا عن ”دم وبن اعقد فى ورفة عا :3 ا دار بخ (الادة (١1١+‏ مدنى' يشترط 
ااقانون وفقاً نا جاء بالمادة ١١.‏ مدن أن يكون الثى. المرهون فى ؛ الدائن. نمب ارهن 
الحيازى هو عقّد منى ال قود الرضائهة اعنومءوومع لايسةازم أى إجراء شكلى ٠‏ فقد يكون 
شفوياء يا فد يكون كرا ة , ولكن اللكتابة عى الى يترعل ال 'نن المرتبن إئيات حقه على 
الشى. المرهون . 
أما تسلم الثىء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذى عينه المتمافد ان ٠‏ فإن لم يكن شرطا 
من شروط المقّد , إلا أنه نقيجة حلامية لامقدء حى إسةطيم الداائن حمازته للمئقول ضبان سمقه 
لدى المدين ٠ )١(‏ ولقّد جاء صراحة بالمذكرة التفسيرية إلمادة +و.١‏ مدنى ؛ أن رهن الأءازة 
يختلف عن الرهن الرسى فى أ عقد رضائى ( وقد أصح النسلم فيه التزاما لا ركنا ) . وفى أن 
الحيازة ضرورءة لنفاذ الرهن فى حق الغير . 
فإن ما دترعى الاظر فى: ند الرهن الحمازى هو الالبزام با لحمانة1)مودمعم 0لا .ى تازه عمه 
وهذا الالترام ستّهل عن روط العقدء أما المقدد سه فرتكون من الدائن المرتمن و لذى 
لايشترط فيه إلى أهلية الإدارة منناهراءنمنسوه'ق ماعو والمدين والذى يمترط فيه أهاءة 
التصرف دوتازووصدزل ع3 معن «الاايزا م بالضمان دو 'لذى بعطى الدائن المق فى التافيذ على 
الثىء المرهون [ذا أ خذ المدين با لنزامه )0( . فالثىء الأاردون يظل] فى عيازذته حى يق امدبن 


(5) #ض مدلى فرنسى م١‏ مايو موم١‏ سيرى 188 القسم الآول ص «م؛ وتعليق ٠«ليون‏ 
كان ءء و دالوز الدورى .. و١‏ القسم الأول ص امع وتعلمق انعروة . 

(0) دائرة المرائض الفرنسية و ماير 1841 ٠‏ سهرى ء ااقسم الأول ص ٠» ١6.‏ دالوذ » 
؟موااقسم الآول ص ١١١‏ 


أ المصادرة على الماقول المأدى بقعة 


بالتزامه ممنى ذلك أن المدين يمل إلى الدائن المرتهن الحيازة و ليس الملكية ون ]وموم و <11 
و6 أىمه:م ع0 صممه ق مدنو :ود ماعل )١(‏ وعلى ذلك فإن الدائن المرثين حسن الاية 
يستطمم أن يثير عارة: الحيازةق المقول - د الما_كية ٠‏ أدعاءاى الآخرين 69 وإن كان -مق 
الندة مسألة موضوعية متروكة لتقدير قامى الموضرع . إلا أنما دائها مفترضة فى الدائن المرتهن 
حنى يقام الدلل السك (م) . 

وإن كان المنصر الشضعى ركاً أ-اسياً من أركان عقد الرهن الايازى ٠‏ إلا أن المتقول 
مور ضوع الرهن لايد أن بثون من الآشياء الجائر التعامل ةربا سواء أن دلا المئةولما دا أو 
معنو يأواعدممرمعها وعاطبنيعج كبو ألص التاءين وكا/_ندات أو الاسم مو ال كمبيالات وسندات 


اأتخرين هاموعوبد و سندات لمحن (4:). 


وعل ذلك يحائزر اشىء له الحق فى حبسه حى يقوءالإدين ,سداد الدين . فعقد الرهن : هو عقد 
ضمأن نام عمماعها له وتاوروع لاينتج آثاره إلا لصلحة الجائر الفعلى للنقول (م) فبذا العقد 
هو لراية الدان من الإء-ار الحتمل المد بن رن ع1زط وى عط عل ماوععع قاتطوووىنز"! ارسي 
لايستطيم المدين التصرف فى جزء من أمواله المرهرن لمصاحة أحد من دائليه الاين على الداان 


الارتبن 5 


6 دأبرى وروء فى الفانون المدق الفرئنى - جزء سأدس صن #«وى ‏ « بلانيول ودديد» 


جرء 1١‏ رقم 075. 


(؟) دائرة العرائض الفرئسمة ه؟ مارس 19.0 سيركىي ١.و!‏ القسم الآرل ص و.م» 
وتعامق ٠‏ ليو كان , . 


(©) دائرة الدرائض الفراسية وم ءارس ...ول السابق الإشارم إليه . 


(1) نقض مدفى فرنمى ١‏ توفي 1419 «سيرىء, 116 لالقسم الآول ص 4.: ؛ «دالوذ» 
ول القسم الأول ص :.؟ ه أورى وروء - ألمر جع السساءق ص ع0؟» ٠‏ بلاثيول 
دده » - ارجع السابق رقم بن . 

(ه) مطرلة ١ة‏ نون المدتى .كولان وكابيتان , الجزء الثاني طبعة ,م4و1 ص واه رقم 
61؟ل. 


1 المدد التاسع - السنة السادسة والأدبمون 


فمقد الرهن الممازى و ئترتب عليه آثار بالنسبة المتعاقدين و بالنسبة الغير . فيا لنسبة 
للمتعاقدين نتوذف 1 ثار الرهن على صحة العقد , و هو كا سيق أن ذ كر نا عمد رضائى ثأنه فى 
ذلك شأن سائر العقود الرضائية . #الدائن المرتهن فى مواجبة الدين يتمّع ي#ق الحبس 
صونزوماع, عل أزورلوالهحق ف المطالة بالمصار يف أتى أننهتها الممحافظ على الثىء المرهون ؛ وفى 
بعض الأحيان الحصول على مار الثثىء المرهون ( مادة ١15‏ مدى)ء 


نأي الدائن فى حبس الثىء المرهون ,از مه بامحافظة عليه » وإذاك قبو له حق الحبس حتى 
إستوفى جميع حقه ١‏ إذ أن حقه على الثى. المر هون غير قاءل للتقسم ب وونذارمءم ول 1زم:ه »,1 
معاطاءتستهوز اع مامتووع وتعصوقى بل إذا ما أؤف المدين يجمرء من الدين( المادة .وى 
مدنى ) وقد جا. بالمذكرة التفسيرية هذه المادة أن الاق في حبس المرهون بق مادام الدبن 
ولحقانه من فوائد ومصروفات وتمويضات لم يدفع » فإذا بق شىء من ذلك , ولو قليلا ٠‏ بق 
الحق فى الحبس ء أما إذا ثم الوظاء به كاه ١ثةضى‏ الرهن والحبس وااتزم المرتهن برد المرهون . 
أما بالفسبة لاغير فالدائن المرتهن يتمتع بحق الامتراز على الثىء المرهون » بشرط ألا يكرن اغير 
ضحرة لاثيال المتعاقدين . فحتى يعمد هذا الامتياز فى مو'جمة الغير يح بأن يكون الثىءالمرهون 
فى حيازة الدائن المرتبن » وإلا فيفقد جق الامتياز عليه ( الم'دة ١١٠١‏ مدثى) ول يسقئن"قانون 
من ذلك إلا حالة ضراع الثىء أو سرقته » حيث أباح للدائن المرتهن الحق فى استرداد الثىء 
المرهون زمامءنلدته هزروووزم وققاً لشروط الحازة فى المقول . 


مخلص من ذلك أن الاائن المرتهن لا تنتقل [لمه إلا حرازة القى. » فلا يشترط مه إلا أهلية 
الإدارة للآنه حائز روووووووم ولس هودط لديه ورزوئزوومءل لآن الوديعة لا ترتب حا عنيا 
على الغىء اء6: إزميل عل الرغم من أن كلاهما ليس لله حق التمتع بالثىء معدووه:«زسزء أما 
المذكية فتظل للبدين الذى يشرط فيه أهاية التصرف » ولذلك فلس للد'تن المرنهن أن يشير من 
طريقةاةغلال الثىء المرهون إلا برضا. الراهن ( مدنى م ١١.4‏ ) »فالمدين يظل إذن مالكا 
للفىء المرهرن على الرغم من انتقال الحيازة إلى الداتن المرتمن(1) ١‏ ومن حقه أن يبيعه إلى الغير 
كا حق لسار الدائنين توقيع الحجر على الثى. وبيعه بششرط أن يكون ق الدائن المرتين له 


(1) بأريس اا يونير 8م ١‏ دالوز ؟وم١‏ القسم آثاتق ص ٠لا‏ . 


و سأ لاشايوة عل فاون الاع 41 
الأولوية على سائر الحقوق الآخرى(١)‏ » وفى هذا المعئى قضت عكة النقض المصرية فى ++ من 
توفين سئة 196 بأن : الداشس الحرتهن رهن حيازة » يعتير أنه وكيل عن المدين الراهن فى استغلال 
إدارة العين المرهونة » وقبض ريعبا » وأن عليه بهذا الوصف أن يقدم إلى الراهن حساباً مفصلا 
عن ذلك(؟) ٠.‏ 

ولكن إذا ضاعت ععالم الثى. المرهون بالتعديل أو التغيير » فينقضى حق الدائن المرتهن على 
الثىء المرهرن )١(‏ . وهذا لآن الانفاق الذى تم بين المتعاقدين [ما يتعاق بشىء معين ٠‏ لق 
'دائن المرتهن لا يتعدى هذا ا'شىء / بل ولا يناقل إلى الغن() 


لدم ع! عناء غأو16ئ1دم امعسمملعم سن اق ععلصماغرم أبعم عم از 


ويستثى من ذلك حائة ضياع النىء المرهون أو إنلافه بفمل ا#خير » لق الدائن المرتهن يتتقل 
إلى التعريض لذى يول إلى المالك » كالتعريض الذى بحصل عليه المالك من دركة التأمين أو من 
الغيد » وكذلك فى حالة نوع المللكية للمنافم المامة . لآن الضر. الذى يلحق به عدر ضرراً غير 
مراشر(ه) بضياع التىء أو نانه إسدب [عسار عدينه عن الوذء إليه بالتزابه . 

وعل ذنك كب أن أسشيعك نظربة الحلول الى عااعنم جمتامعمعطدىء إذ لا جوز للدائن 
المرتبن أن تسشه نقة عل ثىء لخر غير 'همى المرعون رالمفق عليه صراحة فى ااعّد . لق 


ما آم ألء.ء 


والى تشرط . العافت الماراك كَّ دخ 0 مين فيه | ابنخ المضمرن والرهن والعين المرهونة بانا 


)١(‏ اللوجزق القانون امف . لبودرى لا 5.تنرى» الجزء الثالك - الطيمة السابعة 
سئة ص )506 رقم 56ح١٠‏ ., 

(؟) جموعة القواعد القانونية ‏ وم سنة ‏ ص مبوم رقم 507 

(م) تقض مدأ فرامى 6 يتأيو 14.6 «دالوزء ١406‏ القسم الأول موص موع؛دسيرىء 
6 القسم الأول ص ١١١‏ وتعليق ١‏ ليو ن كان » . 

(؛) دائرة العرائض الفرلسية 1١‏ مارس ١816‏ القسم الآرل ص ١ , #١‏ بلازول ل 
ديرو بو لانجى , شرح القانون المدق ‏ الجزء الثان طبعة ,م4وا ص م١٠(‏ رقم .٠149؟.‏ 


() « بلانيول ب ريبعد وبولانجى , المرجع السابق صن غ8١١‏ رقم 78181 ٠‏ 


ئِ52 المك د الّاسع السنة الساد مآ وام 


كافيا . فاءا أخذنا بنظربة الحلول "عي » لاجحفنا حقوق اير الذ.: م حيطون علا بالحلول , 
وكا يتول العامة ٠‏ بلاثيول » .عاطتووتس لهم امع وماندعءطبة لاع مون )١(‏ سبق أن 
تكامنا عن وجرب حيازة الدائن الثبىء المرهون حتى بكون له دق الامتياز على سائر حقوق 
الدائنين الآخر . فإذا تخلى عن هذه الحسازة فقّد حقه فى الرهن . 

فشركة الؤازن "عمومية النى تراخت و الحصول على الدين من المدين قبل نقله المضائعالمودعة 
ضمانا لهذا انمق » تعشير قد تنازلت عن حن الرهنز") ٠‏ وكذاك ينقد الدائن الم_تمن حقه فى 
الرهن . إذا كال اآشىء المرهون هو حمولة باخرة , وتنازل الدائن عن سند الشحن إلى المدين(م) 
وعلى كل حال فاللامى متروك ك_كدء الموضوع اعرفة ما إذا كان التخلى عن أا.ىء المرهون يفقده 
حقه لارهن أم لا ..(4) ء ولا يرز للدائن المرتين أن يدعى >لول حقه فى الرى على شىء آخر 
متحصل عن القىء المرهون الدى قد حمازته » مستئدا إلى نظرية الحلول العينى » الى سبق أن 
اسدرعد نا تطميتها فى هذ( نجال . 

ثانياً : المصادرة . 


المصادره هى تزع هلكية الثىه قبراً من مالك بدرن مقابل وإضافه إلى ملك الدولة . 

(1) « بلانيول - ريمير ويولانجى »الأرجع الاق - الجزء الأول طبءة 1١6٠‏ صٌه/ 
رقم لاروك ء فض مدفى فرلسى 56 نار 1.6 سيرس 6و١‏ القسم الأول ص م١١‏ وتعايق 
د يون كان »ء ٠‏ دالوزء ه١٠6١‏ القسم الآاول ص مو ؛ فى تقس المءى تقض مدنى فرلسى 
0” دس مير 19.6 د سيرى 6 .و السم الأول ص ووم وتعليق نعدودلم ء دالوذ ١5.1‏ 
القسم الاول ص د4١‏ وتليق ررماعامررق ٠‏ 

(؟) أ#ض فرأسى > ديسمير مم١‏ دالوز م١‏ التسم الأول ص 1( » كذلك ١‏ اوبرى 
ورو» المرجع السايق ص 556 ؟ . 

(م) نقض مدلى فوشى 4 أببيل 14م1 دالوز 44هم١‏ القسم الأول ص وء؛ وتعليق 

* اعأولم8 

(:) دائرة "عرائض الفرنسية م مارس لا.1 سيرى 1١‏ القسم الآول ص 9/8 

ودالوزء ف١.وز‏ القسم الأول ص مره : 


أثر المصادرة على القرل الما ى ١‏ 


فالصادرة ونا لللادة .+ عقوبات قد تكون عقوية ءن الامو بات التكميامة الى يةعنى با القاضى 
فقد تكون جوازية له إذا اصطيغت بطابع المقوية البحت فاتمم على الجاتى نيعا لمبدأ أشخصية 
العو بة ٠وقد‏ دكون الاصادرة وجوبدة لازم القاضى الحم به »وق هذه الحالة لا ينظر إامما 
كعقوبة قم على سس الفاعل « رإءا كد بير والى ( إجراء بو ليسى ) ونْجا 1 تشخضيه 
المصلحة العامة ٠‏ 

وسواء أكانت هذه المصادرة جوازية أم وجويية ء فلا يستطيم اأقاضى أن يحم ,بإيقاف 
تنفيذها(1) » وحى ل ليع أن نعرف أثر الصادرة على المتقول المادى المردون رهناً حازيا 
يجب أن نعرف أن المصادرة قد تخدئف فم إذاكانت عة بة تكيلية تقع على شخص فعل الجريعة 
أو تدورا وقائيا حفظاً للنظام العام » أو جزاء ضرائبياً لمصلحة لخرانة . 

فقد توسع الفقه الحديث فى عدم الا كتفاء ياعابار المصادرة عقوية تكداية سب » بل 
تعدى هده الخصوصة إلى اعتمارها إجراء وقائياً أو إجراء ضرائبرا 3 أو إجراء نمو دما 1 
والواقع أن هذا التوسع الفقبى فى تشعب أنواع المصادرة ينتمى فى مصب واحد » ألا وهو 
أسثيلاء الدولة على أذىء 3 هلد" بل دأ ولذلك أسقر القضاء على ضرورة التعورز على الثىء 
قبل الحكم بمصادرتهرم) واقد جرى العمل على أنه بعد الحك بالمصادرة تبي الدولة الآشياء 
المصادرةء» ومحصل تنبا مصاحدة الخزانة(م) 8 ولذلك أنهى بالفسية للنتهم #أاخذ طابع 'حرأمة 0 


وإن كانت حتاف عنها بأالذسبة لخصائص كل متبما(») . 


)١(‏ نقض جتانى فرذى ١17‏ يوليو م46١‏ س اموعة الجنائية دقم درم ء ١م‏ مايو 
زول - المحموءة الجنائية رقم .1 . 

(0) نقض فرنى 77 دلسعير 4م14 «١‏ دلوزء الأبوعى ١4#4‏ ص 42٠١١‏ يونيو 
١44+‏ - الجموعة الجنائية رقم ٠و١‏ با يناي ويوا اجموعة الجناامة رقم ٠.6)‏ 

(ي قوان فى شرح القانون الجناتى ‏ طبعة ١449‏ ص هه رقم 16٠.‏ . 

(1) فوان : الرجم السابق ٠‏ وا نظر فى تفصيل التفرقة بين المصادره والغرامة كتاب المقوية 
للدكتور السعيد مصطق السميد طاممة /1511 ص 4 . 


4:١7‏ المدد التاسع - السئة السادسة و لآر بمو 


أن تريم هذا الثى. وتحصل ثهنه لمصلحة الخرانة العامة (() . 

وللكن تخثلف طبيعة الصادرة تبعاً لاءتلاف تر عبرا , فا'صادرة كءقوبة نهر ض على ثىء 
قبا حيازته » فإن اليف الاسامى منبأ هو معافيةالفاعل عن جرءته . ولذللك فهذا الوح من 
المعادرة اقعصر على الدّن بعا قَمون مَن جر بمة رقعت مهم 3 الحم بالبراءة فيز تب عليه حتها ق 
مثل هذا الذوع عدم الحم بالأصادرة وكذال الال إذا كات الدعرىي العموممة قد اللمضى 
بالتقادم 69 . 

وكا كان هد! الذوع من المصادرة يأخذ طامع العقودة 5 مجحب أن ينطق عليه يدا شخمة 
المقوبة اللمخنصوص عنرا فى الأدة م« من دستور وهر أى أن عقوبة اأصادرة لا تشع إلا علىء 
الشخص الذى ارت_كب الجرعة » ولا تفتقل إلى ورثته إلا إذا كان الحم قد حاز قرة الثىء 
الى بدرم). 

وعل ذلك فإنه من الجائز أن يدذى بااصادرة على باحر وهوالق حالة الافلاس 3 وهذا 
لأن الافلاس لا يترتب عليه إلا خلى التاجر عن إدارة أعماله إلى مأمود التفميسة وايس انتراع 
مكية المفلس(4) . 


)١(‏ تقض جناى إيطلى عم مابو عدر ترعة التضاء. الجناى مم)ور القسم الثالى 
ركم 7" ١‏ 

(؟) نقض فرلمسى م0 يونيو عوم١ ١‏ دالوز » *هما القسم الارل ص ..1١‏ 
أيراهم [سماعيل فى مرافه شرح الاحكام المامة فى قانون المقريات طيءة ووو صن 6م 
وما عدما . 

ل تقض بدا فى فرل-ى الاير معؤر دالوز م؛ؤ١‏ قسم القضاص؟ ١١‏ سيرى 151489 
القسم الآرل ص مج ؛ يراجع أيضاً عجلة العلوم الجنائية السنة 4و1 ص .م7 مقال 
الأستاذ ماندول . 
ايت ا 


أ المعادرة على المنقول المادى ذه 


أما المصادرة النى :#خن كتد .ير وتالى » فإنه يقهضى با حتى ولو برىء الهم وهنا أمر يس 
جوازيا للدحكة ‏ وما هو وجون إذ يقصد به فى هذه الحالة سحب ثىءضار أو خطر من 1١‏ ة 
التعاءل » أو إذا كاز -مازة هذا الثىء غير مشروءة سواء بالنسية 1 لك أو با لنسبة 5غير «ندى 
لا علاقة له بالجرعة(١)‏ ٠و‏ دو هذا واضحاً فى حالة غش الاختام(؟) . ١‏ 

ولفد أسّفر القضاء على مصادرة لابضائع المغشو 'ة حتى ولو برىء المنهم » إذا مات حسن 
نيتهو(م) » وكتذلك العفو الشامل لا .ؤثر على الم اارة فى هذه الالةء م حكم با ضد الورثة 
والمسوٌ اين عن الحقوق المدتية . وضد الصذير الذى لا .ءاتبه قانون .. وكذلك إذا كان الشىء 
قد ضيط فى تفتيش با طل(4) ٠‏ 


وعلى ذلك فبذا النوع هن المصادرة ليس شخصما » فلا وف على شخص المتهم ٠‏ بل عمنا 
يقصد به المصلحة العامة فالمصاارة فى هذه الحالة متعلقة بالنظام امام , ولا يحوز لحد الادعاء 
بأى حق من الحةوى على الاشياء موضوع المصادرة , حتى لوكان من الغير الذين لا يعلموف شيئا 
عن الجر بمة » ولذلك فالمحكة تلتزم بالقضاء بالمدادرة , حق ل كن الآشاء عدي غلركة للمتهم » 
لآن المصادرة هنا عينية زه) . 


المنقولات الى ضبعات ق مكان وتوع جر عة لعب القهار » تصادر ع و كانت مملوكة أغدير 


)١(‏ العلامة ه جارو ء الجز الثانى من شرح قانون المقوبات رقم 2145 ١‏ دوندى دى 
فاير » فى معاوةة القانون الجنائى واامشريءات المقارنة طبعة /41؟) ص 4#" رقم 15م3. 


(0) نقض فرذى م يناير ١86601‏ القسم الآول ص ٠‏ يوالمر .م١‏ و سيرى 183٠6‏ 
القسم الآول ١ ٠١١‏ ليون ٠١‏ يونيو وهم( لقم الغااث ص 0ه . 


(:) الاستاذ جمد ابراهم - المرجع السايق ص 389 ٠‏ 


(ه) نقض فرأسى 1414/1/6 « سيرى ء 16ؤ١ا‏ القسم الأول ص79( » 18 وبر 910| 
« كحيري 4؟5١‏ القسم الارل ص ١٠‏ . 


ذي4و الودد التأمسع السئة اأساد سه والأربحون 


اادى لا شأن له بالجريمة )١(‏ 5 ما تسرى فى مراجبة الورثة (؟) . ويذلك ت#ميز المصادرة كتُدبير 
وقانى » عن المصادرة كءقوية فى أنها علق بالاصلحة العامة فرقضى بها حت لو برىء المتهم () 
وهذا وأضم منحم محكمة التقض المصرية فى ١7‏ أوفير ١6#‏ فى الطعن 1م8١‏ لسنة عق (4) 
والذى يقرر بأن القانون (* لسنة مومو١‏ قد نص هلى أن الدخان الخاوط . هو الدغان الذى 
خلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأى نسمة كانت » وتنص المادة السادسة من القانون ؛”* لسنة 
عمو المعدلة بالقانون وب لسنة ١444‏ على ءةاب من رز دخانا مغشوشا أو مخلوطا بالمبس 
والغرامةأو بإحدى ها تين العقو ,مين » فضلا عن «صادرة 'لدغان .وض وع الجرعة » ما يعبين 
منه أنالشارع لم حدد نساة الحاط ٠‏ سوى فى ترافر الركن المادى قجرعة ع وبين الخلط بنسبة 
كبيرة أو ضْئيلة . وجعل مجرد [حراز الدغان اتخلوط أو الشوش جرء: معاقب عليها . 

وكذلك الحال إذا أوقضه المقوبة بالنسية الفاعل . فقضت محكمة النقض المصرية فى 
عع ف الطمن م١‏ لسنة و ق بأن المعادرة كم طريستها ومسب الشروط الموضوعة 
ا لا يحو رأن يتناولها وتف التنفيذ (ه) ء أو إذا توفى المتهم أثناء نظر الدعوى ( المادة 
إجراءات جنائية ) فوفاة المترم أثناء نظر الدعوى لا ينع من الحكم بالمصادرة فى الحالة 
المصوص علي ابا لفقرة الثانية من المادة "٠‏ عقوبات . 

كا أنها تسرى فى .واجبةالناس كاف ء حتى لو كانت الأشياء المصادرة ذير مماوكة له ( المادة ٠١١‏ 
جراءات جتائية ) . أما الأصادرة كعقوية فلا يقنى با إذا ثبتت براءة المتهم . ولكن إذا 


ر1) نقض فرأسى و*, فبراير م١‏ دالوز 4م القسم الاول ص 317 . 

(0) نقض جنانى فرذدى ١6‏ مارس ١١8‏ امجموعة الجنائية رقم +4 ؛ ١١‏ مأرس ١514‏ 
المجموعة الجنائية رقم مه. 
ص 4اله 

(؛) جموعة القواعد القواعد القاونية ‏ ه؟ سنة الجزء الثانى ص وهم ركم ٠1١‏ 


(ه) جمنوعة القواعد القانونية ‏ 5؟ سنة الجر الثانى ص ٠١*.‏ رقم ؟ . 


أئر المصامرة غلى اأنقول المأدى به 


أوقف تافيذ العقوبة » فقد قضت محكمة النّض الفر نسية «إعفاء الفاعل من العر بة التكماية 
بالمصادرة )١(‏ . 

ولى بحكمة التنقفض ااصرية قضسع بمكس ذلك إذ تالت محك.:.ا العليا أن المصادة: عقربة 
لا ينعنى ها حسب الفاعدة العامة الواردة فى المادة .* من قانون ااعقوبات ء إلا إذا كان التىء 
قد سبق ضبط ؛ وهتى كان ذلك مقررا وكأن القول بوقف تذفيذ المصادرة يقتضى -<أ القول ,رد 
الثىء المضوط بناء على الا بوةقف #نفيذ المصادرة , ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخاافة شروط 
وقف 'اتنفيذ فى المدة الحددة ١.‏ اقانون لتنفيذ المصادرة فيه » وهذا ما لا يكن التسلم به أو تصور 
إجازته ؛ ومن ثم يكون القضاء .. قف تنشد عقوبة المصادرة قضاء مخالما للقانرن ( نقض جناق 
مصرى 14/ك/ :غ١‏ الحم السابق الإشارة [ايه ) . 

أما المصادرة الضرائبية إبا تثار فى كثيرا فى <الات التبرب الجر التخلص من الرسوم 
الججركية . فان كان من العسهر يان الطبيمة القانونية دا انوع من المصادرة ٠‏ إلا أنها تبر 
عقوبة واكنها مع ذلك تعر كالغرامة الضريدية الى تنكون عذابة تمريض مدنى مسح الخرانة 
العامة . فاذا سلينا بأن المصادرة الضربيية تعتبر عقوبة ٠‏ فلا يحب الحكم ا إلا إذا كانت «ذاك 
جريمة يعاقب عليبا القانون . كا إذا قام المهرب يتبريب الدخان () ٠‏ ولا يشترط أن يكون 
الممتهم قد حكم يادالته , إذأن المصادرةفى هذه الحلة مرتبطة يحم الجرعة » إذ يحكم بها كد وريض 
عن الأضرار التى لحقت الخراءة العامة بصفة مستقلة عن الجزاء الذى يوق على الفاعل (©) . 
ولذلك فقد بحكم بها ضد الورثه أو الغير بض النظر عما إذا كانت الآشياء المصادرة مذرعة قاثرنا 


51:55 نقض جنائى فرنس [ععايو وروز دميرىء (9و1 الم الأول صس‎ )١( 
٠١م القسم الآرل ص‎ 1118٠ ينار 4 د«دالوذ‎ 

(9) نقض قرأسى 6م مارس 1105 الهموعة الجنائية رقم ٠‏ ب أبريل م0١٠‏ الجموعة 
الجنائية رقم ٠ ٠١١‏ * أبريل م+14 امجموعة الجنائية رقم ٠1١5‏ 

[09 نقض فرنسى © يولمو 50 الجمودة الجنائية رقم ١7+‏ يدم دإسهار ؛؟ؤةا «دالوز» 
الأسبوعى ص ٠١١‏ . 


مه العدد التاسع السنة السادسة والآربمون 


أو أدخلت بطريق غير مشروع »)١(‏ حت لو كان المتهم غير مالك لهذه الأشياء المصادرة (م) 
ينغو يتامم معوك 19 عل عتتمغولومم دهم أمم "م ؤمايرعما 'ل أو وروم وكذلك لوكانت 
ملكا لشخص معنوى (7) . 
.امه 

ما تقدم يتضح أن المصادرة ف يقضى ما إما كمقوبة أو كتدبير وقائى أو كاجراء ضرائى 
مثابة تعويض للخرانة ا'عامة ؛ كا بين ها أن المصادرة إما أن تكون متعلقة باالشخص الذى 
أحدث افعل المخالف للقانون ؛ وأما أن نكون متعلقة بالثىء تفسه , فى الحالة الآولى تكون 
المصادرة بمثابة عقوبة يقَضى ما إذا ثبقت إدانة المتيم وقفنى عليه بعقوية ما وهذا رجع إلى 
مبدأ شخصية العقوبة ‏ » أما إذا قضى بيرائته فلا توقع علية عقوية المصادرة . فالمصادرة هنا 
جوازية اللحكمة . وفى الحالة الثاندة ترط المصادرة بحسم الجر يمة دون النظر إلى شخص الفاسل 
فقد تقع الى ثىء لوك ما دام همذ ألتى. بعد جما للجريمة الى وقعت ؛ وهذا واضح من 
المصادرة كنّد بير وقائى » والمصادرة اضر ة ( يلاحظ أن المصاهرة الضريبية لها طبيمة عنتلطة ) 
فالمصادرة نكون وجوبمة فى هذه المالة لها عمنية . 

فاذا ما ونع المصادرة على شىء مادى مرهون رهنا حدازيا » يحب أن نقوم بالتفرقة وفتا 
تلحالتين السابق الإشارة إليبما . فل و كانت عقوية فائها تكون شخصمة «قصورة هلىالدخص الذى 
أحدث الغمل انخالف للفانون ء أما لو كانت تدييرا وقائيا فهى عدفية تع على الثىء نفسه دون 
النفات إلى شخصية المالك ء فهى وجوبية » يحب الحكم بها . 


)١(‏ نقض فرأسى ؛ يونيو ١41٠‏ الجموعة الجنائية رقم بوب 2 74 مارس ١4164‏ الجموعة 
الجنائية رقم ١+‏ 184 ناير ١9+‏ امجمرعة الجنائية رقم ٠ 1١‏ 
)١(‏ نقضر. فرنسى 1مارس ١4+.‏ المجموعة الجنائية رتم 19 © 84 يو نيو م145 المجموعة 
الجبائية رقم 07" م 
)١(‏ نقض فرنسى ١8‏ مارص 1١06‏ : سيرى 14.1 اأقسم الآول ص ٠١6‏ »2 ؟؟ مارس 
المجموعة التائية رقم 168 . 


آثر المصادرة عل المنقول المادى 044 


ولكن تنص المادة .م عقوبات فى فق را الآلى على أن : « بحرز للقاضى أن يحكم بمصادرة 
الآشياء المضبوطة الى تحصلت من الجرمة . . وهذا كله بدون [خلال بحقوق الفسير 

الحسن اثثية, . 

فالمصادرة التى نصت عليها الفقرة الآولى هن المادة .م جوازية للدكة ؛ ها أن تقضى ها 
كتقربة تكيلية لا قوبة الآصلة . معنى ذلك أن المصادرة وفقا هذه الفقرة شخصية لا تقع 
إلا عل الفاعل الذى ارنكب الجريمة . 

ولذاك أراد المشرع ألا يضار الغير حسن النية , وإلا :عدبر ذلك انتباكا للمبدأ الاستودى 
شخصية "عقرة 3 وق هذا الممى قضت محعسكمة النقض المصرية فى ٠‏ من مارس 
)١( 65‏ بأن : 


د المادة .م من قانون العقو بات بما نصت دليه ل ففرا الأولى قد دلت على أن المصادرة 
عةو بة اخت'رية تكميلية لا بحوز الحم با إلا على شخص ثبقت إداتته وقضى عليه بعقوبة 
أصلية » وهى هذه أنثابة عقوبة شخصية لايحوز الحك ما على ااغير الحمن اثنرة أماما أشارت 
إايه المادة المذكورة فى فقرتها الثانية فبو «صادرة وجوبية يقتضمما النظام المام لتعلقها بثىء 
خارج بطيمته عن دائرة التعامل » وعى هل هذا الاعتبار إحراء بوليمى لا مغر من إتفاذه فى 
مواجهة الكافة , . 

وعل ذلك فالفقرة الاول من المادة .© والنى تجيز للقاضى الح بااصادرة كمقوبة شخدية 
تقع على الفاعل » هى الى يثار بشآنها عبارة . ه حقوق غير حسن اانرة , ؛ أما أنواع الاصاددة 
الاخرى انتى تتخذ كله بيد وقانى , فهى عبفية تمع على الغىء نفسه دون حث عما إذا كانت 
ملوكة للفاعل أم للخير . وهذا لآن المصادرة فى ه-, الحالة متعلفة بالنظام العام » ولا يوز 
للغير أن يطالب عا له من موق على ذه الآ سياء . ( نقض جنائى مسري .7 من مارس +8 ١‏ 
السايق الإشارة [يه ) . 

فلو كل المقول المرهون رهنا حيازيا ند قضى #صادرته كاجراء وقائى » فلا مق لآما'ن 


المرتهن أن يدعى حقه على هذا الثىء ( تراجع الاحكام المديدة السابق الإشارة إلما ) . 


(1) جمرعة أحكام النقض 5-5 السنة بن العدد الأول ص 4979 : 


١‏ العدد التاسم السذة السادسة را لأربعرن 


وند قضدت عكمة القض المسرية فى ١.‏ من يوئيه ١66.‏ فى الطعءن ١4.«+‏ سئة ١5‏ ق(١)‏ 
يأ القاانون م ع لسئة وغ .و١‏ وتضى فى المادة السابعة ٠ذ»‏ بأن تعتير الجرائم الى تركب ضد أحكام 
المواد م ر م و ه ع'افات ء إذ كان المنهم حسن النية ؛ على « أنه بحب أن يقضى الحمكم بمصادة 
المواد أو المقافير أو الحاصلات النى تنكون جسم الجرئة » . 


ومفاد دذا أن الشارع قد افترض أنه كلا قضى على نهم بعقوبة لجرعة من الجرائم الداخلة 
فى نطاق المواد المهار إليها » وءن بينها المادة الثانية اتى تنص هل عقاب من «١‏ غش أو شرع 
فى أن يفش شيا من أغذية الإفسان أو الحروان أو ٠رن‏ المة قير الطبية أو من الحاصلات 
الزراعية أو الط.يمية معدا لبهم » أر من طرح أو عرض الدع أو باع شيئاً من هذه المواد أو 
المقافير أو الحاصلات مع علله بنثها أو بفسادها ‏ تكون مصادرة الأآشياء المضهوطة 
وأ اتحصلة من هذه الجرائم و جو بية تطبيتا للفقرة الثائية من المادة . م عقوبات . هذا فضلا 
عن أن فانون تحقرق الجنايات يحيز للنيابة العمومية فى الماة ؟؟ منه بيع الثىء المضبوط » 
ما يدنف ,عرور الرمن أو يسدّازم حفظه نفقات قدتغرق قيمته » وإيداع مله . مما مقتّضاه بداهة 
أنه إذا قضض بالمصادوة فالحكم با وتصب على القن المتحسل من بيءأ » . 

فيك [ذن للحكم بمصادرة الثشى. موضوع الجرعة مصادرة وجوبة كتد بير وقائى » أن 
مخاط هذا الثىء أو يضاف إلبه مادة مغايرة لطبيء:ه ؛ أو من نفس طبيعته ولكن من صاف 
أقل جودة() . 

وتأبيدا لذلك قررت الدائرة #اجنائية بمحكة النقض المصرية فى حم حديث لها بحلسة 
؟ مارس 18450 فى الطعن رقم بمبدو لسنة بهم ق(ع) ,تطرءق الادة السابعة من الدانون م4 
لسئة ٠041‏ التى ترجب الحم بالمصاهرة إذا كان امتهم حسن اائية إذ قالت : 


ديك اتحقمق الغش لط ١ه‏ ء أو إضافة مادة مغارة لطييمته أو من نفس طبيمته ولكن 


)00 مجموعة القواع- ألةائونية ‏ ى؟ سنة ‏ الجزء الثأاىق ص )يم رقم 8" ٠‏ 

(0) أنظر الحم منصلا فى مجموعة أحكام النقض فى المواد الجنائية ‏ السنة الآولى 
ص #ياوء وما بعدها ص 844 . 

(؟) جموعة المكتب الفنى لا حكام النقض - السنة ١‏ المدد الأآرل ص .م دقم ٠١‏ . 


أثر المصادر: عل المنفول المادى آمو 


من صنف أقل جودة بقصد الايهام بأن المادة الخلوطة خالصة لا شائية فيبا » أو بقصد [ظبارها 
' فى صورة أحسن عا هى عليه فإذاكآن المك و أثوت أن اقش حدث يخاط مششروب العلانيا » 
وهر أقل دراعة » إلى مشروب مغاير وهو الدراندى » وكان المتبم يسل باختلاف الصتفين وإن 
قال يأ تفاق بعض العناصى , دن اله_كم إذ الى إلى قرام الغش يكرن صحيحا فى اقانرن . 


فنا أثو» الحم أن البراندى الذى وجد فى حرازة المتهم «مشرش بأضافة الظافيا إليه » 
وأن علمه بذشه غير متوافر . فيكون الحكم قد أصاب إذ أرقع على الهم عقوبة الغالمة المنصوص 
عنها فى المادة السابعة من القائرن مع لسنة جوعأ , 

أما إن كانت المصادرة ند قد قضى حا كاةربة تكياية ( وهذا لا يكرن إلا إذا كان الثىء 
مشروع التعاءل فيه ) » فهل بحق للدائن ارتمن حسن النية المطا'بة ماله هن حق على اأشىء 
المرهون والذى تضى ؛صادرته . وهل له أن يستند على ما جا :الفقرة الآولى من المادة .م 
والتى تأمى بعدم الإخلال حقرق الغير الحسن أنية . 

##ول الدكتو ر السعيد مصطق(١)‏ إن اممسادرة قد تمتنع ولو حكم على الهم بالعقوبة » وذلك 
إذا كان الثىء المضبوط مملوكا لغير المتهم . وكان هذا الغير سن النية . 

5] يقول الاستاذ .د ابراه اسماعيل,م) : « وضع المرع المصرى فى المادة ٠٠‏ الاستئناء 
الخاص يحقوق الغير المسن النية إذا لم تسكن الأآشراء المص'درة ملكا للفاعل » إذ أن العقوية 
شخصية فلا مس حقوق الاير السن النية : أى لا تمس ملكية "غير . ثم أ كد ذلك يقوله 
( ص ممه ) إن "فقره الآول نصت فى تهاية عبارتما على أن : , وهذا كله بدون [خلال قوق 
الذير الحسن الذية » وبقضى ه__ذا الشرط بداهه أن تكون الأشياء لوك لشخص آخر 
غير الهم . 

وإن ما ذهب إليه الآستاذان الكبيران يتفق مم قول ج . ١‏ جراتمولان .(+) 


(1) العقر ة » طبعة /441! ص باه . 
(؟) شرح الأحكام العامة ى فانون ااعقوبات -. طبعة ١64‏ ص «م+ ‏ هامش م . 
() شرح قانون العقو بات المصرى طبعة م.5؟ - الجزء الآول صن 568 رقم 47١‏ . 


اهة العذد التاسم - السئة السادسة وار بعرن 


© أتاغعم ©5 ,11607116 8ن ف (5220 8 1ن ,7766قر] 06 تلمنأقء5 امم ه[ “ 
016 668 جح علاء ماقتاواة ,أ0ج 00286 عل 156ةغأغاعم20م اك ععتلسلعجم به مغمهقملعم 
86غ2تا رم قاع بان 


والواقع أن ما أجمع عليه رجال الفقه ٠لا‏ يتفق مع صربم النص الذى جاء به ه حقوق الغير 
حسن النية » لخن الخير قد يكرن حق مدلكية » وقد يكون ه حسنا . أو رهنا «٠أو‏ امتيازا » أى 
أن الملكية تعتير حقاً من الحقوق المديدة . فالاستثناء الواره بالمادة .© ليس مقصوراً على 
الللكية ما يرل فقهاء القانون المصرى ء وأا يمد إلى غيرها من الحقوق . 

ويمو لنا أن مزلاء الفتراء قد تأثروا بنص المادة .غ7 عةو بات [يطالى ( التى أخذت عنها 
المادة .+ عقوبات مصرى ) وال تنص على أن الغير لا بد أن يكون ماالكا . 

والذى يوكد لنا أن المشرع المصرى ل يأخذ مخرفية نص المادة .74 عقويات إيطالى » ان 
المادة ؟ من المرسوم الصاهر فى +ب أغسطس مم١‏ الخاص بالممللح والنطرون » قنص صراحة 
على عدم أحقية الخير المالك أو الدائن الممتاز فى استرداد الاشياء أو الحيوانات لنى |تخدسف في 
تم يب الملمم وألعارون ءا لا حى لم المطالية بالثن , فعى الرفم من أن هذه المصادرة وجوبية 
إلا أن المشرع المصرى فى هذا المرسوم ذكر بأن الذير قد يكرن مالكا وقد يكون 
دائناً متازاأ() . 1 

وعلى ذلك ظاغير حسن النية وفقا للدادة .م« عقوبات مصرى ء قد يكون له حق الملكية وقد 
يكون له حق رهن ٠‏ 

ولكن ألا يمك القول بأن المصادرة ؛ وهى اتتقال ملكية الفرد إلى مذكية الدولة » تعملى 

. هذه الآموال نفس طبيعة الآموال العامة ؛ فلا >رز التصرف تيبا أو الحجز عليبا أو 'عملكها 

بالتقادم ( المادة لمم فقرة ثانية ) . 

فالفقرة الآولى من المادة للم تنص على أن ١‏ تعتير أموالا «امة » العقارات والمنقولات الى 
للدولة .. الخ فالاموال المصادرة تنقل ملكتا الدوة من الفرد وجوبيا بقرة القانون » 


(1) فى نفس المعنى 'قض جنانى ايطالى و بونيو بإه؛١‏ مجموعة الأحكام الجنائية 19608 
اقم الثالى دم ٠١6١©‏ . 


١‏ ثر المصادرة على التو ل المادى ش عه 


أو جوازياً بح القضاء 0 ولا بحوز إذن أن يكرن هناك ةا رهن على هذو الامرال الى أصبحت 
ملكا الدولة . 

والواقع أن هذا التفسير يتعار ض مع صراغة المادة ساافة الذكر « لآل حق الغير اد ترب 
على هذه الآموال قبل أن تصبح أموالا عامة هذا والمشرء فى المادة .م والخاصة بالمصادرة 
قل ص على عدم المساس#قرق ألغير حسن ااممة 0 سواء أكان هذا الى ملكية أ 006 1 ْ ٠‏ 
فلا يوجد اذن ما ودعو إلى التفردة بين حق الملكية أو حق الرهن فى هذ! المده . 

فضلا عن ذاك فالادة بم مدنى تدترط شرطين لاعتبار الال عاءا : 

. منقول أو عقار للدولة أو لشخص اعتبارى عام‎ )١( 

ولذلك فان الآموال المصاددة لم نكسب صفتها كأموال عامة إلا بعد أن ترتب علها حقوق 
للخير » شأنها فى ذلك شأن نزع الما-كية الفردية للمنافع العامة . والتى :ارم فيها الدولة بدفع فيمة 
الثىء 5 3 انها 1 متك عصصة للمنفعة العامة َِ واعا صودرت 42ل الآكناء كتد لبك وى تحقيقاً 
لملحة المامة ولذلك فقد تبيع الدوة هذه الائياء المصادرة إن كانت تصلم ليع 
واستحقاق ينها . 

وقد قضت محكمة التعض الحصرية فى ٠٠١‏ مارس د:ة تمورل) فى اأطعن مع أسنة م ق 
بأن «المادة .م من قانون اامةو بات مما نصت عليه فى فرتما الآولى قد دات على أن المصادرة 
عقوبة اخشياربة تسكملية لا بحوز' لحم ا إلا على شخص نرت إدائته وقطضى عليه إعقوابة 
أصلية وهى عذه المثابة عقوبة شخصية لا يوز السك بها على الغير المسن الاية , أما ما أشادرت 
إليه المادة الم كورة فى فقرتما الثا نية »فبو مصادرة رجو بية يقتضها الظام العا. اتعلةها إشىء 
خارج بطممعته عن داارة التعا “ل ٠‏ وهى عللى هذا الاعتيار اجراء بوليسى لامم. من اعنائء فى 


عواجبة لكاله.., مد تحر ضت #كة تممص إلى التفرقة دن الصادرة الجوازءة والص'درة 


(1) مجموعة المكتب النني لأحكام اتقني ‏ السئة ب "مده الأول صن .97 دقم 107 . 


64ة المدو التأسم السنة السادسة والآر بعرن 


يي ا 


الوجوية » دون أن تشترط أن يكون النهر سن النبة مالسكا 03 ٠‏ إذ قد «كورن مالك , أوّ: 
أى حق من الحقوق ٠‏ 

ولنا أن نتساءل عما [ذا كانت المصادرة جائزة فى جرائم القتل والجرح غير الممدى , أى 
الجرائم التى تقع بالاهمال . . فالمادة .م فقرة أولى تنص على أنه : ه يحوز لأناضى إذا حكم بعقوبة 
لناية أو جنحة . أن يم عصادرة الآشياء المضبوطة التى ت#صلت هن الجرعة » وكذلك 
الاسلحة والآلات المشبوطة 'تى استوملك» أو الى من شأنها أن تستعمل فيبا .., 

إذا راجمنا هذه الفقرة لثيين لنا أن المصادرة غير جائزة فى الجر ثم غير الممدية , إلا إذا 
وجد نص غاص يأمى بذلك . فالفقرة الآوك هن المادة .م تجيز المصادرة كمقوبة تسكميلية إذا 
كانت الاشياء فد تحصلت من الجرمة » أو أن الألات والآساحة قد استعملت فى جرعة عمدية . 
أما الجرائم غير الممدية فى جراءم خطأية لا يقصد فيها الفاعل اركاب المع الخالف للقانون 
وانما وقدت الجريمة نقيج: الاهال أو الرعونة أو عدم الاحتياط . 

وفى هذ! المعنى قضت محكة الدّض اماجكية فى ١‏ من مارس )١(56٠.‏ بأن المادة ١9‏ ففرة 
أولى عقوبات ؛ وهى التى :نص على المصادرة الخاصة كمقوية تكيلة . لا يحوز تطبيقها على 
الجراثم غير الحمدية . 

+ه 

بخلص من كل ما تقدم أن حق الدائن المرتهن على الثىء المصادر , مختلف باخثلاف نوع ' 
المصادرة ؛ فان كانت المصادرة عقو بة :-كميلية تقضى با ال.كمة على شخص |لنهم » فبحب إذن 
فى هذه الحالة عدم المساس محقوق الدائن المرتهن أنكان حسن النية » أما إذا كانت المصاددة 
وجوبية ياترم القاضى الجنائى الحكم بباء سواء أ كانت تدييرآ وقائياً أو اجراء ضرائهيا » فلا 
تدرى على الناس الكانة بدون اسثاء » رلا يترئب لآى قره أيا كان حن على الاشراءالمصاءرة 
انا تعاقة باانظام العام . 


(1) د بازيكريدى » نوو القمم الارا ىع ٠‏ 


01 المصادر: على اقول المادى 5 


موصعم 


#الثأ : الحكم الجغانى بالمصادرة يحوز القوة أمام القاضى المدنى : 


كثيرآ ما بكرن الغير الحسن النية غير مثل فى الدغوى العمومية ؛ فيرفع دهوى مبتدأة أمام 
الممكة المدنية ء مطاليا ماله من -قوق على الآشياء موضع المصادرة ٠.‏ وكقاعدة عامة يختلف 
وضع الذير الحسن النية باختلاف طبيعة المصادرة كءةوبة أو كتدبير وقائى . وحتى يتس لنا 
معر فة مدى حقوق الذير الحسن النة على الثىء المصادر ؛ يحب أن تعرف مدى قو الحم الجنائي 
أمام القاءضى المدنى ف هذا الهأن . 


الحم الحائز لقوة الهى. المنمنى ؛ هو الحم الذى لا بقبل الطعن فيه بإحبدى طرق ااطعن اعادية 
( المعارضة أو الاستششاف ) : حتى ولوكان قابلا للطعن فيه بإحدى طرق الطءن غير العادية 
( القاس باعادة النظر أو #انقض ؛ أو باعتراض الخارج عن الخصومة) أذلك يحب على الحكم الذى 
بحو قوة الثى. المقضى ١‏ أن يكون حكا نهائيا . ٠‏ وهذًا يمكس الحال فى حجية الذىء المقتطى » 
الى لبت لكل حكم قطعى أى لكل حم يصدد فى موضوع النزاع » حتى لو كان #ابلا للطعن 
قبه , سواء بإحدى ارق الهامق ااماديةأو .إحدتر طرق طمن غير العادية . فالحجية تبت للحم إلى 
أن «*ول» إما باإغائه فى المءارضة . وإما بالذائه فى الاساكتان . إذن الحم الخائر لقوة أأثىء 
المقضى لا بد أن يحوز الحجمة . والعكس غير صدح ء إذ أن الحك الحائز لهجية الثىء المقعنى » 
لا يدترط أن يكون حائراً للقوة . فالفرق بين توة الثىء المقضى و حجيه الثىء المقضى ٠‏ ترجع 
إلى ما إذاكان الم انتمائيا أم قطمما . 

فالمادة ه.؛ مدق تشرط : اتحاد الخصوم ء واتحاد الموضوع ٠‏ واتحاد السيب فى الحم 

حتى يحوز قوة ألثى. المقضى ؛ والدفع بعدم قبول الدعوى >وز أبداؤء فى أية حالة تكون عايما 
ولوق الاستدناف ( مادة ١49‏ مرافعات ). 

المادة م. ه مدتى ناص على أن : , الأحكام التى حازت قرة الثىء الحسكوم قب6. 
معنى ذلك أن قوة الثىء المحكوم فيه ٠قصورة‏ على الآحكام » أى على منطوق الحم 
[زالتومموزق عا الصادر فضا لمنازعة كانت قئمة » بصفة تائية . ولكن يحب اتفرقة بين 


الحم الصبادر من الممكمة كوجب سلطنها القضائية ٠‏ والحم الصادر مثما عرجب سلطتبا 


الم العده التاسع" السنة السمادة رالار بغون 


الولائية . فالحكم الصادر من المحكة موجب سلطتها القضائية مود لادماهمه هون لل ماهد 
يصدر فضا لمنازءة تائعة ؛ أما الحم المادر من الحكنة مرجب ساتطبا الولائية معنء01نمنز 
عونواءوءع قبو ليس فضا لمنازعة قائمةء ولا قرار تصدره الحكمة فى أمرما نحةيقا الميادى. 
العدالة » كالتصديت علل الصلح ( استئناف ه ينار .0و١‏ احاماة السنة الاولى ص .407 تقض 
مدى مصرى ه مابو ١94.‏ ل مجموعة القواعد الا نونية ‏ الجزء ااثالك ص ١١0‏ رقم 8ه 
والتصديق على القسمة إذا كان بين الشركاء غائب أد كان بيذم من إلم تتوافر نه الاملية 
(مادة .عم مدر ), 


وإن كنا ند قلنا أن الذى وز قوة الشىء المآضى هو منطوق الحم تقض ( مدتى فرأسى 
4 عابو 1445 . دالوز ١444‏ ص .هم؟ وتمليق نيجو نير ) وليس الأسباب » دائرة المرائض 
الفرنسية 7 نوثبر ١416‏ دالوز 141 القسم الأول ص .+ » ء فلا يقصد من ذلك أن أسباب . 
الحم عدعة الجدوى فى تعليل وفهم المنطوق . فتسبيب الحكم ضر ورى لشرح اتجاه الحكمة والدواقع 
التى دافمتها إلى الأخذ -بذا المنطوق » وإلا فالحكم معرض النقض . ذلك يحب أن تتكون أسباب 
الحم موضحة ومفسرة للمنطوقم1ناتوممءتة ء| امماعمم بمامز كه أسععتماعة وأنامه 5هآ 
(الدكتور إدوار غالى : أجزاء الحم الجنانى النى تحوز قوة الثىء السكوم به أمام القاضى المدنى 
تعليق على حك النقض رقم هم اسنة مم ق منشور بمجلة إدارة قضايا المكرمة ‏ المنة الثالئة 
العدد الآول ص + وما يمدها ) . 


إذن قوة الثىء قر ينة قانونمة ماوعء1 «وناميرووعءم نسبية وأى «قصورة عل المتضاعمين » 
درن غي ثم » بلانزول -- «دمير و بولاتجو , فى تعرج اتا نون المدثى الجزء الثاتى ظبعة .م154 ص 
« وليس للمحكمة أن تأخذ به القرينة من تلقاء نفسباء بل يحب على صاحب الحق أن 
يدفع بعدم #.ول الدعرى فى أية حال علي,ا الدعوى » ولو أمام محكمة الامتئناف ( المادة ١47‏ 
مرافمات ) وليس لأقاضى أن يثير هذه القرينة إذا ل يتمسك بها الخصوم . ( نقض مد مصرى 
٠‏ قراير 147 ل الجزء الحاءس من بجمموعة عمر ص 006 رقم وهوة؟ وتعاءق الآستاذ 
جمد حامد فبمى ) . 


هذه عي للقاعدة المامة بالنسبة لقرة الاحكام إذا ما أثير النراع من جديد أمام نفس جيهة 


أثره الصادرة عل النقول المادئى 5 


صصص سسا موي 


القضاء » سواء أ كانت مدنية أم جشائية 0 نقص جناقى مصرى ‏ 6و١‏ جموعة إإلكتب الآنى 
لكام النقض السنة الثامئة حص 07> رقم )١0/8‏ . 

ولكن .. ماه قوة الحم الجناقى أمام القاضى المدنى ؟ 

تنص المادة 5. ع مدتى على أن : «لاير تبط القاضى المدنى بالحكم الجنانى إلا فى الوتائم النى 
فصل ذا هذا الحم . وكان فصله فيبا ضروريا » فعلى الرغم من استّةلال القضاء المدى عن القضاء 
الجناتى ٠‏ وعلل الرغم منالفارقالجرهرى بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية فإن الحكم الجناتى 
يحوز قرة الشىء المفضى أمام القاضى المدن ٠‏ معنى ذلك أن القاضى المدى ملزم باحرام ماينطق 
به القاءنى الجنائى » ولا يستطيم أن مخالفد» فعلى صاحب المصاحة أن دسةئد عليه أمام القاضى 
المدنى ؛ حتى يأخذ به ولا يشترط حتى حوز الحكم الجناتى القوة أمام القاضى المدتى ؛ اتحاد 
فى الأصوم والموضوع والسيب ‏ عو وارد بالمادة ه.غ مدى؛ - الصاد. فى الادعرى 
الجنائية يحب أن تكون لهحجية. اام الكمة المدتية » بالفسية لما يقتضى الفصلفى تلك الدعوى 
بيانه فيه حسب العا نرن » «تى كان 0 الدعوى المدنية ذات الفمل الذى تناوله هذا الحكم . 
وليست الملة فى ذلك اتحاد الحصوم والموضوع والسدب فى الدعوبين , وانا هى فى الواقم توافر 
الضمانات المخثلمة ااتى قررها الشارع فى الدماوى الجنائية ابتغا. الوصول إلى الحقيقة فيبا » 
لاد تباطها بالآرواح والحريات ‏ الأآمى الذى تتأثر به مصلحة الجاعة لا مصلحة الآفراد . 
ما يتقتضى أن تكون الاحكام الجنائية عمل ثقة على الاطلاق ٠‏ وأن تبق آثارها نافذة على الدوام 
( نقض مدق مصرى 4 مايو .144 ف الطعن رقم .ه؛ لسنة .وق مجموعة القواعد القاانونية س 
الجرء الثالثك ص بو ل رقم مه ومنهور أيضا عجموعة القواعد الفا نونية ‏ ى, سنة ل 
الجزء الآول ص 7*4 دقم وهس ) (فى نفس المعتى تقض مدتى مصرى 1444/1/16 فى الطمق 
رقم ١‏ لسنة موق - جموعة للقواعد القا'ونية ‏ 90 سنة ل الجزء الآول ص ه/ا ‏ 
رقم .هم  )‏ أمالو تعرضت امحمكمة الجنائية للدعوى المدنية وأصدرت فيبا حكمها . 
فان هذا الك م بخضع القواعد العامة للمادة م.ع مدتى لأن المحكمة الجنائية فى رق 
المدنية زنما روا بصفة فرعية لدعوى أصلية ( جنائية ) مرفوعة أمامها . 


ققد لا ينه تقد القاضى المهلى بها جاء بالحم الجنان هن تقدبر للمويضات ( نقض فرذمي 


443 اأمده التأسع اسة اإسادة والأررن 


٠‏ ديسمير م07٠‏ سيرى ١م9١‏ التسم الآاول ص ١.؟‏ وتمليق «رجتى ٠‏ كا قد يلق عب 
المسؤولية المداءة 10 خلاف ما ذهيت [إلبه اتممكة الجنائية .صنم1 “نعم 
سئة برعووط ص عم رقم و١‏ وملاحظات 0نداةء2داة .11 . 

ما تقدم يكون فى حالة ما إذا كانت المحسكة الجنائية قد أدانك امتهم فلو فرضنا أن الحمكة 
الجنائية قد برأت المتهم . . فإن كانت البراءة قد صدرت من الحكة الجنائية لعدم صدور الفعل 
الخالف للقانون من المتبم » فهذا الح تحوز قوة الثىء المقضى أمام الكل المدنية ( أنظر 
فى تفصيل ذلك أستاذنا ستيفاى فى اذيك عا عه أممتصتيه نه فابروروتين وا طبعة مو »ؤ ل 
مور ص «با؟ وما بمدها ٠‏ أنظر أيضاً المادتين ٠80‏ و 78 [جراءات جنائية إيطالى ) 
وهل عكس ذلك الماده مهو1 مدن هولندى) ‏ أما إذا كان حكم البراءة صادرا اسقوط 
الدعوى العمومية بالتقادم , فإن اتتفادم الجنائى لا يننى عن الفعل ط يمه بأنه فمل عخالف 
لقانون . وعلى ذلك >وز رفع الدعوى المدئية لليطالية بالتعر يض عن الأاضرار التى الحقت 
بالجنى عليه ء لآن المادة ١0+‏ مدنى تنص على أن : «١‏ قسةط بالئة'دم دعوى التعو يض الناشئة 
عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى عل فيه المضرور تحدرث الضرر 
وبااشخص المدؤول عنه . وتسقط هذه الدعوى ؛ فىكل حال » بانقضاء خمسعشرة سنة من يوم 
ونوع العمل غيد المشروع » . 

تدذلك لو برأت المحمكة الجنائية اليم امدم وقوع خطأ منه » فبذا لا يمفيه إذا أثار انجنى 
عليه أمام المحك. [.دنية عند مطالبته بالتعريض الأطا المفروض ( مأدة مم١‏ ف 4لا مداق ) . 
فلو أن فى الدءويين يوجد انحاد فى الخصوم وفالموضوع إلا أن ااسبب القانوقى فيبما مختلف ؛ 
إذ أن الدعرى اللأولى مبينة على الخطأ المندوب ء والدعوى الثانية مبنية على الخطأ المءروض . 
فضلا عن هذ. فان أي عليه ل بج امات بالتمريض المدنى أمام الممكة الجنائية مستندا 
على الخطأ المقرء ض إذ أن الدعوى المدية الى ترقع أمام المكمة الجنائية ليست إلادعوى 
فرعية ة بالنسبة للدعوى الجنائية التى تنظر أمامها » والتى يحب إقامة الدايل فا على إدانة المتهم ٠‏ 
(يراجع ى :غممل ذلك - الدكدور أو اليزيد المثيت فى جرائم الإصمال طيعا م114 ص54 
وما بعدها » نقض جناتى مصرى ١9‏ ديسمير 444! ف الطعن رقم ١151١‏ ل سنة ؟ اق مفشور 
ع#جموعة ة أحكام القض السنة الآولى ص 1646 رقم 44 ) ٠‏ 


»# # # 


أثرالمصادرة على اللنقول المادنى هما 


وعلى ذلك لا ير نيط القانى المدنى إلا بالوقائع التى فصل فيها القاضى الجنائى ( المادة .4 
مدنى ) لآن الحم الجناتى متبط بالنظام العام ء فيحوز القوة فى مواجبة الناس كافة , 
ومدوره دع وايس فقط فى «واجية الجاق وانى عليه . إذ العبرة بالوقائم التى تعرض لما 
الناضى الجنائى وتدخل فى -.ود ولايته القعنائية . فالاحكام الجنادة لا يكون لها قوة الآمر 
القضى فى حق العاس كافة أمام لاك المدنية , إلا فيا يكون لازما وضروديا للفصل فى اتهمة 
المءروضة على جمة الفصل فيها . ( تقض عنائى مصرى ؟١‏ عابو 407و مجموعة القواعد 
القانوئية الجزء السا بع ص وعم دقم بروج ) . وقد جاء مذ كرة المششروع اليردى للنادة 4.5 
مدنى : ه إن صياغة هذه المادة مظلتة يممتى أن ما تقضى به انحا كم الجنائية يكون هازما للكافة » 
وهى قاصرة بممنى أن نطاق ألزامبا لا يحاوز ما قضى دنعلا أى 1١‏ فصل فيه الحكم .. 

فالحكم الجناتى الذى بحوز القوة أءام #قاضى المدتى لا يشترط فيه اتحادقى الخصوم 
والموضوع والسيب . فالموضوع بالنسبة الدعوى المدنية هو المطاليبة بانكويض عن الآضرار 
ينما الموضوع فى الدهوى ال+نائية هو العقوبة . وااسهب فى الأولى هو الاعتداء على حقوق الخير » 
بين ااسبب فى الثانية هو الفعل المعاقب عليه فى قانون العقوبات ؛ والخصوم فى الآولى ثم المدعون 
والمدعى علييم ؛ بهنها فى الثانمة اليا بة العامة وهى تمثل المجتمع ضد اليم . ( يراجم « دو نيرى 
دى قابر , المرجع السابق ص 888 ) . 

ولكن حتى حوز الحكم الجنائى القوة أمام القاضى المدنى ء لا بد من 'وافر شرطين :. 

(1) شرط موضوعى ٠‏ 

(ب) شعرط شكلى . فن الناحية الموضوعية لا يحوز القوة إلا ما يأمر به القانى الجنانى ؛ 
ومن الناحية الشكلية فلا حوز القوة إلا الآمرالنبائى » أى الحكم الذى ١-قنفذت‏ فيه طرق 
اأطين المادية ٠‏ واموعميوة اه ع«ناتمتؤفل ممنولمعق تمواعاء المرجسسم السابق 
ص44؟). 

فالمصادرة سواء أكائنت عقوبة تمكيلية أو تدييرا وقائيا . فرى سكم جنائى يدخل فى 

:. الاختصاص المادى للقاضى الجنائى . فاذا :نفدت فيه طرق الطمن العادية . فاته يحوز الدوة 
أمام اتقاضى المدني عل الرغم من اختلاف الطبيمة القانونية لكل من نوعي هذه المصاددة . 


ةق المدد التاسع ااسمثة السادسة والأر يعون 


ولكن الا كال لا يار عثل هذه "بساطه لآن العقرةً الآولى من الادة +٠.‏ عقوبات 
والى نصح عل المصادرة كمقوبة شخصية , أمرت بعدم المساس حقوق الغير حسن النية » يننا 
أء رت الفقرة الثانية بانصاءرة كتدبير وتائى » وكا يقول الدكتور السعيد .صطن فى كتابه 
العقوبة طبدة با و١‏ ص وى . » إن التداءير الوقائية نظام الم بذاته مستقل عن العقو بات المقررة 
بالقانون ومكن لماء ( فى نفس المنى دوندى دى قابر ‏ (ارجع الابق ص م8" س 
رقم كرد وما بعدما ٠)‏ 

فق حالة ال ادرة طينا للفقرة الآونى من المأدة .م » حتى ولو أصبح الحكم الجنائى ترانيا 
فمحق لأغير سن اإلية ن بط لب حقه على الثىء مو ضوع الممادرة إذالم يكن عثلا فى الدعوى 
العمومية . أما فى حالة المعادرة يتا للمقرة الثاية من المادة .م فلا مق لأى فرد أيا كازنفب 
الآدعا. حى عنى الاشياء المصادرة » انها متملقة باامظام العام ؛ عل الرغم من أنها لهست عقوبة 
و[:ا هى ندبير ونائى . ( راجع التذرقة بين المصادرة الماسة”.قوية ركتد بير وقائى . ء دو ندى 
دى قار . الرجع الس'اى ص واع - رقم «وجباء جن ان عبد الملك فى الموسوعة الجنائية 
الجز. الخاءس - الطبءة الثانية ص م١‏ وما بعدها ) . 


فالمصادرة الوجوبية وإن لم تسكن عقوية بالمعى المفروم فى قانون المقوباس » إلا أنها تدخل 
فى ولاية القضاء الجنائى ء لاما لا تتعلق بالف رد بل "تماق بكيان الدولة الاجتانى أو الاقتصادى 
أو النوامى (انظي رسالة دكتوراه باريس سئة م-و1 للاستاذ مون » نض جنا 
فرنسى ب أريل +م؟ ١‏ دالوز الدورى ١07‏ التسم الآول س ع(” ء ع8 فبراير ١18‏ دالوز 
الاسبوعى ووو ص 49م ء المادة ووذ عقوبات ايطالى ومابعدها ) . فضلاعن ذلك فان قضاءها 
بالمصاددة أمر ذ_ودى لا تستطيع أن تحول عنه , لانه متعلق بالنظام العام » أى أن المحسكمة 
الجبائية جما تقض بالمصادرة الوجوبة ؛ إتما تلتزم القضاء با عو جب ولاياما القضائية » 
وليس الآمر «تروكا لسلطة القاضى اجنائية التقديرية . ( تقض مدى فزلمسى 17 و58 ياير 
لالور و سيرى ء 15798 القسم الآزل صن بإيا؟ وص يلام وأول ديسمير ١6+.‏ «سيريء 


(عةا سيرى 1و1 القسم الأول ص 1.5 و56 ينابر 190 د سيرى » ١158‏ القسم الآول 


أر المصادرة على امنقول المأدى اخ 


ص باه وتحليق [عهان » دائرة العرائض الفرنسية م١‏ فبراير ممه .م دالوز ء الأسيوعى ه7١‏ 
ص 56ل ء دارة العرائض ١44- سدا١٠ ١+‏ دالوز اتحايل ١5:١‏ قسسم القضاء 


ص م١١٠١).‏ 
فالمادة +.؛ مدتى واضحة فى هذا الصدد ؛ إذ يشترط ححتى يمكن تطريقها : 


)١(‏ أن يكون هناك حكم جتانى نبا تى» أى عكم جنائى! ستنفدت فيهطرق الطمن الماديه بالأةةناف 

ان كان حضو رياو بامعا. ضدإن كانغيا بي( « ءازو ء "جزء الثالك - الطبعة الثالثةرقم 44م51): 

بعالمو موقم وم اوتل مز هل ممم أصعسعلممعماوم قهز غاة ع تل 

انظر عكس ذلك ما قله مؤوووه] فى مؤلنه متوبل وومط وز ع0 ٠‏ طبمة 614( 

ص . .»4 رقم يله" » وكذلك عليقه فى , سيرى » جوم( الم الآول ص 184 »2 إذ برى 

أن المسكم الجنانى بحوز اقوة أمام القاضى المدنى , حنى أو لم نسئ.د فيه طرق الطمن العادية ؛ 

وانظر الرد على هذا الر'ى الخاطىء والذى استيعده الفقه والتضاء . ونهم:ة فى موسرعة 

قانون العقو باك الطبءة اأثالثة ‏ الجزء السادس ص بمو ء ٠‏ أروء ف المسؤولية المدنية 

- الطبعة الثالنة ‏ الجزء اثالث دقم ؟دي؟ ء؛ لآن ما قاله « كرست » سيؤدى إلى تعارض 
الاحكام إذا ما ألغى كم حكمة أول درجة فى الاستثناف ) . 


( ب) أن يكون الحكم صدر متها فى حدود ولايتم! القصائية بصفة أميلة ( نمض مدق 


فرلمى !1 إوأيو 1١8118‏ سهرى ١9170‏ الفسم الأول الم"). 


(ج) أن يقضى الح الجنائى يذلك صراحة ( دوندى دى قار المرجع السابق ص .هم 
دثم 4لا١1).‏ 

وعلى ذلك فاذا قضى الحم الجنائى النهانى صراحة بالمصادرة الوجو بية ٠‏ فائها تحوز القوة 
أمام القاضى المدتى » ولا يحوزاه أذن أن يةضى بيأى حت من الحةوق على هذ: الاصادرة الوجو ببة 
لارتبطة بالنظام العام وفقا لها جاء بالمقرة الثانية من الما-ة .© عقو بات حتى ولو لم يكن الأدعى 
أسام احكة المدنية طرفا فى الدعرى العمومية » وهذا لآن ١‏ لحك الجناتى مطلق يسرى فى مواجهة 


الجيع ' وله أثره على جميع المنازعات المتولدة عن هذه الدعوى الممومية ( دوندى دى قابر المرجع 
السايق ص «وى رقم هاه١‏ ) 
.ا هاه 

مخاص من كل ماتقدم أن أثر المصادرة على حقوق الدائن المرتهن رهنا حيازيا مختيف يا ختلاف 
طبيعة المصادرة . فا نكانت المصادرة عقوبة شخصية طبقا الفقرة الآولى من المادة ٠.‏ عقوبات » 
فانها لاتؤدى إلى ضياع حقوقة إذا كان من الغير الحسن الدية . إذ يجوز له فى هذه اللهاله المطاابة 
ماله من حقوق على هذه الآشياء . أما إذاكانت المصادرة وجوبية , فانة لايجحوز لاد الادعاء 
بأى حق عل الاشياء اللصادرة ؛ لانما عينة غير مرتيطة بالأشخاص » فهى متملقة بالشىء 
موضوع المصاددة وإن ماتقضى به المحكمه الجنائية حم نهانى فى هذا الصددء محوذ القوة امام 
القاضى المدلى ه 


. - هر 7 
نيا المتَاون والجتام 
ل 8 - 
في التشريع 
موسا وول كرريج 
دئدس تقابة المحامين الام يكين 
صذاعة القانون » من أصلح الصناءات الى تؤهل المشتّغلين بها للقيادة » فبى تندط التفكير فى 
مدان التشريع » وصياغة الاقتراحات النثسريمية . ذلك بأن الدراسة الفانونية ترودنا بالمقدرة 
على تحلمل اذثسر بعات ؛ وتحديد قيمته الجائية . 
ومبمة [امين هى تفسير ما يصدره الكو تحر س'من قوانين . والجبور يظبر ثقته بناحهن يرل 
إلى « الكونيحرس » أعضاء من ١ش‏ دنلين بالقانون , يزيد على طابرسله اليه من الشتخلين بأى 
صناعة أخرى 0 لذاك كان أ كثر ٠ن‏ نصف أعضاء الكو نجرس من الحامين . 
فأى خدمات قدمتها الحاماة المنظمة ‏ من الوجهتهن الوطنية والحلية » لدصم السياسة العامة 
عن طريق النشر بع ؟ وأمم من ذك : طاهى مقد رتنا المالية على تنفيذ .نامج تنر بعى سابم » ومن 
أبن نيدأ ؟ 
إن المادة الآولى من دستور نقابة امحامين الام يكين تنص على من أهدافها : , ترقية إجراء 
العدالة , وجا نس النشر يع وال -كام فى أرجاء الآمة ؛. .٠‏ وطبيق علا وخسرتها فى ميدان القائون 
تحقيقا للمصلسة العامة » 
وطالما تقدمت تقابة المحامين الام يكيين منذ بدء عبدها فى سنة إلإلم١‏ » برأما فى السياسة 
القشريعية [ل ىجان , الكو ترس . وأعضاته تحقيقا لأغراض النقابة . 


)00( جلة نقابة امحامين الامر دكمين ديسمير ١956‏ 


7 المدد التأسع ‏ #سنة ألسادسة والأار بدو 


وقد نسبت الآمة إلى النقابة الفضل فى تحقيق أغراض عدة عن طريق العمل القشريعى : فنذ 
سلتين تبنت القابة [نشاء حا إس:مناف إتحادية متنقة لتخفيض العبء الثقيل عن ١‏ لحكمة العلما 
للولايات المتحدة . 

وقد هاجمت النقابة بكفابة يالغة خطة سنةيام؟١‏ لتجميع الحا , وكائت الرائدة فى تحقيق 
إبرام انون الإجراءات الاداربة 5 

وام أعضاء الثقابة اابارزون بنصيب علوظ فى قانون الدخل الداخلى لسنة 464( و2ُجموا 
تأبيد الرأى العام لزيادة مكافأة أعضاء ١‏ الكو تحرس والهأة القضائية الاتحادية . 

وفى سنة +1 وافق المكو نمرس على تا ون تقاعد الآفراد الماملين لحابهم ٠‏ وهو القانون 
الذى أبدته بقوة نقابة الحامين وغيرءا من الحيآ ت المهنية والتجارية ٠‏ 

ونقابة احامين الامريكيين » فضلا عن تأبيدها. للقترحات النشريمية » فاتها زود من ياجأ 
البا دن أعضاء 8 الكو يمر س » المشمتغلين بالقانون دا لتصيحة والمعاونة وربما كانت هذه المعازنة 8 
بل هى يحب أن تكون واحدة من أمم وظائف التقابة وأكثرها حيوية ٠‏ 

وفى وسع النقابة أن تعطى خدعة متطورة لآقامها ولجائها عن طريق مكنتبها فى واشنطن 6 
حيت ساعد المكتب أعضاء انعا بة المطلوبين الشوادة أمام لجان الكو تجرس . وللسكتب . علاتات 
وثيقة بلجان الكو برس وأعضانه 

والصناعة القانونية :تولى الآن القيادة فى مناطق تشريءية عدة ء ذاه تأئهر حيوى ف المصلحة 
العامة . فقد واذق ماس "شيوخ على قانون العدالة الجنائية» معدلا بالصورة الى ارتأتما النقابة » 
وينص هذا القانرن على دقع اتعاب انحامى الذى يوكل اليه الدفاع عن المتهمين الفقراء. أمام 
انحا م الاتحادية . 

و يعمل + ثملو النقا بة همة لتحقيق تعد يلات عدة فى قانوئ الاجراءات الادارية » وقد أبدوا 
أخيرا قبول الحامين للمرافعة أمام جمبيع مع الجهات الحسكو مية بغير اشتراطات معنة . وطالبوا 
ياثامة دوكر ادارى ا المتحدة 53 حربة 0 7 المعلوماتك ( من كل 3-00 
0 لاداري هم التعديلات الى اقترحتبا النقابة . 


دنيا أثقا نون الحسكم و 

والثقابة قد عادت إلى الاهتام بمحاوة تحقيق زيادة المكافات لاعضاء اميأ القضائية : 
الاتحادية » وأعضاء الكو يمرس فان هؤلاء الو لين هن أرياب اأناصب ليس لحم هيآت منظمة 
تنطق باسمهم » ولاعحيص من أن يتول المبمة المشتغلين بالقافرن . 

وسوف تعمل الشقابة جاه: ة على موافقة الكو نجرس على أله ديلات المقترحخا ادها -لى قانون 

ضريبة نقاءد للدتناين لحساهم . 

.وأن مسؤولة اانقابة فى المساعدة على صياغة تشريع سل لظاهرة جلية : فان كفاية نقابة 
الحامين الآمريكيين دائما ت_قند إلى تأبيد ثقايات الولايات والثقابات الحلية . وإن القشريع 
الناجح الفمال » [ تمايتوقف على وجبات النظر المدروسة التى تصدو عن الاعضاء المشتركين فى 
لجان النقاية وأقساءم! ما نتوقف على الدراسة الا قيفة والحاية اتى ببطبا بجلس النواب لتحةيق 


سياسة سليمة ؛ وتافيذ قرصيات التقاية ٠‏ 


زياد" مرتبات اعضاهالك و جرس 
ورجال المضاء 


رالفت بين 

تعددت المقالات اتى طالب أصحاببها بتحسهز مرئيات رجال السكونحرس والاضاة » وهى 
آسنند إلى تخلف هذه المرتبات عن العشى مع مايفيده الشتذين بالأعمال الحرة من قرنائهم وقد 
أقترح رفع مرتب قاضى القسم 6ع نا أعقؤوتق من رم ألف إلى وم ألف دولار سنوياً . فى 
حين أنه فد تبين من الاحصائيات أن متوء ط الابراد الستوى اللساءى ااشتفل لحسابه يقل عن 
تمانية 1 لاف دولار . | 

وإتى لعجب كيف تطبنى >لة تقابة انحاسين الامر يكيين انفاق هذا المبلغ ااظائل م المال على 
قضاة الاتحاد . فى حين أن أعضاءما وكابدرن صءويات ماليةعصيبة ٠‏ 

وإ لآفترح أن تترك نقابة المحامين الامر يكبي جمعية القضاة السمى اصاحة القضاة » وأن 
تتصرف يمل نقابة الحامين الامركيين إلى تركبز نشاطها فى عماولة رفع مكانة أعضاءها فى محال 
القانون . 


(ه) مترجمة عن بحلة نقابة الها مينالامر بكيين عد: عرس 1904 . 
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١6 
نقابات‎ 
لمن أوشير 4اقة‎ 


صحافة ٠‏ نقابة . انتطاب أعضاء مجلس اتنقابة 


والنقيب . جعية عمومية . ق 186 لسنة 1١6٠‏ . 
قرار وزير الارعاد ه«مالية ٠.6و .١‏ 


المدأ القانونى : 


مؤدى نصوص ألواد 4١‏ » م4 من 
القانون .م١‏ لسنة ههو١‏ بشأن نقاية 
الصحفيين و٠١‏ من القرار الوزارى ١46‏ 
لسنة ههه الخاص باعتهاد اللاتحة الداخلية 
قاب الصضيين , أن عماية الاتخاب تم على 
مس حلتين متعاقبتين تباشرهما الجعية العمومية 


الأولى باتتخاب أعضاء مجلس النقاية:والثانة 

وتبداأ بعد أعلان نتيجة المرحلة الأولى - 

بانتخاب النقبب من بين أعضاء بلس النقابة. 

فعملية |:نخاب!! قيب اذن ليست إلا استمرارا 
لعملية اتتخاب أعضاء مجلس التقابة.وما دام 

الطاعن لا بنازعفى أن انمقاد الجعيةالعمومية 

قد بدأ حبحاً متففاً مع حم القانون » فإن 

أنصراف بعض الهاضرين من الأعضاء عقب 

انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقيل الانتخاب” 
الخاص ير كر النق.ب » أو امتداد وقت 

الاتتخاب إلى ما بعد منتصف الأبل » ليس 
فهما ما يعيب الاتخاب أو يبطل إجرءات 
اتتخاب النقيت: ٠‏ 


طمن ١‏ اسبية 4" صصحافة رئاسة وعضوءة السادة 
الأسااذ: توفيق الحشن »#دم برى» وقطب فراجء ود عبد 
المنمم #زاوي ٠‏ وعقه تور الدري مويس الستشاريني. 


5 المده اناسع اسئة السادسة والآر بمون 


ءاس إئرات : شامد ا أقواله » استخلاصها 
المواد الحزائية تتالضيا مع أقوال فيره . 

المبادىء القانونية : 
١6‏ و 29310 
و ل لمحكة ال موضوع السلعلة المطلقة 
بعدير الادلة, ولا أن 0 أقوال 
0 أخذته عنه 

أ 


سرقة : طرريق موى . ظرف مده . مواسلان , |[ بالقدر الذى رواه ؛ وبين ما أخذته منقول 


تأمينات . 
ابدأ القانوق : 


شاهد آخر » وأن تجمع بين الو لبن ونورد 
مؤداءمج م لةوتنفيه إلمما معاً؛ امأ دامما أخذت 
به من شهادتهما يصب عل وائعة وأحدة 
لا بوجد فيها خلاف فما نقلته عنهما معا . 


الاي تشد بد العقوبة على السرقات 
الى :2 تقم فى الطر ق العموهية هى تأمين 
ا ؛ وهذه الممكة تتوافر سواء 
وقعت السرقة على الجى عليه من أصوص 
القضوا عاه فى عرض الطررق » أو من 


؟سمى كان لمم المطءون فيه قد 
أثدت أن الضابط ويرفقته الكونستابل كانا 
بر اقان الطريق تنفيذاً للاذنالصادر بتفجيش 
رافقوه منذ البداية . كم نهل بن الراك ثلا قن 
احدى السيارات أيجبا نوها يمنا عنهفأيصرا 
الطاعن يلس خاف السلم الخلنى للسيارة » 
وما أن وقعم بصره علهما حى أسرع إلى 
مقدم السبارة حاولا التوارى عن نظرهما . 
وكان الطاعن بذلك قد وضع نفسه موضع 
الشسهات و'لريب شق للضابط أن يطلب إلى 
الكو نستابل متابعته داخل ال-يارة ليتحرى 
أمره ويكشف عن الوضع الذى وضع فيه 
تفسه باختياره . فإذا تخل الطاعن طواعية 
واد .ارا وهو على هذه الحال عن المنديل 


طمن 41١‏ للنة :” ق رثاسة وعضوية ة السادة 
الاساتدذة :أه ب نهرو مختار رضوال » وتمد عبد الرهاب 


خليل »وممد عبد المنعم حزاوى ٠‏ وتمود عزرز الدين 
سالم المستشارن 


ه16 


مم ن أ كتور 4دوك 


الجتا عواعية موضوع : ٠‏ سالطة تقفيور . 
ان 

يب | تليبس : جرءة . مدر ؛ إحرأزه . قيض ء 
عم 5 


قضاء ممكة النقض الجراية لو 


الذى كان بمسك به » والق به على أرض | الحسك حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم 
السيارة ؛ فانه يكون قد تفل عن حياز”» ٠‏ | غير النابة فلا بضار بطعنه , وأن طبيعة 
فاذا ما التقطه السكونستابل وقدمه للضابط | الطمن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته 
قفتحه ووجد به امخدر فان الطاعن .كون فى | لا قسممم بالقول يحواز تدخل المدعى المدنى 
حالة نلبس باحرازه تبح القبض عليه | لآول مرة فى الدعوى الجنائية بعد إحالتها 
من محكة النقض إلى محكئة الموضوع لإعادة 
الفصل فما بعد نقض الحم , 

؟ - تنص المادة؟/امن قاوز العقويات 
فى فقرتما الأول على أنه :ه لا حك بالاعدام 
ولا بالآشغال الشافة الم بدة أو المؤقنة على 
الهم الذى زاد عمره على خمس عشرة منة 
ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة » . مما موّدأه 
إزاء صراحة هذا النص أن المهم إذا بلغ 
سبع عشرة سن ةكاملة أو تجاوزها خوج من 


وتفتشه . 


## حب التناقضبين أقو ال الشهود لانعيب 
استضلاصا سائغا . 
طمن ؟41 اسنة 4” فى رثئاسة وعضوية السادة 


الاسا:ذة : حسين مفوت السروى مد صبرى ء وقطب 
فراج وتحد محفوظ “رتصر الدين عزام المستشارين ‏ 


١1 


0 : طائفة المتبمين الذن بشم هذه المادة . فاذا 
ون أ كتور ا مهمون 0 د 0 

١‏ كان الطاءن لا يحادل فى أن سنه وقت 

سبم عشرة منة » فان نعيه عن الحم بالخطأ 


فى "طميق القانون يكون غير سديد . 


أ نقض.: طمن . دعوى مدئية . إجراءات 
نظرها أمام القغاء لجنأ . مدع مدثى » تدخله . 
ب ل مهم : سنه . إعدام . أشفال شاقة مقوبات 
"لا . 
اس عقوة : القد برها . وآفة ٠‏ أسياها . محكة | 
“وضوم. 
سب ممكمة الموضوع : ديل » "دير . خيرة ٠‏ 
مسؤولية جنائية . موام العقاب . المرض المآلى » 


حم . تسيب . عيب ء 


امم ممم 2000 


#؟ ب تقدير قيامموجباتالرأفة 5 عدم 
قيامها موكول اقاضى أ وضوع دون ممقب 
عليه فى ذلك . فإذا كانت العقوبة #تى أنزلها 
الحك بالطاعن تدخل فى نطاق العقوبة 
المبادى. القانونة : المقررة للجرعة الى دانه من أجلما ٠‏ وكان 
١س‏ من المقرد 5 إذا كان نقض | تقدير المقوبة في الدود المقررة في القانون 


مسي تانسم 
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العده الاسم - السلة السادسة والار بعون 


ها بدخل فى ساطة محكة الموضوع » وهى 
غير ملزمة ببيان الأسباب ااتى دعتها لتوقيع 
المقوبة بالقدر الذىرأته ب فان لا حل لنعى 
الطاعن على الك بالقصور فق التسبوب « 
لآنه لم بعن بالرد على دفاعه بأنه ارتكب 
الجريمة فى ظروف استفزازية » تعتبر عذرا 
عنقفاً وجب أخذه بالرأفة . 


4 - محكمة الموضوعكامل الحربة فى 
تقدير القوة التد ليلية لتقرير الخبير المقدم 
إلها والفصل فما يوجه إليه من اعتراضات 
وما امك ف لانت لل ما جا 
فلا تجوز مجادلتها فى ذلك . فإذا كان الحم 
المطعون فيه قد 'طمأن إلى ما جاء بتقرير 
الطبيب الشرعى من أن الطاعن غال من 
المرض العقلى » وأنه مسؤول عن الجريمة 
الى اسندت إليه وأطرح ما أبداه الطاعن 
من اعتراضات على التقرير ؛ فإن فى هذا 
ها يتضمن الرد على دفاع الطاعن القائم على 
أنه غير مسؤول عن عمله فى تاريخ الحادث ؛ 
ولايشيل منه الجدل فى ذلك للانه من الآامور 
الموضوعية التى لا تحوز آنارتها أمام عكمة 

طمن 4١8‏ لستة 4" ق وئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة أدب تصروختار رضوان » وتمد هد الرهاب 


عرل وعد عبه العم حخزاوى « وتمود عرز الدين سال 
المستشارين . 


بام ١‏ 
؟امنأ اكتور4كوا 


حك : تسيب ء هيب » تل خطأ . خطأ . شرر , 


رايطة سبيبة . 


المدأ القانول : 


رابطة السببيةكركن من أركان جرية 
القتل لطأ تتطلب اسناد النتيجة إلى خطأ 
الجانى ومساءلته عنبها طالماكانت تثفق والدير 
العادى للأءوو ع نه من المقرر أن خطأ 
انجى عليه يقطع رابطة السببية مى استغرق 
خعطأ الجان وكان كافيا بذاته لاحداث 


وإذا كان الحم المطعون فيه وإن أثبت 
تو'فر ال4طأفى حق الطاءنقد أغفل التصدى 
إلى مواقف المجى عليه وكيفية سلوكه وأثر 
ذاكعلى ام رابطة السبمية أو اتتفانما . وكان 
الثابت من عضر جلسة المحاكة والحك أن 
الطاعن دفم باتقطاع رابطة السيبية بين الخطأً 
وما لحق لينى عليه من ضرر ؛ وبأن الحادث 
اما نشأ عن خطأ الى عليه وحقده .ظبوره 
خأة أمام السيارة وعلى مسافة تقل عن المثر؛ 


| وهو دفاع جوهرى قد يترنب على بوت 


لعداء ممكة الندش الجراقة الاة 


لزاما على الممككة أن تعرض له وترد عليه | العدوان عل الى عليه فيادره إلى الاعتداء 
وأن تبي نكيف كان فى استطاعة الطاعن فى | دون أن يصدرهن الآخير أى فعلهسدتوجب 
الظروف الى وقع فيهاالمادث وعلى مسافة | للدفاع , فأماك به الى عليه ول بدعه حتى 
تلافى اصابة لنجنى عليهأما وهى لم تفعلفإن | سقطا معا على الارض حيث سدد الطاعن 
حكبا يكون معيمابالقصور فى التسبيب ٠.‏ | إلى الجن عليه عدة طعنات من سلاح حاد 

طمن 08 لسنة 4 فى بالطرأة السا بقة . أصابه فى مواضع مختافة من جسمه , ولا 
حيل بينهما واتهى عاسكهما عاجل الطاعن 
امجنى عليه بالسكين فى صدره وهرب . 
وما أثبته الحم من وقائع على هذا النحو من 
شأنه أن تؤدى إلى ما رتبه عليه من نئى حالة 
الدفاع الشرعى : 


١64 


لما 
؟؟ من| كتورةةو١‏ 


١س‏ أسباب إباحة : دم شرعى . حك »تسيب . 

عيب . 

سلم يرسمالقانون شكلا خاصا تصوغ 
به الحكة بيان الواقعة الم”وجبة للعقوبة 
والشروف الى وقعت فيها . فى كان جموع 
ماأورده الحك فيا فى يان الوافعةوظروفبا 
ما تتوافر به العناصر القانونية للجرعة ااى 
فسنت إلى الهم حسما استخاصته الملكية , 
وكان قد أثير فيه إلى نص القائرن الذى 
بنطبق على تلك الواقءة فإن ذلك يحقق حكم 


ب ل وأقمة : مستوجبة المقوبة » يالا ؛ ظروفها 


م سس إسناد : خطأ فيه . حمكية , مقيدتا . 

المبدأ القانوى : 

١‏ تقدير الوقائع الى يستنتيءنبا قيام 
حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق 
بموضوع الدعوى . للمحكمة الفصل فيه بغير 
معقب مت كانت الوقائعمودية إلى النقيجة النى 
رتبت عليها .كا أن حق الدفاع الشرعى لم 


القانون 5 جرى به نص المادة » من قانون 
الاجراءاتالجنائية . وإذاكان الحم المطعون 
يشرع لممافبة معتد على اعتداثه » وما شرع فيدقد أستو هذا البيان فلا يضيره أن أغفل 
لرد الدهوان . وإذا كان مؤدى ما أورده ] ذكر الكيفية التى طرح بها الجنىعليه الطاعن 
الوق يانه لواقعة الدعوىولدي نفيه لقرام | أرضا طالما أن هذا المي لا يترتب عليه أبية 


صته انتفاءه مسؤولية الطاعن الجنائية » وكان حالة الدفاع الشرعى أن الطاعن كان منتويا 


يف 


نتائج قانوية وفقا التصوير ألادى عول عليه 
الحكم فى قضائه . 

م الخطا فى الاسناد لا بعيب الحم 
مالم تناول من الآدلة ما رؤثر ف عهيدة 
المحمكة . 


طمن 490 لدنة 54 في بافيأة الا بقة , 
6 


؟امنأ كتور4ة١‏ 

داع : إغلان ممته . خيرة » خبير شرعى . لمثل 

فى الكلام » مقدرة غليه . 

المبدأ القانونى : 

قدرة المجى عليه على النكلم بتعقل عى من 
المسائل الجوهرية النى قد يترتب على قر قبا 
. تغير وجه الرأى فى الدعوى », تحب الحكمة 
أن تحقق ما أبداه الطاعن من داع جوهرى 
فى خصوصها عن طريق الخادص فنا وهو 
الطبيب الشرعى . فإذا لم تفعل فإها تكون 
قد أحلت نفسبا محل الخبير اأفنى فى مسألة 
فدّة . ولا يغنى فى هذا الصدد ما أئده ألحقق 
فى محضره قبل سال الى عايه من أن مدير 
المستشن أخيره .إمكان سؤاله . ذلك أن هذا 
الاذن بالنوال من جانت الطنب و ]نتن 
يفهم منه استطاعة الجنى عليه النطق » إلا أنه 


المدد التاسع 5-5 السمنة الساوسة والأربعرن 


لا بعنى أن حالته الصحية كانت تسمح له 
بالاجابة بتعقلوأنه بعى ما يقول . ومن ثم 
فإن الحم المطءرن فيه إذ رفض إجابة 
الطاعن إلىطابه حقيق هذا الدفاع الجوهرى 
عن طريق الخبير الفنى » يكون قد أخل بحقه 
فى الدفاع ما بعيبه و وستوج ب نقضه . 


طمن 494 لسنة #4 ق بالحيأ: السابقة , 
١‏ 


م 
؟امن | كتوبر 4و١‏ 


استثناف : يعاد . أعى مقشى قونه. سلاح . طرف 
مشدد » نقض ء طمن +طأ فى نطو تانون , ممارضة 
علم انهم ججاستها + فق ؛54؟ للنة يها 

المبدأ القانوتى : 

الأص ل أن ايعاد المقررلاء تئناف 11م 
الابتداتى الصادر باعتيار المعارضة كأن : 
تكن , يبدأ من بوم صدوره ' إلا أن ذلك 
محله أن ييكون الحسكوم عليه على عل بالجلسة 
التى صدر ام فيبا » وأن يون عدم 
حضوره أمام المحكدة راجعا إلى سبب غير 
معيول أما إذا كان الحكوم عليه لا عل له 
يدوم الجلسة اللوصدر فيا الحم عليه فى غينته 
فى العارضة المرذوعة منه » أو كان قد منعه 
مانع قهرى من الحضور أمام احكمة » فأئه 
لا يصبح أن يفترض فى حقه عله بالحم 


نضاء عنوة النفض الجرائية 


ره 


ومحاسبته على هذا الآساس » بل يحب أن 
يظل باب الاستئناف مفتوحاً أمامدحتى يعلن 
بالحكم ء أو بعلم به بأى طريق رسمى آخر 
فعندئذ بدأ ميعاد الاستثاف باانسبة له . 
فإذاكان الثات من مدوءات الم أن لين 

وإن لم يعلن يحلسة المعارضة ولا بالحمى 
الصادر فيها باعنا. ها كأنا لم تكن » إلا 7 
قد عل به علما رسيا عندما شرع فى تنفيذه 
ضده وقبله دون أن يستأنفه فى ال معاد المقرر 
قانونا وبذلك يكون هذا الحكقد أصبح نهائيا 
حائ رأ لقوة الامالمةضى , فإن الك المطعون 
فيه إذا انتهى إلى عدم نهائية الحك المشار إليه 
ورتب على ذاك استعاد النارف المشدد 
النصوض عليه فى المادتين با< :ث5 م هن 
القانون ووم لسنة .هه؛ يكون قد أخطأ فى 
تطييق القائودمتعينا نقضه . 


: طمن 4175 لسنة 5؟ ق 'فيأة السا بقة 


كل 
.م 
؟امن] كتور4وو؟ 
حل عام : نقض » طمن » خطأ فى تطبيق قااول « 


ححمكية نقض ء سلطتها ؛ عقوبة ق وا لسنة 
كملا ل 


المدأ القانونى : 


متي كان الثابت من مدونات الحم أن 


امحل سبق ترخيصه للمتهمة الثانية وأنها 
أجرته المطعون ضدهء وكان هؤدى ذلك أن 
تلك المتهمة قد :نازلت له عن أدارة المل » 
الآ مالذى كان بتعين معه على المطءون ضده 
طبقاً لص المادة ١6‏ من القازرن 7م لسنة 
أن تخذن اجراءات نعل الترخيص 
حق عقابه طيقَاً لنص الادة مهن 
القانون المذكور بالمجس 


خمية عه 


إليه وإلا 
عدم لا يجاوز 
را نوها وبغرامة لا جاوز خمصسة 
2 نات أو باحدى هاتين العقوتين ‏ وكأن 
نص | إادة-ممن القانون - وهى الى تتناول 
بيان الحالات الختافة للحكر بالخلق ‏ قد 
خلتءا بوجب أو بجحيز ااخلق فى حالة عخالفة 
حك المادة ١‏ سالفة الذ كر ٠‏ فإن الحم إذ 
قضى بغلق ا محل يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون وبتعين نقض الحم نقضاً جزايا 
ولصحيحه بالغاء عقوية الغلق . 


طمن 55خ لسنة 54” ق باهأة السايقة 
بذ 
ع 
دامن! كتور54و؟ 


أح تايس : جر بمةء مخدر , سةوطه هئ [1 م ؟ 


ا-قاطه , انفصاله عن شخص من ألقاء . 


ن ل مدر : قصد جار . قانون أصاح » دفاع 0 


'خلال حقه مر سوم قانون 1ه؟ أمنة ؟هؤرا ,م ق 


١٠. ألسية‎ 147 


4ب 


قمدهالتاسع اسن السادسة والأر يمون 


الميادى. القانوية 9 


و هن القرر أن اتليس ا لاتلازم | , .. 


الجرعة نفسبا ؛ ويكقى لتوافرها أن كون 
شاهدها قد حر أرتكاما لنفسه وأدرك 
وقوعما بأى حاسة من <واسه متّى كان هذا 
الاإدراك بطريقة يقياية لا محتمل شكا . 

وحالة التاس للناشئة عن تين المظلاهر 
الخارجية للجريمة والى تلىء بوقرعبا 
موق فيا أن تعون ماده الخدرة قن 
سقطت من المهم تلقائيا» أو أن يكون هو 
الذى تعمد إسقاطها مادام اتقفص الها عن 
شخص من ألقاها يقطع صلته مها وببيح 
لأمور الضبط القضاتى أن بلتقطبا . وم 
كان الحكر قد أثدت أن ااضابط رأى الطاعن 
وهو يلو على الأارض ذات اللفافة الى 
بما نحتوى عليه من مادة 
مخدرة قبل القيض عليه ؛ فإن الطاعن يكون 
بما فعل قد أوجد ااضابط إزاء جرعة إحراز 


النقطها ومدق 


مخدر متلس باء ويكون القيبض عليه 
وتفتشه دين ولايؤثر فى سلامة تيك 
الاجراءات ماادعأه من أنه قصد بإلْعَا اللفافة 
إبعادها عنه . 


د مى كانت الدعوى الجنائية قد 
أقّدت عل الطاعن فى ظل المرسوم بقانون 
١‏ 0 أحمنة 51و( بوصف أنه أحرز جواهر 


مخدرة فى غير الأحوال المصرح مما قانونا 
وفى أثنا. سير الحا كة صدر القائرن امه 
063 وهو الأصلم للطاعن بما جاء 
2 ضر من عقوبات أخف ‏ فآعملته 
احكئة وقضت بادانة الطاعن بوصف أنه 
آخرة تك الخدرات بتصد الإتحار . فإن 
استظبار الحم توافر هذا القصد فى حق 
الطاعن لابعد تغبيراً لأنهمة نما يةتضى لفت 
نظر الطاعن أو المدافع عنه إليه:» بل هو 
يرد تطبيق للقانون الاصلح الواجب 
الاتباع . وءن ثم فإن ماينعاه الطاعن على 
الحم من قا. الإخلال حق الدفاع لايكون 


صل دا . 


طمن © 47 اسئة 4 ق اطيأة السابقة 


1 


15 من كتور54ةا 


| ل تفتيش : إذن » تنفيذه . مأموو ضبطبة 
قضائية 0 مزل . دخوله من سطح محزل يحاور 8 


325 دفم سطلان : اذن تفتيش » تفلاش ١‏ نقش 
طمن , أسباب . 


و- اذن فرش : مسألة موضوعية . 


الجادىء القانونية : 


من المقرر أنه مي كان التفتيش 


أضاء كمه أنفض الجرائية 


4 


الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذوا 
به قانوناً فطر بقه أجرائه متروكة لرأى القائم 
به » وما دام الضابط قد رأى دغول منزل 
الطاعن من سطح منزل مجاور له » وكان فى 
الاستطاعة أن بدخله من يابه» فلا تعريب 
عليه فى ذلك . 


؟ ل متى ان 'ثابت من عضر جاسة 
انحا “ة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاذن 
الصادر من النيابة بتفتيش منزله وبطلان 
التفتيش تيعأ لهذاء فإنه لايقبل منه إثارة 
هذا الدفع لآول مرة أمام محكة النقض ٠‏ 
لآنه من الدفوع القانونية النى تختاط بالواقع» 
وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لحكة 
النقض به . 


» ل تقد ير جدية التحربات وكفاتها 
لإصدار الأهر بالتفتيش . هو من المسائل 
الموضوعية الى يوكل الآمر فها إلى سلطة 
التحقيق تحت إشراف محكة الموضوع . 
فى كان احكة تداقتنعت جد ةالاستدلالاات 
التى بنى علبا أمر التفتيش وكفابتها لتسويغ 
إصداره » وأقرت النيابة على تصرفها فىشأن 
ذلك » فلا معقب علها فها رأت لتعلقه 
بال موضوع لا بالقانون . ' 
ش طمن 10+ لمنة 4؟ فى رئاسة وعضوية اسادة 
الأسائذة توفيق الحشن » دحسين صفوت السرى ء 


عار رضوان ود ع محفوظ 3 ود هد الوعاب 
خليل الممتشارين . 


١ 


وزءن أكتور 114 


اس بحاكة : اجراءاتها . دفاع ؛ اخلال ينه ٠.‏ 
محام . حضوره مع متهم بجلسة . 


ب سس حم : حفر جلسة , محاكة احراءاتها ٠‏ 
الميادىء القانونية : 


د الأصل أن حضور عحام عن المنهم 
بجنحة غير واجب قانوناء إلا أنه متّى عبد 
الهم إلى عام بالدفاع عنه فإنه يتعين على 
الحكة أن 5معه متّى كان حاضراً ' فإن لم 
حضر :إن الحكمة لاتتقيد بسماعه مالم رشت 
أن غيابه كان لعذر تبرى . 

؟ ل الحم يكل محضر الجلسة فىإئيات 
إجراءات الحاكة . فإذا كان ق ثبت بالحكم 
قلاوة تقرير التلخيص .ء فإن مايثيره (اطاعن 
بشأن عدم تلاوة هذا ااتقرير لايكون 
له حل . 

طمن ههع لنة 4” فى وثاسة وعضوية الساذة 
الأساتدة أدب تصرء وعد صبرى © وعد عبد النمم 


مخزاوى » وتمد تور أندين عويس »ء وبر الدرين عزام 
المستعارين . 


1 


نذا 


١‏ من| كتوير54فا 


أس ديك 0 حول رصد » <يمة 5 


ب سوه لي : جرعة أعطاء شيك .دون رصيد» 
علم الساحب عدم وجودمة! لل وفاء شرك الذى| صدره 
أسترداد اليك من ايج عليه ٠‏ 


المادىء القانونية : ' 


١‏ تتحقق جرعة إعطاء شيك بدون 
رصيد هبَى أعطى الساحب شيكا'لايقابله 
رصدءأو أع ىَّ شيكا له مقابل ثم أمر 
بعدم السحب » أو سحب من الرصيد مراغاً 
بحيث لصب الباق غير كاف اسداد قيمة 
الشيك . 


“و اسم سوء أأضة قُْ جريعة إعطاء شيك 
يدون رصيد ؛ ,توفر رد عم الساحب إخدام 
وجود مقابل وفاء لأشيك أنذى أعدده 5 
ولا بجدى الطاعن مادقم به هن أنه قد أوفى 
بعيمة ايك إلى الستفيد قبل تاريخ 
الاستحقاق , مادام هو - بفرض سمة هذا 
الدفاع 95 ل سرد الشيك من انجى عليه . 


طعي 77” لسنة 4" ق بالهيئة السابفة * 


المدد الثاسع ألسنة ألسادسة والأربهو نْ 


والكمتقسط 1 


الول 


م 
<ومن| كتور4؟ 
١ح‏ حج : تدبب . عيب . شيك يدون زصيد . 


عقويات م ”م . 


ب ممكرةاستثناف : ساطتها ٠‏ ممارضّة » سلطتيا. 
يلاه لسنة لامو . 


الميادىء القانونية 1 


١امرء_المقرر‏ أن استحالة تحقيق 
بعض أ الدباع لايعنع من الحم بالادائة 
مادامت اأدلة القائمة فى الدعوى كافية 
للثبوت . ولما كان عدم تقديم أصل الشيك 
لابن وقوع الجر بمة المخنصوص علبا ف 
المادة بوم عقوبات , وللبحكمة أن شكون 
عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثيات .وكانت 
احكمة لم تأل جبداً فى سبيل الاطلاع على 
اأشيك فاستحال عاءها ذلاك سيب أسيرداد 
الطاعن له على ماثبت من أقوال المجنى عليه ؛ 
فإه لا عليبا »إن هى عولت على شهادة 
امجنى عليه التى اطمأن إلما وجدانها - يأن 
الطاعن هو ساحب الشيك » وعلى سلامة 
البيانات الى أثبتها حور محضرضبط الواقعة 
نقلا عن الشيك محل الجريمة . 


٠‏ لعذاء عتككة انض الجرائية 


بإباية 


؟ ح هتى كانت النيابة العامة لم تستأف 
الحم الاتداق الغياى الذى قضى عبس 
الطاعن أسبو عاو!حداً.م'شغلءو[مااستأ قت 
الحم الصادر فى المعارضة متى قرر.م! الطاعن 
وتضى فيا وراءتهء فإنه ما كان يسوع 
للسحكة الاستئنافية ‏ وقد اتنجبت إلى إدانة 
الطاعن - أن تقضى محدده خمدة عثشر 
يوماً مع الشخل ٠‏ وهى فق عافاة هلاه 
الحبس المحسكوم عليه ييا غيابيا . لاما بذاك 
تكون قد سوات مركزه وهو مالا يجوز » 
إِذ لاريصح أن يضار المعارض بناء على 
المعارضة التى رفعما . ومن “م فلمحك.النقض 
إعمالا للرخصة الى خوها القانون لها بالمادة 
وم/؟ من القانرن باه 'لسنة وم فى 
شأن حالات وإجراءات الطءن أمام محكة 
التقض ‏ أن تنقض الحم المطعون فيه 
لمماحة 7آطاعن نقضا جزئيا وأن تصححه 


بحبسه أسبوعا واحدا مع الشغل . 
طمن 401 لساة 4؟ ق الليأة ا'بقة ٠‏ 
6 
من اكتور4وا 
١‏ ب ]لباب أباحة : وفاع شرعى » دقم به. 
دفاع » اغلال بحقه . مجكمة » موضوع . 


اب سس صالة دقاع شرعي: وقثساء مقدير قياءها » 


ممكية موضوع . 


المادىء القانونية : 


١ا-‏ الفسك بقيام حالة الدفا عالشرعى ب 
يحب حتى تلتزم الحكمه بالرد عليه أن 
يكون جديا وصريحا أو أن تنكون الواقعة 
3 أثنها الحم رشح لقيام هزه الحالة , فإذا 
كان قد ورد على لسان الدناع أن الّهنى هو 
الذى بدأ بالعدر ان مع إنكا_ الطاعنين وقوع 
الاعتداء منهما فإن ذلك لا هيد السك 
بقيام حالة الدفاع الشرعى ولا يعتبر دفعا 
جديا لعزم الىكة بالرد عليه . 


* - تت ير الوقائع الى إستنتج منبا 
قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتقاؤها » 
متعلق موضوع الدعوى ؛ محكة المورضوع 
الفصا, فيه بغير معهتف 0 مى كانت الوقائم 
مّدية إلى الانيجة ااتى رتت عليها ٠‏ 

طمن 575 لسنة 4 ق وئاسة وعصوية السادة 
الاسانذة توفيق أحد المشن وعد صيرى » وقطب 


فراج » ويمد أعيد المنمم جز اوى « ويد نود اندين 
عوس ال-تشارين ٠‏ 


1١14 


+؟ من| ككتوير 1٠9614‏ 


السجيب » عيب ٠‏ اشتراك . اتفاق ؛ء نئة . توائق 
مسؤولبة جنائية . كل عمد نهة ٠‏ 


باه 


المبدأ القانونى : 


من المقرر أنه مبى دان الح المبمين 

فى جرعمة الاشتراك فى القتل بطر يق الاتفاق 
والمساعدة فإن عايه أن :-تظهر عناصر هذا 
الاشتراك وطريقته وأن بين الآدلة الدالة 
على ذلك بيائاً يوضحما ويكشف عن قيامما 
وذلك من وافم الدعوى وظروفبا.فاذا كان 
ما أورده الحكم وإذكان يدل على التوافق 
بين المبمين , لا يفيد الاتفاق كطريق من 
طرق الاشيراك لآنه لا يكنى لقيامه جرد 
توارد الخواطر ٠‏ بل يشترط فى ذلك أن 
تتحد النية على اركاب الفعل المنفق عليه ؛ 
الآمس الذى لم يدلل الحسكم على توافره؛ بل 
نفاه فى صر احة »كالم بثبت فى حق الطاعنين 
توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده 
القانون . وكان مجرد التوافق لا يرتب فى 
صحيح القانون تضامنا بين المبمين فى 
المسؤو لية الجنائية, لى يجع لكلاهنهم مسؤ ولا 
عن نقيجة فعله اذى ارنكيه . وكان الحم 
من جهه أخرى لم يثدت فى حق المهمين أنهم 
ساهموا فى قتل جميع الجى : لبهم * فإنه بذلك 
يكون مشوياً بالقصور مما يستوجب نقضه . 


طمن 44٠‏ لسنة 4 ق بالحاة السابنة , 


150 
١؟‏ من ١!‏ كتوير 19414 


١‏ سأسباب أبامة : دفاعم شرهى حك » تسيب» 
عيب محكمة «وضوع . 


يي سب 1 5 أسحد لال سائخ 5 دفاع شرعى " وقاثمه 
البادىء القانونية : 


و - استقر قضاء محكة النقض على أنه 
لا يشترط اقيام حالة الدناعالشرعىالاعقتراف 
بالجريمة . 


+ - من المقرر أن تقدير الوقائع الى 
يستنتج منها قيام -الة الدفاع الشرعى 
أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ؛ 
ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب 
عليها » إلا أن ذلك مشروط بأن يكون 
استدلال الحم استدلالا سلم] بؤدىمنطقيا . 
إلى ما اتهى إليه . 


طمن 487 لدنة #” ق رئاسة وعضوية السادة 
الاسائدة أدب نفر وهدين صفو الشرى ل وعختار 
رضوان ء وعد عمد ممفوظ . “مود عرريز الدرين سالم 


أنضاء متّكة التقض الجرائيةٌ 


372 
+ من تومير ١934‏ 


شيك يدون رصد : قد جد ى . مسؤولية جنائية 


٠ ياعث‎ 


المددأ القانوق : 


إن مجرد إصدار الآمى بعدم الدقم 
5 افر به إلقه د الجداى بعنأه ألعام فىجرعة 
إعطاء شيك لا يقابله رصيد - والذى 
يكن فيه علم من أصدره بأنه | يعطل دفم 
الشيك الذى سحبه من قبل . ولا عيرة بعد 
ذلك بالاسياب الى' دفعته إلى إصداره » 
لاما من قبيل البواعث التى لا تأثير لما فى 
قيام المسؤولية الجنائية ٠‏ ولم يستلزم الشارع 
نية خاصة لقيام هذه الإرعة . 
طمن 0ه لمئة 4ق رثاسة وعضورءة السادة 
الاسائذة توفيق الحغت وحين "رك . ومختار 


رموان وعد عمد محفوظ ومحمد عيد الوهاب خليل 
المستشاديين 


هن 


؟ من نوفير الكل 


حكم : تبيبه ٠‏ إصابة خلأ . رعولة ٠‏ أحتراز 


7 


مسصص سم د 


المبدأ القانوق : 


من المقرر أنه يحب قانوناً لصحة | كم 
فى جريمة الاصابة الخطأ . أن ببين . وقائع 
الحادث وكرفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب 
إلى الهم وما كان عليه مو ف كل من الى 
عليه والمهم حين وقوع الحادث . ولما كان 
الحم المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على 
ما قر ه من أن لأعيار الذى أطلقه أصاب 
اجنى عليه وذلك سيب رعوتته وعدم 
احترازه» دون إرضاج اوقف الجى عليه 
من الطاعى وقت وقوع الحادث , ودون أن 
يعتى ببيا نكي كانت الرعونةوعدمالاحتراز 
سسا فى وقوءه ء فإنه لا يكون قد بين 
الواقعة وكيقية حضولا يان كافيا حى يتسى 
محكة النقض إعمال رقابها على ما ارتأته 
ع المرذوع رعونة وعدم احتراز يوؤدى 
كلاهما إلى الم 'ية عز. الإصابة . ومن م 
فإن الحك بكون معيباً بالقصور فى البيان 


ألذى يتءين معه نقضه . 


طءن 7 ؟ السنة #؟ ق باهاة السا به . 
١‏ 
؟ من وير 14514 


ممارضة : اعلاقها . نظرها - اعلان ؛ استئناف ؛ 


٠ بطلال‎ ٠ حكم‎ ٠ مينادة‎ 


اه 


5 الاسم - السنة لسادسة افر هوى 


المبدأ القازرتى : 


من المقرر أن إعلان المعارض للحضور ١‏ 


يحلسة المعارضةيم ب أن كون لشخصه أو فى 
محل إقامته . فإذا كان الثابت أن الطاعن 
أعلن بحاسة المعارضة لجهة الإدارة » فإن 
الحم المطمون فيه إذ قضى باعت ار الممارضة 
كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون 
باطلا . وميءاد استئناف هذا الحك لا يبدأ 
إلا من تاريخ علم انحكوم عليه به علا 
رسميا . 


طمن ١11‏ لئة 4؟ ق يافياة اأس'بقة 


١/1 
15514 لاهن نوس‎ 
أ حب حكم :بيب ؛ دليل ؛ خطأ فى يان مره‎ 
شاهد ,ٍ نية أقواله الى التسقيقات فى حين أنه أدلى‎ 


با يجلسة المحكمة . 


ب دليل : تقير فونه محكمة موضوع ٠‏ رؤية 


انقش : طن ؛ أسيابه ٠‏ 
واساحكي: تيب :عيب ٠‏ دل قولى ٠‏ دليل 
سق ٠‏ 
و طبيب شرعى: محكية ؛ جرمبا يما لى زم بهء 
و محكمة : عقيدتها » تكويتها ٠‏ استنتاج ٠‏ 


زس جريعة : أوكائها ٠‏ باعث ٠‏ حكم ؛ عي 


تدليل ء 


المادىء القانونية : 


١لا‏ ينال من سلامة المكم أن 
ينسب أقوال التعاهد إلى التحقيقات فى حين 
أنه أحلى مها بحاسة الها كمة , إذ الخطأ فىبيان 
مصدر الدليل لا يضيع أثره . 


؟ س هت ىكانت المحكة قد اطمأنت إلى 
أن الشاهد رأى الطاعنين وها فى طريق 
فرارهما عقب ارتكاب الحادث , وكان 
يصمح فى منطق العقل أن يعرف الشخص 
من هبأته وقوامه ولو كانت رؤيته من 
الخلف فى أثناء فراره » خضوصا إذا سبقت 
له معرفته يمن رآأه . وكان تقدير قوة الدليل 
من سلطة محكة الموضوع وحدها » فان 
المجادلة فى هذا الخصوص لا تكون 


مهبو لة 9٠‏ 


م إذا كان الدفاع عن الطاءنين 
لم يطل من المحمكة إجراء تجحرية للتحقيق 
من إمكان رؤية الشاهد الأول للطاعنين 
وقت مقارفهما للحادث ؛ فإنه لا حق لما 
من بعد أن يثيرا هذا الآ لآول مرة أمام 


ع الاصل هو أنه ليس بلازم أن 
تطايق أقوال الشبود «ضمون الدليل الفنى » 
بل يكني أن يكون جاع الدليل. القرلى غير 


أعداء علكلة النقض الجرائية 


متناقض مم الدليل الفنى تناقضا يستعصىعلى 
المواءمة والتوفيق . 

©6- محمكة الموضوع أن بحزم بما ل 
حزم به اطبيب الشرعى فى تقريره » مى 
كانت وقائم الدعرى قد أيدت ذلك عندها 
وأكدته لدما . 


5 - من المقرر أن محمكة الموضوع » 
أن تكون عقيدتها ما :طمن إليه من أدلة 
وعناصر فى الدعوى » ولا أن تنبين سبب 
الجريمة وأن ترد الحادث إلى صورته 
المدحيحة من جماع تلك الآدلة » ولو كان 
ذلك بطريق الاستنتاج ؛عى كان ما حصله 
الحم من هذه الآدلة لا مخرجعن الاقتضاء 
العقلى والمنطق . 

' - سبب الجريمة ليس ركنا من 
أركانها أو عنصراً من عناصرها , والخطأ 
فيه بفرض حصوله لا يوئر فى سلامة 
الحم . 


طمن :٠9‏ لنة 6 ات بالياة الاقة ٠‏ 


١ 


وءعن وثير ١54‏ 


ابي 
المبدأ القانونى . 


جرى قضاء #كة اانقض عل أن عةوبة 
الفرامة المقررة فى الفقرة الأآخيرة من 
الملدة 5م من القانون 54م لسنة هو( 
المعدل بالقانون 5ئم لسنة 6)م؟١‏ لجرعة 
إحراز الذخيرة » ولو أنها تعد عقوبة مككلة 
للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها فى 
تلك الفقرة ؛ إلا لآنه لا كانى طبيعة هذه 
الغرامة لها صبغة عقابية حتة » ممنى أنبها 
لا تعد من قبيل الغرامة النسبة التى أاسبا 
فى الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط 
بفكرة الجراء » وتتنافر مع العوبات 
التكبيلية الاخرى ذات الطبيعة الوقائية والى 
نخرج عن نطاق قاعاءة الجب المقررة لعقوبة 
الجربمة الاشد ؛ وإنه بتءين إدماج تلك الغرامة 
فى عقوبة هذه الجرممة الآشد وعدم الحكم ما 
بالاضافة إليا . ومن ثم فإن الح المطعون 
فيه اذ قضى بتوقيع الفرامة الممررة لجريمة 


| إحراز الذخيرة بدون ترخيص ‏ وهى 


الجريمة الاخف - بعد إذ قضى وقلع 
العمقوبةالمقررة لجرعة [حراز الا سلحةالنارية 
يدون ترخيص ‏ وه الاشد ‏ تملا 
بالمادة ,م من قانون العةوبات » يكون 


قرامة : سلاح ٠‏ رتياط ٠‏ نقض ؛ مخالفة فانون ؛ 
ق 44+ لسنة وه19ة وى 45ه لنة :هو( | قد خالف القانرن مما يتعين معه نض الحم 
عقوبات م ٠ "١‏ 


ىو 


المطعون فيه نقضا جزئا فيما قضى به من 
عقوبة الغرامة وتصحيحه بالغائها . 


طمن ه؟ه لمنة 4ق رئاسة وعضوية ؛ الساوه 
لاسا:دة عادل يونس ؛ وحسيان صفوت السرى 6 وعد 
صبرى ؛ وقطب فراج ونصر ,لدبن عزام المستشار ين ٠‏ 


2 
ومن نوفير ١454‏ 


١‏ - دخان : فش : نض ٠‏ طءن ؟ مخالنة 


القانون ٠‏ فى 7/4 أسنة 5658| ٠‏ 


ق ”079 لعنة ومةا ٠‏ 


اايدأ القانوق : 


9- تنص اففقرة ا#انة ءن المادة 
الأول من القانون 4و7 لسنة عمو( بتنغام 
صناعة ويجارة الدخان على أنه بقصد شار 
الدعشان المغشوش جميع المواد المعدة لل للبيسع 
أو للاستبلاك بوصف أنها دخان و لست 
منه .كا ف الفقرة الاخ. ة من :لك المادة 
على أنه يقصد بالدخان الخلوط الدعان 
الذى لط به أو تدس فيه مواد غر به بأية 
نسبة كانت . وهقاد هذىن التصين أن كله 
الب وعين يفترق فى ماهيته ومقوماته عن 
الآخر . ومن ثم فان الحم المطءون أيه 
حين استازم للعة اب علي إحرازٍ دخان 


5 : مه 


المغشوش أن تنكون المادة المضوطة دخان 


جرى غشه أو خلطه بمواد أخرى يكون 
قد استعار تعريف المشرع للدخان المخلوط 
وأجراه على الدخان المغشوش », تقالف 
بذلك حك القانون : 


9# موكانت الطاعنة دمصلحة المارك» 
لا تدعئ أما أقامت الدليل على عدم تسديد 
الرسوم اجمركية عل الأدخنة المضبسوطة ؛ 
بل جاء نعيبا مقصورا على القولبأن القانون 
٠‏ لسنة وهة؟ يعفيبا من هذا الاثبات , 
وهو ما تكفل الحك بالرد عليه ردا صريحا 
حين بين أن هذا القانون وهو الذى يحظر 
استيراد أوتداول أو إحراز أو بيع أوخلط 
أو نقل الدخان االيى المعروف بالطرابلسى. 
و بعتبر يخالفة هذا الحظر عملا من أعمال 
التبرب الخاضءة حلم القفانرن بو 
أستئة وءة١‏ قد صدر فى تاريخ لاحق لوأفمة 
الدعوى فلا يحرى عليه كه وتظل نخاضعة 
الأصل المارر وهو أن البضائع الموجودة 
فيما وراء حدود الدائرة الجركية تعتير 
خالصة الرسوم الخركية وأن مدعى خلاف 
هذا الاصل هو المكلف قانونا باثياته . ومن 
ثم فان النعى على الم إعخالفة القانون 
كون غير سد بد متعينأ رفضه . 


طمري ١ه‏ لانة 86 تي بافياة السا بقة , 


أضاء عتكة النقض الجرائة 


كا 
ومن أوفير ١454‏ 


تفتيش : مأءور ضبط قضاق ٠‏ لبس - 
طمن خط لى تطيق فانون ٠‏ عدر ٠‏ 


الممدأ القانونى : 


الآصل أن تفتيش المتازل عمل من 
أعمال التسة.ق لا يجوز إجرازه إلا معرفة 
سلطات التحقيق أو بأم منبا . وإا أباح 
القاثئون 1 مورى الضبط القضانى :فتيش 
منزل المتبم فى حالة التلسى بجناية أو جنحة 
متى قامت أمارات قوية على وجود أشياء 
تفيد فى كشف الحقيقة عتزله - ومن المةرر 
أن التلبس مغة تلازم الجرعة ذالها 
لاشخص ع تكبها . ذاذا كان الثارت هن 
الك المطعون فيه أن المتهم ضبط ضيطا 
قانونيا حرزا لمادة مخدرة » وأن هذا المتهم 
دل على المطعون ضده باعتاره مصدر هذه 
المادة فان انتقال الضابط إلى منزل الاخير 
وتفتيشه بارشاد المتهم الآخر يكون إجراء 
صحيحا ف القانون إذضبط المخدر مع 
المتهم الآخر بجعل جر مة إحرازه متليسأ بها 
ما ببح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد 
وقوعبا أن يقبض على كل من يقوم دليل 
على مساهمته فيها وأن يدغل متزله لتفتيشه 


نض ؛ 


بدة 


ومن ثم فان الحم المطمون فيه إذ قضنى 
براءة المطمون ضده تأسيسا على بطلان 
تفتيش منزله يكون قد أخطأ فى تطبيق 


القانون ما يستوجب نقضه * 


طمن 4 8ه ١‏ لسنة؛ ” ق افياذ أأسابقة 
يفن 
5 من نوفير ١974‏ 


1س دعوى جنالية : وقترأ . 

ب حل محكمة موضوع: دلبل ء سلطا فى 
تفديرة أثيات . ورفة وسمية . حكم . لبب عيب . 

ل اثياث : يوجه عام . حكم © أسبب عيب . 

و . تسيب ء أخذ باقوال شاهد آمامها 
خالفت قولا آخر له فى احدى مراحل التحتيق . 

دج قا كددة مسق أجراء نه » شاهد 
-ماعة بغير عين + محام ع اعتراضه . أحراء'ت عنائية 
م 


الميادىء القانونية : 


-١‏ من المقرر قانونا وفةا للبادة ممم 
من قانون الاجراءات الجنائية أن المسكمة 
إبما توقف الدعوى إذا كان الحكم فيهبأ 
يترقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنالية 
ا ى ما ية“منى - عل ما جاء باذ كرة 
الايضاحية للقائون - أن تكون الدعوى 
الاخري مرفوعة فعلا أمام القضاء . أمأ 


ث4ة 


المدد التامبع - السنة السادسة والأآربعون 


إذا كانت الدعوى ل تحقق ولم ترفع بعد فلا | الشرطبين قسربين . وتيينت خخلو قائمة شبود 


محل لوقف الاعوى ٠‏ 


؟ - من المقرر أن أدلة الدعوى خضع 
فى كل الاحوال لتقدير القاضى ولو كانت 
أو راقارسمية ؛ مادام هذا الدليل غيره: طوع 
بصحته و يصم فى العمل أن يكون غير ملنتم 
هع القيقة التى استخاصها القاضى من باق 
الآدلة ولا كانت المحكة 5 اطمأنت إلى 
أقوال ضابط الشرطة من حضور "طاعن 
إلى مكتبه ففصباح يوم الحادث ٠‏ وأطرحت 
التصريم الذى قدمه الآعير للتدليل على أنه 
كان فى زياة لآخيه فى اليوم نفسه مستشيئى 
الآمراض العقلية - للأاسياب الس ثغة النى 
أوردتها - فان ما يثيره الطاعن فى م ذا 
الشأن ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل . 
ا تستقل به محك الموضوع بغير .عقب . 


؟ - العيرة فى الات فى الواد 
الجناءة هى بانتناع القاضى واامأنانه إلى 
اد ليل المقدم [ له فاذا كانت المحكة قت 
تعرضت - ا هو وأجب عليا فى محيض 


أدله الدعوى - إلى يحث أصل الدليل أ 


ومدى سلامته وجديته قبل أن أحل به 
وتعول عليه » فلا يصمم أنعى عليها بأنبا 
تجاوزت فى ذلك حدود ملطانها . وللما 
كانت الم#كة قد لاحظت ما شاب محضر 
عقيق النبابة هن عبث و تغيير بصدد أقوال 


الاثبات وقرار تلخرص عضو غرفة الانهام 
من هذا التغبير ‏ فضلا عن اختلاف خط 
ولون حبر العبارات المستيدلة عن خط 
وحبر باق المحضر . ووجرد آثار كقدط 
ومحو . مادعاها للاعتقاد بأن بدا قدامتدت 
إلى هذا الحذ. عقب اتباء تحقيقه وبعد 
نظر الاضية عمعزفة غرف الانهام فغيرت 
من بعض عاراته حتى تنفق ودفاع الطاعن 
وخلصت للاعتيارات أاسائغة الى أوردتها 
- إلى إطراح أقوال هذينالشاهدين بمحضر 
تحةيق النيابة وأخذت بأقوالما فى جالسة 
الحاكة . ذانه لابجو ز للطاعن أن ينعى عليبا 
أنا قد تجاوزت سلطتها بتصدما إلى تزوير 
محضر التحقّق » لما فى ذلك من مصادرة 
لحت امحكة المطلق فى “قدير سلامة الدليل 
وكوته فى الاغيات ١‏ .دون ما قد ليبا فيما 
عدا الآحوال المستثناه فانونا ٠‏ 

هع من المقرر أن لمحكء لموضوع أن 
تأخذ بأقوال اله اهد أمامها متى إطمأنت 
إلييا . ولو خالفت قولا آخر فى إحدى 
صأحل التحقيق . 

ه س متى كان محانى الطاعن لم يمر ض 
على سماع قوال الشاهد بغير »ين وقد مذلك 
فى حضوره ققد سدّط حقه ف ال ك هذا 
ال لان 'لذي ينصل بإجراء من إجراءات 


قعضاء ممككة النفض الجرائية 


ميق 


بج ا لل 


التحقيق بالجلسة . وفعًا للمادة +7 منقانون 
الاجراءات الجنائية 5 
طمن 556 أسنة 4؟ فى بالبيثة الس' بقة 


١11 


5امن نوفير 974( 


. ب نفتيش : أثى . دقام بطلان تفتيش‎ ١ 
. 45 اجراءات جنائية م‎ 

ب - أسياب اباحة : دفاع شرعى. -تاومة موظف 
تفتيش . فقض . طن . خطأ فى تطبيق قانون . حكم 
تسيب غير معيب. مأمور ضبط لضاق. عقوباشم 48 . 

ج س هفاع "شرعى : حكم . كسيب . تحدث عن 
كل ركن من أركان الدفاع الشرعى . 

هس وقائم : #قددرها » موضوع اساقلالبا 
بالفصل فريا . 

وس حكم: تسببب , أجراءات مساكة, 

الميادىء القانونية : 


١‏ - تنص الفقرة أآثانية من المادة 5ع 
منقانو نالإجراءات الجنائية عل أنه : « إذا 
كان الهم أثى وجب أن يكون الفتش 
ععرفة أنثى يند.ها لذلك مأمور الضبط 
القضالى» . 
تفتيش أنى معرفة أتثى : عندما يكرن مكان 
التفتيش من المواضع الجيانية التى لا يحوز 
ارجل الضبط القضاتى الاطسلاع عليها 
ومشاهدتها . حفاظا على عورات المرأه الى 
خدش حباءها إذا مستي ولماكانِ ما قام 


ومراد القانون من اشيراط 


به الضابط.ن [ .ساك باليد البسرى للنطعون 
ضدءا وجذما عنوة من صدرها إذ كانت 
تخ فيه الخدر. ينطوى يلا شك على مساس 
بصدر المرأة الذى يءتير من العورات لدما 
لا يقتضيه ذللك بالضرورة من ملامسة هذا 
ألجره ا مانس متها وم نل ون 
لحك المطءون فيه إذ قضى بقبول الدفج 
بطلان تفتيش المطعون ضدءا للاسباب 
السائغة التى أوردها بكون قد طبق القازرن 
تطبيقا سليا . 


6< أباح القانون فى المادة لم)؟ من 
تأنون العقزيات نقاومة رونل الفضظ 
القضائى إذا ما تجاوز القانون حتى مم 
توأفر حسن النية - إذا خيف لسيب مقبول 
أن بنشأ عن فعله جروح بالغة . ولما كان 
الحك المطعون فيه قد أثبت أن اضابط 
وقد أجرى تفتيش المطعون ضدها الكانية 
بالامساك بيدها “يسرى وجذما عنوة من 
صدرها أذ كانت فى فيه الخدرحدثا بمسمبا 
العديد مق الاصابات . بكون جأوز حدوه 
وظيفته ما يعم المطوون ضدها الثانية فى 
حالة تيم ها مة'ومته ا-تمالا لحن الدفاع 
الشرعى عن النفس وانبى ٠‏ _._ ذلك إلى 
القضاء شر”ها من ت,مة التعدى على الضابط 
فإن النعي ‏ لى الك بالخطا فى تطيق 


الها 


العدد التاسع الميئة اليادسة والآر بعون 


القانون كوب على غير أساس متعينا 
الرفض . 

م لا يشترط فى الانون أن يتحدث 
الحكم عن كل ركن من أركان الدذاع الشرعى 
فى عبارة مستقلة » بل يكنى أن يكون ذلك 
مستفادا من الظروف والملاسات طبقاأ 
للواقعة التى أثتم! الحسكم . 


4 - من المقرر أن تقدير الوقائع التى 
يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو 
اتتفاؤها ومدى تناسب القوة اللازمة لرد 
الاعتداء» هى من الأمور المتحلقةيموضوع 
الدعوى تستقل حكمة الموضوع بالفصل 
فيها بلا معقب » طالما كان استدلال الحكم 


لم ويؤدى القيجة الى غاص إليها 1 


ه- من المقرر أنه يكن فى المحاكة 
الجنائية أن يتشكك القاضى فى مة إسناد 
التهمة إلى الحبم لى يقضى باليراءة » إذ 
مجع الآمى فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى 
تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه 
أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . 


1 


طين 058 أنتة 4" ق بالييئة السابقة 


هاا 
5إمن وشير ١434‏ 


قتل عمد : تصه جنا فى , نبة القتل , حكم » تسييب 
عيب , 


المبدأ القانونى : 


هن المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز 
عن غيرها من جراثم التعدى على النفس 
بعنصر خاص هو أن يقصد الجافى من 
ارتكابه الفعل الجناق ازهاق روح الجنى 
عليه , وهذا العنصر ذو طام خاص مختاف 
عن القصد الجنا العام الذى بتطلهالقانون 
فى سار الجرام » وهو بطبيعتة أمن بيطنه 
الجانى و,ضهره فى نفسه ومين على القاضى 
أذ يعنى بالتحدث 'ستقلالاواءتظباره بايراد 
الآدلة التى تدل عليه وتكشدف عنه . فاذا 
كان ماذكرهالحكم مقصورا عل الاستدلال 
عل هذه النية من حمل الطاعنين أسلحة'نارية 
معمرة بقصد أظلاقها عل اجن عليه وإصاية 
هذا الآخير بميارين فى رأسهأوديا حياته ‏ 
وهو مالا يكن فى استخلاص نية القتل » 
وخاصة بعد أن أثيت الحكم فى معرض 
تحصيله واقعة الدعوى أن الطاعنين لم يطلا 
النار على الجني عليه : وإنما أطلةاها فى الحواء 


قضاء عمكة النفض الجرائية ااذه 


اي00 


للإرهاب دود آي بقصم عن أثر هذه بح محكدة موضواء ؛ دايل »سلطتها تقديرة . 
الواقمة فى نبيان قصدهما اشير كالذى تس أ حكم » ضيب . نت طن , أسباب , 
إلبما ديت أأنية عل تفي ذه ؛ وكانت المبادىء القانونية : 
إصابة الجنى عليه بعيارين ناريين أوديا 0 
بحاته هى تيجة قد تتحقق بغير القتل 
العند : على الس بفعل الدنا كدئيل من أدلة 
الإثيات على المنهم بالزنا مع المرأذ التزوجة . 
ولايغنى فى هذا الشأن مافله المي | دلا شترط فى التليس مذه الجريمة أن 
هن أن الطاعنين كانو' قد عقدوا النية على يكون انهم قد شوهد حال ارتكابه الزن 
ارهاق روح امجنى عليه - طانا أن ازهاق بالفعل ٠‏ بل يكق أن يكون قد شوهد فى 
الروج هو النقيجة النى قصدها الجانى و يتعين ظروف تنىء بذاتما وبطريقة لا تدع يالا 
عل القاضى أن يستظبرها .كا لا يرى | للشك فى أرن جرعة الزنا قد ارتكبت 
ها أوردة الحتك فق مدبؤثاته وى أن البلاع. .| فعاد ٠.‏ 
الأول قد أطلق عيارا ناريا على الجنى عليه | « ا لحكة الموضوع أن تكون 
أصابه وأردفه بعيار آآخز أجبر عاي» ء | عقيدتبا ما تطمئن إليه من أدنة وعناصر 


١‏ - نصت ألمأدةديا؟ هن قا نو نالعقوبات 


لاقتصار هذا البيان على مجره سرد الفعل | فى الدعوى . وها أن تأخذ بأفوال الشوود 
المادى فى 'لجرية دون أن يكشف عن | ولو ممءت عل سديا الاستدلال متى اقتنعت 
القصد الخاص با وهو ما كان الحم | بعتا واطمأنت إلى قدرتهه على اين . 
مطالما باستخلاصه . | وهتى كانت المحكمة قد ركنت إلى أقوال 
طمن 7.1١‏ لنة 46" فى بالرئة السابقة ا لس ا 0 

الاستدلال لوغ سن كل منهما مان 


١‏ نوات » وذنك ف عضور الطاعن الذى 
لمبد فم أمامبا بأنهما لله تآستطيءان الويز 03 
فلهس له أن يثبر ذلك لآول مرة أمام محكة 

| القض. 


| 1 زا : ٠‏ قلي عتوبات رم -" طون ٠6٠5لا‏ أسِية 4 تي البيثة 'ساقة 


5 من وفير 114 


١83١ 
1954 من نوقير‎ 5 


أسباب اباحة : دفاع شرعى . حكم »سويب » عي 
٠مكية‏ موضوع ٠‏ 


الميدأ القانونى 


من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج 
صا قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها 
متعلق بموضوع الدعوى ؛ لمحكمة الموضوع 
الفصل فيه بلا معقب علها » إلا أن ذلك 
مشروط بأن يكون استدلال الكاستدلالا 
سلما يؤدى منطقيا إلى ما اتبى [ليه . فإذا 
كان الحم قد اعتمد فى نق قيام حالة 
الدفاع الشرعى عن النفس الى تمسك الطاعن 
بها فى دفاعه على مجرد اشتراكه فى شجار قام 
ببنه وبين آخر , وهو استدلال فاسدء ذلك 
أن الشجار لس هن ثشأنه فى ذائه أن يحمل 
كل من اشترك فيه مستوجبا للعقاب بلا قيد 
ولا شرط إذ قد ,كون التشاجر بين فريقين 
أصله اعتداء وقم من فرق وأن الفريق 
الآخرالمعتدى عليه إنما كان برد الاعتداء., 
وفى هذه الحالة مخول القانون المعتدى عليه 
دقع الاعتداء الو'قم عليه . وكان ماوقم 


للمده التامع - السنة الباوسة والأربعرة 


فيه الحكم المطعون فيه من فاد فى 
الاستدلال على ننى قيام حالة الدفاع الشرعى 
قد حال دون تحقيق محكمة ا أوضوع لما 
وفع به الطاعن من قيام تلك الحالة » الآمر 
الذى جعل الحكم مشو با أيضا بالقصور مما 
بتعين ممه نقضه والاحالة . 


الطمن ١5058‏ لسنة 6” ق بالييثة السا بقة 
كا 
١١‏ من نوفير ١54‏ 


| س- سب : قذف . قصد جنا . نقد مباح . 

ب ب صحافة :رئيس حير جر _دة مسؤوليئه 
سب . قذف 

سد مسئولية تقصيرية : خط-_أ ضرو . علانة 
صيبية تمويض . حلم > عيب . 

وسدحكم :أصداره اجراءات الحا كة ٠‏ اجراءات 
عنائية م 76# اه 

هه د اجراءات 3 الحا كة 2 6 أصدآره 


البادىء القانونية 0 


و- هن المقرر أن القصد الجناتى فى 
جريمة السب أو القذف ,توفر إذا كانت 
المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف 
محشوة بالعيارات الخادثة الشرف والالفاظ 
الماسة بالاعتدار » فيكور1#. عليه عندئذ 


حاء عم النفض أججوالية 


قية 


مفترضأ ‏ ومتى تحقق القصد فلا كوت هناك أ مسؤوليته الفرضية » ولا بمكنه التنصل منها 


ثمة مل للتحدث عن النقد الماح ٠‏ الذى هو 
بحرد إبداء الرأى فى أمس أو عمل دون أن 
يكون فيه مساس بشخص صاحب الس 
أوالعمل ويغية التشبير به أو الحمط رن 
كر أمته ٠‏ فإذا ماجاوز النقد هذا الد وجب 
العقاب عليه باعتياره مكونا الجرعة السب 
أو القدف . 


؟ س مسؤوارة وائيس التحرير مسؤولية 
مفترضة مبناها صفته ووظيفته فى الجر بدة » 
فهى تلازمه متى ثبت أنه بباشر عادة و:صورة 
عامة دوره فى الإشراف » ولو صادف أنه 
م يشرف بالفعل على إصدار هذا العدد أو 
ذاك من أعداد الجريدة ولا رفع هذه 
الممؤواة عن عاتقه أن بكون قد عهد ببعض 
اختصاصه لشخص آخر » مادام قد استبق 
لنفسه حق الاشراف عليه . ذلك أن ماد 
الشارع من تقدير هذه المسؤولية المفترضة 
إنما مرده فى الواقع إلى افتراض عل رئيس 
التحرير بما تنثيره جريدته » وإذنه ينشره 
أى أن المشرع قد أنشأ فى حقه قرينة قاو نية 
بأنه عالم بكل ما تنشره الجر يدة الى يشرف 
علها , فسؤوليته أذن مفترضة نتيجة 
اقراض هذءالمل . وما دام أنعبارات المقال 
دالة بذاتها على معتى السباب » ققد حقت عليه 


إلا إذا كان القانون لا تق للعقاب بمجرد 
العلم بالمقال والاذن بنشره ء بل يشترط 
قصدا خاصا لا تيده عبارات المقال ولا 
تشبد ه ألفاظه , أو علا خاصا لا ندل على 
وجوده معانى المقال الستفادة من قراءة 
عباراته وألفاظه ‏ 


م - إذا كان مؤدى ما أورده الحم 
فى مدوناته يفيد أن نشر المقال كان من 
شأنه خدش شرف الينى عليه والمساس 
باءتياره والحط من قدره فى أعين الناس 
لماتضمنه هن التشبير به واأسخرية من 
نشأته والطعن فى نزاهته واستةامته » وكان 
هذا البيان تضمن فى ذاته الاحاطة يأر كان 
السو ليةالقصيرية من خطأ وضرروعلافة 
على مقارفه 
بالنعويض ء ذلا تثريب على المحكمة إن فى 
لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه 
مباغ التعويض المحكوم به . إذ الأآمر ففذلك 
متروك لتقديرها بير معقب علبا . 


سلمية م إسددو جب الحدت 


ه ‏ إنكل ماأوجبه قانون الاجراءات 
الجنائية عند إصدار المكم هو ما نصت 
عايه المادة ١/8.‏ من هذا القانون من أنه : 
د بصدر الك فى جاسة علنية ولر كانت 


مقّة العدد التأسع السنة اأسادسة و ألار بعوق 


الدغرى قارك :ذ جدنة مبرية + وان 
إثانه فى عد الجاسة ويوقم عليه من 
رئيس [احكمة والكاتب » . ول ينص على 
الإطلان فى حالة الاطق بالحكم فى جلة 


تار !به الحددع أذاك . 


ه - من المقرر قانو:' أنه لايلزم إعلان 
امنب بالجاسة النى حددت لصدور الحم فها 
متىكأن حاضراً جلسة المر افعة أو معلنا 
اعلانا صحيدا . طلما أن الدعوى بها 
فظرت على وجه صحيح فى القانون و'ستوفى 

كل خهم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى 
للحكم فيها . فإن صلة الخصوم لما تكرن 
تد انقطعت ولم دق اتصال ما إلا بالقدر 


هزه أمرحلة مر <لة المداولة وأصدار الحكم ؟ 


وفى هذا الوضع تكون الدعرى بين يدى 
سكم لبحثها والمدارلة في أ وعتع على 


الوفائع : 


أنام المدعى بالحق المدتى ذه الدهرى 
مباشرة أمام محكمة جنايات ضده المتهمين 
, الطاعنين » بعر بضة أعلنت [ليهم قال فيها : 
[نه فى سنة ١40+‏ صدرت جريدة . . المماوكة 
للدعلن [ليه 'لثانى والتى يتوم مع الثالث برئاسة 
عريرها » وفى الصحيفة الاخيرة منها هال 
موقع باسم المعلن إليه الأول على صورة خطاب 
مفتوح موجه إليه بصفت كوه رائيسا لمدينة 
حفل بألوان من التعر يض والسخرية به و بنشأ ته 
فضلا عن 21 بس بدّمته . كا ذكر فى وعراء 
أر الج ٠ة‏ وتمع بالنشر فى صصعيفة فلكون 
الدوى ص اءتصاص كمة الجنايات عملا 
بالمادتين 16« و دام العدة بالعانون ممم 
لسنة ؟ه.ؤ من قانون الاجراءات الجمائية 
وطلاب بحا كوم بالمادتين وما و ب7.؟ هن 
قانون العو بات ]ا طلب اقضاءله قبلهم مضا مدين 
عبلغ ٠٠٠‏ اج عل سهيل التو يض مم المصار يف 
ومتابل أتعاب الحاماة . وحكمة جنايات قضت 
حضوريا سنة ١41+‏ عملا يمادق الاتهام _شغريم 
كل من المهمين مبلغ خمين جنيها و بالرامهم 
متضامتين يدقع مباغ ثلامائة جنمه على سبيل 
التعر يض إل المدعى بالحق المدتى والمصروفات 


| فطمن الطاعنون فى هذا الحم بطريق النقض . 


قضاء عمأكة النقض الجراية 


معد 


لمكو . 


حيث إن متى الاوجه الثلانة الآاولى من 
الطمن هو أن الحم المطعون فيه إذ دان الطاعنين 
يمرءة السب قد أحطأ فنطبيقاقا نون وانطوى 
على فساد فى الاستدلال ‏ ذلك بأن العبارات 
النى :ضمتها مقال الطاعن الآولونشره الطاعنان 
الثانى والثالت بجريدة السفير لم يكن مقصودا 
منها فى ظروف الذشمر سوى مجرد اانصح 
والارشاد وانقد اليرىء . ومع ذلك فان الحم 
قد فسرها عل غير المعنى اذى ترى [امه ألفاظها 
وأغطأ فى استخلاصه منبا توفر القصد ا/جتانى 
لدى الطاعنين ‏ ثم إن ظروف الفهر ندل على 
انتفاء القصد الجناقى لدى الطاعنين الثانى وإلها لك 
باعتبارهما رئيسين للتحرير فقن سبق اا أن 
شرا مقالين يدان فبما بأععال اجى عليه . 
وكان نّءين على ا#-كمة فى هذه الحالة ‏ أن 
تلفيم حقيقة نيتهما وتثبت من جانبها فى حقب| 
عليبيا بسوء قصد صاحب المقال من نشره ‏ م 
أنه لم يقم أى دليل على «لم العلاعن الثالك 
باللقال موضوع الاتمام وإجازة نشره . وأن 
الطاعن الثانى هو الذى أهر باجازة النثر على 
أنه دئيس التحرير المسؤول عن باب الأتالم 
الذى قشر فيه هذا اقالى . ولم يكن الم _اعن 
الثالك مؤولا إلا عن الابواب الاخرى الى 
تفشر فى “لك الجر يدم . 


وحيق أن الحم المطعون فيه حمل واقعة 


أحة 


الدعوى بما تخ له أن جر يدة أثمرت يعدديها 
الصادرين بتار خى . . سنة 411؟ مقالين ل 
عناسية تممين المدعى بالق المدفى ( المطدون 
ضده) رئوا لمدينة  .‏ أشادت فيهما يأ“ماله 
وأرسلت [لمه خطابا للتبنئه . ذ كرت فمه أتها 
تصدر أعدادا خاصة بالاقالم تبرز فيها أوجه 
التشاط الختلفة بالمدركة . وأظبرت استعدادها 
لتلق ارشاداته وتوجدباته فى هذا الشأن . إلا 
أنه حدث أن نشرت جريدة . . مقالا فى سنة 
مدو عر محافظة . . تحدات فمه عن مديلة . . 
الام اللدى أثار جريدة . لما فاتها من فرصة 
لكي من أجرر الاعلانات . وتليت للمدعى 
بالحق المدتى ظبر اين بأن نشرت به ددها 
الصادر فى .. مئة +؟+وو مقالا ؤصورة خطاب 
مقتوح حرره الطاعن الآول وأجاز نشره 
الطاعن الثانى ردا ع مقال جريدة . ومانشر ته 
عن المدعى بالحق المدنى . تدمن سبا ذا 
الأخير ونلا من كرامته وشرفه . وانطوت 
عياراته على لحط من قدره فى أعين الناس والمزءه 
والسخرية به والطعن فى تزراهته واساهامةه ب 
وقد اعترق الطاعن الاول يتحرير المقال 5 
أقر الطاعن الثالث قردا بأنهما يسلان رئيس ين 
لتحرير نلك الجريدة . وبعد أن استعرض 
الحم دفاع الطاعنين فى هذا الصند ‏ أوره 
الادلة النى استخلص منها ثبوت الواقعة لديه على 
هذا النحو فى حق الطاعنين : ثم عرض الهم 
إلى مايثيره الطاعنون ف دفاعوم من القو ل بانتفاء 
القصدااجنائى . لهم فا أسند [لييم . بدعري 


و4 


أن امقال إعاة. .د به برد التقد اليرىء و النصصم 
والت, حبه . ورد عايه بما يفنده فى قوله : «٠‏ وإا 
كان التقد الماح هو إبداء أرأى فى أس أو عمل 
دون أأساس تشخص صاحب الام يغمة القشوير 
به وا لل من كرا 


هذا اليد اشتمل على اسناد عيب أو خعادش 


فاذا ءا يجاوز الهد 


لنا.وس أو الاعتيار » وجب العقاب عليه 
باعشاره مكونا لجر يمة سب واتى كان اأقال 
عمل الدعرى قد حوى فى خطابه للمدعى المدى. 
أنك لسك غريبا عن المدينة <تى يعرف الناس 
قصد حيا نك فكل :ناس يعرقو ماجيدا . . أ نريد 
مثلا ©ن :تقول [إنك من عائلة عريقة فى السب 
والدكلار يدس . اقد أضحكت ائاس كثيرا 
أنك زهت إلى اهرة فقيرا وجثت إلينا 
مليو يرا ثق يا سيادة الاسناذ الكبير أن اليوم 
الدى ستقول لك فيه حكومتنا من أين لك هذا 
أت لاا شك فى هذ' ؟؟ بعل ءامس لا للقول 
أن هناك فى حياتك حلقة صائعة ماو ل أن تميل 
عليا "تراب . مى كان ذلك ٠‏ ققه حق العقانب 

السب مادامت هذه الالفاظ هى فى ذاتم' ما 

دش ااشرف والاعتبار ويحط من قدر المجنى 

عليه فى أعير الماس عا تضمتته من الغزهء به 
ونسخرية به هن نشأته والطءن فى 'زأهته 
ومن "هال قول الدفاع أن هذا 
المقل نقد ٠بساح‏ للمجى عليه وفع ححسن نية ‏ 


ذلك أنه م كانت الالفاظ الواردة فى المةالدالة 


يذاتها على معانى السب ٠‏ 


وامكنامئة . 


ققد وججءت بحاسية 


كاتبها عليي ١‏ بصرف النظر عن البواعك البى ١‏ 


العددآن الاسم ل المنة السادسة والأربعهون 


حسسصم تت سرنيخصيل خا 
دؤءته أنثشرما فان القصد الجنائى تحدق السب 
أندم امتهم على اسناد العبارات الشائنة عالما 
ععناها » فاذا ما تمدى مما د النود المواحج سح 
خرج إلى حد الطمن والتجريم حقت عليه كلة 
القائون ٠‏ . 


واستطرد الك فى الرد على دنع الطاعنين 
قوله « وإذا كان التبليغ عن الجرام حتا 
بل فرضاً على كل فره ٠»‏ فذلك لا يكون إلا إذا 
تبت اانية إلى التبلغ سب . فل يقصد النشر 
على املا والإذاعة بين الا اس . فذا ما ورد 
باعقال أن المجى عليه لا بد أن يسأل وشيكا من 
أين له مال 'لذى حم بعد 'هلاقه . فالقصد منا 
[عا هو '3 مير بالحجنى عليه لايل منه . ولا 
ب ول-لىقر ل اندفاء إن كاتب المقال قد استصمل حقه 
فى .كر ى والتبليخ ولا يال إن امتهم 
الارل (الطاعن الاول) ماأراد بمقاله إلا اسداء 
النسم للمجنى عليه حتى لا كون ثممة مجال 
لبس ء وأ نهتاك فىحيا:” حلقة ضائءة حاول 
داما أن جيل عامما الثتراب », للآن لاسناد فى 
ادب كا يتحةق بكل ص غة كلامية أو كنا بية 
توكيد ية ٠‏ يتحقق أيضا بكل + ينة ولو نشكيكية 
من شأحا أن تاق فى الأذماز. عقيدة ولو وقتية 
أو ظنا أو احتتالا ولو وة:مين فى مة الآ.ور 
المدعاة ع ومن م الا عمرة ا يذه السكاتب 
من الآسلوب الى >تبد فيه فى التهرب من 
تتائج سبه لا يحدى القول أن المفال قد !تمل 


فضاء عكة اندض الجراكية 


هه 


على عارات تضمتت جرد الثةد فقا الصاح 
العام فليس بمانع أن يعمل عليها مع غيرها من 
العبارات ان قصد مما التغبير ٠‏ وذلك ليتخذ 
من بعض "قول سنارا آأخيره بريد به تجرريح 
اليجتى والنيل منه » وإلا لامتطاع الكاتب تّمت 
ستار الدفاع ظاهريا عن مصلحة عامة ‏ أنيثال 
من كرامة اير ما شاء دون أن ياله القانون 
55 


ثم اتببى الحمك من ذلك !', الول : 
« ولما كان #ثابت من اعثرافى المتهم الاول أنه 
حرر المقال موضوع الدعوىالذىنشر بصحرفة. 
فى عددها ”تصادر بتار مم . . صنة 5177 إ ققد 
حقى عقابه مقتضى المادتين 5م و ب7.؟ 
عقوبات . ولما كان المتهمان الثانى والثالك 
( دلهمى الآحرير ) حسما هو مبين بصدر تلك 
الصحيفة وثا ببى من إقرارهما مجلسة امماكة , 
وقرل أولما أنه اطلم على المقال وأجاز أشره » 
فإن مسو ولِتبما عن عبارات السب الواردة فى 
هذا المقال ثابتة حك الفقرة الأولى من المادة 
56 عقوبات .٠‏ 


ولا كان ذلك . وكان ما أوردة الحم فيا 
تقدم من عبارات دالا بذاتها على معنى السباب 
كاهو معروق به فى القانون ٠‏ 11 تضمئمّه من 
اسناد وتائع لو صحث لاوجيت احتقار الى 
عليه عند أهل وطنه وثاات من ممه وتزاهته» 
فضلا عن التشبير بنشأ ته وصفة أصله ‏ لما كان 
ذلك ' فإ . ما استخلصه الحسك من توافر القصد 


الجناقى لدى الظاعئين من اعتراف الأآول كنا بة 
لقال » وإقرار الثانى وآثالك بصفة كومما 
رئيسين لتحرير الك الجريدة لتى فشر فيها انال 
بكون استخلاصا ديدا فى اله رن . 
وما يثيره الطاءنون فى هذا الصدد يكون جدلا 
«وضوعبا ما لا حوزن إثارته أمام حسكة 
انقض . 

ذلك بأنه من المقرر أن القمد الجنائى فى 
جرية السب أو القفذف تتوافر إذا كانت 
الطاعن الصادرة من الساب أو الفاذف محشوة 
بالعبارات الخادشه للشرف والآالفاظ الماسة 
بالاعتبار » فيكون عليه عندئذ مفترضا س 
ومى تحقق القصد فلا يكون مهناك كمة عل 
التحدث عن القد المباح ؛ الذى هو بجرد [ داء 
الرأى فى أمى أو “ل دون أن يكون فيه مساس 
بشخس صاحب الآمس أوالعمل بغية التشهير به 
أو الحط من كرامته . فاذا ما تجاوز النقد هذا 
الحد وجب العقاب عليه باعتياره مكونا لجريمة 
السب أو القذف . لا كان دلك , وكانت 
مسؤولية رئيس التحرير مسؤولية مغترضة 
ميئاها صفته ورظيفته فى الجريدة فهى تلازمه 
متى ليت أنه يبساشر عادة ويصورة عامة دوره 
فى الإشراف ولو صادف أنه لم يشرف با لفعل 
على إصهار هذا العدد أو ذاك مناه داد 
الم_يدة » ولا برفع هذه السو ولية عن عاتقه 
أن يكون قد عبد ببعض اختصاده اأشخص 
آخر , ما دام فد اسقبق لنفسه مق الاشراف 
عليه . ذلك أن مراد الشارع من تقرير هده 


4514 


الدددالتاسع - السثة السادسة والاربعون 


المسؤولمة المذتر ض_ة إنما مده قَْ الواف. هو عناهور هذا الموضوع ومقدار الضرر الذى 


افتراض عل رئيس التحرير يما تثره جريداه 
واذنه بفشره ٠‏ أى أن المشرع قد أنهأ فى حقه 
قرينة قانوفية بأنه عالم بكل ما تفشره الجريدة 
التى بشرف علمها ذؤرلةه إذن ٠فترضة‏ 
تقرجة افتراض هذا المل . 
وما دام أن عارات القال دالة بذاتها على 
صمتى السواب فقد حقت عليه مسؤو ليه الفرضية 
ولا يمكتنه التنصل منبا إلا إذا كان القانون 
لا يكن لاءقاب بمجرد اله بالمقال و الإ 
بنثره » بل يشترظ قصدا خاصا لا تفي ده 
عبارات المقال ولا تشهد به ألفاظه . أو علا 
خاصاً لاندل على وجوده معان المقالالمستفادة 
من قراءة عباراته وألفاظه . لا كان ذلك وكان 
ما يثيره الطاعن الك لت عن أنه و إن كان رئرساً 
للتحرير » إلا أنه لى يكن عختصا بباب أخمار 
الآقالم الذى نشر فيه المقال موضوع الاهام 
.'ثماهر من اختصاص الطاعن الثانى وحده 
فرود بأنه لما كان الطاعنى 54.لث لا يدع فى 
وجه طعنه أنه أثار شيئًا من ذلك أمام القضاء 
ا مرضورعى ؛ وكان مايثيره فى هذا الصدد بتطلب 
إجراء تحقيق موضوعى للتثيت منه » وهو 
ما لا تمموز إثارته أمام محكمة النقض لآرل 
مرة .لما كان ذلك » فان ما يديره الطاعنون فى 
هذه الأوجه انثلائه لا يكون له محل . 
وحبيث إن مبى الوجه الرابع من الطمن هو 
القصود فى النسييب . ذلك بأن اله كم المطعون 
فيه إذ قضى بالزام الطاعنين بالتعوريض لم يبين 


بلس م 2 ااا اباس يي تس سس حبحب 


أصاب امجتنى عامه وعوطمةه عمةه بالمبلغ الدى 


قدره . 


وحك إنه بين من الحم الطءون فيه أنه 
بعد أن بين واقعة الدعوى بما قتوافر به لمناصر 
القانونية للجريمة الى دان الطاعنين بها وأورد 
على ثيوتها فى حقهم أدلة س_ ئغة من قاع أن 
تؤدى إلى ما رئئه المكم عليها ‏ خلص من 
ذلك إلى قوله : ١‏ إن ثبوت تلك الجريمة فى 
حقهم يو افر به قيام الفعل الضاد الذى يستوجب 
الحم على فاعله بالتعوريض . لما كان ذلك 
وكان مؤدى ما أورده الحسك فى مدوناته يفيد 
أن نشر ذلك المقال كان من أنه خدش شرف 
انحنى عليه والمساس باعتياره والحط من قدره 
فى أعين اناس 11 :ضمنه مق التشبير بهوالسخرية 
من نشأته والطعن فى نزاهته واستقامته » وكان 
هذا البيان يتضمن فى ذاته الاحاطة بأركان 
المنؤولة الانجهرية من غطا وشرر رعلاقة 
سبهية مما يستو جب الحم على مقارفة با لتعو يض 
فلا تثريب على امكة إن فى لم تبين عناصر 
اضرر الذى قدر على أس اسه مبلغ ااتعويض 
اكوم بهء إذ الآمى فى ذاك متروك لتقديرها 
بغر «مقب عليها . لا كان ذلك فان ما يثهره 
الطاعنرن فى هذا الوجه لا يكون مقبولا .. 


طمن 447 لسنة 4 ق رئاسة وغطض_وية الساذة 
الاسانذة أدب تمر » حدين صفوت السركل » 
ومختار رضوال ء وتمد مخد محفوظ ؛ وتمودعزريز الدين 
سالم المستغارين . 


أفناء مّكة النقفض الجزااية 


نكل 
م7 من أوثمير ١654‏ 
١‏ ست نزوي : محرر رسي . ورقة مصطتمة » لسية 
ميدورها كذيا الى موظف عام للايرام رسيتي . 
ب ل محرر مزور * وجوده . امكان قيام الدليل 
على حصول النزور وذ.بته الى المترم . صورة ثعابة 
الررقة ٠‏ 


المادىء القانرنية : 


١‏ سلا يشترط فى جرعة التزوير ى 
المحررات الرسمية أن تصدرفملا عن الموظاف 
العدرى المختص بتحرير الورقة ٠‏ بل يكقى 
أن تعطى هذه الأوراق المصطنمة شكل 
الأوراقالرسميةوهظبرهاو لوب صدورها 
كذيا إلى موظف عام للايهام برسمتها ولو 
أنهالم تصدر فى الحقيقة عنه . 


و س عدموجودالمررالمزورلايترتب 
عليه حا عدم بوت جرعة التزوير» إذ 
الآمر فى هذا ءرجعه إلى إمكان قيام الدليل 
على حص ول التزوير ونساته إلى المهم ا 
وللبحكة أن تتكون عقيدتها فى ذلك بكل 
طرق الاثيات » وها أن تأخذ بالصورة 
الشمسية كدايل فى الدعوى إذا ما اطمأنت 


إلى حمتبا فإذا كان الحسكم قد انتبى فى 


مذ 


استخلاص سائم إلى سابقة وجوه أصل 
الخطاب المزور وإلى أن الطاعن قداصمائعه 
وأرسله إلى الجى عليها بطريق البريد على أ.ه 
وارد ها من هياأ: قناة السويس . *م عمد 
إلى الاستيلاء عله عد أن استنفد الغرض 
الذى أغدة من أجل اناد لجسم جرعة 
التزوير التى قارفبا » فان ما يثيره الطاعن فى 
هذا "صدد لا عدو ال#ادلة فى تقدير أدلة 
الدعوى ومباغ قتناع احكة ماما يستقل 
به قاضى الموضوع ولا تحوز إثارته أمام 
عكمة النتقض . 

طن ده؟ للسنة #5 ق رئاسة وعضوية اسسادة 
الاساتذة ء دليوتس » وحدين السرى ١‏ #دصيرى » 


ود ور الدى مويس ء ونصر لدين مس زام 
المستشاربن 8 


يل 


ع7 من تومير 1154 


عمل : التزمات وب السل . عقوبة » تسمعدما . ق 
أوليةؤءؤل. 


المبدأ العا نولى 


فرض القانون 4١‏ لسنة ١18+‏ باصدار 
قانون العمل فى نصوصه الختلقة التزامات 


كفو 


المده الثاسم ‏ السله السادمة والاربعون 


متعددة على صا'حب العمل لمصامة العال 
الذين إستخد ميم فى مؤسسته .وقد اشتمات 
على نوعين من الالتزامات الأول - 
وتتناول حقوق العال التاشةة عن علاهتهم 
برب العمل وما يحب عليه أن يديه [لهم 
من أجر وإعانة غلاء » وما يكفله فم م 
علاج وتحد يدساءات اأعملو منح الأجازات 
والمكاقآت ل إلى آخر تنك الالتزاماتاتى 
تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم المباشرة 
والذاتية » وهى الحقوق الى حرص المشرع 
على أن بكفلبا للمال بما نصر عليه فى الفقرة 
الأخيرة من المادة هوم ومثيلاتها من هذا 
القانون , وهى صرعة فى أن الغرامة تتعدد 
بقدر عدد العال الذين أجحؤت امخاافة مق 


م حقوقهم الخاصة والدذاية . 


أما اانوع اكانى من الاحكام التى وضعبها 
القانون على صاحب العمل فهى فى واقع 
الآمر أ-كام تنظيمية هدف الشارع منها إلى 
حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسة 
وضيان مراقة السلطات الختصة تطبيق 
القانون على الوجه الذى حفق الغرض من 
إصداره , ومن قبيل ذلك ما نص عليه فى 
المادة ١)‏ من إإازام صاحب العمل بأن 
بعد سجلا أو نظاما خاصا لقيد وحصر 


العهال قبل دخوهم إل أماكن العمل وعند ) 


خروجهم وهباما توجبه المادة م4١‏ من 
إلرام صاحب العمل تعليق جدول فى أمكنة 
العمل سين مه ساعات العمل وفئرات 
الراحة ؛ وما تقضى به المادة و٠٠‏ من إلزام 
رب العمل و اقق2ة المسؤول بوضع لانحة 
بالأآوامر الخاصةبا لسلامة العامة وفقالاقرار 
الذى بصدره وزير الوؤون الاجتماعية 
والعمل بالاتفاق مع وزر الصناعة وهو 
مالا :تعدو فيه الغرامة بقدر عدد المال 
ذلك أن الإخلال بالالتزامات الواردة بتلك 
المواد ليس من شأنه أن يمس مصالح المال 
أو عددا معينا ميم بعدئة ماشرة ؛ وكل 
ما قصده المشرع منها بحكم نصوصها ووضعبا 
الفانون المشتمل على الاحكام الخاصةبتتظيم 
العمل ؛ أن يكون العال جميء! على يينة هن 
أمر قيدهم فى السجلات ووسيلته وساعات 
العمل وفترات الراحة والاش تراطات 
الموضوعية لضمان اللامة العامة لهم » وأن 
لا تنفذ فى حقهم هذه السجلات والجداول 
والاشتراطات إلا بعد استيفاء الأحكام 
النصوص عابا فى القانون واللوائج المنفذة 
له , وأن يسير العمل بالمؤسسة على خيروجه 
القانون عا لس فيه إضرار ممصا اجماعة 


لضا ميكمة النفض الجرائية 


والعال معاء وعا يحقق المزيد من الانتاج 
والرقاهية العامة الشعب . 


طمن 7١١‏ لسدة 5؟ فى وئاسة وعط_وبةالسادة 
الإسانذة تو فيق أد الحشن 0 أدب نهر نو فار 
رضوان 2 وود عر الدين َ وحمين سامح المستشارين. 


هاا 


“لمن وبر 19514 


اشتباء : المود اليه مرسوع بقانون4 9 لسنة 1914686 
عراقية , عقوباث م 45 


اليادىء القانونية : 


جرى قضاء كمة النقضعلى أن جريمة 
العود للاشتياه #حقق إذا ماو قم من المشده 
فيه بعد الحكم عليه بوضعه>ت مراقبة 
الشرطة فمل من الأفعال المنصوص عليبا 
فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 
4 أسنة ه44١‏ تستدل منه احكمة على 
الشزان. ووه و كو وقد 0ك أن 
كشف عن الاجاه الخطر المستوحى من 
ساوكه الاجراتى الذى أوج ب الشارع 
محاستته عنه وعقايه عليه |<تياطا لمصلحة 
امجتمع ؛ وصونا للآأمن بصرف النظر عن 


مصير الاتهام الدب علي ذلك الفعل 0 ا 


/اقة . 


سواء اتهى حك نهانى بالادانة » أوكان قائماً 
عل أساس جدى بر تكز على أدلة لها وجاهتها 
وهذا العود ما يرجم فى تحديد مدته إلى 
قواعد العود العامة الواردة فى الباب السابع 
من الكتاب الأول من قانون العقوبات , 
إذ سوى القانون فى تطبيق تلك القواعد 
بين المراقبة وعقوبة الحدس ٠‏ ولا كانت مدة 
العود من سبق الك علبه بالحبس مدة سنة 
أو أكثر هى خمس سنين من تار يخ انقضاء 
هذه العقوبة , أو من تاريخ سقوطها بمضى 
المدة طبدّاً للفقرة الثانية من المادة وغ من 
قانون "عقو بات » فإن مدة العود بالنسبة إلى 
المطعون ضده المحكوم بوضعه تحت المراقة 
لمدة سنة نكون خمس سنوات »: ح#تسبمن 
هن تاريخ انضاء هذه العقوبة أو سقوطها 
عضى اد . 


طمن 15؟ لنة 54 بالريئة السابقه 


131 


عالامن نومير 1454 


| دبئاء :هدم نض طبن خطا فى تطيق قانون هدم 
ق 14:؟ لنه دهو١ا.ى‏ 05د أسنة 1م56١‏ 


بح أرئراط : محكمة موضو ع . عقويات م ٠7‏ 


41 


الماوى». القاثر نمه : 


و- إذا كان مناط العقاب طبقاً 
للادة الخامسة من القانون ع" أسنة هوا 

السارى على واقعة الدعوى - وهو 
هدم المانى غير الألة السقوط بغير موافقة 
اللجنة اأشار إليها فى المادة الآولى من هذا 
القانون متتفما؛صدور قرأر هندمى بالموافقة 
عل إزالة البناء . وكان العقاب فى هذه الحالة 
وعل ما تقضى به المادة السابعة من القانون 
يقوم على أساس أحكام القانون +0 (سنة 
ومقزرء فإن الحم المطعون فيه [ذ قضى 
تغرم المطعون ضده ما يعادل ثلاثة أنثال 
قمة الى اليدوم بالتطبيق لأحكام القانرن 
4+ لسنة 1١961‏ ون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون عا يتعين معه نقض الم هك 
جزئياً وتصحيحه بالغاء ما قضى به فى هذا 
السرم 

+ إن تعرف وحدة الغرض فى 
الجرا"م عند الارتياط أو عدم قابليته للتجرئة 
هن شأن حكمة الموضوع وحدها ء فإن ماهى 
حكنت بعقوبة لكل جرعة فان ذلك منبا 
معناه أنها لم تر أن هناك ارةاطا بالمعى 
المقصود ف المادة ؟م من قانوك العقوبات . 


اليد ال ا ال ا ل سي . السنة الساوسة و الآر بسرح 


لقح لك لاضن 
ترخيص بالحدم » وبين امتناعه عن الحصول 
عل ترخيص بالبناء ‏ فلا يصم أن يطلب 
إلى محكة النقض أن تتدخل فيه . 


طمن /االا لسة 4؟ ق بالبيثة السابقة 


١/1/ 


عل من نوقر 1974 
عك ف ون وصيد : جر بمة . أركانها , 


المدأً القانوقى : 


احم 


- ن المقرر أن سوء النيةفى جر يمة إصدار 
شك بدون رصيد توآفر عجرد علم مهدر 
الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ 
إصداره , ولا بعقى من المؤولية الجنائية 
من يعطى شيكا له مقابل هم سحب من 
الرصيد ميلغاً حدث يصيح الباق غير كاف 
لسحب قيمة لاثميك ٠‏ إذ هلى الساحب أن 
يرقب تحركات رصيده ويظل عحتفظا فيه ما 
بق بة.مة اليك حى تم صر فه . ولا عفيه 
من ذلك الإلنزام ما أار إليه الحكم من 


كثرةمماملاات المطمون ضد مو تعير رصيده 


وما دام ما ارتأنه من ذلك سائناً - لانعدام | بين"صعود والحبوط .م أن عجاسبةالمطعون 


أعناء ععكة النقض الجرائية 


ققةق 


ضدهٍ مع المستفيد لا تؤثر فى مسؤوليته | تربص الجانى : لاجى عليه مدة من الؤمن 


الجنائية ». مادام أن ذلك قد ثم فى تاريخ 
لاحق لوقوع الجريمة ٠‏ 


طمن ا" لسنه 4 ق رئاسة وعضصوية السادة 
الاستاذ ترفيق أحد الحدن . أدب نصر ومخت_ار 
وضوال » وح.ين ساع » وود #زرز الدين سالم 
المتشارن . 


1184 


م” من نوشير م15( 


| - ترصد:ظرفه » لمققه. 


ظطرف الزميه : 
قلية مداه من الزمن طاات أر قرت من صكان لوقعم 
قدومه إليه » ايتوصل بذلك إلى مفاجا نه بالاعتداء 
عليه . لا يؤر فى دلك أن يكون الترصد غير 
استخناء . 


محققه جرد تربص الات للمجنى 


ب سس حت : تسبيب - الدلول . 
هء س سيق إصرار : عقواة . ظروف مغددة . 
ل ص 


: تبي هب . تاهد 2 مدير 


مسأقه 4 اغتلاف ؤه 75 


المادىء القانونية : 


١‏ - يكنى لتحقق ظرف الترصد جرد 


إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته باعتدا. عليه 
دون أن يؤثر فى ذلك أن بكو نالترصد بغير 
التغقاء. 2 

وس نطأ الحكم فى بان أوصاف 
المكان الذى اذه الطاعنون مكنا أترقيهم 
انجنى عليه , لا يقدح فى سلامته ؛ طائا أن 
هذا الخطأ غير ١‏ _نر فى منطقة او النتبجةالى 
اتبى إليها . 

مس حكم ظرف الترصد فى تشديد 
النقوية ككم طرق شبى الأصران. ؛ 
وإثبات توفر أولما يغنى من إثبات “وافر 
"انيما + 

ع - لحدايك الاشخاص للسافات أمس 
تفديرى 2 ولس من شأن الاءلاف ى 
ذلك مأ مهدر شهادة الشبود . 

طمن (عالنة ع” قل رلاسة وعضوية الادة 


الاسائذة عادل بو نس » وحسين السركل » ود صر ى» 
وقطي فراج , وتمد نور الدين عويس المتشارين . 


|١وو‎ 


14 
؟3 من وير 154 


حمل : عقوة »2 سددها. ل ١‏ ؤلسنة وه5وا. 
لاحمة نظام أسامي . 


المبدأ القانوى : 


المدد التاسع . السنة السادسة و الأدبعون 


تطبيق القانون على الوجهالذى بحقق الغرض 
من إصداره - ومن قببل ذلك ما نص. 
عليه فى المادة ++ من إلزام صاحب العمل 
بوضع لانحة النظام الأسامى للعملفى مكان 
ظاهر من مؤسسته وإبداعبا الجبة الإدارية 

الختصة . وما أوجه ف المادة ٠/ا‏ منه من 
قيد الغرامات ااتى توقع على العال فى سجل 
سجل خاص ؛ فهو ما لا تتعدد فيه الغراهة 


فرض القانون ١ه‏ لسنة 160 فى | بقدر عدد العمالء إذ أن الإخلال بالالتدام 


تصوصهالختلفة الترامات متعددة على صاحب 
العمل لمصلحة العال الذين يستخدمهم فى 
مؤسسته وقد اشتملت على نوعين هن 
الإلزامات : الآول ‏ تداول حقوق 
المال الناشئة عن علاة:هم بوب العمل 
وما يحب عليه أن يؤديه إليهم من أجر 
وإعانه غلاء وما كفله هم إلى آخر تلك 
الالتزامات النى تمس مصال أفراد العمال 
وحقوةهم مباشرة » وبالذات هذه الحقوق 
هى الى حرص المشرع على أن يكفلبا للعمال 
عا نص عليه فى الفقرة الآخيرة من المادة 
و0 من هذا الّانون » وهى صرحة فى أن 
الغر امة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت 
الخالفة حق من <قوقهم . الثانية - فبى 
فى واقع الام أحكالم تنظيمية هد ف المشرع 
منيا إلى حسن سير العمل واستتياب النظام 
بالمؤسة وضكان مراقة الملطات المختصة 


الذى تفرضهكل من هائين المادتين لا >س 
مباشرة وبالذات مما العال ولا بححف 


٠ فرقم‎ 


طمن 1536 للنة 4؟ ق بالياة الساقة ٠‏ 


16 
#أمن أوثير 14و١1‏ 
مستشار الالة : أمرء » تسهيبه . آدلة »كفاتها . 


إجراء'ت جنائية م ه9١1‏ . ق ٠١8‏ لسنة 
ككواء 


المبدأ القانوق : 
من المثرر قانونا وفقآً للواد وم * 
دلخم( من قانون الاجراءات الجنائية 


قضاء ممكة النقض الجراشة 


الملل 


المعدل بالقرار بالقاثون /ا١٠‏ لسئة 59و١‏ 
أن مستشار لإ <الة ‏ انذى خاف غرفة 
الاتهام اختصاصبها بالتصرف فى الجابات 
البى قطاب سلطة ااتحقيق إحالتها الى محكمة 
الجناءات , حيل الدعوى إلى حكمة الجنايات 
إذا رأى أن الواقعة جناية » وأن الآداء على 
المنهم كادية ؛أما إن ر أىعدم كفايتها فيصدر 
أمرآ بأن لاوجه لإقامة الدعوى » وفى 
الحالين يحب أن يشتمل الآمر الصاد. منه 
على الأسباب الى عليها . والحكة من إبيجاب 
فيب الامر على ما أفصحت عنه ااذكرة 
الإيضاحية للقانون المعدل » هى الرغية فى 
اسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة 

فستشار الإحال: وإن لم يكن هن وظفته 
البحث عم إذا كان امتهم مدابا . فإن من-قه 
بل هن واجبه وهو 'سبيل إصدار قراره أن 
بمحص الدعوى وآدلما 2 إصدر أعره 
مسنياً بمأ برآه فى كغابة الآدل أو عدم 
كفاتبا ب والمتصوو من كقاءة الآدله فى 
قضاء الإحالة "نها قس مح بتقدجم المتهم للمحاكئة 
هم ر جحان الحكم بأدانته ٠وهر‏ ال معنى الذى 
يشفق ووظيفة ذلك القضاءكر حلةهنمراءل 
الدعوى الجنائية » والّرار منه بأن لاوجه 
لإو'مة الدعوى يخضع لرقاة محك. الاقض فى 
تقديره وققاً للادة 16 رن قانون 


. 555 أسنة‎ ٠١ 


طعئع 17٠0‏ اسنة #4 قى بافيئة السابقة * 
١5١‏ 


لاا من أوشير 1156 


[ ح نقض : طمن .ق لادلسنة 1989م 80. 
مد'ءة خطأ ٠‏ ممكمة 
مغويات مم 


باك «سدولية : جناء.ة ٠.‏ 
موضوع سكة حديد , مجاز , فير . 
166 و11١2‏ 44"ء. 


الممادىء القانونية : 


رس تنص الادة .م من القائرن بره 
لسنة وهوو فى شأن حالات وإجراء.ات 
الطءن أمام حك النقضء على أنه لا قبل 
الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمؤول 
عنها إلا نما يتعلق مقوقهما ال نية . ومن ثم 
فان ما تثيره الطاعنة ( المسؤولة عن الحقوق 
ال نية ) من أن الحم الخداعون فيه لم بورد 
نص القانون الذى عاقب الهم “وجبه 
لا كون مةقولاء لتعلق ذلك 
الجائة عا لا شأن للطاءدة به. 


بالدعورى 


٠‏ من المقرر أن تقدير الخطأ 
الم.توجب أسؤولية م تسكيه جا شا أو مدنيا 


الاجراءات الجناتة 'المعدلة بالقانون رقم | مما يتعلق بموضوع الدعوىءومهتى استخاصت 


؟٠|‏ المده اتتاسع - السئة السادسة والآر يمرن 1 


المحكمة ما أوضحته من الآداة السائغة الى 
أوردتها ففحكم! أن الخفير الممين م ن؟لطاعنة 
على مجاز شر بط ااسكة الحديد قد أخدأ إذ ل أ تطيقا صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح 
يكن مو جوداً فمقر مله ولم يقم بالو جبات ١‏ هو اللاشد . ما د'مت الواقعة المرفوعة بها 
المفروضة عليه وااتى تواضع الناس على | الدعوى لم :غير ولس علما فى ذلك إلا 
إدرا كهم إناها » والتى تتمثلؤ وضع مصباح | مراعا: الضمانات النى تصت عليها الماءة .م 
أخر للتحذير كلءا كان هناك خطر من ٠جتياز‏ من قانون الاجراءات الجنائية » وبشرط 
المجاز. وقد ترتب على هذا الخطأ وقوع | ألا يترتب على ذلك إساءة مركز الم:بم إذا 
حادث لقطار الداتأ وهو من وسائل التقل | كان هو الستأنف وحده . 


أن محص الواقعة الطروحة أمامها يجميع 
كوفها وأو صافها. و أن تطبق عايها القانون 


العامة البرية » وإصابة الجنى علبم . اللامس 
للذى يكون الجرعتين المندوص علهما فى 
المادتين ووز ؛ ع4؟ من قائون العو بات 1 
اللتين دين بهما الحارس المذكور فلا تقبل | الدعوى هو أن أنطعون ضدهما حرضتا 

الغز عل التكاب “ادنار ع راتت 


ومن ثم فإنه كان معين عل المحكةوقد 
بان لها حمق أن الرصف ا/صحيم لواقعة 


المجادلة فى دلك لدى ممكمة النقص . 
8 . اها ساقة 0 
طمن +159 اسنة 4م اق باهأء الس أن تنه المطءون ضدهما على هذا الوصف » 
و 0 عليبا العقاب طُْ ألا نك ف 
0 7 ا 


مقداره عن العقوبة المقضى بها ابتدائيا . 


0 نا + 1 8 جين ةو له نا 

1 "امن تومير 14514 | رهى م فعل 5 و‎ ٠ 
لا لستطيع زيادة العفو 4 عا تمق والوصدف‎ 
١ الجديدء فقد غدا حكدا مسا الطأ‎ 
3 0 3 20 * | : وصف التهمة : محكدة اساثافية . تقض + طمن‎ 
. خطأ فى تظبيق قائون . استثتاف , اجراء'ت ل القانون مستو جا نقضه‎ 
8 داره‎ 


طمن 47# لسنة #4 قى بالحيأ: السابقة . 


المدأ القائو 00 


من المقرر أن الكة الاستئنافية مكلفة 


دا معكةالدتض الجرائية 


1 


لذ 
٠‏ من نومير ١154‏ 


ابت دوع : أخلاى نحته . طاب عوةرى كت 


و حك : لسهب 3 دعوى مدا نة 2 مسوراية مه لة 
ال مادىء القانونة : 


١‏ - إن طلب الدفاع عن ااطاعن تأ بيدا 
لوجبة نظره فى نق الاتهام عنه - ضم جناية 
تثنت فى قوله اتهاء آخرين غيره فى قت المجى 
عليه هو طلب جوهرى دعين على الكة 
أن تجيبه أو ترد عليه ردا سائغاً ؛ فاذا كانت 
تحقيقات الجنابة للطلربضءها غير .طرو<ة 
على امحكئذء ول :تكن تحت نظرها ٠‏ وكانت 


قد اطرحدت طلب الدفاع وردت عليه ا 


ا 


لا ستند إلى أصل ثابت فىأوراق الدءوى 
فإنها بذلك تكون تد سيقت إلى لمكم على 
ورقة لم : لع عليها ول بمحصيا وخ هامكن 
أن يكو نط من أثر فىعقيدنما لو أنها اطلعت 
عليها . 


» - إذا كان بين من الاطلاع على 
المكم المطعون ذه أنه قضى بالز'م الطاعنين 
متضامين بأن يدفما للمدعى بالق المدى 
بلغ به جنيه على سويل التعو يض الخمزات 


1 


دون أن بين علاتة الأدعى اذ كور مدلما 
بالينى عليه وصفته فى الدعوى المدزة » 
ا خلا من استظهار أساس المؤواءة المدنية 
فى من الآمور الجوهرية الى كان يتعين 
على امكر: ذكرها فى الحك, : فإن حكبا 
كون معيا بالقسعور . 


طمن 1148 أسنة 4+ ق بالهبأة الما بقة . 


53: 


««من أوقبر ١954‏ 


الختصاصبا . 


3 محكية المجناءات : 26 كيلبا‎ - ١ 
3 ارصاط . ختصاص‎ ٠. 
م4ة*؟ لسدة 4»وأ.‎ 


'مسةشال فرد 7 دقع اسلاج 
ا 9" ق 
ق ١٠7‏ أسنة ١95‏ 

٠‏ محترق ء. 


ا احالة : أصى اهالة 


و3 . أجراءات . آجراءانها م 5قلء 


وبدوعة : أركاتها . سلاج . 


الميادى» الوا وئة : 


و استحدث القانون/ا» ٠رلسةا‏ ؟كوةا 


ق المادة 0 الإجراء 3 ت أخنائية 
- تدفلم) خا بع مكيل 6ك 86 أنات 2 لي 
بآن 0 هده المصسكية من 


دن ؛ وهم ذلك 1 


0 رد من بين 57 0 عأذل 


+ هن 


الما 
الجنا 


ذل 


العده الم .ع - السئة السادسة والأربعون 


النظر فى جناية من الجنايات المنصوص عليبا 
فى الخادتين ١ه‏ و ٠4؟‏ من قانون العقوبات 
وفى القانون ووم لسئة ؛هو؟ فى شأن 
الأساحة والزخائر ء والقوانين المعدلة له ٠»‏ 
مالم نكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطاً غير 
قابل للتجزئة بجحناية أخرى غير ما ذكر 
فتكون محكمة الجناءات المشكلة من ثلاثة 
مستشار بن هى المختصة بنظر الدعوى برمتها . 
ونصت المادة الخامسة من هذا القانون فى 
فقرتما الثانية على أن تحال حالتها إلى الممتشار 
الفرد الجنايات المءروضة على محا ؟ الجنايات 
فى دور انعةادها الجارى وقت العمل ذا 
القانون والى أصبحع من اختصاصه ما لم 
تكن صالح للفصل فى ذات الدور . فإذا 
كانت جناية إحراز السلاح النارى بغير 
ترخيص وإحراز ااذخاتر السند: إلى الطاءن 
غير مرتبطة يحناية أخرى غير ما ذكر 
بالمادة دم سالفة البيان » بل انها أحيلت 
إلى المستشار الفرد بأم إحالة واحد شيلبا 
وجندة القتل الخطأ على اعتبار أنها مر:يط 
بجاء فإن الاختصاص ينعقد للمستشار الفرد 
لاقتصار الارتباط على جنحة و بتعين عليه 
تبعا لذلك الفصل فى الجريمتين ما لم بابين 


له عدم و<ود ارتياط . 


لاد الاصل هو تخصيص أمس الاحالة 


بكل جربمة على حدة , إلا أن الشارع قد 
خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلةالعدالة 
بأن وضع قاعدة عاءة تضمنها امادة ؟م١‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية الى وردت ف 
الفصل الثالك عشر من الياب الثالأثك من 
الكتاب الأول من القانون الم كور - تنص 
على أنه إذا شمل التحقيق أ كثر من جريمة 
واحدة من اختصاص بها كم من در جةواحدة 
وكانت مرتبطة ٠‏ تحال جميعا بأمر إحالةواسد 
إلى 'لمحكمة امختصة مكانا باحداها ٠‏ فإذا 
كانت الجرائم من اختصداص عا كمندرجات 
مختلفة . تحال إلى الحسكمة الأعلى درجة . 
وءتى كانت دائرة المستشار الفرد المختصة 
قانوناً بنظر جناية إحراز السلاح والذخيرة 
التى أسندت إلى ااطاعن عى الحكمة الأعلى 
درجة بالنسية إلى جنحة القتل الخطأ الى 
أحيلت إله بوصف أنها مريطة بالجناءة 
المذكورة . فان الدفع بعدم اختصا ص كمة 
أاجنايات اللشكلة من مستشار فرد بتظلر 
الدعوى لايكون له حل . 


م - يكنى لتحقق جر يمة إحرازسلاح 
نارى بغير ترخيص جرد الحيازة العرضية 
طالت أو قصرت وأيا ما كان الباعت عليباء 
ولوكانت لأآمر عارض أو طارىء لآن قيام 
هذه لايتطلب سوى القصد الجناق العام 


قضاء ممكة النقض الجراثية 


٠و‎ 


ألذى حقق يتجرد إخرازن أو عنيازة 
الاح النارى غير ترخرص عن علم 
وإدراك . وإذما كان 'ثابت مما أورده 
الحكم المطعون فيه أن الطاعن حصل 
على الإندقية موضوع الاهمة من أحد 
الأشخاص واطلق مها عياراً فى -فال 
العرس دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها ٠‏ 
فان جريمة إحراز هذ' السلاح النارى بغير 
ترخيص تكون قائمه قانونا مستوجي ة 
«ساءلته عنها . ومن ثم فان الكم المطعون 
فبه إذ قضى بأدانة الطاعن عن هذه الجر بمة 
يكون صحيحاً فى القانون . 


طمن ١١91‏ لنة 4” ق إلهيأة افابقة 
و15 


١136 من نوشير‎ ٠ 
اق1؟؟‎ ١1١ أ س سرقةم: أركاثرا عقويات م‎ 
.زؤومه١ لنة‎ 
ب ب دهوى جنائية : مركب . طام ومقه‎ 
. مستعمل »2 سمة‎ 
سم ننابة عاءة : ار*,اط .لاض طن » #صاحة‎ 
.١؟1؟ فيه . الختلاس . دمنة . عقوبات م‎ 


المبادى, القانونة : 


وس نصت الب ادة ١‏ لم هن قانون 


اس سس سس سس ل سس سب ب سنس 
6غ 
ل ااا يللي 


العقوبات على أن كل من اختاس منقولا 
ماركا لشو فز حازق:: والتقول :فق هيدا 
المقام هوكل ماله قيمة ماية ويمكن مله 
وحازته ونقله بصرف النظر عن طالةقبمته 
مادام لبس مجرداً من كل قيمة » لآن تفاهة 
الثىء المسروق لاتأثير لها مادام هو فى نظر 
القانون مالا . ومن ثم ذأن طوابع الدمغة 
الاستعملة ,يصمح أن بك ن خلا للسرقة » 
ذلك لان للها قيمة ذاتية باعتيارها من الورق 
ومكن استعاطا ونعها والاتفاع ما بعل 
إزالة ماعابا من 7'ار : وقد اعتبرها المشرع 
أوراقاً جدية وأتم المبث بحرءتما فنص فى 
الملدة بقاان من القائون 786 لسنة ١مو1ة‏ 
بتقر بر رءم الدمخة على عقب أب : «كل عن 
أستعمل أو باع 3 شرع ف يبع طوأبع دمغة 
سبق استعاطها مع علمه بذلك 2 5 نص ى 
المادة م, من هذا القانون على أنه : «لا جوز 
أماحة اضرائب الاصالح مع امخالفين 
لاحكام المادز بم منه » . وذاك تقدير أ يأن 
هذه الطوابع المستعملة ايت مجردة من كل 
قيمة » وأن فى استءىالها ويعبا هن الخطورة 
دلى الأصاسة العامة ما لايزغى مده مصاحة 


ااضرائب التخاضى عنه أو ااتصالح بشأنه . 


4 206 ون اأقرر أن طاب دم أدة 


ا 


الجنائية عن مهمة بيع طوابع الدمئة 


المستعملة 0 وائ' كات غير مقيولة 58 


3 اللاصل هر أن قيد حر بة ال ارة 
العامة فى "فريك الدعرى الجائية أص 
استشاى يذبغى عدم التو سع فى افسيره »> 
وقصره عل أضيى نطاأق , سواء بالذسبة إلى 
ال جرعة النى خصها القانون ضرورة تعديم 
طلكت تدوباك الدقوى. االميائة كنا أو 
بالنسية إلى شخص الهم - دون الجراام 
ى لابلزم فها 

الطلب . ولا كانت جريمة الاختلاس الى 
7 اطاعن اتدل فركما اماد عن 
جريمة بيع الطوابع المستعملة التى انهم ما 
ل الذابة العامة إن هى باشرت 
حةبا القانوق فى الاتهام وقامت بتحر يبك 
الدعوى لاجنائية ورفعبا تحقيقًا لرس للها . 
ولا يصيح النعى على الحسكم قوله الدعرى 
الجنائية واافصل نما دون نحث الطلبٍالذى 
ستارمه القانون بالنسية إلى الهمة الاية . 


الأخرى المرتطة م و 


ذلك لآن واقعة الدعوى تتضمن أفعالا 
متحددة يندرج كل منها يت وصف قانوى 

مستمل 6و اذا كان القانون غيد حدر العابة 
بالنسة إلى أحد هذه الافمان وهى جردمة 
بالنسبة إلى جر يمة الاختلاس التى تتح ريك 


ْ قلهء ولا يحور الحكم على غير أ 


العدد الناسع ‏ السنة السادسة وار يعون 


التعوى الكاتيناة قبا سطجنيخا '- 5 أنه 
لامصاحة لاطاعن فى القسك بعدم آبول 
الدعرى بالنسة إلى الهمة الانية مادامت 
المحكة قد داه بجر بمة الاختلاس وأوفعت 
عقر يها عملا بالمادة ؟م من قائرن العقوبات 


بوصفبها 5 بم الاشد . 


طمن 1١6‏ لسنة 5" ق باطرأة السايقة 


١55 


م من توشير (١54‏ 


محا كه أجراء لا . حكم . إطلان . احراءات 
جنائية م 7 
اميد القانونى: 


الأصل ف الا كه أن يحرى فى مواجبة 
المنهم الحفيق الذى اخفدت الاجراءات 
متهم المقامة 
عليه الدعوى طبفا لحكم المادة ب.م من 
قانون الاجراءات ااجائية . فاذا كان المتهم : 
الدى حوم هر غير هن اخذت ضدده 
إجراءات !. قيق وأقمت الدعرى ٠‏ 
الجنائية عليه » فان إجراءات امنا كة الى 
نمت تكون باطلة ويبطل ممما الحكم الذى 


ضاء محكة النقض الجزائية ٠٠6‏ 

اي جحي 
وعدا اسن تتوص الزن كانت ممازعة الطاعن فى صحة التوةثم المسند 
9 وإعادة انحا كة:. ش إله بعقد الاشتراك الااض بركيب عداد 
١‏ اماه محل جريمة خنانة الآمانة ‏ 
الذى اتخذ منه الم سنداً للقضاء باداته » 
وإصراره على اتقطاع صلته به بعد دفاعا 
مرفي الاح امورل اللجانان با 
كان من المتعين ممه على ميدكية الموضوع 
أن محص عناصر ذلك الدفاع ؛وأن 


طمن 15-8 لئة 85 قى 'الليأة السابقة 
1١4/‏ 


«عءن توشير ١914‏ 


00 5 
دواع خلال ينه حك , تنبب | ت-تظرر مدى صدقه . وأن “ترد دليه بما 
عا لدقمه ان ارات الا لتفات عنه . أما وقد 


ب اس محكمة استشمافية د ما كاه جراءانما . داع | أمسكت عن ذلك »؛ فان حكبها يكون مشويأ 
ع لحن , شاهده ساعه , اجراءات حناية القون و الست 1 فل عن الإخلال 
يت حق الدفاع وهو مأبدء.رب الحكم : 

ذو-.ا“صل أن الكمة الاستنافة 
لان ى محقيقاً فى الجا ة ٠‏ وإنما تبنى 


؟»آ. ,م 
المأدىء أأعانوزة : 


اتح نين 


5 ك0 انل مصهن 
١‏ - هن السرن ان الدمع المكاوب | 5 
7 ب 1 أ 00 تضاءه عل «اسيعه مون الخصسوم وما 
5 سانأ هو لزمه كما خ الك فى ]إل 20 - 9 
لو اال 1 ل ب تستخاصه عن الاوراق الععروضة عايها إلا 


صم ل ممصم ماسيصة ملسست 


5 0 . 3 374 8 4 0 
الميدىء ادامر 8+ رفن #الاقيك ,. أ ورا .هنأ الذلاق موحد« حتت 


لللتهم أن ,ضمنيا ماشاء من أوجه الدع يل تعر اهلها مقعتينات عق اداو بل إن 
إن له إذا ل بسقها أس . تيفاء دفاعه القانرن .وجب عليها طقآ لنص المادة 
الشفبى ك إن .تير مأ ب له من طأيات + | ومن هافون الاجراءات الجنائية أن 
التحقيق المتجه فى ادعو والاعلقة مها . م عدا أو واس أحد القضأة نديه 
ولايعترض عله عندئذ بأن المحكة مى | إذلك الشهود الذذن كان يحب مماعيم أمام 


حبجزت الدعوى للح بكر لا نكو ملزمة | عيكة أول درجة وتستو ىكل نقص آخر فى 


باعادتما للمرافعة إذ بحل هذا أن كون المتهم | إجرا.اى اقيق . 


5 2 : 1 10 .2 5 
شق ل أن أيدى دباعه شفبيا ٠‏ وإذا طمن ١155‏ لسنة 4؟ ق بافيأة السابقة ٠‏ 


1534 


١9516 من نو شير‎ "٠ 


قاء : تقسم . تقض : طعن » حطأ ى تطييق قانون 
ق ”ه لسنة 1940. 


المبدأ القااونى. 


نصت الفقرة الثانة من المادة اأعاشرة 
من الفاون مه لسنة ٠66٠‏ فى شأن تقسم 
الأراضى المعدة للبناء على أنه يحظر إفاءة 
ميان أو تنفيذ أعمال على الآراضى المقسمة 
قبل صدور المرسوم المشار إليه فى الفقرة 
الأولى . ونصت المادة المشرين على عقاب 
من تخالف أحكام هذا القانون بغرامة من 
ثانةاقرقن [ل الف قرفن -واوعوت 3 
ققرتها الدنية اكوم باص لاح الاأعمال 
موضوع الخالمة أو هدمها فى حالة * لفة 
أحكام المواد 47ت ؛١؟(؛‏ ل . 
وقد استقر قضاء محككة النقض على أنه 


الدة التاسع السئة السادسة والآر بعون 


يشئرط اصدة الحكم بازالة فى تهمة إقامة 
بذاء على أرض معدة للتقسم ولم تقسم طبقا 
لاحكام هذا القانون أن يشت فى حق المهم 
أحد أمرين : الأول أن يكون هو اذى 
أنشا التقسىم دون الحصول على «وافقة 
سايقة هن الساطة الختصة وطباً للشتووط 
المنصرص علما و القاون . ( والثالى) عدم 
قيامه بالاءه ل والااتزامات النى بلنزم مها 
المقسم والمشترى والمستأجر واامنتفع 
بالحكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه [ذ 
قدى بعرأءة المطعو' د دها مع ثبوت 
إقاهتها بن'ء على أرض معدة للتقسم وم تقدم 
طبقاً 25 كام .أون ؛ قولا منه بأنه لم يبت 
فى حقم أبا هى التى أنشأت التقسيم أو أنها 
متهم بالأاعال او الالتر امات الى فرضها 
القانون . يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بمأ تعين منه تمده وتصديحه وتأنيد المكم 
الاستئنانى المعارض فيه فيما قضى به من 
عفو 0 الغرامة وَإِلغاوّه 0 أخسسية إلى الازانة . 
طمن ١١‏ لسنة +” ق بالحياة السابقة . 


15 
١٠١114 لسمير‎ ١ من‎ 8 


اختصاص : اليأة "مامة للمواد المدنية والتجارية 
عمحكمة النقض »٠ق‏ 5ه لنةوهو١ا‏ م١ك؟.‏ 


المبدأ القانوار : 


متى كان «ؤدى التنازع المدعى به . أن 
المحكمة قضت إلغاء الحكم المستأتف فيا 
قضى به من عدم قبول دعوى بطاب أجرة 
متأخرة ' ثم قدت لللدعى بطلاته فى حين 
3 المحكمة الجزئية حين رفع [لها ذات 
النزاع صمة أخرى قضت برفض الدفع بعدم 
قول التتعوى وباغتضاعها بنظرها و “فان 
الننازع فى هذه الصورة لايدخل فى نطاق 
الخالات اانصوص عليها فى الازة وب من 
فاون السلطة القضائية و لسنة ووور . 


طلب ١‏ للسنة ؟" ق « تنازع » ( طلب تعرين 
الحمكمة الختصة ) : رئاسة وعضوية اسادة الآسائذة 


عد فوا حابر » ويحضور السيد ء مود القاضى » 
وأحد زى عمد + وتخود توفق اجاعل ,2 وماد 
عيه اللطيف مرءى وأعيل حيران » ولنانى على أجد 2 
وتمد ممتاز فصار , واراهى شمر هندى »2 والسيد 
عبد الممم الهعرق » وفياس خلمى عبد الجواد 
استشاررن . 


"0-6 


من دإسمير 19514 


أح اختماس مجالس ملية ( الماخاة ) أحوال 
شخصية . زواج . قبطى أرئوزكى . 
نحم اطيأة المامة للءى 'دالهة أيه 8 أتسصاسصس 34 


المادىء القانونية : 


أ ع عر بر عقد الزواج لدى جبة ملية 
معينة لاهم هذه الجبة ‏ على ما جرى به 
قضاء كمة النقض - اختصاصا آضائيا 
بالفصل فى |انازعات الناشئة عن همذا 
الزواج ؛ إذ العيرة يكوك طرف الخصومة 
هن أبناء ملة واحدة تابعة لهذا امجاس . ومى 


كان الثايث أن الطرفين ةطيان أرئودكسيان 

تد لم عقد الخطة ينما أمام الكنسة ال 
ا اي 2 ولق عات وبال العا 
يتبعاا ثم عهد زواجهما أمام ذات الكتدة 


ولا بتنازعان أمام الجالس الئية للأقباط 20١‏ 
ارود فسن دون أن شير أحدها أوكلاهيا 
تزاعاً ماحول ملتبماء إلى أن قضى أستنافياأ وزعن نرثيز 954( 


سس - 


ن املس المل اأعام للأقياط الآرم 
١ 3‏ 5 د( 3 1 دود كس ثذاء : تين 03 القرار الصادر بالحركة التضاثره 
بالفصل سمأ والغصر بم لكل منهمابالزواج؛ لسنة وموكر, أقدمية . 
فاك يجنا رع دلحقي نا تيان اختصاص عدأ. عه للمواد المدنية بمحكمة النض 
أرثرذكسيان من أبناء مله واحدة ٠‏ ولا يغيد | قانون سلطة قفائية م 5٠‏ . فى 74 لسنة 1538 . 
من ذلك كونهما عقدآ زواجا ثانيآ أمام | 
الكنيسة الإيجيلية فى اامثرة الخطبة والزواج 1 المبدأ القانونى : 
الآاول. ش ش 
٠ ١‏ الآن ان اناده سين تالون الدلقة 

#حوها لبانق من لازاه ْ القطانية قل ديلا بالقنانوة ون الهدة 

اسنة وهو( يتحقق اختصاص الحياه العامة | مبب., قد خصت الهأة العامة لليواد المدنة 
507 ف التماء 7 ناد سس ا 1 5 1 
لاواد الائة باللغن "ف اللاي 'لقاام لقا" ر انيرا رية. متكي ليطن +المصل ف كل 
الحم الصادر من المجلس الملل الاتجيلى ١‏ | الطلا الى يقدمها وجال القضاء والتيابة 
بأعتمار عقد الزواج سن قبعاين أرئوذ كسمين ا 1 1 
١‏ 00 1 5-5 0 العامة والغاء العرارات اخرورية والقرارات. 
مازال قاعا 0 والحم الصادر من اليجلس | 1 0 1 - 
اللى إلعام للأقباط الأرثوذكس القاضى ' الوزارية بأى شأن من شؤونم ٠‏ إلا 0 
قبا بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أى 
طلب ؟ لنة م قى هتنازع على حكدين «تناقضين | جبة قضائية أخرى . 

إليأة السابقة » . 


وإذا كان مقتضى حظر الطعن فى ترار 


قضاء عكة هدض المدية كم 


التعيين أن بنصرف هذا الحظر - فى 
خصوص التعيدات التى أصدرها رئيس 
الجبورية فى حدود [لاطة نخولة له فالمادة 
م١‏ من قرار رئيس اجمبوورة 'صدار قانون 
السلطة القض ئية - إلى قرار التعيين جميع 
مشتملانهالتى بدتتها:لكالمادة ٠أى‏ إلىما_تضمنه 
من عيين الوظيفة وتحديد الأقدمية فباو حل 
الاقامة» فانه مادام المشرع قد صرح بأن 
قرار التمين يشتم ل العناصر الثلاثة 
المذكورة » فان قصر حظر الطعن فيه على 
عنصر الوظيفة دون تحديد الأيدمة فبا » 
نكو ن تقيداً لمطاق النص و ميم اعد مه 
غير عخصص ٠.‏ 


طب ه لسية 4ك ق « رجال القضاء » : رئاسة 


وعضوية السادة الاساالدة : وه توفيتى أس'عيل ٠‏ 


ولط على أحد وحانظ حمد يدوى ؛ والسدد عبدال مهعم 
المرافت 03 وماس حللى عبد الجواه المستثارين . 


امي _- الاحكام الصادرة قَّ المواد 


المدنيةوالتجاريةوالاحوالالشخصية 
5 
.+ من أكتوبر 19574 


1- إثبات : حكمةموضوع .د أيل ؛ نقهرو . نقض » 
طمن » « أسباب واتية ه , 


ب اسم زور : تقرير الادعاء باللزوير : 
ع س شواهد اللزيير : مذكرتة . 
نا 8 


صرافات 
د فوائد : التأخيرية تخفيضبا . نقس . طمن : 3 سباب 
واقمية 5 مذ أى الف 85 


وال نقض : طون ٠‏ سيب جديد . 


المادىء القاونية : 

١س‏ للى.كمة المو ضوع ساطانا ''مطلق 
فى استخلاص ماتقتنع به وما يطمئن 
إليه وجداما مىكان استخلاصبا سائغا ولا 
مخالفة فيه لثابت بالاوراق » وهى فى مقام 
الموازنة بين أدلة الائيات وأدلة النفى فى 
الدعوىء . لها أن تأخذ بيعضها وتطرح 
البيض الآخر غير خاضمة فى ذلك ترفابة 
حكمة اأتقض . 


؟ - إذا كان مدعى البزو.رحين طعن 
بالنزوير على الهرر قرر :1-3 الكنتاب أن 
الامضاء الموقع به على هذا الهرر والمنسوب 
إليه لس خطهء فان فى ذذك مايكنى للإناة 
عن هوضع العزوير المدعى به من الجرر » 
ويكون تفرم الطعن على هذه الصورة محدداً 
امرجم اللروي المدغى , 


تج عدم سان إجراءات التحفيق الى 
يطلب إثيات النزوير با فى مذكرة واهد 
الررية ولا بعلن لون ل 


٠١1 


سقوط الادعاء بالتزوير ؛ وهوأمس جوازى 
للحكمة حسما ت#ضى به المادة ١م١١‏ من 
قانون المرافمات فلا 5 علبا إن م 
حم به. 

ع - إذا كان الك المطعون فيه قد 
بين الاجراءات الى قام ها الطاعن ( الدائن) 
بقصد إطالة أمد النزاع » ودلل على سوء 
نبته بأسباب سائنة من شأنها أن #ودى إلى 
النتيجة الى اتتبى إليبسا » وقضى تخفيض 
القائدة المتفق عليبا وفقا للادة م من 
القانون المدنى ؛ فان ماينءاه الطاعن على 
التي المظمون من اننظا فق تظيوهده 
المادة ' يكون على غير أساس . 


- لارقيل النعى على الحكم المطعو نَ 
فيه لسبب لمرد ذكره فى تقدير الطعن . 


طمن 7 لسنة 55 ق . وائاسة وعضوة |أسادة 
الاساتذة تمود القاضى ٠‏ ولاق على » وحافظ نحيد يدوق 

ومحمد صادق اارشيدي ». وعباس حلنى عبد الجواد 
الممتشاوون ‏ 


له 


من أ ككتوبر 11714 


حب إثباث : قريتة قانولية قوة الأمر التفى . 
ب حت حكم : لدليل قصور . 


المدو التاسم السنة الساوسة والأربعرن 


الميادى.ءالةانونة : 


١‏ - المنع من إعادة نظر الازاع فى 
المسألة المقضى فيبا يشترط أن تكون 
المسألة واحدة فى الدعويين » ولا تتوافر 
هذه الوحدة إلا أن تتسكون الم أة المقضى 
فها نهائيا مسألة أساسية لاتتغير » وبشرط 
أن كون الطرفان قد تاقشا فها فى 
الهو الأمل متت نققا ناننا 
ب لحكم الآول استقرارآ جامعا مانعا » فتكون 
هى بذابها الاساس فما يدعيه بعد الدعوى 
الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حةوق 
«تفرعة عنها ٠‏ ويذبنى على ذلك أن مالم تنظر 
فيه المحكمة بالفمل ٠‏ لايمكن أن يكون 
موضوعا لحكم بحو قوة الآمر المقضى . 

؟ - إذا كان ماساقه الحم المطعون 
فيه فى أسبابه لا يواجه الدفاع الذى أثاره 
الطاعن وبناء على قيام علاقة إجارية جديدة 
بنه وبين المطعون عليه كبا قواعد القانون 
المدنى القَائم وذلك بعد انفساخ عقد الإيجار 
المبرم بيابا فى ظل أحكام القانوى القديم 
إسلب هلا ك الدين المؤجرة يوكان هم ذأ 
الدفاع جوهريا ما قد تغير به جه الراى 
فى الدعرى» فإن الك المطءون فيه يكون 


عيبا بقصور أسبابه . 


طمن 2717 لسنة 55 فى بايأة السابجة , ١‏ 


قضاء ممككة التنقض الم ئية ينكل 


لف المعارضة اتى رفعها المدين بتأ بيد أمر 
الآدا, ٠‏ 


همن نوثير ١1514‏ 
طمن ٠ه‏ للنة 99 ق بالرثة السابفة 


استثناف : نطاق . أمر أداء . بطلان ٠‏ 
36> 


المبدأ القانونى : 


ومن نوشير 1454 


والل ول لوا وك لعسيو سيت 


إذا استنفدت محكة أول درجة ولايتبا ش 1 مسؤولة : بتصيرية . دعوى 7مورض تقادم 
بالمسكم فى موضوع الدعوى » ورأت عكة 0 
الا-تثاف أن الحم المستأئف باطل أميب | ي - مضرور: ظ يحدوث المرو ؛ استتلاسة 
شابه لا متد لصحيفة افتتاح الدعوى إلى | ححكمة موضوع. حم ؛ تدلبل ميب. 
انعقدت بها الخصومة صعيحة ؛ فانهبته ين على | لمادي. القائرية : 
الحكة الاستديافية أل تف عند حد تعرير | 0ك 
هذا البطلان والقضاء به » با, بمب علا أن 2 ١‏ عقد المع لمصادر الالتزام 
أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى | فصولا خمسة ٠‏ وخصص الفصل اثالث منها 
بحم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح | لللصدر اثا'ث من مصادر الالترام جاعلا 
الواجب الاتياع . عنوانه : العمل غير المشروع ء ثم قم هذا 
فإذا اقتصرت منازعة المدين الصادر | الفصل إلى ثلاثة فروع رصد الفرع الاول 
ضده أمى بالآداء على أن الدين غير كتمل | مها للسؤولية عن اللاععمال الشخصية , 
الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمس | اثانى السؤولية عن عمل ااغير ٠‏ و'اثالك 
بالآداء ولم تناول ذات إجراءات طلب | للسؤواية عن الآشياء ‏ ما مفاده أن أحكام 
الآس ؛ فإن محكة الاستئئاف لا تكون | العمل غير المشروع تنطبق على أنواع 
قد خالفت انون إذا مضت فى نظر | المسؤو!ة ااثلالة . وإذ تحدث المشرع عن 
موضوع الدعوى بعد التقرير بعطلان أهر تقادم دعوى المسؤولية المنية فقد أورد 
الآداء وبطلان لدم المستأتف الصادر فى | نص الادة ١9‏ من القانون المدتى عاما 


614 


العده التاسع - السلة السادسة والاربعون 


منسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة 
عن العمل غير المشروع بصفة عامة » واللفظ 
متى ورد عاما ول يقم الدلبل على تخصيصه 
وجب له على عيومه وإثيات حكته قءها 
ميع أفراده : ومن ثم تنقادم دعسسوى 
المسؤولية عن العمل الشخصى ودعوى 
المسؤواية عن الاشياء بانقضاء ؛لاثسنوات 
من اليوم اذى عل فيه المضرور تحدوث 
الضرر »ء وبا اشخص المسؤول عنه قانونا . 
ولا يؤثر فى ذلك كون المسؤولية الاول 
تقوم على خطأ ثابت » وكون الثاذة تقوم 
على خطأ مفترض لا شيل إثبات العكس ؛ 
إذأن كليما مصدره "هم غير المشروع 
الذى تترتب عليه المدؤواية والتى لا يتأثر 


تقادم دعو اهابطر يقة [ثيات الخطأ فها . 


ولاوجه للتحدى بورود نص المادة 
9( فى موضعبا من مواد المسؤولية عن 
الاءء ل الشخصة . للقول بقصره على "ادم 
دعوى تلك المؤواية ؛ إذ أن الثابت هن 
الأعمال ا!تحضيرية أن المشرع حين عرض 
لا<كام العمل غير المشروع . عرض لا فى 


قسمين ر“يسيين أفرد أولما للسؤولية عن 


الأعمال الشخيصية مضمنا إياه القواعد العاءة 
للسؤولية ومنها التقادم » وأفرد ثانييما 
لأحوال المؤولة عن عل الغير , 
والمسؤولية الناشئة عن الأشياء ؛ ولا صاء 
فى أن القواعد العامة تنطبق على جيع أنواع 
اسؤولة . 


+ - إنه وإن كان استخلاض عل 
الضرور مح دوث اضرر وبالشخص 
المسؤول عنه , هومن المسائل المتعلقة بالواقج 
والى تقل مأ قأضى ا موضوع ٠‏ إلا أن 
مجكمة النقض أن تسط رقابها عتى كانت 
الأسباب الى ببى عليها الم استخلاصه 
ليس من شأما أن تودى عقلا إلى اانقيجة 
التى اتهى إلها المكم . فإدا كان الحكم 
المطءون فيه قد قرن على المضرور #دوث 
الضرر و الشخص المسؤول عنه بتاريخ 
وقوع الضررء» مع اتفاء التلازم الحتمى 
هما ء وم بعن بان "عناصر الى اأستخلص 
نا اقتران العلم بتاريخ وقوع الضرر ؛ فإنه 
يكون مشوبا با لقصور . 


طمن 6 لسنة »؟ فى بالبيئة السابقة 


أضماء ممكلة النقض الى ثية 5-7 

على أولاد أولاد أولادم شم عل ذريتهم 
وعقبهم ونسلوم طبقة بعد طبقة وفسلا بعد 
(لهن وثير 6و١‏ نسل وجيلا بعد جيل * الطبقة العليا منهم 


لوك 


أساعيم : وانائه . أحوال شخصية . ء نبابة 
وامة ٠»‏ تدخابا 5 

ن ل تقض : طمن حالاتة . حكم ٠‏ بألان فيه 
خصوم + خط فى أحاء . فيه الاثنان فا فوقهما عند الاجتماع على أن , 
أ - وتف : وأقف شرطه . تفسيره ٠‏ من مات هنهم بعد دخوله فى هذا الوقف 
: وترك ولد أو نوات ولد أو اسه 

: الم'دىء القانوية : | : : 
وتيك 31# د د | من ذلك انتقل ما كارن . ستدهه لولده 


عيث بحجب كل ميك فرعه دون فرع 


غيره ' يستقل به الواحد إذا انفرد ويشرك 


أن بطلان الح لعدم ابداء رأى النيابقء ٍ له ولد ولااواء واد ولا ولد ولد ولد ولا 


لا كرون [لذ إذاطاتك الكليءة الاغير وتوسيل أدفل من كلك عقا ها كان مستضقة "هت 

ا ل م ل ل 

٠. َ‏ . | الدرجة و اللاستسةاق . مضاة تحهو د 

العامة على دفاع الخصوم المتدخلين ف | الدر <4 وألن ستحقاق 0 مضانا 1 0 
00 ا أ و ' هن ذاك ٠‏ ٠أن‏ لم كن له إخوة ولا أخوات 

الاسئئناف »كان ذاك يمو لا على سمأ م 5 1 و2 ب و و 

: فلأقرب الطبقات لللتوفى من أهل هذا 

| إلوقم الموقوف علربم . فإن تظاهر هذا 
م« - الخطأ فى أسماء الخصوم لا يصام الإنشاء يدل على أن الواقف جعل نصيب 

سابا للطعن على الحم بطريق القض 2٠‏ . من يموت عقما لاخوته واخواته المشاركين 

لهفى الدرجة والاستحقاق ٠»‏ لافرى بين 

م سمتّى كان الواقف قد انكأ دفقه | ما إذاكانوا موجودين عند الوفاء أو حدثوا 

على نقسه مدة حماته 03 ثم من بعذه على . عدها : 

أولاده ومن سبحدثه الله له من اللاولاد أ 

ذكوراً واناا للذكر مثل حظ الاتثيي: 

را 8 7 مل 8 شين طمن ه لنة ؟5؟كق «أحوال شخصة » الأة 

ثم على أولادم ثم على أولاد أولادهم 3 الما قة ٠‏ ْ 


جد ذه مايدعوها إلى ايداء رأى جديد. 


اميل 


السدد الناسع - المسنة المادسة والار عرق 


1 
من نومير ١474‏ 


أ هقد :ره . خلف ٠‏ قير . 

ن عب موُولة . تقصيرية ؛ متبوغ ع نأعمال تابه 
مدلى م 174. 

ب العام : أوساف . تضامن ٠‏ :مويض ٠‏ 
مسؤية . 

الميادىء القانونة : 

و لا يتصرف أثر العقد إلى غير 
عأقديه وخافاتمم ٠‏ ولا يمكن أن يوتب 
الب امآ فى ذمة الغير ولوكان تابعا لاحد 
المتعاقدين . 


؟ ‏ لابعرف القانون مؤولية التااع 
عن المتبوع وإتما هو ند قرر فى ألادة 6/ا١ا‏ 
من القانون المدى مسؤولية المتبوع ع نأعمال 
تاعه غير المشروعة . وه ذه الم لية 
مصدرها العمل غير المشروع »وهى لاتقوم 
فى حق المتبوع إلا حيث تتحقق مدؤولة 
التابع بناء على خطأ واجب إثباته أو بناء على 
خطأمفيرض . 

> الم يقرر القانون التضامن فى 


الالتزام عو يض الضرر إذاتعددالمسؤولون 
عنه إلا عندما تكون مسكر و لينهم عن عمل 


غير مشروع ٠‏ وإذن فم ى كان الى> المطعو نْ 
فيه قد أقام قضاءهمساءله الطاعنين «التابعين» 
عر الضرر الذى لحق المذرور على أن 
الوزارة الثى يتبعما الطاعنانعسؤولة ععرن 
ألضرر مسؤولية تعاقدية 5 أنها مسؤولة 
عن أعبالمما بوصف كونهما تابمين لماء 
مسؤولية وصفها الحمكم بأنها مسؤو لية التابع 
للمتبوع ء وأن من شأن هذه ال-وواية أن 
تليزم الوزارة وااملاعنان بالتضامن بتعوبض 
ذلك الضرر ؛ فإن الحم المطعون فيه إذ 
رتب مسوواية الطاعنين على مجرد وجود 
تعاقد بين «تبوعبما ‏ وزارة الارية 
والتعلم - وبين المضرور وولى أمره يحمل 
الوزارة ملتزمة بتعمويض الضررالذىأصاب 
المضرور ٠‏ ول يكن الطاعمان طرفاً فى هذا 
التعاقد » وعلى قيام التضامن بين المطاعنين 
وبين الوزارة دون أن جل علبما وقوع 
أى خطأ شخصى من جانبهها وبين ماهيته 
ونوعه» فإن هذا الك يكون قد بى قضاءه 
مؤولية الطاء ين على أساس فاسد . 


طمن ١ه‏ لسنة 79 ق بافياة السابقة 


1 1 ااال‎ ١ 


2-4" 
؟امن نومير 1654 


أ - انتزام : آثاره 


هذار 


. اننفيذ بطريق التمويض . 
,وواسنو عقد ٠‏ تمويض . . 
باره م ١/8‏ و ١٠8‏ : 
--2 : عقده. » آثاره مشتر ء النزامه يدفم 
أن . العزام انتنا ء وما , ادل الرؤه جد يد , 


عحاعي د دل عب 
ه ب "أمين «بنى : رهن رسعى 
وضوع . . حك ؟؛ لسبيب مدل م 316 


. الثازء #كة 


6س العزام : انقضازه » وفاء أو راق نجارية , 


نيك ». 


المادى. القانونة : 


١‏ - الإعذار هو وضع المدين وضع 
لنأخر فى تنفيذ التّرامه» وقد بينت المادة 
من أأعانون المدفى الإجراءأت الى ينم 
با الإعذار. فصت عل أن : : ديكو نإعذ'ر 
دين بإنذاره أو ما يقوم مقام الإنذارء 
يحوز أن بم الإعذار عن طر ق البر بد 
بلى الوجه المبين فى قار ن اارافمات » . 


فالآصل فى الإعدذار أن يكون بإنذار 
لدين على بد محضر بالوفاء باليز[مه الذى 
قلف عن تنفيذه » وبقوم مقام الانذار كل 
إرقة رسمية بدعواة ما الدائن المدين إلى "وفاء 


مد م 9١؟‏ 5 


ْ 
ظ 


يفل 


وري فى اغيذه . 
ولا يتطلب اله نون أن ت#ضمن الورتة فوق 
ذلك مهد بد أإدين يطلب فسخ العقد فى حالة 
عدم وفائه ب للزامة » ذلك أوفب الفسخ 


والتعويضكاآءهما جز 3 برئية القانون على 
اف الاين عن 0 بالثرامة ق. المقوه 
الملدمة للجايين : ولس بلازم أن يلبه ادبن 


عليهما قبل رفع الدعوى بطلب أمهما وإذكان 
بروآستو عدم الدفع ورقة رسمية يعقوم 
بإعلانما الحضر إلى المدين فى "ند لا'يات 
أمتناعه عن الدفم , وقد نت الادة )لاز 
7 ن قانون التجارة على أن يعمل هذا البر وتستو 
على <_ب الآصول | قررة فا بتعاق 
بأوراق المحضرين» تتطلب المادة مار هن 

هذا القانون أن تشتمل ورقة اللروتستو على 
النذيه الرسعى على ألدين بدفم قمة السند » 
فإن البرونستو بع تبر [ع ذار للدن 


الذى بتطلبه القانون فى الاعذار . 


0 بالمعى 


 »‏ إذا كان الاتفاق الذى عقد بين 
المشترى رالبائم 5 بشأن تجد بد الترامه 
بالوفاء بالباق من القن واستبدال التزام 
جديد به » يكون مصدره عقّد 3 
معلةاً على شر 
برهن قدر من أطرانه رها تأديندا اا مة 
الأول للصددة هذا البائع ضمانا أرفائه .دين 
الَرضر , وكاب هذااك رط قد تخلف بقيام 


ط واقف ف م المشترى 


٠١ام‎ 


العدد القاسع أآسئة السادسة والاريعون 


هذا الشرط الواقف زو'ل هذا ا“التزام 
وبقاء الالتزام القدم - وهو النزامامشترى 
بدفع بأ الغن - على أله عيذ أن اقتضى 
واعدار التجد يد كأن م ين . 


م - قصور الحم فى أسبابه القانوية 
غير ميط له 3 ولممكة اانقضص أن نستوق 
ماقصر الم فيه من هذه الات 


4 سا دسن النية الذى تقتضيه الهابة 
التى أضفاها المشرع فى المادة .م.؛ من 
القانون المدنى على الدائن آاارتهن ف. حالة 
أبطال أو فسحح سند ملك 4 ة ائرا هن شاع عم مى 
كان هذا الدائن 
أوكانفى مقدوره أن يحم أنماكية .لراهن 


لم وت ابرام الل أهن 3 


للعين 0 مبددة بالروال لأى صلب من 
النية 1 ضع لرقاءة مكمه اانقض إلا هن جبة 
مطابقته للتعريف الاك ول لمموء ل 38 . فإذا 
كان الحم المطعون قيه 5 استخاصس من 
تضوين عقد 0 بع المسجل ل سسلداك مللكية 
اراهن وجود باق م من إل.. ن قدره اويح 
آلاف من الجنييات لم .دفعم ‏ لل البنك 
المرةبن كان 6 مكنته ١‏ نَ 5 بأن هذا اأعود 
ميدد بالزوال عن طر يق الفسخ إد ذاما تخاف 


المدترى ( الراهن ) عن الوذاء بهذأ المبلغ » 


وأنه لذلك يدتبر البنك مىء اانية غير جدير 


بالماءة المقررة قّ المادة ٠١#‏ من 'قانون 
المدنى » فإن الحم يكون قد أقام استخلاصه 
لسوء نة الك المرتهن عل أسباب من شنم | 


أن 'ؤدى عتّلا إلى ما أنتهى الله فى هذا 


الخصوص . 


هم - جرد سحب الغيك لا العوير وفاء 
مبرما لذمة ساحيه 0 أذ أن الااتزامالارتب 6 
ذمته لا شقصَى إلا يهام الملدسحوب عليه 


صرف قيمة ااشيك المستفيد . 


اأة 


ميان 5م و549ه لسسدنة 59 ق 
السايقة , 


اك 
٠‏ هن نوثير ١534‏ 


شركة ٠‏ إعلابا أ-تثاف مرافنات م ١4‏ 
المدأ القاتوى . 


إن المشرع وإنكان قد نص فى البند ؛ 


من المادة ١6‏ من قانون اارافمات عل أله 


فا تعاق بالشركات التجار به كلم صورة 
الاعلان في مرك إدارة الشركة لاحد الشركاء 


قضاء متك النقض اد'ية 5 
المتضامنينأو ريس بحاس الادارةأو المدر ؛ ! 5 
بإن لم يكن للشركة كد للم لواح من | 
وؤلاء لشخصه أوفى موطنه . إلا أنه أردرف ١‏ 1 من نوشبر 4>وا 
ذلك عأ نص : ليهفىافةرة الآخيرة هن أنه : 
إذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم | سس إيات: ديل تتدره : محكدة مرضوع . 


صوراهو أو من :وب عنه أو أمتنم عن 
التوقيع على أصلبا بالاستلام ٠‏ أثيت الحضر 
ذلك فى الاصل وسلم الصورة للنيابة » فدل 
بذلك على جواز تسلم صورة الاعلان فى 
الحالات المينة .هذه المادة إلى هن ,وب عن 


أ-د الأشخاص الوارد ذكرم فبا . 


فإدا كان الثشاث من ورتة إعلان 
الاستئنا ف أنه وجه إلىالمستأئف عله بصفة 
كونه عضو ماس الادارة المنتدب للشركة ؛ 
وسلمت صورة الاعلان فى مركز الشركة إلى 
المرظت التص الذى لم ,نكر أحد نيابته عن 
ا مستأنف عليه فى استلام صورة الأوراق 
المعانة إلى الشركة فإن الاستثئاف إذ ثم على 
هذا النحو ,كون وقم ححا . 


طءن د (نة هع ق لافيأة السارتة 


نقض - طين أسراب واقمية . 


بي اح حك : السايب . 


المادىء القاونية : 


١‏ - إذاكانت حكمة الموضوعق- أقادت 
قضاء ها علىه! ا-ق:بطنه منأد ادلةأطمات :1 1 
وكان ءن شأن هذء الآدلة أن تؤدى إلى 
التيجة اتى استخلصة) الكة 
كقاية تلك الأدلة! وعدم كفاتم 
ى شأن عكمة الموضوع ء ولا دخل لحكية 


النقض فيه . 


3 و بك تقد‎ ٠ 


8 ا الاقاع 


م ساهتّىكانت الحكلةقد أقاءت المقيقة 
الواقية ”تى ١‏ تخلصتا على ما يقيمها . ذإ با 
لا تذرن بعد ملزمة بأن تامقب كل ححجة 
للخصم وترد عايها استقلالا 


زان ن قيأم هذه 


_ لقيقة ذه الرد الضمنى المسقط‎ ١ 


عجره 
١‏ 


تخالفها . 


ن ا اسنة 00 ق بالطيأة السابقة . 


| 


العدد التاسع السئة السادعة والار عون 


1" 
4 مز أو ثير 4546| 


| ح دهوى : نظرها تقرير التلخس . 


ب ب اللزام :ا ناض.وه دوز الوفاء به * :قادم ٠‏ 
ةل .لام التقادم .اثناث دلل"قدير.. عكية.وضوع, 


اس اق وم : قطمه , 


و هدائن: ندل فى الدعوى . :ادم : قطمة , 


هام قطاء مسجل 3 مطالءة'مامه يتلم صررة 
تقفيذية من ند الافيذى أثرها فى قطم النقادم . 
. _ 


وس وارث : ثيل سائر الورةة . تمجزئه . أحرال 
عدم التحزة . تركة. 
زس إثيات ؛ طرته ٠‏ إرار. 


سا رقف تقادم : المدة 3 3 سعر النقادم 
خلافها » احتابها ٠‏ إضافة الملسدة لاسابقة الى المدمّ 
اللاحقة * 


المدىء القان زة : 


١‏ هتى كان الثابيت من بيانات الحم 
المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد /لى , 
وكان يرز الاستدلال من الحم وحده على 
حصول هذه النلاوة ٠‏ فإن أأنعى على الم 
بالبطلان لعدم حرير تقرير بالتتخيص 


وتلاوته يكون على غير أساس من الواقع . | ينا 


- بيان دلالة الورقة الصادرة من 
المدن فى اعترافه بالدين حمل النزاع ء وفما 
يشرتب على ذلك منالا ثر فى قطع التقادم » هو 
من السائل الموضوعية ابى لا مدع لرقابة 
حكلة الاض . 


+ - يشترط فى الافر'ر القا'م لاتقادم 
أرن كون كاشفا عزنل نية المدين فى 
الاعتراف بالدن . فإذا كانت حك 
الاسةئناف فد اعتيرت ما احتواه طلب 
النسوية من خلط بين الد.ون . ومن الةقول 
فى أكثر من موضمع أو الديرن صددة 
وميئة .- اعتترت هذاءلسا وغموضاً فى 
الاقرار يجحعله غير كا شف عن نه المدين فى 
الاءتراف #لدين وهو مأ بأزم توافره فى 
الاترار القاطع اتقادم ؛ فإن هذا التعليل 
السائغ فى حمل قضاء الحم المطعون فيه 
وكون النعى عليه بااقصور على غير 
أساس . 


- يشترط لا نقطاع ا'تقادم بتدغل 
الدائن فى دعوى ء أن يتمسك فيبا بحقه فى 
موأجة المددين . 


ه - المطالبة أمام القضاء المستعجل 


دورة تنفيد 4 من المند التنميذى ل 


“ُُ 


قضا, ممكة النقض المدنية 


وإنكانت تمد للتنفيذ , إلا أنه لايستتتج 
هنبا المطاارة الصرحة بالحق الهدد بالسقوط. 
ولا اتصا”ةب على امل الى 3 هى تعالج 
صعورة تقوم ى سيل صاحي الى أذيى 


ا 
:ا شيس م 


ققد نوه التاق عولة اترطابق ع 


سار الها م . 


5 ورتة المدين - اع 


قف تركنه كل مهم لصب أصصليه إذا أدى 
وأحد متهم دفاعاً وو فى الحق المدعى به 


على التركة » كان فُْ أبدائه يا عن إياقين 
ميسْتفْرنَون عه ذلك لان الترهة عتفدلة 
شرعاً عن أشخاص الورة: وأمواط,الخاصة. 

090 5 م ل 1 مخار. . 
وللدائنين عليبا حى ععى يمد انهم به صول 
منهأ دو مم قل أن .وول ثىء ها لأور نه » 


ويصرف النظر عن نصي ب كل هنهم مما ٠‏ 


وعل هذا الاعتبار بون دفع المطالب 
الموجبة إلى التركة فى شخص الورثة عير 
قابل للتجزءة ٠‏ وك أن ديه البعض 
لستقيد منه البعض الآخر ٠‏ فإذا سك 
بعض الورثة فى دعوى ممفوعة مهم بطاب 
راءة ذمة مور ممم من دين عايه سقوط. 
هذا الدين بالتقادم , فإنهم تكونون فى إنداء 
هذا الدفم نائبين عن ناث الورثة الذين لم 
يشتركوا فى الدعوى . و فيد من الحم 
بسقوط الدين بالتقادم الورثة الآأخرون 


ؤ 
ؤ بوت القافدة السجعة فى اأعثات 
إ 


مكل 


ا سد إقرار الوارث حجة .#صورة على 
القر » ومن ثم قلا ترب عأمه قطع التقادم 


سيره فى خختلاللا ضمن مدة التقادم ' وإنما 
نش اليد الا يق عل القت اماف عق 


زول سلب الرقف , فإدا زال بعود مسر بان 


المدة وتضاف المدة الساة ة إلى المدة 


اللاحفة . 
طن ١1هغ‏ 'سنة 54 ى البيئة "ساقة 


دنا 
ه؟ من نوثير ١9556‏ 
[أاسشست ضرم : الأرناحع عارية وصتاعية ل 


قدو حكدى ٠.‏ همر سوام بعانون ٠غ6؟‏ للينة 
شركة تضامن . شركة مويه ريلك ء 


وعازوعاء 
؟0فا. 
تضامن > عوصى . 


ب ل لقدير حكمى : ضرربة . 


المبادىء الانونية : 


54١ يفترض الهرسوم بعانون‎ - ١ 


ا 


تفيل 


أسية ؟'مة١1‏ و -.ةالممول فى سنة قاسو قَْ 
السنوات المقرسة وإذكان كو ب لالشركةمن 
شرل تضامن إلى شركة توصية يذبنى عايه ‏ 
من التاحية الضر سة حم تعس المركز 
لقاو ااشركاء الموصين دون الشركاء 
المتضاء:ين » فإن الحم المطعون فيه إذ 
أعمل أدكام اأدرسوم انون ا لف الذكر 
على الث رك الموصين ‏ أو الذين اعدروا 
كذلك ‏ كوان :قد خالفية القاتون + 


53 مى كان الحم المطعون فيه قد 
عول فى قضائ -لىأزدفاتر المنشأة لم تكن 
شامنة لجميع أوجه نشاطراء وأد الود 
الرايف دي لعائايةة روما عن ارد 
بالاست.دات ولا رج عن كوا مودات 
لتسوية الحساب بن !لشر>ين » وقدأجرت 
يبأ الماع رية تعديلاات ج وهرية عس 
2 ٠وهى‏ تدر رات موضوعية سائعة 
جوز معبا اعتبار دفانر اامنشأة وحساباها 
غير ٠ننظمة‏ ' فإن العى عليه عخالقة أحكام 
قمراط_ سوميقانون .ع لأسنة؟وة: بأناعتير 
المطدون عاءها من الممواين الخاضعين 
لربط ااضريبة بطربق التقديرء يكون عل 


اا 


طمن ؟5؟ لسنة 9 في بالفأة الساابقة . 


المدد الثاسم السمدة لاه والأربغر نْ 


ذا 
5 من نوثير 11314 


إأ سد حم : ندال تنااض . 
0 وكلة : انمتادها 3 ماقد بطر بق التسهير ٠‏ 


وعم . عقد ٠‏ وكيل أصيل . ملكية ظاهرة 3 صورية . 


اج سس هقد : بيع ل جيل - 


الميادىء القانورة 8 


و متّىكان قصدالمحكة ظاهراً 
ورأما ضما فى لحم من أنها قضت فى 
الدعوى عى أساس أن العقدمو ضوعالنزاع 
قد ثم بطر بق التعاقد بطريق التسخير » و أن 
الصورية الى عنتها إئما هى الصورية ف شخص 
المنسرى لاصورية التعاقد ذاته فإنه لاسبيل 
للنعى على الهم بالتناقض حتى على فرض 
مايةول به الطاعنون من أن فىبعض عاراته 
مايوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع 
بعض ء ذلك لآن التنافض الذى سد 
الأحكام هو ألاى تماحى به الآسياب « 
عحيث لابق بعدها ما كن حا الحم عليه . 
أو ماكون واقعا . أسباب احك, ؛ بحيث 
لايمكن معه أن يفم على أساس قضت الحكة 
ها قضت به فى منطوقه . 


؟ ل من يمير اسمه ايس ١!‏ وكيلاعمن 
أعاره ٠‏ وحكنه هو حي وكيل فيمتنع 
عليه قانو 31 6 لنفسه شىء وكل فى 
أن حصل عليه 1 ساب موككه ؛ ولا فارق 


بينه و بين غيره من الوكل” . إلا من ناحة أن 


لت تعدير 
الصفقةفما بسن !أوكل والوك يل قد نت أصلحة 
امكل ولحياه ادس 
لقانت من قوق وذ تكسي الى 3د من | 
هده الحقرى: فيكا ولا كرك له أن مسن 
بأى وسيلة للاستثثار بالصفة دوه . | 


وكالته سزة - وهذا د 


٠. 1 2-1‏ 
م باشا عن 


ومن ْم وإذا كان اللعافد تعلق ابيع ظ 
عقا ركانت الملكية للأصيل فم بيله وبين ا 
وكيله ؛ وإنكانت الوكين معي الإ-م فما 
0 ل جع ذلك فى أله 
مهما ,؟ 8 ل أ خر من 2 ظاهرة 


فى مواجبة . اناى كافة فاا ملكية صورية 
بالنسبة إلى الأصيل » منع من الاحتجاج با 
قبله قيام الوكالةالكا ثفةلحقيمَة لامر بنهما- 
ويفتج من هذا أن الاعيل لايحتاج - الكى 
تج على وكله المسخر علكية هالشرأه ‏ 
إلى صدور تصرف جديد من الركيل دل 
به الملكية إله ١‏ إذ يعر الاصيلق علاتته 
بالوكيل هو امالك 
وإننا إلزم ذلاك الاج_اء ؟ ىَّ علاقة الا صيل 
ار 


اخير حاجة ة إىأى | إجراء» 


اسل سس سس ل سس “ئضي 5550 
سلس سن سمت 


أضاء محكة انض امدئية 


خارى 1 2.١44‏ قرينةه وفء 


يفيل 


م« إذا كان الحم المطءون فيه قد 
اقب إن كرفت عمد 9 إلا أنه تعاقد 
53 
ويستاع ذلك صمة #تجيل الحاصل يدأنه 
دوي لاا الملكية من البائع إلى 
المخر وبالتالى إلى الوكل ... والقضاء 


أتسيخير فإنه كو ن عقدا 000 


على ذعة البائم 8 


وهن © ١‏ ؟ون الحم نقضائه هذا قد حال 


وما أ راده هن 


العدالة اتذاها إن الوك ؛ 


دون نيد مقتضى العاف ات 
أن تكرن الدكية لتاخير فم دنه وبين 


الو .كيل وليس تلبانع : 


طمن ١7‏ أسنة هع قى أفيئة الساقة. 


"1 
١954 من نومير‎ ١5 


رق محكدة موطوع . 
اعييا . 


أ ع ادم مسقط ٠.‏ 6ك 


ب ل مقادم : «ا التقادم المسدط 6ا. ل التقرهم 
المصرق > « حلف أمن الينين »ء 
ح دوين : نجارى م 95١ا.‏ 
الماذعء القائونية؛ 


عليه ف المادة :ةا *ن قانون اإتجارة على 


٠4 


قر بن الوؤاء مشر وط تعدم وجود ماق 
هذه القرينة ٠»‏ فو تابر م'إذا كان المدين قد 
صد_ منه مأشقض #رسسة الوفاء هوامه.ىن 


مساال وات الى يستعل بتعد رمأ قاضى 
ال موضوع 75 


#الت متى كأن المطامون ضدها وآرثة 
المدن 5103 تذازلت عن الدفم بالجمالة 
واقتصرت عل السك بالمدفم بتقادم الدين» 


وانبت إل استعدادها لحل انين الخصوص 


العدة التأسم لمن السادسة و ربعرقُ 


اجمسم « اوعطه 1 


عاها فى المادة مو' من انون التجارة ؛ 
فإن الدائنة ‏ إذالم تطلب تو جيه العين 
فى هذهالمالة وتضت الحكة :سقوط. الديون 
بالتقادم » فلا وجه لتعبيب حكبها فى هذا 
الخصوص . 


طمن ”*٠‏ لسنة "٠0‏ اق ورئاسة وعض_وية "'ساذة 
الا' ده ادكور عد السلام بلبع وحافط عد 
بدوى »> وتحد صادق الرشيدى والسيه عيد المنعم 


الال 
خا نا 


5226 
من إبر بل ١16‏ 


١‏ مرتي : حيس احتباطى . ق ٠‏ لمت ة 
١أ6ؤام‏ 45 . ركل وزارة ء سلطة تتديرية »مرف 
مرتب . حك إراءة * 

ب ل انتطاع من ء ل : موظف 0 عدم وحوده 
منزله عند زيارة الطبيب . قرينة | نقطاع بير مدر . 
عر أب 5 ٠‏ 


المبادىء القانرنية : 


و يخضع صرف الأرتب عن قترة 
الحس الاحتاطى لسلطة وكيل الوزارة 
التقديرية . فإذا رفض صرف المرتب بالرغم 
هن صدور حك جناتى بالبراءة من النهمةفلا 
تترتب عليه . 


#اسد انقطاع موظف عن العمل ححيجة 
المرض ء مع عدم وجود الموظف ,عنزله عند 
زيارة الطبيب له , يزيد قرينة الانقطاع بغير 


الفراةة: 


طمن 1417 لءنة لاق. 
سرف 


4 هن [إريل 6و١‏ 
أ صركر وظينى : نشوءه ٠‏ قرار تين . 
ب قرارتميين : آثر فورىمنعيء؛ لمركزوظ فى" 
الميادى. القانوشة : 
اسوك ارشع الرطن يننا 
بقرأر التعيين فى الوظيفة » بالادارة القانونية 
عارضة فى تأدية عمله بالوظيفة . بمد انقطاع . 
صلنه با ؛ لاحول دون”رتبب الآثاوااغورية 
لقرار التعبين فى الوظيغة الجد دة . 


؟ ‏ الأثار الفورية لقرار التمبين 
المنثىء للمركز ااوظف » لابذير منها صدور 


ال 


قرار تنفيذى م“ضمنا للتعيين من تاريخ 


لاحق 


طءن ؛ من ابريل 15536. 


نف 


١لءن‏ إأنريل 1و١‏ 


أ هوهوى:صفة مصام حرف ء, هثئة ءامة 
للمصائم الحربية ‏ مقيرها وزيرحر يه ؛ قراره باعماد 
قسرارلجنه شؤون الموظفين بالمسانع الحر بية . 


نس تقسرير سنوى : الجنسة شؤون موظفين . 
ص سوم 4 من شار ١56‏ - قانول موظفين ٠‏ لاأحة 
التينئذية . 

ء س الجتة شؤون موظنين : كدسايه موظف » 
نقديرها . ق ؟7 لسنا لاهوا. ق 
اعقام١ا؟.‏ 


(٠‏ ” أصامة 


دلا مشس: 


قانول . 


١‏ الحيأة العامة للنصائع الحربي ة 
مستقلة ميزانننها وشخصيها المعنوية عن 
وزارة الحرية . وثلها مديرها أمام القضاء . 
وه اختصام وزير الحرية ف قراره 
الصادر بأعتماد قرأر لجنة #ؤزون الموظفين 
بالمضانع الحرية , بود.ف حكونه الرئيس 


اا مي 0 د جع 0 2522 0 


العددالتاسع 0-1 المئة السادسة والآربعون 


| الأعلى لهذه المأة» وباعتبار أن ترقسة 
موظفها "تم بقرار منه بناء عل افراح لجية 
شؤون اأوظفين , لاسما إذا كانت هيأة 
المه انع الحربيه قد مثلت فى الدعوىوأيدت 
دفاعبا فبها . 


ً- لابجوز وضع أ كثر من ت#رير 
سنوى وأحد عن الموظف ف العام الوأحد , 
وذلك وفقاً لآ-كام الارسوم الصادر فى م 
من ينابر هبهو باللائمة التتفيذية لقانون 
الموظفين ٠‏ ولسرى لثامت عل واي 
المع الروية 


لاجدة شؤون الموظفين ااتوسع فى 
تقدير كفاية الموظف » عقتضى القانون 
عن لسنة برهو( بتعديل المادة و«منالقانون 


٠ع‏ لسنة وموزء 


وللجنة تقدير الكفاية تقديرا ن_ائياً غير 
مهيد عملاحظات الرؤساء 4 مادأامت تتعيد 
ق 'قديرها عاف خدمة أأوذف وناجراء 
التقدير على ذات العناصر التى ورد علما 


تقدير الرؤساء ٠.‏ 


؛ - قرار مجلس إدارة هيأة المصع. 


قساء الحككده الارار يه .أي 


الحرية رقم ١5‏ لسنة مم١‏ برديد حكم | 


المادة وم من قانون موظق لدولة قل 
تعديله بالقانون ملا سنة باهو » هو الذى 
إسر ىق دود التعديل شالف اذكر 5 


قضية وهمه! لأسنة لااق. 
51 


٠‏ من [إبريل 16و, 


ا لدب :5 الى . فصل . قرار تأديبى 5 
صلاحية المدل 

ب ب هيأة دامة لاستصلام أواضى : تأدب 
موظفيها . قرأر رئيس جيورية ١7؟‏ * لسنة 1576 , 

< سل فصل : عامل » لحقيق . 

لىئ كادر جمال : فصل بشسير ا اطر يق التأدبى 5 
فيا مالية ١‏ لسنة ١و١‏ 
12؟2كأا, 


. ومنشور المالية 5 لسنة 
الميادى. القازو نية : 


سد القرار الصادر يفص( العاملناثبت 
من عدم صلاحيته للاى تمل 0 وعدم أمانته 
وسوء سمعته » وأتصاله المريب بالعال » 
ليس قراراً تأدييياً . ا يصدر القفرار 
التأدبى ماء على اقتراف جرعة محددة 
بعناصرها ؛ أما سبب الفصل فى هذه الحالة 
فهر عدم صلا<ية المطعون ضده العمل 5 


١ 


١‏ ابلئلة تأدب أفيأة "عساءة 
لاستصلاح الأراضى !مالا وموظفيها غير 
«وظق الوظائف الرئيسية ؛ تنعقد دير 
الحيأء العام وفقاً لقرار رئيس الجبورية . 
79٠‏ لسنة .+( باللانحة الداخلية للببأة . 


م - فصل الءامل لعدم الصلاحية » 
ل“شترط أن إسيقه اقيق وسماع أقوال 
من يصدر ضده ؛ أو عرض أمره على لجدة 
شؤون العال. 

- كادر العال يدم بالفصل بغير 
الطريق التأدبى وذلك وفا للنادة 16 من 
تعلمات وزارة المالية رقم هو أسنة (91١‏ * 


ومنشور وزاأرة ادالية و لسنة ١549‏ . 
تضدة 685 أسنة و ق 


51 
لاامن [بريل 6و١‏ 
| - تقرير سنوى : ”قار كفاية : عرطه على 
رئيس اأصلحة . رئيس +باشر , مدير يحل . 


ب ل محكمة تأدومية : اختصاس ., تقررو سنوى , 
جنة شؤول +املين قانون نظام عا لين . 


الميادىء القانونة : 


١‏ - نحل وجوب عرض تقر برالكةاية 


150 


ااسنوى على المدير المحلى شم عل رئوس 
المصلدة لابداء ملاحظاتهما . هو أن يكون 
الأوظف حسب ااتدرج الرراسى فى العمل 
مخضع لرئيس مياشر » قدير ححل » فرئاس 
مصاحة . لذلك غَى عن توتيعه قرين خانة 
رئيس المصاحة » مادام هو ,ذا نه يجمع بين 
الصفتين . 


طمن ”1١*‏ أسنة هم ق. 
رما 
لاهن ريل 6و١‏ 
١‏ قرار ادارى : الى ؛ تقرير سنو . 
ب سح مىكرة تأدية : : اختصاص . تقريو سنوى . 


تتريو كناية 5 نوقيم رئيس مصلحة . قرار 


8 عتما . 


امه مكة تأدسية : : اختصاس , تغريو سنوق ٠.‏ 


ل وول عاملين , قانون نظام حاماين 


الميادىء القازونية : 


و ولاية التعقيب علىتقدير الكفاية 
فى التقرير السئوى ؛ تثدت القضاء بالالغاء 
قدراً , لان هذا التقدير مابة القرار 
الإدارى الهاقى . ويتقيد الطعن على تقرير 
الكفاية ؛ يعاد الس:ين بوماء مالم | ايم ابه 


العده ا ل ا مدو و 00 ألسنة السادسة والآر بعون 


وجه من أوجه انعدام القرار الإدارى . 


؟ - ليس للمحكة التأديبية » أن تعقب 
عل تقدير الكفابة فى النقرير السنوى . طالما 
م ياغ النقرير من قضاء الإلغاء الختص » أو 
يسحب إدارياً الطريق الصحح . إلا أن 
يكون قام :4 وجه من أوجه ادام القرار 
الادارى : ذلك أن المحكمة , فى هذا الجال, 
لدست عحكة إلغاء . 


م أغفال توقيع رئس المصلحة على 
#قرير السكفاية السنوى قبل عرضه على جنة 
شؤون الموظفين 2 لامكن أن شكل وجبا 
من أوجه انعدام القرار الإدارى ؛ مادام 
رئيس المصلحة قد حضر اجاع جنة شؤّون 
الموظفين » باعتياره رئيسا لا ظ والطردت 
إصدار قرارها الهاق ' ودتم على نه 
الكفاية بدفة كونه ر كينا للجنة ٠‏ 


نقر ار 


هي سس تزول ولاية الممكة التأدسية 

فى ثأن الموظف الذى يقدم عنه تقر يران 

يدرجة ضعيف » منذ العمل يقانون نظام 

العاماين المدنيين ؛ وشت الاختصاص قَ 
ذلك للجنة شؤون العاملين . 


طمن 75] لمنة 8م فق , 


قضاء اللمكلة الادارية العلا ال 


يم يلونه فى ترتيب الدرجة السابقة أو ماقبلبا 
بعد خمية مدد الدمة السابقة 3 
4 146 

و إبديل - القرار الادارى المطابق ثلقانون 

أس برين: موظف بدردة أعلى ١ن‏ زملاله . 0 
باح قراق أوارى؟' سهيه . م« سحب القرأر الادارى سحا 
٠‏ 1 مركز قانوى : قرار أدارى حديد . قرار كليا بغية إعادة إصداره على الاساس السايم 
ر حعوب , >ع ل القرارالى.حو به كأن لم ,كن. وتترخص 
الماق: القانونية : الجبة الادارية تقدير لوانت الملاتم لإصد أر 
0000-3 القرار الجديد ه والأراكز القانودة ااناشئة 
-١‏ بحظر القرار الجهورى وه أسنة عن القرار الجديد , :تحدد من تار بخ العمل 


. تع«مين الأوظاف الذى تم له هدة به »2 ولس من قار , بخ سابق‎ ١568 
دود مه ة مأشة 3 قَْ درحده أعلى ع وصل إليه‎ 
0 0 دملا 2 ات‎ 
رعاكروه قن يتءق تأر ء عه بالكومة مم‎ 
المار,خ ال ا لي‎ 
دح لذى رد :ليه اقدهيئة وى م‎ 
ولا عون اعتياره مرق إلى ألدر جة الى‎ 
ستحقرما بالتطبيق [ةاعدةانثرةيات الافراضية‎ 


طمن ١714‏ أساة اق 
خض 


م من إريل 6و١‏ 

فى تاريخ أسسبق من تاريخ ترقية زملانه 

المثار الهم إلى هذه 'لدرجة ٠‏ و>بوضع | كارر عمال : عامل هادى . ذثة . آحر 
الموظف فى تر تيب الدرجة بين زملائه فى 1 ب- حوجى ع 

ا 2 يتات 

حهقها 4 الضى . ونيد ما عند ترتيب 
الأقدمية من بيات النالية الى يكون قد 
رق إلا “رقية عادية خلال مدم خدمته ١‏ - اعمال الء دون تاتظميم يكادر 
الفداية . وبحب اعتياره أسق فى ترتيب | العمال ثلاث قئات متدرجةفى بدابة ص بوطها 


المادىء القانونية : 


الدرجة من الموظفين الذين رقوا معه من | حسب أحمبة أعمالهم ومتحدة في ابت ؛ 


١. 


العدد التاسع س السئة السادسة والأربمون 


ومعبار تحديد بدابة الجر مقاطعة ساطة 
العمل أو أهمية بقطع النظر عن" نوعه 
أو طبيعته . 


 »‏ يل الحو لجى اإسكك الى ديد 
تطلب مرانا فنيا خاصا لا مكتب إلا 
عاشرته الفعلية دابل مصلحة سكك 
الحديد . 


ولا تثرتب على مصلحة سكك الحديد 
فى تعيين الحو لجى ابتداءفى أدفى فئات العامل 
العاد ىكحو لجى ظبورات » أو تليذ 
محولجى أجر يوى بد'نته ... هام ثم 
تعينه أخير! فى وظيفة ا حولجى بمعنى'!كلمة 
القصردة بالكشف اللحدق بكادر 
ااال ٠‏ 


> - نص قرار بجلس الوزراء الصاور 
كادر العمال فى م؟ ه. نوفير ٠١44‏ ؛ على 
أن تحددكل وزارة أو مصاحة عدد كل فئة 
من فتات الصناع فى كل قسم حسما تقتضيه 
اا العسه 621 :عكار شاد الباكات 
المديدية فى إطار ذلك أن امحولجى المعنى 
بالكادر .؛و ..م هوفقط الحو لجى القلى» 
وأن ما دون ذلك منظرورأت أو روسنيت 
عامل عادى 3 سيل الهيئة لو ظيفة >والجى» 
لا ينطوى على بزئته للوظيفة الواحدة » 


وليس خروجا على قواعد الكادر . لس 
فى هذا المسلك ما بعد استثناء من أحكام 
كادر العال من قيل ماخوله الكادر 
لوزارة المالية وحدها, مما نقلت فيه السلطة 


فها بعد إلى ديوان [اوظفين . 


طمن 5ه لسنة لاق . 
تفف 
5 من إربل 56وز 


. ل محالفة مائة : دءسوى تأدبية » ستوطها‎ ١ 
موظف ء احالنه الى معاش . مر سوم بقانول 157 لسئة‎ 
.»٠م *هوا‎ 


ب ب غالةة اهارية : دعوى تأدبيبة * سقوطها . 
نظام عام . قانون ؟؟ للنة 61وا. 


ء - لأحة مالية : اذن صرف »ء دقتر. لححة 
مالية م ا©4. 


و أآمر ادارى : اقاوه . 


الميادرىء آقانونية : 


-١‏ إحالة الموظف إلى المعاش فى 
هامن ناير وهودء لا تحول دون محا كته 
تأديا عن عذالقة مالية منسوية إلِه استنادا 
إلى أن المرسوم بقانون +( اسنة 6و١‏ 
ولا بأثر في الام أن الحادئة موضبوع 


قضاء امحكة الادار بة المليا 1-6 


تم 0 


إلا: تام قد جدث فى سنة 49و ١‏ 0 0101 


الدعوى التأدبية لمت قط لمضى مس السنو 
المتصوص عليا بالمادة ٠؟‏ من المرسب وم 
بقانون سالئف أذ كر : 


4؟ من [بريل 0و١‏ 


- -ضرببة : إطلالك ق ده لنة وهو( . لجمة تقدير» 
قرارها؟ على مراجمة ء نظ أمامه ٠جبة‏ قضائية ذات 
اختماص قنا ف . حق دفاع ء 


و يسوى القاتوى رقم #نا لسنة | 
بوذ انين الكلمات المصنالة والغالقات 
الاوارة فى جواز انامة الدعوى التأدية 
عل لأوظف الذى ترك الرمة . وتسرى 
أحكامه اتن خانوم افر علا 3-3 
عخالفة لم تقط للمضى المدة حتّى تاريخ نفاذه 


يحب إخطا_المتظل أمام مجلس المراجعة 
فىقرارات لجة تمدير ااضرائب على 
الدقارات المبنية ميعاد تحقيق شكواه أمام 
ون المراجعة قبل <لوله بأسبوع وجب 
سايم الاخطار لذى الثمأن عوجب إبصال 


0 
| 
| 
١‏ 
ّْ أوإرس لهبكتا بمومىعليه. ويكر :ب لإطلان 
1! 


و سأبتن ذلك أنه ص قرانين لظ سدأم 
العامة 


م يحظر تسابم الموظات المنوط ابه 


سحب أذون اوقد 5 كر من دذارين 


على الاخلال +ذا الوجرب: ذلك أن مجلى 


رأ ن ا الدوا, 5 
ا لمر ري المراجءة جبة إدارءة ذا اختصاص قضاق 


أذن أو الزمون اذا وذلك وفما النائة باه 


الاغطار إنا تصل بحق الدفاع أمام هذ 
من اللائحة المالية . والاغطار إنا يتصل بحق الدفاع امام هذه 


المبة ' وبر تبط عصاحة جرهربة لذوى 
و الغا لمن الادارى .كوك أمى | الشأن . 
إدارى آخر بنفس أدات الام الآول . فضة 11951 لسنة هق 


قضية ٠١ ١1‏ اسنة لاق . 


٠ 


المدد التاسع ‏ المئة الجادسة والأآربمون 


لف 
ه» من ريل ن لحل 


| يال «ورهرى : :قرير طمن » شحس ال#لصم 
فى 8ه لسنة وهوا. 


ب ل صفة : وزرو مواسلات ؛ اختمأمه صنة 
كونه رئيس مجلس ادارة هيأة ءامة لاسكك الحديدية 


ه - قراو ادارى : طمن بالمائه . 


المادى. القانوية : 


١‏ - تحديد شخص الختصر فى تقرير 
الطعن . مى لايانات الجوهرية التى رتب 
عل [غفاها الإطلان . وذلك اسه تنادا إلى 
القانون هه لسنة ومود بشأن ةيم 


بجلس الدولة . 


؟- اختصام وزير المواصلات بصفة 
كو نهرئيساً مجلس إدارة المأَة العامة للسكلك 
الحديدية ؛ مع خلو الطعن من ذكر هذه 
الصغة . لا يقدم فى عة الطعن » ما دام أن 
هذه الصفة مقررة له قانوناً دون حاجة إلى 
هذا البيان ؛ وقد أغطر عضمون الطمن » 
و أعل نه أعصلاما كافا عل أسساس هذه 
الصفة . 


اقتراحها من جنة د ؤون الموظفين» هو في 
حقيقته هى أععراض-الترقية . 


؛ - الطمن بالالذاء على قرار معين 
وشمل جميع القرارات المرتبطة به 
'مقصور على ما كان لاحةا للقرار المطعون 
عليه دؤن السابق منبها . 


طنس ٠١٠١‏ آلنة وق. 
ف 


لا من [ريل 106 


١‏ س معاد ستين يوما : انسوية . منابط احتياطى 
ق # او لستة ههو1 . 

ناح تعلم حر : مدرس . مدة خدمة سابتة ٠‏ 

قرار مجلس وزارة © مئ مارس .١519©‏ 

قرار مجلس وزارة ١١‏ من مابو /ا98ا. 

- سس ضسا بط '<تباطى : أقدمية . ق 402 لسئة 
6 : 


د ب محكمة اد 'ريةعليا : أختصاصي . “راية . 
المبادىء القانونة : 
اح الدعاوى الى ترفام بالنطبيق 


9 حكام القأنون ملاع أسنة وهوا بشأن 
ضباط الاحتياط » من دعاوى التسوية » 


م ل ارجاء الوزير ترقية الموظف بعد ؟ ولا تتقيد ميعاد الستين يوما . 


فشاء المكة الامارية لملما 


يفل 


ا تنم هدد الخدمة السابقة فى 


التعليم الحر وفقا لقرار مجاس الوزداء 
الصادر فى ه من مأرس ٠ ١١46‏ وتم صورة 
حتمبة لا ترخص فيا » وثترت تلقاياً 
غير رتب على طلب هن ذوى الفشأن - 
ولا نديد مدرسو التعليم الحر بالملة المقررة 
لتقديم طاب ضم هدة الخدمة طبقا لقرار 
مجلس الوزرا. الصارد فى هن مابو 
١‏ » لآآان قواعد طم مد خدمتهم ينظمها 
قرار خاص لا اص لة له بالقرار العام 
وقيوده ؛ والخاص يقيد المام لا العكس . 


» ب تعديل أقدميه ضابط الا-تياط 


'ومزاياءا خاضع للقانون 7غ لسنة 
6 . 


ا ولابة المكة الادارية العليأ 
«قهمصورة 0 الرقاية على القرارات 
الادارية ولا وغ لها أن نحل نفسبأ حل 
جبة الادارة فى عمل أو إجراء من ص 
اختصاصها ورقابة الك لا تلط إلا بعد 
أتحاذ الادارة قراره! بعد أعال الاختيار 
بين المدعى . المرقن بالغرار المطءون فيه . 
وعلى جبة الادارة . ىق ها تكشفت 


عنه أدمية أطاعن فى المازعة ٠‏ أن يحرى 


ضوء 
ص 


الفاضة لاختار من ترأه جديرأ بالترقة 


طبقا للقانون . 


الطمن وه ! أسنة "اق ٠‏ 


الجبعية العمومية للقسم الاستشارى 


أخف 
14 من بوليو 1560( 


| مؤسسة امة : ذات طابع |ةتصادى . غلاء 
عميشة ء أمانة » تخفرض ء تثبرث» خهم فرق كادر بين 
ب س مديوية حر ير : هيأة . رئيس مجلس ادارة 
نائب مدو عام . موظف . 
قراو ججبورى "١+‏ أسنة 15575. 
قراو جبورى ٠١58‏ للسئة 1951ا. 
رار جبورى 8٠١‏ لسنة 1836 , 
قرار جبورى "٠1451‏ لسنة 15501 . 


١‏ - تسرى على موظئ الموسسات 
العامة ذات الطابع الاقتصادى الاحكام 
المطبقة بشأنه إعانة غلاء المعيعة على ٠وظقى‏ 
الدولة فيالم برد بشأنه نصخاص فى قوانين 
تنظ هذه المؤسسات . وقواعد التخفيض 
النسى من هذه الإعانة وانشيتبا و وخصم 
فرق الكادرين ؛ قواعد «وضوعية دائمة 
تشكل جزء من الننظيم العام لذه الاعانة » 


و نسرى على موظق وعمال هذه الموسات 
العامة ذات الطابع الاقتصادى . 


؟ - إعانة غلاء المعرشة المستدةة 
لرئيس مجلس ادارة هيأة مدرية التحريرء 
ونائب المدير العام » وباق موظفيها ؛ هى 
الإعانة المآررة بالنسبة لموظق الدولة » 
وتطبق الاحكام الخاصة باولا سما ااتخفيض 
'انسى » والتابيت » وخصم فرق الكادريين , 
سواء فى ١'دة‏ السابقة أو اللاحقة لصدور 
القرار المبودى 14م" لسنة ١959‏ بانشاء 
الحيأة ٠‏ وذلك حتى قترة العمل بلاحة نظام 
موظق وعمال المؤسسات العامة الصادرة 
بالقرار الجهررى8١5١‏ أسنة 1951 بصدور 
القَرار الجمبورى .م أسمنة ١+‏ واتعمل به 


من 4 من عابو 0# ول . 


وت.سرى لانحة نظام العاملين بالشركات 
الصاذرة بااقرار الجبورى 7٠645‏ لسنة 
«دولء اعتمار امن هذا التاريخ ؛ بما تضمنته 
من إلغا, القواعد والننظم الخاصة هذه 


المعية العمومية القمم الاستشارى 


لاما ٠‏ وتقرير الاحنفاظ بها بسفة 


ع ا 


لتوى وهال أرل أقسطس هوا , 
14" 


14 من بوليو 1450 


١س‏ مرسسة ه-_امة : شركة ثاسمة لانحة عاماين 
1 الشركات ء قراو جبورى 88545 أسنة 1531 
منحه . أجر أسل . عرف , 

باس مكافأة انتساج : بونص . ق 5ه لسنة 
؟3وا. 

سح مكافأة تتجيعية : ٠كامأة‏ انتاج » جم . 

ء ‏ ضادل وتوية دقغلارة دوريةه علارة 
استئنائية . 


وس أجر أهلى : ماحه .ضم «توسطرا 3 


و- تسوى حالة العاملين بالشركات 
٠‏ التابعة لاؤسسات اعامة ء» وفقَاً للقواعد 
التموص عليبا فى لاحة نظام العاملين 
بالشركات الصادر م القرار المبورى "ود 
لسئة +01 , فيشترط انم المنح إلى الاجر 
الآأصل عند إجراء التعادل الخصوص عليه 
فى المادة 54 من اللانحة . و:متبر أن ااعرف 
قد جرى ببنهما إذا درجت الشركة على طرفبا 
مدة بلإث سنوات مابقة علي العمل باللاعة 


,. ل٠١“هو‎ 


ويب ضم متو سطالمنحة ااتى صرفتها الشركة 
في هذه المدة إلى أجر كل عامل ا .كان فى 
خدمة الشركة وقت العمل باللانحة » سواء 
أكان قد ألم هذءالمدة فى خدمة الشرة أم لم 


يتما 5 


5 مكافأة الانتاج أو د اليونص »» 
المقررة للعاملين طّة للقائون وو لسنة 5#و١ا‏ 
قصر ألا ةفادة منها على المأهاين الموجودين 
بالخدمة عن نفاذ لالحة نظام العاملين 
بالشركات الصادر ما اقانون الجبورى 
دم أدنة وز 2 دون عن يعين فيبم 
بعد ذلك . وتقصر المنس » بصفة «ؤقتة ال 
أن م العادل النصوص عله فى اللانحة : 
ولا حل للاحتجاج بفكرة الحق فى هذا 
الشأن . 


م المكادأة التشجيعيةاانى يحوز منحبا 
للعاملين , طَاً لللادة +( من لانحة نظام 
ألء ملين ,الشركات٠‏ السادر ا القرار أ جبورى 
54 أسنة 519ل ء وروز امع بها و بين 
مكافقات الانتاج أو د اليونص » المنصوص 
عليم! فى الهانون وه لسنه 158 ٠‏ 

هي - اتسوية حالة العاملين بالشركات 
التابعة للمؤسسات العامة . طِقَاً الانحة نظام 
العامللين الشركات الصادر بباالقرار المبورى 


م ١‏ المدد التاسع مه السنة السادسة والآربعرن 


ل قوى ١الاق‏ أول أغسطس ٠و١‏ 


»م أن ضم متوسط المنحة إلى الاجر 
الآصلى » بم دون حاجة إلى الحصول على 
حك قضا . 


كرف 


4 عن بوأوه3؟١‏ 


فتوى ؟91 الى 14 فى أول أغسطس 1938 . | | سفيتة يحرية : أعالى يحار , صيه اسفنج , 
ب ل رمم جرك : إعفاء . سفينة صيه أسفنج لاحة 


5 جركة, و. 


ء ل سفينة اءالى مار : اعفاء ق 55 أسئة ' 
اول . 


١55 عن بوليو‎ ١5 


اسدالمحاد اشتراى : سلطة رابمة . حكومة . 
لا 721 المبادىء القانونة : 

ب ع عدة خدمة : بالأحاد الاشتراكى , 7-5-5 دده 

ارا عرو 5 1 وس سفن الصرد عامة » وسفن صيد 
الممدأ القانونى: الاسفنجخاصة . ليست ٠ن‏ سفن أعالى لحار 

فى مفورم القانون البحرى ٠‏ 

و - الاتحاد الاشتراى سلطة رأبعة 

تمارس<ق الرقابةوالتوجيه 0 وتعلوالسلطات 

التقليدية الثنلاث . ومع لفظ الحكومة . 

لشمل هذه السلعلة العلا الو ليدة . 


؟ - لا تتمتع سفن الصيد الاسفنج 
من سفن أعالىالبحار فىمغبوم أحكام الَانون 
الجرى . ولا متع بالاعفاء من بعض 


الرسوم المقررة المادة و من الاعة 
1ل المدةٌ الى تقضى فى خدمة الاتحاد 5 0 


الاشتراى العربى 5 أو الاحاد القوى 8 
تءتبرمدة خدمة حكومية تضم بأ كلما با لتطبيق 


5 ألسنة ١9559‏ ؛: عند اجراء التعادل لليادة يول من القرار الجبورى 4 أسنة ' 
والنسوية ؛ لا يدخل فببا العلاوات الدورية | برووو. 
الاستثنائية أأتى منحت بعد 86 من ديسمير 


م - لا تتمتع سفن صيد الآسفنج 


المعية الممر مية للقسم الاستشارى 


يفل 


اليونانية بالاعفاء المقرر بالمادة و من اللانحة | مجلس الآوقاف الأعلى » أن #صرف ديع 
الجركية بالنسبة إلى المدن ومواد الوقوه | الوقف على جبة البر الى بعيئبا » دون :فيد 


والمبمات التى استهلكتبا فى أثناء » قرامبا 
بصيد الأسفنج فى المياه الاقليمية الجمهورية 
العر ب ةالمتحدة . ولا يغير منهذا النظر نص 
المادة ه من القانون 15 أسنة 9و١‏ إصدار 
قانون الخارك ء والاتفاق بين الحكومة 
ابوةانية ووزاوة الحرية من الاعفاء من 
الر.وم المركية بأنراعها الختلفة , أو بما 
بجرى عليه العمل فى مصلحة الخارك من 
إعفاء جميع البواخر من هذه الرسوم ٠‏ 


نتوى 7١5‏ فى أول أغسطس 1956 . 
حرق 


هم من يوليو 6و١‏ 


وف خيرى : معرفا .اق 567 لسئة 1١8619‏ . 


فى "٠‏ لسنة 19517 . وؤير الأوقاف ' يجاس أوقاف 
أعل ٠9‏ 


المبدأ القانوق : 


أجاز القانون '9؛؟ لسنة 9موو بشأن 
النظرعل الاوقاف الخيرية وتعديلمصافما 
على جهات البر ؛ لوزير الاوقاف وعوافقة 


بشرط الواقف ؛. بشرط أجازة المككة 
الدرغة 

وتعديل هذآأ الحم بالقانون .© منة 
١6‏ بعدم اشتراط أجازة المكمة الشرعية 
بجمل القرار الصادر فى با من إريل سنة 
561 بتغيير مصرف ألوقف دون إ+ازته 
من اففكة الترعية و .خراعى فاده إل جين 
العمل بالقانون .م لسنة بن9و1 , إعتباراً 


من ١6‏ من فبرآير 15617 ٠‏ 


نتوى 544 فى 4 من أغسطس 15514 . 
فرى 


امن بوليو 1١9560‏ 


| ب مكافأة تشجيعية : قرار بجلس وزراء 1؟هن 
أكتوير ههوا . هيأ عامة لنأمين وممائئات اذى 
لسنة 1477 مؤسسة طمة ذرث طابم اقتصادى . 

قرار ججبووى هام رلنة ؟كوا 

قرار ججبورى ٠١8٠١‏ للسنة ؟١5وؤا.‏ 

خَبير بقواعد موظق الدوة * 

ب - اختصاص إؤارى : مارسة . قأ نون ام 8 


المبادىء القانونية : 


وت تقد ايأ ة العامة للتأمينو المعحاشات 


5 المدد التاسع ‏ السنة الادسة و #ريمون 


بالقواعد العا ة المنم المكافات الشجيءية وقف 
المقررة بشرار بجاس الوزراء الصادر ف 
>؟ من أكتوو 0 ذلك وفقاً اليادة ينا من بوأيو 6كوا 


ومن لأآقانون 7 أسنة .وور الخاص 
بالتأمين والمعاشات , قبل تعديلبا بالقرار أ دسم :جمرك ه دروباك »فى "+٠‏ لشةوءو٠‏ 
الجبورى .5 لسنة «>ؤو بإعتيار اطي 00 
مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى فى ٠ر‏ ابد القانوق : 
اير 21550 0 

| ْ القاتوردن 6 لسدنة 69( فى 
| ولا تتقيد لحيأة فى ظل المادة “ت | شأن تنظيم الرسوم المركية ‏ ل بغير من 
القرار أبمبورى ١278‏ أسنة ب > عام افروياك درق واو كل الاين 
نظام موظنى وعمال المؤمسسات ااعامة ذات عيث إجازة رد البضائع خلال سنة من 


الطابع الاقتصادى 0 المحدل من هار س7" ١١‏ تاريخ ا الرسوم بدلا من سئة عر . 


ولا هادم الحق قٌّ استرد'د الرس.وم طهًا 
هذا النظام إلا بانقضاء خمس عثرة سنة 
طبةَأ للمادة ؛ل/ام من ااتتعيين المدتى » وبيدأ 


بالقرار المبورى ١٠م ١‏ لسنة لسن لك 
المكافات التشجيعية للخبراء بقواعد موطق 
الدولة . 


القادم من اليو م انذى لصب فى استرداد 
الرسوم مستحق الآداء تطبيقأ اص الادة 
مدن . ويصدر الحق فىاسترداد الرس. م 
إذالم تضدر السلع خلال المعاد الحدد قانونا 
وممءاد الساطة المحدد لآ تام هذه العملية هو 
ميعاد سقوط وليس ميعاد تقادم . 


؟- بخضع المكافأة التشجيعية لانظام 
القاكم من تأر بت منحما 0 لآن الحقفى المكاؤأة 


الاختصاص الإدارى يتحده القانون القام 


عند ممارميته . 


تنشأ من القرار الصادر مندها » وهن أن أ 
فتوى +56 فى ع من أغسطس ٠ ١1514‏ ظ 


نتوى /41" ل :؛ عن أغسطس 934ا 


2 
١9456 هن برايو‎ ١: 


اد نمين:اختاره فى 81٠‏ لسنة اموا م؟(١.‏ 
مدة خدمة ضم ٠‏ 


ب ل مدرس :2 مفرسة خاصة مانه - فترة 


أختبار ٠‏ 
اك >» ٠.‏ 
جح اترقة:فترة اختبار ٠‏ 


ده ل ا<تصاص : سلطة ادارءة لفورض ٠.‏ 
الميادىء القانونية : 


- يخضع النعيين لآول مرة لشروط 
قضاء ذرة الاختبار ا انصوص عليبا فى المادة 
و1 من المانرن ١٠م‏ لسنة و1509 حتى فى 
حالة ضم مدة الخدمة السابقة وستثنى من 
ذلك حالةقضاء معددة ال1.مة السابقة فى إحدى 
الوظائف الداخلة فى المأة » وى ذات 


لحكل 


الدرجة والوظيفة الى يعاد ااتعيين فيبا » 
وبشرط قضاء قثرةالاختبار بنجاح وثشبوت 
الصلاحية . 


٠‏ - الده.بنلآول مرة للاحد مدرسى 
المدارس الخاصة المعانة . مخضع لقضاء فترة 
الاختار . 

؟ - إجراء ترقية موظف قبل قضاء 
فترة الاختبار , لا ينثىء أصل سق لليوظاف 
فى الترقية . 

؛ - تفويض الاصيل ,اختصاصات 
فى سلطته الادارية لا بحب سلطاته نجائياً , 
بل بمارس!اختصاصه فى الحدود الى :تفق م 
سبب التفويض فإذا فوض الوزير أحد 
الوكلاء فيالتصرف ف التظلمات الادارية , 
فإن للوزير سحب قرار وكيل الوزارة 
المفوض بالاختصاص . 

نتوى ٠٠١‏ فى أول أغ سطس 958ل ٠‏ 


22( كاف 
"” : 8 
- -_ 81 هه 


١ ٠ 0‏ 
عك.: استثاف القاهرة 


بجاس تأ اب الدامين 
(قرار) 
7 من بوليو 5و١‏ 


إ ب عام : جساءة موكله . قضاء عالس . قضاء 

واف , نحتيق ء ضر . سوال متهم هنى عليه - 

ححقق »امتناعه عن إئيات سوال واجابة هنه ٠‏ زورو 
جدل ين اله مى وانيابة. 


بي - إهانة : قصد الاهانة . محام . هد يه ركيل 
فهاة . عدالة #ماون على حقيةبا . جدل سين عام 
وكل لابة . 


المسادىء الدانوية : 


١‏ انحا ون أعوان القضار زملاومم 
لا يأذى الشارع بافئات بعضهم على بض 
والحقق وكيل 'لجتمع فى أقامة الدعوى 


الممومية » علبه أن يستةبلى انهم فى حيدة 


دون تأثر ما أسند إليه وأن لا سرع فى 
-كوين عهيد نه 3 والواج بأن بجرى الجدل 
فى رفق وهوادة بين الدفاع واانياية . 


, لا تعتبر إهانة مر المحانى 
لوكيل التيابة . إذا رفض الآخير أن بثبت 
فى محضر الت<قيق سؤالالمتهم »وإجابة الى 
عليه . ما أضطر الحاى لآن يضع يده على 
محضر ااتحقيق . قائلا إن استمرار التحقيق 
على هذا الوجه دون إث.ات سؤال يعتبر 
تزويرا فلا سأل وكيل النيابة المحانى 
مستدكراً .هل تتبمنى بالتزوير ؟ قال انحاتى 
أنا لا أكذب . وأنا بأقول إن استمر 
التحقيق دون إثيات الاجابة السؤال يكون 
المحضر .زور ٠‏ وأنا معروف فى نجام إنى 
أضرب واءترف بالضرب ٠.‏ وأنا أنسجةتت 
واعتقلت #سة عششر عاما فى السجون . 


الو قائع 
أقامت الثيابة الءسامة الدعوى التأدبية د 
السيد اللاستاذ الخاى . بقرار إتبام الافى : 


فضاء مما الا-ثئناف 


: “15 
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أولا : أهان الاستاذ وكيل نيابة بالإشارة والقول 
والتهديد ؛ بأن وجه إليه العيارات الثابتة فى حضر 
التحقيق وهى أنا أمنءك بالفوة من إثيات أى 
شىء » وأنا لازم أثبت الفزوير ده فى عضر 
التحقيق وأنا معروف أقف باضرب »رأناء.جدت 
خمسة عثر عام . وكان ذلك فى ثناء تأدية 
وظيفته . 


ثانا : تعدى بالفوة على سكر تير التحة.ق 
السيدة 6.0 ف أثناء تأهية عمله ؛ يأن أمك فده 
ومنعه من حر يرما يمليه عليه وكيل الثيابة . 


وحضر المثشكو فى <قه وأبدى دفاعه يما هومئيت 
بمحضر الجلسة . 


لسن 


حيدت أن الواقمة حسما ببين من الدَحفَرةات 
التى أجريت فى الك حكوى والأوراق المرافمة 
تتحصل ف أن كلا من اتهمها فى قضية النصب 
وجرى التحقيق ثى هسذه الجرعة عمرفة سيد 
الاستاذ . . » وحضر مع المهمين فى التحقيقات 
الاسائذة.. 


وإذجرى التحةرق بمعرفة السيد وكيل النيابة 
وأنتهى من عناقشة المجى عليه تفصمليا فى إدعائه 
أذن للسادة الحامين بتوجيه أ إلى الشاهد وهو 
انجنى عليه فقام كل منهم بذلك وعندما حان دور 
الامتاذ لغ ..الحاضرمعلتهم استأذنديد 


وكيل اانيابة فى أن يسمح اللتهم كاءل أنور بتوججيه 
سؤال الجنى عليه » فل يعترض » وأش-اد بما 
يفهم منه أنه موافق - قوجه ال تسم سو الا الى 
المجى عليه يقول : «ده.ل أناإحتلكت ء.ك » 
فأجاب على الفود (لا) ‏ وهنا أعترض الاستاذ 
حامى المدعى بالحق المدتى على “و جره السؤال : 
فأمر السيد وكيل النيسابة المجتى عليه بسدم 
الاستر سال فى الإجابة ؛ ورفض #رجيه الؤال 
والكن المجتى عليه رغم الاعتراض الحاصل من 
حامية ع ودغم أمر السيد / وكيل النيابة له بعدم 
الإجابة وعدم الا-تمرار » إستمر فيإجابة 
انلا ر اند الاعراض ) ) بءتى أن ماءطتش 
إيدك فى جمى وأخذت م المحفظةوإنما ك'ت 
بتبدع لى أوقية البخود به لغ ثلائين جنيها )- وما 
رأى الآاستاذ ٠‏ ال دو كيل النيا بفرفضإثئيات 
الال والاجمابة -لى بمحضر التحقيق » طلب 
إثيات ذلك السؤال والاجابة عليه بالحضر , كما 
صدرت قبل أن يعترض الاستاذ . . محا بىالمدعى 
بالحق المدقى, , وصمم على الاثيات لآن حت نهم 
معلق به » وتمسك السيد وكيل النيسابة يعدم 
إثبات الاجاءةمحجة أنه رفض توجمه الدؤال 
وأن الاذن الصادر مله بتوجبه الآسئلة ُ 
يكن صادراً لللتهم » وإنما كان صادرا نحاءيه 
ونمسك كل منبما بوجبة نظره » واحتدمت 
المناقشة واشتد الجدل » وححاول السيد وكيل 
النيابة الاستمرار فى التحقيق دون أثبات الاجا بة 
على السؤالسالف الذكر ‏ وض مع الاستاذ . . 
يده على تحشر التحةيق ؛ أشارة ممه إلى ممع 
الكانب من إثبات ثىء قبل إثبات الاجاية على 
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المدد التاسع 5 السئة السادسة وار بسرن 


السؤال ؛ ة ثلا أن١-2مرار‏ التحقيق على هسذا 
الوجه دون [ثيات السؤال يمر تزويآ - ره 
عليه السرد وكيل النيابة ‏ هل متبمنى بالتدوير 
فقال : أنا لا أكذب ؛ وأنا ياقول إن استمر 
التحقبق دون [2ات الاج'ية على الدوّال يكون 
الحضر مزور ؛ وأءا ممروف ق لهاك أنىأخرب 
وأعتّدى بالضرب » واعدنات خمة عدر عاما 
فى السجون ‏ :أخرج السيد وكيل النيابة اأشناهد 
والمهمين من غرفة التحقّمق » وأمر الآسة--اذ 
بالخروج من غرفة النحقيق - فمز على السيد 
انحامى المذكور أن يمل لللامر فى هذا الجر 
المشحون الذى نشأ عن تمسكه بايات حق موكله 
وهو محام حاضر ف التحقيق مسع امتهم وله 
الحصانة القانونية ‏ فرفض الأآمةءٌال لامر . 


وحدث أن الواقعة على الصورة السا بقة وقد 
اثتبى الها المجلس ووفرت فى ضميره من قيام 


بالقضاء'لواقف ء ولايتصور أن يكون هناك فى 
يسمع من الامجتمعات تضاء بلا محاءين كما لا 
يتصور أن يكون هناك عحامون بلاقضاة ذلك 
أنه أصل من الأصول الدستودية أن يكون لكل 
منمم يحانيه بحام يدافم عنه كا أن احاماة بجدة 
ومرؤة قعلى انحامى أن ينجد الهم ؛ ويساعده 
اذا استنجد به ؛ واذا مارأى اقب سد ره 
و اقفن خير نه أن ااتهم برى.6| أسئد أأيه فعايه 
أن يقف بحانبه أم م القضب-اء بيصره بمواطن 
الزلل ؛ ويدفع عنه غائلة الاتم .ام ؛ وهو فى 
الوقت نفسه ونير للءدالة طريقها الحضىء غير 
حفوف بالاشواك كدير م نكل زيف وافتعال . 


وعل الجانب الآخر المحقق هو وكيل 
والآمين عللهسا يباشر التحقيق فى الجريمة التى 


الدليلعلما بوجه لايدعو للك من أقوال | ايلفنا اليه ؛ ويمسسل على أكتشافم! والوصول 
الأستاذ . عام المج عليه » ومن أقوالالسادة ١‏ إلى وجه الحق والحقسيقة فى الآتهام المسند الى 
لمحاممين الذبنكانوا حاضرين التحقيقات . المتهم ‏ والمه.روض فى انهم البراءة الى أن 
| يقوم الدليل على ادانته »فهلى المحةق أعبالالحذا 
وحيث أن امحاميين هم أعوان القناء وذ .لاوم : الآساس الثابت من أسس الاجراءات الجنائية 
يدتركون معا فى أداء رسالة سامية ؛ كل منهم أن يستقبل المتهم فى - يدة دون تأثر بها أسئد 
إسوم بنصيية فى إرساء الرسالة السامية ؛ وهى / إليه » وأن لا يسرع فى تكوين عقيدته » وعليه 
رسالة العدالة ؛ و لكل منههسا حصانته القانونية | أن إيفسح له صدرا رحبا لتحقيق دفاعه و6 
لا سمح الشارع بافتاع أحداه امل الأخرى هو منوط به استظبار أدلة الثبوت ؛ فعليه أبساً 
ذلك أنه وإن كان يعيرعن القمناء وأعضاء النبابة | تحقيت ما يدلى به المتهم من دفاع يرد عنسسه 
بالقضاء الجالس فان المحاميين أيضا سير نمم الانهام » ولا يضير العدالة فى ثيء أن يبرأ لهم 


قضاء عما؟ الاستثناف 
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ما أسند اليهء فإن ذلك خير من إداثة'اريءنقيجة | ما ستطيم به درء اللهمة عن «تبمه » لآنالسألة 


إحكام الاقتمال و#تلفيق . 


وعل هدى هذه الاصول الثايتة كان واجبا 
أن يحرى الجدل فى رفق وهوادة بين الدناع 
والنيابة » محتككين إلى القانونالذى برد كلاء:هما 
إلى الموقف الصحيح الذى يحب أن يعود ليه 
الطرفان ويلتزما حدوده ؛ ولكن بدلا من أن 
تحرى المناقشة فى جو هادى. بين الآاخوة ل 
أشتد الجدل واحتدمت اإنائشة وثارت 
الأعصاب وسارت اللامور من سىء إل آسوآأ 
وصدرت العبارات المسندة إلى السيد اغاى 
على الوجه الذى ثبت المجلس م نأقوال زملائه 
انحامين ‏ بعد أن حلفوا العين الما نو نية و لابرى 
الجلس فببا أن امحائى كان يقصد السيد وكيل 
النيابة أو الاءتداء عليه بالقول أو الاشارة » 
كا لا بقه سد منع الموظف من تأدية وظرفته » 
وإعا كان الام كله , كت ثبت مجلس ء نتيجة 
جدل عديف سول حت الملهم فى إثيات سؤال 
وجه إلى الى عليه » وصدور جوراب عله ل 
أيا كان ذلك الجواب على وجه من الوجوه ‏ 
وترى النماية أن شق الآول من الجواب: 
( لا ) هو نتى التهمة » وأن الشى الثانى : ( بعنى 
انت حطنش إيدك فى جيى وأخذت الحفظة 
وإبا كنت تبيع لى أوقية البخور بثلاثين 
جنيها ) فبى تأبيد لنهمة ‏ ذلك أن احاى هو 
اذى يكيف دواع متبمه و>رص على مصلحته » 
وقد برى فى إثبات الإجابة والاعراض عليها 
واسترسال انجني عليه فى إجابة الثانية ‏ 


فى دائرة القانون قد تخرج من تكبوف لا حمى 
قيه القانرن انجى عايه 8 


وحيث أن السيد انحاى المشكو فى قه قد 
أكد فى محضر الجلسة أمام الجاس أنه لا يدور 
بخلده إطلاقا أن يعتدى على وكيل النيابة 
بالإشارة أو الول ذلك أن كرامة انحاى 
٠ن‏ كرامة الماضى » هن ممت إحداهما بسوء 
أديت اللأخرى كذلكلا.ما صنوانلايفترقان 
فى ساحة العدالة , تدان فى محراما؛توجه كل 
«نهمأ بقر بانه مسين و مصبحين . 


وحيث أنه وقد ثبت للمجاس التفاء تعمد 
المحامى إهانة اليد وكيل النيابة على النحو الذى 
أسند إليه . وقد أ كد هذا الحاى فى عضر 
الجلة أمام ججاس التأديب م نف السادة 
المحامون الذين ثبدوا الواقعة أن امحاى كلن 
يتص_د إمانة ال د وكيل اثياءة ‏ وإنما كان 
الآ س كله تتيجة جدل عنيف حول [ثياب وعدم 
إئبات ما سلف بياته » وحول أحقية المتهم فى 
إثبات سؤال أجاب عليه ابجى عليهه . رغم 
اعتراض محاميه » ورقم أمى السيد وكيل النياية 
إياه بعدم الاسترسال فى الإجابة » وأن السييد 
احقق لو أنه تذرع بالحكة والاناة فى ممالجة 
005 اليد الحائى حو لواقعة الإثرات وعدم 
الاثئات - لا حصل مايوصل [إليه الآس بين 
أعضاء الخيأة الواحدة ومسدنة المدالة وخيدا مب 
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المدد التاسم السةة السادسة وال ربمون 


الخاصون ء ومن شم برى الجاس ةر نه اجا 
.. ما أسند إليه » وأن المجلس برى ازاما عليه 
وقد جرى اللاف فى هذه الدءعوى بين 
امحاماة والنمابة ‏ أن يذ كرا فى تيرثه المحاى 
ما أسئد إليه نكر ا لاقضاء الذى يستظل ايع 
بيبته وجلاله ,» مع فرط حرصهم عل أن سق 


مبرءاً دن كل سوه :. 


قرر الملجلس-<ضوريا براءة الاسماذ 8 .ما 
أسند إليه . 

فضية لالسنة ١9314‏ تأدب محامين رئاسة الآستاذ 
عمان ءعمان مراه . 


571 
الدائرة الثالثة عشرة 
أحوال شخصية 
1١6‏ من مايو كووا 


١‏ دعوى : دفم يعدم جواز نظرها السارقة فصل 
قبا شع عله : 

ب طائفة : تغبيرها أثناء سر خصومة ٠‏ اخطار . 
هملة . 

عدت افيه > اققلنة ارخ وني “كنيسة 
دوويانية اروف كدية . طلا رجعى 0 ادارة متفردة . 
ق5د6 لنةء556ام.ق ه؟ لنةآه؟وا .ل 
«للسنة 9؟ؤز. 


ء اعضو ذابة: سمه . بان جوهرى. 
ق خ؟ 5 أسنة ودذر. 


هس عرف: عدالة. 
الميادى. القونة : 


-١‏ شرط قبول الدفم بعدم جواز 
فظر الدعوى اسابقة الفصل فا أن يكون 
محل الح النهائى المانع من العودة مجدداً 
إلى حثه هو ذات الها فى الدعسوى 
الخدردة . 1 


؟ - تنتهى الدعوى بالنسبة للروجة 
امحكوم لمصلحتم! . بالحكم الهان فى 
الاستئناف ؛ ويس لا التحدث عن عدم 
انقضاء مواعيد الطعن . ولابعول علىالقول 
بأن مظاهر التغبير إلى الطاءفة الجديدة لم 
تستكمل بالذسبة للزوج إلا قبيل اتهاء المدة 
القانونية المقررة للطن بالنقض فى الحم 
الها الصادرمن حك ة الاستئنا فى الدعوى» 
ذكون الاخطار به واقعا فى أثناء سير 
الخصومة ٠‏ ويكون للروج تطايق زوجته 
بإرادته المنفردة . 


ع قرار المجلسين الا كير يكيين 
للكنيسة القبطية الار:وذكية . والكنيسة 


قضاء ماك استئناف 


٠4م‎ 


السورياءه الآرئوذكية بأن الكنستين 
متحدتان فى العقيدة . ولس ينبما خلاف 
مذهى . لا يذغى أنبما كندةان مسّقلتان . 
لكل واحدة منهما رئاستها الدينية المستقلة 
المتميزة » وتنب كل كنيسة منما طائفة من 
المسحيين وإن اتققوا مذهبا فقّد اختلفوا 
طافة .وق اعتوطك المادة الساوينة. هن 
القانون ؟وع لسنة ممور لانطباق الشرعة 
الطائفية ضرورة الاتحاد فى اللة وكذلك 
الاتحاى فى الطائفة . 
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وبما أن الافع بعدم جواز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فيها بال1-كم الصادر ؤالا-تئناف 
برفض الاعوى بائيات الطلاق الذي أوقعه 
الزرج .. وهو صلب مردود. ذلك أن هي 
شروط قبول هذا الدفع أن يكون محل اله-كم 
التبانى المانع من اأعودة ددا إلى مه هو ذات 
امحل فى الدعوى الجديدة » وكان الثاءت أر 
الحكم النباتى قد ص در بكشأن الطلاق الذى 
أوقعه الزوج بتار يخ وم سيامير سئة 5و1 . 
على حين يدور اللزاع الماثل حول طلب الزوج 
إثات طلفاته الثلاث التى أوقمها بتار يخ م؟ 


سيتمير سنّة 1118 ويتاربخ أول مارس 6+ 


سجلها الزوج فى صميفة افتتاح امدعوى الراهنة » 
الآمر الذي بين منه اختلاف امحل فى كل من 
الدعربين ‏ ومن فالقول بأن الحكم السابق 
قد حسم التذاع من تاحية عدم جواز إيقاع 
الزوج الطلاق على زوجته بإرادته المنفردة » 
قول مردود بأن حجية 41 فىهذا الخموصس 
لا نتعدى نطاى الدعوى الى در ثعبا ٠‏ وءن 
ثم يكون الدقع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها فى غير مله متعين الرفض . 


وما أن ااسبب الثاىمن أسباب الا-تكاف 
يوم على م "دعبه الروجة ٠ن‏ عدم الاعتداه 
بالتغيير الذى استحدثه الزوج فى سميل تركه 
لطائفته ء عقولة أن الاخطار الذى أراد أن 
يفسلج به الزوج عنطاتفته القديمة قد تم بتاريخ 
مؤ يناير سنة و١‏ قبل «هى المدة القانونية 
المقردة للطءن بالنقض فى المكم 'تبانى الصادر 
من محكة الا :اف فى الدعوى السابقة باديخ 
٠‏ دإسمير سنة +4 1ء فكون هذا الاغطار 
واقما فى أئناء د سير الخصومة ء. فلا يعول 
عليه . 

وما أن البادى من دفاع الزوجة أما 
تستهدف بأن التضير ااذى استحدثه الزوج فى 
طائفته قد تم فى أثماء سير الاعوى » وأنه 
مادام أن هذا النغيير لم يكن تخميرا فى دين 
الزوج إلى الإسلام » فإنه لا يفيه من أحكام 


وبتاديخ ١؟‏ ينابر بو تلك الطلقات ا | الششربعة الإسلامية ني نخوله تطليق ذوجته 


الل 


المده التاسع - ألسنة السادسة والآر بعرن 


اص يب سيت 


بإداوته المنفردة ودون توقف على رضادا » 
ما دام الطران بد ينان بالطلاق . ومسغدها فى 
ذلك المادة السابعة منالقانرن 49 لسئةمه و١1‏ 
الى دكلمت عن التغير المستحدث فى أنناء 
( سير الدعوى ) باعثبار أن مرحلة الطعن 
بالنؤض لا ترج عن كرما مرحلة من مراحل 
سير الدعوى . 


وعا أن هذا السبب مردود بأنه فصلا عن 
أن الطمن فى الاحكام النهائية بطريق القض 
ليس من الطرق العادية للطعن فى الاحكام » 
وإنما هو طريق استثناق من طرق الطعن عليما 
كان المفروض أن من إسل هو من حكم ضده 
نبائيا . أو النيابة . وإذا كان الزوج هو الذى 
> ضده وكان له وللشساية العامة الحق فى الطعن 
بالنقض », أما الروجة الحكوم لمصلدنا ققد 
انتتبت الدعوى بالنسبة لحا بالحكم التهانى فى 
الاستثاف ء وما كان لها أن تطعن فى حكم 
صائر لمصلتبا » وبالتانى ما كان لما التحدث 
عن انقضاء أو عدم انقضاء مواعيد هذا الطعن 
للاظدة منبا » والقول بأن مظاهر الغْيير إلى 
الطائفة الجديدة ؛ لم تستكل بالنبة للزوج 
إلا قبل انتباء تلك المواعيد ؛ وبذلك كانت 
الدعوى السابقة منتهية بالنسية لها بمجرد صدور 
الحكم فى الاستئناف . . بتاريخ .؟ دسمر 
ساة .1و١ ٠‏ فاذا مااستكل اأزوح بعد صدور 
ذلك الحكم المظاهر الخارجية لما استحدثه على 


طائفته من تير في 18 ينابر سنة 1556 » 


وأقام الدعوى الراهئة بمد ذلك بتاريخ ١7‏ 
ينار دئة 156 » فليس من جدل فى أنه يعثبر 
عتلفا عى الروجة # طائفة ‏ قبل دقع 
الدعوى ؛ وبالءالى تطبق مل أحواله الشخضصمة 
أحكام الشر يعة الإسلامية بالراجح من مذهب 
الامام أفى حضشفة با لتطبيق لللادة الساوسة ففرة 
أولى من القانون 6ع لسئة ه١٠‏ . ومن 
المقرر أن أحكام تلك الشريعة الغراء تبح 
الروج الانفراد بتطليق زوجته دون نوقف على 
رضاها وهو ما قله الروج فى الدعوى الماثلة 
بالإفادة من أحكام تلك اشر يمة ٠.‏ 


وبا أن الكنيسة اقبطية الآرئوذ كية 
والكدية الدودانية الآ ثوذ كسية وفما 
اقرار الجاس الأكاير يكى لسوريان الآروذكس 
وقرار اجاس ال كير يك اللاقباط الآرثوذكس 
الصادرين فى أوائل عام ودوو ء كنيستان 
متحدةان فى العقيدةو لين بينب.ا خلاف مذهى» 
وأن بعض الهاى الابتدائية قد رفضت إثبات 
طلاق الروج السر يانى لروجته القبطية بناء| على 


وعا أن الروجة المستأ ثفة قدمت تعزيراً 
لهذا الوب من أسباب اقثنافها أولا : القوار 
اجمعى عن علا نةالكيسة السوريانيةالانطا كية 
بالكنية القبطية يضمن أن الكنياين 
شقيقتان متسدتان بالابمان والعقيدة و ليس 
رنهما أى فرق مذهى أو خلاف عقائدي 
وثايا : قرار امجلس ال كاير لبطريركية 


أضاء عا الاسئيئاان 


الأقباط الآرئوفكس فى ه من فبراير 
هدو بأنه ليس هناك فرق بين الكايسة 
القبطية الآرئوذكسية وكديسة الوريان 
الارئوذكس من حيث الملة أى اإذهب أو 
الطائفة أو المقيدة : أو الطقوس الدينية .. 


وما أن هذا السيب مردود بأنه أولا : 
إذا اتحدت الكمنيتان القبعاية والسوريانية 
فى الإءان والمقيدة الآرئوذكية ولم يكن 
بينبما خلاف عقائدى . فان ذلك لاينق [نهما 
كايستان صتّقلتان اكل واحدة م:هما رثاستها 
الدينية المتقلة المتميزة » ويطبع كل كنيسة 
منهما طائفة من المسيديين وأن انفةقوا مذهها 
قفد اخدللنوا طائفة ,و ويؤيد ذيك أن نفس قرار 
الجاس الآ كير بك الأقباط الآرئوذكس الصادر 
فى ه بن فراير مئة وجو وأن أصاب ف أنه 
لايوجد فرق ين الكنيستين القبطية والسريا ية 
من حيث الإءان والعقيدة أى فالملةوالمذهب» 
:إلا أنه قد يماوز المدى ف #قريره ب نفاق 
اسكنيستين , طائفة, , لانه يذلك مجاهل الواقم 
اللموس الذى يمل فى و جود أربع عشرة 
طائفة للمصر بين غير المسلبين فى مصمر على تو 
ماعددتهم المذكرة الإيضاحية للقائون ”45 
اسنة وهمووءكا أنه تجحامل القوانين العديدة 
النى صد دنه نظام تلك الطوائف » ومحدي 
القائون »+41 0 وه ف مادتيه السادسة 
والسايمة اللتين نصمّا على : ,اماد الطائفة والملة 


سلنتة | 


للمصربين غير المسلين , وعلى : ر تضير الطائفة | 


أو الله رخروج أحد الخصمين عن «و وحدة 


دل 


طائفة , إلى أخرى أثناء سير الدعوى) . 


و.ودى هذه العمارات فى هائين المادئين أن 
المشرع اعتمد وححدة الطائفة والملة ؛ وأوجب فى 
هذه الحالة نييق اا رائع الطائفية . فى حين 
أهر بتطبيق الشريعة الإسلامية فى حالةا لاف 
الطائفة أو اغتلاى اللة . وثانيا , أن المشرم 
فى القانرن دع لسئة مووو اعتير تم نه 
الطوائف ذا أثر فى تنظم دو ونا القانونية إذ 
سكت هذه الوحدات 'طائفية بكيانها المستقل 
ى ظل تعدد جوات القضاء الملية ححيث أصبح 
لكل هنبا جبة لهذا القضاء نختص بالفصل فى 
مسائل الاحوال الشخصية لاتياعبا » وقد كان 
لراما لتحقيق الاختصاص لأآى مجاس فى تلك 
المجالس اللية ‏ قبلى صدور هذا القائرن 
ضرورة اتحاد رفى الخصومة أمامه ء ايس 
سقط فى اللة لى فى الطائفة كذلك ء وكان هذا 
الشرط بذاته : “تماد لطائفة والملة لازنا أيضا 
لافطباق الشر بعة ااطاثفية التى كانت المجااس 
الملية تقوم بتطميةها . أما إذا كانت المنازعة 
بين عانى الللقء أو حتى بين م2 “دى المسلة 
ولكن تلن الطائفة » فقد كانت أنزعتهم 
ضع لقضساء الشريعة الإسلامية فى أنحا 1 
الشرعية ( المشاء ) نيما للتلازم الدو كن قاعا 
بين الاختصاص القض_انى » والاخةتصاص 
التشر يعى [ كذ . 


ودلثا : أن المسرع عنهما ألئى جبات 


٠١44 


القضاء الملية والها كم الشرعية ؛ أبق على 
الشمرانّع الطائفية ساد بة فى حك أترعة الأحوال 
الشخصية على الصورة التى كانت اطيق ما 
أمام المجا'س الملية والهام الشرعية : مل 
الاختم'ص التشر يعى مذوطأ بتعمينالاختصاص 
'(قضانى . وجاءت المادة السادس ة فى نقرتما 
الآولى من ذلك الها ون مؤيدة ذلك .ومشارطه 
لانطباق اشر بعة الطائقءة ضرورة الا ماد فى 
االة , وكذلك الانما فى الطائمة. ةإذاهاختلفت 
طادّفة أحد طرف الخصومة تعين #طبءق الشر بعة 
الإسلامية على النزاع فى أحوالحم الشخصية 

وعناية المشرع بالعييز بين الملة والطائفة إنما 
جاءت عن قصد دون مجرد الازلاق فى المع 
بين لفظين ١‏ إذ لكل عتبما علالته الخاصة . 


وبءاأته مين تحديد معتى الملة والطائفة 
لا كان لغييز بينها فى مقام ألبحث عن مدى أثر 
قرارى طائدى الأقاط والسريانالآرئوذ كس 
متقدى الذكر على الواقسة المطروحة ء فالطائفة 
هى وحدة اجتاعية جمعها رباط مشيرك فى 
الجنس أو اللذة أو المادات » تومن نديانةمعيئة 
وتستخاص من شريه: تلك الديانة عقمدة تنادى 
عا . أما الملة فبى اذهب » وهى العقيدة الى 
تؤمن ا طائفة معينة وتمارسها بشكل مدين . 

وبما أنه إزاء صراحة الاص الذى أوردته 
الادتان السادسة والسابعة من القائون 1ع 
لسنة ه16 فى شأن العيمن بين املة والطائفة , 
وكون كل منبما له دلااته الخاصة على ماتقدم 
من بان ٠‏ و إزاء الها عدج المةررة يأنه لااجتهاد 


المده اأتاسع -- السئّة السادسة م الآر بعون 


فى موطن النص الصريح ٠‏ فليس من سبيل 
لتحقيق مارستهدفه المجمع المقدس والمعلس 
الآ طيريك بقرار مما المتأء بن إلا باصدار 
تشريع جد يديجمل أصحا ب العقيدة الآر و ذكسية 
طاءفة واحدة . وطاما أن ا'نص الراهن قاتم 
فلا مفر من اعبار طائفة الارئوذ كس السريان 
طائفة مس”دلة عن طائفة الأقباطالار ثوذكس 
ولا معدى عن الاءعندد بالطائفة وحدتها 
واخثلانبا فى مقام تحديد الاختساص 
التشريعى ؛ وذلك لآن مبمة المحاكم هى [نزال 
حك القانون و“فسيره على الواقمة المطروحة 1 


ويما أنه على هدى ماتقدم تعين الالتفات 
عن هذا السيب ءن أسباب الاستئناف وإذ 
كان الروج قد ثثيت أنه قبل رفعادهرى - 
كان قه اننهى إلى طائفة السو يان الآرثوذ نس 
ونكامات فى حقه المظاهر الخارجية الرسمية 
التى تمثات فى الشبادة الرقيمه بم مايوسنة وا 
بانضمامه ل.“أئفة الجديدة وفى إنذاره الرقم م١‏ 
و و١‏ يناز 16و بانسلاخه عن طائفته 
اقدئة : قاين من مدال اق :وتوا «نشايلية 
وفا لما تقضى به الفقرة الأآولى من المادة 
السادسة من القانون 5ع لسنة وهو١ا‏ بأ كام 
الشريمة الإسلامرة وفق الراجح من مذهب 
الإمام أنى حئوفة طالما أن الروجة مختاف عنه 
طائفة قبل رفع الاعوى الحالية فى 4؟ من 
يناير سنة م141 واازوج له طبقا هذه الشر بعة 
وفى نطاق الراجح من ذلك المذهب أن يستقل 


٠ - » 1‏ ست ا#©ه. 1 وه 1 
1 اي زوجته دون ترقف على فهيمم.. 


أضاء اك الاستثئاف 


لحيل 


ومماأنهإزاء .. مائيت ..م نأى الطلةتين'اتى 
أوقبسا الزروج على زوجته فى م» / 6 سنة 
44/8/1١‏ كان الزوج متحدا مع 
الروجةف الدين وفى الطاتفةوف الملة ذما كان له 
فىاقارمخين الآاخربن طدا لاحكام الفقر ةادا نية 
من الألادة السادسة من القائرن ؟5ع لدنة 
هه؟ أن ينفرد وحده بايماع الطلقتين حيث 
كانت شر وعة الروجبين الطائفية هى الواجبة 
ا طبيق وماكانت تبييح الروجآنن بأن يساقل 
بارقاع ”طلةتين المذكورين على زوجة بارادته 
ا منغفردة » ومن ثم فلا .سل قانونا لائياتهما 
لوةوعبما والزوج متحد ال-لة والطائفة مع 
الزوجة قبل دفح الدعوى .هما . بالنسية اطلقة 
ثالث النى طلب إثبتم ا وهى المبيئة صيغتما 
بصحيفة إفتناح ه. .ذه الدعوى المالية , الثابت 
من المستندات التى قدمها الزوج أنه وقد تكاملت 
ه المظاهر الج_دية الارجمة الرسعية الدالة على 
أنه أصبسم سر يانيا أرئوذكسيا . يختاف عن 
الزوجة الفبطية الارئوذكسية فىالطائفة إعتبارا 
من ١9‏ يناير سنة دوا وهو التاريم الذى 
فرغ فيه إلى طائفته الجديدة قبل دفع هذه 
أندعوى فمن حقه أنيثت الطلةء التى أقر بها فى 
صحيفة الدعوى الحالية الى قدمها بتاريخ 6م 
ينار سنة 1936 ومن ثم يتعين القضاء كه 
بما طلب . 


ويما أنكل طلاق يقسع رجعياً إلا اإطلاق 


قبل الدخول , بالطلاق علي المال؛ وما نص 


عليه لكونه يقع بائنا بالقانون 7٠.‏ لسنة "٠‏ 
رالنانون وء لسنة وجكوزء فنتمين والحالة هذه 
وصف ااطلقه التى يطلب الزوج إثائها بأنبا 
طلقة أولى رجعية ونقاً لليادة الامسة مق القا تون 
وم لسنة ووو ٠‏ 


وبما أن مكمة أول درجة قد أغفات ذكر 
اسم عضو انياية صاحب الرأى فى الدعرى 
المتأنف حكبا ءا أغفلت تلك 'محكمة أن 
صاحب الرأى فى اادعوى هو ممثل ااناية الوارد 
سمه فى د يماجة! لمكم عقلما كان ذلك وكان ذكر 
- عضو أانياة صاحب الرأى فى الدءوى من 
البما نات الجوهرية الى أوجب 'قسا نون ذكرها 
فى باءات الأحكام ‏ أسرة بأع_اء القضساة 
الذين اشتركوا فى أصدار ذلك | 
على [غفالحا بطلا نه فى المادة وم مراقعات ثم 
يتعين القض.اء برط <ن الحسكم المستأ نف لعدم 


وراب 


#ضميله ذلك اليمان الجوهرى . 


وما أن النضاء بطلان المكم الممتأتف 
لايمنى بالضرورة إعادة الدعوى إلى محكمة أول 
درجة لأسير قيها وفق الموج الشرعى بعد أن 
أستنفدت ولايتبا بالفصل فى التزاع موضوعا » 
بل يدمين على محكمة الدرجة الثا نية أن تقول 
كلمتها فى الموضوع بمراعاة الآوضاع التى 
يداز مها القانون . 


وما أنالنهابةالمامةمثلة فيو كيلم ال ستاذ .. 


المده التاسم السنة السادسة والآر بعرن 


111 سا0 


ترى فى مذكرتها [/مسات طلاق لزه ج لروجته 
الحاصل فى ع؟ معن اير منة و1١‏ بوصف 
أنه الطلاق الثا لي الرجمى :دولة أن الطلقه الى 
كان بعلمب إثئياتها فى الدع_وى السا بممّة وال 
ننه بالحنكم فى إس ناف “للك الدعوى كانت 
طافة صورحة . لآن جرد ثرت الا"هام إلى 
ألطا زمة السرء'ثية قد تم ة لى رفع تلك 'ند عوى 5 

ودون ما حاجة إلى الإخط.ار بالانلاخ الذى 
كان الافتفار [ليهسبياق صدورالحكم المسدأنف 
باأفداء تلك الطاقة رؤض دعوى الزمج :طالب 


إثابا. 


وبا أن #ذ.ابة السامة رأت ما رأت 
إعاماداً على أن الاءتقاد الدوى مسألة نف سية 2 
وأن أعير الدين أو أطائفة أو الملة يشم عجرد 
الاتماء إلى الدين أو الطائعة أو الملة التى برغيبا 
طالب التغيير دون ما حا بمة إلى ضر ورة [خطار 
طائفته القدعة بانسلاخه عنها . وأن ذلك هو ما 
قضت به محكمة النقض فى م» من مارس 1575 


طاس م أسئة هأ ق (غير “شوراً ) . 


وبما أنه غنى عن البيان أن رأى الثيابة المامة 
لا ,فد المحكمة فى وجوب الف به ونقاً 
تلقانون م5 لسئة هى4: الذى أوجب ندخل 
الإرابة المامة فى كل قضية تتعلق بالأحوال 
الثشخصية أو بالوقف وإلا كان الحمكم باطلا . 
وذلاك أن هذا القا نون جمل انرابة 26 بة اأطرف 


الم م 


من طرق الطمن على الاحكام ( م مروم من 
القانون المذكور ) ,_اذاكان الطمءن بالاقض م 
لسنة وم ق فير صاد بن طرف الصومة 
رقم بلا للنة ريرق فلاثثر له عليه ولا بين 
ما تضمنه من أسياب 5 اءعتقدت اتمساءة ذلك 
فى مذكرتماعندما قالت'فنبا بأن : ء محكمة 
انقضرأت عدملروم الاخطار فى تخيير الخصس 
مذهيه ( أى ملته ) أو طائفته » فيكون حكم 
الاستئاف (تنى الحكم «ين لسنة إمرق 
أحوال ) 'لفا لمكم النقض وعلى هذا يكون 
المستنأتف ده - وآث صدور الحكم 
الاستثناق ‏ عتلفا فى ؟طائفة ع المستأ ننة » 
وجب إعتيار الطلان الذى صدر مده بارادته 
المنفرده هو الطلاق ااثالى ولا يؤخذ بكلام 
المىتأنثف ضده بأنه الطلاق ألثاأك . 


وما أنه ١‏ تطراد! فى اابحث وراء مأ 
تركن إليه الثيابة من عسدم اروم [غطار 
بالافسلاخ عن الطائفة أو اللمة الى كان يتبءبا 
وم ةحد ث التعيير قن طا وده أو مله ين من 
الرجوع إلى بدأ الذي جرى به حكم النض 
فى الطعن رهم + لسئة مع فق أه يقرر الأى.: 
ه :مير الطائمة أو الملةأمر يتك_ل محرية المقيدة 
ومن ثم فبسو يات أثرة بمجرد الدخول فيه 
وامام طقوسة ومظاهره الخارجية الرحعية »ولا 
يتوقف على [خطدار الطائفة القدريمة » والقول 
بوجوب اخطار الجب-ة الديفية التى كان يتبعبا 


فى هذه الائرعة , لها ما للخصوم أنفسهم | ( الطائفة أو الملة القديمة ) لامفوسوم له إلا أن 


لزاء, عام الأعاياف 


يدن ذه الجهة الاق فى أن توافق أو أن 
تعترض عل ه ول امير وهو وضع شانك , . 

وبما أن هذا المدأ الذى نادت به محدكمة 
لض لابتعارض مسسع ماذهب إليه حكم 
م مكمة الاستدّناف رقم مون لسئة وو ق أحوال 
من وجوب [تمام الطقوس والمظاهر الارجية 
الرسمية كاب_ا ءسائل موضوعة ومن اطلاقات 
محكمة الموضوع ومائن التحقيق من ج-يتها 
فاذا لى يكن ه:ءك نص آشر يعى حصدد لحكمة 
الموضوع معام الطريق 'تى بد يها إلى جدية تلك 
المظاهر الوارجية الرسممة فانها لا تقف حال 
الانتقار إلى ذلك الاص النشريعى - مكتوفة 
الآيدى بعد أن هداها المشرع و المادة الا ولى 
ومن القانون المدتى إلى ما يدءين عليمب! لوكه 
علد عدم وج ود ذاك النص ياتباع #وأاعهسادن 
العرف ء فان ل نجد الحكمة ما يسعفبا هن قواعد 
العرف لتسدقر فى المألة المط. وحة كان عيها أن 
7آلدس الحل فى قواعد 'عدالة » وه_ذا هو ما 
جرى به حكم الاستشياف رقم 77 أسنة /١‏ 


ق أحوالعند ما قرو أنةواعد العرف والعدالة 


اها 


سأر ران فىأن المظاهر الارجية'لرسمية لا تكون 
جددية ولا متكا لة استحدث تخمير فى دعة 
أو طائفته أو مله الا باغطضار طائفته التى 
ناخ عنبابانتمانه إلى الطا ثمه أو الملة الجديدة 
حتى لابقيد من المع بين أحكام الانتين أو 
الطائفتين , وحتى يمكن للغير أن بعاءله على أنه 
8 أنباع ملة بعينها أو طائمة .عرنة» ولم تقل 
الكه أن شبرط الاخغط_ار بالانسلاخ من 
الشروط 'اتى ح ددها القاثرن حتى يم كما 
إعخا'فة القانون وكل ما سعمى إلمه كان فسبيول 
أطمم نيا إلى جدية التذمهر عن طريق مظاهره 
الخارجمة الرسمية التى :مل فى استقرار طالب 
التغيير على دين أو مله أو طائمة واححدةء كا لم 
تقل الحكمة أن قبول الطائعة القديمة للانلاخ 
عبا يعتير ثير طا لاعتماد التَغيير » بل قلع أن 
جرد اخبطارها به كاف فى مد ذاأه التسفيق من 
جدية المطاءر الهارجية الرسمي_ة لدى طالب 
التغزير . 
قضية ٠١‏ أسنة؟ + قبر رأسة الديد الاستاد يه خليل 
الدجوى . 


ذف 
محكة العياط الجزانية 
دن دس مير 15716 


أ ب شفمة : شروطيا .م دق م.م 1735 رلااة 
تخيل , عقار , متقول . بناء , غراسيء 
لم يسبل عقدة ٠‏ 

بم اعد متتفع : مستأجر حقه ماق الشفمة .مدي م م 
٠كؤدال‏ فاكة. 

ء ‏ على اليم : شفمة » انذار وكى . الال 
الرغسة . 

هلسدمفلكة: مشفوع به موارام!ا تصفه قيمة 
المبيع : تقفيره' عقد عراق ؛ اكتسايما بوصع اليد المدة 
الطسويلة . 

واحل عقد امجار : ثفمة , 

راس عور شراء عرق : مهى خحس فهرة سنة ,. 
اكتابها ؛ وضم يد. 


الماديع التانوئة: 


و - يشترط ف التفعة أن يكون معبا 


| عقاراء إؤلا بتصور الجدار فى المتقول. 
وتعتبر اللأشجار واانيانات الضارية يمذورها 
فى الارضمنقيل العقارات ٠ولوم‏ تكن 
معدة للبقاء على الدوام ؛ وتعتبر الأشجاد 
من العقارات و لو كان ها كيان مستقل عن 
الأرض بحيث يمكن الاصرف فيهيا 


إستقلالا . 


؟ - إشترط فى اشفعة أن يجكون 
التصرف بعا بانا . أى تصرفا نافلا للرلك 
بحو ضص مالى ؛ ولكن عدم تسجيل عقد الوم 
لا بحو لدوناستعمال حو الشفعة ٠‏ ,ل أن 
البيع العرفى بجر طلب الاشذ بالشفءة . 


؟ - يشترط أن يكون الشفيع مالكا 
لا يشفع به وقت طلب الشفعة . وأن إستمر 
كذلك حتى يح له مها فلا تبث الشفعة . 
لصاحبسق الاتآنماءبالجوار ولاللستأجر . 


» - الانذار الرسمى هو الطر بقة 


أناء الام الجرئية 


الوحيدة /اثيا- الءلم بحصو لالبيعم ويشترط 
أن يعلن الطالب رغيته فى الإاخذ بالشفعة 
رسما وإلاكان باطلا . 


ه68 مالك نسع نخلات لا يحوز له أن 
يشفع فى أربعينتخة . إذا كانالنخي لكله من 
نوع وأحد : « سيوى »: بصرف اانظر عن 
الثمن المت ىكل عقد , وعن قيمة النخيل 
المشفوع بهوالو'رد بعقود شرا واثى,لكها 
بوضع اليد ادة الطويلة . إذ العبرة فى تقدير 
القيمة حال طاب ااأشنعة . 


عقد إبجار عخيل مجاور . لايولد 
للستأجر <ةا على العين بل حدّوقا شخصية 
قبل المؤجر له . ولا يعطيه حبق طلب 
الاخذ بالشفعة . 


المعو : 


وحيث أنه يسَفْتج من نص المادتين 6» 
بسه من القانون المدنى وجوب توافر شروط 
ثلاث للشفعة هى : 

أولا : أن يكون عحل السضة عقاراً : 


فللا شفمة فى المنقرل أص._لا » إذ شرعت 
الشفعة لدفح ضرد الشركة أو الج واد دلى 


إن.ا 


لدوام » ولا يتصور الجوار ف المتقول ؛ وإتما 
نتمور الشركة فيه . وجدير .|اذكر أنكل ١‏ 
يتصل بالأرض [تصان قرار يصبح ددره 
عقاراً » ولذلك تعتير الأشجمار واآداات 
الضار بة دورها فى الآرض من قبيل العقارات 
ولولم تكن مء دة البقاء على الدوام » وتعتير 
الاشجار من العقارات ولو كان لها كيان مسقل 
عدن الارض ؛ بحيث مكن اتصرف فييبا 
إلتقلالا . 


و#طبيقاً ذلك قضت حكمة النقض الفرأسية 
بأن أشجار غابات تعدير من العقارات » سواء 
كانت معسدة لإستارها ببيع أخشاءا ء أملم 
تكن بعد معدة لهذا النوع من الاستمار 0 
قضت محكمة الاستئناف امختلطة بأن النخب لى 
عار بطبيءته ولا يمكن أن نتأثر طبيعته 
القانونية بما قد يكون له من وجوه قانوق 
مستقل محمل من الجائد بيمه أو حجزه منفردا 
عن الآأرض ء على أن بجمره أتصال الأشجار 
بأرض يجعلها معه من الءقارات بصرف النظر 
عن كرون الغارس أو الزارع هو مالك الآرض 
أو متأجرها أو بجمرد واضع ياد عليبا . 
شرح القانرن اللمدن فى حت الملكية الجرء 
الأول الدذكتور محمد عرقه ص بالاء . 


هذا وقسد اختلفت أثمة الفقة الاسلامى 
[ستقلالا , فذهب الحتفية إلى أنه إذا بيع البناء 


الكل 


العدد التأسع - المئة السادسة رفو 


2-2-0-3 


إستقلالا فلا يدت فيب 4 حق الثفعة . وقد | بحي أن لا حول عدم اسويل الببع دون 
جاء فى المادة و.؟ من .هر شد المواز!: ملا | إستممال الدفءة إستنادا إلى الحجي الآنية : 


شفعة ل المناء وأاشجر المبييع 5 لآ يدون 
الآرض القاتم علما . ءأما المالكية 
وترون الئاء ف الموّار ف يليت فيه الشمءة 


عندم حدى [ذا يبع استقلالا يدون الارض : 


وتد كان الرأى السائد عند وَتواء القاثون 
يذهب إلى عدم ثبوت شفعة إذ: كان المبيم هو 
أأمنساء دون الآرض ٠.‏ مثله الشجر والاخيل ؛ 
فاذا كانت الآرض فالك واليداء لاخر » ونع 
البناء دون اللأارض ذفلا شفعة . وقال بذا الرأى 
الاستاذ محمدعيد الام ذهنى فى كنابة الاموال 
ص ١مه‏ حق عد إلا'ننا نرى مع أدككتور 
عرفه والعميد كا.لى مرسى ء أن هذا الاتجاء 
الس | للأوضاع القانونية : فاليناء 
والغراس عقار بطياءته كالآرض "اتى وجد عليبا 
سواه . ومن ثم فالشفعة جائرة قانوة فى البناء 
والنخيلراء « أسبا بكسب الملكية الجزء الثانى 
الدكةور عرفه ص #9 - 01١‏ »م 


ثانياً : أن يكون التصرف نيما باتا. أى تصمرفاً 
ناقلا لللاك بعوض ,الى . هذا ومئنذ صدور 
قاثرن القسجل وما ترتب عليه من تعليق | تتقال 
الملكية المقارية على حصول المسجيل ٠‏ ثارت 
مشكلة [سممال الشفعة ضد المدترى الذى لم 


يسجل عقده . وقد رأت الغالبيه من الفقه أنه 


مسمس لس لالص سس ل سس سسيي سح يييييي#خآآذآآ| | سس لبح 


(1أ) أن !لدم يرتب على الشفعة هو حلول 
الشذيع محل الاشرى ق جميع حقوقه والنزاماته 
قبل البانع . (ب/ أن كل ما ترتب على. قانون 
التسجيل هو تعاءق ا نمال الملكية باابيم على 
الفتجل حل منت اين الشاقد ين .حون 
المساس بالعقد ذانه» ومن مقتضى ذاك أن 
البهع ينعقد جرد اتفاق الطرفين على البيع 
والأن » فلا يوز لباقع بمد ذلك أن مخل يبذا 
الاتماى ؛ وكاب عدم الخلط بين نقل االكية 
وهو أثر من آثار البيع و#لبيم ذاه (ج) أن 
السجمل رهن عثيئة المشارى » ومن غير 
الستساغ القول بتعليق [-2-مال -ق الشفعة 
على القرام باجراء شكلىمبما تينغ أهميته . وى 
رأى آخر فى الفقة أن عقسدد البيع لا يصاح 
أساسأ لتوج.ء طلب الشفمة إلا إذا كان نافلا 
للملك . أى يكون المقد مسجلا إلا أن إجماع 
الفقّة والقضاء قد [عةد على بوت الشفعة لى 
البيع ال .جل منذ حمللواء هذا الرأى المر<وم 
المستشار امد فبمى فى حثة بمجلة أنحاماة العدد 
اك لثص ١‏ جص السنة الثامثةو ما بعدها.. ثمأقرت 
الدوائر اليجتمعة حكمة الاستئناف هذا الرأى 
سنة ١40‏ ؛ وقد أقرت محكمة النقض هذا 
الانجاه فى أحكامبا العديدة فقررت أن الشفعة 
جائزة فى المقار المبيع . ولو كان عقد البيع لم 
يسجل. دنقض ١6‏ من قبرأ:_ ١446‏ طمن 6ب( 
سنة بم وق و وب من فبرآير ١67‏ طعن 7.4 


قناء الام الجرئية مو١ ١‏ 


سنة .مق جمرعة النقض المدى لربع قرن ص | توافر شرط م-اواة نمف القيدة هى بقهة 

وب القاعدتان .وو"ه». الأرض الشفيع ؛ منسوبة إلى العن الذى بدت 

ش 1 به الآرض الماورة وجدير بال كرأن الشرع 

عاكها : 5 الشةيع مالكا لأ وشفيع به | قد نظم إجراء'ت العفمة فى المادة 141٠‏ #ى 
وقت طلب 'شفعة » .أن تمر كذلك حتى 

بحم ل . م!ء وتعامم 8 لذلك لا .ليت العفعة 


ئعة من أةانون المدى ؛ ونص ف المأدة ٠4ة‏ 
000 ) إجراءاث الشفعة لا تفتم إلا من 
تار يخ الانذار الرسعى الدى يوجبه البائع أو 
المشتري إلى الشفسع ويطاب إليه ابداء رغبته 
وكذا لا نيوت لله تأجر . إذ أن عق الايجار | فى حالة ما إذا كان بريد أخذ العقار المبوسع 
لالخوله إلااحقا «خصا قبل |غرّ ‏ وله | بالشفمة. فس المشرع بذلك كل نزاع يار 


١ 
ْ م ر‎ 5 
يعظيه -ق ثبقاء والاستقرار على الدوام فلا حول العلم بالبيع جاعلا الانذار الرسبى هو‎ 


9 حق الانشفاع 0 حدر أرء ٠‏ إن مر - 
الشفعة للمنتفع أسئناء لا 4ز إوأسا رسع ووه 


الطريقة الو<يدة ل[ا”,. ت العلا مول الجمع 
دون سو'ها من الطرق الأاخرى ٠‏ ثم أوجب 
المشوح أن وعان أأونا أب رغبته بالاخف باأشفعة 
رسمياء وإلا كان باطلا »وأن يتم فى خ لان 
ثلائين درما 0 الآ كير رداع الآمن | لفق 
الذى حصل 4 ١غ‏ بيع » از زبئة الحكة التابع لا 

العقار و1١‏ ا حقه ىُْ الإعد بالشفمة . 


ليت له حَق الشهمة بوص ف كوله جار مالك 
« تقض مدلى # من يراس مم؟١‏ طمن ٠١‏ 
سئة ول قاعداة ا ص ٠‏ ا مر جع السابق» 3 


وقد حيدد ال مترع فى المادة 55 درن 
القانون المدتى أسباب الشفعة » ؤقرها فى الف ة 
(ه) مبا للجار الملك فى الا<رال الآنية : 
وأردفك الارم+يبة مد الى بوجوب رفع الدعوى 
وقيدها بالج دول ف ممعاد ثلاثين ,بوما من 
تار يخ الإاعملان بالرغية » وإلا سقط 
اق فمبا ناد 


و- إذا كانت المقارات ع الماتى أو من 
الأراضى الممدة #بناء » سواء أكانت ف المدن 
أم فى الغرى . وب إذا كان الأارض الممعة 
حق أرتفاق عل أرض الاان 3 أو كان ح 
الارتفاق لارض الخار عل الآرض المبيمة . وحيث إنه على ددى جم ع ما نقدم . ولما 
كن لدابت أن اليوسابع م يعلد عرق 
.ودخ فى امن أكترير 6و١‏ لأربدين فضلة 
من امدعى عليه الآ ول لياق المدع ى عليهم ٠‏ 


وكان البيع المرق بحر طالب الإإاخيدٍ با لكدمة 


»؟ ل إذا كانت أرض الجار «لاصقه للأارض 
ال مبيعة من جبهتين » وتساوى من الثيمة صف 
9 اررض المبومة علي الآفل . والمبرة ف نخرى 


الميل 


العدد التاسع - السئة السادسة والأأربعورن 


وكانت النخول هارا بطبيعتها فيجوز طلب 
أخذها بالعفعة أيضا ومن ثم يتين الا لتفات 
عنا أثاره المدعى عليبم من 'تثانى للاخير فىهذا 
المموض: 


وحيث أن المدعى ند تى طلبه الخد 
بالشفمة على أساس أنه المالك لتخمل ومجاور 
من مد بن » وكذا أنه بيخ عن لمدد آخر من 
التخيل . وكان من المسل به أن التخيل عقار 
بغراره بأرض زراعية واكة.ت صفة العقار 
مي الارض المنزدعة بها » ومن ثم تمن أن 
يكرن الشفيع جاراً لما من جهتين » وأن بكون 
مطكية المدفوع به يوازى نصف قيمة المبيع 
الشذوع فيه , 


فإذا فرض إنه وضع اليد بغية العلك حت 
تاريخ رفع الدعوى وإنه قد مضى على وضع 
ايده خمس عشرة سدة كاملة 0 فإن الثابت من 
مسةندات المدعى إن مجموع ما يكون المدعى 
مالك له من النخيل ‏ مخلة » المقول تجوارها 
النخيل المشفوع فيه . . وكان 14 بت أنالنخيل 


جبة واحدة ومن نوع وإحيد و سيوى 6 ومن 


ثم فإن قيمة كل نخلة منها منساوية تقريبا مع 
-ائرها . وان تمن قسع نخلات وثلثاى النخلة 
لا يوازى نصف أن النخيل المبع المشفوع نيه 
وقدرها أد بسون نخلة » بصرف النظر عن ان 
المثت فى كل عقد وسواء أ كان العن قسعين 
جنيها أم مائتى جنيها 6 ورد بعقد البيع للذخيل 
المشفوع فيها» ولا بقيمة #تخيل المدفوع به 
والوارد بعقود ثرائه » إذ الميرة فى تقدير 
القيمة حال طلب الشفعة » وكا. التقدر عل 
النحو سالف الإلماع هو التندير الجائز القبول 
لتوافر الظروف ف الحالين » وكان وقد انتبت 
المحكمة إلى أن قيمة ما بلك المدعى من عقار 
أفل من النصف 'قيمة العقار المدفوع فيه ٠‏ 
ومن ثم لم يكن له من حق فى طلب الاخذ 
بالشفعة » وتلتفت الممكمة عيا ذكره من 
استتجاره لنخيل مجاور إذ أن عقد الإيجحار 
لا يواد له حقا على المين بل حةوتا شخصية فبل 
المؤجر له ؛ ولا يسعطيه حق طلب الأخذ 
بالشفعة - 

قضية 1١1‏ لسنة 1978 مدتى المياط إرياسا اليد 
الأستاة قدرى ,وسف القاغى . 


120 07 ل 
رت رت 


قانون ١‏ لسنة عدب )١(‏ 


فى شأن ترمم وصيانة وتعلية المبانى 

باسم الآمة 

رئيس الهبورية 

قرر مجلس الأمة القانون الأتى نصه ؛ وقد أصدر ناه : 

مادة و تسرى أحكام هذا الانون على الباق وأجز '» المبانى » وذلك فى عواصم 
امحافظات واايلاد الممتيرة مدنا بالتطبيق لاحكام القانون رقم ١١:‏ لسئة .+19 بإصدار قانون 
نظام الإدارة انحلية والقوانين المعدلة له وجوز سريانه على المذاطق السكئية والجبات الى صدر 
بتحديدها قرار من وزير الإسكان وامرافق . 

ماءة »؟ ‏ تقوم الساطات الحلية المشرفة على أءال التنظى من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب 
من أصصاب المصلحة معاينة الميانى الخاضعة لأحكام هذا القانون ولخصرا رإثيات حالتها وتقرير 
ما يلزم لحفظبا وسلاءثها من ترمم أو صيانه وما إذا كانت تلك | اعمال آستوجب إخلاء المبنى 
موْفتا و#طر المالك والمستأجر بالاعمال المطلوب تنميذها #طاب مسجل مصحوب هلم !لوصول 
وجب أن يشتمل الاخطار على المدة الى تحدد لهذا اتنفمذ . ويمة. هذا الاخطار ا ترخيص 
بإجراء الترميات المهلوبة » وذلك مع عدم الإخلال بأحكام انادتين ببددوم ه عن القانون 
المدفى وأحكام القانون رقم ه.: لسسنة .و4 فى شأن النغات الابلة للسقوط و"قوانين 
المعدلة له . 


ماد #د إذا قام الك يتنفيك الأعمال المطلوبة 4 جاز له زيادة اللاجرة الشهرية للمنى 


٠ 1453 الصادر نى و؟ من يناير‎ ١ فشر بالجريدة الرحية المدد‎ )١( 
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بفسبة ١١‏ /* من القيمة الإيجارية الحالية و بثرظ ألا تحاوز الزيادة التى تحصل قيمة اانفقات 
الفعلية معنافا إلها الفوائد فى حاله الافتراض أو الفوائت التى تحددها وزارء الإسكان والمرافق 
فى حالة قي'م المالك بالانفيذ على ثفقته الخاصة . 

ويتحمل شاغلو العقار ذه الزيادة اكذاء من أرْل الشبر الّ'لى لإخطار الجهة الإدارية 
المستأجر مخطاب مسجل مصحرب بعلم الوصول باتهام الثرمم وطلب الزيادة ٠‏ 

ونم أعراد قدءة الكاليف النهائية لأتر ميم والصمانة من الجرة الإدارية الختصة خلال “له 
شبور على الاكثر من اتتباء اترمم . 
الجبات بتنفيد أعمال التر.يم والصياتة إذا كانت قيمة هذه الأعمال لا جاوز القيمة الإبحاربة 
الستى لمدة سكين . 

وتعتهر تسكاليف الزميم والصوانة قرضا للهالك يصرف للجبات القائمة بااتنفيذ » وفتا 
الشروط التى تحددها وزارة الإسكان والمرافق والتى يقيا,ا إلمالك . 

وللمالك فى هذه الحالة زيادة الآجرة بنسية لا تزيد على '/.٠١‏ من القيمة الإممارية الخالية 
تدقع مشاهرة خلال المدة التى حددت لقمام المالك بسداد القرض محيث لا تزيد جلة ما يتقاضاء 
المالك من اتاجير من زوادة إضافية عن المبلغ اللقرض وفوائده . وتسرى الزياة المذ كورة 
ابتداء من أول الشم. التالى لاحضار الجهة الإدارية المستأجر مخطاب مسجل مسحوب بعلم 
الوصول باممام الت هم وطاب الريادة . 

مادة ه ‏ إذا اقتضت أعمال الترهم أو الصيائة إخلاء البناء مؤقتا من شاغليه حرر عضر 
إدارى يأمواء الغا غلين قمعلا تقوم الساطات المثشرفة على أععال الانظم ا خطادهم بالاخلاء 
فى المدة الى محددها . فاذا لم 90 الاخلاء بعد انةضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى . 


ولشاغل البناء الح فى العودة إلى العين بعد ترميمبا دون حاسة إلى موافقة المالك وبشرط 
قبول الزيادة المقررة . ويحوز أن يتم ذلك بالطريق الإداري , 


قوانين وةرارات . وو 


سماد 


وفى حالة إغلاء المستأجر للمين يؤجل دفع الاجرة الأصلية خلال فترة القرمم انحددة للمالك 
هلى أن تضاف إل نفقات التديم والصيانة وتحصل بنفس الطريقة التى حصل ما هذه “ذفقات وبشرط 
عدم يجاوز فسبة 11 */.٠.‏ المنصوص عاما فى الماد نين السا بفتين , كل ذلك ما لم ببد المستأجر 


رغبته في إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريش [خطاره بقرار الإغلاء لاقت ٠‏ 


عال 


أو 


مادة ٠‏ يصدر وذير الإسكان والمرافق قراراً بالأعال أتى اعدين م ل الترمم أو 


الصمانة الضرورية لسلامة المينى فى تطبرى أحكام هذا 'قانون . 

ماد - ك#رل وزادة الإسكان والمرافق والمؤسعات العامة اانىئه رف عايبا 9 000 
ملاك المبافى الخاضعة لآحكام هذا القانون للقعام بتر ميمها وصياتتها . 

كا جوز للوزارة ومؤسساتما أيضا أن تقرض ملاك المبانى ا2-ككاتها أو تعليةها : ويصسدر 
بشروط وقواعد الاقراض قرار من وزير الاسكان وارافق وفعق من مع الضرا'.ب و اروم 
وتحصل .طريق الحجز الادارى . 

ويعّير قرار الاقراض ترخيرصا بالبناء . 

مادة م يكون لاقروض امار [لم,ا فى هذا القانو_ حق امتءاز على المين "تى يم ترهيءبا 
أو صمانتبا أو أستكاها أو تعلءتها 0 وبجى٠*‏ كٌُّ ال تاب مح الامتماز المقرد ُّ اث امدق 
لليقاو لين والموندسين . 

وبحب أن يعمد هذا الامتياز و:كون مرتبته من رقت “قيد . 

مادة و - تقطم مدة التقادم بالتنبيه من المةرض بأداء المبالغ الإستحقة عله قاض ه ذا 
القائون وذلك غخطاب ينجل مضع رابا بعلم الوصمول يضمن ب و إقممة هذه ال :أ 0 وذلك 
إلى أساب أطع التقا-م 1 صو ص عليها فى ألو! نون المدلى ١‏ 

مادم .و ل يحوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق أن تطبق أحكاء هذا القانون على 
المالى الى سوق أن صفار ف شنا م أو قرار باخدم 3 وق هدم الحلحاة يوتف للميد هذه 
الآحكام أو القرارت . 


مادة ١١‏ - يلنى كل نص مخالف حم هذا القائرن . 
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مادة ١١‏ ينشر هذا قا نون فى الجريدة الرسمية ؛ وبعمل به من تاريخ فشره ء 
ولوزير الاسكان والمرافق إصدار الترارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 

يبمم هذا القانرن يخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانيتها . 

صدر بريامة الجهودية فى و؟ رمضان سئة مم1١‏ ( .؟ يناير مه 355 ) ء 


انون ؛ لسنة ححوو17) 


بتعديل القانون رقم 14 أسنة 48 أسعر يضر أسهم ورؤّوس أموال الشركات الى 7 أت 
ملكيتها إلى الدولة وفتا لأحكام القوانين أرقام 1146107 146( لسنة و( و"”قرانين التالية 
لما تعويضا [جماليا . 


الامة 
ر ئيس امهو ربة 
قرر بجلس الآمة ألةقا نون الاق أعضه ,» وقد أصدرناه : 


مادة تضاف [ل المادة ١‏ من العا لون رقم وس( لسئة 1556 بّءو بض أصحاب أسهم 
وروٌ وس أموال الشركات واانهات الى آلت ملكيتها إلى الدرة رذةا لاحكام القوانين أرقام 
7 6م (١‏ 4و( لسئة ١111‏ وااقوانين /5ااية لما تعويضا إجماليا فقرة نصما : 


« وتسقثنى البنوك وثركات ا!تأمين وأجبزة التأمين والأدخار والمعاشات وصناديق اتوفير 


والتأمين بالشركاتو بالحرئات الختلفة من الإد الأقصى للتمو يض اإشار [لبه بالفقرة السابقة , . 


مادة ؟ ب ينشر هذا القانون قىالهريدة الرسمية ؛ ويععل به هن #ارريخ العمل بااه! ون رقم 
4( لسنة 14و؟ المششار إليه . 


عم هذا القاءون حاتم الدولة © وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برياسة الجوودي فى 8؟ ذى الحجة سنة 8م9١‏ ( ١9‏ أيريل سئة 555( ) 


(1) نشر بالجريدة الرسية المدد بوم ال ادد في 8١‏ من أبريل 1155 . 


فُوانين وثراراف بوه 


قاثون ه لسنة ححوو 200 


فى شأن الجيانات 
باسم الامة 
رهس أججموورية 
قرر مهاس الأآمة القانون الأتى فصه . وقد أصدرناء : 
مادة 9١‏ تعتبر جباءة عامة كل مكان خصص لدفي الموتى » قام فعلا وقت العمل مذا #قانون 
وكذلك كل مكان بخصص هذا الغرض بقراد من ااسلطة اغخاصة . 
وتعد أراضى الجبانات من الاموال ال_امة ويحتفظ ببذه الصفة بعد إيطال الدفن فيوا وذلك 
لد عتمر سلوات أو إلى أن يتم تقل الرقات منبا » على حسب الاحوال . 
مادة ؟ ‏ تدولى |'اس المحلية فى حدود اختصاصها » إنشاء الجيانات وصياتتها وإلة اتا 
وتحديد رسم الاتتفاع با بما لايحاوذ ..ه ( خمسمائء ) ملم لمر المربع وذلك طبقا الشروط 
والأوضاعاتى تحددما اللاتحة التعفيذية . 
مادة م 5-5 بموز بقرار من رئيس الجمهورءة » الترخيص بإغامة مدافن خضاصسة ( ف غير 
الجبانات 3 وذلك بناء على طلب من ودر الآدارة الحلية بعك موالدَة #اس الا وخلة اغدقص . 
وتحدد اللانحة التنغمذية إقامة هذه المدافن ومواصفاتها . 
مادة ع س تنبسع فى نقل الجثت والرفات إلى الخارج الاجراءات والاحتياطات الواردة 
بالانفاق الدولى الخاص بنقل الرقات الموقع بسرلين فى ١٠١‏ من فبراير سنة ٠118197‏ 
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب اتباعها فى دفن الجثك واستخراجها ونقلبا 
داخل اجمهورية . 
عادة 0 بحوز إجراء الدفن قّ غير الجيانات العاءة ال مستعمة ٠.‏ 


نشر بالجريدة الرسمية المدد وم الصادر فى ١؟‏ من أبريل 1935 ٠‏ 


كبزي الندد التاسع بن اليه امامتها مرق 


وبح القاضى » فى حالة الخالفة إخراج الحئة رإعادة دفتبا ٠‏ وذلك فضلا عن العقوية أاقررة 
عقتضى هذا قانون ٠‏ 

مده د يجوز بشرار من الجبة الصحية اللختصة بعد موافقة النيابة العامة ؛ الترخيص مرق 
جثت الموتى من غير المسليين ف الآفران المرخص ما وذاك وقما للشروط المنصوص عاما فى 
الل ثدة التنفيذية ٠‏ 

ولا يوز الترخيص بالحرو إلا إذا كان المنوفى قد أعلن كتابة عن دغبته فى حرقها أو كانت 
ديائته مميز ذاك . 

مادة ب لاوز لآى شخص أن نزاول مبئة حا وى أو تر أومساعد لامها الابزخيص 
من أنجاس (هلى الختص . 

وتحدد اللائحة 0 الشروط الواحب توافرها » وواجياتهم والاجراء'ت اعواص 
بتعينهم وفصاوم ٠‏ والجزاءات الى توق عليوم » واحمة التى تقوم بدّوقعها وكدلك الرسوم 
المقررة للحصول على النرخيص المشار إليه على آلا يحاوز هذا الرسم مبلغ ١6.‏ ( مالة 
وخمون ) قرشا 

مادة م - صحدد انجلس الم حلى المختص الاجر الذى يتقاضاه أرياب المبن د [لمهم ف 
المادة السابقة , 

مادة و لس يشم الحا زو نية و الترءية ومساعدوثم المر- ص هم فى مزاولة المبنة وقت العمل 
بهذا القانون ١‏ و القيام بأعماطم » ويهوز إلعاء التراخيص اممتوحة هم إذلم #وفر فى شأنهم 
الشروط الى تتطلييا اللائحة افيف . 

مادة ٠١‏ ل بكون موظق المجااس لنحلية الذين «صدر 00 قرار من وزير العدل 
بالاتفاق مع وزير "صحة صفة مأمورى اطبط القضال وهم فى مدل 3 ةق ٠ن‏ تطبيق أحكام 
هذا اله نرن ولاتحته التنفيدية الدخول في مراكز الكانوتية والتربيه 

هادة ور ل عاتب على كل ع لفة لاحكام هذا القارن ولائحته النفيذية بالغرامة الى 
لا تقل عن خمسة جنيبات ولاءزيد على عشمرين جنيبا » وفى حلة العودة يكم بالحبس مدة لاتحاوز 
شبر وبالحد الأفصى للغرامة المشار [لييا » أو بإحدى هاتين المقوبتين ١ ٠‏ 


قرائن وترأد أرق - 


وحكم القاضى فى جميم الأحوال بإذالة موضوع الخالمة . 

مادة ١‏ تصدر اللالحة ان هيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة بعد موافكة وزبرى 
الاسكان والمرافق والدولة للادارة الحلية . 

عادة 1 ب يلغ كل نس تغالف أحكام مذ' القا ون . 

عادة مور د يثشر مدا اله تون ى الجر بدةً لرسميء » و عمل 4 من آربخ نشرهء 

- هذا القانون اهم السولة ويتفذ كتانون من قرانينها ؟ 


صدى ور اسة المرورية فى م7 ذى أخجة سذة ممع١‏ ( 15 ا ربل منة ددور) . 


قانون ب أساة 55و )١(‏ 

المؤهلين الذئ ء نوا على وظائف موفتة أو على اءتهادات غيد مقسمة إلى درجات أو على ربط 
ثايث أ على وظائف خارج اه أو عه لا باليومية . 

يأسم الامة 

رئيس الجموو راية 

قرر اس لآمة القا'ون الانى أصه ّ وقد أصدرناة : 

مادة ذو تسرى أ<كا ' الهانون رقم ربس أمئة مومهةر الخاص بالمعادلاى الدراسمة من 
تارريخ الم. لل 4 على العامان امو هلين الذن عدوا على وظائف ونه أو عل اعتمادات عير مقدمة 
إلى درجات أو عل . بط ثابت أو على وظ مف خارج اليئه أو عبالا باليومة وذلك متى 

ماده + ا اللا اعرف عن '.اضى أفرءق الالة العركية عل امل 3-5 اماد السا بعة : 


)00( لس يار بده الرحعه الس به العادر فى ؟ مادو 195 


3-0 ألعدد التاسع ألمنة السادسة و١‏ يفون 


القانون للطعن فى القرارات الإدارية السابتة على تاريخ العمل ذا القانون الخاصة بالترقيات 
أو التعمية ت أو النقل 5 

مأادة ع سد بفشر هذا 'قانون فى الجر بدة الرومة و يعمل به من تار بخ أشره . 

ردم هذا القانون يخاتم الدولة » وينفذ كتانون من قوا نينها .> 


صر برياسة اجخرورية فى ٠١‏ الحرم سنة 5م١١‏ ردك مارو سنة 1915 ) ٠‏ 


قاترن 4و لسذة 3و )1١(‏ 


بتصفية :ورصة عةود القطن 


باس الامة 


رئيس اجمروداية 


قرم بلس الآمة القائون الأنى نصه ؛ وقد أصدرناء : 


مادج ا الى بورصة عهود القط.ى ا لاسكامدربة 04 وتتوك التصفمة 58 تشكل بثرار دن 
وزير الاقتصاد . ويؤول فائض الآصهية إلى الخزانة العامة . 

مادم أ ده بار ها التاثون ف الجريدة الرممية 0 وعمل به من تاريخ نشره وعلى وزمى 
الاقتصاد إمدار القرارات اللا مة أتنفيذه ٠.‏ 

كس هذا الغانون و َم الدولة , وافدذ كقانون من قوانيتبها 3 


صدر برياسة الجمهورية فى ٠١‏ الحرم سنة ومم؛ ( أول مايو -: 115 ) . 


ا ا 00 


() قشر ,اله : ارسي المدد م الصادر فى م من هايو 11:1 ٠‏ 


| فوانين وقرارات وم 
ل ا 0000 
قازوت ١٠‏ أسنة حجو 200 


بشأن مراقبة الأغذية و تاظم تداوها 
باسم اللامة 1 


رئيس اجحروربة 

قرر يحاس الآمة القانون الأثى زمه ؛ وقد أصدرناء: 

مادة ٠‏ مع ماعاةأ كام القانون رق ؟ لسنة باهو بشأن الترحيد القمامى » والقانون . 
دم ١م‏ لسنة مو بعأن تنظ الستاعة وشجيعها يقصد بكلمة الاغذية أية مأ كولات أو 
مشروبات تستخدم للاستهلاك الادى . ويقصد بتداول الأغذية أية عملية أو أ كثر من عمليات 
اصنهم الآعذية أو تحضيرها أو طرحبها أو عرضما للبمع أو تخزينها أو نقلما أو تسليمبا . 

مادة ؟ ل يحضر تداول الآغذية فى الأحوال الآنية : 

(1) إذا كانت غير مطابتة للمواصفات الواردة فى التشر يعات النافة . 

() إذاكانت غير ضاحة الاستهلاكالادى . 

(0) إذا كانت مغشوشة ٠‏ 

مادة م« تعتير الاغذية غير صالحة للاستبلاك الأدى فى الأحوال الآئية : 

. إذاكانت ضارة بالصحة‎ )١( 

(0) إذا كانت فاسدة أو تالفة. 

مادة تمتير الاعذية ضارة بالصحة فى الآحوال الآنية : 

. إذا كانع ملوثة بمكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان‎ )١( 


(؟) إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضردا لصحة الإنسان إلا فى الحدود المقررة 
بالمادة ١‏ : 


60 نر بالجر يده الرعهية لهذ ة الصاذر قم دن مكار 3535| لي 


- العدد التاسع ‏ السنة السادسة والار بءون 


- 


(١‏ إذا نسار ما شخص م بض يأحد الامىاض الممدية ااتى تتتقل عدواها إلى الإثسان عن 


طريق الذذاء أو الشراب أو حامل لميكروبام! وكانت هذء الآغذية عرضة لاتّوث . 
(4) - إذا كانت ناتحة من حدوان مريض بأحد الامراض الى تتتقل إلى الإنسان أو من 
ع ان نافق . 
(ه) إذا امتزجت بالآترية أو اشرائب بنسبة تزيد على الأسب المقررة أو يستحيل معه 
ميا 
60 إذا احترت على «واد ملوثة أو مواد حافظة أو أبة مواد أخرى محظور استّعالها . 
() إذا كانت عبواتها أو لفائفها تختوى على مواد ضارة بالصحة . 
مادة ه ‏ تعتير الاغذية فاسدة أو 7الفة فى الأحوال الآنية : 
١ (‏ ) إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطمم أو الرائحة أوالمظهر ننيجة 
1 طيل الكيار ى أو المكر ونى. 
(؟ )إذا اتهى تاريخ استعالها الحدد المكتوب فى بطاقة ااببان الملصوق على عبواتما ٠‏ . 
(») إذ! احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية . 
مادة + تعتير الاغذية معْشوشة فى الأحوال الآنية : 
)١(‏ إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقردة . 
() إذا خلطت أو مرجت عادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفبا . 
م( إذا استعيض جزئياً أو كليا عن أحد الىواد الداخلة فى تركيها مادة أخرى تقل 
< باجودة . 00 
(4) إذا نرع جرئيا أوكاياً أحد عناصرها . 
ره) إذا قصد اخفاء فسادها أو تلفبا بأى طررقة كانت . 


ل( إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارةً با لصحة م تود فى 
؟!واصفات المقررة ٠‏ 17 


فواثين وقرارات عق 


6 الك اعدتوت جزنا أر كلما على تادر عل ئية لاعمدداة تاتية أو حموانتة سواء كانت 
(4) إذا كانت الءانات الو حودة على عبواما مخالف حقيقة تر كيما ما يؤدى إلى خداع 


المستهلك أو الاضرار ألمدحى به 


وءءشر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد الغشوئة أو كات المواد ااتى تعمل فى ااغش 
ضارة بصحة الإنان . 
مادة 7 لد #ب أن تسكون أذضى تدارل الاغذية مستو فاه دانما لاشتراطات اأنظافة الصحية 


الى يصدر بتحديدها فرار هن وزير اأصحة ٠‏ 


مادة بم - يحب أن بسكون المشتغلون فى تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير 
حاماين لميكروباتما ويصدد بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة . 


مادة 4 -- يحب أن تكون وسائل نمل الاغذية وأرعتتها مسار و داعا الاشتر اطاد: الصحمة 


مادة ٠١‏ لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى 


الاغذية [لا ىالحدود الى يصد م قرآر من وزار الصحة . 


مادة ١و‏ كيجي أن ون الآءذية فى كل خطوة من خطوا'ت تداوهًا وكذلك الأوعية 
الممتعملة قَْ تساضيعها أو حدظلها أو تقلبا أو تغلنها خاامة من المواد الضارة بالمحة يحور أوزير 
اأصحدة أن ل بقرار 007 الحد الاءعلى الذى لصبديج بو وده من وذه المواد ف أ اف محددة هن 


الاغذية وأوسيتها . 
مادة ؟و . بحب أن تكون الأغذية المتداولة حلءا أو المستوردة أو المعدة للاصدير خالية 
تماماً مر فك وءاء , المرضمة و يجوز لوزير الصحة به ار منه أن تحدد معابير بك:ولوجرة لهذه 


المواد اله مه . 


مار 1 7 يحب ان كرب :ل أنه أي المتررة. نَ خارج مطأسة لاحتام ع1 القانون 6 


م الهده التاسع ‏ السنة السادسة والأآر بمو 


ويجوز ونير الصي رار ممه أن ولد الأمئاف الى بع مصاحيتها بشمهادة صحية من املد 
المنتج وشروط هذه ااشهادة 5 جوز بقرار مائل حظر استيراد ما #ثبت خطره على ااصحة الصامة 
من أصناف الأغذية أو الأوعية أو المناصر الداخلة فى تحضيرها أو المضافة لها . 

مادة و١‏ يجب أن نكون الاغذية المصدرة للخحارج معلا بقه لاحكام هذا القانون وأن 
تصاحب أصنا فا الحفوظة بطر بقة التملعب شبادة صدية من الجبة الصدمة الواقع ف دائرتها 
المصنع المنتج ميا بها أن الرمالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحى طبقا للا كام الى 
بصدر 5 قرار دن وزذر الصحة . 

مادة وو اه يعاقب بالمس 51 لا تتجارز سنة وبغرامة لا تمل عن خمسة حنيهات ولا تجا رن 
مائة جدية أو ياحدى هاتين العهو بين 5 

(١)‏ من عش أو شرع ق أن عدن شيعا من أغذية الانسان هعد[ للبيع اومن طرح 6 عرض 
ابيع أو باع شيءًا من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة . 

0( عن طرح أو عرض للميع أو باع مواد مم استعءمل فى غشس أغذية الانسان على وجه 
يانى جواز استمالها استمالا مشروعا . 

وتكون العقربة الحيس لد لا تتجاوز سين وغرامة لا تقل عن عشرة جنمات ولانتجاوز 
مائة ونوسين جذما أو [حدى هاتينالعةويتين إذاكانت الموادالغذائية المفشوشة أو الفاسدةأوكاات 
المواد اأتى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الانسان . 

وفى جميع الا حوال عم بمصادرة المواد موضوع الجرعة . 

مادة؟ - يعاقب بالحيس إد: لا تتجاوز ثلاثة شبور وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين 
جدما أو باحدى هاتين العقو بين كل من حاز بغير سبب مشروع واد غذاثية من المشار إلا 
فى المادة السابقة - و قكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوزستة شبور والغرامة الى لا تتجاوزخ سين 
جها إذا كانت المراد الذذائية اتى وجدت فى حيازته ضارة بصحة الانسان . 


مادة 9٠‏ - يعاقب على عخالفة المواد بوره من هذا القائرن والقرارات [انفذة ذه اميس 


مدة لا تزبد على شهر وبغرامة لا تقل هن خمسة جثيبات ولا جاوز خمسين جنيبا أو باحدى 
هانين العقو بين . 

مادة م1 ب يعاقب من مخالف أحكام المواد ؟ و ٠١‏ و ١١‏ و ١8‏ و؟! والقرارات المنفذة 
0 بعقوية الخالمة وذلك إذا كان المتهم حمسن الغية ٠‏ على أنه يحب أن ِقَضى المكم بمصادرةالمواد 

مادة ١‏ - فى الاحوال الى ينص فيها أى قانون آخر على عتوبة أشد ما قررته النتصوص 
السا عه تطبق اأعقربة الاشد دون غيرها . ْ 

مادة ٠.‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسعية » ويلغى كل جكم عخالف أحكامه , وبا تمر 
العمل بالمو اصفات الصحية المقررة فى القشر يعات الغذائيةالقائمة وذلك إلى أن بم إمدار القراراتك 
التنفيذية لهذا القانون . 

معدم هذا القاثون خام الدولة . ويذفذ كقانون من قوانيا ٠‏ 


صدر برياسة الجهوروءفى ٠١‏ الحرم سنة مم١‏ ( أول مايو سنة 1515 ) 


كانون سن لمنة حدفو )١١‏ 
بإضافة فمرة جد كه إلى المادة 5" من القانون رقم (٠‏ لأسنة ١!‏ َّ شأن المواليد 
والوفيات . 


بام الآامة 


0 
د ئيس الجموورية 
قرر بجلس الآمة القانون الأىنصه ء» وقد أصدرناء : 
مادة 9 - تضاف إلى المادة ؟؟ من #آقانون رقم .3 أمشة جدعةن فشأن المواليد والوزمات 
فقرة ثالثة نصبا الاتى : 


() نشر بالجريدة الرحمية العدد وه الصادر فى ع من ماي 111 , 


وام العدد التاسع السثة اأسادسة والار بعوى 


ه وق الحالة المبيئة فى المادة م١‏ يجوز لمدير مديرية الششمون الصحية بالحافظه بعد صدور أمر 
النياية العامة «الدفن أن يأذن يتلم الئة ل إحدى الجبات "'صحة أو الجامعية إذا لم يتعرف 
عليها أحد خلال سبمة أيام من تاريخ [ داعرا أحد الآما كن المعدة لحذظ الجئث , . 

مادة با فشر هذا القا نون فى الحر يدة الرسمية » و يعمل به من ار عم لششره . 

7 هذا القاون احم الدولة و ينفذ كفانون من قوانيتها . 


صدر برياسة اجموورية فى ٠١‏ المحرم سنة م١١‏ ( أول عاير سئة 5دور ) . 


قانون م9١‏ لسنة كنوو(1) 


بتعديل بءعض أحكام القائرن رقم «ي” لسلة 65و١1‏ ينظ وزارة الآوتاف ولنمحة 
إجراءاتها . 

باسم الآآمة 

قرر مجلس الامة "قانون الأنى أصهء وقد أصد. ناه : 

مادة و يضاف إلى المادة الاولل من ألةانون رقم ١7؟[-نة ١64‏ ظم وزارة الارقاف 
ولانحةإج_ااتها » فقرة أخيرة نه با الآنى : 

«ويكون لوزارة الآرقاف دون غيرها. الدرعو الطليات المتملقة بالنفقات والاءاناتهك مهن 
هذه الآوقاف فى حدود ما يسمح به رربع كل وف . 

وتفصل ف هذه "ط مات لة اشكل براسة ماذقار مساعد من ملس الدولة وعضرية أئنين 
دن موظق وزارة الأوقاف ٠‏ ويصدر بتشكيل هذه اللجان و سان إجراءاتها قرار من وزير 
الاوقاق . 


وتعرض قرا'رات هذه اللجان على لجنة مون الآوتاف ء لاعتادها أو تعدياها . ومكون 


(1) نشي بالجريدة الرسمية العده و فى ؛ من عابر 1535 . 


فوانين وقرارات لوم . 


قرارات لجنة شئون الاوقاف فى هذا الشأن خائية وغير بلة الطعن فيبا بأى وجه من أو-ه 
الطمن 4© ه* 

مادة ؟ ‏ على 'الحاكم جمدم در انها أن تحمل بدون رسوم ما يوجد لدبا من دواري 
ل صيصت من اختصاص الآجان امار إللما فى اماد الساقة عمتطى أحكام هذ١‏ المانون وذلك 
بالحالة الى تكرن علمبا م 0 تكن ول حبرت للدم وما ٠.‏ 

مادم م عمه شر هذا القانون فى الجر بدة الرمية ٠‏ وبعدل به من تأر يخ ره 8 

صدر برياسة احور يةى ٠‏ ارم سنة كما( أول ماو منة و١‏ ) 

قانون مم لسنة ححىو!١)‏ 

شعديل أحكام المادة الأرلل م القانون رقم ١١+‏ لسنة رجور 

ريس الجتوررية 

فرر لس الامة القانون الآنى اه ) وقدأصدرناه - 

مادة تضاف فقرة جديدة إلى المادة الآ ولى من القانون رقم ١١+‏ أسنة 1و١‏ بعدع 
جواز زيادة ما يتقضاه رالفضن 5 عضو ياس ا ١دارم‏ 3 العضى النتدب أو أى 2< س يعهل 
ق أى هكة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جومة عن خمسة أللاف جه ستو يا . الممدل بالقانو 
رقم ١١‏ لسخة عاكةا» تصباأ الآنى : 

وكأ سلتى من 5 مدا القانون لاجل يتاجى فى ١‏ من ترشير سنة .م95( : 

)١(‏ حالات العاملين ممئة قناة السودس الم:ين ها قل + من يوليو سنة ١506‏ هرشد.ن 


وغيرمم . 


. 17 نشر بالجريدة الرسمبة المدد وو الصادر في ء من ماير‎ )١( 


لضن المدد السا بع س السنة السادسة والأربمون 


5 المرشدين الاين عينوا بالحيئة بعذ هذا التار يخ » ٠‏ 

مادة ؟ ‏ يفشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ أفاذ القانون رقم 
“رو أسنة وجول المشار إليه . 

ينهم هذا القانون يخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها . 


صدر برياسة الجبورية فى ٠.‏ النحرم سنة +م؟! ( أول مايو -نة 145 ). 


قانون ه؟ لسئة ححو(١)‏ 
بإصدار قانون الاحكام اأعسكر بة 
اسم الآمة 
رئيس الهبودية 
قرر جلس الآمة القانون الأنى نصه ء وقد أصدرناء : 
مادة ٠‏ يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادرة سئة #وم١‏ والقانون ثم ٠‏ أسنة 


١07‏ فى شأن لمحا كات ألغيا بمة . والغانون دم بقه' لسنة بو ةا فى شأن القاس إعادة النظر فى 
قرارات وأ-كام انجااس العسكرية . 

مادة  «‏ يعمل يقا نون الاجكام العسكرية المرافق ٠‏ 

مادة م« ياغى كل نص مخالف أ-كام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميم القوانين 
واة_ارات وكذ! الآوامر والتملمات الوارده .اوانح القوات ااسلحة وذلك فا لايتعارض مع 
أحكام القا نون المرافق . 


عادة و قسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه مالم نكن 
قد رفوع إلى الجبات القضائية المخمّدة . 


0( أشر بالجريدة الرسمية المدد م١(‏ الصادر فى أول يونيه 1455 . 


قوانين وقرارات ا 


سلسم 


عادة م ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ و يعمل به من تاريخ أثيره ٠‏ 
ببصم هذا القانون خاعم الدرأة 3 وينفذ كقانون سن قوائيها : 


صدر برياسة الخحبورية فى م صفر سنة م1 [ ع؟ مأيى سنة 5دور) . 


انان الارل 


القسم الأول 
الميادى. المامة 


الباب الآول 
إذارة القضاء المسكرى 


( عادة (١‏ 
الإدارة العامة لاقضاء المسكرى هى إسدى إدارات المادة الخلا للقرات الساحة . و يفهع هذه 
بابة عسكر ية وا كم عسكر ية » و فروع أخغري حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة . 
(مادة ؟) 
يتولى الإدارة العامة للقضاء المسكرى مدير ضباط از فى الحقوق يتبع ثائب "فائ الأعلى 
للقوات الماحة مماشرة »وبكون مستشاراً تاثونيا له . وبعاو نه عدد كاف من اأضياط . 
(مادة م ) 
الباب الثانى 
( مادة ( 
١‏ - مخضم لكام هذا القانون الاشخاص الاترن بعد : 


بام المددالتاسع ‏ السنة السادسة والاربعون 


؟ ‏ ضياط الصف وجنود القوات المسلحة عوما . 

م ب طلبة المدارس ومراكز التدريب المبنى والمماهد والكليات المسكرية . 

اند أسرى الحرب . 

ه- أى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجهورية |تأدية خسدمة عامة أو خاصة 
5 وقلية 0 

+ - سكرتير ااقوات الحليمة أو الملحقون هم إذا كانوا يمون فى أراضى اجمهودية 
العر ب المتصدة ؛ إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دو لمة 6 بخلاف ذلك . 

ب اللملحقون بالعسكر بين أثثاء خدمة الميدان » وهم : 

كل مدق يعمل فى وذارة الحربة أو فى خدمة القوات للساحة على أى وجه كان . 

(مادة م ( 

تسرى أحكام هذا القانون على كل من ركب [إحدى الجراهم الاتية : 

؟: الجرائم المنصوص عليا فى قوانين الخدمة العسكرية والوطنية . 

م - الجراتم التى تفع فى المعسكرات أو التكنات أو المؤسسات أو الأصانع أو الدفن 
أو الطائرات أو المركيات أو الاماكن أو الآشياء أو المحملات اتى يشغلها العسكريون لصالح 
القوات المسلحة أنا وهدت. 

) مأدة 5م( 

مع مراعات أحكام المادة السايقة تسر أحكام هذا القانون على الجراتم المنصوص عليها فى 
الباب الاول والثانى من السكااب الثانى من قانون العقربات العام » التى تحال إلى القضاء العسكرى 
بقرار من رئيس اجخبورية ٠‏ 

(مادة با) 

تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على مايأتى : 


قوانيز وقرارات بع 


١‏ سطاف: الجرائم التى تر نكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لاجكاءه متى وقصت إسبب 
تأدية أعميال وظائفيم . 

ب كافة الجراثم التى تر؛ كب من الاشخاص الخاضءين لآ حكامه إذا لى يكن فيها شر يك 
أر مساهم ءن غير الخاضمين لكام هذا القانون 

) مادرٌ بم) 

كل شخص خاضم لاحكام هذا القانون ار :نكب خارج الجبورية العربية اتتحدة عملا يجمله 
فاعلا أو شريكا فى ج اية أو جحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب عنتضى أحكامه 
ولولم يعاقب قانون اليلد الذى وقعت فيه . 

أما إذا كان الفعل معاقبا عليه . فإن ذالك لايمبى من الحا كمة ثائية أمام للحا ؟ المسكرية . 


إلا أنه يحب مراعاذ مدة العقوبة التى يكون قد قضاها . 


اباب اك لك 


أحكام أو لية 


(مادة و) 
يبقى العسكربون والملحةون هم خاضمين لكام هذا القانون <تى ولو خرجو من الخدمة 
إذا كانت جرا تمهم وقت وقوعبا تدخل فى اختصاصه . 
زمادة 0( 
طق فيا لم برد بشأنه نص فى هذا القانون انصوص الخاصسة ,الإجراء'ت والمةقوبات 


الواردة فى القوانين العاءة . 


ويام المدد التاسع - السعة اأسادسةر الأآد بدون 


القسم الثاني 


الضبط الةضانى والتحقيق 


الباب الأآرل 


الضمط القضاق العسكر 7 


الفصل الآاول 


)1١ (مادة‎ 

شولى الضبط القضانى المسكرى المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية . 

و بمارس وظائفه ضواط العضاء المسكر ى عند تكليفيم بأى عمل من أعباله . 
) مادة ١9‏ ) 

يكون من أعضاء الضيط القضانى المسكرى كل فى دائرة اختصاصه : 

. ضياط و ضباط صف الخايرات الحربية‎ - ١ 

. س ضرباط وضباط صف "شر طةالعسكرية‎ ٠ 

؟ ‏ الضياط وضباط المف والجتود الذين بنحون هذه السلطة من ناتب القائد الأعلى 

للقوات المسلحة أو من يذوضه فيا يكافون به من أعمال . 

- من مخول هذه الصفة عضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها . 

( مادة )م 


يعتير من أعضاء ااضبط القضائى المسكرى كل فى دائرة عله : 


أوانين وترارات يم 


و ضرماط القوات المسلحة . 
؟ ‏ قادة التشكيلات وال حداه والمواقع المسكرية . 
(مادة ١6‏ ) 
على أعذاء الضبط القضانى المسكرى أن يدوا جميع الإجراءات التى يقومون با فى محاضر 
موقع عارما مهم ومين 5 وقت تاذ الاجراء وتار مخه ونان حصوله 05 
عن القضية إلى القائد أو النيابه العسكرية الختمة حسب 21 حوال . 
التفيش 
(مامة )1١‏ 
لا يجوز للأعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول أو التفتيش فى أى محل مسكون إلا فى 
الاحوال المبينة فى الا نون . 
) مادج 5ع ) 
لعضو الض:ط القضاانى المسكرى فى حالة الجناية أو الجنحة امالس حا أن يفتش أى شخص 
ينها كان يعتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائر على أشياء تنعلق بالجرم أو عنفيا شخصا 


له علاقه بالجر بمة ٠.‏ وله أن بضط الاشياء و.لأوراق الى ليد ىق كعلف الحقيقة إذا أنضح له من 


أعارات قوية أم! موجودة معه . 
وفى غيد ذلك يب عليه أن ي”صدر الأأن بالتفتيش من النيابة العسكرية . 
(رمده ١ا)‏ 


لاعضاء الضبط القضاتى المسكرى ف الجايات والجنح كل ف دائرة اختصاصه » حق التفتيث, 


0ك 


فى العسكرات أو ال ؤسسات أو الشكات 'و الأثاء أو الطاثرات أو اسفن أوالمركبات العسكرية 
و الأماكن التى يشلبا المسكر يون اصال القوات المسلحة أينما وجدت . وذلك بعد [خطار 
فائد الوحدة الى مرى هما التفميش . 
زماهةم) 
يكون التفتيش للبحث عن الأثياء الخاصة بالجريعة الجارى جمع الادلة أو التدةيق يدأم' . 
ومع ذلك إذا ظبر عرضا أثناء التفتيش وجوه أشياء تعد حيازتم! جريمة أو تفيد فى كشف 


التحقيق عن جرممة أخرىي جاز ضيطها . 


ولا مخل ذلك بالحق امول للقادة فى اتفتيش على الوح دات والافراد طبقا لاو ص 
العمسكرية . 
(هادة وذ) 
فى الاحوال التى يوز فيها قانونا الفض على الهم بجرز : “دنه وقائما عند ضبطه . 
) مادة .م ( 
لأعضاء الضط القضاى العسكرى كل فى دائرة اختصاصه تفتّيش الداخلين أو الخارجين ٠ن‏ 
المناعاتق الدا لية : 
؟ ل مناطق الأعمال الم سكرية . 
9 مناطق الحدود. 
م د هناطق ال.واحل . 


ع - الاناطق التى تحددها الاوامر المسكرية والقوانين الاخرى . 


6 2 01 امو 
قرا بين وهراراث ويم 


) مادم دم ( 
على كل من عل ؛وفوع جررعة مخصوص عليها فى هذا القانون أن بلغ فوراً السلطاه الءسكرية 
(مادة ؟م) 
يحب على جميع الوحدات إبلاغ الجرام الأبية فور وقوعبا إلى قيادة الماطقة المسكرية الختصة : 
(١‏ كفة جراكم الها نون -العام : 
؟ ‏ كافة الجنايات العسكر ية المنصوص عا.م! فى الكمتاب الكنى من هذا اقانون . 
؟ - جميع الجراتم الخاصة بالضرط . 
الفصل الثانى 


نحقيق القائد 


( مادة م ) 


للقائد أو من يبه صن الضباط التابمين له فى جيع الاحوال اتخاذ كادة إجراءات التحقيق فى 
الجراجم العسكرية . 


وإذا نبين أن الجر عة المرتسكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف مها على الوجه الآنى : 


5 4 55 3 0 ُُّ 
1 العدن الناسع أسنه السادسة وألار يعون 


؟ ‏ جازاة م تكب الجررمة انض اطيا . 

م ل إحالة الموضوع إلى السلطة الاعلى . 

ل إحالة الموضوع إلى النياية العسكر ية الختصة , 

ه ‏ طنب الإحالة إلى المحاكة العسكرية طيمًا للقانون . 

أما إذا كانت الجرعة المرتسكبة خبارجة عن 'ختصاصه فيجب عليه [حالتها إلى النيابة المسكرية 

اتختصة التعرف طيقا للقانون . 

(مادة و؟) 

تحديد الجرائم والعةوبات الانضباطية بقرار من السلطات المسكرية 'لختصة طيقا للقا نون . 
المصل اك الث 


النيأ به العامة العسكرية 


(مادة 1 


من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم أول»: 
(مادة .م ( 
أعضاء الثيابة المسكرية :اعون فى أعنافى للمدعى العام . 
(مادة بمى) 
للمدعى العام العسكرى أن يكلف أحد أعضاء النياية بالأعمان التى يختص يما بالذات 


أو بق منهبا. 


قوانين وقرارات /ايرم 


ص م ب ا ل 6 


اختصاص النيابة المسكرية 


) مادج م+ ( 
تمارس النيابة العسكرية بالاضافة إلى الاختصاصات المخولة لحا وفق هذا 'قائون الوظائف 
والسلطات الممنوحة للنيابة العاءة وللقضاة المتدبين انتح.تى و لاضاة الإحالة فى القا نون العام 
(22 96 ) 
تباشر نيا بة العسكربة ف الجرام الآأية فور إبلاغما | لمها : 
١‏ كافة جام اقانون العام الداخة ف اختصاص القضاء المسكرى . 
؟ ب الجراثم المسكرية المر تبطة يرام القاثون العام . 
م ل الجراثم العسكر ية المحالة إليها من السلطات المختصة طبما “قا نون . 
وعلى النماية الصسكرية إحطار السلطات العسكربة المختصة بقرار التصرف ف التحقيق ٠‏ 
( مادة مم 
الوجه المبين فى القانون . 
) ماد لقي 
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج ان قسفر عنها من الأسرار » ويحب على أعضساء اميابة 
وأعضاء الضيط القضال و مساعد.هم من الحراء وغيدمم من تصلون يا اتحق.ق أو محضرونه لساب 
0 مادة م 
تتولى السابة العسكرية الإشراى على تسجون اامسكرية و>يط الجبات الختصة بما يبدو لما من 
ملاحظات فى هذا الشأن . 


ار ميا الودد التأسع السخة السادة والار يعون 


الفصل الأسامس 


الحبس الاحتياطى والإفراج 


) مادة عم ) 
برذ الآدر عبس اليم احتماطما 5 أى مر <لة من مراخحل الدعوى ولا عدر الآمر 
بالحيس إلا من النابة الءسكر يه أو دو ماء انما 5 المسكرية كل فى دايزة اختصاصه 
) مادم 14 
على النيابة المسكرية كذا ص در أمر تحيس أحد المسكريين أو بالإفراج عنه ‏ أن تبلغ 
قايد, فور 3 
) مادة 0 
إذا ل يثنه التحقرق فى جرءة خلال ثلاثة أشبر من الآمر بالحبس احتياطيا على النياية 
العسكرية أن تأمر بالإفراج عن امتهم . 
(مادة 1م؟) 
للنيابة العسكرية أن تأمر بالافراج عن المتهم فىأى مرحلة من مراحل اتحقيق با لايتعارض 
وأحكام هذا القانون . والامر اأصادر بالافراج ون امتهم لا كم من إصدار 55 جدايف كيسه 
إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك . 
ولا يخل ذلك حت الساطات المسكرية المختصة فى امخاذ الاجراءات التحفظية التى تراها . 
) مأدة يف6 
الآمر الصادر حيس امتهم يتفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكرياً مالم تأمر النيابة المسكرية 
بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية ٠‏ 


قرانين وقرارات ور 


وكسل التمابة نسخة من أءر الهبس إلى الجمة الى تكلفها بالتنفية . 


الفصل السادمر 


فى إنتماء اتتحةيق وااتصرف فى الدهوى 


) مأدنّ ب سم ( 
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عا.م! القانون . أو أن الآدلة على المتهم غير 
كافية » تصدر أمراً بأن لاوجه لاق'مة الد وى و يرج فى الخال عن المتهم ال#بوس إن لم يكن 
حبوساً لسيب آخر . 
وتضدر الام بان لاوجه لاقامة الدعوى ف الجنايات من المدىى العام المكرى. اومن 
يعقوم مقامه ٠‏ 
مادم وم ( 
إذا رأث النياية العسكرية أن'لوافمة عخا لفة أو جحة عسكرية بيطة فيجو لها [حالة التحقيق 
إلى قائد امتهم لهازاته انضماطيا طبقا لل لمطات المخولة له قانونا . 
(مادة .4 ( 
إذا كان هناك و جه لاقامة الدهدوى فرجب على النياية العسكرءة أن :ستصدر أمراً بالاحالة 
عل الوجه الثالى : 
من رئيس الخهبورية أو من يفوضه أو من ضابط رخص .له بذلك بمقتضى تفويض من 
الضا بط الذى أ عطيت له السلطةف الأاصل من رئيس الجهورية ومن يفوضه وذلك بالنسبة للضياط. 
ويحوز لهن مخرل ساطة الإذن بالإحالة بالنسية لاضباط أن يفوض القادة الادتى منه سلطة 
الإذن بالإحالة بالنسية اضياط الصف والجاوه . 
وفى غير هذه الحالات تولى الشيابة المسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى الحكة الم مكرية 
الختصة طبقًا مقانون . 


00 المدد الثّا.م ‏ السئة اأسادة والآر بون 


(مادة (١‏ ) 
إذا تمل التحقيق أ كثر من جرعة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية يأكاها إلى الحكة 
اختمة يأغد هذه الجرائم . 
(مادة 4 


تخطر وحدة المتهم بقرار اعرف ىق التحقيق : 


العم الثالك 
لسم الثاا 


الخ اكة 


انحا م العسكرية 


الفصل اللاول 
أنواعبا وتشكيلها 


(مادة 48 ) 
انحا ك العسكرية هى : 
و المحكمة المسكرية الملوا . 
؟ ‏ المحكمة العسكربة المركز ية لحا ساطة العلما ٠‏ 
ع المحكمة العسكرية المركرية . 
وتختص كل منها بنظر الدعاوى الى ترفع [لمها طبقأ للقانون . 


1 قرانين وقرارات ايع 
ال لسلسم ا 0 


) الادذ ع ) 


تشكل الحكة العسكرية العليا من ثلائة ضباط قضاة برئاسةأفدههم على ألا تقل رئيته فى جمبيع 
الأحوال عن مقدم ٠‏ ومثل لأميا بة ااعسكرية . 
ولايحوز محاكة أحد العسكر بين أءام محكة يكون رئيسبا أحدث منه رتبة » ويكون مع 
الحكة كاتب دول تدوبن ما يدور قَْ الجانة. 
) مادة ه؛ ) 
شل الكة العسكر ب الركزية لما ساطة العلما من تاض منفرد لا تقل رتنه عن معدم ويعثل 
للنياية العسكرربة . 
وإكون مع الحكة كانتب يتولى تدوين ما يدود فى الجاسة ٠‏ 
(مادة 45 ( 
تدكل الممكة العسكرابة المركزية من قاش منفرد لا تقل رتيته عن تعيب وعثل النيابة 
العسكرية ٠‏ ويكون صصح امحكة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة . 
) مادة 27 
بحوذ فى الأحوال الخاصة تشكيل امحكمة المسكرية العليا من خمسة ضباط . والحكدة العسكرية 
المركزية ا سلطة العلما والمحكة المركزية من ثلاثه ضباط . 
ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمى بالإحالة . 
الفصل الثاى 


اختصاص احام العسكرادة 


(مادة مع ) 


السلطات القضائية المسكرية هي وحمدها الي تقرر ما إذا كان اجيم داخلاة في اختصاصها أم لا. 


الى ألمده الاسم ا السفة السادسة والاربعون 


(مادة و ) 
لا قبل الادهاء بالحقرق الم نية أمام الماك "عسكرية ء إلا أنها تقضهى بالرد والمدادرة ونقا 
لا-كام هذا القانون . 
(مادة .ه) 
تختص الحكمة العسكرية العليا بالنظر فى الآنى : 
إسطافة الجراتم الى يرمكها أو وسام فها الضباط . 
؟ - الجنايات الداخاية فى اختصاص القضاء المسكرى طبعًا لهذا القانون . 
( مادة ذه) 
مختص انحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا با لنظر ىكاؤه الجا يات الداخلية فى اختصاص 
القضاء العسكرى طبدًا لهذا اقانوز وااتى لا يزيد الحد الاقمى المقرد العقوية فمما عن السجن . 
(مادة ؟.) 
تختص ال-كة المسكريةااركزية باانظر فى اليم و انها امات طب لهذا القانون . 
(مادة مم ) 
>وذ إجراء أنحا كة العسكرية فى أى مكان بصرف النظر عر المكان الذى أر ككبت ووه 
الجر مة , 
الفصل ألثالك 
القضاة الحسكر يون 


) مادة 1 
وصدر بتعيين القضاة العسكر يون قرار من نائ القاتد الأعلي القرات المسلحة بناء علي اتتراح 
«دير نفضاء المسكري . 


قرانين وقرارات ليق 
) ماوة مه ( 
إعين الققضاءٌ العسكر بون من ضياط 'لقَوات أساصة , 
مأدةٌ )2 
تحاف القضاة المسكر يون وأعضاء النيابة قبل مباشرة وظائفهم العين التالية ٠‏ 
ويؤدى الدين أمام نائب الفائد الاعلى للقرات المسلحة و بحضور .دير 'قضاء "عسكرى . 
) مأدة بوم ( 


مخضع التضاة العسكر يون اكافة الانظمة المتصرص عاءا فى قوائين الخدمة العسكر بة . 


(مادةمه ) 
ددر ضباط الؤضاء المسكرى نظراء للقضاة المدنيين. 
(مادة وه) 


يكون تعمين اللقضاة العسكر بين لمدة ستتين اللة للتجديد . ولا يجوز نغلهم إلى مناصب أخرى 
إلا للضرورات العسكربة 8 


الفصل الرابح 
علا الأمضاء والتارسة 


(مادة 6 
علهم على كوس أو عضو المركة أن شارك ىُّ أظر الدعوى إ١انحقق‏ أيه سيب هل الاسياب 
الآتة : 
واس أرث تكون الجر مة قد وقمت عليه شخصيا . 


؟ أن يكون قد قام بعمل من أعمال التتحقيق أو الإحالة . 


21 المدد :اسم السئة السادسة والأار يمون 


مله 


+ دأنت بكون له شاهدا أو أدى علا من أعيال الخدرة قبا. 
4 - أن تمكون له أولروجته أولاحد أناربه أوأصباره إلى الدرجة الرابعة مصلحةف الاعوى 
ه ‏ إذا كانقرييا أو صهر لاحد المتهمين إلى الدرجة الرابمة . 
( مادم 3 
يجوز الممارضة فى ءعضو أو ور ئس المحكة العسكرارة 8 رذ له من تلقاه نفسة ااتنحىي عن 
نظر "دعو إذا توافرت فيه أحد لاسباب الواردة فى المادة السابقة . 
(مادة ؟5) 
32 تعدم طلب المعارضة قبل ديم أى دفع أو دفاع و[لاسقط الحق فيه 6 وتات [+راءات 
المعارضة فى عضر الجلسة. 
ا مادم 0 
إذا ظبيرت لللحكرة أن المءارضة حدية (صدر قار بقبوها . وترفع اللامس إلى الضابط 
الاأمصس بالإحالة , 
اأفمل ١‏ قامس 


(مادة 54) 
تنقضى الدعوى المسكرية فى مواد الجنايات فى عشر سئين من يوم وقوع الجرعة : 
وى هواد الجنح »#ضى ثلاث سدينا٠‏ وفى مواد امخالفاس #ضى سان ما ل ينص القانون على 
خلا ذلك . 
( ماده 6 


لا تنتعني الدعري 'عسكرية فى جراتم الهروب والفتنة . 


فوانين وفرارات ش مم 
لل لل تت ا ا ا ا ل ا ا ا ا المح 6 ار ا 210011111 


اباب الى 


إجراء'ت الحاكة 


) مأدة 35 ( 
بعد تسجيل الدعوى فى قل الكتاب يكلف . وس الحكة ااثيابة والخصوم وااثهود بحضور 
جاسة امحاكة فى موعد دده ' 
) ماده 5 ) 
للخصوم أن يطلموا ءلى أوراق الدعرى جرد تبليفيم بالحضرر أمام الحكة ووز ملعهم 
من أخذ صورة من الاوراق السرية . 
(هادة 4 ( 
يكون تكليف المتهم وااشهود بالحض ود إلى الحكة موجب ورقة تكليف تبلغ [لبهم آل 
الجلسة بأربع وعشر بن ساعة عل الآقل » غير «واعيد المسافة . 
ويحور تكليف الدهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكربين بالحضرر بإشارة سلكية أو 
لاسذكية وذلك عن طريق دؤسامهم : 
ويكون تكليف الششبود غير العسكر بين بالحضود بموجب ورقة تكلرف ترسل اهم عن طريبق 
السلطات الإدارية / 
(مادة ود ) 
إذا تخلف الشاهد عن الأضور أمام المحكة بعد تكليفه به جاز الحك عليه بالعذوبات المقردة 
انوي . 
( مادة 060 : 
يوز للمحكة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب الهم أو عثل المابة 
المسكرية أو إذا رأت وجرا إذلك ٠‏ 


الى المدد التاسع السمئة السادسة والآر بعون 


(مادة ١07ا)‏ 
تكون الجلسة علنية . 
ومع ذاك موز للحكة مامز النظام العام أو محافظة على الآسرار الحربية أى على الأداب 
أن تأمر بسياع الدعوىكابا أو بمضبا ى جلسة سرية أو أن همنع أفرادأ معيدين من الحضور فيبا 
أو 3 نشر أى أخبار علها . 
(مادة ؟7) 
يحب أن يحرر عحضر بم يحرى فى جلة الحاكة ويرقع على كل صفحة منه رئيس المحكة . 
وبشتمل هذا اضر عل تار بخ الجاسة وبين به ماإذا كانت علنية أو سرية وأسما. القضاة 
والكانب وعضو النيابة الحاضر فى الجلسة وأعماء الخصوم والمحاءين وخلاصة شبادة الشهو. 
وأقوال الخموم وبشار فمه إلى الآوراق التى نليت وسائر الإجراءات الى مت وندون به 
الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدهوى وما قضى به فى مسائل الممارضة ومنطوق الإحكام 
الصادرة , وغير ذلك عا يحرى فى الجلسة . 
(مادة ين6 
ضبط الجلسة وإدارتما منوطان برئيسها . وله فى سيمل ذلك أنه يحرج من تاعة الجلة من 
يخل بنظامما ٠‏ فإذا لم عتثل كان لليحكمة أن تح على الفور محبسه أربما وعشريق ساعة أو بتغرمه 
وإذا كان الإخلال قه وقع من شخص عسكرى فلامحكمة أن توقع عايه المقوباتالانضباطية 
المناسبة . 
والمحكمة إلى ماقبل التهاء الجلسة أن ترجع عن الح الذى أصدرته . 
( مادة 05 
إذا لل يكن الهم بحناية محام , على رئيس المحكمة المسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه , 
أو أن بندب له اميا مدنيا وققى أحكام القا نون العام . 


فوانين وفرارات دم 


) ماد 6 
للمحكمة أن تمير فى حكمبا الوصف القانونى آوا مة المسندة للمتهم وها تعديل التهمة بإضافة 
الظروف المشددة التى تثيكت مس التحقيق أو من المرافءة ف الجاة ولو كانت لم تذكر ومو 
الإحاة . 
ولا إملاح كل عملأ كل عادى و تارك كل سبو فى عمارة الاتهام مما يكون فى أمس الإحالة » 
وعل المحكمة أن تنبه الممهم إلى هذا التغيير » وأن "منحه أجلا اتحضير دقاعه عن الوصف أو 
التمديل الجديد إا طلب ذلك. 
(عادة دنا) 
يقدم مثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو 
نماذج خدمتةه وذلك للاسمرشاد ما عند الحم : 
الباب الثالك 
المحاكة الغيابية 


) مادة ب07) 
إذا لم عضر التهم أعام المحكمة العسكرية بعد توه قائونا , يحوز المحكمة أن تنظر الدعوى 
ن غيبعه أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالنبض عليه وإحضاره للجا.ة لاتالة وإما بإعادة 
تبليغه مع [نذاره بأنه إذا لم حضر ى الجاسة المذ “ورة فصل فى القضية . 
وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامبا كا لوكان انهم حاضرا . 
( مادة هن ) 
للاتهم الاى أجريت عحاكته فى غيبته أن يقدم التاساً بإعادة النظر فى الحم الصادر عليه علي 
الرجه المين فى هذا القانرن . 


بف ااصدد الثاسع - المسئة السادسة والار بعون 


لباب الرابع 


الم 


) مادة .وب ( 
بيدأ الرئيس فى أخذ الآصوات على الح مبتدما بأحدث الأعضاء ٠‏ وتصدر الأحكام 
بأغلبية الأراء . 
( مادة 0 
يصذر الحك بالإعدام بإجماع الآراء . 
(مادة 1م) 
يصدو الحم فى جلسة علنية ولوكانت المحا كة سرية » ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة 
قبل النطق به » ودبت فى محضر الجلة » فيا عدا جزاء السجن فأ كثر » فكون صدور الحم 
بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط ٠‏ 
وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجاسة قبل النطق بالحكم 
أو اضمان حضوره فى الجلمة التى يؤجل إليما المكم ولوكان ذلك بإصدار أمر حبسه إذا كانت 
الواقمة مما يحوز فيا الحبس الاحتياطى ٠‏ 
(مادة وم) 
يشتمل الحك على الآسياب التى بنى عليبا . وكل حلم يحب أن يعتمل على بان الواقعة . 
والظروف التى وقءت فما ؛ والره على كل طلب هام ؛ أو دقع جوهرى ٠‏ و أن يشير إلى نص 
القا نون الذى حم بموجبه . 
( مادة م) 
إذا رغبت المحكة فى تقدم أية ملاحظات مر تبطة بالدعوى ظبرت لا أثناء نظرها جاز لها 
أن تسكتب عتبا مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدتي ٠‏ 


( مادة عم) 
لآ تصبح الأحكام نهائية إلا بوك ااتصديق علدا على الوجه ا ميين ل هذا القانون . 


القسم الرابم 


أجر اءات التحقيق والمحاكة ف خدمة المدان 


الباب الآول 


شعدامة الممدان 


( مادة 6 
بعد الشخص أنه فى خدمة ايدان فى [حدى الحالات الآية 1 


و - عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ماحتا ا فى وقت تمكون هيه تلك ادوم فى عمليات 
حرية ضد عدو داغل اليلاد أو خارجها . 


؟ - عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحا ما وتكون منذرة بالتحرك أو الامتعداد 
الاشتراك فى القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجبا ٠‏ 


> ل عندما يكون أحد أفراد الثّرات المسلحةأو ملحا ما موجودآ خارج حدودالجهورية 
المربية المتحدة . 


؛ - فى الحالات الآخرى الى يصدر بشأتها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة . 


3 تعتبو السذفن واطائرات الحربية ومافى خدمة المدان عجرد مغادرتما جور بة 
ألعر ب ةالمتحدة ٠‏ 
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زمادة م) 
يترتب على حالة الهدمة فى الميدان أن تطبق الاحكا, المنصوص عليها فى هذا القسم ء وللقادة 
إذا لم تشوفر جالة الضرورة عدم التقيد يبا » وتطبيق القواعد والاجرإءات الاخرى المنصوصض 
عليها فى هذا القانون . 
الباب الثانى 


التحميق 


( مادة الم ) 
آياشر الغيابة العسكربة أثثناء الخدمة فى المودان اختصاصاتها عل الوجه الميين فى هذا القانون . 
( مادة م 
إذا لم توجد اانيابة العسكرية أثناء الخدمة فى الميدان يباشر القادة اختصاصائها ويكرن لحم 
وجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط لتابعين له بأعمال النمابة المسكرية فى حدود منطقة 
اختصاصه . 
) ماد 2 ( 
للقائد أثناء الخدمةفى الميدان سنطه إصدار الام. حيس الهم احتياطيا ويراهى إخطار قائد 
القوات ف الممدان بأواءر الحيس الاح اعلى لصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنهم يأمر 
من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه . 
) مادة 3 ( 
للقادة حق التصرف ف التحقيقات الى تق فى دائرة اختصاصبم بالحفظ أو بشوقيع جزاء 
[نضبا طى أو بالاحالة إلى عاك الميدان أو نماك العسكرية العادية . 


لوا ين وثرارات ١‏ الى 


( مادة ١و)‏ 
بجموز عند الضرورة [إحالة الهم إل محكمة الممدان مياشرة دون "محقيق بناء هل مذكرة .من 
القائد الختص وذلك بعد أخذ أقواله . 
الباب الثالك 


المحاكه 


(مادة ؟و) 
تشكل عحاى الميدان بأمى من نائب القائد الاعلى القرات المسلحة أو من يفوضه » أو بأمر 
من قائد القوة المامزلة . 
(مادة وو ) 
:ولف عحاى الميدان وققا لاحكام هذا القاثرن . 
وعند الضرررة لاتقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العلدا عن دائد » والمحكمة المركزية لها 
سلطة المليا هن قيب ء واللحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول ٠‏ 
وعند محا كة ضابط لامموز أن يكون رئيس المحكمة أحدث مثه . 
(مادة 4و) 
عثل النيابة العسكرية أمام مام الميدان أى ضابط يمين لذلك بأمر من القائد الختص . 
( مادة م ) 
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء اللمحاكه المين التالية : 
[ أقسم بالله المظم أن أحكم بالمدل وأحترم القانرن ] . 
ويحرى ذلك يحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحا كه . 


مم العدد التأسع - السنة السادسة والأربعون 


١‏ عادة حه) 
تطبق محا كم مودان القواعد والإجراءات المنصوص عليها ى هذا القاثرن . وها عند 
الضرورة عدم التقيد ما 3 
وق #مييع الاسوال يحب كفاة قَ امتهم ف الدفاع عن اسه طبقا الها ون . 
القسم اا 
ملسن 


فى التصديق 


(مادة بو) 

يصدق رئيس الجوورية أو من يفوضه على أحكاء 21 م العسكر ية . 

وجرز الضابط الذى أعطيت له هذه الساطة في الأصل من _ئدس ال+رورية أن يفوض من 

يرى من الضياط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم . 

) مادة بره ( 

«صدق رئيس الخرورية على الاحكام الآتية : 

. الاحكام الصادرة بالإعدام‎ - ١ 

؟ ل الأاحكام اصادرة على الضباط بالطرد من الجدمة مموماً . 

سب الاحكام الصادرة على الضباط العاماين بالطره من الخدمة فى القوات المسلحة . 
(مادة وو) 

يكون للضا بط ا لخول سلطه التصديق ؛ عند عرض الك عليه , "امات الآية : 

. تخفرف العقوبات المحكوم مها أو [بدال يعقوبة أقل متها‎ ١ 

؟ ‏ إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوهها أصلية أو تسكيلية أو ترعية . 

م # إيقاى تتفيذ البقريات كبا أو يعضها . 


رانين وقرارات ون 


ع إلغاء الحم مع حفظ الدموى أو الآمر بإعادة المحا كمة أ-ام محكة أخرى . 
( مادة ١‏ ( 
وإذا كان الك بالإدائة جاز العنابط المصدق أن مخفف المقوبة أو أن يوقف تفيذها أو يلذزيا 
وفمَا لما هو مبين فى المادة السابقة كا حر له إلغاء الحم مم حفظ الدعوى ٠‏ 
( مادة ١»‏ ( 
إذا كانت العقوبة المحسكوم ا خرج عن سلطة الضا بط المصدق فمليه أن يرفمها إلى السلطة 
الأعلى المختصة ونا لأحكام هذا القانون . 
ومع ذلك يجوز لاضابط المصدق أن يخفف ذه العقوة أر حذفم أر يستبدل عقوبة أخرى ا 


إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصوح من الءةو بات النى »-كنه الثم دق علها بنفسه ٠‏ 


القسم السادس 


تنفيذ الاحكام 


الباب الاول 


عام 


| ( مامة ٠.١‏ ) 
لا رتب على انقاس إعادة النظر المقدم من ا1نهم [يقاف تنفيذ العقوبة المصدق علبا قانونا 
إلا إذا كان الح صادرا بالإعدام . 
(مادة 5٠١+‏ ) 
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس اتماطيا إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بسقوية أخرى 


فى العد اأتاسع ‏ السثة السادسة وألربعرن 


لايفتضى تتفيذها ا أبس ء أو إذا أمر فى الحم يوقف تنفيذ المقرية أو إذا كان انهم قد قضنى 
فى الحدس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم ما . ش 
( مادة 5) 


تنفذ أحكام المحاى العسكرية بناء على طلب النياية المسكرية ععرفة وحدة امتهم أو الشرطة 
العسكرية وفقاً لاحكام هذا القانرن . 


أما بالقدءة لللدنيين فتتولى النيابة المسكرية تفيذها وقَمَا لقا نون العام . 
(مادة )٠١٠‏ 


لرئيس اججمهورية أو من نفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة فى المددان أن يأمر بتأجيل 
تنفيذ أى حك صادر عن المحاى العسكرية . 
وجحوز ل فى أى وقت [لغاء هنا الآمر . وف هذه الحالة ينفذ باق الءقوبة . 


الباب التاق 


تنفيذ عقوية الإعدام 


) ١١5 (مادة‎ 


(1) ينقذ حك الإعدام بالنسية للمسكريين رمياً بالرصاص ٠‏ أما بالنسبة لللدنيين فينفق طبقاً 
القانون ٠‏ 


)ب تحدد الأوامر العسكريةكيفية تنفيذ حك الإعدام ٠‏ 


ر ج) ينظ عحضر بالتنفيذ يحفظ مع أوداق الدعوى . 


ثوائن وفرارأث دام 


الباب الثالث 


تتفيذ المقوبات ااسالية تلحرية 


ماد با.) 
تبدأ مدة العقوبة السالبة الحرية من يرم النطق بالحكم » أو من يوم القرض على اله-كوم عليه 
بناء على الحم ؛ مع مراعاة إنقاصيا بمقدار مدة الحيس الاحثياءطى ٠‏ 
(مادةم١ى)‏ 
تنفد العقوبات السالبة اليمرية الصادرة على المسكربن فى اسجون العسكرية إلا إذا جردوا 
من صفلهم العسكر ية اجوز تقلبم إلى السجون المدنية ٠‏ 
أما بالنسية للد نين فتنفذ عقوباتهم فى الجون اديه ٠‏ 
(مادة؟ ١١‏ ) 
تصدر القمادة الملما للقوات المسلحة الآنظمة الداعارة اجون العسكرية طيقا #احكام 
لقانون . 
الباب الرابع 
تنفيذ المبالغ المحكوم با 
( مادة )11٠١‏ 


تنفذ المبالغ المحكوم دبا بالطرق المنصوص عليها فى الا نون العام . 


5-1 العدد الشاسع تت السنة السادسة و كر بعون 


لتحم السايع 
القاس إعادة النظر فى أسمكام المحاك العسكرية 


(*دة رور) 
مختص مك.تب الطعون الءسكرية بالنظر فى القاساى [عادة النظر فى أحكام المحلكم 'المسكرية 
على الوجه المبين فى هذا القانون ٠‏ 
(عادة ؟١١1)‏ 
يعد إنمام التصديق » لايحوز إعادة النظر فى أحكام المحا؟ المسكرية إلا بمعزفة السلطةالاعلى 
من الضا بط المصدقى وهى رئيس الجهودية أو من يفوضه ٠‏ 
(مادة ؟١1)‏ 
لايقبل المّاس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد اليين الأنيين : 
١‏ - أن يكون الحكم مينيا على له: القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . 
؟ ‏ أن يكون هناك خلل جوهرى فى الإجراءات ترتب عليه [جحاف عق المهم ٠‏ 
(مادة 16ر) 
يقدم القاس إعادة النظر كتابة فى ظرف تمسة عثمر يوما من تادريخ الحكم أو من تار يخ 
حضور امتهم إذا صدر الحم فى غيبته » ويكوى تقديم الالقاس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم . 
ويحال الالناس إلى مكتب الطعون العسكرية فى جميع الأحوال . 
(مادةَ ه6ور) 
نكون مهمة مكتب الطعون المسكرية خص تظلءات فوى الشأن والتأوت من صعة الإجراءات 
وإبداء الرأى . ويودع ىكل قضية مذكرة مسيبة برأبه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضباط 
المصدق على الوجه المبين فى هذا القا نون . 


فوازين وقراراث بقم 


(مادة 5و0 ) 
بحوز السلطة الاعلى من العضنا بط المصدق عند نظر الالقاس أن تأمر بإلغاء المكر وتخليص 
امهم من جميع آ ثاره القانونية » أو أن تأمر بإعادة نظر الدعرى عن جديد أمام ممكئة أخرى . 
ويجحوز لها أن تخذف المقربة اكوم باء أو أن قستبدل ما عقوبة أقل ما فى الارجة , 
أو أن تخيف كل العقوبات أو بعضها أباكان توعها . أو أن 5 تنفيذ أو كلها أو بعضها . 


كا يكون لما كافة سلطات الضًا بط المصدق المنصوص عليبا فى هذا القازون . 


القسم الثامن 


رمادة 117 ) 
لاجموز الطمن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من المحا ك العسكرية أمام أية هيده 
قضائية أو إدارة على خلاف ماصت عليه أحكام هذا القانون . 
(مادةم١١)‏ 


ون الحكم الصادر من المحا ى العسكرية باإراءة أو بالإد 8 قوة الثىء المقضى طبقا القانون 
بعد التصد شق عله قانونا . 


م المدد التاسم ‏ السنة السادسة والآربعون 


الكتاب الثانى 

الجر اثم والمقويات 

القسم الأول 
أحكام عامة 


الباب الآول 
المقوبات الاصلية 


)١١وةدام(‎ 

الجرائم ثلاثة أنواع , جنايات ‏ وجنح ‏ وعغالفات . 
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الآشد المقررة لما فى نص القائون . 

(مادة )1٠١‏ 
المقوبات الأصلية التى توقعها المحا م المسكرية هى : 
و الإعدام. 
٠‏ الأ شغال العاقة المؤبدة ٠‏ 
ح الآشغال الشاقة اللؤفتة . 
+ - السجن . 
وبث لمن 


الغراءة , 


أوانين وثراراتك قذم؟ 
كا توقع الححا م المقويات الأ صلية الآتية بالنسبة قضباط . 
١‏ - الطره من الخدمة *موما ٠‏ ظ 
٠‏ - الطره من الخدمة فى القوات المساحة . 
م تنديل الرتية لرتبة أو أو أكثر . 


غج ‏ الحرمان من الافدم.ة فى الرئية . 


وى ألء و. 
والعقو بات الاصلية الآنية بالنسبة لضماط الصف والجنود : 


. الرفت من الخدمة عموما‎ - ١ 
. الرفت من الخدمة ف القوات المسلحة‎  ؟‎ 


م ل تتزيل الدرجة إدرجة أو أ كثر . 
) عادة 1١1١‏ ) 
الم عل الضابط بحرمانه من"أقدمية رتبته بكون إما بتخيير تارعخ ترقيته [ايها ٠‏ أو بتطريله 


من ركيته إلى رئبة أدق مها ' 


زمادة ىوذ ) 
تطبق الا كم العسكرربة بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا . 
ااباب الثانى 


العقو بات التبعية 


(مادة +ى) 
كل حكم صادر بعقوبة الآشخال الهافة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المتصوص 
عليها فى هذا القانون ؛ يستتبع بدوة الهانون : 
9 - الظرد من الحدمات في القوات الملحة بالنءة للضباط . 


0 العدد التاسع والأربعون السئة السادسة والآربعون 


؟ - الرفت هن الخدمة فى القوات المسلحة بالنسءة لمدماط الصف والجئود ٠‏ 
م حرمان المكوم عليه مز التحل بأى رءة أو نيشان . 


(مادة 4؟١ى)‏ 
كل من حم عليه من الأشخاص الخاضمين لكام هذا القانون بالحبس >وز طرده أو رفته 
من الحدمة فى القوات المسلحة . 
وتقدير ذلك متروك للساطات المسكرية الحتصة بعد الحدكم . 
( مادة م١‏ ( 
يفقد المتهم متى ثبقت إدائته حبك من محكة عسكرية خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام 
الحروب أو الغياب أو الحدس الاحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية اكوم با . 
(مادة 5ور) 
يجوز للمحكنة "مسكرية إذا تتجت عن الجرهة أضرار مادية بأموال أو أشياء ماوكة للدوة 
أن تحم على الماهم. بردما أو رد قيمتها سواء أ كان المتوم تد أخذها لنفسه أو أتلفبا أو أَفَْدما 
بما لا يتعارض مع قر إنين وقرارات وأ نظمة التقوات ال لحة . 
ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة فى تحمل أ.وال الدولة . 
الماب الثالثك 


أحكام تسكيلية 


(مادة 9و ) 
من اشترك فى جريمة منصوص علما فى هذا القانون فملية عقوبتها . 


ويعافب المحرضي بذات العقوية المقررة الجر بمة ولو ' بتر أب هلي انحر يض أثر ١‏ 


(مادة )١4‏ 
يعاقب على الشروع فق الجر اثم التصروص عامها فى هذا القسائون بالءقوبات المقررة للجر عمة 
الأصلية إلا إذا نص قانونا على غلاف ذاك . 
(عادة وى ) 
إذا نص تانون آخر على عقوبة أحد لأدمال المعاقب علءبا فى هذا القدانون بعةوبة أشد ءن 
العقو بة المنصوص عليبا فيه » وجب تطبيق ااقانون الآشد . 
القسم الثانى 


الجرام العسكرية 


الباب الأول 


الجراثم المرتتطه بالعدو 


( مادة 0 

عاقب بالإعدام أو يجزاء أقل منه مننصوص عليه فى هذا 'قانون ؛ كل شخص خاضع لاحكام 
هذا القانون إرتكب إحدى الجر ام الآنية : 

١‏ إرتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو علا أو موقعة أو مركر أو تحر يضه شخصا 
آخر على ذلك . 

؟ ‏ إرتكابه العار برديه أسلحته أو ذخيرته أو مهياته أو يجبيزاته أمام المدو . 

عو قسهم, دخول العدو أراضى الجهودية أر تسليمة مدنا أو <صونا أو منشات أو مواقع 
أو موانىء أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر 
أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك ما أعد لادفاع أو ما يستعمل فى ذلك بدون أن 
إستنقد جميع وسائل الدفاع الى لديد وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف - 

+ قسلهمه المدر أو أحد! من يسمارن اصاحته أو أفئي إليه بأى صردة وعلى أىوجهوبأيى 


1 العدد الثامم . السنةالادسة والأربعون 


وسئة كانت سرا من أمراد الدفاع أو توصل بأية طريقّة إلى الحممول على سر من هذه الآسرار 
بقصد تسايمه أو إفشائه العدو أو للاحد من يعماون لمصلحته . وكذ الك [تلافه لمصاحة المدو يا 
يدير سراً من أسرار الدفاع أو جمله غير صا لآن ينتفع له . 

ه--- لسليمة للعدو الود الذن حت قماد نه ٠.‏ أو [مداده المدو بالاساعحة أو بالذنخيرة 

> - مكاتبته المدو أو كليغه إياء أخخيا ١‏ بطريق الخمانة ٠‏ أو إتصاله به بنفسه أو بواسظة 
غيره بأية صورة من الصور . 

بو إرساك راية اهدنة أو القسام إل العدو , أو رفعبا بظطريق الخمانة أو الجن أو يدون 
أن يكون لدية سلطة تنو نية لاجراء ذلك أو بدون أمى صريم . 

بم - إشاعته أخبارآ يألفاظ شفهية أو كنتابته أو بالاشارة أو يأية وسءلة أخرى تؤدى إلى 
وفوع رعب أو فشل بين القوات ؛ أو ا-ثّماله ألفاطا أو إشارات تؤدى إلى ذلك ف أثناء الممركة 
أو قبل الذهاب [ايا ٠‏ 

و إساءته التصرف أمام ال.دو بحالة يظبر منبا الجبن , أو إغرازره الأخرين بذلك . 

٠‏ - إجراؤه عملا يتعمد به عرقة تقدم أو تحرك أو فوز القوات الماحة بأ كلها أو بأى 
قممنيبا. 

(عادة وى ( 

كل شخص خاضع لآحكام هذا القانون يتسبب بإهماله فى وقوع إحدى الجرائم 
اللنصوص عليبا فى المادة السارقة يعاقب بالأشغال الشافة المؤبدة أو يحزاء أقل منبا صوص 
عليه فى هذا القانون . 

(مادة 1 ) 

كل شختص خاضع لأحكام هذا القائرن' عل بإحدى الجرائم المتصوص عليه فى هذا الباب ولم 
يبادر إلى الآخبار عنها فى الحال » يعاقب بالإعدام أو 'ممزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا 
القائرن . 


قوانين رقرارات .4 
مم 222222222552500 رس سم 
( مادم 1) 
كل عدو دخل عتسكرا إلى موقع حرف أو إلى مركز عكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية 
أو إلى معسكر أو عنم أو أى عمل من محلات القوات المسلحة ؛ يعاقب بالإعدام . 


الباب الثانى 


) 1١: (مادة‎ 


يعاقب بالإعدام أو بحراء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون » كل شيخص خخاضع 
لأعكام هذا القانون برنكب [حدى الجراتم الاتية : 


١‏ وقوعه أمهرا لعدم اتخاذه مايلزم دن الاحتياطا أو لدوب عا لمحه الآواهمر أر أسيب 
إقاله راجياتة عندا. 

. وقوءه فى فبضة المدو واستعادته حريته منه بشرط ألا حمل عليه السلاح بعد ذلك‎ - ٠ 

060 وقوعه ق الأآاسر ( و تخميره بالمودة إلى الوطن ور فض إل أوكان «أمكا نهالعودة لاخلف . 

غ ل بعد أن وقع بالآسر التحق عتتادا بالقوات الملحة المعادية , أو قام مختاراً بأى عمل 
فى خدمة العدو أو مساعدته . أو أفثو إليه بمعلوءات تس أس وسلامة القوات السلحة . 

© اسه إسط حايته تتفبه أ بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا المذ و المعتقلين أو خبأه 
أء مهل قراره ول بسلله إلى ااسلطات الختصة . 

( مادة 1) 


السلاح على المهورية العربية المتجدج . 


(مادة مر ) 
يعاقب بالإعدام أو تجزاء أل منه منصوص عليه فى هذا القانونكل من 'أقدم فى منطفة 
الاعيال العسكر بة على سرقة عسكرى ميت أو جر بح أو هر يض تى ولوكان من الأعداء, . 
(مادة بذ) 


بعائب بأأسجن أو حزاء أقل مه متصوص عليه فى هذا القانون »كل من أوقع بعسكرى 
جرح أو مريض لا يتوى عل الدفاع عن نفسه عملا من أعمال المتف . 
الباب الثالثك 


جرام الفتئة 


(مادة مم ) 
يعاقب بالإتدام أو يجزاء ٠نصوص‏ عليه فى هذا القانون ,كل شخص خاضع لأحكام هذا 
القانون يرتسكب [حدى الجرام الآنية : 
اح [عد! تنه بن اراد القوات المسلحة أو تآمره مع آخرين على ذلك . 
؟ س سعية لإغراء أحد أفراد القوات المسلحة أو أسالته الانض ام إلى قئنة . 
م« الأضمامه إلى فتئة فى القوات المسلحة . 
؛ ‏ حضورء فثدة فى ألقوات المسادة دون أن يبدل غاية جوده لإخماده . 


ه - عله بوجود فتنة أو بوجود #صمم على [حداث فَّئة فى القوات المسلحة وتأخره عن 
إخبار قائده بذلك ف الحال . 


وأ بين وكراراث 4١‏ 


الباب الرا بع 


جرائم عا لفات واجبات الخدمة والحراسة 


زمادة و8 ) 

كل شخدص خاضم لأحكام هذا القائرن ار:.كب إجدى الجراتم الآتية وقت خدمة الميدان . 
يماقب بالإعدام أو بحزاء أقل منه منصوص حليه فى هذا القأنون . 

وإذا ارتكبا فى غير نخدمة المدان وكان ضابظاً يعاقب بالظرد أو جزاء أدل منه . 

وإذاكان عسكر يا تكون العقوبة الحبض أو جزاء أقل مه م:عروصا عليه فى هذا القانون : 

و وجرده فى حالة سكر أثاء تكليفه من أعمال الخدمة . 

ب ل نومه أثماء قيامه بعمل من أعم'ل الخدمة أو المراقبة أو الحراسة . 

م # تركة خدمته أو نقطنه قبل تغييره قافو نا أو بدون أمر من ضابطه الأعلى . 

# تركه مركزه أو وحدته بحجة [خلاء -جرحى أو القيض على أسرى أو لنوب أو سلب 
الننائم . 


ه ‏ إفشاؤه بطريق الخمانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودى أو ااشفرة اشخص ايس من 
شأنه معرقتها » أو تبلينها بقصد الحيانة أو ااتضليل يخلاف ما بلغه . 

+ - إطلاقه أسلحة ثادية أو استعاله إشارات ضوئية أو ألفاظا أو وسائل أخرى يحيث تمكن 
عن قصد من [يقاع المشل أو إعلان الكيسة كذيا سواء كان ذلك أثناء المعركة أو فى زمن ااسير 
أو الممدان أو فى أى وقت آخر . 


يا د هروره رغما من الحر س 0 و معاملئه العف أو الشدة أثناء حول منة أو إسدمها 
أو الترد عليه بقصد مزعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه . 
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اسمس الم 


هم 


الباب الخامس 


جرتم اانهب والافقاد والاتلان 


) مادم ١*٠‏ ( 
يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل مه متصرواصضص عليه قَ هذا القا نون »كل شخص ذاضع لأحكام 
هذا القانفون ارتكب الجرعة الائية: 


أتاف أو عيب أو عطل عمدآ أسلحة أو هما أو طائرات أو ٠بمات‏ أو مذشآت أو وسائل 
مواصلات أو مرافق عامةأو ذغائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من تمتذكات القرات المساحة 
أو أساء عمداً صنعها أو [صلا ءا ؛ أو أتى عرداً عملا من شأنه أن يملا غير صالحة ولو مؤت 
للاتفاع بها فما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث . 


وتكون المقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت المريمة إهالا . 
( مادة ؟؟١‏ ( 
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجراتم الانية وقت خدمة 
الممدان : 
و # تخريبه أو إتلافه عمد أملاكا يدون أمر من ضابطه الأاعلى . 
»؟ ‏ هجرمه على بيت أو عل آخر طلبا الغهب ٠‏ 
يعاقب بالإعدام أو يحزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون . 
وإذا كان ارتكيها فى غير خخدمة الممدان وكان ضابطا يعاقب ,النارد أو ي>زاء أفل منه ٠‏ 


وإذا كان عسكر رأ تكون العقوبة الجخيس أو جزآأء أقل منهة منصوص عليه ق هذا 


القانون . 


ثوالين وثراراش ‏ - [ْ 1 


(مادة 45) 


كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرلم الآتية : 
و إناءه استمال أبلكه أن فلوسا او ميماتة. 


؟ ‏ إفتادء أو إلافه إهمالا أسلحته أو ملموسانه أو معداته أو وثائقه المسكرية . 
آلياب السرادس 


ع ام السرقة والاختلاس 


(مادة 4# 1) 


يعاقب بالأشفال الشاقة ااؤيدة أو بزا. أقل منها منموص عليه نى هذا القانون ؛ كل 
شخص خاضع لأ حكام هذا القانون اركب [حدى الجراتم الآنية : 


١‏ س كونه له شآن بالتحفظ على نقسسود أو بضائع أميرية أواء كرية أو بتوذيمما . ثم 
سرقتها أو استعملم! بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك . 

؟ س سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أ يضابط أو بأية جبة أميرية أو من 
متعلقات السلاح الخصوصية أو إ.راداته الخصوصية أو قبوله تلك القوه أو الآشياء مع علمه 
بأنها مسروقة أو مساوبة . 

؟ ا سرقته أو ببعه أو رهنه أو تصرفه بأى صل ورة فى العتاه أو الاجهزة أو الآلبسة 
أو الحيوانات أو أى شىء آخر من مئلكات القوات السلحة أو 'قوات الحليفة . 

(عادة )؛١)‏ 

يعاقب بالأشغان الثاقه المؤبدة أو يجزاء أقل منها منصوص هليه نى هسذا “قائرن عل 

السرقات لتى تقع على اسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتما . 
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ل م0000 


)١4 (مادة‎ 


كل من أخق أو ارتهىن و تمل أو اشري أو حاز بأ صورة أخرى أشاء أو معدأات 5 
00 أو أسلدة أو أى شَىء آخر من دكات الَورات ااساحة غ٠‏ رهق عالم يأها مسر وقة 0 
يعاقب بالمقوية المقررة لاجر بمة لأصليه . 

الباب السابع 


جراءم الاعتداء على القادة والرؤساء 


( مادة 045 
كل شخوص خاضم لاحكام هذا القانون اركب الجر مة الأترة أثذاء خدمة الممدان : 
أوقع بقائده أو من در أعلى منه ف الرنية عيرلا من أعال الشيكة أو التهد يد أو العنف وقت 
تأدرة أعمال الوظيفة أو فى معرضبا أو إسيببا سواء كانذلاك بالسكلام أو بالكتابة أو بالاشارة 
أو بغر ذلك . 
يعاقب بالأشخال الشاقة المؤبدة أو بجحزاء أقل مما . 
أما إذا ار نكيها فى غير خدمة الميدان فتنكون المقوبة الحيس أو يمحزاء أقل منه منصوص 
عليه 2 هذا ال#انون ٠.‏ 
) مادة / ١‏ ( 
كل شخص خاضع لأ حكام هذا القانون اركب الجرعة الأتية : 
قدامه على ما من شأنه أن «ضءف ف القوات المسلحة روح النظام 'عسكرى أر الطاعة الرؤساء 
أو الاءترام الواجب لحم . 


يماقب بالمبس أو يجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ٠‏ 


أوالين وأرارات ف 


الباب الامن 


جراتم إساءة استعال السلطة 


( مادة )١14‏ 
كل شخص نخاضع لكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآنية وقت خدمة الممدان : 
١‏ - تعديه عل رشخص آت نؤونة أو لوازم القوات . 
؟ ‏ تأخيره بدون وجه حق الؤءنة أو الموازم الواردة باسم القوات أو كوته نسبها بدون 
وجه حق إلى ملاحه أو ٠.حدته‏ خلانا لللاواس . 
يعاقب بالإعدام أو يحزاء أقل منه منصرص عليه فى هذا القانرن . 
وإذا ار نكبها فى غير خدمة المدان » وكان ضا بطا يعاقب بالطرد أو يجحزاء أقل منه . 
وإذا كان عسكريا تسكون العقوية الحهس أو جزاء أفل منه.نصوصا عله فى هذا القاون . 
(مادة؟؛١)‏ 
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الأنية : 
ضربة هسكر يا أو إساءته معاملته بطر بقة أخرى ٠‏ 
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جواء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون . 
وإذا كان ضابط صف تسكون العقوءة! لايس أو جزاء أقل منه ماص رص علء. فى هذا القائون. 
(مادة )16٠١‏ 
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف إحدى الجرائم الانية : 
و م احّلامه ماهية ضابط أو عسكرى وحجزها بطرفه بدون وجه قانوى أو امتناعه عن 
«قعبا لصاحيبا وت استحقاتها بدون وجه تانولى. 


, الاقتراض من الصا كر‎ - ٠" 
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يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون . وإذا كان 
ضابط صف :.كون العقوبة الحيس أد جراء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون . 


الباب التاسع 


عدم إطاعة الأواس 


) مادة ١٠م‏ 
يءاقب بالإعدام أو بحزاء أفل منه منصوص عليه فى هذا القانرن ٠‏ كل شخص خاضم 
لاحكام هذا القانون ارتكب الجررءة الآتية : 
عدم [طاعته أمى! قانونيا صادرا له من شخص ضابطه الاعلى فى وقت تأدية خديته إطريقة 
يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الآ شفبيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغهد 
ذلك » أو تحريضه الآخرين على ذلك . 
( مادة ١6‏ ( 
يعاقب بالسجن أو يحزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانرن »كل شخص خاضع لكام 
هذا القانون اركب الجر بمة الآتية : 
عدم [طاهته أمر| انو نيا صادرا من ضابطه الاعءلى سواء صدر له الآمر شفبيا أو كنتاية 
أو بالإشارة أو بغير ذلك ل 
( مادة إواراا ( 
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجرعة الآقية : 
[هماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أواهر الوحدة أو أواسر أخرى سواء كانى أكتابية 
أو شضخهة . 


يماقب إذا كان ضابطا «الطرد أو يحزاء أقل منه مندوص عليه فى هذا القانون . 


قوانين ول أراك اذا 


وإذا كان عسكريا فكرن الدقوية اليبس أو جزاء أقل منه 3 


الباب الماشر 


الجراتم المتماقة بالخدمة العسكرية " 


الفصل الآول 


جراثم إلى رب رالغاب 


رمادة 56١ذ)‏ 
كل شخص خاضع لحكام هذا القانون ارتسكب إحدى الجرائم الأنية وقت ‏ مة الميدان : 
هروبه أو شروعه فى الغهروب مق خدمة "قوات المسلحة . 
؟ ل استالته أو سعيه لاسهالة شخص تخاضع لاحكام هذا اله'نون أو بمكينه أو سعيه 
دكين ذلك الدخص من الحروب من خدمة القوات الملحة . 
يعاقب بالإعد'م أو مجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون . 
أما إذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزا. 'قل منه . 
(مادة ه٠6١)‏ 
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانرن ارتكب إحدى الجرائم الانية : 
و - مساعدة شخص نماضع لاحكام هذا القانون على الحروب من خدمة القوات المساحة . 
؟ ‏ عله ,روب شخص خاضع لاحكام همذا القانون أو يعزمه على الحروب ولم 
يخير قائده بذلك فى الحال أو لم يتخذ كل ١ا‏ بإ.كانه من الاحتياطات اتى تؤدى إلى القبض 
على امهارب أو المازم على امروب يماقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه 
في هذا القانرن . 


ع العددان القاسع ‏ السنة السادسة والازسون 


(مادة 1ه ) 
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجرعة الانية : 


الغياب عن المحل أو السلاح أو الممسكر الواجب عليه أن يكون فيه بدون أن برخص له 
بذقك بالطريقة القانرنية . 


يساقب إذا كان ضابطأ بالطره أو يحزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا الفا نون . 
وإذ كان عسكرياً فسكون العقوبة الحدس أو جراء أفل منه . 
القصل الثانى 


جرائم اممارض والتشويه 


( مادة 9و١‏ ) 
كل شخص خاضع لأاحكام هذا القانون ارتسكب [حدى الجراتم الأنية: 
١‏ - مارضه بشكل أدى لانقطاعه عن الخدمة . 


؟ - جمل نفسه قصدأ غير صالم للخدمة مؤقتاً أو ائيا » ليتهورب من الواجبات 
العسكرية . 


يعاقب بالجيس أو يجزاء أقل منه منصوص عايه فى هذا القانون . 


(مادة مه١)‏ 
كل شخص خاضع لاحكام هذا اآقانون ارتتكب الجر مة الآتية : 
شروعه فى قثل نفسه . 
بعاقب إذ1 كان ضابطا بالطرد أو يحراء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانوق . 
وإذا كان عسكريا فتكون العقوبة ألحيس أو جزاء أقل مفه . 


فوانين وفرارات 11 


الفصل الثالك 
جر الم الدخول فى الخدمة بطريق الفش 


(مادة وه ) 

كل شخص خاضع لأحكام هذا ااقانون ارتكب إحدى الجرائم الأنية : 

١‏ - دخوله فى خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عسا كرها . وقمل ذلك قبل أن صل 
هل الرفع القانوى . وبدون أن يستوف الشروط الى "مكنه من الدخول ثانية فى الخدمة 
المسكرية أو بأى طريقة من الغش. ١‏ 

٠‏ كونه له بد فى تيمنيد شخص ف القوات المساحة مع عله بأن ذلك الشخص يركب 
بدخوله الخدمة جرمة بسبب غخنا لفته للقوانين المسكرية . 

م # عنالفته عدا القوانين والأوامر انخاصة بالهدمة العسكرية فى مسألة من المسائل المتعلقة 
بدخول العسا كر فى القوات المسلحة . 

يماقب بالحبس أو مجراء أفل منه منصوص عليه فى هذا الذائون . 

الباب الجاهى عشر 


( مادة )0 
كل شخص غاضم لاحكام هذا القازرن ار :تكب إحدى الجرائم الآنية : 
١‏ س الافراج بدون إذن قانونى عن محبوس موضوع فى عبدته عمد . 
؟ ل تمكينه روساً موضوعاً فى عبدته أو من واجباته التحفظ عليه من الحروب وحصل 
ذلك منه عمدآ أو بدون عذر مقبول ٠‏ 
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤيدة أو يجزاء أقل منه منصء ي جلمه في هذا القانرن » وتكرن 
العقربة الحيس أو جراء أقل منه , إذا ارتكب الجر يمة إهيالا , 
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ا بوب يدوي 


(مادة ودو) 
كل شخص خاضع لأحكا, هذا القانون ارتكب الجريمة الانة : 
كر نه مسسجووناً أو «وجوداً فى بحل تحت التحذظ ا"قانوق وفر أو مرع فى الفرار . 
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو يجحزاء أقل منه متصوص عليه فى هذا القاثون » وإذا كان 
هسك يا تكون العقو بة الحيس أو يحزاء أقل منه . 
الياب الثانى عشر 


الجراتم المتعلقة بالمحام المسكرية 


(مادة؟1ى) 

كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ا. نكب [حدى الجرام الانية : 

١‏ كوته مطلوبا أو «أمورآ رسا بالحضور كفاهد أنام المحكه المسكرية , تخلف عن 
الحضور . 

؟ ل امتناعه عن حلف لين أو عن تأدية فول الشرف «نديا يطاب ضه ذلك تانونا أمام 
ال كة المسكرية . 

م ل امشناعه عز [ظباد ررقة موجودة فى حرزته أو حت سلطته مع أن إظبارها للبحكة 
لازم قانونا . 

ع ل امتناعه وهو شاهد أمام الممحكة امسكرية دن الإجابة عن سؤال مع أن إجابتبه 
لللحكة لازمة قانونا ٠‏ 

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو يحزاء أقل منه » وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو 
يحزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا الا نون . " 
(مادةعوو) 


توانين رقرار اك ١‏ 


إهاتته هيئة امحكة إما باستعال عبارات الفه أو التهديد . وإما بإحدائه أى تعطيل 
أو لل فى إجراءات الممكة . 


يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أفل منه » وإذا كان عسكريا يماقب بالحيس أو بحزاء 
أقل منه منصوص عليه فى هذا القائون ٠‏ 
ويحوز للسحكنة نفسها أن مصدر أمرآ موقم من رئيس الحكة 'بوضع ذلك المرتكب فى 
الحيس إدة لا تزيد عن واحد وعششرين يوما . 
الباب الثالث عشر 


جرائم الاخلال مقتضيات النظام المسكرى 


( مادة لكل ( 
كل ضابط ار فكب الجريمة الآنية : 
سلوكه اوكا معيبا غير لائق عقام الضباط . 
سافب بااطرد أو مجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا "قانو ن ٠‏ 
(مادة 6 ( 
كل شخص تماضع لاحكام هذا القانون ارتكب إسدى الجرائم الآئية : 
١‏ س كونه ضابطاً أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا آخر تهمة ياعلة مع عليه بأناء 
باشلة . 
بو ا كوه ضابطا أو عدكريا وعند رفعه شكوى أو آظلم قدم عمدا أقوالا باطلة يمس 
بشرف شابط أو عسكرى آخر ؛ أو أخن فى شكواء .«ض الحقائق عمد . 
م ب ارتكابه فمل السلوك الفاضح الدال على عخالمة الآداب أو عخالفة ناموس الطابيعي » 
يعاقب بالحبس أو بمرا. أفل منه منصوص عل» في هذا القائرن . 
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رمادة وو ) 
كل شخص خاضع لآاحكام هذا القاثون 'رنكب ال_مة الأتية : 
الاوك المضر بالضبط و الربط ومقتضيات الذظام العسكرى . 
يعاقب بالحبس أو يجحزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون . 
ويشترط لإقامة الادعاء علي ميتكب هذء الجرءة ألا يكون الفعل الذى ار تكبه مكو فا لجرعة 
مخصوصس عليها فى هذا القائرن ٠‏ 
الباب الرابع عثر 
جرائم القانون العام والدوانين الاخرى 
(مادة 3 ) 
كل شخص خاضع لاحكام هذا الفانون ار:-كب إحدى الجرا”م المنصوص عليها فى القانون 
العام والقوانين الآاخرى المعمول بها ؛ يعاقب بالمقويات المقردة لهذه الجريمة . 
فإذا كان م تسكب الجر بمة من العسكر بين أشدد العقوبة لمكو ن كالأنى : 
إذاكانت أقهى العةوبة المقررة أصلا لاجر بمة المرتكيبة هى الحبس ترفع إلى الجن . 
وإذا كانت بالسجن ترفم إلى الاشغال الشاقة الأؤقتة . 


وإذا كانت بالأشهال الشافة ا اؤقتة ترفم إلى الأشغال الك قة الاو بد . 


فوائيين وفرارات 1 
ربج ع توعد تك دة 2 تت كد 0 اله ايج 1077780057 لات سنالا مستت لت 1 


قانون ١‏ لنة جهو )١(‏ 
فى شأن مد العمل بأحكام القائون رقم ١4‏ لسنة ١:4‏ 
بوضع اسدثاء وقتى من بءض الاحكام التوظف 


امم اللامة 


م 
رئيس اجمرورية 
قزر علس الأآاءة القانون الانى تاه » وقد أصدر ناه : 
مادة أ يسثمر العمل ب كام القانون رقم 1١5‏ لسسنة 1516 فى شأن وضعاستكناء وقتى من 
بعض أحكام الترظيف لدة سندين جد يد تين اعءارأ من 7 نان سحة ا وتسرى أحكامه على 
الحاصلين ملل مؤهلات ؛انوية فنية أو مهنية يحددها قرار مور”يس الاجنة الوزارية للقوى العاملة. 
مادة ب« تمنكون لرئيس اجنة الوزارية للقوى الماءلة أو الوزير الذنى يفوضه رئيس 
الوزراء اختصاصات رئيس الوزراء المتصوص عليرا فق المادة الآولى من القانون رقم ١‏ لسنة 
:ا المعاد إليه . 
مادة م# ‏ ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية » ويعمل به إعتباراً من ه بناير سنة 5و( . 
يبصم هذا القانون يخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر بر ياسة اخميبورية فى +؟ صغر ساه كل١١‏ 0؟؟ عابو سدة 55و ) 


)١(‏ نار بالجريدة لرسمية المدد م0١‏ الصادر فى أول يرنية 55و 


ارايت رسر جور 


قرار رئيس الحبورية المربية المتحدة 
هما لسنة جو )0١(‏ 
بكأن سر يان بعض القواهد على الاشخاص الخاضعين لاحكام 


القانون رقم 6 لسنة )وول 


رئيس الجحرورية 
وعل القائرن رقم ١6.‏ لسنة ١54‏ بشأن رفم الحراءة ععرن أموال ومتا.كات بعض 
الأشخاص ؛ ْ 


رعل قرار رئس الجهبورية وقم +/م! لسنة؛+؟ !فى شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص 
الها ضمين لاحكام القانون رقم م١‏ لسئة ؟55ة[لا وعلى القرارات المكلة له؛ 


قلرلي : 
مادة ١‏ بعتير هائلة مسدقلة فى تقدر المعو يض المتصموص عليه قى المادة الثانية من القا:ون 
رقم ١6.‏ لسئة ١44‏ المشار إليه كل خاضع أو خاضعة بصفة خامة أصلية أو تبعية يكون 
متروسا أو ذا ولد أو أكثر فى تاريخ نفاذ هذا القانون . 
كا ي-تبر عائلة مسئقة مجموع اقصر والبلغ غير المنزوجين الدين فقدوا والد.هم قبل تاربخ 


العمل بالقانون رقم ١٠6.‏ لسنة ٠+4‏ المثار إليه ٠‏ 


ولا بحوز أن بحاوز مجموع التعويض الذى يصرف مجموع العائلات المستقلة المكونة لآسرة 


: 1171 فشر بالجر يدة الرسمية العدد وم الصادرة في أول فعراير‎ )١( 


فوانين وفرارات 14) 


0ك 


الحاهع الأآصل مالة وخمسين ألف جنيه » وبوزع فما ببنها بنسية صافى الامة المالية المالية لكل 
منها وفى حدود الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم ٠٠6١‏ 
لسنة 4و١‏ المشار إليه , 

مادة ١‏ إذا لم يجاوز التصريض المستحق للمائلة الواحدة طبقاً لتعريفبا الواردة فى المادة 
الآول خمة آلاف جيه ؛ يصرف لا التعويض نقداً أو عبنا حسب الأآحوال من المنقولات 
أو العمارات!ملوكة ل فرادالمائلة ٠‏ وذلك بالفسبة لما لم يكن قد “م التممرف فيه بالبيع منالمنقولات 
أو اامقارات عند تحديد المركر المالى التهاتى . ولا تدخمل الأراضى الرراعية ضمن التعويض العينى 
ولو لم يكن قد ثم التصرف فيبا . 

مادة « ل تسرى أحكام المادة الثانية على الاشخاص الملمتعين ي>فسية الجهورية العربية 
المتحدة بشرط أن يكونوا مقممين فعلا بأراضى الجرورية العربية النددة فى تاريخ 'ممل بالقانون 
رقم ١٠٠١‏ لسنة ع.؟و! المشاد إليه . 

ويحوز لرئيس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط الآخير . 

مادة 6 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ .مل بقراد رئيس 
اللجهررية رقم 5/ام١‏ لسنة ١436‏ المهار إليه ٠‏ 


صدر برياسة النحبورية فق م١‏ رمضان سنة وهم ( و ينابر سنة 1155 ) . 


.م لسلة جو ودد) 
فى شأن م مدة الحدمة السابنة المحسوبة طرق لقوانين المعاعاته المكومية أر طبقاً لقانون 
التأمينات الاجتهاهية فى الماش . 


سس سس 


نشر بالج بدة الرسمية المدد ؟؟ الصادر في و من قرايز 15315 . 


1 المددألتاسع السنة السادسة والار بعرن 


ووو 


رئيس اجهيورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعل القانون دقم .ى لسنة «>؛١‏ «إ_دار قائرن "تأمين والمماشات لموظق الدوة 
ومستخد ممما وعباها المد نيين 3 

وعل القانون رقم سن لسنة 5و١‏ بإصدا قانون التأمينات الاججاعية ؛ 


وعلى القانون رقم ١+.‏ لسنة و45 بتعديل بمض أحكام القانون رقم ٠‏ أدنة 59وا 
بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظن الدوة ومستخدميها وعماها المدنين ؛ 


وعل قرار رئيس الجهوية العربية المتحدة رقم 4.1 أسنة ١554‏ سواعد تنفيذ الماد لين 
17و 49 صن القانون رقم ٠ه‏ أمنة مكو ؛ 

وبداء على عرض وزيرى الخزانة والعمل ؛ 

وعل ما ارلآه يملس الدولة ؛ 


#سرر : 

مادة ١‏ ب تحسب فى معاش المؤمن عليهم المعاملان بأحكام قانون التأمينات الاجناعية مدة 
أساسها دون أداء أية أعياء مالية بالفمية إلى همات الآنية : 

)١(‏ العاملون بالحييئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لما التى حولت أو تحول 
إلى شركات . ظ ْ 

(ب) العاملون بالميئات أو المؤسسات العامة الذين أوتف أو يوقف اتفاعهم بقانون التأمين 
والمعاشات المسكوى ننيجة لخر وج الرمة أو |ائرسسة ااتى يعملون بها عن نظام العاملين بالدولة 
لقانون التأه.نات الاجماعية المنقولون أو المءر:ون من إحدى الجبات الماضعة لقوانين المماشات 
الكو مبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار . 

(د ) العاملون المشار [!وم فى الفقرة «ج » الذبن سرت فى شأهم أحكام قرار رئيس 
اجمهورية رقم 4.1 لسئة ١514‏ المشار إليه ومن أنتهبت خخدمته منرم . 


فوائيِن وثرارات ا 


مادة ؟ ‏ على الجبات النى يعمل بها المؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السايقة حساب 
احتياطى الماش المستحق لحم وفقا لقرار رئهس اجموررية دقم 5.1 لسئة 1534 المشار [إليه » 
وعراعاة حك القانون رقم 11٠‏ اسة 4+4 المشار [ليه وعلى أساس المرتب فى تاديخ إيقاف 
انتفاعجم بأحكام قرانين المعائات المسكومية والدن ف 1١54/8/١‏ لمن أوقف اتتفاعهم ما 
قبل 1477/5/١‏ وف التاريخ الذى يوقف انتفاعبم مأ فيه بعد ذلك : 


ويكون تحويل احتياطى المعاش بالذسبة إلى المؤسس علييم [جباريا فى الحالات المشار [ليها 
فى الءندن ورء ب من المادة الأولى واختصاريا فى الخحالات المشار [لبا قن اأبتدين جح »د من المادة 
المذ كورة بشرط القدم إطاب خلال ستة أشهر من ناريخ العمل بهذا القرار أو من تار ييخ اانقل 

وبالفسية المؤمن عليهم الذن خصم من احتياطى المعاش الحو للم إلى الميئة العامة التأم نات 
الاجماعيه مرا لغ من المخصو ص علبا فى الما ة 4 من قرار وئدس الجبورية رقم 1.1 لسنة 6-4( 
فيستمرون فى أداء الآقساط التى كانت تخصم منهم فى مقا بل هذه الميالغ وتؤدى إلى اليتّة العامة 
للتأمونات الاجتتاعية بنفس الشرمط الى كانت #ؤدى مقتضاها وياترم أصحاب الاعمال مقصم 
هذه الأقساط من أجورهم وأجائما إلى المرء. المذكردة . . 

مادة م تاّرم الخزانة أو المئة اعامة للتأمين والمماشات حسب الحال بأداء قيمة 
الاحتماطى المحسوب وققا لك المادة ااسابقة إلى الممّة العامة للأمينات الاجتاعية دون فوائد 
خلال شبر من تاريخ اعلماد المزانية العامة للدولة فى السئة "الية لإيقاف انتفاع أاؤمق عازهم 

مادة 4 تسرى أحكام هذا اله ار بالنسية إلى الماءلين الاضمين لاحكام قوانين التأمين 
والمعاشات السكومية بالندسية إلى مدة خدماهم المحسوية فى المهدش وههًا لاحكام قانون 
التأمينات الاجتاعية : 
من قرار رئيس الحبورية رقم .و لسنة وجول المشار إليه . 

مادة ىه - يجوز لمدير عام الجرة الختصة التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها' 

فى هذا القرار إذا كلى ناشئًا عن أسباب تعرره . 


مادة + يندر هذا القرار فى الجريدة الرمية . 


1 ألمدد الناسع. . ألسثة السادسة وا أربموث 


صدر برياسة احبورية فى و7 رمضان سنة 6م8١‏ ( ٠١‏ ينار سلة 19155 ) 

قزار وئيس المهورية اأعربية المتحدة 
50 أسنة 5و0© 

فى شأن تسوية حال الما.لين خر يمى كايات الجامعات والمماهد امليا فى الوزار'ت والمصالم 
ووددات الإدارة امملية والطرو'ات العامة 

رئيس ا#بوربة 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى الا نون رقم 4( لسئة 1414 بوضع استثناء وق من بعض أحكام النوظف ؛ 

وعلى الها نون رقم + لسنة 1و١‏ بإصدار قانون نظام العامليك بالارلة ؛ 

و على القائرن رقم م6٠‏ لسنة ١94‏ وضع أحركام وقيتة للماملين المدئيين بالدوثة ؛ 

وعلى قراو رئيس المهورية رقم ع وم لسئة ١+4‏ بقواءد وشروط وأوضاع نقل العاملين 
إلى المدرجات المعادلة لدرجاتهم ؛ 

قفررة: 

و تسوى حالة العاملين من رجن كليات الجامعافى رالمعاهد العلها الموجودت الخدمة 
بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة الحلية والحيئات العامة والمميتين عكافات أو 
على اعتهادات أو عل هرجات من السابعة فآقل بكادر المال أو الكادرين الفنى المتوسط واللكتابى 
أو على الفعات المعادلة لها بالحيئات العامة وذلك بناء على طاهم ٠‏ 

وم التسوبة بوضعوم على الدرجات الساعة بالكادر ن الفى العالى والإدارى و'افتات العادة 
بالحيثات العامة » سواء كانت خالية أو تنهأ هذا الغرض وعلى أن #.تسير أقدمياتهم فى هذه 
الدرجات من 1577/1/١‏ لخر رن خلال الديرة من مايو إلى سيتمير سئة 1و راعتباراً من 
و/؟ حول بالأسبة لخريى ور سنة م195 . 

مادة  «‏ نمم هؤلاء العاملوض إعتبارآ من تاريخ صدور هذا القرار بداية دبط الدرجة 
السابمة أو الفئة المعادلة أو يحتفط لمم بمرتباتهم التى كانوا يتقاضوتها قبل التسوية إذا زادت على 
بداية هذا الر بط على الا تتجاور نهايته . 

فإذا كانت متهاتهم السابقة تريد على تجاية مربوط الدرجة الاب 'و افد اإعادلة متح لمم 
هذه الزيادة بصفة شخخصيةعلى أن تستهلك من العلاوات الدورية وعلاوات الرفه الى يستحقونها 


)0( نشس بالجريدة الرسعبة العدد . ع الصادر فى ١‏ من براي 167 ٠‏ 


أؤائين وثرارافك 1 
مأدة + ينشر هذا القرار فى الريدة الرسمية 


صدد ريا .ة انخبورية فى ٠6‏ شوالق سنة مم؟١‏ (ه قراير سنة حجور ) 


قرار رئيس اجهورية العربية المتحدة 
؟؟و لسئة جوو8) 
باللانحة التنفيذية لقانون المعيات والمؤسسات الخاصة 

رئيس الجحبورية 

بعك الاطلاع على الدستور ؛ 

وعل القائون دقم وما أسنة برمة؟ ؟ 

وعلى القانون رقم 7٠‏ اسنة 1414 بشأن المسيات وأا سسات الخاصة ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الادولة ؛ 

قفرر: 

مادة ١‏ محدد المادين التى تعمل ذا المعيات وااؤ-سات الخاصة هل الوه الأبى : 

. دعاية الطفوة والآمومة‎ - ١ 

؟ - رعاية لآسرة. 

# -المساعدات الاجتياعية . 

ع ل رعاية الشيخرخة . 

وه - رعاية الفء ت الخاصة والمموقين . 

- الخدمات الثقافة والللية والديفية . 

9 ب لمية اجتمعات المحلمة . 

ولا جوز للجمعية أن تعمل فى أ كثر من ميدان وأحد من الممادين المذكورة إلا بعد أخذ 
رأى الاتماد الختص وموافقة بلس الحانظة . 

مادة ؟ ‏ مؤسسو اجمعية م الآفراد الذين يشتركون فى [نشائما ويوقمرن عقد تأسيسها » 
ويشترط فى [نشاء اللمعية أن يوضع لما نظام مكتوب موقع عليه من المؤسسين ويحب ألا شرك 
فى تاسيسما أو ينضم إلى عضو ينها أى شخص من الشخاص النحرومين من مباشرةالحةوقالسياسية. 


عادة م - يذتحب 'أْوْ سسون من نيم ماس الادارة الآول , بعين هذا املس من بين 


(1) فشر بالجريدة الرسمية العدد + الصادر فى © من عأرس ٠0977‏ 


4 المدد اسع السنة ألسادسة والأرسرن 
أعضاته مندوباً أو أ كير شورب عنه ْ امام إجراءات الشبر وعلىااندوب أن يقدم إلى عد راب 
الشعون الاجتاعية النختصة المستندات الآأتة : 
١‏ طلي شير الجعية موضحاً به ممرهأ و نوع وميدان تشاطبا وتطاق عملها الجغرانى 
موقعاً عليه من الرئيس والسكرتير . 
؟ ‏ هشر 1.خ من عقدالتأسيس موةما عليرا من جميع المق..سين ومصدقا على توقيعات 
ثلاث لسع نما رممميا أو من جبة إدارية 1 


#االس عدر لسمخ هن تلام اجههمة موقيأ عليها من جمبيع المؤسسين رمعصدة على آوة.مات 
ثلاث فسخ مثها رمما أو من جبة إدار بة 5 
وديانته وجاسلاه وموته وعل إقامته و يوقع علما من الرئيس والسكر تهر 5 

ه ‏ عشر نسخ من كشف أحاء أعضاء يلس .لإدارة الآول «وضحا به الاسم الثلائى لكل 
منهم ولقيه وسنه وجذ-يته ودها ته ومهنته وصحل [فامته وصفته بامجلس و يوقم عليها من الرئيس 
والسكرتير . 

و - عشر نسخ من عحضر اجتاع_المؤسسين الذى م ذه اتضاب بحاس الإدادة الأول 

- عشر فسخ من شر اجتماع يملس الإدارة الاول موضصا به اسم المندوب أو المندوبين 
الذن عينوا من بين أعضائه لترلل 1 سام إجراءات الشهر ويوقم على ا نحضر كل من الرئس 
والسكر تير . 

م حوالة بريدية يقيمة الرسم المقرر للشهر ٠‏ 8 

ويعتبر الموٌّسسون مسدرلين عما امه [ذقاء الجعية من فمقات وما يتفرع عن ذاك هرن 
الزرامات فإذا ما أشبر نظام الجعية ترد [ايهم 'اسفقات الى تقرها الجمعية العمومية ٠‏ 

مادة ع على مدرياث الشئون الاجتاعية إرسال صورة من أوراق طاب شبر الجمعيات 
أو طاب شبر تف ديل ذظامها إلى كل من مد رية الآمن المخّصة والانحاه المختص والجهاع 
الادارية التابمة للوزارات المعئمة تيدان الحدمة الى توم كل جمءية على يتما لاستصلاح رأما 
فى طلب إجراء الشهر أو طلب شبر تعديل النظام قبل اامت فيه . 

وعلى كل من هذه الجبات إيداء رأما فى مدة لاتجاوز ١٠١‏ يوما من تاريخ إبلاغبا فإذا 
اقمنت هذه المدة دون اعتراض منها على الشبر بكتاب مسقب اعدرت موافقة عليه ٠.‏ 


مادة م ب استثناء من أحكام المادة السابقة ‏ تقوم مديرية الهتون الاجبماعية بهاذ 


900 1 وأين وأازاك 07 
00 الواردة با انون ومذء اللاتئحة دون أخذ رأى ١لانمادلت‏ الختصة فى حالة عدم 
مها فعلا . 


اسمس 


ل العمون الاجتاعية ترا را بالظام الفوذجى الذى موز للجه .ات 
والمؤسسات الخص اتياهه فى إه.اد أظاءما . 

مادة بو - اج.يات الى لما نشاط اجتماعى فى أ كار هن محافظه تعتبر جمميات مركزية تشبر 
فى الإدارة المختصة برزادة الاوقاف والشئون الاجنناعيب عل أن ن أشهر فروعها ريات 
الشدون الاجتاعمة وكون لوزارة الاوءا “اف والشئون الاجتياممة باانف.م لهذه اهميات المركزبة 
كاقة الاضدم صات والداطات اإنررة للجبات الإد'رةي: الخاصة فى اقانون رقم وم أسنة عدوا 


المشار [نه وه:. االانئحة . 

مادة م عند طلب إعادة شهر :1م اجمدية الةئمة وقت العمل |اانون رقم +٠‏ لسنة 
ل المثمار [ليه أو اب 00-2 .دل نطام الات الى رى تعديل اما علمها التقدم 
لمديرية الشمون الاجتماعية المختصة بالاوراى الانية .وقنا على كل منها هن ارئيس أو ٠ن‏ ينوب 
عنه ومن السكر تير : 

١‏ - [سم اجمعية ومقرها ورقم شهرها السابق أو شهرها الحالى ونوع وميدان نداطها ونطاق 
عمابا الجمغراى . 

؟ ‏ عشر فسخ من لاتحة النظام الأسامى المعدلةالتى أفرتها الج.عية العمومية فى اجتماع 
غير عادى . 0 

؟ دعر لسخ سس مض اجتماع الجمعية غير العادية الى نظلرت التءديل مر ض-ا به أجعاء 
الحاضرين بأنفسهم أو تشنضى الانابة وأسيتهم لعدد الاعضاء والاغا..ة الى رافهتعيى التعديل ٠‏ 

سه عشر أسخ سس عضر جاسة ماس الإدارم موضحا 4 5 ادرب المخكوض بتقدم 
ل : 

2 اشر فسخ من 5ل يف بأمأ . أعذا امعمة العهدوممة ٠‏ 

ل عدر نسخ من كف بأسعاء أعضاء مجلس الإدارة الحالى. موضحا به الإسم الثلاثى 
العضو وممنة ودياته وجطلسيثه وححل إقامته و ميشه رصفئه داخل ايجاس 

بس عشر نسم من بان أسباب التعديل . 

مادة و يحدد رمم الششبر مخصة جنيبات ويستتتى من ذلك جمعا'ت ااطلية فى معاهد التعليم 
يكون رمم الشبر بالنسبة [لما جنما واحداً . 


في العده التاسع ‏ السئة السادمة والآر هون 


مادة ٠.‏ - لمك مديرية الشئون الاجماعية المختصة السجلات الانية لإجراء أأشهر 
وتكون مرقة بأردم مسللة وتم كل صفحة منما يتم الدولة . 

و سجل قيد الطليات : ونقيد فيه طارات الشهر أو إعادة الشهر أو شبر التعديل بأرقام 
«ساسلة تبعأ لتاديخ ورودها. 

(؟) سجل الشبر : وتقيد فيه أسماء ميات الى ووذق على شبرها . 

() سجل رفض الشبر : وتقيد فيه أسماء المحميات الى رفض شهرها . 

ولكون هذه السجلات فى عهدة موظف أو أ كثر من موظن المديرية يلون مسئولا عنبا 
وعن البيا نات المدوةة مما ويوقع علا ولا #وز الكشط ن هذه السجلات وكل تصحييح - فيبا 
يكون بالمداد الآحمر ويوقع عليه من الموظف الموجود بعبدته الدجل ورئيسه ٠‏ 

مادة ١و‏ تفحص طلبات الشم_ وييت قموا خلال .و يوما من تاريخ تقديم الاوراق 
مسترفاة وتقيد الطلبات المقدوة فى جل ااشهر وينشر ملخص الءد فى الجريدة الرسمية بلا مقابل 
وتؤشر مدرية الهترن الاجتماعية الختصة فى النسخ اثلاث المصدق عايها ا يفيد الشهر ورقه 
_ تار مخه و تقوم يحتتمها عاتم الدولة وترسل نسخة مثها إلى الإدارة الخصة بوؤارة الآوناف 
والكئون الاجنواعية وأخرى إلى اله.مة م افقة لشبادة الشهر ومتفظ با لنسخة الثالثة . 

مادة ١9‏ تقد الطليات المرقوضة فى جل الرفض بعد أخذ رأى الاتحاد الختص وتخطر 
لحعية برقض الطاب مم بيان أسبابه وذلك بكنتاب موصى عليه .را به الآوراق السابق تقدها 
بعد الاحتفاظ بنسخة من كل منها وذلك قيل اتنقضاء مدة#! .يرما المشار [لبا فى 
المادة السابقة . 1 

مادة ال »ب خم السجلات من مدارية الشئون الاجتاعية قبل اسثّمالها . 


ولكل من الاعضاء وزارة الآوقاف والشئون الاجتماءية وبحاس الحافظة ومدرية الشدّرن 
الاجماعية والامحاد الختص حق الاطاوع, ني هذه اسحلات والوثائق والدفاتر ويموز للاعضاء 
أن يطلبوا من مديرية الشتون الاججاعية نمكينهم من الاطلاع على هذ السجلات إذا تعذد 
عايبم ذلك . 


مادة  :4‏ على العضو طالب الاطلاع على مسّندات اجمعية الى قدمت لمدرية انون 
الاجتتاعية الختصة وأشبر نظامها بمقتضاها أن يتقدم المديرية بطلب كتاف يتضمن المتندات 
المطاوب الاطلاع عليبا والغرض من الاطلاع وإذا طلب الحصول على صورة من المستندات 
المقدمة كلما أو يبعضبا مصدةا عليها #طابقتها للآصل فعليه تقديم طلب كتابى بذلك لمديرية المئون 


لوال وثرارات ب 
عي 5 5 
الاجنماعية امختصة متضمنا الآور'ق المطلوب الحصول على صورة منها وأسباب الطلب وسداد 
الرسم المقرر على أساس ٠‏ عم عن كل ورقة . 


مادة و١‏ عل المضو طالب الاطلاع على سجلات ووثائق ودفاتر المية قطيرمًا للماد: 1١‏ 
ص القائرن رقم 70 لسنة ١454‏ المشار إليه أن يتقدم نجاسر الادارة بطلب كتابى مدجل عددا 
السحلاات 5 الوثائءق أو الدناز الى برغب الاطلام عليها والميبررات الداعية ذلك وعلى انجلس 
إجابته إلى طليه خلال خمسة عشر يوماً من تاربخ وروده . 

وإذا تعذر على عشر أعضاء اللدمية أو عشرين منهم أجما أقل الاطلاع عل السجلات أو 
الوثائق أو الدفاتر لهم الحق فى التفدم لمديرية الشئون الاجماعية الختصة بطاب مخطاب موصى عليه 
بعل الوصول يتضمن السيانات التى .رغ.ون الا للاع عذها وءااتخذوه من إجراءات لطلب 
الاطلاع عن طريق مجلس الإدارة على أن بمدد فى الطلب المقدم للمديرية ادم من هوب عن 
المتقدمين بالطلب وعنوانه وعلى المدرريه اذ ما تراه ملاها ل-كينهم أو تمكين النائب عنوم 
مق الاطلاع 1 


مادة 11 للجمعية بمرافقة مدير الشترن الاجتاصية الختصة أن تستّغل انض إبراداتها 
ليان موره ثاب فى أحمال حقّقة الكسب وهى السندات الل.كومية وشهادات الاستيار 
وصناديق الادخار والتوفيز أو ذير ذلك من وجوه الاستقلال التى يرافق عليها وزير الاوئاف 
والشمون الاجتهاعية . ١‏ 


مادة ب١؛‏ يعبر جما للتبرعات من اججمبور كل تصد للجمهور للتبرع سواء عن طر بق 
إنامة حفلات أو أسواق خيرية أو اجمم بالإيصالات أو الطوابع أو الصناديق أو اليطاقات 
أو إقامة المباريات الرياضية لصال الجمعيات المشبرة طبقا للقانرن رقم مم لسنة ١454‏ أو يأية 
وسيلة أخرى . 

ويتثنى من ذلك دور العباداى الى تجمع المىل داغايا عن طريق صناديق أو أطباق 
فى المماسبات الدفية لإنفاقها على تلك الدور . ْ 

ويخصع جمع التبرعات من الجهور لإشراف ورقابة مجلس المحافظة وله فى سييل ذلك وضع 
الم النى تكفل :ظم وسائل جع التبرعات وإثفاقها ومطابقتها للأغراض الى منح الترخيرص 
عن أجلبا وتحدي الحد الآقمى لنسبة مصروفات امم أو مصروقات الحفلة إل جملة الحصيلة 
ومصراجمة حسابات التراخيص وتصفيا . ْ 

مادة م1 على الجمية طالبة الرخيص أن "تقدم دير المئون الاجتاعية اتحنصة بطلها , 


لأ أأهدد التاسع ‏ السنة السادسة والأربمون 
قبل الموعد ألحدد ليده المع بين يوما 0 على أن يشمن طر يقة المع المطلورب الت خيص 
ف لصيلة وعللى الس رافظ آلبت قّ الطب لال "١‏ لان 0 من ٠‏ تاديخ وصرله فإذا 
أنقضت هله المدم دون صذدور القرار اعتير الطلب مقبولا . 


وفى عمالة رفض الترخيص ينءين بان أ 4 فى ققرار الصادر بذاك . 
ونجلس المحافظه الحق فى التجاوز عن ترط مدة الستين يوما فى الحالات الضرورية التى براها. 


ولا جوز للجمعية [دخال أى تعديل فى الخرض من الجمع ولافى نظامه ولا فى سبيل اتفاقه 
المرخص ما إلا بعد المصول على ٠وافعة‏ مجلس المحافظة . 

نادم وو ل هلى المحافظة أن يرخص للجمعية جمع التبرءات من الجوور بأية وسهلة من 
وسائل الجمع فى حدود :_خيصين فى السئة الواحدة ولمدة لاتزيد على ثلاثه أشبر لكل مها فإذا 
رأت مديرية الشئون الاجتاعة المواففة على طلب الجمعية مد مدة الترخيص عن ذلك فيحقسب 
مد اأدة إلى قير أخرى كبر خيص جد بد نمس الشرو ط والاوضاع السابق الإشار 0 ة إلما واذا 
كان طلب الترخيرص خاصا بإقامة حفلة 5 الجدمية أن توم مم التعرءات أن .ها عن طريق 
الصناديق أو البرامج أذ لاست ال ماعل يوار :أو ا وس كات يحب القيام بالمع أثناء 
الحفلة أن يمن الرخيص بإقامتها الموافته على الجمع . وفى هذه الحالة يحتسب الأرخيص بإقامة 
الحفلة والجمع أثناءها ترخيصاً واد . 


ونجاس الحافظة المق فى الترخيص لآية جمعية بأ كير من الترخيصين فى السنة وفى التجاوز 
هن شرط مد: الثلاثة أشهر لأرخص وما بالجمع إذا رأى ضرورة ذلك . 

مادة .”؟ س عل اللومية المرخص لا ممع التترعات أن تدم لديرية الشتون الاجتباعية 
المختصة مانا مفصلا حسايات الترخييص وذلك خلال شور بن عل الا كر من تأر يخ انتهاء امد 
الأرخص وار مع وها حى تدمكن مدرية الشدّونت الاجتاعية من انحماة إجراءات 'صداءة أأرخيص . 

مادة -١‏ وذر الاوتاف والشئون الاجتماعية أن رخص جمع الترعات فى محافظة أو 
أ كر لإحدى الهئات المسةوفية الدروط اللازءة دون غيرها على أن توزع حصية الال جوع 
على احعيات الوارد ذكرها نى الترخيص محسب جبود كل منها والنشاط الاجتاعى الذى تقوم به » 
ويكون مح ه-ذا الأرخيص وفقا للقواعد الى يصدد مما قرار من وزير الآوقاف والشة .رن 
الاجتاعمة . ا 

مادة +« ل يتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الرئيس ونائيه وأمين الصندون 
والسكرتهر إلا إذا تضمن نظام الجمعية احشيارهم عن طزيق الجمعية العمومية وعلاوة على 
مايتضمنه نظام ااجمعية من أحكام. مختص مجلس الإدارة أساسا عا يأتى: 


فوانين وقرارات 50 


١‏ - إدارة شئون الجمعية الإدارية واافنية وإعداد اللواتح الداخلية لها مع الاسترشاد 

بالفاذج التي تعدها وزارة الارقاف والشئون الاجتماعية على أن تقر هذه الو 1 لح البجمعية الممو 35 

وتمتمدها مديرية الشئون الاجتاعية اللكم وبرأعي عدم إوعال أ لعد يلات عليها إلا عرافقة 
المدر ية. 

ب تكوين اللجان الى تراها لازمة لسن سير العمل وتحد يد اختصاصات كل منها على أن 
يتولى رئاسة كل لجنة عضو من مجلس الإدارة وكون قرارات هذه الاجان نافذة فى حدود 
اختصاصاتما على أن تعرض أعيالها على الجلس فى أول اجتاع له التصدرق عليها . 

وإذا نظرت أى اجنة موضوعا خار جا عن اختصاصها فلا يكون قرارها بثأنه نافذآ إلا بعد 
عرصّه على محلس الإدارة وإقراره ٠‏ 

؟ ل تعيين العاملين اللازمين للعمل وتأهيهم وفصلب وحوز نجلس الإدارة بعد موافقة 
مدبرية الشئرن الاجتاعية المختصة أن يمين 1 من أعضاء الجاس أو دن غير أعضائه يفوضه 
اقشرق فى كان من القخوى الناخة فق اغتماس اللي : ٠‏ 

إعاد الحساب الختاى عن السنة المالية المتبية ومشروع المرانية عن العام الجديد 
والتقربر السنوى متضمنا بمائ عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة الى ترى 
القيام ها فى العام المقبل وذلك اعرضها على اجمعية الممومية ف دور اتعقادها الستوى على أن 
مخطر مدبرية الشئون الاجتاعية مشروع المؤانية قبل عرضه عل الدمعية العمومية بشهر على 
الآقل لمناقشته والعمل على تنسيق ماجاء به من ءشروءات جديدة أو التوسع فى الدمات من 
موارد اأجمعية وما تحتاجه هس إعانات جدددة أو زيادة فى إعاتما . 


هم - دهوة المدرة العمومة المادية وغير اعادية طبقاً القانون وتنفيذ قراراتما . 
عو +4 الهم مم 4 وعير 6 و : 


+ مناقشة ملاحظات الجراز المركزى للمحاسابات ومديرية الدمون الاجتهاعية والجهات 
الإدارية الختصة رإعداد الره عليما خلال شهر من تاريخ إبلاغها والعمل على تلاقيما ٠‏ 


5 «ناقشة نقرير «راقب الحسابات وإعدإد الرد على ما ورد به من ملاحظات 'وع رما على 
اججعية 'عمومية ٠‏ 


م - لحديد قيمة السلفة المستدعة اصرف ما علي المصروفات العرمية والعادية . 


4 المده التاسع الدنة السادمة والأربعون 


و - 'مكين الاعضاء راغى الاطلاع على السسجلات ووثائق ودقاتر ابجمية من الاطلاع وذلك 
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الظلب إلى الحعية . 
٠‏ - تحديد اختصاصات المدير الممين من أعضاء الجلس أو من غير أعضائه تطبيقاً لنص 
الدة 1و من القانون رقم عم لسنة 4< ١‏ المقار إليه . 
١‏ - [خطار كل من مديرية الومون الا+جناعمة الختصة والاأماد انختص بدان ثجرى عن 
حركة العضوية وذلك كل ثلاثة أثشبر وفى موعد أقصاء الآسبوغ الآول فى اشهر الرابع . 
للجلس أن يفوض فى كل أو بمض اختصاصاته لجنة تلفيقية تشكل من الرئيس أو فائبه 
وأمين الصندوق والسكرئير ومن بناخيه الجلس من بين أعضاثه على ألا ريد ءده أعضاء الجنة 
التنفيذية عن خمسة أعضاء و تجتمع افجنة هرة على الآفل كل أسبوعين لاستعراض حال الممل 
بالجمرة نما يدخل فى اختصاصها و يكون اجتباعبا صحيحا متى جضره ثلاثة أعضاء عل الآفل وتدون 
قرارات اللجئة فى سجل .خاص وتعرض هذه القرارات على بجلس الإدارة أولا بأول ٠‏ 
مادة ٠+‏ تتضمن اختصاصات اللجنة التنفيذية ما يأتى : 
ا اعناد التصرنات المالية فى الحدود الى يقررها اس الادارة ٠‏ 
+« ا اعتهاد ترشمح العاملين وتعيهم ومجازاتمم فى حودود القر اعد الى ينمرا جلس الادارة 
وأحكاء هذ, اللائحة . 
- اعّاد حاضر الجرد السنوى ٠.‏ 
ه ‏ الإءن بالصرف من السلفة المستديمة والإذن يصرف السلف المرقتة تبمأ الحاجة 
وظروف العمل ٠‏ 
ه ‏ دراسة الساسة اتفيذبة للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكمذا مشروع الميرانية 
الممومة ودراسة ت#رير مراقب الحسابات والردعلى ما وود به من ملاحطظات قبل تقدكبا 
لحاس الإدارة . 
1 اعتباد قرارات اللجان الآأخرى قبل عر< با علي بجلس الإدارة 


فوانين وكرارات 0 
مادة ٠4‏ - بخص رئيس مجلس الإدارة أساساً ما يأى: 0 ٠‏ 
١‏ رلاسة سلسات أجمصسة الممومية ومجلس الإدارة وما حضره من لجان داخلية وله 
حت دعوتما . 


. ثيل النمية والنيابة عنها أمام الجهات الادارية و"قضائية‎ ٠ 

 »‏ التوقيع نيابة عن الجعية على ججميع العقود والانفافات الى بوافق مجلس الادارة 
علي 7 اما . 

- التوفيع مع السكرتيرعلى تحاضرالجلساتوالقرارات الإدارية والهدونالخاصة بالموظفين 

والمستحد مين . 

- التوقيع على جميع ''شيكات والأوراة, المالية مع أمين الصندوق ٠‏ 

ب البت فى المسائل العاجلة الى يعرضها عليه السكرنير وال لا تحمل الإرجاء لحين اجتهاع 
اللجنة التنفيذية أو جاس الإدارة على أن يعرض هذه المسائل وما قرره بشآنها على الس فى أول 


اجناع له . 
وفى حالة غياب الرئيس يقوم من ينوب عنه بأعماله طبقاً لنظام الجعية ويكون له كافة 
اختصاصات الرئيس ٠.‏ 20 


مادة ن؟ ب مختص شكر تين مجلس الإدارة أساناً بها يأى : 
)١(‏ تحشير جدول أعبال انمحلس وئوجيه الدعوة الاعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع 
وإعداد محاضره وقراراته وتسجملها فى سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة في الاججماع 


التالى التصديق علبا ٠‏ 
) ؟ ) إعداد سجل بأعاء أعضاء الجمية وعناو يهم . 


. () إمساك سجلات عحاضر جلسات باس الإدارة وابججعية الممومية والت وقيع علير' 
مع الرئيس . 

( ) [خطار كل من مديرية الشئون الاجتماعية والانحاد الختص بببان شهرى عن حركة 

العضوية وذلك كل ثلاثة أشهر و موعد أقصاء الآسبوع الآول من الشبر الرابع بخط .أب 
مرصى عاره . 


1 المدد التاسع ‏ السئة السادسة رالار بعرن 


) 8 ( العمل عل تنفيذ قرارات بحاس الإدارة 0 

(؟) إعداد التقرير السذرى عن تشاط الجممية وتقدعه نجاس الإدارة بعد عرضه على 
االجنة ااتنفرذية . 

(7) [إعداد جدول أعمال الهمية "ءموءية والعمل على دعرتها طبقا تلقانون وكذاك [عداد 
جدر أعمال الاجتّاءات غير العادية . 

(ه ) #فيذ ما جاء بالمواد وم و ؛: م 6ه من القائرن بس لمئة ١14‏ المشار إليه بابلاغ 
كل من مديروة الشئون الاجتاعية امخخصة والاصماد المخخقص فى المواعيد الوددة سهده المواه 5 

)١(‏ تنفيذ ما جاء بالادة هه من القانون رقم مم لسئة .د5١‏ المشار إليه خاصاً يابلاغ 
احافظ بأعماء المرشسين لمضوية بحاس الإدارة فى الجمعيات ذات الصفة العامة وججمعيات الرعاية 
الاجماء.ه ذلك ق الموعد المودد بالمادة المذ كررة : 

)١(‏ الإشراف على جميم الأعمال الادادية ود ئون الاوظفين وحفظ جميع أوراق وسجلات 
الحمة عمقرها . 

(:) يقوم بالاطلاع على جمين المكاتبات الوادة للجمعية ويءعرض عل مجلس الادارة أوالاجنة 
التتفوذية أو الرئبس ما يدل فى اختصاص كل ماهم ٠‏ 

)١0(‏ بحث ملاحظات الجبهاز المركزى للمحاسبات ومديرية الشمون الاجتاعية والجهات 
الادارية ااضتصة الخاعة بالنواحى!ا لادارية والاجعاعية وإعداد الرد علبا بيدا لعرض الم ضوع 
كاء على اللجنة التنفيذية و بجلس الادارة للرد على هه الجبات خلال شور من تاريخ الابلاغ . 

مادة م ب يعدّر أمين العندوق مسولا عن جمسع شون اجمعية المالية طيمًا للنظام الذى 
به .ره مراقب الحسايات وتو'فق عليه ااجنة الفيذية ولس الادارة ومختص أساسا بما يأتى : 

١ )‏ ( الاثراف العام على موارد ألمحية ومصروقاا ومراقة استخراج الاصالات ون ميع 
الابرادات واستلامها وإيداعبا بالبنك أو صندوق التوفير أولا بأو ل ومراقبة وتولى قبد جميم 
الايرادات رالمصروفات أولا بأول ق الدقاتر الخاصة ويكو ن مسثولا عن تنظم الأعال المالية 
الميزنية والاشراف عليها وعرض ملاحظاته وءذ كراه على اللجنة التنفيدية وجلس الادارة . 


فرانين وقرارات 1 


2 

(؟)الاثران على الجرد السترى رقدم تقربو ادك ا 51 
رجاس الادارة . 
المرف ل 

( ؛ ) مراجعة السجلات المالية الخاصة بالجعية ومراجعة المسنندات الم لية قبل و بعد الصرف 
راعتتادها وحفظبا ٠.‏ 

(ه) تتفيذ قرارات مجلس الادارة واللجنة التنفيذية فما يتعلق بالعاملات المااية بشرط 
أن تكون مطابقة امنود الإزانمة . 

(.) النوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذرنات الصرف والشمكات ٠‏ 

() المواققة على صرف اأسافة المؤقئة فى حدود مايقرره يجلسى الادارة وذلك منه قالحالات 
العاجلة والضرورية الى لا تسمل الارجاء لحين عرضبا على اللجنة التنفيذية أو يماس الادارة على 
أن اعنيد م ذه المصروفات فى أول اجنماع لما. 1 

(4 ) تصوير ح ساب الإبرادات والمصروقات واايزائية ال.ومية مدا اراجمتها عمرفة 
مرااؤب الحسابات لاعداد تقر بره النبالى عنبا وهرضبها جميعا سس اللجنة السلة مذ بة وع#اس الادارة ٠.‏ 

(4) الاشتراك مع السكرئير فى وضع مشرءع ميرانية الس:ة الممبلة وعرضه على االجة التنفيذية 
ومجلس الادارة ومواةاة مديربة الشثئون الاجناعية با مشروع قبل عر صسسسة على الجعية العمدومية 
بشبر على الأقل . 

٠١ (‏ ) يحث ملاحظات الجهاز المركرى لللحاسبات ومديرية الشئون الاجتياعية والجبات 
الادارةة المختصة الخاصة بالخواحى المالية وإعداد الرد عليها تمبيدأ لعرض الموضوع كله على 
اللجنة التتضيذية وبجلس الادادة للرد على ااجبات خلال شمر من ناريخ الابلاغ . 

ماد ب« فضلا عن الشروط المذ كورة بالمادة وه من القانون يشترط فى أعضاء مجمالس 
إدارة امات ألم أى بصدر بتحد يدها قرار عن وزير الارئاف والشئون الاجتاعية أرفع مسث وي 
الآدارة فيا الشرر ط الانية 0 


4 الديه التاسمع ‏ السئة الدادسة وا رعرن 


. أن يكرن على درجة من التعام أو الثقافة أو الخبرة حددها القراد المشار إليه‎ ) ١( 

() أن يكون قد أم برامج التدريب الت نظمتها مديرية الش_ممُون الاجتماعية المختصة 
أو الحردٌات أو الاتحادات نحت إشراف المديرية فى ميدان الخدمة 'لذى مخصصت فيه أبعي . 

مادة بم؟ ‏ يقوم وزير الآوقاف والشئون الاجتتاعية يأخذ رأى المحافظ متهن 3 عارمتة 
الإختصاص المنصوص عليه فى المادة ,م7 من القانون رقم ,0 لسنة 15+16 أأشار إليه . 


وله أن بذوض اللحافظ المختص فى عارسة هذا الاختصاص . 

مادة و, ‏ يحب أن بشمل نظام المي طريقة مراجمة حسا باتها ويكون ذلك بتعبهن مراقب 
الحسابات تعينه أو خبه اججممية العمومة مق غير أدضاء بحاس الادارة و:ق در أتمابه 
ويتولى مبمته من تاريخ انتخابه أو تعبينه إلى ناريخ اجتتاع الججعية العمومية التالى وعليه مراقبة 
حسابات السنة المالمة التى بندب ذا وحدد نظام اجمية اختصاصاته «سترشداآ عا جاء بنموذج 
النظام الأسامى للجمعيات . شْ 


مادة .+ مضع الدعمات لرقاية يماس الحافظة و تتتاول هذه الرقابة لص أعمال المعية 
والتحفق من مطا بقتها للقوا نين ونظام الجحمية وة ارات ابلومية العموه.ة 5 

مادة وم تعتير د'را للايواء فى حك المادة ( بد ) من العانون رقم م«© لسنة 155 كل 
مكان بعد للاقامة الكاملة لفمّة من الفّات الحتاجة لارع بة الاجتاعية أو المنسية أو"تأميلة 
أو التعلممية أو التربوية وذلك فى مراحل العمر انختنفة كندور رعاية الأطفال الهرؤمين من 
رعاية أسرم والاحداث امشردين والمنحرفين والمسنين ودور النقاهة والمرضى بأمراض مزءنة 
والعاجز بن والمءوفين وضعاف العقول وغيرثم ٠‏ 

مادة ؟؟ - يتعين على الجمويات رامو سسات الخحاصة التى يتبعها دور للإيراء رض من 
الآأفراض السابقة أن تتقدم بطاب لمدررية الشئون الاجتماعية الترخرصن ما يضمن : 

٠ نوع المؤوسسة أو الدار والغرض منما‎ - ١ 

؟ ‏ سعة اؤسسة أو الدار والاعبار التي تخدمها رمنطقة نقناطها . 


ثوائنئ وفراراث . 1 


م - رصف تفصيل للمول وتحديد الما كن المخصصة للخدمات المذتلفة ومساحة المكان 
المبفية فبه وبيان ما إذا كان «ؤحراً أو ملوكا ونظام الخدمة فيه . 


شبادة من الجبة الختصة إثمئون الاسكان والمرافق بصلاحية المكان ومرافقه وسلامتهاء 
وه - اللاحة الداخلية العمل وشروط القبول . 


ه - إقرار يبول العمل باو سسة أو الدار ةا للمواصلات أو المستويات العاءة للخدمة 
فيها التى يصدر بتحديدها قرار من وزر الآرقاف والشئون الاجتماعية وفى حالة إنشاء مبانى 
جيف بداة يعدم مع الإوراق السابق بيائه! رسم هنذدى المجى المراد إنشازره هذا الغر ض وملحقاته 
ومرافقه الصحية العامة معتمد! صن موخدس نقانى معمارى 5 

ويقوم مجلس نما فظلة بالبت فى طلب الترخيص خلال تسعين يوما من تار بخ وصوله 
مسشوفيا جرع الاوراق المطارية . 


وتملك مدير الشئون الاجتاعية سجلا موحدا لتقيد المؤسسات والجمات المرخص لا 
ظاهر بإدارتها . 


مادة ٠٠‏ تتموم مديرية الهمئون الاجتاعية انختصة بالتفتيش دوريا على المؤسسات ودور 
الابواء مرة كل سنة على الآفل للتأ كد من استيفاء شروط الترخوص وعل المؤسسة أو الجمية 
أن ن مخطر مديرية الشمُون الاجتماعمة المختمة والااد المخقص ا - 
كل ثلاثة أشبر وفى موعد أقصاه الآسيوع الآول مني الشهر الرايم . . 


مادة جم يكون تخصيض المال لانشاء المؤسسة الخاصة بسند رسعى وعلاوة على البيانات 
المطلوبة بالقائرن يحب أن يشتمل على البيانات الاخرى الى إصدر بتعيينها قرار من وذير 
الآوآاف والشئون الاجتماعية . 

مادة ه؟# ‏ بلس المحافظة أن يأخذ رأى الاتحاد المختص الاعتراض على إنشاء المؤسسأت 
إذا تبين أتها تسعى لتحقيق أغراض لا ندل فى نطاق أوجه النشاط ١3١‏ كثر حاجة إلى الرعاءة 
؛ لنسبة إلى منطقة عملبا أو لا تدخل فى نطاق ميادين الخدمة الوارد بمانهاسبذه اللاحة ٠‏ 

كا له حق الرقابة ول الم سسات الخاصة وتعديل نظاهبا بما حقق الغرض من [نشائها . 


مادة جم # تمخضع المؤسسية اللحاسة لرقاية مملسي اننا فظة وله : 


1 المد 7 اسع -- السنة السادسة والآر هون ١‏ 


) ١)خص‏ أععال المؤّسسة وفرارات مديرببا رافق مي عابنا لآقانون واد نه 
المنثىء لها . 

(ب) نعيين عثل أو أ “كير لمديرية العئون الاجتاعية فى بمالس إدارة المؤسسات الخاصة التى 
تنأ بعال جمع كله أو بمضه من الخهور . ١‏ 


مادة بام لا >وز آي دة أن تسمى باءم أتحاد ال م 
ألمعيات دترر انحادها با لتطبيق لاحكام هذا القانون ٠‏ 


مادة رم يحب ألا تزيد عده أعضاء مجلس إدادة الاتحاد عن ثلا ين عضوا على أن ن يون 
صل لهم : 


)١١‏ خمسة أشخاص على الا كثر يحم وظائفهم مثلون وزارة الاوتاف والدئون الاجتاعية 
والوزارات الاخرى الممعنية بشتون الاتحاد . 

زب خمسة أشخاصض مختارهم وزمد الأوئثف والك- ون الاجتاعمة من اله ادف المسائل 
الاجئاعية . 


(ج ) تنتخب اجمية اممومية للاتاد باق أعضاء اجلس هن بين أعضام! الذين عثلون 
الجميات والمؤسسات الخاصة ااشتركة فى الاتحاد والمددة لاشمرا كبا ويكون لكل جمعية أو 
مؤسسة خاضة عثل واحد فى عضوية الج.ية الممرمية الامحاد متاره بحاس إدارة الزمية 
والمؤسسة الخاصة . 


وينتءب محاس إدارة الاتحاد من بين أعضاء فى أول امنا له الر يس ونائبه 5 
الصمندورق والسكرتير - و حعدد نظام الاغاد اختصاصات كل دنهم 


الطريقة التى اختير ما سلفه . 


مادة وم - يقوم مجاس إدارة الانحاد بإدارة شونه وتتفيذ أغراضه امقررة فى القانون 


. إعداد التقربر الستوى لتشاط الاتحاد‎ )١( 


(ب) _ضع مشروع الميزانية الستوية الاتحابٍ والحساب المتاى للسئة “الماتهية ومزاجعة 


0 


ثوآئين وقراراف لا 


- 


تقادير مراتب الحسابات وموافأة وزارة الأوقاف والشئون الاجبماعبة بصودة من كل مثها قبل 
عرضبها على الجمية ال.مومية بشبر على الآافل . 


( ج ) [عداد اللوائ المالية والادارية التى يسير علبا العمل بالاتحاد . 


) د ( اتنفيك قرارات الجمعية العهومة وتشكيل الاجان الداعة وااوقكة لمعار ننه ق ميق 
أغر اض الاتحاد 


ويتعقد ماس إدارة الاتحاد مرة كل شهرين على الآقل وكلءا دعت الضرورة إلى ذلك 
وتسكون اجتاعاته صحيحة تحضور أغلية الاعضاء فإذا لم يحضر هذا المدد يؤجل الاجتباع لمدة 
ساعة يكون بعدها صحيحا تحضور ثلث هدد الاعضاء وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة 
للحاضربن و إذا تساوت الآصوات برجم الرأى الذى يحانبه رئيس الاجتماع , 


ويجوز مجلس الادارة أن يشكل من بين أعضانه لجنة تنفيذية يفوضبا ؟تصرف فى بعض 
اغتصادانه على أن يكون من بين أعضائها الرئيس أو ناثيه وأمين الصضدوق وأاسكرتير . 

عادة .ع ل تنسكون أموال الاتحاد ءن : 

. أشترا كات الغمثات الأعضاء فيه والى يحددها بجلس الادادة‎ - ١ 

؟ ‏ الإعانات الكومية واونات المؤسسات والحيئات العامة واجالن المحاية ٠‏ 

م امات والتبرعات والوصايا . 

1 المواد الاخرى الى ووافق علما يلس الادارة ٠‏ 


مادة ١ع‏ تعد وزارة الأوقاف والغئرن الاجتاعية برناءج الاعداد الفنى والاداري 
الذى يض.ه الاحاد النوهى لأعضاء مجلس إد'رة الجءات والمؤسسات وموظفيما ٠‏ 
. مادة مع على الاتحادات أن تقدم إلى وزارة الآوتاف والثئون الاجماعية تقريرا سذويا 
عن نشاطبا وجم ه الهيئات المتضمة [اويا . 

مادة +ع تدرج الاعانة الدورية للجمعيات و سات الخاصة والاتحادات سنويا بميرانية 


كل عافظة أما الامانات اد د: وزيادة الاعانات والاءا أت الاشائية والتأئيئية وغير ها من 


3 ألسد اتتاسع ‏ السئة السادسة والآر يمون 


سس تسم سس لك 


الاعانات فيك صرفها من صتدوق إعانة الججعيات وااؤسسات الاصة بالوزارة على أساس 
أولوية الخدمة رميدانها وحاجة الحافظة إلبها . 

مادة 4؛ ‏ تعتبر الجهات الآقية هى الجبة الادارية الختصة بالنسبة لتطديق المواد 'لاتية فى 
القانرن رقم جم اسئة ١و1‏ المشار [أيه : 

(١)وذير‏ الأوقاف والشئون الاجتاعية بالنسبة لتطبيق الفقرة الثانية من المادة م والمواد 
كعم" 212 5 ٠١/5252‏ 

(ب) يحالس المحافظة بالنية لتطبيق المرلدة ميت سأرلا م علي بنرك ناكمب 
م ءهم تقرة (ب) 

(ج) امحافظ بالنسبة لتطبيق المادتين وه » ون . 

(د ) مديرية الشدّرن الاجتاعية اتختصة بالنسية لتطبيق الموأد 1801١‏ م81 فقرة (ح) 
وول 44 92؛124]ه44ه. 

مادج مغ ينشر هذا القراد بالجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الججهررية فى( ذى القدة سئة وم؟( ( ١٠١‏ عارس مئة 1135 ٠)‏ 


قرار رئدس اجمبورية العربية “تحدة 
؟/193 لسن ححدوز )1١(‏ 
بنء.ين إدارات الذمابة الإدارية واختصاص كل منبا 
رئيس الجبورية 
بعد الاطلاع على الدستود ؛ 


وعل الفا نون رقم لسمئة مى؟١‏ باعادة تنظم النيابة الاد'رية واللمايات التاديبية 
والقوانين الممدأة له ؛ 


(1) نشر بالجريدة الرعية !امدد هم الصادر فى 11 من إبريل 1533 


قُوائين وفرأرات وخا 
ااا 131022122522906 سا باوباو ووو ا 
وعل القانون رقم و اس'ة وهو فى شأن» يان أحكام قانون التسابة الإدارية والما يات 
اتأدبيدة على موظ امو سسات والهرئات العامة والشركات واجمميات راليئات! خاصة , والقرانين 
الممدلة له ؛ 
وعلى القرأر الجخبودى رقم .4م لسة بودوا بتعين إدارات النيابة الإدارية و اختصاص 
كل عهاء 


وه اء على اقبراح مدير الديابة الإدارية 05 


وفل ما آزاة جاتن الاركة ‏ 


5 


سين : 
مادة و تسكون اغيابة الإدارية من خمسين إدارة ٠‏ لعين و حدد اختصاص كل مما فيا لى: 


وختص با عمال [ ليوا من دراسات و محوث وتحقيةقات 4 و شمو يب وامشتخلاص المادى. 
القانونية من الاحكام اأددية 5 


ع - إدارة التفتيش الفنى : 
وتختص | لتفتيش على أعمال الميابات وأعضائها » وتحقيق ما > ل [ليها من مسائل . 
 #‏ إدار: المكتب الفى بالقاهرة . 


وقدص عر أجحعة وخص الاحةيقات الى مص حا مدير اانماية والوكلاء العاماين فى التاهرة » 
وتحقيق م يل إليها من قضايا . 


ع - إدارة المكتب الفى بالاسكندرية : 


وخضص مر اجدمة روقص الحقيقات الى مص ما الوكيل العام الاسكادربة ٠‏ و بتحكيق 
مايمال [ليها من قضاءا . 


001 المدد قتاسم ‏ افسنة ال أفسة والأر يمرن 
ايا ا 2000 :72:0 
6 ب [إد'رة المكتب الفنى بمازطا : 


وتختص بمراجعة ونخص التحقيقات التي يختص | الوكيل العام بطنطا ء و بتحقيق ما بحال 
[لعهامن قضايا ٠‏ 

- إدارة الم-كتب الفتى بالمصورة : 

ومختص عبراجعة وخص التحقيقات التى مختص با الوكيل العام بالمنصورة , ويتحقيق ما سمال 

إليبامن قضايا . 

و٠‏ إدارة المك.حب الفنى يبنى سوريف : 

وتختص مرا ببعة وفحص التحةيقات التى مختص بها الوكيل العام بينى سو.يف », و بتحقيق 
ما حال إليها دن قضايا 3 

بم - إدارة اللسكدتب الفنى بأسيوط : 

وتختص بمراجعة وخص التحقيقات التى مختض بها الوكيل العام بأسيوط ء ويتحفيق ما محال 
إلمبا من قضاءا . 


8 إدادة الدعوى التأد يبية ً 


وتحتص عباشرة الدعاوى 'مام الحا كم التأديبية . 

( ويكون لها فرع فى كل مدينة بها مقر [حد امحاك التأدبية ) . 

- النمابة الاهارية لآرئاة والداخلية والخارجية واعدل : 

ونختص بالعاملين فى رئاسة امبورية ومكاتب نواب ركيس الجبورية » ورئهس الوزداء» 
ونائب ل الع الوزراء اشئون الخارجية » ووذراء ألدولة ولق وزارات الداخلية والجارجية 
وااعدل والمصالح واذيئات العامة ألتأ بعة 4 5 


1 كا تخرص بانعاملين فى المصال واغْمئات العامة التى لا تدحل فى إختماصر إدارة أخري . 
١‏ 7 النيابة الادارية للأوقاف والشئون الاجتتاعية والآزهر : 
ونخة: ص بالعاملين قّ مكتب انب الوزراء للاوقان والشئون الاجتماعية والازهر ل 


5 أوانيئ وثرارات أ 
قاسم أ ص13 غب0 :3193 اكت ,غم ا ور يمحس ةط 0 279 
ووزارة الآرآف والشئون الاجتاعبة والآرهر وجامءة الأزهر ل وق المسالح واليئات العامة 
التأبعة لها . 
١‏ -- النيابة الادارية الشثون الالة والاقتصادءة 0 
ومخنصس بالعاماين ف مكتب نائب رئيس الوزراء الشذثون المالة والافتصادية ٠»‏ وى 
وزارات الدزانة , والافتصاد والتجادة الخارجية ٠»‏ والتخطيط . وفى المصاح والحيئ'ت العامة 
التابمة لما . 
ا الميابة الإدارية للثقافة والإرشاد القوى والسياحة والعمل : 


-- بالعاملين فى مكتب نانب رئيس الوزراء قثقافة والارشاد القوى والياحة ٠‏ وفى 
والآثار ء والممل . وف المصالم والحيمات العامة #تابعة لها . ش 


ومختص بالعاملين فى مكتب ناب رئيس الوزراء للتمون والتجارة الداخلية » والاسكان » 
والمراقق » وف المصالم والهيًات العامة التابعة لحا . 

: النمابة الادارية لازراعة والرى والد العالى‎ - ١ 

وتختص با لعاملين فى مكتب نائب وئيس الوزراء الزراعة والري ى وى وزارات الاصلاح 
الزراعى واستصلاحالأداضى , والزراعة » والرى ء والسد العالى . وفى الحصا او الما تالا بمةنها. 


النيابة الإدارية الواصلات : 


وتذنص بالعاماين فى مكلتب نائب رئيس الوزداء النقل والمواصلات وف وزارقالمواصلات 
والمصالم والحيئات السامة التابعة لا . 


: النيابة ! لإدادية النقل‎ - ١9 

و مختص با لماملين فى وزارة النقل » وف المصا لم والهيئات العامة التابمة لها . 

١4‏ - النيابة الإدارية لأصحة والصناعة: 

وتختص بالعاملين فى مكتب نائب رئيس الو زراء المناعة والثروة المعدنية والمكبرباء ٠‏ وف 
وزارتى الصحة و'صناعة والثروة الممدنية والكهر باء » وفى المصالم والميئات العامة التابعة لها , 


8 - الابة الإدادية للتعليم المالى و"جاممات : - 
و نخقص بالما لبي فى وذارة التمليم المالى وفى جامعتى القاهرة وعين شمس: ء وف المصالح' 
واغميدّات العامة التاسة لا . 1 
6" - النياية الادارية للتربية والتعلم 0 
وتختص بالعاملين فى وزارة الربية والتملم » ونى المصالح والحيئات العامة التاعة لها . . 
 »١‏ التياية الإدارية الحربية : 
وتتص بالاملين فى وعارة الحر بية » وفى الصاح واطرءات العامة التابعة لا أو الخاضعة.: 
لاإشراف ااقوات المساحة . 
4 55 الغما ب الادارية محافظلة القاهرة : 
و تخةص با لعاملين بد يوان تحافظة القاهرة . 
١ 1‏ نحن الغيابة الإدارية اؤسسات المناعة 4 
الصناعة واللروة المعدنية والكهر باء » وفى الشركات التايمة لحا . 
غ؟ - الثياية الإدارية لمؤسسات الحربية والثررة المعدنية والكهرباء  :‏ - 


و تختص با لعاملين فى المؤسات العامة التى شرف عليها وزر الحربية أو القوات المسلحة » 
الصناعة والثروة المعدنية واللكبر باء » وف الشركات التابعة لا . 0 
م - الثمابة الإدارية اؤسسات المال والاقتصاد : 


ومختص بالعاملين فى المؤسسات العامة التى يشرف عايها نائب رئيس الوزراء الشمون امالية 
والاقاصادية. ووزررى الامتصاه رالتجارة الرجية 2 والتخطط » وفى أبشمركات التاومة لما : 


56 - النمابة الادارية او سسات الموين والصحة : 


ومختص بالعاملين فى المؤسسات امامة ااتى يشرف هاما نائب رئيس الوزداء العمون 
والتجارة الداخلية ء ووزيرى الدوين والتسارة الداخلية » والصحة , وى الشركات التابعة لها ٠‏ 


”3 النياية الإدارية ُو سسات الزراعة والإصلاح الزدامى : 
وختص يالعاملين فى المؤسسات العامة التى يشرف علما_نائب رئيس الوززاء قرراعة والرى 


ُوانين وكرأزأث | 1 


ووزراه الاصلاح 'ازراعى واس تصلاح الآراضى 6 والزراعة ٠‏ والرى « وق الشركات 
التابعة لها . 


بخم؟ - الماية الادارية لم سات الاسكان والمرافق والنقل : 


وتختص بالعاءاين فى 'لمسسات العامة الا بعة لناب رئيس الوزراء لاتقل والمواصلاات» 
ولوزداء المواصلات » والاسكان وال افق » والتقل » وفى الشركات التابعة لها . 

إه" - النيابة الادارية لمؤسات الثفافة والارشاد القوى والسياحة ٠‏ والجبعيات 
والحمئات الخاصة : 


وتختص ,ا لعاملين فى المؤسسات العامة التابعة انائب رئيس الوزراء الثقافة والارشاد القوى 
والسياحة ولوزراء الممل والثقافة والسياحة والأثار » وف الشركات التابعة لما » وى المميات 
والحيتات الخاصة الى مخضع موظفوها لقانون اأنيابة الادارية » 5 نختص بأعضاء النشكيلات 
النقا ببة وأعضاء مجالس الادارة المنتخبين فى الشركات والجمعيات » والعاماين فى الم سات العامة 
والشركات التابمة لها من لامختص جم إدارة أخرى » 

.“9 الغمابة الادارية للوؤسسات بالاسكندرية: 


ولخّص بالعاملين فى المؤسسات الدامة والشركات التابعة للماء وف ااجمعيات والمئات الخاصة 
التى مخضع موظافرها لقا نون النيابة الادارية » وبأعضاء التشكيلات النقابية وأءضا. بجالس الادارة 
المنتتخبهه فى الشركات والجمعرات » الوافعة فى دائرة تحافظات البحيرة والاس-_كندرية ومرسى 
مطروح . 

و الياية الادارية بالاسكندرية: 

وتختص بالعاملين ممحافظى الاسكندرية ومرمى مطروح ٠‏ 

؟* # الخيساية الادارية بدمبور : 

وتختص بالماملين بمحافظة البحيرة . 

“و # السابة #الادادية بطنطا : 


و نشتص بالعاملين ,عحافظة الغربية , 


ا المدد التاسم -- اأسئه السادسة والأريهون 


ع ب السياية الإدارية يكار الدمخ : 
وتخّص بالعاملين عصافظه كافر الشمخ . 
ومو النيابة الإدارية بشبين السكوم: 
وخختص بالماملين بمحادظة الماو فية . 

ب" # النمابة الإدارية بالمنمورة : 


وتختص بالعاملين بمحاقطة الدقبلية . 


ونختص بالعاملين عحافظة دمياط . 


بح ب النياية الإدارية بالزةازيق : 
ونختص بالعاملين بمحافظة الشرقية . 
9 النيابة الإدارية ببورسعيد : 
وغتص بالعاملين محا نظة لوز سعردك 
٠ع‏ س الغيابة الادارية بالاسماعيلية : 
ومختص بالماملهن بمحافظى الاسماعيلية وسيناء - 
١‏ - النيابة الإهارية يالسويس : 
وتمختص با لعاملين بمحافظة السويس . 
؟' س الغيابة الإدارية بهنها : 
ومختص بالعاملين بمحافظة القلروبية . 
. ع ل الغيابة االادارية بالجيزة : 
ومختص بال املين عدافظة الجزة . 


قوانين وقرارات 27 
دتقتص بالعامليه عحاظة يسوي '” 
هم س اانياية الإمارية بالفيوم : 
تبن وتفتصن بالعاملين مسافظة ايوم : 


5غ - النباية الادارية بالمنيا : 
. وتختص بالعاملين بمحافظة امنيا . 


/اع - السسابة الادارية بأسبوط؛ 


وتختتص بالعاماين حافظى أسيوط والوادى الجديد . 
8 - النيابة الادارية بسوهاج . 
تختص بالماءاين عدا ففاة ودج . 
8 - الليابة الادا ابة بقنا : 
و #ختص با لعاملين محافظى قناو الببحر الاحمر . 
٠ه‏ - النياية الادارية بأسوان : 
وتختص بالماملين بمحافظة أسوان . 1 
مادة ؟ ب يلتى القر'ر اجمبورى رقم 0غ 7 لسئة ؟ 4ه المشار إليه . 
م ينشر هذا اقرار فى الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة الجمبوزية فى عو ذى الحجة سئة هم( ( ه أبريل سئة 155 ) 
قرار رئيس الجهورءة العرية المتحدة 
| م.ئ؟ لسنة 1(1555) 
باللائحة التنفيذية للقانوز رقم غ؛ لسنة هم4و فى شأن تنظيم مراقبة حسابات اأؤسسات 
والميئات العامة والسركات والعيات والمثدات التابعة لها . 
رئيس الحبورية . ش 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
(١)نشر‏ بالجريدة الرسية الهدد ؟ الصادر فى ١١‏ من يونيه سنة 5و١‏ , 


10 المدهااتتاسم - السنة السادسة والار بمون 


وعل القائرن رقم #م١‏ لسنة 1ه بمراوقة مبئة امحاسبة والمراجمة والقوا نين الممدلة له ؛ 

وعل القانرن رقم +؟ لسنة غه١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالآسهم والشركات ذات المسو لية الحدودة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 6و لسنة وهو١‏ بإأشا. تهابة الحاسين والمراجميز وااقوانين 
المدلة له 

وعلى القانون رقم ١١7‏ اسنة ,موه : فى شأن إنهاء النيابة الإدارية والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ؟١‏ اسنة ه4١‏ فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على موظق 
المؤ سسأت العامة و الشركات واجعيات والهيئات الخاصة ؛ 

وعلى القانون رقم ٠‏ أسنة 4 بإصدار تانون المؤسسات العامة ؛ 

وعلى القانرن رقم 5١‏ لسنة ١5+‏ إصودار ظانون اليءّات العامة ؛ 

وعلى القانون ؛ قم 5غ لسنة ١14‏ بنظام العاملين الم نيهن فى الدرلة ؛ 

وعلى القانون رقم +؟١‏ لسنة ١.14‏ بإصدار قاتون الجباز المركزرى للمحاسبات ؛ 

وعلى القانون رقم .: لسنة ه47١‏ بتنظيم ماقبة حسا بات الم سسات وايئات المامة 
والشركات والجعيات والنشآت التابعة ها ؛ 

وءلى قرار دئيس الجهورية رقم .م أسئة م 9 0إصدار نظام العاملين با أ سات العامة , 

وعل ما ارنأه مجلس الدولة ؛ 


فحورن : 
مادة ذ- تشكل إدارات مراقبة حا بات أ.وٌ سان والميئات امامة وااشيركا . واطعينات 
والمفات التابعة لها وتمارس اختصاصاا طيقا للائحة المرافقة . 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة الجمهورية فى و صفر سنة ١م١١‏ ( 14 يونيه سلة 1955 ) . 
لانحة نظام العمل 
فى إدارات مراقبة حسابات المؤسسات العامة والحيئات "عامة 


والشركات و الجمعيات رالمنشات التابعة لها 


قواا وئرارات ول 


الباب الأول 
شكل الإدارة 1 
مادة ١‏ صحدد رئيس الحباز المركزى لللحاسيات ‏ بقرار منه ‏ المؤسسات العامة 
. والحيتات العامة التى ينشأ بكل منها إدارة لهراقة .ساباتها وحسابات الشركات والجمعيات 
والمشات الا بعة لىا 3 
عادة.ب سه تشكل كل من الإدارات المشاد إلا بالمادة السابقة من مراقبة عامة أو أ كر 


حسب عدو الوحدات الى مارس ذشاطبا بألزسية لها » ويلحق بكل متها العدد الكانى من العاملين 
الإداريين والكتابيين الذين يسرى فى شأنهم جميع ااقواعد والنظم السارية فى الجبات التى 
رتقدو احشاجات الإدارات المشار إلمما 9 المقرة الساءقة مق الاعضاء ألفنيين والاداريين 
والكتانمين بالاتفاق بين الجهاز المركرى للحاسبات والمسسات العامة والحيئات العامة |تختصة 
على أن يتم ذلك قبل بد السنة المالية ب“لاثة شهور على الأآفل . 
وفى جميع الآحوال لايحوز إنشاء رظائف ولاتمديل الوظائف المدرجة بالميرانية لهذه 
. :الإدارات قبل الرج, م إل الجراز المركزى للم<اسيات الحصول على موافقته فى هذا الشأن . 
مادة م« ثرتب الوظائف الفنية فى الإدارات المذكورة وحدد مرتبات. أعضائيا طبقأ 
للجدول المرافت لمذه اللائحة . 
مادة و رذ التعيين فى الوظائف الفئية بالإدارة المذكورة فى غير أدنى الدرجات وذلك 
0 فى وجود فسية النى ق الدرجات الا لعمة ىكل إدارة . 
ومع ذلك يحرز حلال سقتين من العمل با'قانون رقم و؛ لسئة 16 التعيين فى غير أدنى 
الدرجات دون المقيد بنسة عدودة من الدرجات الخالية فى كل [ءارة 3 
. وارئيس الجهاز المركوم للبحاسيات أن مد :بقرار منه ‏ فرة السنتين المدكودتين لهدة 
أخرى عائلة أو أ كثّْر إذا استدصى الآمر ذلك ٠‏ 


4 أمدد اناسع أملة السادسة والار بمو 
- كا يوز خلال الفبرة المثار [أيبا التعيين موجب قرار من رئيس اأجمهودية في هذه 
الوظائف عرتيات ماور نلك الواردة بالجدول المرفق لهذه اللائحة . 
مادة وى يشترط فيدن بءين فى إحدى الوظائف المثار [لوها فى المادة ب من القانون 
أن يكون من بين الحاصلين على درجة المكالور يوس من إحدى كليات التجارة يجامعات الجمبورية 
العرية المت ة أو مايمادلها وأن يكون من [حدى الفدتين الناليتهن : 


١١)المزاولون‏ فملا لمبنة امحاسية والمراجمة فى تاريخ العمل بالقاثون وم حق اعتياد 
معرافيات الشركات المساهمة وفنا ل( كام القانرن رقم ٠١‏ لسنة هدر فى شأن مزاوة مبنة 
انحاسرة والمراجعة منذ مدة لانقل عن سبع ستوات بالنسبة دير الإدارة ونائبه وأريع سنوات 
بالنسبة حراقب الحسابات. 


5 الذن أمضرا فى إحدى الوظائف المنموص عالبا فى المادة ٠٠١‏ من القانرن المشار [إليها 
بالفقرة الابقة مدة لاتقل عن نه ى عشرة سنة بعد حصوله على المؤهل الجامعى بالنسية لمدير 
الإدارة أو فائبة وامقتى عشرة سنة بالنسبة لمراقب الحسايات . 

عادة 1 يشترط قممن يعين مراجما أول أو مراجعاً أن يكون حاص لا على المؤهل 
الارامى المشار إليه فى المادة الابقة وأن يكون مقيداً بسجل المحاسبين وااراجدين ومزاولى فنعلا 
المنة فى تاريخ صدور هذا العانرن يحدول (ب) لدة لاتقل عن خمس سذوات أو سأنين عل ىالتوالى 
أو يكرن قد أمضى فى [حدى الو ظائف المنصرص علرما فى المادة ٠١‏ من القاثون رتم 11 (نة 
مدة لاتقل عن ان سئوات أو خمس سغوات من تاريخ حدصوله على المؤهل الجامعى 
على ااثوالى ٠‏ 

ويشترط فيمن يعين مراجعاً مساعدآ أن يكون من بين الحاصلين على المؤهل الدرامى'المشار 
إليه فى المادة السايقة رأن يكون مقيدآ دول المحاسبين والمراجمين يحدول (ب) أو يكون قد 
أمضى فى [حدى الوظائ المنصوص عليه فى المادة ١‏ ؟ من القانون دقم «م؛ لسئة 451( مدة 
لاتقل عن ثلاث سنوات من تاريخ حصوله على الأؤهل الجامعمى ٠‏ 

و يشترط فيمن يعين مراجعاً بحت الثّرين أن يكون حاصلا على ا.ؤهل الأارامى المتصرص 
عله فى لادة السابعة ٠‏ 


وفما عدا من ,يري فى شأ تعبينهم -م المادة ب من القانرنٍ المشار إابه يمين العاملون بتللك 


قوانين وقرارات 444 


الإدارات بقرارات من السلطة الغتصة بتعيين الفئات الائلة طبقأ نظام العاملين بالمؤسسات 

عادة ب أستثاء من شرط الحصول عل المؤدل الدرامى المشار إليه بالمادة الخاءسة من 
هذه اللانحة بحوز مين ذوى الجبرة |امتازة فى أعمال انتحاسية والمراجء ة والمق.دن بسجل 
الحاسبين وأا راجمين جدول (ب/ والمزاولين فعلا للمنة فى تاربخ صدور اقانون رقم 6ع للئة 
م451 فى وظائف هذه الإدارات رفى هذه الحالة تزاد الدد امار إاما بالماد تين السا تين 
مقدار الس ساوات 3 

أما بالندبة للحاصلين على «ؤمل تمارى مو ط أوالحاصاين عل ١‏ هلات تكيلية أودباويات 
من اأواهد تفوق المؤمل المتوسط وتقل عن درجة الكالور دوس فخفض المدج المشار إاما قَْ 
الفقرة السابقة بمدة معادلة لمدة ؟لدرامة المقررة للحصول على “لك ا'وملات 

كذلك نخفئض المدد الأثار إلمها بالمادتين- انا فم علدا ورظيفى عدار الإدارة ونالبة 
بالنسبة للحاصلين على «ؤهل أعلى من درجة ابكالوريوس عدة معادلة لمدة الدراسة المقررة 
لحصول على المزهل بشرط أن يكون هذا المزهل متهلا هزاولة الممزة ويختص الجباذ ىف 
لللحاسبات بتقرير ذلك. 

مادة لم يعرى على أعضا. الإدارة الفتيين الاحكام السارية فى شأن اعاملين بالمؤسسات 
لمامة فيا لم برد بشأنه نص ف القانون رقم 4 لسئة ه47١‏ أر فى هذه اللائحة . 

مادة به قنشمأ بالجباز الاركزى للمحاسبات نة لشدرن العالمين بالادارات تشكل بقرار 
من رئيس الجباز المركرى للمحاسيات «لى الوجه التالى 

وكل العيان المركلاش للندا سات ابر نع حت فرعا اع وا هلدا عو وكين 

أر بعة من مدبرى إدارات مراقية حسابات مراقبات اإؤسسات العامة ١‏ 
وافريات العامة والار كات واءمات وااثدات التانئعة لما المنشأة 8 د ا أعضاء 
أقانون رقم غ؛ اسئة ١+6‏ يعينون بقرار من ركين #عار لمركرى | 


لإبجابباي 9 نوهو ره لالت الى 0 فده اميم ا ل«م, ا ووه ونم يض ,-. ْ 


160 العدد التاسع السنة السادسة والارسرن 


ويعنم [ى عضر بة هذه اللجنة مدير الادارة المختصة عند عرض حالات الماملين بإدارته 
عل اللجنة وذلك إذا م يكن هذا المدير عدوا أصلياً باللجنة . 


الاراء برجح الجانب الذى منه الرئيس . 
وتحب ألا يقل عدد أعضاء اللجئة عن ثلاثة بما فيوم الرئيس ويولى أعمال السكر تار ية لحذه 
اللج:ة من يندبه رئيسها لذلك من بين العاملين بالجراز المركزى للحاسبات دون أن يكون له 


صوت معدوة , 


ومختص الادنة بالاظر فى جم ااتعيونات فم عدا اثعيينات الصادرة شرار من رئيس الجرورية 
كذاك تنظر فى نقل وترقيات وعلاوات العاملين فيا عدا مايستازم أن تصدر به قرار من دئيس 
الجمبورية وذلك علاوة على مارى رئيس الجهاز عرضه عليها . 

وينشأ سجل خاص تدون به محاضر اجتماع اجان ثرون العاملين بالادارات ويب أن 
تشمل هذه المحاضر على أسماء [اضرين والمائل الممروضة وما دار من مناقشات والقرارات 
النى اتذذتها اللجنة والآسباب الى بفيت عليها ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون والقائم 
بأعمال السك رئارية على محاضر ااجا-ات . 


وترفع اللجنة متتر<اتها خلال أسبوع لرئوس الجباز المركزى المداسبات لاعتادها نإذا لم 
يمتمدها ولم يعترض عليما خلال ٠٠.‏ يوماً من تاريخ رفمها اعدرت معتمدة وتنفذ . أما إذا 
اعترض رئيس الجهاذ على اقتراحات اللجنةكابا أو مضبا ترد الافتراحات المترض علما إلى 
اللجنة للنظر فيها مرة أخرى وإعادة عرضبها عليه خلال أسبوعين وذلك لانخاذ ماراه بشأتما 
و يمتعر قراره فى هذه المالة تهائياً . 

مادة ٠١‏ م يفوض رئيس الجراز المركزى للمحاسيات فى منج ندل التثيسل لديرى 
الادارات ونوامهم والمراقبين خصما على الاعتهادات المخصصة لذلك مز 'نيات المؤسسات والهيئات 
العامة التى ي.ملون عا . 

مادة ١‏ ل مخصص لكل إدارة ميل المكافآت والآجو ر الاضافية من المبالغ المدرجة 
لهذين الغرضين بعرانيات المؤسسات والحيئات العامة النى تعمل فى نطاقها الادارة يتفق عليه 


ثوانين وترارات لمك 


00 
8 الجراز المركرى لمداسيات وبين المؤسسة أو الريئة ويكون ااصرف من هذه امبالغ وفنا 
ززراعد الى يقررها رئيس السباز المر كزى المداسبات . 
ومدير الادارة أو ثائية سلطة اغناد صرف مصرءئات السفر والانتقال والمصروفات التثرية 
والشتريات الصغيرة التى بس :از مها طبيمة العمل فى إدارته ٠‏ 
ع تخصص لكل إدارة سلفة مستدمة يهرف متها باعتاد مدير الادارة أو ثائيه فى حدود 
الواتم السارية بالمؤسسات أو اله يات العامة . 
وبكون صرف المكاقآت والاجور الاضافية بقرار من رئيس الجباز المركزى المداس.ات 


أر من يفوضه فى ذلك ٠‏ 


الباب ألثانى 
نظام العمل بالإدار 0 


مادة 9٠9‏ - بخص مداو الإدارة بتنظم العمل ما 5 يشوم مسق الأعبال بين المراقيات 
الءتافة ويكون مسكولا عن حسن سير العمل ها ومتايمة أعرالها وأعيال أعضاءئها وكرم نانب 
اللدبر بمعاونته فى الأعمال الموكولة إليه وينوب هنه فى مباشرة اختصاصاته فى حالة غياءه . 

مادة ١#‏ يع مدير الإدارة خلال الثلاثة شهور الأولى من السئة الماأمة وبالاشاراك مع 

3 تأنه وماقى الحسابات بالإدارة خطة وبرامج العمل ووارف على تنفيذ ها بعك اعتهادها من 

الجباز المركرى للمحاسب ٠‏ 

يمير عدم رد الجباز أو تصليقه على البرامج المرسلة إليه خلال شم من تاريخ [د الها 
موافقة ضمنية علها وذلك دون الإخلال صحه فى تعديارا خلال فنرة التافيذ وحسما 
إقاضيه الآمر . 

وبراعى عند [عداد هذه البرا:ج أن 7ؤخد طبمعة النشاظ الذى :قوم به الوحدات لامر اجعة 
ل الاعةاريا يب إيضاح عدد العاملين فى تنفيذ هذه البرامج على مختلف مستوياتهم والأعمال 
أن ستوكل [ليهم خلال فترة التنفيذ . 


0 العدد التاسع السئة المادسة والاربعون 


جسم 


ويكون مراقب الحسابات مسئولا عن متا بعة أعيال مواو ثيه ووضع:فصيلات برامج الأراجمة 
والعمل لهم وملاحظة سلامة تنفيذها 

مادة 4و ل يحب أن توضع برامج المراجعة والممل فى :فصيل مشأ نه أن يؤدى إل سبرة 
تمفيق الأهداف التى وضعت من أجلما . 

وعلى المراجمين النحقق من مدى ملاءمة الأظام الحاسى وأنظمة الضيط والرقاية الداخلية 
للوححدة ء>ل المراجعة وأن يتأ درا 50 سلامة تو جيه العمليات الحساسة والقمود بالدفار وعدم 
الالتزام بالمراجعة المستندية والدفئرية وحدها بل يجب التحّق من سلامة التصرفات ذاتها ومن 
انباعالنظم وال واعد'لمامةالمقررة؟! يفيغى على المراج .ين بالإضافة إلى الواجبات الى نص عليها القا.ون 
رقم ؛ لسنة ١+6‏ التّثِت من وجود الآاصول الظاهرة بالاذا:. والسجلات رءن حقيقة قيمتها 
وأنها كانت قد سجلت أصلا بعر التمكافة وأنه يحرى استبلا كبا بالقدر المناسب وكذلك التحقق 
ون صحة الإبرادات والمصروقات والالتزامات وجديتبا. 
بالجهاز المركزرى الدحاسبات أجراء 0 مقفهمل ب أفسية لكل م تقسدم أو اعضه وذلك 
فى المالات البى تراها . 

مادة 16 يصب الاشتراك فق عليات الجرد زان رمخازن الوحد'ت عل مرأجعة الإدارة 
كنا أمكن ذلك كا بمب بين الحين والآخر أن تحرى الادارة بواسطة أعضائها جردا مفاجدا 
جرئا أوكاملا لهذه الجيات على أن يشار إلى نانج هذا ١‏ رد فى تقارير المراجعة . 

ماد ١‏ لأعضاء الادارات الفامين الحق قَ الاطلاع على جميع ااسجلات الماسية 
للوحدات محل المراجعة وكذلك سائر حا باتها ومستنداتها وأية عاضر أو تقارير أو قر'رات 
يرون أن أعمال المراجعة تس تلزم الاطلاع عليها وهم أن يطذوا الميانات والايضاحات 
اللازمة لفحصرم 5 

ماده با١ ‏ يعتمد مدير الادارة أو ناه الاقرار الضر بى الخاص بالوحدة حل الأراجعة 
وكنذلك سائر الاقرارات التي تقد, إلى الجبات الحسكومية وتستازم مثل هذا الاجراء . 


وان وثراراث ْ 4 


مادة 14 تعد الادارة تقارير ربع سدوية عن ندائج أعمال المراجعة التى تمت خلال الفغرة 
ونبلغ للجراز المركزى لللحاسبات خلال شهر من تاريخ التهاء كل فترة ويحب أو توضح هذه 
اتقارر مدى تنفيذ البراءج ألتى وضعت المراجعة والملاحظات الحاءة التى أسفرت عنها 
وما اتبع بشأنا . 

مادة 1 - يعد .راقي الحسابات ا#تص تقريرا سنويا عن كل وحدة من الوحدات 
الماضعة لمراجمته يضمنه الملاحظات التى أ- مرت عدبا المراجمة وما اضذ بشأما وما إذا كان 
زد حصل على الايضاحات والبمانات التى رأى ضرورة الحصول علمبا وما إذا كات الممزانية 
والح بات التاءمة تعبر بوض, م عن حقيقة المركز المالى للوحدة وعن حقيقة أر باحها وخسائرها 
فىنهاية العام كذاك يحب أن يضمن "اتقرير طريقة الجرد والتقيم الى ا تيدتها الوحدة ومدى 
التحقق من سلاءتها وموافةتها للاجراءات اتى اعتمدتما الادارة و الآامول المرعمة . 

كا يفبغى الاشارة فى التقرير إل كل تغيير يطرأ على أسمر وطرق تقوم أو الجرد وأثر ذك 
على نتائمج الحسابات ويمد هذا التقرير خلال شبر من تاريخ الانتباء م . خص اليرانية أو 
الحساب الاتاى . 

وفى جمبع الآ<وال لا يذغى أن شأخر إعداد اتقارير انكل عن أزيعة ايو هن تأد يش 
اثتباء السنة المالية لأوحدة محل اأراجعة . 

مادة .لا برقع مدير الادارة التقارير والبيانات الماوه هنبا فى المادتين اسابقتين 
متضمنتين ملاحظاته عليها إلى الجباز المركزى الحاسيات وإلى رئيس مجلس [هارة المؤسسة 
أو الشركة أو اغيئّة أو الوحدة مل المراجءة وإلى الجبات المثشرفة عيبا . 

؟] تبلغ صورة مئها مرققاً ما مايبديه الجباز المركرى للمحاسيات هن ملاحظات عليبا 

خلال شبر من ا بن موافاته 3 إلى مجلس الآمة وإلى الجبات المشاد [لما فى الفقرة السابقة . 

مادة وم تقوم إدارة مرافية الحسابات بالمؤسسات امامة هئات العامة بمراجمة واعتتاد 
البيانات اللازمة إتابعة نفيذ الحطه وتقمم كفاية الآداء لاشركات والوحدات محل مراجعة 
الادارة وذلك طبمًا لما محددء الادارة الأركزية لتابعة تنفي 3ف الحظة ونقيم الآداء بالجهاز 
المركرى المحاعيات . 


1-0 ألمذى أأتاسع -السئة قادة والأريفون 


الاب الثالك 
إجراءات تدر يب العاملين الفنيين بالادارة 

مادة ا عت حرر ضر بالتحفيق بت فيه اسم المسدّول وصوةه ول إتامتة و وظيفته 
وتسجل أقواله كنتابة وتذيل كلورقة ءن أوراق اتحقيق يترقيع الحقق م يثبت الحقق مابتخذه 
من إجراءات وإطنب من الماعل الذى م#رى مصه التحفيق أو لمع شبادته أوقبع اضر فاذا 

وم التدتيق إواسطة أحد أعضاء ال.اية الادارية أو من يندبه رئيس الجهاز المركزى 

مادة ع؟ -- يتناول الاحقرق ما عرض أثناءه مق وقائع تنطوى على التالفات ولو لم تتصل 
بالوافعة الاصاية أو كان الذى ادتكيها عامل غير العاءل الذى يحقق معه . 

مأدة +؟ ل يشت الحقق بعد أناهائه من التحقمق رأيه فيا هو منسوب إلى عامل عذكرة 
تعر ض مع عحاضر التحقيق على مدير الادارة الذى له أن يأمر باستيفاء التحقيق إن رأى وجبا 
لذلك م يكود له إصدار قرار مسبب بحفظ التحقيق أو اقتراح مجازاة العامل بالانذار أو الهم 
من المرتب أو إحالة العامل إلى امحاكة التأديية . 

ماد م؟ ‏ العقوبيات التأديبية الى بحوز توفيعها عل العاملين الفنيين بالادارات المذ كورة 
: 


؟ ل الهم من المرتب عن مدة لانجاوز شُبرين . 
© الحرمان من العلاوة أو الترقية أو تأجيل موعد اشحقاق الءلاوة أو الثرقية . 


غ ‏ الفصل من الخدمة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافة أو ع الحرمان من كل أو 
,عض المعاش أو المكافأة . 


مادة - ختص رئيس الجباز امركزى المءاسبات بتو قبععتو ب الانذار أو الخصم - 


فوانين وثراراث 5-0 


المرتب عن مدة لايحاوذ خمسة عشر يوماً وبإصدار قرارات الوقف عن العمل » أما ماعدا ذلك 
من عقوبات فلا يكون توقيعه إلا بناء على حكم من احكة التاديبية . 

مادة با؟ ‏ أساءناء من أحكام القاثون رقم وى لسئة وهو( المعار إليه ص محاكة 
العاملين الفنيين حكلة تأديدية مشكلة عمن: 

ثاب رئاس ي#أس الدولة أو أحد وكللاء الس فللا لله لعل عفر فو امون رئيسا 
أقدم اثمين من مديرى إدارات مراقية اينات او سسات العامة والمئات العامة | 
والشركات واجتعوات والمفشات النا بعة 71 8 1 

مدير إدارة بدرجة وكي لالوزارة,الادارة المركرية للرقاية المالية على المئات ا أعضاء 
والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام بالجباذ المركري المداسبات 000006 

كان أر موناك ساعه تعلسن النوة ب د و ا 3 

ويشول الادعاء أمام هله الممكية أون أعضاء النيابة الادارية وتكون أحكام هذه ال_كة 
تائية ولا يحوز الطعن فيبا إلا أمام المكنة الادارية المليا وا لاحكام قانون مجلس الدولة . 

مادة م١٠١‏ - هام الدعوى التأديبية ضد المامل يناء على تترير من رئيس الجباز المركزى 
للحاسبات أو من يفوضه فى ذلك . وب أن يكون التقرير مسببا ومشتملا على يان واف 
المخالفة الى ارتكبه . 

وتتولى النياية الادارية ماشرة الدعوى التأدببية طيةا لكام القانون رقم ول لسنة 
960ل والقانون رقم ولأسنة ومور الغا إليوا. 

مادة و٠‏ ل تكون جلاسات الحسكة التأديبية سسرية والعامل المضشور أماءما أبنفسه أو 
بواسطة محام موكل للدفاع عنه » وللمحكة أن تطلب حضور العامل إن أت وجها لذلك . كا لها 
أن تصدر حكا فى غيبة العامل إذا لم #عضر هو أو من يمثله وذلك بعد التثبت من وصول التكليف 
بالحضور إليه . 

مادة .سم ماعدا مانض عليه فى هذا القراد يءرى فى شأن تأديب الماملين الفنبين جميع 
الأحكام المصوص عليها فى القانون رقم وا أسئة وهو المشار إلبه . 


دنع المدد لناسع السثة السأدسة و الأريمون 


مادة وم ب تشكل إنة من : 
وكيل الجراز المركزى للمداسيات ... .تت عت لم نر منت ننه 6 اولع .0 رائهسا 
إثنان من مديرى إدارات مراقبة حسايات المؤسسات والبيئات العامة ْ 

ويختارحم رئيس الجباز المركزى اللداسيات ... ..- .. 6.6 6.... ْ لفك 
إثنان من مديرى الادارات العامة بدرجة وكيسل وذارة بالجباز 


المركرى الداسيات واأهه ا و هوه ههه ههه .ووه لها و أعح .2ه 6و9و5 ٠6و.٠ه‏ ( 


وتختص هذه الاجزة بالاختصاصات الموكراة للجباز الم_كزى للمحا..ات المنوه عنها فى المواد 
ا بوء ١ج‏ من هذه اللائحة وتنظم غير ذلك من الآأمور المتصلة بعلاقة الجباز المركزى 
للمحاسبات وإدارات مراقية الحسابات على أن تعتمد قراراتها من رئيس الجباز المركزى 
للمحاسيات أو ثائيه . 
جدول الوظائف والمرتي'ات 


الوظيفة اله2ء | الرتباستو فى الاساسق أ 0 
جنيه | جليه 

مدير الادارة الآول كه ب ..ههذ | علاوة الفكة 

فائب المدرر الثاية | ويم ١44٠‏ المائلةالمقردة 

مراقب الحسا بات |الثابية/ الثالنة كلام - ١440‏ | بلاحة 
ل ا 0 

مراجع أول ألرأ بعة 0ه .د 56ج العامن 
مراجع الخاميسة ١ع‏ لا عر 
مراجع مساعد السادسة 00 0ت 
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زارالءتف تسم الوزياء 


قرار رئيس الوزراء 
155 أسنة 5دوؤو(١)‏ 
باعتوار مشروع إقاءة مينى سنترال أوترمانككى سعة ....” خط عنطقة ميائى بسيدى 
شر قم المتره م فظة الا سكندر نأ من المناقم "عاءة والاسكءلاء على قطعة الآارض اللازمة هذا 
المشمروع بطريق التنفيذ المباششر . 
رئيس الوزراء 
بعد الاطلاع على الد سور ؛ 
وعلى الفائرن رقم باباه لسئة 1404 يشأن نزع ملدكية الععارات للمنفعة العامة أو التحسين 
الممدل بالفائرن رقم ١07‏ أسنة ؛ 
وعلى قراررئيس اجخهورية دقم؛ ..س لسدة ١1517‏ نح ر ئيش ألجاس التنفيذى اختصاصاك 
بنع الملكية المتفعة اأعاءة والاستيلاء على المقارات » 
وعل قرار د ئيس الجرورية دقم 5.6( لسنة 1١74‏ بتمديل نسمية رئيس الس التنفيذى ؛ 
قدرر 0 
عادة ١‏ يعدير من أعمال المشفعة العامة مشر وعإقامة مببى سئترال أو توما نيكى سعة ....؟ 
خط يمنطقة ميامى بسيدى بشر قسم انبره محافظة الاسكندرية الموضم يانه وموقسة بالمذكرة 
عادة ؟ ‏ يسشولى بطريق التنفيذ المياشر على قطمة الآرض البالخ سطحيا حوالى ...+ مثر 


() نشر بالجريدة الرسمية 'لمد مع , المادرفى 1م منيونيه 1155 


0 3 المدذد الناسع دالسئدة اأسادسة والار يعون 


م بع ضمن القظما دم ١‏ على شارع وه وتقع على شادع ابراهم الكندر المتفرع هر طريق 
الجيش بمنطفة ميالى يحبة سيدى بشر قم المذتزه تحافظة الاسكندرية وااشغولة حاليا ممسكر صيفى 
للإعوث الاسلامية والموضحة المعالم والمدود بالمذكرة والرسم المرافقين بهذا القرار المداركة 
لل.دة / فاطمة على فهمى المقيمة بالملك رتم وب شارع م:صور بباب اللوق بالقاهرة و الوكال عنها 
السيد / عبد الحا, حسين ماصم رصوان مكتبه ع شاوع فبمى بها باللوق بالقاهرة . 

مادة  «‏ ونشرهذا القرار فى الجريدة الرحمية 


صدر برياسة الجبورية فى ١١‏ ذى الحجة سنة 6م18 ( 5 أبريل سنة 1935 ) 


فرارات و رار 
وزارة العدل 


قرار (1) بثقلى ححكة قسم ثانى بندر النصورة إلى مقرها الجدد 

وزادة العدل 

يعد الاطلاع على المادة العاشرة مى قانون 'لطلة القضائية دق مع أمئة موز ؛ 

وعلى طلب محكه المنصورة الابتدائية نقل محكمة قسم ثانى بندر المنصورة الجزئية ( مدلى - 
أحوال شخصية ثاولاية على التفس ) من مره الحالى إلى هى امابة الماصورة اامكاية 1ك" 
بسارع مأمون الشناوى بالبحر اله غير ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ - نقلى عمكنة قسمثان ندر المصورة الجزئية ( مدتى - أحوال شخصية للولاية . 
النفس ) إلى مبى نيابة ا منصورة الكلية المكائن بشارع الشيخ مأمون الشذ'وى | ابحر ا'صفهد 

مادة بو ينشر هذا القرار بالوقائع المصسرية » ويعمل به من أول قبراير سئة 1555 . 


تحريرا فى ؟١‏ شوال مغة وم؟١‏ (؟ فبراير سنْة 1177 ) 


نمس سامون و م ست تمس اص ممح 


(1) نشر بالوقائع المصرية العده ٠‏ الضادر فى ( هن فارس ]| 


1 أأعدد اسع السثة السادسة والأربمون 


وزارة العدل 
قراد (١)التفسير‏ التشريعى ١‏ لسنة 1535 
اللجة العليا لتفسير قانون أعاملين 
يوك الاملاع على المانون دم د اسئة عودور الخاص نظام العاملين المدئيين بالدولة ؛ 
وعلى القا نون رتم ١8‏ اسنة 11474 بوضع أحكام وقتية للعاملين امدنيين بالددولة ؛ 


وعلى القرار اجموودى دتم وجو لمنة وحور يشأن قراع- وشروط وأوضاع نقل العاسسين 
إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية ؛ ١‏ 


٠. سدررت‎ 


مادة ١‏ ل تصدر لجنة شكونب الاملين قرارها و الجزاء إذا انقضت المدد اانصوص علها 


واقع تقار يره السو ية وماف خدمةة وما رمد يه الروساء ع4 ٠.‏ 


مادة + : 


ر١)‏ لابجوز تطبيق المادة /9؟ من قانون العاءلين الم نيين على الماءل انحال إلى انحا كه لاتأدريبية 
أو الجنائية أو الموقوف عن العمل فى مدة الاحالة أو الوقف فاذا لم تثدت إدائة العامل أو وقمت 
عليه عذوبة الإنذار وجب أن يستفيد من حكم المادة المذ كورة ك أولم حمل إل الحااكة اتأديوية 
أو لجنائة . 


ب وف حالة توقيع (حدى اعآو باتك المتصوص عاما فى اللادة مم5 من تانون العاملين 
المدنيين , لايحوق تطبيق المادة +؟ سالفة الن؟ إلا بعد أثقضاء ؟فنرات المبئة قى الادتين 
مح ء .وج من قائون الءاملين المد نيين بالدولة . 


() نشر بالجريدة الرسعية العدد +ع الصادر فى +؟ من قبراي 155( 


فوائين وقرارات 2-0 


مادة م . ينشر هذا القرار فى الجر يد الرحمية . 


وزارة العدل 


قرار١!)‏ بتخويل بعض .وظن اله.:: ااعامة للاصلاح الراعى 
صفة .أ.ورى الضيط اادمنياني 
وذر المدل 
بعد الاطلام عل المادة م+؟ من انون الإجراءات الجن ئية ؛ 
وعلى القانون رام بوم لنة دون بشأن الجعيات ادعاونة . والقوانين المعدلة له ؛ 
وعل المرسوم بةانون رقم ار لسئة مور بشأن الاصلاح الزراعى والقوانين الممدلة له ؛ 
وعل قرار ر “هس الجوورية رقم /امى 6 ١‏ أبس ة 1 ق شأن ناظيم الحيئة العاءة الاصلاح 
الزداعى ؛ 


قررة 

مادم و يخو ل صذة مأمورى الضرط القضائى ء كل فى دائرة اختصاعه » بهأن الجرائم 
النى تقع بالخحا لَه لا حكام القانون رقم117؟ لسنتدهووء وبالة 1 إلى الجعيات التعاونية للاصلاح 
الزراعى » مدير الادارة العامة للتءاون والخدمات عامة امي أدامة للاصلاح الزداءى روكيله» 
ومدرو ووكلاء الادارات ا « ومدارو اأقام الى 1 ومدكشو الحسابات و.فقشو التماون 
بالادارة العامة المشار [لها . ومفكشو ااثءاون عراقيات الاصلاح الزراعى بالمحافظات والمناطق 
الاقليمية التايمة لها . 

مادة + ينشر هذا القراد فى الوفائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نثيره . 


تحريرا فى +( شوال ستة وبم؟١‏ ( م فبراير سَمْة 151 ) » 


() تعر بالوقائع المصرية العدد ع الصبادر فى ٠؟‏ من يونية 1175 ٠‏ 


1 المده التاسع ‏ المنة السادسة والآربعون 


وزارة المدل 
قرار(١)‏ 
بنقل محكة مسكر [ميابة الج ئية إلى مقّرها الجديد 
وزير العدل 
5 الاطلاع عل المادة العاشرة من قانون السلطة القضائ.ة رقم © لسنة موز ؛ 
وعلى طلب محكلة الجيزة الابتدائية بنقل محكة مركز اميابه الجزئية من مقرها الحالى بمجمع 
اعبابه بشارع تاج الدول بامبا به إلى مبنى الوزارة السايق بميدان كيت كاه باميابه ؛ 


0 
مادة ١‏ نقلى محكمة مركر [إببابة الجزئية إلى ميتى وزارة المدل السابق الكائن بميدان 
الكيت كات بامبايه . 
عادة ينشر هذا القرار بالوتائع المصرية » ويممل به من و9 يداير سنة 1655 . 
تحربرا في ١١‏ شوال سئة ورم ١‏ (أول فراير 35و ). 


قلرار 
بنقل عحكة الاق الجرئية ونيابة الأحداث وتيابة الجنم ا استمجلة إلى مقرم الجديد 

وذير المدل 

رمد الاطلاع على المادة العاشرة من تابون 'اسلاطة القضائية رقم © لعسة 1116 

وعلى طلب محكدة الجنزة الابقدائية بثق حكمة الدق الجزئية ونيابة الاحداث من مبناها القديم 
إشارع عبد الر هم صبرى بالدق ‏ وكمذلك آيابة الجنح المستعجلة من مباها القدعم بشارع مهر 
والسودان بامبابه - إل موى وزارة العدل السابق الكائن يدان اكيت كات ياميا به ٠‏ 

قررة ْ 

مادة ١‏ ب نقل محكمة الدى الجزئية ونيابة الآحداث و: بة الجنح المستعجلة - إلى مينى 

وزارة المدل الاين اللكاثن يدان الكيث كات باءيابة . 


(1) نشر بالوقائع المصرية الجددٍ , و الصادر ل ج من يرلية سمة 1555 . 


قوانين وقرارات 15 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية » ويعمل به من بوم ابت الموافق ه فبرابر 
سلة 115 . 


#ريرالة ٠٠‏ شوال سنة م١٠‏ ( ه فراير سنة 1555 ) . 


قرار١١)‏ 
بنقل عمكة الجنم المتمجلة بالجيزة إلى مقرها الجديد 
وذر العدل 
بعد الاطلاع على [لادة الداشرة من قانون السلطة القضائية رقم عع أسنة م5و١‏ ء 
وعل طلب حكة الجزة الابتدائية بنقل محكة الجدم المستءجلة من ٠مناها‏ القدم بعارع 
مصر والسودان بامبان» ‏ إلى مينى وزارة العدل السابق اللكائن بميدان الكيت كات ياميا به ؛ 
قرر: 
مادة ؟ ‏ نقل كة لجح المستعجلة بالجيزة إلى هبنى وزارة العدل السابق الكان مدان 
الكسى كات باميايه . 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرا_ بالوتائع المصرية » ويعمل به من يوم السيت الموافن ه أبراير 
سنة 1 روز. 1 
تحريرا فى ٠١‏ شوالسنة مم5١ ٠١(‏ قرإير نة 5و١‏ ). 
وزارة المدل 
قرار(9؟) ١١٠‏ أسذة ١55‏ 
بإنشاء فرع للترئيق بامم فرع توثيق الآهرام يأمع مكدب الجيزة 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم 4+ لسنة نعو ١‏ بشأن التوثيق والقوا نين المعدلة له ؛ 
وعلى قرار وزير المدل الصادر فى »١‏ أ كتتوير سنة م46١‏ بتعيين عدد مكاتب التوئيق 
ونقر كز بعرااء شماه راش اراك اماف له 


(1) أثسر بالوائع المصرية العدد ٠ه‏ الصادر فى ؛ من يوللة سلة 157 . 
() نشر بالوقائع المصرية المدد ١ه‏ الصادر في ١١‏ من يولية 1171 . 
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وعلى القرار اججمهوري بالقائرن رقم و لسنة 6و5و١‏ بعأن تنظم مصلحة: الشبر السّاري 
والتوئيق ؛ 


وعلى اقتراج وكيل الوزارة 'تخدص ؛ 


قعَررة: 

ينكأ فرع النوث.ق باسم فرع :ئرق الاهرام يتبع مكنتب توثئدق الجيزة و.شمل اختصاصه 
النواحى الاندة : 

أبو الثغرس ‏ المناوات ‏ زاوية أبو عسل شيرامات - طموه .مثيل شيحة ‏ 
هعت ثماس ب ميت قادر. ‏ نزلة الآشظطر ‏ الحرانية ‏ جزيرة الذهب ناا 
نرلة البطران ‏ الكنيسة - اكوم الإغضر. ‏ الطالبية ‏ 'ولة السهان - ساقية مكى ل 
كفر :الجل. 

مادة 9و ينشر هذا القرار ف الوقائع المصرية » ويعمل به اعتبارا م نأول يو نيه سنة 145 : 


> يرافى م الحرم سنة جم( ( ١7١‏ مايو 1555 ) . 
ْ م 


قرارد١)‏ 
ملم بعض «وظن وزارة الإسكان والمرافق صفة مأمورى الضبط القضاق 


وزر العدل 

بعد الاطلاع على المادة 7 من انون الإجراءات الجنائية » 
وعلى القانون رقم م؟ أسخة ١5617‏ فى شأن الباعة المتجولين ؛ 
وعلل موافدة السيد وزير الاكان والمرافق ؛ 


وسرر؟ 
مادة و - يخول صفة مأمودى الطذيط التضائى ٠‏ بالنسبة للجراتم الى تقع بالماافة لاحكام 
القأ زرن دقم + مأسة برهوا »كل فى دائرة اختصاصه » مدرو الادارات الهندسية » رفى تنظم» 
ومساعدى فى تنظم عجالس المدن ‏ 


٠ 1985 نش بالوقائع المصرية الجدد ري الصاجر ان 1 مني ابه‎ )١( 


فوأ نين وقرارات 24236 


طادة ؟ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ٠‏ ويعمل به من تار نششره » 
تحررا فى و ذى القمدة سنة ه.م١‏ ( أول مارس سئْة ١975‏ ) 


قرار 
بإنشاء مأمورية قضانية بلا فرشورط 

وذو المدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم م لسنة هوجوو شأن الساطة العضائية ؛ 

وعللى الغا نون دم 54 أسنة .جوز اصدار تانون الإدارة انحلية ؛ 

وعلى قرار رئيس الحجيورة العرنية المتحدة دم ل ا بتقسم المبورية العر بية 
المتحد: إلى عافظات ومدق وقرى وتحديد نطاق الحا فظات المعدل بالقرار رقم باه أسئة ]5و4 

وعل كتاب حكرة فنا الابتدائية دم و٠‏ الؤرخ (١‏ أبريل سئة 1+4 بالموافقة على [نشاء 
مأمورية قضائية ببلدة فرش ط ؛ 


. 


قررة 

«ادة ١‏ تأهأءأمورية قضا ثية جرئية ببلدة فرشو ط كر بحم حمادى :كون لا بعة نحكة | 
نا الابتدائية ويشغل اختصاصما دائرة ببلدة فرشوط بمحافظة قا . 

مادة ب جميع القضيا الى أص.دمى :فتضى المادة السابقة من أختصاص مأمورية فرشوط 
القضائية الجرئية محال بالحالة الى هى علما إلى هذه اخأمودية بأوامس ته درها انحا ؟ الى تنظرما 
لجلسات بحددة و بغير مصروفات » وى ا غياب أحد الخصوم يعلن اليه الآمى مع تكليفه 
بالحضور ف المواعيد المقررة ٠‏ 

ويستثى من حك الءقرة السابقة القضايا التى نكون قد “مت فيا المرافمة وأجلت لنطق 
المحم فا . 

مادة  «‏ يكون مقر المأدورية لمذكورة امقار الكائن يشارغ البركة ملك السيد / أشعيا 
المبده أشعها ببلدة فرشوط مركر مع حمادئ محافظة قنا . 


5-31 


ع الودد التأسع السئة السادسة و الأربءؤن 


مادة ع ينشر هذا القرار بالوتائع المصريةء ويعمل هأ عتبارا من أول | كتوير سنة 4111 
تحريرا فى ١‏ صفر سئة وم ؟1 ( ه يونية سنة 1955) 
قرار رقم ؟ه لسنة 555 )1١(١‏ 
فى شأن تانون نظام الادغار 

وزادة الخرانة 

بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسئة ه41( بانثساء نظام الادخار والقانرن دقم ٠١١‏ 
لسنة .ور 

وعلى القرار رقم ١١‏ لسئة 1416 باصدار اللاتحة التنفيذية القانون المذ كور ؛ 

وهل القر ادرقم ١‏ ولسنة؟ة؟ ياصدار اللا حةالتنفيذ للا نوناد كرد الخاصةبا لقوات المسفيحة 

قرر: 

مادة ١‏ ب تحقسب فائدة تأخير مقدارها + /: على أقساط ادخار نصف اليوم الى يتأخر 
إرسالها .عن اليوم امحدد فيا يلى من الشبر التالى الشبر الذى استةطعصى عنه تلك الأقساط : 

)١(‏ اليوم الخامس هشر بالنسبة للأقساط المر-لة من الجبات الخاضمة لما نون نظام الادخار 
إلى كل من الميئة العامة أت أ مين والمماشاس واهيئة العامة للتأمينات الاجناعية #الإدارة المركرية 
للتأمين والمماشات بالقوات المسلحة - 

( ب ) اليوم الخامس والعشرين بالفسية لأشيكات المرسلة من كل من هيئة التأمهن والمعاشات 
وايئة العامة التأمينات الاجتاعية والإدارة المركزية للاسأمين وانعاشات بالقرات المسلحة بعد 
نظبير ها إلى البنك التجارى الختس 1 


. 1955 نظر بالوقائع للصرية المدد وه 7صامر فى ب مئ يوليه‎ )1١( 


وان وقراراتك 60 


ادة ٠‏ - الشكات النى نسحيها شركات ومنشات القطاع المام وااقطاع الخاص بأقساط ادخار 
نصف اليرم تكون شركات مصرفية أو مقبولة الدفع . 

مادة م ياتدم بسداه فائدة التتأخر المشار اليها بالمادة الآولى عن هذا القرار المنسبب فى 
تخي إوسال الشيكات المسحوبة بأقساط الادخار عن المواعيد امححددة لا سواء من الجيسات 
الحكومية والحيئات والمؤسسات العامة وسركاتها ومنشآت "قطاعين العام والخاص أو من الميثة 
العامة التأمين والعاشات أو الحرثة [لمامةلتأميناى الاجتماعية أو الادارة المركريةقتأ مهن رالمماغات 
بالقرات ا اسلحة حسب الاحرال. 

مادة ع يفشر بالوقائم المصرية . و يعمل به بعد مضى شهر من تاربخ النشر . 


تحريرا فى عم ارم سنة جرم1 ( و1 ماير سنه 1455 ) - 


وزارة الخرانة 
قراد (1) 
بير مقر لجئة طعع ضرائب الاسكندرية ( الدائرة الخامسة ) 


وكيل الوزارة اغئون الضرائب 
بيد الامللاع على القانون دقم ع لسئة ومو بفرض ضرربية على إبرادات دؤوس 
الآموال المنقولة 
وعلى الآرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين الممدقة له ؛ 
٠‏ وعلالمرسومالصادر فى عأغسطس سنة9؟6؟١‏ بتو زبعالاختصاصاتو على الوزارات والمصا لم ؛ 


وعل القراو الرزاوى رقم م١٠‏ أسنة ١406‏ بتخويلنا إجراء التمدبلات فى تحديد مقار 
واإختصاص لجان امن وموايد جلساتبا وكنذا تعيين وؤساء وأعضاء هذه اللجان 0 


علي 1 


() نهر بالوقامع المصرية المده .ه الصادر فى من بولية 153 ؛ 


44 الددد التاسم السنة السادسة والار ينون 
وعللى إلقرارات الوزارية وكذا قرارات الملحة الصادرة تياعا با نشاء وإعادة تشكيل 
لجان الطمن وتمديل اختصاصبا وتحديد مقارها وعواعيد جلساتها ؛ 


وعلى القرار الوزارى رقم ؟١‏ لسنة +43؟ الصادر فى 1137/9/6 بإستاه شتون مصلحة 
الضرائب [لمنا بالإضافة إلى اختصاصات وكيل الوذارة ؛ 

وعل هذ كرة الإدارة العامة للجان الطعن ااؤرخة ١55/88‏ ؛ 
٠‏ قرر: 

ماهة و - كون مقر لجنة طمن ضرائب الاسكندرية (الأائرة الحامسة ) طريق الحرية 
رقم ٠١‏ ( حرف ب) بالاسكندرية . ش 

مادة ؟ ‏ يعمل ببذا القرار إعتباراً من ١١‏ يونيه سة 1455 . 

مادة م ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . 


تحريراً فى و صفر سنة <م!1 ( 5م مايو سلة 1955 ) ٠‏ 


وزارة الإسكان واارافق 
قراد رقم 4غ لسّة 5و1(6) 
بشأن تشكل اللجنة المليا افير كام القانرن رقم + لسنة +111 يتحديد إيجار 
الآماكن . ١‏ 
وزير الإسكان والمرافق 
بعد الاطلاع على #قانون رقم +4 لسنة وا نويد إيمار الاماكن المعدل بالقا نون 


رقم 0( أسنة ١58‏ ؛ 


)0( بالوفائع المصرية المدد ١٠‏ الصادر فى ع من براي 15115 .٠‏ 


١م‏ ©" 9 ل ل مدا : مض 
3 

1 س6 

هع بم وين 0 


الآرل : لاوز .لوا نه .م قرشاً 
قاف : لوا - .غ19 ممنه م؟ قرعا 
الكل من المدنى ؛ٍ والمرافمات ؛ وتحقيق الجنايات » والمقوبات , 
والتجارى وما يتبعه من باق اللاقسام 
اكاك : وع9١  ١94.‏ ثمنه .ى قرشاً 
لكل من المدنى » والمرافعات ؛ والعقويات ٠‏ ونحقيق الجنايات 
أجرة الريد ٠‏ قروش » وتطاب عن دار النقابة ‏ ١ه‏ ش رمسيس بالقاهرة 


يان 
أولا ‏ الرسائل الحاصة بتحرر الل أو بإدارتجاء توجه إلى : +4 الحاءاة ؛ بدار ثقابة 
امحامين ١ه‏ ش زمسيس بالقاهرة 
ثانا الاشتراكات ! 


اخه الحامين رالطلبة ‏ . 0٠.06:‏ قرش 
للبموامين نحع ارين ه؟ فرعا 
لطلية كلية الحقوق 6٠6:‏ ترما 


“الث _ من العدد الواحد من ايمل : 
أس السنوأه الحادية والآربمونإلى الثالثة والآربمون : ٠.‏ فرشا 


؟ ‏ السمواس الرايمة والثلائون إلى الآر بين : ٠‏ قرثاً 
مج السنة الثالثة والئلائون وما قبلما اه اروس 
التلفو نات 

سيادة النقيب ( رقم عاص ) 8/5 
النقابة والنادى معابء ودومةة 6١05191-65‏ 
عرئة الحامين بمحكة القاهرة يل 
غرفة المحامين مدق انقض والاستكثااى وعمءه 
غرقة احامين بمجلس الدولة 1 


قرقة أنحامين بمحكمة الجيذة المكلبة 16 


مطابع 
البيسّاء 
الاابينا 
الطياء: و 9 5 
الحاج أحد 


آم 
م 
١‏ 
الدمرداش 
#مسنشق 
ش 
ل 


: 70 


ته انان ماين 


6-6 ويه د هه 9و مدير عاو ووءر 
ألله مهرى عون أن لاحو لحو ١‏ نكب 
فل الله تهرى يي نهد ى !لواح اسيم 


ل > رك كوس د سر بس ووم 
امن لا بهد ى ل أن تهدى هما لح كِىَ كمون . 


3 
0 


المدد المائشر : الْيييْةَانسارّةوالآيعوت ه 2 بونية1ون 


شرر صرف بلغ آلف جنيه إعانة ذوراة 
لكل عام ليله عجز كا لل ولورةة كل حخام 
بتوفى قبل بلوغه سن الخامسة وين 


قرر مجلس النقابة بحاسته التمقدة فى ؟: من إبريل سنة 5وى ؛ 

أولا - استبعاد فكرة الأمين الجاع , لدى إحدى شركات التأمين عل أن تقوم 
التقابة بدفم إعاءة فوريةقدرما الفجده لكل محام من الهامين أ امتفلن أأمتغان الحاماة 
اشتغالا فمل إصابه عجز كامل » ولور كل مام دشو ىْ قبل بأوغه سن الحامت: اتسين . 


ثانياً ‏ اعتهاد هبلغ عشربن ألف جنيه سنوي فى ميزانية إلنقابة الغرض اذ كور . 


إن 
إلى انحائى الذى يصديه عجر كاما وورثة الىامى الذى يتوثى قبل لوغه مسن : 2اسة 
والزسين ابتدا. من أول أغسهاس سنة كور ؛ باعشمار أن البءية الحمومية قن والنت الى 
مبداً التأمين على السادة الهاءين يجلستم! المنعقدة فى مم من بر نيه سنة ومو : واعت ات مباخ 
عشرين ألف جنيه فى مشروع الميزانية لىذا الخرض . 
وعبد مجلس إل لجنة من أعضائه بوضع اللا: التتفيذية خلال شهر ٠‏ وذشر هذا 
القرار بجميع الصحف ؟ 


مذكرة 
مقدمة إلى ملس النقابة 
من الاستاذ 
رافك كنا 
انحامى عضو املاس 
عن «وضوع 


فوائد احتياطى ندوق المعاشات 


تنص المادة .و منقانون '2اماة ركم قم كولسنة باهو١‏ عل أن يكون رضن هال صندوق 
المعامأت والاعانات من عشر عناصر عبيتة بادادة ( أضرفى [اا أتعاب المحاماء يمقتضى 
أله ال دقم 5ع لسنة مجو . ) وكجرى نس الفقر 6 ا ) منالمادة اكور ا 


0 ث اث نواه اأتحعقات المدمدم للع أبة)ء 


و تنص المأدة على فوائد كل المنحصلات!اتجمدة الصندوق بأعتبار أنْ ذلك من البداهة 
حرث لا عنام إلى نص . 

ومردى ذلك أن مميع فوائد المتحصلات سواء أكانتك للقابة أم أصندوق 5 
يدب أن تدم إلى إيرادات السندوق إسوة نا نص عليه فى سائر فقرات المسادة 
المشار إلها . ّْ ش 

وقد لاحتات عند درامى للحساب الختاى لسنة مجو ومشروع. ميزانية اسنة 145 
عداسية #إبحث الذى عبد به إلى ججلس إلنقاية بعأن إممكان زيادة معاش التقاعد للبحامين . 
وسريان هذه الزيادة عل المحامين المتةاعدين 3 ثة إمحامين المتوفين 3 فوا؛- احتياطى 
الصندوق تعنم . نويا إلى الاحتياطى بدلا ص أن تضم إلى إبرادات الصندوق فافترحت 


فى ت#رعرى الميل لدم الممجاس تاريخ 17 من ربل س3 5555| اقتراحاً أصه ؛ 
) أن يضم اويا سنويا لإراداتص:دوةقالمعاشات قواكه احتياط ى الهندوقتتفيذاً انس آآةانون 
ولإمكان الانتفاع بهد فم يدود بالأماحة على الى أمن هع أماوم وأيتاميم. لامجا أن المباغ 
الذى يضاف إل احتياطى الصئدوق ا لأس 8 0 دن دان هو قرام كك باخ قَْ 


سئة كور وحدماأ ووم جديا وبا يه احنياطىي “افق 0 من تصفب. عمو ن جنية. 


وقد ظَل الحساب الخناى ده ١4"‏ ومش, روخ ديز 00 5آل“5ل وجل مع هي ضوع 
3 ون 
50 شات <تى جلسة + من أكترر ملدة -: ا ١‏ حيث قر أنجاس بالأغاية :أ 


حمل ما 2 
المماشات للاجل غير مسيى . وأجل نظار الحساب الذداء “ى ومشروع المزاية لخلسة 3 من 
0-0 الحا وفمأ عدت عند نظر الحسا ب اله :' ى ة ه6ك5ؤوا فعرّدت أقتراحى 
مالف الذ كر ينمل #ادقيمة شو أقد الاءت' على من احتياط ى اأصندوق إلى ل رأدات إأسند وق. 


ووافق الس على 1 إجراء , التصحيح على اله -و إلوا, ردق إقترأح ى لقرد الموأ م2 عل الحساب 
الخناى بعد هذا التعديل . 


وا عر ض مشر وع ميزانية ااا قرح الأسرتاذ بو سف كامل عبد أأعزيز رق 
المبلغ المخصص اللعلاج الصحى فوافق املس على ذلك وعرض الأاس:اذ أمين 'صندوق 
فيض المبلغ الخصص إناء دور ومصمد لبنى إللقاه أن 'اسئة أوشكت ع الاتاء دون 
أن ,بدأ فى المشروع فوافق الجلس على ذلك . 

ومجحاسة عومن أكتوبر منة تحور قرر اللاستاذ أمين األعمندوق أنه غاب أن 35 
المجاس اانظر فى القرار الصادر بالجاسة الماضية وإلداضى يضم فوايد الاحتاطى لحساب 
الصندوق وأنه ,تعين أن 0 إلى ألا تياطى لان المببداتتوب والنت 
على مشروع ميزانية سانة 5-7 نَ تضم فر 0 ن إلى إلا ةياعلى داته و ومن ثم 
لا أستطيع فى الحساب المانى أن أخااف ة ردأ 1 الجمعية الهمرم.ة ف أذك. روع 
الخاص بتلك السنةو خصو سا أن !اماس لم معدل فى مشروع ميز مين أنه عام تدواعنأا الأوضوع 
وترك حساب فوائد الاحتياطى مضسومة الا <تياطى . وقد تقرر تأجيل الموضوء الجلسة 
من أكتوبر مسئة كوا حيث لم ,كن رجا بحدول الاعمال عل أن ققدم الاستاذ 
أمينٍ الصندوق مذكرة بوجهة نظره ٠‏ 


و5 وأ دن وأجى 8 ألقدم مجلس باعتبارى صاب الاقتراح الذى وافق علة 


لجنس 3 هذه اذكرة وصمأاعت نظ الس ١‏ ذعائق الأنية: 


0 أن الاستاذ عفن "صندوق كان حاضراً جلسة هو من | كتوبر صنة ١575‏ الى , أفق 
فم ل ان ص اقراحى 00 قل قواءد الاحتياطى من احتياطى الص'دوق إل 'رأدات 


عئدء: ووافق على الحساب اونا عد هذا التديل رقد اشراك سميادته فى ناقثة 


الوط وأةر! 0 لا قراح . وداف أن طلبه أعاد: نظر هو ضواع أصدر فيه اجلس قراراً 
أعس 0-8 ا قأنونا ولا مقيول شكلد 75 


«امده الامتنعوق دول أن قرار الجاس فى وى ااشأن ,تعارض عم قرأر الجىرةالعمومية 


بأأو فم على دش _روع 2 ليه سنة كوم 


٠. 1 2 : 114 - 3‏ 5 5 55 .زة.» 
لهرأر دمحي العموي.ة الذى أقرت به مرو ّ الميزائية إذ الى اب لا تون إلا ديك 
مدقل تنس يلغا م برد شرو المنزانية | شجاوز المبلغ الذى جمد نه الجمعية العدومية 


توه اناب ضاي مرش عل القن الفورة الزن ماع اراق 
أو لا وأغيرا ٠.‏ 


حداف لاحجية للهول بأن المجلس م يعدل فمشروع «يزانية ممنة -وواهذا الموضوع 
لان الاقتراح المعروض على املس كنابة فى تةرررى المورخ 7١‏ من أبريل سنة ١511‏ 
كن نصه : «١‏ أن يضم منويا لايرادات صس ندوق المعاشات فوائد احتياطى » 


إن 


وما عرض الأساب التاتى لسنة ١35‏ على الجلس يحاسة و من أ كتوير سن ١13+‏ 
أعدت عر ض أقتراحى بنقّل قيد قرمةفوائد الاحتياطى من احتياطى الصندو قإلى إيرادات 
الصندوى وقد واهق املس على التصحيح على الندو الوارد ف اقتراحى وكرر المواقة على 
الحساب الختاى بعد هذا التعديل . ومعنى ذلك أن الجلس أقر المبدأ ومن ثم فانه يتمين- 


سسب 


إجراء نفس التصحيح فى مشروع هيزانية سنة 45 هنباب أولى بل فى السنو'ت القأومة 
لسنة ١555‏ !! 


وإذا كان ذلك لم يثيت صراحة فى محضر جلسة 4 من أكتوبر سنة +193 بالنسبة 
مشر وع ميزانية سنة +4 رفانه بالرجوع إلى المحضضر ببين أنه لم ,'دت به أأيضا موافقة الجاس 
على مشر وع ميزآنية سئة 35 أصلا بل ورد به فقط موافقة المجلس على اقتراح الاستاذ 
يوسف كاهل عبد العزيز زيادة املع الخصس لاملاج الصحى وكدلك على اقتراح الأاستاذ 
أمين الصندرق تخفيض المباغ الخصص لبناء دور ومصمد لمنى النقابة ‏ دون آية إشارة 
إلى الموافقة على مشروع اليزانية !1لا كا ببين أن مالغ 1......؟ جنيه انذى كان 
مدرجا عشروع 'للمزأنية للمعاشات على أساس زنادها من .؛ جتيه إلى ٠ه‏ جيه باأنسية 
للحامين العاملين وقتا لقرار الجلس بحلسة 480/,5/5: لم بعدل بعد أن قرر الجاس 
بجاسة 5م622 تأجيل الموضوع !ل م م يعدل مبلغ العشر بن القن جنيه الذى كان 
مدرجا بمشروع اليزانية لدفع إعانة فورية قدرها ألف جنيه للمحاى فى حاة العجز 
ولورثته فى <اخ الوفاة بالرغم من أن الجاس قرر سريان هذا النظام من أول أغسطس 
سنة 55وو الاهر الذى يقتضى تعديل المبلغ ,كش رواع الممزانية إلى تمانية آلاف جنيه فقط 
عن مدة النسة شبور الآخيرة من السنة . 


ومن ثم فانى أقترح وضعا للأمور فى نصابما الصحيح واستكالا لقرار ه من | كنوبر 
سنة+7؟1 صدور قرارانجلس بالموافقة على مشسروع ميزانية سنة ١+7‏ بعد تصحيم الملغين 


الخاصين بالعلاج الصحى وتكاليف بناء الدور والمصعد مبى النقابة » ونقلى قيد المبلغ المقدر 
قواك حياط اصندوق من بن الاحتاى إل بد إوادات الصتدوق . وتايش الغ 
المدرج بمشروع المزانة للمعاشات من ٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه إلى 184٠٠٠١‏ جنيه » وتخفيض المبلغ 
المدرج مشروع الميزانية للإعانات الفورية فى -التى العجز والوفاة من عشرين ألف جنيه 


إلى ثمائية آلاف جنيه عن الشبور النسة الآخيرة من سنة 45 . 


الأسائيد القانوئة والواتيمة لاؤيدة للافتراح الذى أتره اناس بشأن: 
فوائد الاحتياطى : 


وح ععوم نص المادة .و ذقرة ( تاسعا ) من قانون الحاماة الذى اقتضى أن يكون 
من عناصر رأس مال الصندوق - أيس فقط فواند أموال الصندوق بل أرضا فوائد كل 
أموان العابة دون امدواء. 


9 ما جرى عايه العمل من ضم كل فواند أموال القابة والصندوق سواء أكانت ' 
ودائع لمدد أو بالحساب الجارى أو استثئارات فى سندات أر أسهم ‏ ولا مبرر مطلمًا 
لاستثناء فوائد الاحتياطى بغير نصر ولغير مصلحة ‏ 


م - ترص المادة عو من قانون انمحاماة على أن يكون احتياطى للصندوق من .7 
هن إبرادات الصندوق السنوبة حم ص أحمد العوز الطلارىء قُْ ميزانية المعاشات . و برد 
بالمادة أن من عناصر احتياطى الصندوق فوائد الاحتتياطى ٠‏ ولو قصد المشرع ذلك لما 
فائه الا ص عليه . 


- يويد ذلك ويؤكده أن المشرع إذ نص ف المادة 4و على تسكوين احتراطى 
الف رق من ٠‏ /: من نوع إيرادات المندوق الستونة بيعل أن نص ف الادة ل 
على أن من ااعناصر التى يتكون هنبا رأس مال الصندوق فوائد كل المتدصلات ‏ إِنما 
اه يدخخا, فى احنياطى الصتدوق .0 | فقط من فوائد الاحتياطى وسائر العناصر التى 
يكون منبا رأس مال الصندوق. 


ولاشك أن [دخال جيم فواند احتياطى الصندوق فى الاحتياطى عا لفة صارخة 
للبادتين ولقصد المشرع 3 


ه س كان من ننيجة الغبم الخاطىء الذى سارت عليه الحسابات فى السنوات الماضية 
أن تامف و أن مال الصئدو ق واحتياطيه يننا حرم المحامو ن القاعدون وعائلات ‏ 
أنحامين المتوفين من الانتفاع بالغ كبيرة من إيرادات الصندوق دئويا ‏ حى لقد بلنت 
أموال الصندوق فى آخر سنة 1410 مبلغ ٠/إدههجنيها‏ وباغ الاحتياطى وحده .جوم 


جنيبا لعل نظزة واحدة إلى الحساب الخانى لصندوق المعاشات فى آخر سنة 456 نبين 
خطأ سياحة تركدس أمو ال الصندوق وحرمان أصحاب اق فيه من الانتفاع به خلانا 
للقانون وللمبادىء الاشتراكية . وآية ذلك أن الثابت بالحساب الختاى أنه ضمت لاموال 
المندوق فى هام 0و١‏ وحده المبالغ الآنية : 


118 جنيه زيادة إيرادات "'صندءق عن مصروفاته ( بنباكان مقدرا فى مشروع 


ميزانية 966 وجود عجر مقداره ع/إهم5ا جنيه ) . 
1 احتياطى الصندوق بواقع ., /' من جموع إيرادات ١150‏ . 


. فوائد الا<تاطى‎ ١١4 


0 جموع ما أضيف إلى أموال الصندوق فى منة .5و1 . 


وقد كان كل ما مرف ف عام 36 ؟ من معاشات وإعانات هو+.9+0 و جنيه أى أنه م 
.صرف معاشّات وإعانات لليحامين وعائلاتهم أكثر من 6 من #وع إيرادات 
المندوق البالغ قدرها معلاو رم جنيه بنما أضيفت إل الاحتياطىو فو ال المندوق ه), ١‏ ا 
من مم الابرادات !!إومعنى ذلك - 


أننا حبسناعن المحامين المتقاعدين وورثة المتوفى منهم قدرا كبير! جداً من 
إيرادات المندوق السنوية يكاديبلغ نصف الابرادات. وكان من ا منعين استماله فى تخفيف 
أعباء المعيشة عن الكثير بن من المحامين المتقاعدين والآرامل والآ ينام من يتقاضون مبالغ 
ضئيلة لا تسمن ولا تغنى من جوع وتوفير حياة كرعة لهم أخذا بالامّء'ه الاشتراىالذى 
سارت عله الدولة فى قوانين معاشات العاملين بالدوة رقم .ه لسنة مجو؛ ورقم عم 


أسنة .وو . 


وبع فلمل فى هذا البيان ما بنير الطريق أمام الجاس لإقرار الاقتراح السابق 
اسعكالا لقرار ق/١لإتدوا‏ فهو الذى ينفق مع أحكام القانون وحفقق مصاحة المحاميز 


وأللّه ول اادوفيق 
راع هنا ا معامى 
تحريراً فى لك 


ملاحظة : عرضت هذه المذكرة على ماس الثقابة بحلسة ماحد فو 
على الاقتراح المبين ها . 


اتحاد المحامين العرب 
القرارات والارصيات 
قرارات وتوصيات ال مكتب الدائم 


المنعقد بغداد من ١١‏ إلى 11 من مابو ١551‏ 


البيان العام 
بنعقد المكتب الدائم لاتحاد المامين العرب يغداد , فى وقت تتعرض فيه الآمة العربية 
لآخر مؤامرة استعمارية تعرضت لها منذ العدوان الثلالى على مءس عام 140 » وتواجه 
يه الشعوب المكالخة ضد الاستعمار والمناضلة من أجل الحرية وااتقدم والسلام ف العالم 
نحدباً استعها. با سافر! لتكفاحبا واعانها وآمالها واستقلالها . 


فالاستعمار العالمى بقيادة أمريكا وبر يطانيا » الذى هاله نجاح الجاهير العربية فى كشف 
أشذاله وهمسمياته وفسح خططه وأساليه . والذى أزعجته الك الانتصارات الى حققتها 
لك الجهاهير ضد وجوده وسيطرته ومصالحه , على مستوى الوطن العربى الكير » وحتى 
هلى صعيد الدول ااعربية ذاتها : فى مسياساتها الداخلية والعر ية وفى مواتفبا الدولية , ضد 
الاستعمار ذاته ومع قضايا الحرية والتاور لكل ا'شءوب »راح يعمل من جديد لضرب 
لد اثورى العرى وتحطير كل قو'عده ومتطلتاته وتشويه كل ميادثه وشعاراته مسهدفاً 
العودة ثانية إلى أقطارنا لمتحررة وررط ءناة نا بكاملها إلى عجلة سيدارته ومصالحه 
رمناطق نفرذه . 


ومن أجل ذلك م جاء إلي تخي ر كل أساحته وأجبزته وأعوانه لضرب للك الحاجات 
ْ (و-١)‏ 


الى ححققتها الآمة العربية ولتحطم كل الانتصارات الى سجاتها الجماهير المربية ضده وند 
قاعدته وربسته اسرائيل . بل لجأ حتى إلى استغلال بعض النزعات الشخصية والعواطف 
الاةليمية والتنافسات المذهبية والمشاعر الدينية لدى المكام وال حزاب والمواطنينالعربنى 
سديل الوصول إلى غاياته وتحقيق أهدافه حتى أصبحت أمتنا ومصالناومكاسينا وانجازانا 
أمام هجمة استعمار بة سافرة ”مودها امك وبراطانيا ونغذيمأ إدارات الا حلاف الاستعارية 
من حو لنا . وتباركها الرجعيةالعر بية فى أقط:رنا وترجع صداها وتقستر عليها رجعبة الشرقين 
الآدنى والأوسط . 


فا حاولات الر؛دس التوسى السابقة الخفقة لتصفية فضية فلسطين 4صلحة الصبيرنا 
والتحشدات الاسرائيلية على الحدود العريية .. وما صفقات الاسلحة الآمريكية الرهية 
والتعوبضات والةروص الآلانيةلإسرائيل.. وما المؤامرا تالانفصالية ضددولنا المتحررة.. 
وما تشجبع المؤامرة الانفصالية فى شمال العراق وامدادها بالعون المادى خلافا لارادة 
الشعب العراقٌ بعر به وأكر اده المتمسك بوحدتهالوطنية » والضغط عل السودان صحمجةمطالب 
أهل الجنذوب .. ومأ الدعوات المطروحة لحاف أو رابطة 5 مؤهر إسلاى .. ومالجميد 
اتفاقية جدة للسلام يالمن وتنكر بريطانيا لحق شعب الجنوب وجمان ومتاطق الخليج العرنى 
بالاستقلال ؛ ما هذا كلها إلا صور من مخطط هذه الحجمة الا-تعمارية المرسومة ضد أمتنا 
وأهدافها العادلة فى الحرية والائتراكية والوحدة : وضدجماهيرثنا ووعها وكفاحها المشرف 
من أجل تحرير الوطن السليب فلسطين ؛ وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف المقدسة . 


ويتعقد مكتبنا فى بغداد خلال هذا الشبر الذى شبد تنفيذ أبعع مؤامرة اسعمارية 
رجعية فى التاريخ : ففى مثل هذا الشبر منذ سبعة عشر عاما , نمم الاستعمار والصيرونية 
بمعاونة الرجعية العربية فى اغتصاب جزء عريز من وطننا فى فلسطين ' ونشريد قثة كرءة 
مناضة من مواطنينا, وإقامة القاعدة إسرائيل خنجرا فى قلب امتنا ومدفماً مصوبا إلى 
حركنا ووحدتنا وتطورنا » وسدا بين أجواء وطننا فى ااشرق وأاغرب وهع أطيرمة 
الاستعمارية الساورة الى “نعرض لما أمتنا ٠‏ تقوم إسرائي ل فى هذه الفترة بالذات 
بالاعتداءات ااستمرة على شعبناء والتهديدات المتواصلة لأمتدا واستقرارنا وانجازاتها . 
ويقوم المستعمرون الآمريكان والاجليز الذين أقاموا إسرائيل فى وطننا محماية هذا 
العدوان وتأبيد هذا البديد؛ بالمال والسلاح والدعم الادى والمعنوى في كل امجالات 
السباسية والعسكرية والدولية . 


وف هذه الفثرة الحرجة من تاريخ العا ء يإنى الاشتعمار اأمريك الجديد» الذى أوانك 
كل الشعوب اعتداءانه السافرة على كل القيم والمبادىء القانونية والدوليةوالانسانة » إلا أن 
ينفضح عل حقيقته لا فى الوطن العرنى فحسب وإما على صعيد العال كله . 


إن إقدام قوى الاسةعمار والعدوان وال ب التى ينزعمبها الاستممار الامركق على 
محاربة قضية الحرية والاستقلال وتقربر المصير علنا وبكل وحشية فى فلسطين والجتوب 
المحدل والكونفو والدومئيكان واتجولا وغانا وهوزنبيق والصومال وأرتيريا وفيتنام 
وأفريقيا الجنوبية وروديسيا وعمان وظفار ومناطق الخليج العرنى» لاتشكل اليوم فقط” 
تحديا لااعان الشعوب بالحرية ولكفاحبا من أجل السيادة والتطور وتقرير المصير , إِبما 
هى فى الحقيقة والواقم جر.ء لا تجزا عن هجء:ه الاستعمارية الكيرى الجديدة , ضدكل 
القم والمبادى التى تومن بها وضدكل المبادىء العادلة التي كافح شء.نا والشعوب الاخري 


من أجل تحقيقها . 


إنها جرء لا بتسمرأ من مخططاته المرسومة للقضاء على حربات الشعوب ونطورها 
واستقلاها » والعودة بالعالم من جديد إلى شعربعة الخاب و إلى عبد الاستء اد والاستممار 
والاحتلال والاستغلال . . إنها حرب استعمارية بانسة ضد قضية الحرية تتطلب من كل 
الأحرار فى العام : أفراداً » ومنظمات وشعوباء أن بهَمُوا صما واحدا فى وجه هذه 
المؤامرة الاستعمارية الواسعة وأن بعملوا بدا واحدة فى سبيل إحباطما والقضاء عليها . 
فعركة الحرية فى العام واحدة لا :جز وعداوة الاستعمار لكل الشدوب واحدة مشتركة » 
وانتصار قضية الحرية فى أى مكان فى العالم هو أنتصار لكل الشعوب . 


أن اتحاد المحامين العرب إدراكا مئه لخطورة المرحلة الى يحتازها الامة العربية » 
وإيمانا منه بوحدة المعركة والحدير لسكل الامطار الهربية فى هذه المر<لة » ليحذر الجاهير 
العرببة من المزامرة المبيتة على أهدخفبا وأمالما. ويهيب با أن تجندكل امكانيانها وطاقاتها 
وتضحيامم! لصد الحجوم وصيانة المكاسب والابجازات . 


واتحاد المحامين العرب تقديرا منه لدور الحكومات العربة فى هذه المرحلة الحاسمة من 
اد أمتنا يطلب المكام العرب أن يكوتوا عند إرادة شءويهم حفاظا على العمل العرق 
الموءد ضد الاستعمار والصبونبة وسكا بأهدافد راتجازاتة رمكاسبه » ويناعدم الوقوف 


مع شعبنا العربى فىكل أقطاره لجاببة المجوم الاستعمارى ورده ولخاية الوطن العرى من 
من الخلاف والأنقسام . الآء ر. الذى يسعى [ ليه الاستعار والصبيونية فكل سياسةنمهما 
بك آما مها ودوافعما . وكل شعار مهما يكن ظروفه وبواعثه يرفم فى الوطن العرى هذه 
الفترة بالذات » ويؤدى أو قد يؤدى إلى تفتيت التضامن العربنى أو إلى ضرب خطط العمل 
العرى امو حد. ضد الاستعيا _والصبيونية » هو محاولة مو جبة مباشرةإلىسلاءة أمتناو أهدافها.. 
وإلى مضاحة وط نا وحقوقه ؛ وهو بالنالى محاولة موجبة مياشرة لنسف الاجتماع العرفى عل 
ابراز الكيان الفلسطبنى والقياد: العرية الموحدة : ومواجبة عدوان اسرائيل والاستعداد 
6ه لتحرير فلسطين .. 


واتاد الحامين العرب؛ء الذى وقف دامافى الطلءة عن كفاح الآامة العربية ‏ تقد, ب 
مله نه أواجبا تهومسؤولياته ؛ دعو جميم الحئات والاتحاداتوالاحزابوأ1 نظيات والمعيات 
الشعبية والمبنية والسياسية والطلابية والنسائية فى الوطن العربى الكبيرء إلى الارتفاع فوق 
الخلايوات وألمافسات والانقسامات , وتوحيد صقوفرا وكفاحها فى تنظيم عرفىوأحدوجبه 
عر بية موحدة ٠‏ تحن وحدة يمع القرى الوطنءة , جامه امد الرجعى الاستعمارى ال+ديد 
فى منطةتنا وتحطيمه ؛ ولصياءة مكاسننا وان ازاتنا ومن أجل تحقيق أهداف أمتنا 
الخيرة العادلة. 


واتحاد الحامين العرب الذى أخذ على نفسه واجب العمل اصلحة الوطن العرنى فى 
سيل مرترة وخقيق اهذاف القومية : والذى وفك وائكهاً ق الطليعة من :هال الامة العرية 
المنظم الواعى » يدر ننيجة اجتماعات ومناقشات مكتبه الداتم ببغداد من ١وس+:‏ منمابو 
(آيار) ددور إصدار القرارات والتوصات التالية : 


أن المكتب الداكم ل 53 الحامين المرب المتعقد قَّ بغداد قن (5-311آ ) عابو 
( أيار) ددور. 

بعد أن درس الدعوة الى انطلقت من خارج الوطن العربى وأريد لها أن تستقر فى 
المنطفة العربة ( :نسادى بتضامن إسلاى بين الدول وتدعو لماف أسلكى 
صستوىق الجكام. ٠.‏ 


وبعد أن اقش ظروفبا وأيذا ودواقعبا وآثارها وتتائجا ع القضية المربا 
والتمامز العرى والعمل العرنى الموحد ضد الاستعار و'لصبيونية ومن أجل تحرير الوطن 
السليب فاسطين 8 ١‏ ْ 


يؤكد ان الاستميار الذى كشفه وعى ااشعوب بكل أشكاله وأسالببه , وأجلاه الكفاح 
الإنسانى المشترك عن معظم قواعده وما كزه فى العالم والذى هاله انتصار قضية الحرية 
العربية الآسيوية والآفريقية » واستقطاما الجبار للجاهير ااعربية باعتبارها السبيل الصحيح 
لتحقيق الوحدة العر بية وباء مجتمع العدل والنكفاية , وراح يدفع حلفاءه وعملاءه وأبواقه 
فى المنطقة لاتبشير بتضامن اسلاى بين الدول ونحاف اسلاى على مستوى الذروة مصتهدفا 
اجباض الثورة الءربية ومخاربة مّتواها التحررى الوحدوى الاشتزاى وتفتت التطضامن 
ألعرى وخطط عدله الموحدة ضدهوضد أسرائيلومن أجل التال من جدىد » إلى منطقتنا 
للعربية وإعادة أفطارها من جديد إلى سيطرته وعجلة أحلافه الاستعهارية وهناطق نفوذه 


الاسترانيجة . 


ويؤكد المكتب لدالم أن الثورة العربية ليستضد التضامن الاسلاى بين الشعوب» 
بل هى تؤكده وتدعو . [أيه ولاهى من يجبلون فوة «لالام وااسليين فى دعم قضايانا 
العر بية عامة وقضية فلسطس بشكل م غوض ::والكنه يو كدف الوقت نقسة ألةضد تشويه 
هذا المدف المقدس واستغلال هذا ؟شعار الشريف لمصلدة إل_اولات والمؤامات 
والتحركات الاستممار بة و.قصد تفتدت ااتضامن العرى ونسف العمل العرق ال موحد وكل 


خططه وايجازاته ضد الاستعيار وقاعدته اسرائيل . 


الاججماعية إصالدة الاستممار والرجعية 0 ويقاوم بعخف 03 بحاولة العوزل الثورة الحربية 
-ومحتوبام! التقدسية عن الجاهير حت سنار الدين : 
٠‏ - ويستسكر 5 دعرة أو تحاولة استميارية مائلة دما تكن الاأشكال والمسسميات . 


س ويطا لب الشعب العرنى ,كل فاته وفى كل أقطاره والمسليين كافة . بتشديد التضال 


نشد دا الحامى وقذم أهدافه كل اليل واوسائ و أوقرف صفا واحدأ ضد أى مكل 
جديد لانم به هذه ' ؤ'مرة ؛ وضد أى اسم جديد قد :تسر خلفه هجمة الاستعمار الموجبة 


إل أمةنا وأهداف' : الخر؛ 2 والاشترا كية والوحدة. 
+ - القضيةاأقلسطنة 


إن المسكيب الد 3 لاحاد الحامين "عرب وقد تدارس آخر تطورات قضية الفلسطينية 
على ضوء قرارات مز مر القمة وقيام منظلمة التحر بر الها طلمة والمؤامرات والتحركات 
الاستممارية الجديدة فى الماطقة . 


يؤكد أن القضاء على الوجود الهميوفى الاستعمارى فى فاسطين هو السبيل الحم 
خماية الوطن العرى وتأمين سلامة أتطانتارة وعفيق الخرنة والتطور والوحدة 
للآمة العرية . 


ويؤمن أن الكفاح العرنى المساح على مستوى الآمة العرية ودوها وجاهيرها وفى 
طليءنها شعب فاسطين » هو الطريق 0 للقضاء على هذا نو جود الاستممارى العدواق 
فى الخنطقة المرية . 


ويقرر أن مبادرة أمريكا و ريطانيا وأانيا الخربية لخاءة اسرائيل وتحوبلباو تزويدها 
بصفقات السلاح الرهية » هو عدوان مباشر عل الآمة العربية وكل دوها وعل الشمب 
العرنى وكل أمدافه . 


ويعلن بأن البياناث والتصرحات لرسمية الصادرة عن الدول العرية ضد صفقات 
الأسلحة والقروض الاستعمارية لاسرائيل لانكق وحدها تجاءبة الحدوانالآلمانى الانهاو 
أمريى على الآمة الرية, ولا مكنا مالم تقترن بالتفيذأن تؤدى إلى صدأخطار أسرائيل 
أو تحرير فلسطين . 


وبطاب الدول العر نية بأتخاذ مواقف حاز مه من المدوان الآمر يك الاستعمارىالمستهر 
اللدمادى على الحقوق العرية , تنفيذاً لقرارها بتحد.دعلاقاتها مع الدو ل الاجنبية على ضر 
مواقفبا من قضية فلسطين والقضايا العربية ‏ ش 


وجه ع-واتها ,هيا الرداله. ل ا على تحديات 0 وعدوان زه طانيا 9 
الوسيلة الصحيحة لتنفيذ القرارات العري* . 

52 منظمة التحرر الفسطنية و يطال بالاو ل المرية يتمكيها هن ح رية العمل الكامة 
وأتفيذ جميع براجبا المغررة . 

بط لب الدول العربية المنية والقيادة المرنية الموحدة ومنظمة تحر بر فاسطين 6 بتسماييح 
إلقوى الآمامية على خط النار العرف مع اسرائيل وانشاء ا مزارع العرية العسسكرية علرطول 
الحدود مقابة للمرارع الاسرائيةة المسكرية وحمابة المواطنين المرب من هجيات 'سرائيل 
المناجته وأعتداءاتها المستهرة . 

محذر الدول الامتمارية من القاوى ف سارح أسرائميل رازو بذوأ بالاساحة الذراة . 

يناشد 0 اإدول والشعموب الحرة 8 العالم شجب #اولات الدول الاستممار » لادخال 
الاسلحة الذرية لإسرائيل ‏ 

يويد قرار الرئيس عبد الناصر بشن الحرب الوقائيه ضداءرائيل إذا مأ مكنها الاستعيار 
من امتلاك القشبلة الذرية . 


ويدهو الدول العربية إلى المرادرة بدعم هذا القرار وتوحيد جرودها ومراتفها عم 


الجمبور ية المربية المتحدة لمواجبة هذا الخطر الإمدمر . 


م الجنوب انمحتل 


إن المكتب الدائم لاعاد الحامين العرب المتمقد فى بغداد من --9١(‏ 95) أبار 
(مابو) 0105 . 


بعد أن درس حةَيمَة الأرضاع فى الجنوب !نمحتل » ووقف على الأساليب الوحشية 
الى تمارسها بريطانيا ضد الأحرار المناضلين من أجل الحربة والاستقلال وتقرير المصير 
وفى تتل اليا . وخدق الحريات وتعذيب 7شبوخ د والتسآء والأطفال ع وبمد أن تصحف 
أه نيات إاستعمرين الانطيز ومؤاءر انهم ضد شعب الجنوب وكفاحه ومسثةبله رعاولام 


لائسة اضرب ال ر: ألمرية الكاسحة ضد وجردم وثاءنتهم امدوانة فى عدن . وبي 
أن أخدّ عليا بالمبادى. التى قامت عليبا ( جبية تحرير الجنوب ) وبالأهداف الى تناضل 
فى سبيلما وبالوس ل المقررة لتحقيى هذه الآهداف وبعد أن اطلع على مدى نجاح اأثورة 
الماحة الناشتّة فى الماطقة ضد الاستممار الريطانى وثشموطا بقيادة جببة تحرير الجنوب 
وناك ادا منه لميادىء أ>اد المحامين العرب وأعذاتة وقراراته : 


١‏ نحى الكنا اح البطولى الذئ و ضه شوب اتوت ار هن ما ل الاحرر سْ 


؟ - يدين الاستعار البريطانى الغائم بالأعمال الإجرامية وحرب الإبادة وقل 
الآبريا, وخنق اجر يأت والاعتقال باجخبلة الى عا صَد شعب الجنوب : 


- ويسجل بالزى والءار'” تباك. رطانا المشين اككل ميادىء الحق والعدلوالقانون 
لمانا عاطق عدف وا وي الأرياء من ممارسة حق الدفاع المقدس عن أتفسهم أمام 
ظل سلطاتها غير الشرعية وتعسف ا كبا العسكربة الصورية . 

4 ويشجب شدة عدوان السلطات البريطانية الصارخ خ على 11 القم والميادى, 
والاعر أف القانونية والدواية والطبيعية لأنعها دونمسنوغ غ لجنة حظة :اتحاد المحامين العرب 
الدولية من أدآاء واجباتا القانونية والانانية والوطنية فى فى الدفاع عن المسجو نين والمعاقلين 
واللتبمين تدأبيقا لق حةوق الاذ_ان واستجاة انداءات وطارات قاتونية وإنسانية . 


ه - يعلن عدم شرعية الوجود البريطانى فى عدن ومناطق الجنوب : 
-١‏ ويؤكد أن الكفاح المسلح هو الوسلة الوحيدة الفعالة للقضاء على الاسستعار 


البريطانى وقواعده العسكرية العدو نية ولانهاء وتصفية كل أشكال اسم والاس:قلال 
الزائفة الى تنستر .. يطانيا خلفبا لاضة'ء صفة اأشرعية.على و جودها فى عدن والجنوب . 


وده وض جبة غرئ اموي الئل قائدة النؤرة الرزية امل عد الاستيل: 
والمعيرة عن إرادة الجادير ؤي عدك ومناطق الجزوب 5 


+ يستنكر محاولاات بريطانيا المكشوفة لاقامة 5 دورى غيرمثل لارادة أأشعب 
ف الجنو ب المحدل , وخلاة للديثاق الوطني ولقرارات الم التحدة لمام 1926 ٠‏ 


- ويشجب كل عاوة إفرادية أو جرنية لاغاوض مع بريطاننا حول مستقبل 
. الجنوب ومصيره؛ وكل مشاركة فى أى عي يقيمه الاسب تعار البريطافى تحةيةا لبقائه 
وسيطر 0# . 


00 "وحيد صفوفها ونضالها مع جبهة 
تحرير الجنوب ااتى لكت تسظما للقوى الوطنية » وقادة للكةام اح المسلح ؛ وتعبيراً عن 
الإهداف الوطنية فى الحرية التامة والاستقلال التاجز . 


واحاد المدامين العرب إذ بعاى تأيده الكامل الكفاح صهتب الجنوب وثورته المسلحة 
وتضامنه المطلق مع أهدافه : 

يطالب الدول العربية والآمانة العامة للجامعة العربية بتوفير السلاح والمال 
والدواء والغذاء والكماء لجش التحر براء وتتفد قراراتها السابعة بإنشاء صندوق جاتب 
الين المحتل وتقديم كل التسبيلات 'ابريدية والهاتفية واللاسلكية لقيادته واحتياجاته . 

_-_ بناشد الجاهير أأعر ببة وكل النظات الوطدة ل العالم دعم دسا ندة شعب الجنوب 


المخل فى نضالة العادل ضد الاستعمار والمطالة بالافراج عن لمسقلين السياءيان وأيقاف 
عمليا ت التعذيب الوحشية ضدمم . 


والمشر دين واللاجئين من أبناء الجنوب تتيجة الممايات المسكرةة العدوانية ضدهم ٠‏ 


؛ - قضية تود حجازى 
الأسير العربى لدى سلطات إسرائيلى اللحتلة 


إن المكتب الداثم لاتحاد المحامين العرب وقد درس الظروف ألتى مرت لما قضية 
الآأسير العربى تود <جازى لدىسلطات إسرائيل فى فلسطين المحتّلة . واطلع على إجراءات 
:لاك السلطات ال ليسية والعنصرية فى محا كته ا'صورية الخالقة ميم المسادىء القانونية 
والدولية والطبيمية وأخذ علما برفض تلك ااساطات طلب الأاسير العربى يتوكيل محام 
غير إسرائبلى للدفاع عنه ومتعيساأ المحائى الفرنمى الموكل عن الاسير من دخول فلسطئي 
ايام راح ابل لحي ْ 


- يدين مأ يسمى بالقضاء والمداة الاسرا ثياية بمارسة العدوان على لقانون واتباك 
كل عبادىء القانون والحقوق الدولية والطبيعية . ش 


يؤكد عدم شرعية مأ يسمى بحام إسرائيل مساكة الأسير العربى و[صدار الحكم 
عليه » ويسجل للرأى العام القانوى والدول حقيقة تلطا 5 مرائيل البو زلسية ب والمنصرية 
و تتكرها الفاضح لاسلان حقوق ىَ الانسان ولمبادىء حق الدفاع المقدسة . ١‏ 


5 يناشد كل الحيتات والمنظيات اأقانوية والدولية وجميع الأحرار فى العام الوقوف 
إلى جائب وك المكاة م العربى صّد الام تعمار والصهبودة وال.مل على أتقاذه 8 ن أيدى 


0 ه - قضبة امهدى بن رك . 


5 الملكتب الدائم ' تحاد المدامين العرب: وقد راقب أضية اختّطاف در العربى 
المودى بن بر فى باريسم.ف ١١‏ أكتور (تشعرين الآول) 15)زر 'فق :نات التحقيقات 
ونان 1 اثتت أن عملية الاختطاف قد ديرت بمعرفة الجنرال أوفقير وزى الداخلية 
المغرق بالتواطق مع الأجمؤة 0 ل ا عن د الآمة العربية وثورتها وأهدافما 
العارلة .. 


يستتكر الجرعة البشعة ضد المكافم المرن المودى بن بركة . 
س يدين الاسة-مار والرجعية المغر بية باقترافها تنفيذا لخطططا نهم العدوانية ضد حرية 
شمب المغرب وأهدافه القومية . 


دطال وكى وعرية الميوزي» ركه مق اعرد راتيرة ال اتن 
تكشف أسرأر هذه الجر بمة وبماقية كل أطر افا دون هوادة ,» سواء كانوا ىق المغرب 

ل سجل ين فى معرية الامة د 
الاستعمار والصبيونية ومن أجل الحر بة والاشتر آكية والوحدة ش 


- يعلن تأبيده الكامل لأحرار المذر ب العربى وتضامنه مغهم فى حسكفاحهم الرطني 
المشرف الذي هو جزء لابتجرأ من المعركة العربية الراجدة . ْ 


طالب ساشات ااثرب بالتم _دى لواجباتبا المقدسة يحلاء جرءة اخدطاف بن ركه 

وسرعة معافبة مرئكها تنة.ذا لالتواءاها وشرا:.ها وتطبيةاً لبادىء الاق وسيادة القائون ٠‏ 
- الجمبورية اليمنية 

إن المكنب الدائم لاتماد انحامين العرب إذ وقف على الوضع الخط_ير النائىء عن 
عدوان الملك فيصل عل ثورة الشمب العربى ف اليمن بمساتدته للستبدين الرجعيين الذين 
فرضوا التخخاف والاستيداد قرونا طوالا على شعب اليمن ؛ و معاوتته لقلولحم بالمال 
والسلاح واستخدام نيحران وجبزان كفواعد للعدوان على ثورة اليمن » يقرر : 

. استتكار موف الملك فيصل العدوانى من شعب وثورة اليمن‎ - ١ 

؟ - يعلن الممكتب الدائم الشهب الءرى - أن موقف فيصل من ثورة اليمن 
لبس فقط ضريا الحركة التحرر فبهاء وانما هو كذلك عقبة تعرقل حشد القوى العرية 
المسكربة لمواجبة امدوان الصبيوفى على فلطين ٠‏ 

؟ - شجب حل الاعتقالات الظالمة ضد الأحرار فى السءودية .. 

يويد الموقف الحازم الذى قرر الرئيس جمال عبد الناصر [تخاذه إذا مااستمرت 
عمليات العدوان عبر حدود السعودية , ويحمل الملك فيصل مسؤولية ما قد تحوث نتيجة 
إصراره على ضرب 'ثورة اليمن غدرا . 

ه - يحى المكتب الداهم قواث الجبورية العربية المتحدةفىاليمن وتحى نضاهًا من أجل 
تحبر الانسان المرى فى اليمن وتحطم أغلال التخلف الى قبدته من قرون. 

02020 وسيادة القانون فى الوطن العربى 

إن المكتب الداكم لاتحاد المحامين العرب المنمقد بندأد من ١5-11١(‏ ماير 19455) ٠‏ 

ادراكا منه الاخطار الى عرض لا مبدأ سيادة القانون بمصصادرة حريات الو اءانين 
اله ا تداء على 0 ا 


قد سحاد لمان لات قالر زية الضيفة , 


بؤكد وقوفه ب ل قوة إلى ججانب يذ سيادة القائون وتوفر ام رباك الاك 
وصيانة ا قوق الأنداسية الوّاطنين التى كفلته! الموائيز والشررمم لدوايةكافة: 

ب يشدجب المزامراتكافة الى تحلك ضد اسدقلال القضاء فى السودان . 

حدريان وقوق ال عاتن الويف التووانق تحن قا وعانين وكل: المبنات 
والمنظات الديقراطية فى الدودان فى نضاهم من اع تأكد استقلال القضاء وحمارته 
من كل تدخل واعتداء . ١‏ 

م - فيننام 

إن المكتب الدائم لاتماى بنامين العرب المامقد فى بغداد عاصمة الجهبورية العراقية من 
1١(‏ 5 ( مابو ( آبار ) 1455 واللممثل لكل نقابات ومنظيات ال'مين فى الوطن العرنى 
بأسيا وأفرقيا . 

بمد أن استمع إلى تقر بر الآمين العام عن المدوان الآمريك لغاشم على شعب الفيقنام 
ووسالله "بربرية فى قتل الابرياء ونسف المدن وإحراق المصانع والمزارع . 

وبعد أن اطلع على نداءات ويانات منظات الحامين والحقوقيين فى ااعالم للا تاد 
ذا ال4أصرص. - 

وبعد أن ناقش حن ششعب الفيتنام العادل فى حريته واستقلاله وتوحيد "ٍ رأضيه 3 


00 ال الأمرقى 1 صب ادر العنك 


١‏ - بحى كفاح شهب الفيقنام البطل ضد العدوان الآمريكى الوحثى المافى الكل 
المادىء والقوانين الدولية والطبيعية والأخلاقية . 


؟ سد يؤيد حق شعب الفيتدام فى الثمال والجدوب ف الحرية والوحصدة 
وتقرير المصير.. ش 


رعس يعلن تأبيده الكامل لموتف فيقنام الثمالية المنسجم .مع مبادىء الحق. والشرف 
والسيادة وتقريوى المصير . 


4 - إشجب عحاولات أ.خاصين. العسكربين والامريكان المكشوفة لتوسيع. رقة 
لاد ف تك المنطقة 2 العالم 

و - بدين (أسياسة الأمره لكية الخداع واعلي : دواعيا إراعة اده المرتيرم 
ف ف يتدام . 

5 - يطالب بوقف العدوان الامريق ا لى فبنام الجنوية ون الراك 

والفرق الأمريكية والاجنبة دنه وبوقف الغارات الجوية ول الاعمال العدوانية على 
فيننام الشمالية دون قيد أو شرط . 

لا س ينادى بالعودة إلى اتفاقيات جتنيف لعام وهو؛ والممل على تطريقبا باخلاص 
بالا نفاق مع جبة التحرير افيتاهية المثل الشرعى لشعب الفيتتام الجئونية كو سيلة سلمية 
وحيدة لاما العدوان واقرار السلام قَّ الفيتنام ٠.‏ 

م - يبب بكل الهيئات والمنظات والآخرار فى الوطن العربى والمالم”أجمع إدانة 
المدوان الآمر بكم وأساليبه اللاانسانية وعزاءه وتأبيد شعب الفيتنام ومسائدته فى أحباط 
الحجمة الاستءهار ةا ضده ٠‏ وق تمكينه من مارسة حقه الطربعى فى تحقيق حر بته واستقلاله 
ووحدة أراضيه فى نطارٍ ق اتهاقيات جنيف ومبدأ تقر بر المصير . : 


4- أرتيريا 
إن المكتب ب الداتم لامحاد المحامين العرب وقد ري عقرهة الأوضاع الى تسود 


وتيريأ ويا يعانيه شعها المناضل : 


س بحى ويساند الكفاح البطولى الذى خوضه هذا الشعب ضد حالف الفوى الرجعبة 


أزالاستمها 3 ومن أجل نحفيق حر ينه واستقلاله وت#رو «صيره . 


بس لد كك 0 هاب والتعذيب البتى بتع رض لها الهاسارك ق أرتيريا . 
ويطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين الأحرار . 1 


يناشد كل الهيتات والمنظات العربية الدولية مساندة كفام شمب أرتيريا الادل 
ودسكينه من مارسة حقه الطبيعى فى تقرير المصير . 


- غاا 
شعبها فى الحرية والاشتراكية ويح المكافهالمناضل الرئهس قوامى كروما ويشيهبالموقف 
المظم الذى وقفه الرئيس أحمد سيكوتورى لمساندة قضية تحر ير شمب غاتا من المجمة 
الاستممار: الآخيرة وبناشد أحرار غانا الضرب بسرعة وبشدة على أيدى عملاء الاستعار 
لان نفذوا الموامرة الأأخيرة ضد الحم الوطنى غانا . : 
أأح روديسيا 

إن اللكتب ادام لابحاد انحامين العرب المتعقد يبغداد من )١١ -١1(‏ مابو 1155 : 

١‏ - يسجل أن إعلان الاستقلال من جانب البيض ف روديسيا ( زاهابوى ) هو 
مؤامرة عدواية استعمارية بءت بالتواطو بين بريطانيا وحكومة الأآقلية البيضاء . 

ظ ؟ س يويد كفاح شعب روديسيا الآفريق ضد التفرقة ااعنصرية ومن أجل 

قير الصير.: 

#اه يستنكر الحاولات ألبريطانية الاستعارية الحاوفة لإقرار الوافم العدواق فق 
روديسا 6 ويدين ادعاءائها ومظاهراتها عكس ذلك بالخداع والزيف والتدليل . 

4 لس يعم صوته إلى أصو ات الأحرار فى العالم بطالبة الآمم المتحدة بالتدخل ضد 
حم الآقلية ومن أجل حاية مواطني روديسيا من حملات الارهاب والاعتقال والابادة . 


الخليج العربى 
قد ادن شكلا جديداً يعيه إلى الاذهان مأساه العرب فى فلسطين فالحجرة والتسلل الاجتى 
تحر م اد هذه الحاولات الرامية اطمس معالم عروبة هذه الاجزاء العربية 8 


أولا ‏ بدعوة خكام [مارات الخليج بأن يقفوا صذا واحداً فى منع المجرة والتسلل 
الأجنى خاصة عن لوبق ساحل عمان الذي انف رأس جسر هذه الحجرة غير المشروعة ٠‏ 


ثانيا ‏ يدعو حكام إمارات الخليج بعدم منم الجنسية لحولاء النازحين وتحرجم 
إلحاقهم بأى عمل من أى نوع كان فى الدوائر الحكومية وال ؤسساك الآهلية وعدم 
إعطائهم جوازات سفر الى تعطيهم بالتالى جنسية الساحل العرنى » ! يحب وضع حراسة 
لك الامارات لمع نسلل ؛ وإهادة انظر فى جع الجنسيات الى أصطيت إلى المقسلين . 


ثالثا س دعوة الأاجهزة السياسية والاعلامية كافة فى البلاد العربية لكشف حقيقة 
اففطط الاستعمارى الذى يبدف إلى القضاء على عروبة هذه المناطق . 


رابما - بعلن بطلان المماهدات والاتفاقات غير المتكافئة النى فرضت على حكام 
هذه الإمارات ومطالية الحركات الوطنة فى إمارات الحلبج أن توحد جبودها الوقوف 
ضد الاستممار ودعوة المناضلين الدرب فى عمان وإما ات الخليج والجنوب الحتل إلى 
توحيد صفوفهم وكفاحهم ليتمكنوا من عربر المنطقة العر ية والحفاظ على عروبتها . 


نقابة يروت 


إن المكتب الدائم لاتحاد المامين العرب المتمقد بغداد من ( 15-١١‏ ) مابو (آبار ) 
4 . بعد اطلاعه على القرار التنظيمى الذى أقرته نة الحاماة المنبئقة عن ٠ؤعر‏ 
احامين العرب السابع «بغداد فى جلستها بتاريخ م من ديسمي 1554 , وعلى قرار المكتب 
الدائم الصادر بالموافقة على قرار اللجنة المذكور ؛ وعلى قرار المؤتمر الص_ دق لهذا 
القرار شَرر : 


0 م و 


وح الوضع فى ثنَاة ماى قسودان 


إن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المتعقد ببقداد من ( 11-11 ) ايو (آيار ) 


915ل . بعد أن استمع إلى ببانات ممثل نقابة محائى السودان » واطلع على تقرير الجعية 
العمومية الى السودان لعام 55 . وعلى الوثائق والاحكام القضائية الصادرة من 
القضاه لسوداق المخقتص والفاضية د بيد قانونية اجتماع الدعية العمومية واتتخاب السيد 
النقيب أمين الطاهر الك.لى حسب الآصول ٠؛‏ وبعد أن استمع إلى بيان الآمين العام عن 

تآ كيد شرعية نقابة عائى السودان الشرعية القائمة برئاسة السيد أمين 
طاهر اليل . 

؟لاشعحجب موقف رامين المنشقين عن النقابة الشرعدة 5 ومخاامته اأصرمة لقانون 
الحامين السردانين ومصلحتهم الوطنية والميئية ١‏ 

م يكلف الآمين العام بالاتصال بالساطات ااسردانية الختصة لحل هذا الموضوع 
فى حدود الماديء المقررة وبانحامين (أنشقين اتحديق الوحدة الوطنية والهنية يم 


معاى السو دان . 
القضايا التنظيمية 
١‏ - يقرر المكتب الدائم المصادقة على الحساب الختاتى للاتحاد لعام 1950 ٠‏ 
؟ ‏ يقرر المكتب تصديق المز انية العمومية للانماد لعام 55 ١‏ 


# اس عرز اللكتب الدام عوّد «زار الحامين العرب التأسع بالقاهرة علال شبر 
شباط ( فراير ) 1و١‏ 5 


ع كرون امسن عقد دورته المة لة خلال شه رسي ةمير ( أباول ) 7 ماب أو ليبيا 
أو القاهرة . ويفوض الآمين العام الاتصال بالنقابات الثلاث الداعية اتحديد مكان 


وزمان عفد هذه اإدورة ٠‏ 


0 يشرر |امكتب الدائم توجيه الشكر والهة_دير والتحية للمراق رئسا وشعيا 
وحكومة ونقابة على ما بذلوه وأحاطوا به المكنب والأعضاء من حفاوة كرعة 
وضيافة أخرية . 

مم وهر 529 جه شم اله 01 اسهد لأسي المسكتب الام الاستان تأنق أساهراق 
نقيب مهانى الجمبورية المراقية على ما بدّله فى سبيل إعداد اجتماع المكتب وأياحه . 

- ويقرو المكتب توجيه الشكر لاسيد الآمين العام على ما بذله من جبد فى خدمة 
الاتحاد وحقيق أهدافه . 


من ع'ضرة 
لاسب كال رفعت 


أمين الدعوة والفكر 
القاها فى برنايج التثقيف الاشتراق 


مبد السيد كان رفعت لحدرثئه بمقدمة فى التطور التارضخى 
للحركة اأثوربة فى مصرهن *ورة عرالبى حتى 'ثورة 5 يوليو 9517( ٠‏ 
وخصص جر أها اق لتمية الحل الاشترا ى الى تس علما الميئاق ٠‏ 


وقد بدأ ال.د كال رفعت بثردة عرالى منة إوم1ء الى تعثير بده مرسلة من مراحل 
كفانا فى سبيل تطوير الجشمع المصرى القدسم وبئائه على أمس جديدة . . وتحدد كال رفعت 
المبادىء التى قدمتها ثورة عرابى لكون أساسا للمجتمع المصرى الجديد فيقول : [نها الرية 
والدمقراطية ؛ والتحرر الاةتصادص والاجتاعى . ثم يقول: 

دلقد شاءت الظاروف أكف ‏ تخفق ورة عرابى لعوامل ككثيرة .. و لكن'ه ذا 
الاخفاق لم بمنع من أن تستمر أسس هذه الثورة ومبادؤها «وجودة فى وجدان ااشحب .٠م‏ 
ظبرت همذه الاسس والميادى. عند مصمطن كاءل . .م كانت «وجودة فى ثورة 919( ٠١‏ 
وموجودة فى ثورات سنة ومء +: . . إلى أن تام ثورة ؟ى وهي تستهدف نفس المبادىء الي 
قامت من أجلها ثورة أحمد عراب . 


وبعد فشل 'لورة عرابى . . لم يفقد الشعب المسرى الأآمل ول يفقد كانه تقمية ٠‏ وأسكنم 
0 لد يطانى في ملة لايم ؟ ؛ أقادله ا مل الفاعنة في 520 


أنه بد شق وهم حقيقة ل لمم م أن اسع قله 5 3 - امتدمي 0 لاله حٍْ وكيا ا 
ركان ص 0 ط3ّء العتاهصر 1 00 عق 0 امآ ا ل علا 


ويناديى بالحرءة وبتطوير ادمع ان ع د ين« 106 0000 فى 00-0 
أرق أخارج 596 عواء همك ا ل خم 0 ع 3 0 7 عق 2 5 


5 


أ أول من لأهى 3 عه لنت ' 0 00 


2 يت 


الى صادفها كنفاعمة . . وشرح حقيقة ثورة باعج كنال هذ ارج “رنب السام 0ه 
آل : ش 


: 35 350 --00 . . 0 
م تحدث كال رؤءت عن أنه رو سوا ركه اق ا#تسميية لمعه عوود لغيه ممأ 


« لقد ظاست ثورة ١415‏ مغادية بنفس البادىء اث أعانشبها مق قبل ثورة عراف ء عضافاً 
إليبا ضرورة التخلص مق الاحتلال . وق الحفيؤة ل يكن كسب فى قام اث هر أن سعد 


زغلرل إلى جزبرة مالطة فى مارس 1819 . واكك عننية أ سعف زغاول كانت السفب ألبشي 


فى قيام الشررة ,. واسيب الحقيق 2 فى ام هدء لشو 5 قو الدوامل أنحيفة الى تت مواحودة ئ-: 
داخل الجتمع المصرى إلى ععانب ميادىه لورة عراف ”ات لالت عيش فى عمال الشدعب 
0 5 5 . 2 ا 2 3 

الجمسرى . وعندعا دآ رد" اماق جتويع اه ك3 5 4 لكات من مل ملا حي 
ومثئفين ٠.٠‏ واضطرت العناه بي الرأمعالية 5 ال 00 دع الصااظلة 3 كن 03 حاظ 


على مصالحها من ورة الغيمب نفسة , 


يوجه كمثير من المؤرخين بقواون أن ررة سنة ١41.‏ هى لورة سيامية ارم أسكز 
اوماعية اطلاقا . . فى الوافع أن هذا الكلام غير صحيم ٠‏ لآن من ضمن سات [بثاف الثورة 
أو إخفاتها عى أثبا بدات تأخذ الطريق الاحتاعى حينا بد! الفلاءون فى القرى تكامون من 
الاقطاع وعن سيطرة الاقطاع . . وحياما يد: أأعال, كلمو ن عن سنطرة 000 ١‏ 37 
القضاء على هذه السيطرة . . بدأت الطامر "لي أل لتصايى أ لاقت م ع مقرم شمر 


إابها سس كيار الاقطاعمين وو سوال لدم قد عن كللاى أشررء أ رارم سمء 


وأسكمر كال رفعمت فى حديثه مع لطور أخرة لأور هه ى عهر لس توة عار أعو 44 


وأمام ثورة بوليو وفف طويلا ليحالي «لاعبا "نظربة ولف فية وعدم مو'تفها _ 


ىو - 
الأداسية يق 


لدايا الديمفراطية والاشتراكية والذم الررحية ٠.‏ وفي حيديث "آل رفم عن حلمية الحل 
الاشنراق قال , 

د حتمية الحل الاشتراك التى نص عليبا الميثاق هى فى الواقم تقيجة الظروف الى يحياها 
بجاممنا . . مجنم متخخلف تنحك فيه غوامل عتلفة . . يتح فيه رأس المال الأجى ٠‏ يتحكم 
فيه وأس المال الوطن المتحالف مع رأس المال الاجنى : . نتحك أيه طبقات صيئة متحالفة 
مع الاستعار . 

وسط هذه الظروف كرا ولكى نقم الجتمع القائم على أسسن من الكفاية والمدل ؛ كان 
يحب أن تجمع المدخرات الشعبية فى يد واحدة . . لآن رأس ادال الوطن لا يمكن بأى حال من 

ثم محدث كال رفعت عن موقف إشترا كيتنا من القم الروحية وعن وضح هذه اقيم ل 
يجحتمءئا الجديد فقال : 

ه لقد ركر الميثاق بشكل صر يح وواضح على القم الروحيةووضعبا فى حياة ممتمعنا الجديد .. 
وموقف الميثاق هذا ليس عملية سياسية كا قد اول البعض أن يفسروها أو تحاول بعض العذاصر 
أن تمسرها ذا . . نمن تؤمن بأن رسالات الشماء هى ثورات اجتتاعية : الاسلام بألذات لم 
ينتشر إلا لاله ورة اجتاعية . . لم بنتر لآنه مجرد عقيدة » ولكنه انتشر بين المرب وغير 
العرب لأآنه حقق :ورة اجتياعية فى مجتممات كان فيها نوع من الاستغلال والاستبداه . ٠.‏ إذن 
المبادي. الاجتماعية فى الاسلام هى فى الواقع الى بقت الجتمع الاسلاى المقبق . ٠‏ المبادىء 
الاجتياعية فى الاسلام ترفض السيطرة . . ترفض سيطرة الطبقات . ٠‏ ترفض مجميع الثروة فى يد 

أنا فى تقديرى أن الاشتراكية نايمة من الاسلام » من العدالة الاجتاعية » ومن الثورة 
الاجتياعية في الاسلام الي قام الاسلام الحقيق عليبا وقامت رمال محمد علربا . 


عاط اليا 


قرارات وتوصات لكاتب الام 
لامحاه الحامين المرب المنعقد ببغداده 


مقاللات وحوث اشتزا ؟.ة 


حسّمية الحل الاشترا ى السيد كال رفعت أمين الدعو: والفكر . 


ول الي لا ثالبيجورك 


انحاماة وعلاتاتها الثقافية والدولية. | العسكربين الاستاذ و لتر كربج » رئيس ثقابة 
للاستاذ حمود امل الحامي وخبير المالمة العامة | الحامين الأمروكين . ٠١.‏ 
والقانون التجاري ٠‏ بالآسم المتحدم ص ١١*87‏ 
دهوى الطاعة عند غير المسدين » لللاستاذ 
0 9 المشكلات المملية المامة فى الاجراءات 
وام اسكاروس الحانى ص ١١4٠‏ 32 .6 
ش الجنائية الجزء الثانى ء افدكتور وؤوف عبيد 
دنيا القانون انحا م : الاستاذ بكلية الحقرق ماممة عين 
مدرسة اليش اليك لاعداه القضاة | ثس . ض ٠١8٠‏ 


اكستب جديدة : 


١97114 دلعمر‎ 


الك جب : أول داسمى 4دهر 


1 


1 5 5 
0 


6 صعر أنه ءني حوءث ألو ماد 
3 
وعأا.دوء45 قبا١١‏ لعة محعر اق م» 


5 
*نوا ند 
2 


1 زاعم 1ج ع 1 2 
ماسم لعزخ ؛ أساكا قف أس أءأت مم #1 
2 520 َه 0 


- 


موسيم بسيو لصم سي لسع ف حب لم طبصا ف لصا سب سعد 


للنة جوورءق بن لمن روهز صكم١ء١‏ 


سم 5 
اام هج 7 بر امن دإسمر ع+-14 
اثيات شبرد . قانون جارة م؟. ص[ ه١٠١‏ 


طم ذو : 


بذ 1 2 . 
موا > ع لعدمق االساصصه ٠١‏ لللعسيء 
5 0# 10 


الثة ودهوزقى هيه أسنة امدا. 


الشفف ا 
الحكم ١4؟:‏ 
06 اا مخاكمة :إجراءات عكة جنايات . 
حك خيان : لبذ | 


0-0 [عدة ٠عا‏ 5 اعوج له 0 / 


أممد ء. 


يُجراء 


عه مان 


عست اكه : إعادتهسا . إجرأمأتت 


م هة؟ ص ١١57‏ 


الحكم ب؟: 


ا ضيف قلمدء, تر يج ٠‏ تقض )؛ 


٠. 5‏ 
خط فى تطبيز تانون . مشروم ٠‏ 


ب - تروج : استغلال » جر عته عن 
أيه . ص4١١٠‏ 
ال كم +6 :م عن ديسمير 5+6( 


| دان : غش . تمر يبجمركى . عقربة 


0 لل 03 05 . 
دفوع . دعوىي مدنية ) تعويض مدق . أمي 


عال 9؟ من يوضه ردم! .٠ق‏ بلح لسئةمغعوا 


ب اس ثريب جمراكى : عقوبة . ق7/ 
لسنة 1481 . 
ل جريمة : _قصد جنال ؛ دخان . 


عه 


سس 5 ص)؟١٠‏ 


الحكم 45*. 
تمد قنيزة © أدقيانا ا سن علس 
دون وجه حقء ضارات مم اإأردءلآ 
ركملا ٠.‏ 


ب - هنك مرض:قصد جنا صن 11678 


. الحكم 46م : 
| بلاع كاذب : حكم جنا , حوته 
ب مبلغ ضده : ايقاع به صرباو.١‏ 


الحكم +م: 

مناجم وعحاجر : جر بمة قى وم أساة 
4061 . مواد بناء . رمل 

- 0-6 استخراج مواد : مناجم وحاجر »2 
ثقلبا من مكانها :ترخيص .2 صن *نة.٠‏ 

الحسكم 17417 16 من ديسمير 19416 

اابشناء:قانرنه » تقسم .ق بره 
لسنة .194 . 

ب سمه وصف مة : عموبة أوعية 8053٠‏ 
لسنة .ه؟١‏ . ص١٠‏ 

الحكممع؟: 

| استئناف : ميعاده. بدء سيريانه. حك. 
لات ستاعة وتارية. ممارطة : إعراءات 
مم ا.كوولا.غ .تي #اوعلسنة .موز ٠قوه؟‏ 
لسئة 64و . 

ب - حل صناعى وتجحاري : نقضء طعن» 
خطاً فى تطبيسق تائون . محمكة نقض 
سلطتا . 


1١١٠١ ص.‎ 


المكم 4 : إل من دلسمير 14514 
١‏ حكم: حضوري ؛ اعتيارى . 
معارطة ٠‏ 
ا فيه من الا كام ٠ق‏ به أسنة 461و 


الل ص ١٠١١‏ 


الحم .ىم ؛ 

١‏ عاكة: إجراءانها ؛ دناع » اخلال 
سممه, إجراءات جنائية ممم . 

ب دفاع : اخلال بحق .حكم . تسيب 
غير معيب . 

قل عمد ؛ نية فقتل : شروع فى قتل. 
حكم ' آسبيب ؛ عيب . 

د - شهره : دليل فنى , تطابق أقوالحم 
ممه ٠‏ 

هب حكم : أسهيب » مصاقة لإطلاق 0 
اغذ ل ديدها كا ذكرها الشيود . 

و حسافة : تحديدهاء الخلاف في هامدار 
شبادة الفبرد 

الحكم ١ه؟:‏ 


. سرقة [كراء : ظرف مشده‎ ١ 


١١٠١”ص‎ 


جرعة . 
ب محكة موضوع : سلطا فى تقدير 
الدليل حكم , تسييب »ويب 
جح استعران : بحى عليه عل متهم ٠‏ 
ححكة موضوع أخذهايه. ١‏ ص»١٠١١‏ 
المكم ىم : ١‏ ءن ويسمين 1954 
مسا كة : إجراءاتم . دفاع . اغلال يحقه 


حكم قابوب عيب . 
الحكم مه : 


ا وصفابمة : دفاع . إخلال بيحقه . 
قثل عمد . ظرق مشدد . سيق اصرار . تجمبر 
ضرب ٠‏ 


ب مُحمبر : عقوبات مْ م؛؟. خواطز ب - نض : ساطة منمكة .ف وه لملة 


اودع ص6١٠١١1‏ ]1564م م حق مدلى مؤول م١٠(‏ 
١‏ 
الحكم 614 :؟ من دإسمير 1١14‏ 
الحكم 0ا: 


شءك يدون رصرد - هك ونه اليك 5 حكم. 
لسؤءب مويب ٠‏ جريهسة 8 عقو با أ ات وصف تهعة : دفاع ع اخلال مه 0 
5399 سنب ؛؛ ! هرب أفضى إلى المرت . عقوبات م 1/511 . 


الحكم ه62 : ب ل مسؤو اوة جناشة : علاقة صدءة . 
ائبات » تقض »: طعن ٠‏ خيطأ فى تطورققانون حكم قبيب ؛) عوبي ٠‏ 


تفخش 2-3 * 


ج ‏ محاكة : اجراءاتها . حكم أثبات . 


الا نأى . يناء هط الجزم والمقين 
٠ ١‏ دل[ جناي . بناء هل الجزم واليقين 
تزوير : جريمة ٠‏ نقض . طمن » خطأ فى | ع نحا كل كم 
تطبين قانون . صلا١ ١1‏ 1 
ه ‏ ا آششمات : خغطيرة . محكة 
الحكم بره؟: : . 


ضوع. صة. ١١‏ 
١‏ محكة استتنافية : وفاع ‏ اخلال سحقه م 


محاكة , إجراءاتها . 


الخدح الى يرن 


الحم ووم :7 من دإسمير ١554‏ | الحم ...لدج عن ديسمي 1674 
١‏ دهوي : إحالة . إحالة القضيةمن دائرة 


: | تقض : طعن ؛ إعلانه . بطلان ميعاده 
عه دن ا ل ا لكي 


ل ضمت » تنظيمى ق ٠١5‏ لسنْة ٠1959‏ 
حهم ٍِ م احتر © ه»ه 


بده ربية : على أ باح تمارية وصتاعية. بت بيع : وقافى . مبيع , استرداد, » اعى 
إجراءات » طعن فيه ٠‏ حوذج هذ ربطبا ء عليه فى ورقة مسسثتقلة عن عقد البيع . 


ذرائب 9 


عمكلة موضوع : سلطتها فى تلكييف 
+ نقض : طمن , أسبابواقعة . تموذج | الآوراق » مدنى ملغى م و9 ق وغ لسنة 
وز ضرائب . دلاع مرضرعى ‏ سن ٠19791١١١‏ 


د - إلا ! قريئة ثأنونية ٠‏ بطلان حم . 


لسييب . 

ه بطلان : تقادم مسقط دعوى . عقد 
ىم .١6١‏ 

وحم : أسيابه » حويتها . [ثبا» قرة 
أمر مقنى . طمن . 

ه- بيع : بطلان . ما-كية , كسب أثر 
رجبى . 


ح - رسوم #ضالية : وعوى . مهروفات 
وو لسنة )6و( . 


الحدكم ١لاه‏ 
ا تفيذ عقارىي : قائمة شر وط البيع 2 


امعتراض عليها . بطلان إجراءات » أوجبه ٠‏ 
مرافعات م ١4د‏ ر 6م (ا؟. 


١١١ ص؟‎ 


ب - إعلان : فى مواجية النيابة . محكة 


فاهة شروطالبمع : [يداعها » اجبادية 
بطلاق . مرافمات م ؟7. . 


. ميماد : [خبار ياجداع قائمة شرط البيع 


١ كله‎ 


ه- محكة موضوع : يذ عقارى , ميعاد 
إخباد بايداع قائمة البيع » مدة . 

و التزام : انقضازؤه » كون وة. به . 
تقاهم مسقط . قطع اتقادم . 

ال - وفاء : العزام » اقنضاء دون الوقاء به . 
عم ا 


ح - حقى دورى مشببدد ؛ لثادية . فوأ . 
تقادم ى ٠.‏ تقادم مخمس عشرة سسة . 
سح ١١١6‏ 
الحكم ,ب : 
أ- نمض ؛ طعن ٠»‏ إعلاله ؛ صفة قيهدء 
إعلان . بطلان . 
ب - طعن : إعلانه » صفة مركية . ينوك 
حساب جارى . مدني م م 07 و م00 . 


و- بنك : ساب جارى إتماله “فوايد. 


ه عادات بجسارية : قوامد , ممكمة 
موضوع . تقض . طلعن ٠‏ أسباب وافنية . 
عرف . ص ١١١١‏ 


الحكم .م : 

ات حم : صادر قبل الفصل فى الموضو م. 
تقض » طعن ٠‏ خبير ؛ مرافمات م م708 ٠‏ 

ب - تقض , طمن ء أوراق +أضرين » 
إعلان فى موطن عنثار » الصغة فى الإعلان . 
إعلان شركات تجار ية مرافعات ١٠م‏ . 

أحوال شخصة : دعوى . إجرا.ء.اف 
نظرها ٠‏ بطلان . نيابة عامة , تدعلبا ٠‏ نظام 
عام ٠‏ تقض . طمن . أسباب متعلمة ينظام عام. 
مرافمات مم كور هعم. 

الحم 1 : 

|١-التذام‏ : انقضازءه با يعادل الوظاء . 
مقاصة . هدق م 0519 . 

ب دعوى : تكبيفها . شفعة . ملكية ٠‏ 

١١١5 ص‎ 


ص لم١١١‏ 


الحم و" : ٠‏ من ديسذير 5514| 
لقض : مأمن : جيل بأس ابه ص ١١”.‏ 


الحم 511 : (١‏ من ديسمبر ١914‏ 
أداإثات : إجراءاته حدق 0 عق 
امحمكة فى أن تأمر به من تلقاء تيا . 
مرافعات م مقلء 

ب عمل : صاسيه » التزاماته 5 امل 0 
أجره . 


و 

ج ‏ تحكم : مذازعاه عمل . إثبات » قرينة 
قأئوانة أعر عطي ميته 

د عقد حمل : آثاره 3 رب عمل سالطته 
فى تنظ منهأنه . تحسكم فى منازعات عمل . 

ه إصابة عمل : تأمين عليها ٠‏ قى به 
لسئة .ه4١‏ عامل زراعة ص ١١9.‏ 

الحم : أحوال شخاية 

دعرى : سماهبا . أحوال دشخصمة , لاتحة 
رادب 1 شرد.؛ م وبم. قعل لمضة 
اذا ص !١؟١١‏ 

الحم م : 1 من ديسمير. 1116 

| نقض : طمن ,عنا لفة - كم سايق .خلف 
عام . وف . استحقاق . ١‏ 

ب- وقف : نظر عليه . ناظر الواف 
وكالة عن ال حمين . وك . إثنات 5 حجية 
أمر مقعضى . 

نقض : طعن . عخالفة كم سابق ٠‏ 
رقف ١‏ قسمه تصرةات , قيارها . 


د وقف : تفسير شرطه . حم , [ثبات . 
حدءة “أمر مقضى . 


8 حم - رجه . إشات 0 


٠‏ محكمة 


و-إثئيات ؛ حجية أمر متفنى 
نقض سلطا . دعوى ٠‏ سيما . 

ز ‏ وقفا. عراب الطرقاى * عل غير 
المزان » انهاؤه ق ١‏ أسنة ,مور م ٠‏ 

ح - ترتيب جملى : مرتب الطيقات ق م4 
لسنة > ور . 

ط ‏ طمن : نض . إءلانه 2 صفة فيه : 
إعلاث . بطلان ق لاه لسنة 49و م .٠ق‏ 
5ل أسنة براووزر. 

ى - اختصاص : قاعد:ه ,غذاافتها ٠‏ فققض. 
طعن . ص ١١178‏ 


الحكم : 

, دعوى : نظرها . خصم ) حضوره‎ ١ 
أمشله فى الدعوى . عاماة . معام معن من القمد.‎ 
قبوله للمرافعة ى +هو لسنة /اه6ةز.م1ا.‎ 


ب - تزوير : إدهاء به » قبوله , 'مراذمات 
م م. 


الحم .لم : 
استئاف : اعلانه . أوراق عضرين » 
بمااتها . اعلان . بطلان » مراقمات م م.غ؛ . 
ق ٠٠١‏ أسنة وحو: ق ووم لداسة عموؤ . 
موطن عار . مدلى م 4# . 


1١١7586 ص‎ 


ص 5١؟7١1١‏ 


الحم ررم : م؟ من «يسمبى: ١١)‏ 


شمل: قرارها . منازعة هيأة ترفيق رنحكيم. 
طمن فيه . نض » طمن ء ايداع مستندات. 
بظلال . قم لسدة 4097| مرسوم 714 لسئة 
١١69‏ مراقات مم وا ص مُفدل 

الحم بم : 

١ل‏ اختصاص : وظيفة. ضرية على 
القي المنقولة » مجلس الدرلة » جوة عومية 
للقسم الاستهارى , ولايتها ق ؛١السنة‏ 
دكولزم ؛وقى؟! لسنة ميو . 

ب - ضريبة منقرلة : وعارها ٠‏ ه١١١‏ 

الحم مم : 

ا هيل : صاحب عمل ء النزامانه 
عامل ؛ أجره . إهانة غلاء ٠هيشة‏ ؛ ساعات عمل 
أضافية » حساب أجرها . 

ب اعانة غلاء معيشة : أمر مهم أمنة 


ولق ١‏ أسما و وبواق١4‏ لسنة ووو ر. 


ص 4؟|| 
الحدم ونم : 
١‏ اختصاص ' بوعى. ارتباط . حكة . 
بعدائية . 
ب حمل : عقدة , أنبازء ص ١١".‏ 
الحم هنم : 
| حمل : ءندة . علاقة مل ق ١١464‏ 
أصنة مووز ق 5؟ لسنة 56 ٠.‏ 
ب - عمل : رب العمل » التراماته . أجر 
غلاء معيشة . ق وى أسئة 1640 . 
ص ١١7.‏ 
الحك جرم : .م من فيسمي 1114 . 
حك : تدلل : قصور ء عقده » عناصره . 
أجرة امانة غلاء معيشة , ١‏ على" إكررانل 


0 


الحم اج : .9 عل ديسمير #ذؤواء 

ادإئيات : احا دعوى إلى انتحةقى » 
#كه تعد برها . 

ب - دايل : تقديره » محكة الموضوع . 

--3 عمل: عقده » انتباؤه .مكانأة أمابة 


الجدمة . خاف ء مسؤواية . ص 1١١١‏ 


الحكم يلام : ١‏ من ديسمير 1954 . 

ا حكم: ندايلء فساد. دين. 
متماقدان آصدهها . 

ب - وين : معدوم ١‏ ششركة ميزانية الشركة 
ضريبة أر باح تحارية وصناعية وعاؤها . 
ع محكة موضرع : حكم 2 ند ايل » 


د فائة قانونية : سريائها . 


ه ‏ وكالة : وكيل » التزماته » رحعكيل 
أموال و كله استخدامها . مدق م 5 لإومدق 
ملغى 5 ٠.‏ 

الحكم ونم : 


| استثناف : مةابل . 


١١١7 ص‎ 


ب - الترام : انقض_اوه » وون الوفاء يه » 
تقادم مسقط ٠‏ قطع تقادم . 

-- تقادم : مسقط . قطع تقادم . 

د “بيه : أقأوم » قعلعه » اخطار باقضاء 
الدن» تكلميف بأداته . مدتى أصلى ملغى م 7/6 
مدن عختاط ملعى م477 مراقمات م..ع. 


ه- حكم : حجية . إثبات . قريئة قانرن . 


|. أضن مقفضي » حجيته . 


و خلف ؛ اص : داثن . دعرى غير 
مبأشرة . عدلى مم و+؟ ؛ لمم ٠‏ ص ١١68‏ 


الحمكم : 

» حك, : طون فيه , خصوم فى الطعن‎ ١| 
دعرى ؛ اسدّثئاف . داان , خلف خاص.‎ 

ب - اتناف : خصرم فيه , اعلانه , 
مراقمات م .»6 5 


-- تجمزئة : سدم التجزلة . مرافءات 
ع 4خ . 
ه استثناف : تدخل فيه خصومه , خارج 
عنبا ٠‏ اعتراضه . غش . تواطؤ . |ثمال ٠‏ 
ص 1١١76‏ 


الحكمام؟: 
١‏ حكم : تدليل» قصود. إثات»ء 


يقد بره ؛ محكنة موضوع . تقض ء طعن » سهب 
واقعى . خبير ٠‏ قر ره 


ب - بعكم : د عيوب التدليل , ٠‏ قصور . 
مالا يعد كذلك , . إثاه 5 


إئبات : دليل »؛ تقديره . موضوع 
ص ١١١8‏ 


الحمكم 0007 ش 
اعلان : أوراق عحضرين ء نيابةء الاعلان 
فى مواجبتها . حكم . طمن . ميعاده . بطلان . 


.رافعات مم١(و:١ام:؟».‏ 2 صلم"خ|١ا‏ 


الحكم ىر : 

اعلان : أرراق حضرينء با ناتهم » _طلان 
دعوى » إجراءات رفعها . تكليف' بالحضود : 
ورفته . مرافعات م م للم 4ارهه . 

ل" اكذدل 

الحكم وم؟ 

احم : إصداره . أوراق ومذكرات » 
تقد مها , اطلاع عليبا . مرافص أت م 06 
دفاع ٠‏ ود عليه . 

ب - بطلان ؛ حكم » يياناته ع مرافء_ات 
م+6ع"_. 

- إثبات : ديل » تقديره. حكم 3 
تدليل قصور . مكة موضوع . 

د تحقيق : [سات إجرأءاته نقض » 


طعن : أسياب وانعية ٠‏ 15# موضوع . 


ص 1١١1.‏ 
الحكم هم ؟: 
١‏ دعوى : نظرها , ضمبا لآخري . 
ب - القاس اعادة النظر : ححكم فيه . 
ص 1١1١4١‏ 


الحكم وم : ١‏ من عابو 1156 


ا ثرقة :ولاية اختبارية .”رقية بالتنسيق 
ف ٠.‏ أسنة (11ممم.ق .7( لسغسة 


هورم ١‏ مكررا أتدمية . كفاية قرار 
إدارى ملشىء العرنية ٠‏ قائون منثىءالترقية . 
ب ل دهوى : طلبها خصم 


نل 


سهرة حي دة . سلوك شخيص ؛ اتمكاسه على 
دلوك عام : 

حمر مة جنائية . جر بمة تأدبية « 
استقلاها , 


ه- مؤسسة عامة : ذات طا بع اقتصادى . 


منطفة اسكندرية .ىق .5 


الحكم بم؟ : م؟ عن ماير ١١56‏ 

| نقل عام : مديغة اسكندرية . إمارته . 
ب - موظف عام : سلوكه . حسمن جمعة . 
إدارة قل عام 3 


ادئة دوز . 
و ادي تتأصسيه مع ذاب 
إدارى ص 1١١40‏ 
المكمممم: 
١|‏ بدل سفر : حكمته . أوضاعه . 
ب - تأدرب ‏ عالفة لاحة بدل سفى . 
ص ١١44‏ 
الحم وى : 
١|‏ فصل : شروط توقيع جزاله ؛ 
ب - قضاء إدارى : اختماص 7 جزاء 
تأدبى » مشر وعيته ص ١١44‏ 
الحم .٠و‏ : 
١‏ قرار إدارى : سبب . إثيات ٠.‏ قريلة ؛ 


عامة , 


ٍْ زر 


ب - مباحف عامة : تقر ر ء اعتياه عليه , 


م نيابة إدارية : قرار حفظه مؤقت ” 


حجحة . 


ده جزاء تأدبى : رجل تمليم 6 مستواه 
الاق . ص ه4١١‏ 
يواعة 6و6 
الحكم 91 ع من يونية ١9616‏ 
١‏ دهوى النا. : مساعدة قزائية تطل 
وجونى 


ب - واجب وظينى : موظف » العفسية 
على ملا.مة عمله أو متاسيته . عمل :وذ يعه 


موأعيده ٠.‏ 
نه لجز صحى ٠‏ : إثياته أرةه 


د جزاء تأديى :ذنب إداري», تثاسب » 
قصل من خدمة 


ص ١١:6‏ 
الحم ؟وم : + من يونيو 1116 

| مسؤواية مدنية : آعر يس . تقاوم . 
ب - مركب : استقطاع 


تايع : مقصر ٠‏ أمقييه محميله نصببا 
عادلا من التمووض . 


نحفقق إدارى : خطاً. ضرر . 


١١456 ص‎ 


لحك روم : 

مدة خدمة سابقة : ضمبا . عمل سابق 
عمل جديد : اتفاتيما . عمل فى . عل إدارى 
أوكتانى .كاتب . ضارط مدرسة ص ٍ؟ا؛ ١١‏ 

المكم 44 : 

| دعوى النساء : ترقية . نخطى . قانون 
١‏ أسنة هوام .٠.5‏ 

ب - ترقية : محاكة تأدييية . ص ١١40‏ 

الحكم 6 5 

| دعرى الذاء : مرماد سين يوما. قرار 
إدارى اعلان . عل . 

ب - تعويض : [ق-رار إدارى ؛ مسؤولية 
حكومة . 

-- تقادم : نظسام عام . ترقية . شخص 

١١48 ص‎ 

الحكم وب : م( من يونية 16و( 

ا مكافأة: نهاية خدمة ء مطالية » 
مقو 

ب ل فمل : موظف ٠ق‏ ه لسنْة .و١‏ 


رلك ص 1١١44‏ 


الحكم باة؟ : 
١‏ مدة خدمة : انتهاؤها . عام #راقبة 
ب لد لدو بض : إحالة عكر إلى المعاش. 


صلم : اهاب وقبول . 


د محمكمة إدارية علا : اختصاص ٠‏ 
لفسير ٠‏ : 
ه صلم : طلب مصادقة عليه , امتئام 
حسكة إدارية عليا عن اجابته . 

وس دعوى [أذخاء : تنأزله ٠.‏ نظام ام ٠‏ 
بطلان . 

زا-- تفسير : صلح . 


جح خصومة : انباؤه 


الحكم مو" : 

١68 مدة خدمة سابقّة : قرار جمبورى‎ -١ 
. لسنة 61و‎ 

ب قضاء إدارى : اختصاص . مدة 
خهددة ٠‏ 

ج عمل سابق ؛ طيِيمته ء تماثئله بع حمل 
جديد . ماسب بنك مصر . مساعد مأمور 
ضرائب . ع ١١6.‏ 

ال كم كيه : .؟ من يوليه ١916‏ 

ميعاد : سين يوما. أقدمية صرؤه!! 


الحم ..م. 


| اختصاص : محمكة إدارية . قرار 


ا١١؛هص‎ 


مبوزرى 44١؟ ٠‏ 
ياه تنازع سلى : اختصاص قضاء إدار:, 
محسكة إداربة لرو'سة جمهوربة صإاه١١‏ 


الحك .م : 


١‏ معاش : منازعة فيه مر سوم ”7 لسئة 
هبز خطأ عادي . 


ب مكاؤأة : متازعة صمو ١١‏ الحكم 00 من يوليه 19568 
مجلس محلى : م ١١6‏ أسنة ١97+.‏ 'عيين 


محافظ . صر ١١‏ 
الجعية العمومية للقسم الاستشار 0 
الحكم م.م : ؛ من أغسطس 16وى الحكم 6 
هرت : حجر ء قاثون 009 اسلة ووو . 201 مؤسسةطامة : عامل . أجر.تأمين اجتهاعى 


ق م4 أسنة ١49‏ بدل عسكرى . بدل سفر | مؤسسة مصرية عامة لاختار القطن مشحة 
مصروفاب اتفال . هرئب نقل . بدل سفر | سئوية . 
لضابط شرطة 00 . ص4ه١١‏ 


بدل غذاء : بدل انتقال ص ه١١١‏ 

الحكم ع.م: الحكم : 
مدة خدمة . قرار رئيس جمهورية امن عقد إدارى : غرامة لأخسسير ٠‏ ضرر 
ألسئة بم ١56‏ مكْتب معسرة. برصه ص ١١64‏ فر ض ض ه١١‏ 


تضناء اليك الت 


الحكم 7.7 : 14 مق قبراار ا ب دن عادى : تثفيذ على أسو'ل عدين . 
ا-دين .ضمون : [صلاح زراعى ٠ق178‏ حددادن: ضان 08 عدم يحرئنه 0 مائة 


لسنة ؟موو م بن . رهن ,اخاماص . امنتاد | إإنران الحتفظ با . إصلاح زراعى مداق م 
تمويض أستيلاء ؛ مدنى 2 لول مله . مان , 


١0054دم*»تء٠١‏ ص ١١681‏ 
امتنداله , 
قضاء اليك برشي 
الحكم 5.4 8]ا من بره دوا مر امات م وم 
| اختصام : نوعى . كة جرئية مدنى | ب ق-مة: وغواهاء» تكدنيا . دعوى 


جاعم . مرافعات م و10 . مرافمات م ١ه‏ . عمننة . دعوي شخصية عمارية ‏ ص ١١8١‏ . 


العا التُشبرنيتاتٌ 


ا 1 


ليواي 


قانون مم لسنة دوو , باصدار انون 
لمق ساي الدامة رشركات القطاع العام 


40١ ص‎ 

قاثون 6؟ لسنة 145 : بد غضوية 
الغرفى التجارية ص 14# 
انون .م إسئة 5و , بتعديل أحكام 


القانون ١؟١‏ لسنة ن4 ١‏ بشأن إجارالاما كن 
وتنظم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين . 
قانون بس لسنة 0145 : بتخفيض القومة 
الاجارية المثوتة فى دقائر الحصروالتفدير لبعض 
العقارات الممذة ص 444 
قانون ىم لئة ١+‏ : بتمديل بعض 
أحكام القانون ركم مه لسنة .كوا :أعادة 
تنظى المكر على الآعيان الموقوقة . ص م *»؛ 
قاثون وم أسمّة 5و1 : باخافة ماد 
جديدة إلى القانون رقم ١‏ لسئة 14( يكأن 
بعض التّدابير الحاصة بأمن الدولة . ص /او؛ 
قانون .غ أسئة +<و١‏ : بتمديل بعضص 
أحكام القانون م١‏ اسنة ول شأن مكاخة 
الهدرات وتنظيم اسم الها والاجار فيها 1 
ص لم4 | 


قانئرن +4 لسنة ١95+‏ : بتعديل بعش 

أحكام القانرن رقم #نا! لسنة 6( باشتراط 

الحصول عل إذن قبل الممل بالميئات الاجنبية 

6٠٠ ص‎ 

قانرن عع لسنة +04 : يكأن بعض 
الآحكام الخاصة باستبدال المماغات . 

ص ...6 

قانرن ب؛ لمنة ١455+‏ : بتعديل بعض 

أحكاء القائرن رتم 709 لسنة ١١.‏ فى كأن 

شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة'. 

٠.9 ص‎ 

قاثون بلع لسئة ١+‏ : بعأن تغيهر حجم 

ووزن وسبيعة المملات المعدنية مق فتتى العشرة 


القروش والغخ-ة القروش . ص .٠ه‏ 
قانون وى اساة 4144 : باصدام قانون 
المنطقة الحرة يورسعيد ٠‏ ص ١٠ه‏ 


قانون ٠.‏ أسنة وحور : فى شأن تطو بر 


ازاك سما صوورة 


قرار عدم لسنة ١495‏ : بتجديد [عارة 


ستهار مجلس البرة,, 


حص :5ه , 


إسسكة نيلا 


قرار ه4؟ أسنة ىب( : باعارة رئيس 
ص 6ه 


قرأر 4 لسئة 5 : بتعديل جدول 
أمراض المهئة رقم )١(‏ الملحق بقانون التأسينات 
الاجتياعية اأصسادد بالقانون رقم 7+ لسنة 


١ 551‏ ص ون 


قرار م. ل" لسئة 7و , فى شأن نسوية 
المعاشات والتمو بضات عن مدو الخدمة المافعاة 


ص لاده 


قرار 77.5 لسنةح؟١‏ :فى شأن الروائب 
الإضافية الحاصليز. عل الماج-تير أو الدكترراه 


أو مابمادها . ص إلكهة 


اقرار .بم لسذة 1155 : فى شأن توبة 
الما ملين فى المؤسسات العامة والشركات النابعة 


ها. ص ومن 


قرار وى؟؟ لسئة ١05‏ : بتجديد إمارة 
قاض" ٠‏ 0 

قرار 014؟ أسنة 145 : بمسؤولب_ات 
و نظم وزارة لفل 8 


قرار 7717 لسنة 5و١‏ : فى شأن هي أة 
النقل العام لمديئة القاعرة ص عه 


ص ٠ه‏ 


ص ١7م‏ 


قراو ١/19‏ لسنة ١55‏ : بانشأء مؤسسة 
عامة الطرق والكبادى 


إى © ايلك 


قرارهماب9؟ لسنة +145 : بتعديل بعض 
أحكام القرار راثم 6 لسئة 11-5 فى شأن 


المؤسسة الحصرية العامة النتقفل الداخلى . 
ص 649 
قرار بام لسنة ١>‏ : با نشأن الاجنة 
المليا لشؤون النقل الداخلى . 
قرار .,با؟ لما دوو : فى شأن تحديد 
وأس م.ال المؤسسة المصرية الس.امة السباحة 
والمنادق . 


ص ©0648 


ص 610 


قرار وبب؟ لنشة 45و : باستمرار 
معرانيات مؤسسات الكبرياء بأوضاءها الحالية 
قبل الضم حتى فراية السنة المالية 1956 / 1555 
وحكذاك الماملين .ها من ناحية الاستقلال فى 


الأقدميات :. ص /1ه 


قرار ومم؟ أسئة 55ة؟ : بتصمنات 


ونئقلات بانحاكم والتيابات . ص 4ه 


قرار ه١.ة؟‏ لسنة 55و!؟ : بتجديد إعارة 
مستشاررن عجلس الدوة ض اوه 
قرار 7979 لسنة ١43‏ : بتمييئات 
اأضرائب امر حكية على بعض الواردات . 
ض كه 
قرار اوم أمنة 1951 : بتعديل 
الضرائي اجمر حسكية على بمض الواردات 
ض 7ه 
قرار .ه.م5م اسنة ١5‏ : باصدار نظام 
اساملين بالقطاع العام . ص 1ه 


م رات وزارة ‏ 


وذارة اله.دل اله.دل : 
راد :شان عتل جع افاقرنن اموي 
إل 34 9 . ص 6وه 


وزادة المفل : 
قرام +ى لسئة بجوو : فى ش أن تسجيل 
البناء الحر فيين 


وتصاثيف عرال ص ووه 


وزارة الدا علة : 


قرار .و أسئة 45( . بشأن إنشاء نقطة 
شرطة مؤة:ة مر حكرز قليرب حافظة القلموبة 

تسمى نقطة ششرطة ‏ كوم أشفين المؤقتة 
ص 14ه 


قرار 9و لسنة ؟5وول( 5-5 


| الاشتراكات العامة الواجب مرافترها فى 


قرار ولا لسنة 141 : بتعسديل بعض 


أحكام القرار رقم + أسئة دوز ص و.. 


قرار ١م‏ لسئة 1835 : بتع ديل بءض 
بالقرار مم لسنة ١831‏ بتحديد نطاق الدوائر 


اه ركبة ٠‏ ص 8.خع 


قرار وم لسئة 55و ١‏ : : بشأن إنشاء لجان 
طعن ضرائُب جديدة . ص 108 

قرار 4م لسدة 175 : بانشاء و لجسان 
طعن جد يدة بالقاهرة وطنط والزتازيق . * 


ص 11" 


أطواماة و علاقاتها الثتانية إلى وآية 


امررتاد مود مل لامي 


1١‏ لل 


وخمير المالية العاءة ز القائرن “تبارى ) الم التحدع 

حر بتان عملوتان على المستوى الدولى دفمتانى إلى النفكي فى وج سوب إرساء قواعد معيتة 
لعلاقات الحامين العرب بصفة عامة :اة] مع الحيئات الوطنية المعنبة بظريقة مراشرة أو غير 
مواشرة فى نطاق الثقافة القاانونية ‏ يما ,منى به الحامون وما يتصل يعملهم وبدرر كل فلك 
فشاطهم » وهى الى تختم طبيءة عمل الحامى أن يظل و" لم اأصلة بها , وتتت .د وسائل إمارسته 
المولية بما تقدمه 4 من إيجماهات جديدة ٠‏ وهى اإثى تغرى بعش المحاءيد عي قد لاياس استمد ادم 
الشخصى للدرائمات الغفو ية على التو فر علدا وتخصس فى فرع من ف_روعر! رت #نى 'صلات مم 
يات العلمية المعئية بها فى الخارج والصحف والهلات الاحندية التخصعة فيما . وذثك يصقل 
هذا المعض ما ينه ون ا«تعداد شهدي .ع 3 أنه من فروع الثعافة 5هائ نة واه 
أدس التخصص فى هذا الفوع ما عكن له مو “قفرا غء 
الدرريات القانونية الاجابية ؛ 

التجربة الآولى عندما قشرفت بتمثيل ثقابننا فى المؤعر التاسم وا لأر بعين معي القانون !ل ولى 
الذى عقد فى هامبودج فى شبر أغسطس عام ٠15.‏ قد لفت نظرى بين المط.ءات المديدة 


الى وزعت على المشتركين 9 الأو عر عدد من فهر س دررى تصدرو 0 الفية الأمريكلة للمكتيات 
الانو:.1 > قعأمةء16] بتقأ 01 .لدعم مو دمررم ود أطائت عأمه أسير : 


5 فهرس الدوريات القانونة الاجنيءة عؤل8ع1 لوبط أهوع! معيعوعء ننا عرمضوق ععنا أرجو 
2 0 


الى نعيش الاجربة الى عشتها اس يأب تازيم بعضا من هسدنه الإقريات 
الى تضمق هذ المدد الواحد الإشارة إلى ما إشتمات عليه من أ سات ء درا دات قاواية؛ 
وندما أقرل د بعضاء من ه.ذء الدوريات أعى أت اليرت هل أعثراض مه مدر 
من هذه الدوريات بال بمطيرية والفراس.ة واستيعدت مايصدهر مها لفت أخردئ كال سماية 
والاسبانية والروعية واليايا نية والآلمانيبة والمرغر سلافية أو ذيرها عا لاقبل لى بأدر! كه أو فبعهء 


ه١٠‏ العده العاشر ‏ 'السئة السادسة وار يمرن 


وأ اذ اسمس عذرا على احتمال ثقل السرد الممل لنحو سين مله تعلى أوجه الثقانة 
القانوية كافة أرجو أن | كون قد مبدت لإطار موضرع البحث بل لجوهره وقوامه » فان هذا 
هذه القائمة تضم أسماء , الصحيفة الامريكية للقانون المقارن » و ٠‏ الصحيفة الأمريكية القانون 
الدول » و ١‏ ملة القانون والعلوم السوا ية » الى تصدر كل ثلانة أشم, فى باجيكا و « 4# كلية 
الحقرق فى استاميول » فى تركيا بالفرنسية و ١‏ جلة كاية الحقوق بليبج » فيبلجيكاو, نشرة قانرن 
التشكوساونا كي , بالفرنسية و ه صحيفة معهد القانون فى بورما » بالإيجمايزية و « ملة حق 
الم لف , السويسرية و د جلة القازرن الأوروف » الفر نسية و «١‏ مجلة القانون البحرى الغر نسى , 
د ١‏ عبلة القائرن 'لالى الفرنسى ء و ه مجسلة قانون الشرق الأقصى , ف العلبين بالإمجايزية 
و ١‏ مج القائرن البندى , بالإنجليزية و ١‏ بل القانرن الدرلى الآمريكى , و ١‏ بلة المعهد الدول 
لتوحيه القانرن الخاص ء التى /صدر فى ايطاليا سفوياً بالفرنسية و ٠‏ بجلة الها نون الدولى والقانون 
المقارن . التى تصدر كل ئلاثة أشبر فى أنملترا و , الجلة الدولية السياسة الجنائية . الامريكية 
و د سحيفة الجعيات المدنية والتجارية , الفرنسية و ه صحيفة امحسا ىم ء الباجيكية و , صحيفة 
القانون الدولى » الفرنسية و و صحيفة معبد القانون البندى ء بالاتجليزية و ه صحيفة الة-انون 
الأفريقى ء فى اتمائرا بالاتجليرية و ه صحيفة الللوطات الدانونية المكتوبة على أوراق الردى » 

لإعمامعرجه28 عنلوتعول زه اقديول ‏ أآلنى "صدر فى بر لئسدا بالانجلرزية و ء صحيفة اللجنة 
الدولية لرجال القانون , التى تصدر فى سويسرا وه صعيفة مدراس القانوتمة ءفى الب:د بالا نجليزية 
و ١‏ بجلة قانون الشرى الآر-ط » اللبتانية بالاتجليزية و , جل القائون اليوجوسلاف الجديد , 
بالانجليزية و م صحدفة نقاية امحامين ال,احسكستانية » بالانجليزية ر وصحيفة القانون الفلبيى » 
بالانجليرية وه الجلة الإدارية ءالفر نسية وء اجلة الجزائرية التونسية المرا كشية للتشريع والقضاء» 
فى الجرائر بالفرنسية م ١‏ انجلة النددية للقانون الدولى الخاص »ء الفرنسية وء بحلة القانون انجرى » 
بالفرنسية و و عجة القانون الدولى والعلوم الدبلوماسية والءاسية ع ااسويسرية و , ملة القافون 
الدولى والقانون المقارن » البلجكية و « مجله القانون الدولى للشرق الاوسظ ء فى لبنان بالفرنسية 
و ١‏ مجله اقانرن الجنانى وعم الإجرام » البلجركية ود مجلة عل الإجرام والقا نون الجناك المقارن » 
الفر نسية و « لة المل المالى. الفرنسية و « مجلة القاثون العام والمل السمامى » الفر نسية 
م د المجلة الفر نسبة الفشر هم الجرى > م د المجلة العامة لإقاانرن 1دولى المام , الفر نسية و « المجلة 


الهاماة وعلاماتها الثذائية الدداية هو 


البوئانية القانون الدرلى » بالفرئ ية و ١‏ المجلة التاريفية القانون الفرنسى والقانون الأجنى » 
الفرنسية وه الحجلة الدولة القائرن المقارن , الفرنسية و ١‏ المبلة الهو لمة قا نون الجنالى » الفر نسة 
و ١‏ المجلة الدولية لقوانين الممود القديمة , البلجيكية و ١‏ المجلة الدولية لمق المؤافء الملجكية 
وء المجلة القضائية اقبنانية , بالفرةسية و « المجثة الفاذر نية وا/سياسية لما وراء الوحار ء الفر نسمة 
وه المجلة المراحصكوية للةأنونء بالفرنمية و١‏ مجلة انون المدنىء التى تصدر فى قرسا كل 
ثلاثة أشهر م . مجلة القانون التجارى , الثى تص_در فى فرنسا كل /لائة أشهر و ه مجلة الدراسات 
القائونية الاسكند نافية . فى السويد بالانجليرية و ١‏ المجلة الذانونية النى تصدرها جامعة الملايا » 
فى سمنافووة بالانجليزية ول أجد فى هذا الفبرس إلا إشارة الى ثلائة مجلات قانوئية فابجوردية 
العر بية المتودة هى ٠‏ النشرة الهالية والتجارية والصنا-ية » و « المجلة المصرية الة_انون الدولى » 
واه مجلة القفانون والاقتصاد , وإلا إلى حك نشر فى النشرة المد كورة عن مشا كل خطابات 
الضمان فى النقل ابحرى لأستاذ فى إحدى كليات المةوق المصرية وبحث لاد رجال 
القانون البوانديين عن الوكالة فى العرف 'لريى على ضصوء رمائل خاصة يونانية عثر عليها 
فى مصر وأغاب ااظن أنه بعض ما تمنى به , صحيفة الخطوطات القانونية المكترية على أوراقي 
البردى ء الى أشرنا اليها . 


ول استطع بعد أن عدت إلى مصر أن أقاوم الرغية فى الكذابة إلى #رر هذا الفورس وهو 
يممل اسمّاذأ فى ممبد الاراسات القانونية المالية ووتوداه ادوه! 0ع6مددلة أن عسانادهآ 
يحاممة لندن و طلبت [ايه أدراج اسم مملة د النحاماة , ومنت خطان [ليه نبذة عن قار يخ اتجلة 
وأعميتها 5 أخرت إلى [دراج أسما. لات نانونية تصدرها بعض كلوات جامعاتنا وقد أجابى 
مرحبا بادراج اسم مملتنا ثم عاد فكتب إلى ثانية ليخطرنى بأن اللجنة اأشرفة على الفهرس قد 
قررت بارتياح أن تدرج ما تاضمنه أعداد بحلتنا ابتداء من أكتوبر ١+9‏ ولكنه أشاد إلى 
عقبة ترجمة عناوين الإحاث من العريرة إلى الإنهليزية حتى يمكن أن تفهم فى نطاق “قراء الواسع 
الذي يوذع فره الفهرس و-دى مكن إدراجها بالطريقة الءلمية التى عرف عن الفبرس سيره عليبا 
ولو أنه ذكر احتمال أن ندرج الأبحاث على أصلها المرى بالحروف اللاتيثية . 


هلم استطع أن اسقسر على متابعة اللكتابة [لبه لإننى نينت أن جهازآ خاصاً ,ذه الملاتات 


لثقانيةافدر لية يحب أن يثولى هذه الناحية من نشاطنا يعد له ؛ وبتوق عليه ؛ ويتخضض" فيه . 


الحمئات المعثرة بالتعاون الدولى بين رجال الانون : 


وكانت الجر بة الثائرة عندما دعيت الاشتر الك كعضو فى االجنة التنفيذية ‏ او تمر أفر ينبا 
والشرق الأوسط اسل العالمى عن طريق #قاعدة القائونبة الذى عقد “بلاجوس بنيجيريا 
فى ديسمبر عام و+وو إذ تبينت أن تقابة الحامين الأمريكية ااتى تولت الإعداه لهذا 
المؤمر بعد أن تمحك فى إعداد «زْتم لقانوزين الأمركيين فى كوستا_يكط فى 
صيف ذلك العام وللقانونيين الأس.وبين فى طوكيو وه التجرية آتى استمر تجاحها فى مؤيمر 
القانونيين الور وبين فى دوما ‏ :بسنت أن الميئة المدظمة الؤتمر قد عنيت بطيع كاب تضمن 
فصلا كاملا عن ددور العا نو ثبين فى تنممة القاعدة الدواءة القانونية » وروترسو[ 4ه لمم ع1 

«د[ 04 ملسم [قممتتهممامة عط أن ؛معصمهاءمم0 وز وقد تضمن هذا الفصل بجزءاً هاصا 
ميثات القانو نين والتعاون الدولى فى الحقل الاولى وتنسيق الجبود مم هذه 'الحيئات كضرورة 
للتقدم فى إقرار السلم عن ظريق التاعدة “قانونية ومن هذه ميات . 

١/,وب## جمعية القانون الدولى : .معوم مها إددوغدورواد1 التى أسست فى لندن عام‎ )١( 
وال تضم إلى جانب القا نونيين سواء من المتخصصين فى القانون الدولى أم من غيرمم ؛ فئات‎ 
أخرى من أسعاب اسفن وهيئات التأمين اليحرى وهى تلق عثلين دن امات المنتسبة لماكالغرف‎ 
التجارية وهيئات النقل البحرى وااتأمين و..لغ عدد أهضائها نحو ثلاثة آلاف. وخمسمائة عضو‎ 
 نيتنس موزعين فى أحاء المالم » وقد عنيت هذه المعية  فى مؤعراتها التى عقد مرة كل‎ 
بموضوعات التصادم فى البحر , واتأ.ين البدرى , وتنفيف الاحكام الاجنبية » والاختصاص‎ 
القضائى فى المياء الاقليءية » وقواعد الإجراءات فى التحكم الدولى » وتسم المجرمين » و القثيرربع‎ 
» والإيعاد‎ ٠ الجرى » وقشر يع الشركات ؛ والنضريبة المزدوجة » والجذسية » والذين لا جنسية لم‎ 
» والتصهيق عل الوئائق والكم التجارى » انحا م الدواية الخاصة بالقانون المدقى الذاص‎ 
» وتغمية ونقنين القانون الدونى : والحقوق اخخاصة يقاع البحر لعن مم5 وما نحت سطءالارض‎ 
» والحصانةالمستندة إلى أعمال السيادة » واستخدام مياه 'لانهار الدولية,و تنقيحميثاق الآمم المتسدة‎ 
. وقد شرفتى هذه اجحمية بمضوية هذه االجنة الأخيرة‎ 


(ب) اتاد الحامين الدرلى : قيوءهة 5و3 علودون)فهيعامآ هوتهنا إلذى أسس فى عام 


الحاماء وعلاتها الثقافية الدو م اأقءأ 


لبو والذى نظم على أساس أن كن المضوية فيه هئات الماءين الوطنية فى لدول اتلفة , 
رهو معنى بصفة خخاصة بالمشما كل العملية الخاصة بالبنة وقد تولى نثمر بران عن التحكم التجارى 


فى سبع عشرة درةء, وسان بالفر نسية والالما نية عن فلاف الحيامين فى العالم 3 نمم جرعة 
تقادير عن تطور نشاط الدولة الحديثة وأثر هذا النطور على أخمنة الهاأونية . 


(<) نقابة الحاءين الدولية الآمريكية :.معمة مم8 مرءترمصق - مهلها مطل أل أسسست 
عام 6 !| على أساس أن :كون ال.ضوية قءها لقارات الماءين , هسم أخذت لسحمح بمعدوبة 
القانونيين الفرهية » وهى تضم تقابة الحامين الأهريكية ؛ وإحدى وأربعين نقابة أخرى فى 
الولايات المتحدة الامريكية » وتسم وثلاثين نقابة ى أمريكا تلاتينية ؛ وأزرد من سبعالة 
عضو ء وبين الموضوعات اتى #ثتبا فى مو كراتها أتى تعتد هرد كل سلتين : مياه الإقليمية فى 
القارة الامركية تأمطة اتأسعمتانمن ٠‏ والآنهار الدولية ‏ وح الا لتجاء تسمسارفة أو أطعم 
وتوجيد القوانين الماظمة الكمبمالات معمقطمهه ؟ه دزليط والمندات الآذنمة 7مقوتمر ممم 


اوم » و بوالص الك<ي والملامات التجادية والرحرية . 


(5 ( نقابة المحاءين الدر امة *.مقتق عدظ !1 تن تمان[ أى انمث ف عام ةا غل 
أساس ,أن تكون العضوية فيما لنقابات امحامين الوطنرة فى الدول الختلفة » ولو أنها تدمح بالعضوية 
النقابة وم الذين يطاق عدم امم , اللجياة 04 2 وقد 96 حت الموضوعات الى بحاتبا النها بة 
فى مؤعر اتبأ الى :هقد ها ور كل ةين قانونا دوآما للقواعد الخلةية اياصة بالمرئة » وعقود ينام 
السون اأدولية 6 وأأدمرببة الأزهد وجة ع« وإدارة أمؤال الأعداء 4 والتعاون الدولى الاقتصادى ِ 
والقانون الجنانى الدولى » ونانون الخظاام ها نزم وثاثون حق التأايف » والمساعدة القضائية 
والتأمين ضد اخطار الاجراءات القضائمة اويودز ]هك عفادتو عطا 6ومتوع2 معسوعددمة 


2000016 ومثا كلل الالترامات والتعويضات الناشئة ص أستخدام الطاقة الذرية 0 


وقماكل الالترامات واتعريضات ألناشئة عن استخدام الطاءة الذدية ؛ 
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ه ‏ الاتحاد 'برخانى لتنمية التسكم الدول : 

امن كه مس تامجوميم عط عوط مماصدح رممتمعصدو ةاعدمرعان؟ مز الذى عقد أولمؤمرانه فرعام 
ممتلةءكاطعة أوومتاقم فقخلق فأم بح عددائدول أل ءثلت فيه عام دعة إحدوئر ودين دروةرلكه 
مكتب دام و فى جشيف وهذ'الاتحاد_و أن كات المضوبة فيهلممثلى الحمئات النثمر يسية ف الدول الخدغة 
إلا أن لحان البحث المابيثة: عله قد ممت موضوعات ذات أهمية عامة العا نوزين وللحامين غعاءة 
كتقنين القاتون الدولى » والرفابة الدولية عل شركات الاحة_كار واتحاداه اماتجين » والتعاون 
الافتصادى الاقليمى » ومجلس إدارة الاتحاد يمقد اجتياعايه ستووا أو مرة كل سذتين فى [حدي 
الرلمانات المنتمية إلى الاتمحادء وءوؤ كرات الاتحاد هى 5 تناقش مشروعات القرار'ت الى 
تضعب اللجان ن السبع الداامة للاعاد . 


و ل اللجنة الدولية للقاتونيين د وأوتتيل أن هأءءنسصه أواتمزادم 16د الى تن 
يتئمية الؤاعدة القانونية على المستوى :لاقليمى أو الوطي دا_ل الأول وهى /سامم فى ثم 
الطديمة الآولية القاعدة القانونية على هذا المستوى امحل وهى -ساعمآة ضرووية لفهم أثر هذه 
القاعدة القانونية على المتموى الدولى. 


ز ‏ الحعية الدولية لل القاثرن “ععظوعو أقعدا كه .عوفق [قلوزأوتارع 151 
ني اندشّه ,.عاية د البو نيسكو فى عام 4ع؟1 والى تضم عده: كبير| من أسائذ: #قاتون 
وهل على تحديد المقصود تماما من الفاعدء الغانونية وكيفف يمكز *.«لى على تقسدم الفكرة 
'عامة عنها . 


اح د .دهيك القاثرن الارلى : ««ها امدمتهمع دآ كه مأن:1ةوه1 الاى انثى. فى عام 
لاا ٠.‏ 

ط د رايط؟ عابي الآم المتحدة . وبورسهآ ذه عنعدعآ ونتوتاة ]1 لمغادنا أل اتشنه 
والولاوات المتحدة الأآم وكية عقب نوقيع «يثاق الام المتحدة , ومثل النقاة لاا فى عام 1545 
الثقيبان السايةان كامل ورساف صالح وعمد الفاح العلةافى رحهما انه . ثم تشرفت بتمثيل انقابة 
انبا قطام ب 

ى - عركز السل العالمى عن طلرءق ثقاترق : وماموج #ندا طعسوءظ معدعم قزرا الذى 
أننىء بمذتعنى قرار ا.ؤتمر العالى للقانويين الذى قد بأنهنا فى شمر يولير مجهؤ ٠‏ بسد أي 


المحاماة وعلاةتم! الثفافية الدو ليه بلكل 


محث المرضوع فى الممؤئمرات القارية الأمريكية والآفريقية والآسيوية والآودوبية وقد اققرح 
المؤمر إنشاء خمس وتسمين مجنة للمركز , اقتصر على الإشارة إلى بعض مها وهى لان : دواسات 
'دانون المقارن و تفسيق التعاون مع الحرمات القانونية الآاخرى والقانون ال بلومامى والقنصلى 
وتادل المصرءين والنحامين وتبادل أسائذة القانون وطلته وحمكة المدل الدولية والكتب . 
القانونية ومدارس القانون وهلي احاءين المالمى والتملم القانونى والمطبوعاءت والعلاقات العامة 
وابحت وقانون الفضاء موا ععدموويومالقانون المالمى . وقد جاء فى التقرير اأذى صدر عن 
«ؤتمر أنينا أن الفرض الأول من هذا المركز هو ترطيد اتماون بين القانر نين منفروين 
والمؤسسات القانونية الفنية العامة واخاصة وباق الماعات والآفراد الدين ل ملة بالقانون فى 
هيئة واحدة , وأنه لا توجد الآن هيده قائمة تواجه كل الاحشاجات المالوبة » وأن هناك 
فرصة فذة للتعاونالدول فى نحقيق السل عن طريق القانون تبهو خلال كثير مق المشاكل 
القانونية الفنية المعقدة والمثا كل القا نو نية العاءة والموضوعات الى تم المعتغلهن بالمهنة وغيرهم » 
ويضاف إك ذلله أن تبادل الآراء تبادلا حرا بناء بين القانونيين مى عمتلف النظل الفا فو نية و بين 
مختلف الهيثات القانونية يمكن تقيقه الآن | كثر من أى وقت معنى وأن هذا التبادل يمكن 
أن يثمر جواً ءن العمل التماونى ؛ ومن :نمية التفاهم الاولى وتحسين العلاقات الإنسانية ٠‏ 

ولعل فى هذه اللجان امش عشيرة مايكى اتبين اتجماء هذه الحيئة الدولية الجديدة التي بدأت 
اوزع فشرة دورية بالا >ايزية والفراسية عن :شاطها وى تقضاك تاتخيتى عضوأ فى جنتبا 
التغفرذية ثم ريسا لفرعبا فى الجبورية العربة المتحدة ٠‏ 

لما كان الوقى لايتسع اخهر ذلك من اذيثات فإتى أقتصر على هذه الميات المشر الى ينه 

بعد التجربتين اللتين تشرفت بالإشارة [لهما أن الوقت قد أزف لك يفيثق من 
نقايتنا جباز يتولى إرساء قراعد لله لانات الثقافية مها وتوطيدالمه_لات ما . ونشر 
مرات هذه 1علاقات وااص لاف اثقافة فى أوساط الحامهن خاصة وققانونيين عامة أو جعلبا 
فى منناول من يود الاسترادة .ن اثقافة اقانونية أو التخصص فى قرع ءنى فروعها » 
وأن يتم ذلك طبقا 56 تواعد العلاتات العامة بالنسبة لإنشاء العلانات ااثقافية مع الهيئات 
والدرريات القا نو نبة|لأجنبية و متا بعةهذه العلاقات وتعميمم!. وطبة] ل حدث مذء القواعد ف التصنيف 
والتبوريي والفبرسة با لنسبة لتيدير جل حصيلتهافى متا ول! نحامين بعد جعراو لتبادل الآ حاشو الدر اسا 
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جه ا 


5 


آ و 3 2 تك امات والد؛ كن ع 4 دم 8 8 والعءلل 2 إراز الدراميات العربية على 


المستوي الدول . 


عم الى مين لراسات القائرنية : 
وإذا وان العامون ف سيقو : 5 م من أنذ ا #أرسو نَ عد حرة ؤملات عالية ' فأنشأوا 


00 عم 14 اعون قانون 56 دم 


1 


أنة تموذسأ أحدّذت يه 1 بن الآخرى فى وضع قوائين 
انمثم ! أهددت وله المون الآخرى ؛ حدم ١‏ ثقاه الحامين ئَّ إرساء تقاليد صالحة لنقاباتها 0 فإن 


0 
١ 
0 


أقرج أن انم عه 50 قد أخذوا ها استقر هليه العمل 


ا ١‏ حداىاه 3 
ز.عاف تاضرى أن 


0 


ئْ اخارج عضن لماز 2 2 000 2 ١‏ !1 00 هك إليه بالعلاها! ت الثمافية فوفر عامجا 


و قاس 2 35 


' 
- 


)0 فى عام بقوء؟ أنشئت , الى ير ال مصرية » ونصت المادة الآولى من قانوتبا عل 
أنمي» اعنم ممع عشرة شعية ءن الاطه ل إلى عَم الأدوية ؛ وأدت المدن ألثالية على أن أهداف 


7ه مه 4 


ننه كن امم نو ا ل : 
وب لا عناير هي الثثافة ا'طمة رإصاة. اقكار سدية إلما , 


«اسسوداء مطتية يبتى أخصية يلار الله ء 


لمث صقان جلة طبية 1 

ع لايم البحرث الطبية والعناية حأ . 

رنطى عفد مؤامرأت ت طبية عربة وإتلءمية ودولية . 
00-7 اجاعات علمة لتساك شسافة الاطياء 5 


ص 0 2 أت عدا الأاملما.. 66 


فنع لبه لماجرة قا 3 قروو انور يد امن تين اقيق امي ا مده 
ار 000 ع يي نك سا 2 0 بشخصك . عم لمر د 


شل اج يد التدسف أنصرية, ونصت الأدة الثانيا مى قانر_نها 


الحاماة رعلاقتها الثقافية الدو لي ا 
امم سس سيلْصْصصصسس 
وس مياشرة الآححاث الهندسية العلية والعءلية وتشجبعبا وثثرها . 
س توطيه الصلات وتوثمق اتعاون العلى بين اأبندسين فى مصر وبين زملائهم فى 
الخارج.. 
ونصت المادةّ الثالثة على أن لاجمعية أن تقوم بالاعمال الآنية على الأخص فى سبيل تحفيق 
أغراضها : 
سا تنظم الحاضرات والمثافشات فى مختلف الفخون الندسية . 
إصدار جكجلة هندسية ٠‏ 
فشر امحاضرات وااو لفات والرساثل الفنية . 
تشجيم التأليف والأبحاث فى نتف فروع المندسة . 
تنظم وإعانة الرحلاك والأسعار لدراسة وبحث الموضوعات والششروعات الهندسية ٠‏ 
عقد المؤتمرات اند .ية فى مصر والاشتراك قبا يعقد منها فى الخارج . 
إنشاء مكتبة تحوى السكتب وايجلات الهندسية 'لقيمة , . 
ونصت المادة الثامنة على أنه يشترط فرمن يرشح ضواً أن يكرن حاصلا على درجة 
البكالور بوص من كلمات الهئدسة المصرية أو المع هد الحندسية المعادلة لها فى امارج المتّرف ما 
من ياس إدارة المعية » وأن يكون قد مارس أعمالا هندسية أو أيحاثاً عللية ذات شأن مدة 
لاتقل عن خمسة عشر عاماً وأن يكون عضواً متتسبا بالجمعية ومارس أعبالا «ندسية أو أبحائاً 
ذاه شأن لمدة سمّة أعوام على الأآقل يعد انتخا به عضواً مننسماً . 
وفيمن رشح عضوأ مننسباً أن يكون حاصلا على يكالوريوس الهندسة أو مايعادها وأن 
يكون » قد مارس أعمالا هندسية أو أيحائاً علدية ذات شأن مدة لاقل عن ست سنوات . 
أما الأعضاء المنتسبون فيكنى فهم أن يكونوا حاصلين على ااؤهل العلدى وأن يكونوامدةئلين 
بالهندسة . 
وقيام هاتين الججعيتين العلبيةّين الطبية والحندسية لم بتعارض مع قيام تقابتى أاهن الطبية 
والمون الحندسية » اللتين نبجتا فى قاذرنيبماعلى نبج قانون تقاية الحامين » و'ثلتين ما رسان نعاطاً 
تقابماً مهنا على فس نقاط نقاة الحامين مما يستدعى وةدأ وجرداً وتوة آ ومرانا . 
وقد يعترض .بأن قانون نقابة المحامين يضمن ادكثير من أغراض الجعرات العلمية التى أشرنا: 
إلا ولكن أعتقد أن تعب الثقافة القازو نية على الندو الذي تشرفت بإحازه فى أرل هذا 
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الحديث » و تعد دكلءات المقوق فى الجهوربةالءر بة المتحدة » وتوطد أواصر التعاون مع اليئات 
القانونية فى العالم العرنى وغارجه » و“زايد الدوريات والكتب الى تصدرها المرا كر 81'نونية 
الملبية فى أناء العالم المآلءة يستدعى أن يحتضن نقابئنا جباراً _يئق منها » يهترط فى عضويته 
بعض الشروط الخاصة بالإطار الثقافى اقانرنى و.دة مارسة المهنة » عل أن يرك باب الانقساب 
إايه لكل اللهامين وعن أن يعهد إل هذ' الجباز جمميع نراحى النشاط الثقافى كالمكاتية والجلة 
والدراسات الفانونية الملدا ولت وال رءات العلمية والقانرنية العردية والاجاهية ٠‏ وعلى أن 
يكلف بوضم الآسس لمنح ب.ض الأألناب العامية <تى يوؤْجج روح النافسة بين ١-امين‏ الشيان 
الدن يتوسمون فى أنفسوم الاستمداد للتوفر على هذا الحفل من العمل القانوق . 
وليس فى هذا بدء: فإن نظام بيوت أو قتادق الحا م تدمع وطاءه وهوذ فى إجلترا . 
تقوم يقنظم دراسات قانونية لمن يعدون أنفسهم لمزاولة الحاماة » وفى لدن أربءة من هذه 
البيوت أو الفنادق تاتخب مجلساً يتولى الإشراف الثقانى على إعداد الماءين ؛ وهذا المجلس يدل 
[سمه على اختصاصه إذ أنه يسمى ١‏ ملس التربية القاثوقية موناوء س9 ادهه1 5ه السامعء ملم 
يعار ض ذلك مع إنشاء الميزة الثى تمثل المحامين مرنيا وى المجلس العام الحامين 1دعمءج6 
و8 عطا عه اأعمعمه الذى ياتخب الحامون أعضاء: ل أن قيام ثقايات انحاءين ل فرأسا / 
منع تسكوين و مركز الدراسات المنية الخاص بنقابة عامى باريس 5ه وعوناة'0 ملمبع> 
8ن" 06 نوعع 8 يك ومالعههمتفوع ورم 
القا نون الدولى العرنى ‏ مثل على الدراسات التى مكن أن يلاها الجرز ال ةمرح : 
ومن أمثلة اللدراسات القانونية التى_يمكن أن نتولاها الجمعية المقترحة أو الجهاز الدى سرف 
يننئق من النعاية » موضوع القانون الدولى العرنى ؛ وهو موضوع .مم القانوث.ين فى جميع الدول 
ااعربية وحم القا نونرين الدولوين فى جممم المرا كر العلية القانونية فى الخارج الان توفروا على 
الدراسات الخاصة بالقوانين الدولية , القادية » أو , الإفليسية » وقد صدرت فى خلال الأعرام 
الاغيرة عشرات الكتب عن «القانون الدولى الآمريك و«القانون الدولى الآأورىء ولاشك أن 
مو فكرة التضاءن العر ىو التضامنالآافريقىواتضامن الآفرو- أسيوى كفي[ بأن يقدمان» وف 
يدر فرون على هذ هالشراسة مادوّمن أغنىالمراد العلمية » فوجود القانون الدولى ال ص بمتظفةجغرافية 
معينة يستدإلىأن قا نون على [عالاقه ‏ إتماهو وليد الرعى القائون الهمب دوأ فراد الشمب.م. ١‏ 
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ه موضاعات » القائرن فى رآأى العلاءة , سيل .5 أن , جاة الدراية ٠‏ -رعامة 6اؤاعمة 3ا 
00 ئة صن بموع أفراد وهذا ما يممزها عن رجاعة الدول ٠»‏ موادا ماةكمة 13 
وفد استقر مذ أواخر القرن اللاسع عشر أمكان :مايش قانون درلى « قارى » أى خاص 
بقارة معيئة كالقانون #ادولى الأمريكى ١القانون‏ "د رلى الاوروفى مع الفانون الدوكى العام او 
العالى » وظم. فى أواخر ذلك القرن كتاب , برادبيه ل فيديريه» 368نم «عذلوو,م عن 
ه القانون الدرلى الإوروبى والآمريى . ثم :عاورت هذه النظرية فاتعمد الاجماع على أن يمترف 
القانرن الدولى العالمى ,'القراعد التا نونية التى يضما فا نون دولى أُهَلِ مى خاص بمنطفة معينة» 
باعتبار أن هذه القواعد الخاصة تر يطبا بالقاتون الدولى العام علافة أنضمام راثار العلامة , فوثى » 
إلى نشوء الآائون اهولى الاميريكى رالة نون الدولى الاوروبى بين عاعى ١979‏ م +1971 
مستددا إلى ميثاق عصبة الآمم , وأدرت حكمة المسدل 'دولية ذلك هام 145 فى انزاع بسين 
كوارمبيا وبهدو. 


والقانون الدولى العربى قائرن دولى أفليمى أساسه المروية , وةد بهأت المروية نتضمنبا 
القوانين العامة 'د' غلية الدول العر بية كالقوانين الدستورية بعد أن استردت [ستملالما ثم تطورت 
فأصبحى ' .اساً لهذا القاثون الدرل الم نى » وقد أرمى ا#قانون الدولى العرنى بعض مبادىء قد 
تبدو متعارضة مع القانون الء'لى كهدم الاءتراف بتدخل دولة أجندية فى شؤون دولة عربية وأن 
م التدخل برضاءا . والاعتراف بشرعية استخدام القوة فى مزارة حق الشمرب فق تقرير 
مصيرها » وجموعة من المبادىء الأخزى الى تضمنها هذا الق'نون بالتعاون مع القانون الدرلى 
الآفرو ‏ أسيوى والقانون الدولى الآفريقى والتى يصغها الفقة اادولى الحديث بأنها يجب أن 
لتخذ مكانها فى القانون الدولى السالمى متعاونة متصاهرة مع قواهده . حتى وأن بددت فى بعض 
الحالات متعارضة مع بعض قراعد هذا الفا ون العالمى ٠‏ يا يقرر ه الفاريز ء فى كتابة د القانون 
الدول الحديت , ٠‏ 

وفى تاريخا العربى ماد مثمة لهذا النوع من الداسات . ققد عاش أير نصر جمد القارانى 
فى التشرق العربى فى المدة من .م إلى 46٠.‏ ٠يلادية‏ وتمت كتاياته ع ابمانه يالل المالمى المبى 
على قراعد الاخلاق فى جماعة إنسانية تنترم أحكام القانون ء و نشر فاسءةه فى كتابه ١‏ المدينة 
الفاضلة , وقد ثر جم هذا الكتاب فيا بمد إلى صسدة لغات أجنقية قلروسية واافرفسية والالمانية 
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والاتجلمزية » وفد لاحظ أحسمد كبار المسكشرقين الفرف_يين وهو اياوون كاراده فو 
عنوب عق ويب فى كناب ١‏ مفكر و الاسلام » بصوزة1"! عل ورنوووعم وي الذى صدر 
فى عام سوبو أن جان جاك روسوفى كمّابه للد و "قد الإجتتاعى » قدكرر ما سبق أن 
أتخذ الفارابى كأساس محليل اتنكويواادول » قمندما تبين الإنسان أنه لا يستظيع مفرده اف 
إشبع حاجاته كلها وأته فى حاجة إلى غيره » انتهى إلى وجوب التعاون مع هذا الذير » وقد رسم 
الغارابى صورة للجماعة الإ: -انية المثلى المبنية على أ-اس من الأ خلاق الفاضلة ولك يرز هذه 
الصورة » دورة « المديئة الفاضلة , صرر المساعة الفاسدة الموفية على العاف والحقد والرغة في 
التعدى , وعاد البادرن كاراده فو فآ ك أن آراء الفلنسوف الالمانى ١و‏ زتشه » التى نشرت بعد 
الفارانى بمّسعة قرون شديدة أشميه بآراء المشرع العربى . 


كا أن ءن الموضوعات إلمامة الك يمكن أن يتولاها الجباز المنشود التواحى القانوئية الخاصة 
بنعاط الآ.م المتحدة » ما وجه من فقد ‏ على عنوء التجربة التى عاشبا العالم مع الامم المتحدة. 
منذ عام 144 بشأن عدم تمثول محاس الامن بتكوينه الح الى اناطق العالم. الغرافية بعد أن 
كاد عدد أدضاء الاعم المت ة يتضاءف ئلات مرات عا كان عليه عند توقيع ميثاق سان 
فرأ نسسكو ؛ ووجرب زيادة حجم بجاس الآمن يتسق مع الحكة من تكوينه » وبشأن عدم ٠‏ 
استصائة لمم المنتحدة استمانة كافية بلجنة القانون #دولى وهى اللجنة الدائمة آي كلع فى توي 
عام ١4)‏ من ١١‏ عضوا ثم أرتفم عددم فى عام 161 إلى 1 سوا والى وضعت ٠‏ 
مشروعات ااتتصرمحات الما نوزية الدولية الخاصة يحدّوق وواجبات الدول؛: والبادىء الخاصة .. 
بالقانون الجنائى الدولى المذى أقره الميثاق وح عكمة نور تبرج وأعدت «شروع ااقانون الخاص . 
بالجرائم الى مر تكب ضد الم وأمن الجنس |أبشرى وارسقى موضوم تعررف الاداء 
دمنووممود » وأبدت رأيبا بشأن الرغبة فى انشاء جبءاز ضاق دولى لما كمة. الأشخاص. | 
المتهمين بافناء الجعات البشرية عوزءودوم وغير ذلك من الجرائم المغابية وإمكان إنشاء ذلك - 
الجباز فقد لاحظت ورئاءت عديدة من انحامين وجوب توسيع حم الاستعالة هذه الجئة بزيادة : 
منزانيتها وبمقد جاحاتها طول العام وواختيار أعضاما من ترشحهم مؤهلاتهم لشفل أرقع : 
الناصب القضائية فى بلادهم ومن لهم دراية عاصة بالقانون الدولى » وبريادة المساعدة الفنية. 
القائمة على البحث الملى آى “ادم إلى أعضاء نلك اللجئة , زيشأن إحالة المرضومات التي :: 


الحاماة وعلاقتها الأدائية الدرلية مل 


تنطوى على غناصر فانونية إلى الونة السادسة من لجان الجمية العامة لأام, المحدة وهى اللجوة 
الغا نونءة فقد لاحظك هيدّات مي المحاأ مين أنه و أحراك إلى وأ اللبرئة سس داك العناية باختدار 
القانونية للشسائل التى تبحث ف اللجان الآخرى » فإن ذلك بيس للج حية اايامة سهيل [صدار 


قرارات أسل ء وأن الرعم بأن الوفود إلى الآمم النحددة تصحب مسآمارين قانونين » 
مرهود عليه بأن لجئة من القانو:.ين تفت فى المائل القانونية خرة وقدرة أعظلم من الجنة من 
غير القا نو ئيين ستعين ضخبرة مستشار بن مى القانو رين . 
٠*٠‏ © مه 
إذا كان الكثيرون يتندرون بقول المحانى الامريى د شوت » ماو '): لا استطعون أن 
تميعوا بغر حامين , كا أ نطءا لانتطمون أن تمرتوا بغير عحامين ! ٠‏ فإننى أفضل فى هذا 
اللقام أن أقول مع المفسكر الإنجايرى «كولتون ٠‏ دوازوج « إن بعض الناسى يقرأون ليفكروا 
1 وم قلة , والبعض يقر أون ليكتيوا وم كث ون . والبعض يقرأون ليتكاءوا وم الغالبيية 
وق لكبير الآمل فى أن جراز الدراسات ها نونية المشود سيم عددآ ءن المحامين الذرن 
يعينيم استعدادهم عل أن يق رأوا كثيرأ ليفكرواء رءمء يقل عددهم , فان ممرة هذا اذ كير 
ستجد فى تحيطنا أو خارجه من يعينه استعداده على السددآبة عن الك الثرة أو الكلام عنبا 
وخدمة العم القانرنى بنشرهاأ . 


دعوى الطاعة 
عند غير المسللين 
لمزستاد وم اسلأروسى بلوا. ئ 


حم الطاعة من المسائل الى 'وقشتق مامروء قانون الاجوال الشخصية الموحد . وثار حولها 
الجدل الفقبى ٠‏ أذاك رأينا أن ننناوكه فى المماحث الثلاةة الثالمة : 


أولا , الطاعة فى الشريمة الإسلامية . 


درجت محا الأحوال الشخصية للمساءين على قبول دعوى الطاعة ٠‏ متى توافرت أركانهبا 
وهى المسكن "شرعى الذى يعده الزوج لزوجته ؛ وما دام قد أوظاها عاجل ص _داقبا . وقبل 
صددر القانوز +41 أسنة وه؟١‏ بالغاء 'لحاى الشرعية وانجالس الملية , وكانت الحا الشرعية 
تقطى بالطاعة استناداً إلى أقوال فقباء الشربعة الإ لامية » من أنه من المقرر شرها أن طاعة 
الزوجة حتق عا ,ا ازوجبا هى أوفاها عاجل المدرق وأعسد لها مكنا شرهيا ( كتاب الدروه 
انختار فى بابى المهر والنفقة ) . 


فيينا نجد النفقة » نفقة الزوجة على زوجبا » مةررة شرعا بالكتاب والدنة ع لا نيد 
الطاعة سادا فى الكتاب ولا السئة [ءا هو استهاد وفقه . 

فأساس المسكم بالنفقة فى الثر يعة الإسلامية هو نص آمى فى الكتاب » والمنة, كصدرين 
أساءيين عفى أكراة الأولى ء دن مص'در الامر مذ الإسلامية ‏ قال تعالى ( وهل المولوه 4 دوهن 
كمودق المدروف ) ر أء كتوهن ٠ن‏ حاث سكام من وجهم ) وقال طره "هلاة و الام فى 
حدائه يحجة الوداغ ( أرصيكم با'فساء خيرا ‏ إلى أن قال ولهن هايكم وزؤقهن 
و شسوتمن بالمعروف ) ٠‏ 

أما "ساس المكم بالطامس ة ٠‏ قبي افقه والاجتواد » ولو نه وصدر مق مجمادر التشرريع 


دعوى الطاعة عند غير المسليين ٠١1‏ 


. الإسلامى ‏ إلا أنه يأنى فى المرتبة الرابمة بعد القرآن و'سنة والاجماع , وعلى ذلك اتعقد اجماع 
العلياء : إن الفعة جراء الاحئ.اس فكل عن كان دوسا بحق مقهصور لغيره كانت تففته عليه 0 
والزوجة حبوسة انفة زوجبا ءفانمةتها عليه واجبة ( شرح ام الغدير وامناية على الحداية 
والدرود الخثار وغيره! من كشب الفقه فى باب ال فَمّة ) 
وترتهبا على ذلك . وما داءت النفقة نظير الاحشباس », فالطاعة واجمة على الروجة ازوجها 
مادام أوقما عاجل صد'قا * وما وام قد أعد لحا مسكنا شرعاء ماسا لخالة خال من سكن 
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الغير . بين جبيران ممين صا هين تأمن فيه على نفسبا وماها ألخ . هذا هو كم الطاعة 
فى الشريعة الإسلامة . 


ثانا : الطاعة فى الثريءة الم سمة ؛ 


من الممروف أنه لين ال ..حهن فى مصير قانون بالممنى الصحح ٍ أحوالهم 'شخصية 
إنا مناك قواعد متفرةة , “يت بتواءع- الاو ال الشخصية وضعتها المجامع السكنسية . وطبقتها 
المجااس اليه ؛ حتى صارت عرفا واجب التطبيق ؛ وأهم هذه القواعديجموعة سئةم+؟١‏ ويح وعة 
سنة ومورء إلى جاتب أحكام المجالس الملية الجزئية والا. تثناففة » وهذه القراعد هر أنى 
تسكم مسائل الآحوال الشخصية لغير ااسلين الآنء وبعد صدور القانون +ع لسئة ومو١‏ 
بالفاء انحا ااشرعية والمجااس الملية » وإحالة اختصاصها إلى حا 5 الأحرال اله خص. 4 الميالين » 
ولغير اين . 

فقد نصت المادة ( ه ) من القائرن المذكور على أن : تصدر الاحكام فى المنازعات المتعلقة 
بالأحوال الشخصية والوقف التى كانت أصلا من اخاصاص الحاك الشرعية طبقا لا هو مقر فى 
المادة ( ...م ) من لائحة ترةيب انحاك المذ كورة . أما بالنسية للمتازعات الم .لقة بالاحوال 
الشخصية لل صريين غير الم لمين والمتحدى الطا'فة واللة . الان لهم جبات قضائية اية منغطءة 
وقت صدور ه'' القازون . فتصدر الاحكام فى تطاق النظام العام طبقا لشر يعتهم . 

ومعئى هذا أن القانون 97و لسئة وم فى مادته السادسة أبق دلى قرواعد الإحوال 
الشخصية لغير المسلين الى كان معمولا بم: وقى م دور هذا القانون ما دامبى في تطاق النظام 


ا المدد الماشر ‏ السئة السادسة والآر بمون 


القواعد . وما وضعب الآن . ٠‏ 

لا يوجد فى الكنتاب المقدس ( شريمة المسيحيين ) نصورص تأءر الروجة بالطاعة الجبرية 
(زوجها .كا هو الحال فى اثقرآن الكريم . ولو أن هناك نصوصاً مباثيرة تحض المرأة المسيحية 
عل طاعة زوجها . بانحبة والتعاون . وليس بالقرة الجبرية كا هر الحال فى تنفيذ أحكام الطاعة 
الي تصدر من 8 الاحوال الشخصية للسلمين 5 

ومن هذه النصو ص الأمرة التى وردت ق الإنجيل ماله الردصول ولس بلسان الوحى 
الإلمى فى رسالته الآهلى إلى أهل مدينة كود ننوس الإصحاح السابع المغفدين ١‏ و١١‏ (وأما 
المتزوجرن فأ صيبم لا أنا بل الرب » أن لانفارق المرأة رجلبا وإات فرقته فلتلمك غير 
متروجة أو لتصاءط رجلبا ٠‏ ولا يترك الرجل امرأته ) . 

وفى العدد م من نفس الإصحاح يقول بولس الرسول : ( ليوف الرجل المرأة حقها الواجب 
وكذالك المرأة أيضا الرجل » ايس للمرأة تساط على جسدها بل للرجل » وكذلك الرجل أيضا 
ليس له قساط على جسده بل للرأة لاد للب أجدى الاخر إلا أن يكون عل موائتة إلى <ين 
لى تتفرغرا لصوم و"صلاة ...) 

وفى رسالة الرسول بواس مشمرع المسيحية إلى أهل , أقسس ء الاصحاح الخامس العدد ١0‏ 
وما بعدهيقول( أما النساء [غضمن لرجالكن ىا اآرب » لآن الرجل هو رأس الرأة ‏ ا أن 
الهم أيضا رأس الكنيسة و لكن كم تخضع الكنيسة لللسيح عكذلك النساء لرجالان فى كل 
فىء » أحها الرجال أحيوا نساءك كا أحب المسيح أيضا الكنيسة .. ) 


وفى رسالة بطرس الرسول الآولى الاصحاح الثااث العدد ١‏ و ه و1 (كذلك أيتها اانساء كن 
خاضدات ارجالكن .. فاه هذا كانت ندا انساء القديساه أيضا المتوكلات على الله » يزين 
أتفسبن ء خاضعات لرجالمن يا كانت سارة تطيع إبراهم داعية إباه سيدها ) . 

والياحث فى ال-كّاب المقدس يحد أمثلة كثيرة على حض المرأ: المتروجة على الخضوعاروجبا 
5 كضمنت «قواعد الآقباط الآارئوذ كس » السابق الاشارة إليها وجوب طاعة اازوجة لزوجها 
والانتقال ممه أينها ذهب ألا تفارقه ( م7١‏ ) . ش 


دهرى "طاعة «ند غير المسلين ١‏ 


0 


ليدم 


فا ممى هذا ال+ضوع الذى قصدته الشريمة الم صة» رهل قصد به الجمدوع الادى عن 
طر بق الساطة المنفيذية » أم قصدت اللمتضرع الروحى . 

اماه قضاء الأحوال كشخصة عد غرالسلين بالذسية لدعوى الطاعة : 

: الها لمى اللية‎ -١ 


وءاوى الطاعة المرفوعة من الزوب ضد زو جته » على أسساس أن الشريعة المسيحية لانمرف 
الجرية .ما تذادى بواجمءات روحية » عمى أنه ليس لل! له 'ادنية أن تتدخل ؤها لشكره 

الإاسان على أهائرا » واستفرفضاء هذه المجالس على رفض هذه لدعاوى على الآساس المتقدم 
المادى فثلا الذية المقدسة الى تقول ( يا النساء أخضعن ارجا '-كن .5 للرب ) أو 5١‏ كانت 
سارة تطمم إنراهى داعمة أياه س.ده' ) هل تصدح الخضرع المادى يأ'قوة الجرة ( لارب 8 

مع إبراهم داعية أيأه سيدة ) هفل 2 تموة الجيرية رلآرب ) 

لارام بالنسية لسارة ) . الإجابة قطما وا لننى المؤكد ملآن الله سيدانه , تعالى لايكره البشر 
على اضوع له » وأن أإراهم لم كر سار للمشورع له .إذ أن ال4ضوع القصود .هو ال أضوع 
اردع » لا الخضوع بالثرة الجبرية أو السنطة المدنية وول مبن' ري قضاء المجالس 
الممية قل الغائها . 


+ - محا ىم الاحوال الشخصية لغير الم دين بسد صدور القانون .5غ أسنة هووةو: 


سعد إاغاء هذهالجالس الملية بصدور العانون «#بع لسئة ووو؟ وإحالة التضايا الماظورة 
أنانها إلى نما كم الاحوال الشخصية , صدرت بءض أمكام متفرية بالطاءة وقد “أيءت هذه 
الآحكام اسقئنافي! . و بعضها ألشى فى الا 8 ف . ركان ست 'طاعة فيها .الات السايق ذكرهاء 
رأن اللقصود ( بالخضوع ) الواده فيبا هو الحضرع الدى » دليس الأضوع الروحى » وأن 
عند الزواج عقد تمادلى » وما دام الزرج ١لزم‏ بالإبفاق على زوجته دن حين المقد المحيح » 
كذلك تلتزم الروب” بطاعة زوجبا . التزاما تبادلياً : وكيف تطلب لزوجة الحم مين زوجما 
عند التتفرف #-جمد نهنا . ولا تطيع زوجبا . فلا يقصد با ضوع الواره «ااسكتاب اللمقدس 
إلا الخشوع اماد القوة الجيرة ( القضية دقم +1 دنة بأدوى ملى جزل اكندرية واستكافها 
دام وو سنة سج( ملى مستأاف اسكندرية ) . 


المدد الماشر -- السنة السادسة والآار بعوق 


واسكن هذه الاحكام ‏ على ندرتها ب ل كةب نا الاتمرار ٠»‏ أذ سر عاد ماعادت 


ييل 


وه 


امسا ؟ إلى اع فلك على الاول الذى حرت عشه أسكام ا اس آلاة ٠‏ وهر مدأ اضوع 
الروحى يه المذضوء انادي المسدىي 3 


م ل قضاء ومط بين دفض أطاعة والهكم ما : 


وه 


ظهر قضاء وسك 01 فى بقاعورة 'أزر 08 الى مزل الروءة 1 ددوة ؟إخشارية 5 لس فب 


] كراه مأدى 0 : وحى فاخ مار عت دعو.. طاعة ص الزروج »كان الزوج ع سدل طلباته قَ 
لجلة . دلا من دخول زوجته فى علاءته فى المسكن الذى أعدء لماء إل ( دعرةٌ الروجة 

الجلة . دلا من دخوا علا سكن الن لهاء إل ( دعوة الروجة إلى 
مزل الرو جمة) وكاقت الاحكام تسر بلاعرة الرورجة إلى عترل الى 5-0 ٠‏ وذاك طعا بلكل جاع 
شبادة ثوره "ار في » وتتحفق بن ششرعيه المسكن ٠‏ :1ذا رقضت' الزوجة الدعرة إلى منزل 
الزوجية بعد [إعلانها بالحم ؛ فالجراء على ذلك دو طفب الم بأسقاط نغةمبأ إذا كانت ند حصلت 
عل جم بالءفء: 3 أو فقي دعراعا يطلب "ادهه اذا مارة 1 ضد زوج. 

وكانت د بماك ادلام صء 2 (حع. 8 يتان َم : دعوء زو 4 إل مزل 'زوجية 
اعايارا) صموة فى أملام ا لكتاب اهل لم من ذا الحم عدورة كه سمدية أم صورة طيق 


لاسا 0 و[١‏ لت صورة لم لابه هل 0 56 0 أ اسية المعار ف وأتعاب أيداماءٌ فقط ٠‏ 


م 
١‏ - آم 


أ بغذ خ | ضد أزروجة ينا .ونأ قة هنا حا ذا عات نقده صارة طيت الاصل 
قاطء يكون ١لة‏ :و: بها بحر دعرة الزوجة,لىمفرل انروجية. درن المصاررف وأتعاب' إحاماة ٠‏ 

إلا أن هذا القضاء ‏ ولو أن على د. كبير من أننطق والصواب - لم يستمر طويلا ؛ 
أذ عادت ع الأحوال الشخعمة من جدهه إلى اعتناق امدعب لروحى ل #سلاعة » واسئةرت 
أحكارا عى هذا الاساس ولا _ لت ود كم لها فانت [عاكة ( وحيث أنه ياستقراءجمع سع 
وآناو'ت عقرق لزوجِي وواجرا جما ءبين أنها تنادى بواجيات 
زوجتةء وى أنه امن أل ةالمدرة أن “تدغل فيبا 20 كره الاتان على أدائها » بل كل ما فى 
الآمر أن من كا'فيا ؟ ن قد اركب حطيئة دينية ماسيه عايا الله جل جلاله .وم ادبن ء إذ 
لا توجد قوة مبما باسعر على طور ابسيط: تحير المرء أن يحب عندوه , وببادك لاعنيه » ويحسن 


إلى ميغضيه ( متى الاصساح الخامس الآية عه ) ٠‏ وأن تازم الرجل بأن يحب زوجته . والمرأة 


دهوى العلاعة عند غم السلين 1-7 


بأن تحب بعلها وتطيمه » وكلها تعاام تنادى با المسيحية . 

(وحيث أتدفضلا عزذلكفان د التضاء بالطاعة الجربة «فيذا هيئيا على جسم المرأة» وفى 
هذا إذ لال لها واهدار لآدميتها . ذلك أن علاءتما مم زرجبا لانقوم عل أساس رابطة جسدية 
نط » بل تفرم أول ما تقوم عل أسس أعين رأسم من ذلك » وهى أسى الى ة والتعاون 
والتماطف » وجميعها مشاهر معنوية تنين فق آلقات #ولا يمكن اكداقيا و اللاأة كرها؛ :أو 
إجبارها عل منحها عثرة ؛ قرى لا تكرن إلاعن زغنة درن رهية وعن طوع دون جار ) . 
( وحم أنه مفاد ما تقدم أن 1 تلوم بالا اه عل مساثرة و وجرا و أنكانت الشريمة 
المسيحية تعلبها وتحثها على عدم مفارتتها أياء . غير أزبا لو فارفته لسبب أم لآ فايس لآية 
سلطة أن تجبرها على العودة إلى منزل الووجية . وعليما عئداذ أن تصاليم رجابا أو تظل بلا زواج 
( سال بولس الرسول الآقل الامجباح السابق العمدد ١) 3١ ٠.٠.‏ ( لضا ++ لسنة 
مل ججزلى فى اسكندرية استثنافياً ) . 


موقف الروجة الناشز طبقاً للشر يعة المسسحية اانى تر؛ض الطاءة الجبربة : 
اح فرطك اي . 0 


دابيى أن الزو جو اأسيحية 0 تروقض مشاركة عاج أ جرا أعيا ءال ان 00 ٠‏ اسقط نذأ 
قرفا 1 8 الروج قائم 5 تنماقى 55 ٠‏ ورأطات عى مسأ 1 4 ) تقضى المكدة رفض 


دعواها 3 وبذلك لاصةى الحكمة دن عدم الاعن بااطاعة دده 


عا لما : أصاء المشروع الجديد نحو تعد يل حكم الطاءة 
يبدو من .ناقشات مشروع الأحوال "ششسية المى هد المديدء أن المشر وغ .وف 
يتخد من الطاعة الاختباربة أ-اساً لاسكم فى دعارى "طاعة » بمعنى أن كم "طساعة لن يافد 
بطريق الاكراه المادى خصوصا به.ما ثرت أن اورجة تتطيم أسقاط حكم "طاءة فى لوقت 
الذى تر ه . بأن تورب مثلا من مازل *زوجية بعد ثل-فيذ؛ أو بأن تبت أن زوج غير أءين 
عليها فيتين اشر انضوعي نك اع ج الوساز اله ديد » ويصبح حكم 


الطاءة غير ذى فئدة ؛ وسوق يطبق م 4! المدأ فى دعاوى الطاعة با 'نسية لمر بنكاهة مسلمين 


رغي مسليين ٠‏ 


الل امدد الماثر - السنة الساوسة و'أربعون 


فالروجة 'تى يصدر ضدعا حكم بالطاءة أو الاتابعة أو الدعوة إلى منزل الزوجية؛ وتطلن به» . 
وتأنى التوجه إلى منزل الزوجية . وأمضنى المدة القانونية الثى حددها الح-كم ٠‏ سواء عن طريق 
الإهارة أو بانذار على ود عضر ء أ بالوس لةالتى عددهاالقانون الجديد ؛ تير ناشيرا » ويصبع 
من حوق الروج اللجرء إلى أحد الطرفين الاين : 

(١)إذا‏ كانت الزوجة قد حصات على حكم نبال بالنفقة » يرقم الروج دعوى إسقاط 
هذه النفقة » مهللا بحكم الطاعة اذى حت يده . وثابت فيه أن الزرجة رفضج التوجه إلى 
منرل الروسية : طبقا للتأششيرات الثابيّة على هذا ال-كم أو محضر الشرطة ء أو الانذا: . أو أي 
وسيلة أخرى تحددها القانون » فبحكم القاضى بأسةاط الغقة المقررة الزوجة ؛ , ذلك دون تمفوذ 
حكم الطاعة بالقوة الجبرية التى كانت مجشبعة قبل صدور القَانون . 

رج ) إذاكا'ت دهوى المفتة المرفوعة من الزوجة لا رالت منظورة ٠‏ ورفع الزوج دهرى 
مستقلة أو دعوى نرعية با'طاءة » قررت المحكة ضم الدعو بين , وبعد سماخ شبرد '"طرفين فى 
الدعربين ء إذا اشم لها أن الزوجة ته فى دعو اها وااروجغيرجاد فى دعواء وأن دعواه كبدية » 
قضت لازوجة باادفقة ورفض ع دهرىالطاءة . و بالمكس إذا كانت دعوى الطاعة جد يةودعوى 
النفقة على غير أساس » فق هذه الواله ترفض دعوى الامقة , وتحسكم ,الطاعة » وفى هذه الحالة 
“سجل على الروجة نشوزها وعدم استحقاقها للذففة ع ود تططر الزوجة أن تذهب إلى مزل 
اازوجية للشدارك زوجبا حماتهما من جديد . 

وبذلك يكون الشروع الجديد أخذ بدا .الطاعة الاختيارية , بدلا من ااطاعة الجريةء 
“برط بذلك كرامة المرأة وحريتها والمكر الاجتماعى الذن تبوأته» فى اللجتمع الاشترا ى 
الذى نحياه. 


ذنيا ايسان نوا ىك 
ملكرس 4 اليش الأمر يي 


لإعداد القضاة العسكر ييز( ) 


اماد وولر كس اير 
رئيس نقاءة الحامين الم ريكين 

سر أن ذرت فى صا يتين قريةين مدرسة الجيش الآمريكى لإعداد “قضاه المسكريين مديغة 
و شارلوتسقيل . يولاءة .ف جمنيا. . 

وكنت فى المناسبة الأآولى مدعواً للتحدث إلى العرقة الخاصة الثامنةو الثلاثين: مناسبة تخرجها. 
وكان فوام العرقة مائة شاب من خر نحى مد_سة الةانون , من المقبو لين حديثاً فى تقابات الحامين 
لولاياتهم . وقداتم اخشيارهم من بين ٠7...‏ تقدهوا لاقسم القانونى فى الجيش . 

وبعد أن تنقوا دروسا فى إحدى مدارس اليش الخامة بالطيران . عاد هؤلاء الضياط 
الشباب إلى التجمع مية أخرى فى مدرسة الجيش الاميى لإعداد القضاة الصكريين » فى ساحة 
جاممة , فرجينيا . المصاقب الكلية الحشرى ء حيث تا يدوا لهدة عششرة أسا بيع تعمينا دراسياً فى 
. القانون المسكرى . 

أما زيار اثانية فكانت عناسية !ننهاء الدراسة ن ”قسم المخصص لأضباط والمؤاعر الى 
دعي لضو _ه ألضباط القضاة العسكر بون من مرا كزم بالجيش فى أنحاء العالم . 

وكاننى :قابة الحامين منذ زمن بميدعلى عل بنشاط مدرسة إعداد القضاة العسكربين ؛ فد كان 
القائد الأول فى «شارلوتسفيل, هو العميد , دككر ٠,‏ الذى يشغل حالاً وظيفة القاضى وانحابى 
العام للجيش » و إليه يرجم لفضل الأكر فى إيحاد العلاقة الوئيةة بين نقاية [غ'مين والمدرسة ٠‏ 
رهى علاقه ماتزال قائمه إلى الآن . 


(1) حلة نفاءة ال ين الامر يكين فى | كمو بر ٠١7.‏ 


77 المدو العأشر ‏ "سئة السادسة والآربعرن 


وقد أعد برت ب! راسه فى المدرسة مماونه تمابة انحامين » وفى فراير مه وافق مجاس 
التوان على برها مج التض اج فى المدرسة ء بناء على توصية قسم الدراسة الفانونة والقبول 
بثعابة اغأمين . 


ب 


لد امتعى ود ع متادمة قاط قعيد الدراسة اأقانون.ة ق عذيد حمورءة» وإى لوا ق من 


فيد لاحظع أنه بال“ضاية إن الى _اسة الخاصة » فبناك الدراة الممئية . ومدتها مام كامل 
كار النضاة » وهى :ث مل على م نامس ! سالة . نعرين دراءى فى فقه القانون على الأ ستاذ ١‏ أدرن 


باترسون كارهوزده ال-2: “فخرى انقه ! نون فى جامعة كايفورنيا ٠‏ 


ومع أن كثم :من غير الاعصائين ؛ يفلكرون ف افاضى الأفركاتو باعشارء أولا ع ميا 


-- 6 


ذوعة لللخامى المسكرى متد عبر 


فااضا ط ا؟قركاتو ماورحقج معوول الماصر ٠‏ يحب أن يكون على عل لان بالا نون الاولى ؛ 
وثانوق "عقود المكرمية ؛ رالغائون الإدارى وادوور اللدية ٠‏ وهذه هى يعض الميادين إلى 
-522 علا أهاره : 

يضاف إى هد :أن وجود طاءة فى .درسة اقمناة 'مسكريين » ينامون إلى الفر وع لها نو ثمة 


الفوات المسلحه الأ أمة ؛ يرز إقو: مدى تطو-ق "قانون العسكرى جغرافيا . 


إن أى شخص 0 الصحدف يعم أن قو'انأ عكر به موزدة على بشع لموعة مل لايس 


وقينام واددة. وكوديا. و”قطب اثمالى . 


ومع ؤلك ٠‏ تأنه لاسبل إلى تقديرهذأ النشاط حدق قدره 0 إلا إذا تدا أن تمقد' امال الحديث 
يتطنب أن يعد الجيش لمفسه إد'رته القانونية الخاصة يه . 
إننا 2 | شور بواعه فوادنا 5 ريات الممتارزبن وتذا أيهم 8 قإنه م نحدث قط فى تار خنامن 


قبل 5 أن سيار على دامر جددنا رسال مع هذه ا لخبرة وامقدرة ألق'دية ل الأزمات 0 


دنأ القانون واليا م 4 


5 


و 8 داك 0 فإنه له 00 اع إلا أن 0 الاءتراز أغراد صن | المارز ين( الحعامين ) 03 
الذين محديون إل جوار عوادنأ ٠.‏ سكن إل .1 كو م8 بانشورة قألوايةأإرصمة أل تساعدم 


على ا مخاذ قرار مم 


م 9 


5-66 0 م 6 2 د 8 5 
وإن التعدم ل ممث أني ادام عن الماجرق 3 علال لاع أم ع ى عشرهة الاحيرة اع قبا سس 


الغا رن الموحد لأعداله حب إن مهف حا تو افأ سن انون أعسح 003 5-5 42 00-6 ٠‏ رنين 


التقليد أندى ؛ وان الىاء لا كا ي#منى عض الى متمد عزالاء قضأة مى اثقباب اه 


يناعنك 
ل جى 


١ 5 5‏ ع 2-6 5 الك 00 3 
000 0 يميد ا , « كقانهدد 1م 0 “.ة» 3 31ظ 0 ل عدمم وم لمأاسثة أعضاء فى 


ماه يج 


وعندما تركآات المدرسة دغر ج م١‏ قالمد بر مقطا أعمخ_ برا ء أيسوا مقط غرازا عسار بين 


دن أول طراز 3 ولكدم ايضا الول تاأرزون 'صااعتنا أله وئمة , 


١ 1 5 08 0 8‏ 
وهناك 15 أ ع على وكيك 5 إعاءا 5 دم أن عل اين عه ها ل 
غير أن 508 د 0 ود طاب زف 54 مداردة لماه لأ 33 .ى 5-2 جونت م ردي 3 
3 5 اد هيه يي 1 1 0 5 3 و عد ١‏ 3 30 
عر اج امدارده إخهرىق جاهحة ع #رظ_رم دو ل رجه دعوة [ل “ضام م 4ه 2:1 ميل لامر يكاين » 
إزيارة المدرسة قُْ أ “اكت 5 
وإن المدرسة اتعارى على + ع از هأحَ كدر 3 ممأ تعمل ةا عي | و ب عم تنبا 


ءءء ا 
الجدووكلة الحقوقجاممة وأرجاةاء 6 وك 2 به القأنة : عام الأمر يكين 7 ونأصا'ءةاله! أوانمة. 


11 : ا ا د 10 ا 
حيذا لو فكر الموؤولون فى 'م-اد بض خرجى كليه لخثرة ؛ إعداداء رنااء خل عرار 


مدرسة اوش لأمريق 5 لاعه اد أإوَضَاج والمدعن العاريز المسكر بين 3 


كنتب حمسدك ذه : 


0ك 


المشكلات العملية الهامة 


فى الاحراءات !لاتائية 


الجرء الشان 
لاائو_ رءوف عيير 


الإستاذ كذة ال وق تجامعة فين ثمى 


هذاهو الجزء تثانى من الكتاب الافيس الذى ‏ ق أن نر مسا به فى باب الكتب الجديدة 
فى المدد الثالك من السنة ان لة والاريمين من 4لة الحاماة . 

وكات الاؤاف قد أفرد الجر. الأآول من؟نا,ه اة دراسات قضائة فى التحقيق الابتداق 
والحاكة , بمضبا غاص بالدعرى الجنائية والعض متماق بال -عوى الم دنة ؛ فعااج 
فيه : :ييف إلواهه: » وما بديره التكييف من مشكلات فى نطاق التقسم لسلا للجراثم ؛ 
والجوانب اعماءة الحامة التيض والتفتيش ؛ وحق الفاع أعام ألقماء الجناثى ؛ وادةظبار القصد 
فى اقل العمد ؛ وبعض الجوانب العماية 'دعوى البلاغ كاذب ؛ٍ وهركز الدعوى المدنية أمام 
القضاء الجماتى . 


أنا الجرء “ثالى ققد مصصه الإس_تاذ الدكتور و.وف عميد لد.اسات آضائية أخرى 
صب ماشرة عل طرق الطمن فى الأحكام وأرامر الإحالة © اوصضه كونها ددا متصودا 


إذاته » وباعتيار ما نثيره من مساثل دقرية وثممة إلى أواب تاول فيا : 
أولا ‏ نقارية المصلدة فى الطدن انال : 


وقد نره المواف أن نشر بءة! الاجر'نى قد سكى عن الإشارة إلى ضرورة توافر شرط 


أثب جد يدم م٠‏ 


المصلحة والدعرى أو فى الطعن ؛ وإنكان توائره مع ذلك أمراً مسلما به لقبول أييما ؛ فضرابط 
توافره أو اتثفائه مثل فيا ته ائيا لا تشر ع فده . 


ودور الفقه فى هذا البقيان كاد فهر على رسم خطوطه الرئيسية 6 تأركا القعداء هبمة سك 
الفراغ بينهما لول واقمية صرف لآمثل فيها رغبة #قيق العدل القضانى على الوب المطلوب » 
أحكر ءا تمثل فيها رغية التقيه بوجبة نظر معمنة فى هنا الشأن . 

إذلك جيك م1 المؤلف إلى مدا بعة أحكام القضاء ومحيصبا 6 ومحاولة ادمتخلااص اظر.: 
السائدة التى يستودى ما كلا أثير موضوع توافر شرط المصمل-: فى الطمن . 

وقد تعرض اذو لف المصاحة فى الطمن عند اافة الحم المطءون قمه أغا'ون الءقوبات ؛ 
أو عند الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . 

00 رامين إذا دقع 1 7 اهيلات ؛ - المصلحة 


القضاء الجنائى 5 للدعوى اج+: أئمة , 


ثانياً : “طمن فى الحسكم باعتبار المعارضة كأن لم نكن : 


لما كان الكم ياعتبار الممارصة كأن لم تكن » قد يكون حكا فى غير عله . كأن يكون 
ا .ارش لم يعان إءلانا صحيحا بالجاسة . أو لم #لن أصلا . أو يكون قد نخاف هن ضور 
الجفسة لمذر قهرى لا حي له فيه من مرض أو اعنقال . لذلك أجاز القانون الطمن فى الحكم 
بالاسنه اف إذا كان صادرا من #كة جزئية ؛ وباائقض إذا كان صاذرا ابتدائها من عكة 
استثمافية ؛ أو منما بتأده ورفض الاستئناف المرفوع عنه ؛ أو منها لعدم قبوله كلا فثل 
تقد يه بعد الميماد ٠‏ 

؟ يزرد الطمن وه براشرة إذا 53 سادرا من ء الجنايات قَ وافعة أقيمتع عنها الدعرى 
باعتبارها جنحة لا جنائية ؛ ذلك أن المكم الصادر فى مثل هذه الدعوتى خضع لنظام الممارضة ٠‏ 


000 العدد العاشر ‏ السيّة لسادسة والأربسرن 


5 الآحكام الما بية أذ يدل الح-كم تابو صدوروء إذا حر اكوم عايه ق قييته أو 


1 قرض عليه قيل سوط كمموبة عض ليدم . 


كا يجوز 'يضا العامن فى المنكم بطر بق اأمتض إذا بنى "طمن على بطلان فى الحسكم أو على 
بططلان فى الإجراءات أثر فى الحكم . 


والحسكم باء بار الممارضة أذأن لى :سكن ٠‏ حكم * لم مق "سير فى ”دعوى . وااقاعدة العامة 
هى أن كل حكم ماع من سير بى 'دعوى وز أن يأون علا لطمن مستقل عن حكم الموضوع. 
فشأهن ذلك مأن الح كم يندم د ار ابعارضة .أ بعدم قبوها شكلاء أو بسسدم جواز 
الاستئئاف . أو بعدم قبرك تكلا , أو بعاد حواز نط الدعوى سيق الفصل فيباء أو 
لانفضائها عثل التقادم , أر لعدرر فو شامل فور . وذلك لتمكين صاحب الشأن من مواصلة 
السير فى دعو'ه حبى فصل فيبا كم تجالى < تن -جية شىء الحسكوم فيه . 

ويتفرد الحسكم باعتيار المعارضة كأن لم تاكن . بين الاسكام الآخرى المانعة من الدير فى 
الدعوى ء خصائص «حيئة جملته يثير من حمث الطءن فيه بالاسةة.اف أو ب دض » عددا من 
مشكلات بالنة الخطورة من الماحية العملية . وقد تعددت قيرا الاراه كا تطور فيما القضاء» ما 
حدا ا.ؤلف على الإفاضة فى هد| “اب ٠‏ متقصيا الملول الى أنتهى [ها النضاء المصرى, 
مع تقدير تلك اللول » والمساهمة فى تذليل القباه . 

لذلك تصدى المؤلف لتحديد حوال “طمن » تيعا لصحة الم.كم أو عدم ووحتّه كا درس 
مبدأ سر يان ممءاد الطءن فى الحكم » وميدأ م يان ميعاد الطمن فى كم الموضوع ٠‏ ونطاق 
الطمن . من حيث انسرافه إلى الحكم باعتبار الممارضة كأن لم نكن وحدء ء أم اتسسرافه اليه 
وإلى الحكم ا"صادر فى الموضوع معا . 


ثاثأ : عدم جواز اللقض » حيث لا يحوز الاستئئاف : 


تناول المؤاف ااشروط ال لاثه الواجب تواقرها تى الهكم التطعى .» جتى بكرن اطءن 
فيه بطريق انض جائزا : وهى أن يكون تهائيا » صادرا .ن آخر درجة. فى جناية 
أي جنحمة . 


كت جود مدا ممه ١‏ 


وأوها ‏ أن يكون اك مانيا » لايحوز فيه "طمن نطريق عادى ؛ فلا يقل من أى خصم 
الطعن بالقض فى حك قابل للاسقة ف ء سوا. | كان الاستشاف جازآ لاسياب موضوعية ء 
أم إسةاب غطأ ف تطبيق تعوا ص القانون ٠‏ أو فى تأويلبا ٠.‏ 


كم لا يقيل اللءن فى الم بالقض ما دام 'ظعن فيه بظ يت المعارضة جائزا ٠.‏ لأيابة العامة 
والمدعى بالحقوق المدئية ع( والموول وبا 20 فم تنص 4 6 العاعن بطر دق التقض ل الحم 
الصاهر من محكية الجنايات فى غيمة اليم يجناية . ذلك أن هذا الحم غهر تايل للمارضة . أيا 
كان أوع القوءة التضى 5 ا 05 هو - جيه ان سالط #ضور اليم أو بالقدض عله 5 


زقلا محل لآن يعاق حق اوم الذين كان الك - ضرديا بالقسية لهم» إلى أجل غير مدعى ٠‏ 


وإذا كان الحم 'تمانى صادرا بالمر اءة من #كة الجنايات فى جناية » نهو يمد عثابة - 
تبان من وقى صدوره» وهو ما يدعو إلى إباحة "طعن فيه بألقض فور صدورهءء من قد يكون 
صاحب مصاحة فى الطمن ؛ كالمياية . بالنسبة للحكم فى اهوى الجنائية , أو المدعى المأتى » 
بالفسبة الح برقض دعواه المد نية . 


ر يفتعى عدم إباحة الطمن با أمض عند جواذ الممارضة أو الاساة:'ف» أن الحم إذا كان 
صاهرا من محكة جزئية وغير تابل لدمارذة لآنه ضررى حكنا أو حققة » ولا للاستثناف 
لانثفاء شرط من شروط الام شاف ؛ جاز فيه الطءن باائقض مء'شرةء ما دام» 
الوافعة جنحة . 

وهذا هو فى الواقع ما كانت تحرى عليه محكة اندض فى اطراد فى ظل انون تحقيق 
الجنايات , يدون أدنى “رده ؛ وبالنسية لاجنح ؛ وأيضا بالنسبة للخاافات عندما كان العامن 
بالنقض ف امخالفات جائرآ » سو'ء فى ظل قانون تحقيق الجنايات . أم فى ظل تاتون الإجراءات 
الجنائية قبل تعديل المادة .49 بالقانون باه لسنة 1665 ٠ ٠‏ 


ولمكن لم يلبث أن أثير البحث بعد صدور قائون الإجراءات الحالى ٠‏ حول جواز الطعن 
بالنقض فى الك اصادر من اللكة الجزاية فى جنحة ؛ إذا لم يكن الاساك ف جأثثرا فيه أصلا . 


والاسقئناف قد لا بكرن جائوا . رغم مافى الحكم الجرتى من خأ فى تقدير الوقائع و 


١٠١4‏ المدد الماشر ‏ السئة الادسة والآربهمرة 


أو منازعة صامبي الكأن قَْ ثيوت اابمة 03 أو ىَ مدير الدهوية م دامع داخلة قَّ حدود النص 0 
وقد كون الادقةءئاف جا ا ىهذه <وال » وقد لا يكون فبذا لا يتصل بمو ضوع الدحصت ؛ 
ولا يصيح الامر وثبيق الصلة ما نعالح عند خطأ !لم الجزقى فى قا'ون المقوبات ؛ أو عند١ا‏ 
بشع مه أو كَ الإجراءات بطلان در قمه 3 وكون م ذلإك 0 اما . 

005 ظور هذا الاتجام وذ بد 2 الماء! 0 يكل م فيه دن وده وأههمية 0 وقد دعس 
لواف فصلا لأسا نيد هذ: الاجاء التثشريعمة بالسبة شلمن بالاسف ف »2 رفصلا آخر اكلام 
ف تطبيقه على تام ؟طمن بالقض 

وقد خض ااوؤاف هذا المدأ اماو فى : 

١‏ - إن اسكئناف الهم الجزثى فى مواد الجنم سائن داعا إذا وقع فيه : خطأ فى تطبيق 
. 1 3 1 2 8 

ونون العدتوبات أوقف تأويله أو بطلان فى لام ٠‏ أو بطلان ل الاجراءات أثر فى الحم . 
وهرت النظر عن جواز أمم حم وه 2 موضوعية 5 عدم و زه ٠.‏ 

أما ف مواد إغااعات 0 فإن الاسكنان كيز 9 أحوا 2 معيئة 5 بونتها المادة وك ١‏ 0 معدلة 
بالقانرن 1٠١‏ لسنة و١‏ ؛ ولمكن الطعن قيها بااختض غير جابز على أى حال . 

؟ ل إذالم يتن !تناف الحم جائز! آى ميب من الاساب لنانونية أو الموضوعية , 
لم جز الطمن فيه بطر يق لض . ولو “وافرت له أسيابه الةانونية . 

اللقض يحرز فما موز فيه الاستئتاف سب ٠‏ ومد اسآذفاه هذا الطريق الاخير , لا بعد 

تقو مطل مد ماده . 

م - إن هذه القاعدة تسرى على الحك الصادر فى الدعوى الجن ئية » كا تسرى أيضا و بخفس 

حدودها , فلى الحم الصادر من اللحكة الجرئية » فى الدعوى المدنرة المرفوعة أماهها بااتبعية 


لاد عوى الجثائية . 


رابعاً : رتابة النقض الجزانى على موضوع الدعوى : 


اسم اليم 


تناول المواف فى هذا الراب هراءة القواعد اتى تنظ مدك رقابة بمكة القض على موضوع 


كب ججديدة ل 


الدعوىي ١‏ إثيايا ونهما 3 وما مره من مشكللات عتلفة ٠.‏ إعابا ق كعول أمم ما ارق نطاق مر 3 
الآدلة فى قهرب نلحكم نئي » و «التالى فى نطق لطن فيه بطر بق 1 نقض بوجه عام . 

وموضوع سرد الادلة ف الإاحكا 1 الجائية 5 على خط رته اله. لمق لما كان محل . أ اآرا-ثين 2 
وق- حرص أ.واف على أن يعايم تاحيء من نو حى نظارية ضوأءط تسبيب الاحكام الجدائية » 
هى مشكة رقابة ع1 امس الجزائى على م ضوع الذعاتى 2 موطحة بتطميقات وامدلة 
21 دن أحكام القضاء الحدئة ٠.‏ 

وقد تكلم المؤاف فى نظام نضاء قاغى باقثناسه » قدر اتصاله رقاة تنفض الجزائى على 
موضوع الدعوى ء وثلاراء المخدئمة فى رايا حكة “نقص على الموضوع ؛ ونظرية عكة اانقض 
الجزائى على وجه عام ق شأد الرفابة عى أنوذوو ع ة وضواط الرقاية على الموضرع مقا 


خامسا : لاعن فى أواءر الإالة : 


تصيدد 


لا كن هذا البحث وثق اصلة نظام الاحاة زو الجنايات عل وجه عام ء 5 هو وثيق 
الصلة بنظام الطمن فى الاحكا, ؛ فقد رأى المؤاف أن تتم ص مدا للياب لدراسة تطور نظام 
لاعن فى أراءر الإحاة النى جوز فيها الطءن بالنقض ؛ وهى الآ.امر باثيار الجناية جنحة 
أو عغالءة ؛ وباحالها بااتالى على هذا الوصف إلى اكه الجزئية . 


المانى ؛ ونظام الطمن 5: كأن اهما ؛ و نظام الطمن 5: هر قائم حالياى ظلى القانون ٠.07‏ لسنة 
وح ؛ وأظام الطعى فى أن لا وجه لإءامة الدعوى ء حيث إن هذا الأمر عثل الوجه ااقابل 
لاتصرف ف الدعوى ,ع فضلا ع +ضرعه انظام مشترك فى أغلب قواعده مع نظام الطهون ق 
أوامر الإحالة » وعلى وجه خاص من ثاحية أوبء الطعن ٠‏ 

وقد مهد الاؤ!ف لهذ!' #باب بأن أوامر الإحالة فد تصدر من الثيابة أو من واهى الاحقيق 
إلى ال سكنة الجزئية . أو من أيهما إلى مستشار الإحالة . ومن هذا الأخم إلى #دكمة الموضوع 
التى قد 'سكون هى بحمكة الجنايات أو الحءة الجرئية حب الاحوال ٠‏ وقه تضمنت ذلك 


الماد تان يفذاكل وؤلازء وأصبحت أولاهما تنص » بعد تعديلبا بالقانرن ١.7‏ لسسة 59و( ء 


و١‏ المدد الماشر ‏ السنة السادسة وار بعون 


عل أنه إذا رأى متثشار الإسالة أى الوافية جتحة أو عفالفة , يأمر بإحااتها إلى امحسكة الجرنية 
«الم تكن من الجنح التى تقع برادطة أصمو نأو غيرها من طرق النشر ء هدا الجنح المضرة بأفراد 
الناس , حملا إلى محمكة الجنايات 2 

كا نصت المادة بربى ء بعد تعد يلها بنفس اتتشريع , عل أنه : « إذا رأى مستشار الإحاة 
أن الوافعة جناية » وإن الآدلة على المنهم كافية » يأمس باسالة الدءوى إلى كمة الجنايات . 

دءإذا وجد شك فما [ئاكازك الواقءة +ناية أو جتحة أوعخالفة » فيجوز له أن يأمر بإحالتها 
إلى بمكة الجباءات بالو صنين لتحم ئ ترأم . 

دوف جميع الآ -والءإذا تبيد له أن الجناية تدخل فى اختصاص المساثه ار الفرد » يأر 
إعالنا اليه .. 

والجتاناه الى محال إل المتثار الفرد » هى طناً للادة ججسير؟ إجراءات » الممدلة 
بالقذنون ١٠١‏ لسنة +دو؛ : الجايات !1س ص احا فى المادئهن ١‏ وو . ١6‏ من تانونالمقوب'ات؛ 
العود المكرر وا'ضرب المفتى إل عاهة تستدعة و وف القانون عوج لسنة ووور بعأن الاساحة 
والذخائر والقوانين المعدلة 4 , ما لم تكن هذه الجناية هر تبطة ارتماطا غير قابل ااتجرئة , جناية 
أخرى غير ماذكر . تكون محكمة ال+نايات المشكلة ءن ثلائة مستثار ين » هى الختصة بنظر 
الدعوى برمتها فالدعوى فى للتهاية تحال إلى سكمة الجنايات أو المتشار افرد ء بناء على أمر 
مق مستكار الإحالة م عهمم١‏ معدلة بالقانون ٠١‏ لسنة 15559 . 

وحب الوضع الما ىللآ.ود بمكن تنخيص قواعه الطمق فى أوامر الإساة فى أربع قواعد 
عامة » فى أنه لا وز الطمن فى : 

| كه أو قرار بالإحالة صادر من لميابة 5 أنا كانت الجبة ألمالة منها الدوري . 


9 أى قرار بالإحالة إلى مستشار الا , أيا كانت الجبة الغالة لها لدعوى ٠‏ 


م حل أي قرا بالاحالة إلى ححكة الونايات . 


كنتب جد دم يذ 


محم . 


4 - ولا حوز الطعن إلا بى لقرار باءنيا الجناية جنسة أو عنالفة ؛ الغظ فى تطبيق القانون 
أوفى تأوله وهذاعوز ابتداء أستكافه إذ! صدر .ن #ضى التحفءق . فقد أصبحت 'لمادة؛ 1/15 
بعد تعديلبا القائو. 7.و لسنة وجو تمنص على أنه : , التياية المامة وسدها ؛ استئتاف الآمر 
المادر بالاحالة إلى المحكمة الجزئة باعبار الوافنة جسة 'و مخالفة طبقاأ المادتين 


وعهار1ه؟ ١‏ ),؟. 


وبرفع الاستئناف طبقاً لما.: نو معدة بنفس ”تانون إلى ممكة ايلم الستأتفة منمقدة 
فى غرفة المشررةء ألا إذا أن الأمر ا افك داز 1 3 لاوجهه لأقاءة الاعوى فى جتاية» 
فيرفع الاستئاف إل مستثار الإحالة . و يهل ى الاستئئاف على وجه الاستعجال ٠‏ 

واستئنان مثل هذا الأآمر لو شير معرب عام نذكر 6 ل الاسكثأنف قد بي عل أسباب 


موضوعية 2 5 فى على الما ل أله نون أ عي اليطلان الإجراءات . 


9 
- 


شم إن نظام قأطى أشحاعو درءته معط! عر معطا شمه تأم ؛الانة و نش يمنا اراهن نظام 
أ 0 حك بالصات كمه آلماه ١.54‏ عندماأ *ررت عد تعد يبأ بالفانر'ين ١1١‏ لسنة احلل الا 
و1١1١‏ لت “ا © , [له ال رأت مأ 4 أزاعة 2 عواد ا غنات والجدح 53 أن تحقيق الدعوىي 
بمعر فه قاضى التحقيق أكثر ملام بالقار إلى ظروفي ل دةء جاز ذا فى أي -الة كانت عاها 


اللدعوى أن نط إلى ردس المحمكة الابتدائية ندب أحد غماه للمائرة هذا انحقى ٠‏ ريوز 


أما إذا صدر الأمر باعتبار الجتاية ب حة أو ع 'نة » من متعار الاحالة . فإن العلمن فيه 
سكن تطريق فقس قون غيره ٠2‏ واكم أنوامن ك4 بهنت ة خاصة من ألم جرتين 


المملية والفةهية . 


قأما ص لو اءة 'عاية فلن مستعا_ ١‏ “حالة هو حاليا 'سلطة الاصلى. فى إحال الجمايات إلى 
َك الجنأيات. بعد إذ خف ق هذا أشأن غرة الاتهام يصدور القاتور 97١و‏ أممة لأحوا, 


وكاءت هذه الاخيرة قاض الاحالة بصدور التقنيين الاجرات الراهن .وو لستة .وقوء 


50 الضد العادر ‏ السئة السادمة والأربمون 


وأما من الوجبة الفقية » فإن ه ١‏ لطن بالنقضكان دائماً عل تال , هل بباح مخالفة 
اله نون الموضوعى وحده ؛ أم يحب أن يباح ال آمة القانون الموضوعى » ؟ يداح فى نفس الوقمع 
ابطلان فى أمر الإحالة ؛ أو فى الاجراءات التى سبقته إذا وقع ويا بطلان أثر فى الآمر . 


ولاك أن المؤلف قد سامم >,كء الفريد فى ترضيح السهيل لهل اأشكلات ١م‏ لرة الحامة فى 
الاجراءات الونائية ء ما يحعلل كتاره يمزنيه ) في تايسة ف المكتية اقانورة » وذديرة غالية 


كرف 
أول ديسمير 16 


قانول : صربانه مئ حمث الال ٠.‏ اول أصاح 
طمن حك استثنافه * إجراءات مم١‏ 1م و6 4و 69 
قل لاه١‏ للنة ؟5ودى +50 أسنة 1١5817‏ .اق 
؟ أسنة 198664 . 


الميدأ القانرنى » 


من المقرر أن قانون المرافعات بعتبر 
قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات 
الجنائية ٠‏ وبعين الرجوع إليه لسدما 
بوجدف القانون الأاخير من نقص أوللاعانة 
عل تفيل القراغة المتضومن غلبا فه: 
ولماكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا 
هن إراد قاعدة عدد القانون القى يخضم 
له الحم من حيث جواز الطعن فيه » وكات 
'الآصل فى القانون أن الحم بخضم من 
ححيث جواز الطعن فيه وعديه [ل العازن 
السارى وقت صدوره . وِذلكأخذا بقاعدة 


عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقم 
من تاربخ نفاذها ؛ فقد كان الشارع حريصا 
على تقرير هذه القاعدة فما سنه هن قوانين ؛ 
وسن اق الاك الأول هن قافو اللمراقفات 
على أنه : « تسرى قوانين المرافعات على 
مال يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو “مهن 
الإجراءات قبل تأر 2 "عمل ما ويستثنى 
من ذلك : 


فى الدعوى . 


م - القوانين الممدلة للمواعيد متى كان 
الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . 


| م« القوأنين الاظامة لطرق الطعن 


بالنسية لا صدر من الاحكام قبل تاريخ 
العمل ما ٠‏ مق كانت علغية أو منشئة لطريق 


من تلك !طرق » . 


المده الماقر - السئة السادسة والار بثو 


وقد جرى قضاء محكلة النقض تأكيداً رقم عوم إسنة مهو - وهى أأتى كانت 


لهذه الواعدعلى أن طرق الطمر فى!؟حكام 
الجتائية ينظمبا الانون القائم وقت صدور 
الحم عل الطمن ونان الك المستاتف 
قد صدر فى ظل المادت م؟.ع من قانون 
الإجراءات الجنائية وقبل تاريةنشر العانون 
٠0‏ لسنة +4و. 2 وكانت قد قيدت -ق 
الام'ئناف الق.ود الواردة 5 ٠‏ فانما هى 
الى تنظم طريق الطعن بالاستثناف فى ذلك 
الحم . ولا وجه ا ,تحدى به الطاعن من 
تمسكه يقاعدة سر ان الدانون الأصاح (أى 
للقانون ١١١‏ نسنة 1 المقررة بالمادة 
المامسة من قانون العقوبات : ذلك أن يجال 


إعمال تلك الفاعدة عس ف اللاصل القواعد 


الموضوعية ؛ أما القواءد الإجرائية فإنها | 


نرف من برع قادها يأل فزي عل 
القضاء! التى لم يكن قد م الفصل فيا » مالم 
نص القائون على خلاف ذإك . 


فإذا كان الطاءن فد ببى استديافه على 
جتيع اللأوجه التى ضمنها تقر الآاسباب 
المقدم هك اطعن على الحم المطعون فيه 
على انحو المتدم وغيرها .ومن بيبا م تغأه 
على هذا الحم من بطلان لصولل تعبير فيه 
بعد اانطق به . وكانت الأدة ؟. ؛ من قانون 


قائمة وقت صدور الك المستأف ‏ تجيز 
الاستئناف سب غطأ فى تطبيق نصوص 
القانون أو تأويلبا وكان هذا الخطأ على 
ما أولته هذه المحكئة يوحذ مناه الواسع 
حيث يشمل الهحالات الثلاث النصوص 
عليبا فى المادة 4,٠‏ من ذلك القانون ( المادة 
.٠م‏ من القانون باه لسنة وهو١‏ فى شأن 
حالات وإجراءات الطمن أمام حك هالنقض) 
وكان الحم المطعون فيه قد أغفل الرد على 
الدفم بطلان الحم ال تأئف لحصول تغبير 
فيه بعد الطق به وع لأرجه الدفاع الإخرى 
تى أثارها "'طاعى فى مذكرته المقدمة إلى 
محكة الاستئاف واتى أشاو فى أسباب 
الطمن إلى بعضها ؛ وهى بذأتها إن صحت 
عل اهمد فالحكوم عليه جائزا ٠‏ وكانت 
المحكية بقضائها بعدم جواز الاستئناف قد 
حجدت نفسما عن تناول ما ؛ك به الطاعن 
أمامبا ول تقل كلبتها فيه . ولا يدخ فى ذلك 
ما أشارت إليه من أن. الحم المستأف 
استو فى البيازت ااتى أوجبتها المادة +٠.‏ من 
قانون الإجراءات الجتأنية ذلك أن امال 
الحم عليها لى فرض صمته ل يعصمه مما قد 
يعيبه من قوله البطلان والقصور والفساد فى 
الإستدلال والخطا فى الاسناد وغيرها 


قضاء #كمة انض الجرائية 


ما يخل إعتمانات لساوب الآحكام 


طمن ١١؟١‏ امزة 4؟ ق رئاسة وهضوية اسادة 
الأسائذة ا ب نصر » عختار رضوان , ود عبد 
الوهاب خليل «وتحد عيد النم حخزاوى . وتخرد 
عرز الدين سال المستشارين . 


١ 


لمن دلسمير ١454‏ 


إثباث : شبود . فانون مجارة م * 
المبدأ الفانونى : 


إن الحادة "ثانية من قانون التجارة تعتير 
كل مقاولة أو عمل متعاق بالمصنوعات عملا 
تجاريا ء وهذا الوصف لا نضبط ولا يتحقق 
إلافشأن الصانم ربالعملوحده ولا.تمداه 
إلى غيره ممن قد يتعاملون معه . ومن ثم 
فإن مثل هذا العمل يعتير يحاريا من جاب 
واحد » ولايحرى عليه الوصف نفسه 
بالنسبة إلى الجنب الآخر » وإما مختلف 
الو ضع فيه باختلاف ما إذا كآن هذا الجانب 
#اجرا أو غير تاجر ٠‏ ومن اقرر أن القاضى 
الجنائى مقيد َوا.د الائيات اامة كلا 


لحيل 


توقف قضاؤه فى الواقمة الجنائية على الفصل 
فى مسألة مدية أو تجما. بة تكون عنصم 
الجرعة الى يفصل فيبا . ومقتضى هذه 
القواعد أنه مى كان العمل #اريا النسية 
إلى أحد الطرفين , ومدنيا بالنسية إلى الطرف 
الآخرء اتبعت فى إثياته وسائل الإثبات 
النجارية - مع من كان العمل تجار يا بالنسبة 
إليه : 


وللاكان الحم المطعون فيه قد أثيت 
م له من سلطة 7د رابة اشتغال الطاعن 
بالتجارة 1ا يقوم به من أعمال من بابا 
إصلاح النجف , وهو صاحب ( ورثة ) 
ها عدد من اعيال يضارب على عمابم ٠‏ 
الآمر الذى يندرج نحت .ص المادة آثانية 
من قانون التجارة . فإن الك المطءون فيه 
إذ انتهى إلى جواز إثبات التعاهل بالنسبة إلى 
الطاعن بش,'د:الشبو: ؛ لا يكون قد خالف 
القانون . 

طمن ١157*‏ لدنة 4" ىق رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة عادل يونس » وحدين صفوت السرك » ود 


صرق 4 وقطب فراج 4 وتخد عبد المحم جزكارى 
ااستعارين : 


١ 


26 


/ من ديس حير 4514| 


دعارة : حم تسيب » عيب ٠ق ٠١‏ لسية1؟و| 
ىق 54 أستة لزهةا. عتوبات م ١؟١7.‏ 


البدأ آقانونى : 


نصت اأأ_ادة السادسة فقرة 2 من 
القانون رقم ٠‏ لسنة وجحدزق شأن مكافحة 
الدعارة عل أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سئوات 
دكل هن استغل بأبة وسيلة بفاء شخص أو 
فجوره » وهذااانص هو بذاته النص الذى 
تضمنته المادة السادسة فمرة (ب) من ألهَانون 
رقم 18 لسنة ١ه4؟١‏ الالغى وكان قد وضع 
بدلا المادة ا/ا؟ من انون العموبات التى 
كانت تعاقب بالحبس « كل من يعسول فى 
معيشته كلها أو بعضبا على ما تكسبه امرأة 
من الدعارة ». 


وسين من عبارة الفقرة زب من اماد 


السادمية من القائون ٠‏ أسنة أحو١‏ لفن 


المشر ع قصد من و ضعبأ أن تسد العقاب_ 


إلى طائفة المستغلين للبغاء والقجور يأى 
وسيلة دون قيدء بأن بحكون الاستغلال 


المده الماثنى ‏ السئة السادمة والآربعون 


سس ع 


مصحوياً بأى فعل يدل على الحابة أو 
اتحريض أو المساعدة . وإذ كان ورود 
«التعو بل فى المعيشة على كسب المرأة » بالمادة 
بلا عقوبات الملغاة قد 5 عليه جعل 
العن مقهور ا عل عقداك كل هن تاغل 
النساء الساقطات عن طريق ااتغلاهر 
حمايتون والدفاع عنهن وبعمول فى معيشته 
كلبا أو بعضبا على ما يكسبه من الددارة » 
فقد رؤى أن هذه الغبأرة لى :مد ملائمة . 
ومن م فقد أبدلت بسارة «كل من ستغل 
النساء الساقطات عن طريق التظاهر ححمابتون 
والدفاع عنهن ويعول فى معيشة كلبا أو بعضها 
على ها بكسبه من الدعارة » » فقد رؤى أن 
هذه العيارة لم أعد ملاية , :ومن ثم نمد 
أبدلت بعبارة د كل وضائل الاستغلال بأية 
وس يأساء غخص أو قدورة »+ لتاول 
بالعقاب كل وسائل الاستغلال المياشر وغير 
المباشرة دون إعتداد بقيام أى.صلة بين 
المستغل ومر تكب البغاء » ودون أمية لما إذا 
كان فعل الا_تغلال قد وق مرة واحدة أو 


عله م رأت. ْ 


ولما كان الحكم المطمون فيه قد أثيت 
فى حق الطاعن أنه حصل على جزء هن كندب 
البغاء الذى دفمهالعميل لقاء ار تكابهالنحماء 
هم البخى » ما تتوافر به العمناحر اقأنونية 


لضاء ممككة التقض الجرائية 


|. 


لجرءة استذلال البغساء المتصوص علبا فى | الاجراءات 0 إذا حضر 


الفقرة ١(ب)‏ من المادة ااسادسة من القانون 
رقم ٠١‏ لستة 05> وكآن لا تعارض بين 
فق اله.كم وقوع جرعتى إدارة حل للدعارة 
وتحريض المهمة الثاني على ارتكاب الدعارة 
لعدم توافر أركانهما القانونية ‏ وبين ما 
إنتهى إليه من ثبوت جرعة استغ.لال بغاء 
المتهمة المدكورة ؛ فان ما بتعساه الطاعن على 
الحم بقولة التناقض ف التسبيب أو الخطأ 
فى تطبيق القانون لا يكون سديدا . 


مامن 1١6‏ لئة 4" فى رثاسة وعضوءة السادة 
الاستائدة أدب تهر + وءتزار رضوان 0 ودسين سامح 


وود غز رز الد ءن مالم المستشار ين 5 


حص 


/ا من .دلسهير 19514 


اس محاكة: إجراء'ت حكدة جنايات . حلم 
أل 

ب - إهادة محاكة طبقا الحادة 8م إجراء'ت , 
لهس صناء 3 إبرفع من لكوم عليه مق عثابة 
محا كة متهأ َه الكمة الاءادة أن :نصلق الدعوى 
بتكامل ا غبر مقيدة بعىء مما جاء بالحكم اانيابى* 
لها أن تعده المقربة أو كحققها - 

ب عحاكة : امادتها . اجراءات م 8986© . 


المباوىء الفانونمة : 


3ج عنمن المادة وموم / ( من ق'نون 


المكوم 
سقوط العقوية عضى المدة ؛ ببطل حتما الحم 
الا مور رو يوك فا تضق بالقرية أو 
بالتضمينات » وياد نظر الدعوى أمام 
المحكة » ؛ وقد جرى قضاء محكمة النتقض على 
أن بطلان الك "خا طبةاً ل4_ذا النص 


مشروط ضور ابم أماء الحكدة لاعسادة 


عليه قى غينته أ وقض عليه قل 


الاظر فى الدعوى - أما إذا قيض عليه وفر 
قبل له ا كه أو حضر هن تَلقَأء نفسه 
مترائياً بأنه سيحضر الجلسةو لكن لم عضرهاء 
فانه لا ممنى لسقوط الحسكم الآول 
بل يحب إذا لم يحضر فعلا أمام احكة ‏ أن 
يقضى بعدم انقضاء اله5 الآول وباستمراره 
قائمأ . ومن ثم كان التحصدى بأن ااقضاء 
باعتبار الك الغيانى 
الغياب عن الحم غير سديف . 


قأئمأ معناه زوال صفة 


»؟ ‏ إعادةانحا كمة طق المادة هيوء من 
قاتون الاجراءات الجنائية ليس ميناها نظم 
يرفع من اللتكوم عليه » بل هى يحم القانون 
عشابة ححاكة ممتدأة » وبالتالى فإله ب 
وعلى ما استقر عليه قضاء محكة التقض ل 
يكون محكمة الإعادة أن “فصل فى الدعرى 
بكامل حر بتها غير مقيدة بثىء ما جاء بال 
الغيانى ' ولا أن تشدد المقرية أو خففبا 


ءا 


أفمدد الاشر ‏ أفسنة أأسادسة وار بعوق 


وحكبا فكلا الحالير صحيح قانونا . 


طمن م59١‏ لسن: 56 بالحيأة الساقة . 


5 
لمعن دإسهير 5و١‏ 
| - تزرف : تقليه . ترويج . نآض ء خطأ فى 
فى تطبيق قانول ٠‏ شرومع . 
0 ترويج : استغلال جرة» عن تتايد , 


البادىء القانوي: : 


و - جرى قضاء حكة النقض على أن 
نتحضير الادوات والسيائك اللازمة للتزييف 
واستعاها بالفعل فى إعداد العمل الرائمة 
الى لم تصل إل درجة هن الإتمان تكفل 
لها الرواج فى المعاملة » هو فى نظر القائون 
من أعمال الشروع المماقب عليه قانونا . 
ولمأكان الثابت أن تفتيش مسكن المطعون 
ضدء الثان قد أسفر عن ضيط قوالب 
للتزدف وعدد من العملات المعدنية المزيةة 
وبعض السيائنك المعدنية وأدوات أخرى 
عختنفة عا تستعمل فى التزيف » وذلك بعد 
أن انكشف لرجال مكتب مكافحة التزريف 
أمر المطعون ضدمم ومم يبحثون عن «شتر 
لعملاثهم أأزيفة » فإنهم .يكونون قد تعدوا 
مرحلة التة ليد والتحضير » وانتقلوا إلى دور 
التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم لذت الجرعمة 


فى أعقاب ذلك مرباشرة . 


ويكون الك | لطمون فيه إذ قضى ببراءة 
المعامرن ضدم استناداً إلى أن الواقعة لاتعد 
شروعا قَّ تقلرد بالرغم من ضيط هذه 
الادوات النى أعدت لهذا الغرض قد أخمأ 
فى القانون . 


ا جرعة "رويج 'عملة مستقلة عن 
جرعة #قليدها . 


طمن ام لنة 4ع ق بالليأة السايقة , 
ارد 
لم ديسمر 19114 


١س‏ دخان دغش . تهريب جخركل . عقوبة . 
دقوع . دعوى مدينة ء تعورض مدل . أمر عال ؟؟ 
من بونية 1896 .ق لادوأسنة لم51١‏ 

بدت بب جر : «قوبة . ق 77 لمنة 
١ل.‏ 


جح # حربمة * قصد ناي ؛ دان . نش . 
المادىء القانوننة : 
و- هن المقرر أن الجزاء الذى ربطه 


الشارع فى الآمر العلى الصادر فى م من 
بوننو سنة ووم1 المعدل بالقانون بم لسنة 


قداء #كمة النفض الجراشية 


هعور الماطيق على واقءه الدعوى والى 
أقيمت على أساسه ‏ هو هثابة تعويض 
مدن للخرا:. العامة عن الضرر الذى أصابا 
من أدخال أو اصطناع أو تداول أو أحراز 
الدخان المنشوش أو الخاوط باعتيارها 
تجريبا جركيا » وما يقضى به من غرامة 
ومصادرة 2 بعر من اأعقر بات الجننية 
ثم يكون المحم المطعرن فده آل أضات 3 
قذى .رفض الدفعين بعدمةبول تدخا مصلحة 
المارك بصفة كونما مداعية بالحقوق المدنية 
وبعدم جواز نظر الدء وى لسابة 


الفصل فها . 


لاله لمأت المادة الآولى من م 


العالى ؟لصارد فى ؟١بونءوسنة‏ 6وم1 المعدلة | 


بالقانون س7 اسنة معوو - أن المقصود 
بعبارة « الدخان الخاوط ء الدخان الذى 
تخلط به أو تدس فيه مواد غريية بأى نسية 
كانت . و1 كان ااثابت هن مدونات المم 
المطمو نفيه أن الدخانالمضبوط لدى"طاعن 
قد ثبت وجود نسبة عالية من الرمل فيهوهو 
مادة غريية عن الدءان يص دق عليه 
وصفه بالدخان النخاوط . وكانت المادة 
الثانية من هذا الآمر العالى المعدلة بالقانون 
م لسمنة 144 تقضى باعتبا رياز ةالدخان 


ل 


المخاوط تبر ١:‏ وعصادرة هذا الدخان عفضلا 
عن تو قبع غر'مةةء رهاعشرة جنهات عنكل 


كيلو جرام أو جزء من الكياوجرام؛وكان 


| الدخان المضبوط - خلوطا بالرمل و بالعسل 
| معأ - العا .ن وجية أغلر الفانون ددانا 


مخلوطا خلطا موتما . ولا يدح فى ذلك أن 


كرون خاعه ا اعسلق دولنود النسة المغررة 


| بالقانون . إذ العيرة بلدخان الخلوط هى 


كجموعه كو حدة وصداق عابا هذا الوصف». 
ومن ْم يكن اقول باستيعاد ة العسل 
المضاف فى حدودالةاتون :والقضاء بالغرامة 
منسوبة إلى كلية الدخان وحده . لا سند له 


من القاتون 8 


+ - جرى قضاء محكة النقض على أن 
الشارع قد جعل مجرد احزار'لدخان!لخاوط 
أو العو جرعة مان اهليا © .وسرئ 
فى توافر الركن المادى للجرية بينأن يكون 
اللط بذسة كبير: أو ضئراة » فأذئياأ بذك 
نوعا من المسؤولة الفرضية مبنية على 
أفترأض قانو فى لنوافر القمد الجناى لدى 
الفاعل ‏ إذا كان صااما - الذى لا يستطيع 
دفع مسؤو ليته فيحالةثبرت الغش أو الخاط 
وكعوده عن واجب الاشراف الفعلى على 
ه' يصنعه » والتزام أحكام القانون فى هذا 


الصدد بعد فرينة قانونية قاطعة على توافر 


الل 
العم بذلك الفش أو الخاط , وأن إرادته 
اتحبت إلى هذا الفعل الم ثم قأنونا » ما لتقم 
به حالة لل حالات الاعفاء من 
المؤولة الجنائية . وبذلك كون فى غير 
مله » نعى الطاعن على الحكم إقامه قضائه 
عل أساس المسؤولية الغرضية. 


طمن 4241 لسنة 4؟ فى بافيأه السابقة , 


51 
م من دإسمبر 1١954‏ 


الداقمسوة: عاط قرض )2 حدس دول وجه 
حق عقوبات مم 4١و50‏ 1ه" 


بي ل وتك عرض : قصد حتاف 


المادى. القانونية : 


-١‏ جرى تطضاء محكية النقض على 
أن 065 لادج هملز من قانون العقوبات 
لم يعن إلا بوسائل العف الذى لا يلغ 
اقيض على الناس وحلسهم 5 وردت 
هذه السادة صن جراثم ألا كراه وسوه 
. المساملة من أل ظمين لإأاقراد الناى فى الاي 
أما المادتان .م؟ ٠‏ سمء؟ من هذا العانون 


المده اله شر - السثة السادسة والأر بعرن 


وحبسهم بدون وجه حق »فق الباب الخامس 
من الكناب الثالث الخاص بالجناياتو الجن 
الى تحصل لآحاد الناس ؛ وف هذه المفارقة 
بين العناوين الى اندرجت تحتها هذه المواد, 
ما تركم به فكرة المشرع المصرى من أنه 
عد الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو 
الحجس أو الححز » من الجراتم التى تقع 


إطلاقا مسن موظاف 8 غير ووظف 1 


؟ ‏ جرى قضاء محكمة النقض على 
أنه يعق لتوافر جريمة هتك المرض أن 
يعدم الجانى عل 2 جزء من جسم 
اجى عليه بعد من العورات الى تحرص 
على صونبها وحجبا عن الانظار ل ولوم 
الفحش » لمأ فى هذا الفمل من خدش 
المساس بلك العورات الى لا يموز العيث 
بحرمتها والتى هى جزء داخل فى خلقة كل 
إنسان وكيانه المطرى . فإنه لايمدى الطاعن 
م بظيره من أنه م هدك المسماس بأجسام 
انجى عليهم » بل تعذ بهم بتعر نهم للبرد . 
ذلك أن الأصل أن السد الجنائى فى جر مة 
هتك العرض يتحقق بانصراف إر'دة الجانى 
إلى الفعل وتقيجته » ولاعبرة بما يكون 


قضاء غكمة النقض الجزائية 


امسسصسس جح 


0-8 ش32 


ذل 


قد دفع الجانى إلى فلته أو الغرض الذى | أو .سخ فيه الوقائع كلبا أو بمضبا مسخا 


توخاه منبا . 

طمخ ١785‏ لنة 4؟ق وثاسة وعضوية اإساد: 
الاساتذة حسين مدقوت الس ركى » و>*تار رضوان 0 
ويه عبد الرهاب خليل » وحمد #2 محفوظ ؟ عمد نور 


ه22" 


م من دإسمبر ١551‏ 


١س‏ بلاغ كاذب : حكم الجناكى » حبيته . 
ب حب مبلغ ضده : ايقام 5-1 


المادىء القأونية : 


ومن المقرر أن المكم الجدانى 


يؤدى إلى الإيقاع بالملغ ضده . ومن ثم فإن 
ماقالهالحكم المطعونؤهمنأن بلاغ المطعون 
ضدها قبل الطاعن ُ كن مكذوباً 00 
أساسه ٠‏ بدلالة الحم بإدانة المطعون ضدها 
الثانية ٠‏ ينطوى على تقرير انون خاطىء 
ما به به و يستوجب نقضه . 

طمن ١794#‏ لسنة 4ق رئاسة وعطوءة السادة 


الاعاذة توفيق الحدن » وأديب نصر وتذتار رضوان 
ونخد محفوظ ' ويد عاد الوهاب خايل المستشارين : 


اذى 
4 من دلس هبر 1574 


اح مناجم ومحاجر : جرعة . ق كم لدية 
9 مواد ئاء . رمال . 


ب احم استذراج مواد : متاجم وجماجر نقلبا من 


الصادر ف جر عة من الجرائم بقيد الحكرة مكائا , ترخيص ء 


الى تفصل فى الدعوى الى “رفم بالبلاغ 
الكاذب عن الواقعة الى كانت نحل الجريمة 
من حيث صمة البلاغ وكذبه . ومن ثم فإنه 
كان يتعين على ال المطمون فيه أن لمزم 
ما فصل فيه الحم الصادر فى جنحة الضرب 
حل جرعة البلاغ الكاذب » من #بوت عدم 
ححة الإتبام المسند فيبا إلى الطاعن . 

؟ - لا يشترط فى جرعة البلاع 
كله كاذباً » بل يكنى أن تشوه فيه الحقاتق 


المادىء "ةانونية : 

١ههجو نص القانون م لسنة‎ - ١ 
الخاص المناجم والمحاجر فى مادته الآولى‎ 
» على أن تطلق عبارة ه خامات امحاجر‎ 
» على مواد البناء وغيرها مما ورد ذكره فيها‎ 
ومن هذه ال_واد الرمال وتطاق كلية‎ 
الاجر , على الآمكنة التىى تحتوى عل ماد‎ « 
أوأ كثرص خامات الاجر 5 نص‎ 
يعاقب بعقوية‎ ٠ : فى المادة مع منه على أنه‎ 


|١ هذ‎ 


حسم لوسسم اس سم 


السرفة أو الثرو ع فما كل من أستخرج 
أو شرع فى استخراح مواد .عدنية من 
المناجم أو أى مادة من ءواد الحاج_ بدون 
ترخيص, وعم صادرة أخقااف وآلات 
التعذيل ء ٠‏ ومفاد الادة الآولى أن جمع 
الآر إذى اأتى #توى على هاذة أو ! كتن من 
الخامات الى نصت عاها تعتير فى حك هذا 
القانون عاجر » وتصد الشارع من هذا 
الانون أن بحدق إشراف الدولة على 
استخر'ج تلك الخامات واستغلالها . م أنه 
دل ها جاءى طواطن' القاتون” المقان اليد 
على أنه قص د من العقاب على جرعة 
استخراج خامات محاجر بدون ترخيص 
أو الشروع فيها ٠‏ إلى أن بحعل دنها جرممة 
من نوع خاص قواهبا العيث بتلك اجر 
واستغلالها خنية . ولم يفرق القاون فى 
المادة ؟م دنه بالنسبة إلى !مول على 
الترخيص للاستغلال ‏ بين مالك الارض 
وغيره . مما كان تمين معه معاقبة الماعون 
ضده بعش نة السروة وفقا لما تقضى به المادة 
م4 من انقانون . ومن ثم فإن الم أالطعوث 
فيه إذ تضى بالغرامة طيقا للمادة 4: >كون 
قد أخطأ فى تطبق القانون . 


؟ - جرى قضاء محكمة النقض على أن 
المستفاد ما وره فى نصوص ااواد اأعوم 


المدد العاشر السئة الساوسة والأو يمون 


يي ف يي ل ل حلسم 


لسساسد _ اللسنشيطشسيسيسيسيييكه 


ست 


و4؛وه6؟ و50 رو و و9 من 
القانون عم لسنة جدمود الخاص الاجم 
والمحاجر أن الشارع لا يعنى بالأثم بجحرد 
نقل مواد المناجم والنحاجر مز هكالمها نحيث. 
يكون هذا التقل رهنا بالحصول علىتزةيص 
وانها بعى استخراج تلك المواد من مكانها. 
بما يؤدى إليه لفظ. الاستخراج هن معفى 
لغرى ومدلول اصطلاحى هو استنباط 
ماق المناجم والمحاجر من مواد بقتصد 
استعمالها استعالا «خايرا مجرد بقثها فى 
الارض 
ولا كانت مدوتات الحم لابين منبا 
إن كان الطعون ضده ( التهم ) قد اقتصر 
فعله على جرد نقل الرمال هن هكاما مم 
بقأئها فى حيز الاآرض ( أو أنه أستخر جبا 
بقصد استحاطًا استعمالا مغار تجرد بقائها 
ق الآرض بغية أستغلالها » وهل استكلت 
الجربمة عناصرها أو أنها كانت فى مرحلة 
الشروع أو دون هذه | أرحية ؛ مما عجن 
عكة النقض عن مراقبة مة تطبوق القانون 
على واقمة الدعوى ؟! صار إثياتما فى الحم 
وجب معه أن يكون مع النقض الاحالة .٠‏ 
طمن ١١84‏ أستة 4؟ فى رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة طاهل يونس ء وأد ري نصر » ومختار رضوان » 


وحسين سامح المستشارين . 


5/ 


١5‏ من دلسمير 54وا 


اأساناء : فانونه » تقايم . ق 5ه أسنة 
٠‏ 2ه 

ب حل وصفه لبمة : عقوبة نوعية ٠.‏ ق 565 
للسنة ه19 . 

الميادى. القانونة : 


و- بجال تطبيق القانون مه لسنة 
0 بشأن تقسيم الأراضى المددة 
لليناء صب مأ إشير إليه عنوأنه وذات 
نصوصه مقصور بالنسية.للباقى ء على المبانى 
الى تقام على الآرض : أىحين إقامة الطابق 
الآول الأرضى ؛ فلا انطباق له على وأقمة 
الدعرى طالما أن مدار أنحاكة فيها مقصرر 
على مبان بعيدة عن الطابق الأرضى »' وى 
دور تال له . 


* - من المقرر أن محكئة الموضوع 
لا تتقيه بالوصف القاتونى الذى تسبغهالنيابة 
على الفعل المسند إلى المتهم » ومن واجببا أن 
تمحص الواقمة المطروحة عل مابجميعكيوفبا 
وأوصافا ولما كان الثابع أن المطعون 


وما 


ضده فد أقام حجر "ين بلطا قاللاول العلوى 
بغير ترخرص ء فإبهكان على الك ةأن تقضى 


ف الاعرى على هذا الآساس ٠‏ طلما أن 


الواقعة المادية الى رفعت ما الدعوى ودى 
د إقامة الناء <١‏ تعتير واقدة ستقلة عن 


(نامة الناء ذاته بغير ترخيص . 


ولاكانت اضااهة قد [نخصرت ق أقامة 
الإناء قبل الحصول عل ترخيص من الساطة 
القائمة على أعمال لتظى » ما ينطبق على 
المادئين وو .ع من القانون هه أسنة 
6 ؛ وكان لا ببين من الآوراق أن البناء 
فى ذاته قد خولفت فيه الاشتراطات الى 
فرضبا القانون ا شار إليه ؛ فإنه يتعين مع 
الحم بتأبيد الغراءة المقضى بها ؛ وجرب 
الحم بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص 
عملا بما تقضى به 'ل'دة .م سالعة الذكر » 
إذ الحم سداد الرسوم عقوبة نوعية لازمة 
عن طبيعة الجر بمة ٠‏ 
طمن ؟8١3‏ لسنة » ؟ قى رئاسة وءعضوية السادة 


الاسا'ذة توفيوق أحد الحدن واحاق سرك وكيد 
صبرى .دفطب فواجٍ » ولورالد بوعود._ المستشارين 


52" 
© عن داسمير 15[ 


1 داسف :عيدادة- يدع سياه ل حَْ 5 
حلاث صناعءة ونجارية . ممارضة . اجراء'ات مم 105 
ولا.: .ا ى "هع للنة 5614( . قى وه ؟ أسنة 
5 . 

ب س حل ستاعى وتحارى : نقض ٠‏ طمن » خطأ 
فى اظبيق قانول : محكمة أنض صلطتها . 


الميادىء القائونة : 


١‏ فرق تأنون الا جراءات ااجنائية 
بين الاحكام بشأن بده سريان ميعاد 
الاستئئاف : فنص فى الأدة 5.غ منه على 
بدء ميعاد استَئُناف الاحكام الحضورية 
والاحكام الغيابية التى ي>وز الممارضة فيبا » 
وأعتير هذا !ايعاد سأريا من تأر بس النطق 
بالحك الحضورى أو الم الصادر فى 
الممارضة. أو الك باعتيار المعارضة 
كارة .لم كن » أو مرب تاربخ 
انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحم 
الغياى ب ونص ف اللمادة 409 على الاحكام 
الصادرة ف الغيبة والمعتيرة -ضذوريا واعتبر 
يدء ميعاد أستئنافها بالنسة لليتوم من 7أريخ 
إعلانه با . دلك بأن هذه الاحكام على 
ما يبين من اامةارير البرمانية والمذكرة 


العدد الماشر ‏ السئةالسادسة والأربعون 


الايضاحة لةانون الاجراءات الجنائية - 
غياية فى حقيقتها وغايه ماهاك أنا غير 
قابا. لاعارضة فأوجب القانون أن يكون 
بدء ميعادها من تاريخ إعلان المنيم بها . ولا 
كان القازون +مع لسئة هو المغ.دل 
بالقانون ومع لسة +هود فى شأن الال 
الصناع والتجار بةوغيرها من ا محال المفلقة 
للراحة والمضرة ,اأصحة واله4طرة قد نص 
فى المادة وم على أنه : «لا يجوز الطعن فى 
الأحكام الصادرة فى الجراثم الى تقع باغخالفة 
لآحكام هذا القانون أو القرارات المفذة له . 
بطريق المعارضة » . و إذكان الحم ْ 
الغيانى الصادر بالتطبيق لاحكامهذا القانون 


لا قبل الممارضة » وإن جاز استئنافه ٠‏ فإنه 


الابتداق 


بخرج من عداد الأحكام الغبابية الوم 
عليبا فى المادة و. ع من قانون الاجراءات 
والى “قتصر على تلك يجوز المعارضة فيبا 
ويسرىبدء ميعاد استئنافه! منتار بخ أنقضاء 
«يعاد المعارضة »أو من تاريخ الحم الصادر 
فى المدارضة أو الصادر باعتيار المعارضة 
كأن لم تسكن وإنها يبدأ استثنافه بالنسبةللمتهم 
عن تاريخ إعلانه به أخذا بما نص عليه 
فى المادة با.؛ من قانون الاجراءات الجنائية 
بشأن الح الصادر فى غيبة المتهم والمعتير 
حضوريا ؛ إذ أن كلا من هذن المسكين 
قياني فى حقيقته لا يقبل المعارضة وإن 


إضاء محكمة النقض الجرائية 


تبان أسقشافه إطلاقا فؤ مواد الجنح : ولما 

: كان يبينَ هن 'الاطلاع على اله ردات 

.. المضمومة أن الحكر الغيانى الابتدائى ااصادر 
بإدانة المطعمون ضدهأ ل يعلن إلليبا بعد ء, 
فإن استثناف المطعون ضدها لهذا لمكم ل 
وإن كانت قد قررت به قبل سربان «و'عيد 
استتنانه بالاعلان س عون سيدا وفى 
موعده القاتوق . ولا بثير من الامر أن 
تكرن الطدون وها ذا عادت دور 
الحم عن طريق رفع اأمارضة فيه » إذ من 
المقرر أنه «تى رءم القاون شكلا خاصا 
لاجراء معين » كان هذا الشكل وحمده هو 
الدليل القانون على حصول هذا الاجراء 5 

.ولا يوز الاستعاضة عنه بغيره ما قد بدل 
عليه أو يؤدى المرأد منه . ومن ثم فإن 

. الحم المطعرن فيه إذ قضى بيو ل الاستئتاف 
شكلا , يكون يدا فى الفانون . 


؟ س نصت ألأدة .م من اله ون 457 
لسنة 4ه9١‏ المعدل بالقانون ووم لسنة 
5 عل أنه : د كل من أدار علا حكوما 
بإغلاقه أو آزالته 0 أغلق أوضظ 
بالطردق الاداوئى نم يعافب: بالمسن «مدة 
لا تجاوز ثلائة شبور وبغرامة لا تقل عن 
عثرة جنيبات الها ون حائة يه أو 


05 


إزالة اتحسل أو إعادة إغلاته أو ضبطه 
بالطريق الادارى » ٠‏ 


ولما كان الح المطعون فيه قد عدل عقوية 
الغراءة المقذى ما ابتدائيا من عشرة جنيباك 
إلى ماتى قرش , فإنه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون » إذ نزرل عقوبة الغرامة عن 
المد الآادن المقررفاوهو عثيرة جديهات 
ممأ يعييه ويوجب نقضه :قضاجز ما وتصححيه 
إزال حك"قانو ن علىعةربة الغرامة المقضى 
5 وذلك تأيد الحم الابتدانى الغيابى 
المستأنف الذى صادف صحيح القانون . 


طمن واد لسنة عم ق باليأة السابقة . 
25255 


(؟ هن دلسمير 19556 


سد حكم : حظ وى اعتبارى . دءارضة . 
واحتة نقض : طءن مالا موز الطءين ذيه هن 
الا<كام .ق 7ه لسنة 9هؤوام 6©". 


الميادىء القانونية : 


أ الحم ال ٌمضررى الاعدارى هو 
حك قابل لللعارضة إذا ما أثيت اكوم 
عليه قيام عذر ممه هون الحضور وم إستطيع 


. باحدى هانين العقوبتين وذلك فدهلا عن | تقدمه قبل الحم . 


٠6 


؟ _الأصل إنه هى كان الحم المطعون 
فيه حضوريا تمائياً باانسبة إلى الطاعن » فإن 
مركزه فى الدعرى يكون قد حدد بصفة 
مئية بصدور ذلك الحم فلا ,توقف قبول 
طعئه على الفصل فى المعارضة التى قد بر فمبا 
مهم آخر مه فى الدعوى م-كوم عليه تيابيا 
أو حك ابل للمعارضة - إلا أن هذا 
المبدأ لا بهل به على إطلاقه فى حالاات من 
بدنها ما إذاكان الح قد صدر غيابياً أوكان 
عثابة ذلك بالنسية إلى (1هم و<ضوريا 
الأسة إلى ام عى بالحقوق اأدنيةأوالم.ؤول 
عنها لما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعورى 
الجائية على ساط البحث عند المعارضة فيه 
من .وت أنالمهم ل بر: سكب 'لواقمة الجنائية 
التى أمندت [ليه » وهو ما ينبنى عليه بطريق 
التبعية تغير اللاساس الذى بى عليه القضاء 
فى الدعوى المدنة » نما تكون معه هذه 
الدعرى الاخيرة غير صااحة للحم فيها أهام 
محكة النقض. ومن ثم فإن الطاعن (المسؤول 
عن الحقوق أل نية ) وقد قرر بالنقض ى 
وقف كان قنه بات اأمارضة لأ زان تفتحا 
أه م انمحسكوم عليه؛ يتكون قد خ لف نص 
المادة مم من المانون اه لسنةوه ١‏ فى شأن 
الاك بورع لات التلين أمام حك النقض 
الى تقضى بأنه لا ييل الطعن بطر يق الاقض 
ف الحم مآدام الطعن فيه بطر 9 المغار ذة 


المهد العاشر - السئة المادسا وار يعون 


جائراً ‏ إذ كان من المتعينعليه أن يتربصس 
-ى فوأت معاد المعارضة فى الحم المطعرن 
قبل ألا لنجاء إلى طر بق الطمن بالنقض و بتعين 
الحم بعدم طعئه . 


طمن 441١‏ لسنة ع" ق إلطْأة الساقا . 


"0 


19514 من ”مير‎ ١ 


اس عحاكة : اجراءاتم4 دفاغ » اخلاللى محقه 
إجراءات جنائية لضف . 
ب حل دقع : أحلال بحل , حكم . تسيب قير 


قتل همد : نبة ققل . شروع فى فثل . حكم ١‏ 
أصليب 2 عيب * 


دس شبود : دليل فنى © :طا ىق أتواهم ٠+‏ . 

ولب حكم : تسيب ء مسافة لاطلاق »> اقيال 
تحديدها م ذا كرها الشبود . 

ونداصافة: تمد يدها الماذات الخحلاف أيه اهدار 


شبادة الشبود . 


الميادىء القانونية : 


١‏ لا محل لما يثيره الطاعن بشأن 
بطلان التقرير الطى الابتدائى لعدم آداء 
محرره اممين القانونية , طالمأ أن ألثابت من 


وحذر جأسة الحا “ة أن محأديه ل يدفم 
يطلان هذا التقرير أمام محكية الموضوع 


قضاء عكمة النقفض الجرائية 


ومن ثم فيسقط حقه فى العسك بطلان هذا 
الإجراء وفقاآً اماد مم0 من قانون 
الاجراءات الزإنائية . 


"م ح منالمقرر أن الطك الذى "انم 

محكا الموضوع باجابته أو الرد عليه عند 
رفضهء هو الطاب ال<ازم الذى ك:مل على 
ا ينان ما برى إلبه مقديه ٠‏ ومن ثم فانه 
' لاتثريب عل الحكمة إن هىاافتت عن 
طلاب استدعاء الطيب الشرعى لينائشة , 
أو عرض الأوراق عليه مادام الطاعن لم 
بوضح مقصده من هذا الطلب » وطالما كان 
دفاعه خلوا من أى مطعن عل التقرير انطى 
المقدم فى الدعوى . 


م لما كان ما أورده الم فيد أن 
أن المحمكدة قد استادت . ضمن ها استندت 
إليه فى إثبات القصد الخاص لجرعة الشروع 
فى القعل . إلى إصابه النى ءايه ؛ فى حين أن 
. الثابت من الحكم أن ا'ط عن أطاق العوارعلى 
اين عليهفأصابه فى ذه الآامن وفذ مد إلى 
أده اودر فق اجنام من الم ليست 
من :تل .5 جاء بالتقرير الطلى ‏ حسما 
> حصلىه الحم لوا من إثبات أن إصابات 
المجنى عليه فى مقتل وا.اكان اطلاق اأميار 
:.. الثاري صوبالجنى عليهلايفيد حنم| أن الجانى 


20# 


يذلل 


افتوى ازهاق روحهء ركانت الاصاة فى 
مقتل لا صح أن يستنتج مما قصد القتل 
إلا إذا ثبت أن الجات صوب العيار إلى ايجنى 
عليه متعمداً اصابته فى ا موضع الذى بمد 
مقتلا من جسمه وهو مالم يدثلل عليه الحك ؛ 
فإنه يكون معيبا بالقصور فى اابيان . 


ه - من المقرر أنه ايس بلازم أن 
تنطابق أقوال الشبود وهعدمون الدلبل'فنى» 
بل يكنى أن يكون حاع الدلل القولى غير 
مذ فض مع الدليل الفى "ناقضاً يستعدى على 
المواءمة و'توفيق . ولا كان الحم | أطعون 
فيه يوردمن أقرال شبود الائيات تعديداً 
معيا ساف الاطلاق . وائما أورد بان هذه 
الس فة تقلا عن التقر بر الطى الذى حددها 
1 عو اناي رذن د رط 
ين ما أورده الحم م .._ «ؤدى هذين 
الدليلين . 


وس الاصل أن مكة الموضوع انما 
تورد من أقرال الشبردما تقيم عليه قضاءماء 
وفى عدم إبرادها لِ.ض تفصيلات معيئة 
ما فد إطراحبا فلا ينالمنسلامة المكم 
أن يكون قد أغفل تمديد مسافة الا.للاق 


ها العيويي 


تقديرى , ولدس من شأن الخلاف فيه » قوله » وتعرض هما عداه ما يكون فد شبد 
بفرض قدامه بين أقوال الشبود والتقرير به . واختلاف أقوال الشبود لا يعيبالحم 
الطى » أن مهدر شهادة الشرود مادامت الحكمة بالتناقض مادام ما أخذت به المكة من 


قد اطمأنت إلى صحتها . أقرالهم لا تناقض فيه . 
طمن لاد 15 لدنة #6 فى بإلفيأة . م - لممكة الموضوع أن تاخز 
باستعراف الجى عليه على اليم ب كما فر 
5 الشأن فى أدلة الإثيات افة ‏ متى إطمأنتك 


إليه ولوكان يعرفه من قبل : فلا على انحكة 
١لا‏ دن دسممبر ١454‏ 
ين أن هى اعتمدت الدليل المستمد من تنعرف 
١‏ - .رفة: ا كراء . ظرف مده . جرعة , الجبى عليه على الطاعن معسابقة معر فته إباه 


ب - محكمة موضوع: سلطا فى تقدرر الدليل مادام تقدير قوة الدليل من سلطة محكة 


حي » تسييرب ء عوبا. الموضوع وحدها . 
ب استمراف : ينى عليه على #تبم . محكمة 
موضو ع عاخذها به . طمن 1١٠١‏ لنة 4س ق البأة السابتة 
الميادىء القانو نبة ؟ 
0 جب بدن 
١‏ - من المقرر أن ظرف الاكراه فى 
اأسرقة ظرف عينى متعلق بالاركان المادية 1 من دلسمير 1١4114‏ 


المكونة للجرمة » ولذللك فهو يسرى على كل 


50 فى الجرمة المقترية يج ولو كان محاكة : اجراءاتها . دفاع . اأخسفال بحته . حكم 


وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين . 
المدأ القانون : 


؟- لحكة آأاو ضوع الساطة المغالوه 
فى تقدير الأآدلة.فلها أن تواتم بينما أخذته 1 الاصل ف الاحكام أنها تدىعلاتحقيق 
عن الشبود بالقدر الذى رواه كل هم 2 الشفوى الذى بجريه المحمكية فى الجلسة 
فتأخذ بم تطمئن إليه من قو لشاهد أو عض | واسمع فيه الشهود ما دام سعاعهم مكنا, 


د أضاء محكة النقض الجراثية 55 
يي د 0ك 
ولما كان المدافم عن الطاعن قد ممسك | على الفمل المسند إلى انهم » بل هر مكلفة 
بسماع شبادة الشاهد » فإن رفض لنحكمة | بتمحبص الواقعة المطاروحة أمامبا تحمسع 
طليه تأسدأ على أن الطاعن لن عجز عن كيوفا وأوصافيا 5 وآن تط. وق علييا تعس . , 
تسخيره لتأبيده فى دفاعه ٠‏ كون غير سام | القانون تطبيا جميحا دون حاجة إلى أن 
وفيه إخلال بحته فى الدناع . إذ أن القانون / تلفت نظر الدفاع إلى ذلك » ما دام أن 
يوجب سؤال الداهد أولا ؛ و بعد ذاك يحق | الو'قءة المادية النىاتخذتما أساسا للتغيير الذى 
للحكة أن تبدى ما تراه فى شهادنه » لجواز / أدغلته على الوصف القائونى المحطى لها من 
أن شعبا الشاهد يصدىق روابته 8 شان 
ما شاهده هو واسه . على الرغم من طول 


ليابة العامة هى بذاتا انوافعة النى كانت 
. هطر وحة بالّاسة ودارت عليبا المرافعة 0 


دون أن تطيف !ليها شيا . بل ترات عا 


الزمن : فتجىء هذه الشهادة النى تسمعبا 
ويباح للدفاع مناقشاتها م' بقاعبا حقيةة قد | إلى وصف أخف من 'لوصف أابين بأمر 
يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . الإحالة » واستبعدت منه ؟ظرف المغدد 

طمن 1775 لسئة 84 ق باهيأة السأ بقة امار 

ولاكانت واقعة اقل العمد الى دن 
5 الطاعن الأول قد وجبت إليه أذات 
ودارت عليها المرافعة أثناء أناكة , بإن 
الحم إذ تدى بإدائاه عن هذه التبعة كوت 


ا صحيدأ ولا وححه ا كار ىَّ خصوصبا 


١س‏ وسماتسة : دفاع ١‏ اخلات . ححة 7 
| 


ولد 


7*7 من دلسسدير ١4514‏ 


“د ظرف معدو .سبق اصرار ٠‏ جر . غرب . | من دعوى الإخلال بمحق الدفاع طانا 


ب - تحبر : عقوتءات م 47؛؟ .غواطرء» | كانت هذه الواقعة بذاتها موجية أليه نى 
تواردها . ؛ٍ 0 الاحائلة » وكن الات أرضا أن الحم 
الم'دىء القانونية : | المطعون فيه حين دان الطلاعنين جرعة 
0 الذرب المسندة إلهم فى أمر .لاحالة بعد ان 
و الاصل أن الحكمة لا :تيد 


الوصف "قانوق الذى تسبغه النيااة العامة 


الامر ار أعدم شو ,ا فى حقهم ؛ قد أسس 


لحلل 


العدد ااماشر م السئة اأسادسة والآربعرن 


هذه الادانة على ما استخلصه من أنالطاعنين 
وقد مجمعوا ضمن عصبة مو امة من أكثر 
من خمسة أشخاص تحملون أسلحة نارية 
وعصيا توافذوا على الت هى والايذاء 
بضرب الجبى عليهم . وقد وقع هذا الاعتداء 
بالفعل من بعضهم » وهى عناصر أشته 
عليبا أصلا وصف الترمة ا دارت عليبا 
مرافعة الدفاع بالجلسة 5 ومن ثم فان ذلك 
لا بعد تعديلا فى التهمة ما تنتزم الح#كة 
بلفت نظر الداع إليه . 


؟- إن ال ما تتطليه المادة +)؟ من 
فأنون العقو بات هو او أرد خواطر الجناه 
على الاعتداء ,» وانجاه خاطر كل منهم 
اتجاها ذاتما إلى ما تتجه إأيه خواطر سائر 
أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى وفقا لا 
عبرت عنه المذ كرة الارضاحية لشروع 
قانون العقوبات الصادر فى سنة 1589 . 


طمن ١791١1١‏ لسئة 4 فى /الطيأة السابقة ٠‏ 
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4 من دلسمبر 115114 


شيك بدول دصيه : تقد_مه لبنك , حكم » تسييب 
معيبي , جراعة . عقوبات مع 5019 و 


المدأ القانوى : 


من المقرر أن جريمة إعطاء شيك يدون 
رصيد إلى المستفيد تم بمجر وإعطاء الساحب 
الشيك - مى استوفى مقوماته مع عليه 
بعدم وجود مةابل وفاء قابل للسحب فى 
تاريخ الاستدماق . أما تقديم الشيك إلى 
البنك فلا شآن له فى تو'فر أركان الجريمة؛ 
بل هو إجراء مادى بتجه إلى أسةها. متابل 
اك.نك . ولما كان الحك المطمون فيه قد 
استند فى التدليل على عدم توافر أركان 
الجريمة المنصوص عليها فى المادة /امام من 
قانون ااعقوبات إلى إفادة ااينك الى يطلب 
فيها إيضاح الرقم الصحيح لحساب الطاعن , 
وكانت هذه الافادة لا تكى بذاتها لان 
يستخلص منها أن الساحب كان له رصيد 
قاكم وقابل للسحب ف تاريخ الاستحفانق- 
ما كان بت ضى من الحكئة أن تجرى صَْينًا 
تستجل به حقيقة الآمر . فان الك المطعون 
فيه إذ أغذفل ذلك يكون «شوبا بالقصور 
الذى يعيبه ما «بطله ويعجز بكة النقض 
عن مر 'قبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة 
كا صار إثباتها به » ممأ بتعين معه نقضه 
والاحالة ٠‏ 


لمن 199 أسنة 64 ق دافيأة السا بقة , 


لضاء محكة اانقض الجرائية 


8" من دلسمبر ١554‏ 


ائيات : نقض , طمن » خأ لى تطبيق قانول . 
لفتيش - مخدار , 


الميدأ القانو فى : 


العيرة فى الاثبات فى المواد الجنائية 

هى باقتناع امكية واطمئنانما إلى الد ليل 
المقدم [ ليرا ء فاذا كانت ود تعرضت كأ هو 
واجب عليبا من تطبيق ااقانون على الوجه 
الصحيح إلى حث مأخذ الدايل والنظر فى 
قبوله فى الاثات أمامبا ٠‏ وهى فى ذلك 
لا :تقيد بوجبات نظر الهو م أنقميم 1 
فلا يصع العى عليها بأنما نبجارزت فى ذلك 
حوود ماطتها : لآن واجببا فى خص الدليل 
قبل الآخذ به منع من القول بأن هناك من 
الآدلة ما حرم عايبا الخوض فيه . ولما 
ارتسمت فى وجدان 
الممكة التى طرحت عليبا هى أن الضبط 
والتفتيش قد حصلا على خلاف المانون ٠‏ 
وانتبت من ذلك فى منطق سايم إلى بطلان 
هذا الاجراء وما ل تيركة 
المطعون ضده ء قلا بس ح النعى عليها وهى 
سبل عار سسة -قها في ااتقدير بأنما بجارزت 


كانت الهورة اى 


1 


يحلل 


سلطا : وكون فى غير محله . ما تثيره 
النيابة العامة من أن الحكم المطمون فيه إذ 
قضر ببطلان التفتيش وببراءة المطءون ضدء 
من تهمة إحراز الخدر قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ذلك أن المطمون ضده لم 3 هذا 
البطلان حبى تقَضى به الحكمةمن 7 تلقاء نفسهاء 


طمن 15 اسنة 4 ق بافي'ة أاسا بقة 
5" 


48 من دلسمبير ١53114‏ 


لزويو : جرعة . أقض . طمن » خط لى انطبيق 
تاوت . 


المدأ القانول : 


لا يشترط ف النزوير المعاقب عليه أن 
يكون قدتم خفية أو أن يالزم لكشفه 
دراءة خاصة , بل يستوى فى "وفر صفة 
الجرمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحا 
لا يستادم جبدا فى كشفه 5 أو أنه متقّن » 
ما دام ن تغير الحقيقة فىكلا الحالين وز 


أن الخدع به بعض الأس 


وا كان يبين من الآوراق أن "تزوبر 
الذي ارتكبه المطعون ضده في رخصة 


|١٠١4‏ العدد الماشر ‏ السئة اسيادسة والآر بعرن 


القياد: قد انضدع به صاحب 'اسمارة الى لاتجمرى فى الاصل تحقيقاً فى الجاسة» [كيفاء 
كان المطعون ضده يعمل اتقا لها ٠‏ إذ قرد | ما تستخاصه منالتحقيقات التى تمر .با محكدة 
أنه إطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما با | أول درجة وهن سائر الآوراق المعروضة 
من تزوير . 5 أن أضنابط “لذى ضبط | ليها ء ذلك أن حقها فى ذلك مقيدا بمراعاة 
الواقعة لم بطم مول تزوير فى الرخصة | مقتضرات -ق الدفاع . إلا أنها إذ! عرضت 
ل اشئيه فقط فى أمرها دأر لبا إلى قم | لما _ثيرء الدفاع فى هذا الشأن , وجب أن 
الارور للنا كد من صح أإياء'ت الدوة | يكون قرارها مستندآ إلى ماله مأخذ صحييح 
فيا نان اقرار امطعون فيه إذا | فى الأوراق . 

انوي أل اذاف يعدم وجود وجه لاقامة 
؟ - هتىكان العيب الذى شاب الحكم 
التزوير / كون ذل فى #ييق أقانون يتناول .كز امورل عن الحقوق المدذة 
با يعييه وهو جب نقضه وإعاوة القذية إلى ١‏ الذى لم طون فيه هيام مسؤوايته على بوت 
مستعار الاحانة 'لاا[:ا إل مك ! الواقعة ذاتها المندة إلى الطاعن . فانه يتعين 


الدعوى عل أل "هم اس ةنادا إلى إقتضاح 
0 


ف 


| نقضه بالنسبةإلى المؤولعن القوق المدنية 


الجنارات . تقضه 
أبشضاعلا بنص أناأدة مع لدنة وموو فى 
طمن ١5‏ اسة 4+ ق اطشاة السابئة آ 


شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكة 


طمن + ١7١‏ لسنة 9 ق اة السابنة 


/أام» 


58 من داسمير ١554‏ 
لامكلا 
أت مسكية أستثافية : دفاء . اخسلال حت#»ه 
مدا 15 اجر انا . 7 
ب - لقض : ساطة . محكدة ق لاه اسئنة 
8م لاه «ق مدلى » م_ؤول , 


18 من دل مير 5151| 


١س‏ وصف لبمة : دفاع » اخلال ححقه » شوب 
المبادىء القائرنية : أففى الى الموت , عقوبات م 545 / ٠ ١‏ 


' ب ل مدؤولية جئائية : عسلافة سببية. حك * 
١س‏ هن المقّر 3 المحكه الاستئنافية | ر 3 ود 


لسبيب > عيب , 


قضاء عحكّمة التقض الجزأئية 


ذءزأ 


سد داكة : اجراءانها 5 


ود حكم حناتى : 


سكم . انيات 
بناء هلى الجز مواليقين. "سبيب . 


نسم اثنات , خيرة محكءة موضوع. 


المبادىء الهأو نية : 


و لا كان ماأج ته المحكة بالجاسة 
قد اقتصرت على لفت نظر الد فاع !! ل أن 
اول ف مرافعته أضآ مات عنه القارير 
الطبية من أنالأعراض - لا.لإصابات - 
هى الى أودت تحياذ النجنى عله م! لا بعد فى 
حم القانون نغريراً لوصف جناية اضرب 
الذى افضى إلى الموت : وإما هو مجرد بيان 


أ فى ذلك عن أ 


لعناصرها . و1 كانت المحكد تداتتوت فى | 


8 إذ' قده لها ون يدلول مويل أن عليه 5 


حدود ساطتما التقديرية ‏ إلى عدم قيام 
رابطة السبدة بين فعل ' لهم ووفاة اذى عليه 
والتمدني يها كرس لجناية وإسيغت 
على الواقمة وصفاً جديداً عو وصف اللندة 
المنطعة على المادة 0 من قاو 
العتّربات ؛ ففاكانت إذن تحاجة إلى أن تشير 
فى مدونات حكبا إلى ها أجرته الجلسة 
من تعديل لمناصر جناية الضرب المفضى 
إلى الموت . 


نَ 


؟ - علاة. السببية فى ااواد الجناية 


٠ ١ -‏ سم 
عدا 4 لوت لماه شل» العخزاو» من 


علاقة مادية , تيدأ ,الفعلل اإضار الذى قارفه 


الجا « وتربط م اأماح.ه ا معتوابة 5 ابه 


أن التوفعه من 


التتاتح الأنوفة لفعلهإذا ما آناه 
, المسائل 
امو ضوعية آل ينه د #اطى الموضو 2 بتعديرما 
وى فصل فى كأ !ما تا أو افيا فلارقاء 
محكه إل ض م .مادام قد أقام قضاءء 
لدان دقن إلى ما [تهى إليه. 

لد بر 0 0 
قناع قاور" ععلى ! لاد المطروحة عليه؛ 
فل بص معاليتء باللاحن بذليل معين » فقد 
9 سلطته ' 2 بأخذ من أى 


بده أو قراءة ناح ليرا ألا لكيه ا 


عن ' آله تو 5 


5 كاي كاين 4 
+ من امغر آلب آذ ع نام أاخنائية حب 
71 


أن تتى على الجزم وايقين . ' 


م6 2 شرأء من أطلاقات 
حكة الودوع . ولا كان أ انطعون 
فيه قدا متخلص - ما حدرته التقارو الطبية 
انقدمة ف 'بدعوىئي 3 لا بوجد 0 مانق 
حدوث وفاذ أبجى عليه ذايا لسدب «هرضه ع 


أو لساب عله نفسه وما بذله من بورد 


”5 المد العاشر ‏ ألسئة السادسة واقار بون 


لا قبل له به ء وأنه لا كن بحال الجزم بأن | عليها عدم أخذها بالقيجة النى أسفرت عنها 
الوفاة كانت نقيجة '"فعل الذى قارفه ١اتهم‏ » | ال ة'رر الطية الشرعية » ما دامت المحكمة 
أو أن ذلك الفدل قد سام بنصيب فيها » | قد داخلتب الريبة فى صحة هذه النتبجة . 
وكانت الطاعنتان لا تنازعان فى صحة ما نقله 

الحم عن هذه التقارير ؛ فلا يوز لما أن 1 طعن 57 ١‏ لسنة 4؟ ق إليأة السابهة . 
تصادرا امحكة فيا تشككت فيه , أو أن تنعيا 


مس أ ل 


ع 


0 


من دلسمبر 19514 


ل وعوى : احالة . احالة القشية من دألرة إلى 
أ خري ٠‏ من هدار المكىة : مرافء_ات م المئايم خم 
غائب 4 أخهاره 5 


ب ل شربية : على أرباح ممارية وصتاعية . 
اجراءات » طمن فيه ٠‏ ممودج ها رطباا ء ذرا 

+ ل نقض : طمن » أسباب وافمية . تموفج ١5‏ 
شر نب , دفاع موضوعى ٠‏ 


الممادىء القانونية : 


وك للزان المنادن باخالة القضية من 
إحدى دوائر المحكة إلى دائرة أخرى 
لا يدخل فى نطاق اللسسادة وم 
اللرافمات » ولا يخرى عليه كبا وهو ما 
لا يوجب القانون على قلم الكداب إخطا 
الغائيين من الخصوم 4. 


5 من قانون 


؟ ل مرحلة الاخطار بالفوذج ١8‏ 


1 
جح رطام دن 


ضرائب - وعلى ما جرى به قضاء محكة 
النقض ‏ هى ص حلة #در المشر ع إمكان 
أن تتلاق فيا وجهتا نظر مصلحة الضرائب 
والممول لما رأى فى ذلك من تحقق المصلحة 
لكاييما ٠‏ لءل على إزالة الخلاف سبهماء 
ولم يفتص الم شرع باب الطعن فى هذه المرحلة 
بل فته فى مرحلة الاخطار بالررط عل 
الفوذج 14 . 


م ل عدم سك الطاعن لدى محكة 
الموضوع ببطلان الفوذج ١4‏ لخلوه من 
يعض بياناته هو دفاع موضوعى ء لا بموز 
إثارته لآول مرة أمام محكة اانقض . 


طمن 5+« لسذة 9ع ق وثاسة وعضوية السادة 
لاداندة أحد رك نه . محمد متاز نصار ؛ دايراهم 
عمر هندى » وصبرى أجد ذر<اتواكد كتور يمه حافظ 
هريدى المستشادين . 


ا المدد #ماشر ‏ المئة السادسة والّد مون 


3 0 البطلان - على ها صرحت به المذكرة 
لامن د!. مر ١9555‏ وقوع طلا 3 وان أحد المدعى عليهم 


| ف لطن ه فأنه يحوز تصحيح هدا البطلان 
باعادة إعلانه إعلانا صحيدا ولا وثرق 
ذلك أن يكون اليعاد لم#دد فى المادة ١و‏ 
للاعلان قد انقضى ؛ ذلك أن هذا الميعاد 


أأاسكت نش : طمن . أعلانة . بطلان 0 
حلى 2 الظينى .اق 105 لله ؟1كؤل. 
جح بسر > وهام مييم ء استرداده »'ص عليه 
ب عر وفالى . - سعرداده © سس 
فى درقة >مسدقنة عن عقا اليم . 


لم بعد بعد صدور القانون د. لسنة عوحىر 


1 حتما « وإتما برد معاد تنظيمى 
5 سح انيات: قرانية قائونية . بطلان . حكم . تسيب ظ لا يترتب على اوزه | بطلان . 


اج اح مدكمة موضوع : سلهاتها فى تتكييف الارراق 


مدل مانى م ؟؟ ق ؟غ للسنة ؟؟ةا. 


ه سا يطلان : ادم مسقط . دهوى. عد مدني 
3 لا يشترط على ما جرى به قضاء 
عكة النقض» لات إر الب.ع وفائيا أن يشبت 


م ١511١‏ . 
وسداحكم أسراه عجيها ٠‏ اثيث. قرة أمر 
مفدى . طمن . شرط استرداد المبيع ىّ عقد الب.م نفسه ء. 


زاح بيم : : بطلان . ملا كية كم ب أ رجعى . إلى بحوز وروده فى ورقة م-تقلة ٠‏ 


اح ل رسوم قضائية : دعرى . عهروفات ق ٠.ة‏ 
لسنة :»و١ر.‏ 


م - إذا كانت محكة الموضوع قد 
استظبر ت قصد المتعاقدين من تحر بر الورقة 
المقتاف على تكييفبا وردته إلى شواهد 
ان "ؤدى إليه عقلا 6ش ثم كيفت هذه 

00 فم أعانون (١.‏ لسنة مكولر الورئة تكييفا صحيحا ينطيق على المعى 
بتعديله المادة ١١‏ من !قانون به لسنة | الظاهر لعبار ثها ويتفق مع قصد المتماقدين 
ولق ثأن حالات وإجر'.'ت الطعن | الذى استظبرته ؛ فون النعى على الم : طايه 
بانقض عن كاهنل الطاعن عبء إعلان 0 فى تكييف هذه الورقة يكون على غير 
الطءن وألاه على عانق قلم السكتاب بقصد أساس . 
التبسير على الطاعن والافلال من مواطن | 4-:نصالمادة :سم من القانون المدنى 


الماضيه القانوية : 


حت 7 سس اتات مون سه 1 


قضاء محكمة انض لاد يه 


#إزا 


الملغى سد تمد لما بالقائون و لتة 5و١‏ 
عل أنه : « إذا كان الشرط الوفالى مقصودا 
به إدهاء رهن عقارى فان اعد 1-7 بطلا 
لال لمجو اد عونا ويفا ابت 
وأن العقد يحبر مقصوها! به إخفا. رهن إذا 
بقيى العين المبيعة فى حيازة البائع بأى صفة 
ين الما عت 


وقد جرى قضاء حكة القض على أن 
المشرع أورد هذه الفرينة كة, بنة #نونية 
قاطعة فى الدلالة عى أن "عقد تر رها » 
ومانعة من إثيات المكس . ومن ثم فان فى 
اعّاد الحم المطعرن فيه على هذه "قرينة 
وحدها ما يكق لحل قضائه طلان عمد 
البيع على أساس أنه يخ رهنا . 


م6- متى كان المسكر المطعون فيه قد 
اتن إلى أن عقد البيع التنازع فيه مو فى 
حقاةته عقد بع وفانى يستر رهناء فان هذا 
حكم القانون فى ظل القشر يع االغى فى شأن 
مثل هذا اامقد - أنه لا ينقلب صحيحا 
مهما يطل الزهن . ومن ثم لا يكون للتقادم 
أي فيه 2 ولصاحب الشأن داما أب رفم 
الدعرى أو الدفم بيطلانه ٠‏ 


ايب م سما ءا لبد مسف 


أما نص المادة وعم من الةانون المدق 
القائم الذى بشَغى سةوط دعوى يطلا 
المطلن عضى خمس عشرة سدة من وقت 
العقد ء فانه نص مستحدث منثىء لحكم 
جديد لم كن مقررا فى ظل القانون الماغى ؛ 
ومن ثم فان هذا التقادم لاسرى إلا من 
تاريخ العمل بالقانون امدق القاكم ٠‏ ولس 


معنى هذا أن التقادم لا إسرى على العقود 


الباعالة النى أ.رهت فى ظل القانون الملغى » 
وإنما هو بسرى عليها ولكن تبدأ مدة 
التةدم بالنسبة لدعاوى البطلان الخاصة .هذه 
العقود من #اريخ العمل بالقازرن » أى من : 
لعل من أكتوير اجا ولس من تاريخ 
إرامبا . 


5 لايحوز منالحكم قوة الاس 
الى سوى منطوقه » وما هو متصل ذا 
النطوق من الاسباب اتصالا حتميا حيث 
لاتقومله قائمة إلاها ء وهذه ال سباب وحدها 
هى الى بصبح العلعن فى الحسكم للخطأ الو اردفباء 
أما ما عدا ذلك من الأسباب » فانه لا يحوز 
قرة الام القضى ولا يصمح الطعن فى 
الحكم للخطأ فييها . 

٠‏ تريب الآثر الرجعى لبطملات 
عقد البيع وإن كان يقتعضى اعتبار ملكية 


اذا 


اأعدد العاشر ‏ السئة السادسة وار يعون 


المبيع لم تنتقل من البائع إلى المشترى دب 
المقد » إلا أن ذلك لا بمنع من أن يكسب 
هذا امشترى أو الغير تلك ا1لكة سيب 
آخر من أسباب كسب الملكية إذا تحققت 
شرابطه القانونية . 


م - تقضى الفقرة الرابعة هن اللادة 
السابعة من الانون .و أسنة ععوو بشأن 
الرسوم القضائية بتحصبل رسم واعد على 
طلب إبطال البع ومثبوتالماكية هو أرجح 
الرسمين . ومن ثم إذا كانت الدعوى قد 
رفعت عبل الطاعنين بالب ثبوت اللكية 
وإبظال عةد ولدى نظرها أمام محكمة 
الاستتناف تنازل مدعوها عن الطلب الأاول 
وحكم على الطاعنين فى الطلب ااثانى يابطال 
العقد و بالزامهم #صروفات الدعوى؛ فان 
النعى على هذا الحكم فى خصوص قضائه 
بالمسروفات لا يكون على أساس متى كان 
الطاعنون لم .قدموا محكمة النقض ما يدل 
على أن الرسم الذى <صله مهم قم الكتاب 
على طلب ثبوت اللكية الذى ترك مدعوه 
بزيد على الرسم المستحق على طلب إبطال 
العقد حتى يصح قول الطاء:ين بوجوب إلزام 
المطمون ضدم ‏ رافعي الدعوى - 


بالفرق بين الرسمين ٠‏ 


طمن 7٠‏ لسنة ٠؟‏ ق رئاسة ومضسوية السادة 
الاسائذة تود توفيق اسماعول ء وطن هلى أحه , ويد 
مادق الرشيدى , والسيد عبد المتمم ا#مراف ء.ومياس 
حلدى قبا الجواد المستشارين 5 


كن 


لاه دلسمير 1١9114‏ 


ا س تتفيذ عنارى : قاأمة شروط البيم » اعتراض 
علبيا . بطلان اجراءات » أوجيه . مراقمات م 5457 
"و5 . 


ب -- إهلال : فى مواجية الثيابة . ممكمة الموضوع 


وام فاعة شيوط الريع : ابداعبا 0 اخارية . 


بطلان . مرافمات م 5519 . 
ده ب ميعاد : اخبار بابداع قاعة شروط البيع 0 
مصيةاة ٠.‏ 


مب محكية موشوع : نقذ عقارى ع ميماد 
أخبار داع قائمة البيم » مدة. 


و التزام 9 القفازره » وول وفاء 4 . نقاوم 
مسقط » لطم التقادم . 

ؤس وفاء : التزام ؛ انقضاء دول الوقاء بها 
نقادم مسقط » انقطاعه . 

ع حق دووى متجدد ١‏ القادمه . فوائه ‏ 'تقادم 
خخى . تقاذم مخمس عثرة سنة . 


فسأء مكمة انشض الدلية 


55960 


المادىء القانونة : 


١‏ المتازعة فى صفة الدان "هتير 
على ما جاء بالمذ كرة الابضاحية لة'نون 
المراقمات تعليقاً على المادة +ع منه ‏ من 
البطلان المنصوص علما فى تلك المادة؛ 
واثى يحب إبداؤها بطريق الاعتراض على 
القائمة بالاجراءات المينة لذلاك وف المماد 
المحدد اتقديم الاعتراض ؛ وإلا سقط المق 
فى المسك ما . فإذا كان الثابت من :قري 
الاعتر'ض على قائمةشر وط البيع أن |اطاعنين 
لم يضمنوا [عقراضاتهم على قائمة شروط 
البيع منازعة ما فى صفة الدائنين فى المطالبة 
بالدين المنفذ به ٠‏ وف مياشرة[جراءات التنفيذ 
يمتتضاءه ؛ فإن حق الطاعنين فى القسك .هذا 
الوجه الذى ردوا عليه بطلان الاجراءات 
يكون قد سقط ويعتبر مك1 طعونضده 
أمام محكة الموضوم تعن المادة )هو 
درافعات الى :نص عل السقوط كا به لآن 
كسكم ذا النص كسك بدلالته وبالجزاء 


الميين فيه , 


ا زات محكة الموضوعفى حدود 
سلطتها التقديرية كفاية التحربات أاتى قام بها 
طالب الاعلان للنقدىعن محل الافامة المراد 
اعلابه » وأن الخطوات الى سيقت الاعلان 


أ 
فإنه لا معقب عابا فى ذلك لتعاقه بأس 
موضوعى ٠‏ 


و - لم ترقب المادة عم من قانون 
المرافعات البطلان على إغفال أخيار أحد 
من أوجبثت المادة بوم؟ منه إشاره, #صول 
أبداع قالمة شروط البيع » و[بها يكون الجزاء 
كا صرحدك به المذكرة الايضاحية هوعدم 
جواز الاحتجاج ياجراءات التنفيذ على من 
لم صل إخباره . وإذا كان هذا هو حكم 
النص الخاص فلا مجال لإعمال النصص العام 
الوارد فى شأن البطلان مادام المشر وع 5 
صرح بعدم ترتيب هذا الجزاء . 


- إنه وإن أوجب المشرع إلى يتم 
إبداع قائمة شروط اليم والتأشير على هامش 
التسجيل يما يفيد الاخباريالا.د'ع كل ذلك 
خلال مهة مائتين وأربعين يوم من تاريخ 
تسجيل التنبيه ؛ إلا أنه أجاز لقلم الكتاب 
مد ميعاد الآأخيار بناء ع أمر قاضى البييوع. 
فإذا حصل قل ااسكتاب من قاض اابيوع على 
إذن بمد ميعاد الاخبار ء م حصل التأشير 
على هامش التسجيل ا يفيد الابداعوالاخبار 
فى الميعاد اانونى ؛ فإن تسجيل التنيه يكون 
كنجاة من السقوط ٠‏ 


ارا العدد الماشر ‏ السئة السادسة والأربءون 


ه- إذا طاب قام الكداتب من قاضى الموع م 


1 
مهمد »معاد الاخبار ا لقائمة فأذن ذلك 4 فان 5 


معرى هذا أنه وأ قياممسوغالمد, قاد أقرنه م من ديسمير 14 
حكة الموضوع فى تطاق سلطا التهديرية 
على قيأم هذا المسوغ » فإنه لا معقب عليها 
ا اا حل نقض : طعرى » اعلانه » صفة فيه اعلان . 
فى ذاك 3 1 
بطلاتت . 
| ال ا ىن لس طين : اعلانه ) سنة فيه . إعلان . بطلان ٠‏ 
5- إعلان سكك فقيدى فى تمن فق2 ٠١5‏ للثة ”#ك5وا, 


التننيه بالوفاء يعدير إجراء قاطما للتقادم ّ 


سل فوائد : مركية . ,نوك , حساب ارى . 
عدف مم * ع5 و7599 , 


لمخم جين .لا سيت ممست سس 


ا ا أن دن عام ه - بنك : عاب جارى , اثفاله » فوائد , 
تقادم حدى تعن ١|‏ أن تحث شراء 

القام فى تين غل ا 4 2 ه - مادات جارية : فوائد #كية موضوع 5 

القانونية » ومنها المدة مما بعثر ضها م انقطاع * | نقض . طمن » أسياب واقمية . عرف . 

إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال 

مدة التقادم ما يقتضى التثبت من عدم قيام 1 الجادىء "قانونية : 

أحد أسبابالانقطام ؛ ومن ثم يكون للمحكمة 

ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع الثقادم 

إذا طالمها أوراق الذعرى بتنام سيها: 


١‏ - إذا كان الواقع هو أن الطاعن 
وأن وصف إحدى المطعون ضدمم فى تقرير 
طن بأنا قاصر ووجه إلا الطعن ىَ 

م - إذا كانت الفوائد قد أديبجت فى | شخص الوصى علماء وكان ذلك بعد زوال 
رأس امالء وتم تجميدها باتفق الطرفين | حفته فى تمثيلما لبلوغبا سن الرشد ورفم 
فأصيحت بذلكهىورأس الال كلاغير منقسم الوعمايءة عنها قل صدور الحم المطعون 
فإنها تفقد بذلك صفةالدورية والتجدد اللنين ) فه , إلا أنه تدارك هذا املأ قبل إعلان 
يقوم على أسايق النقادم الى ولا مخضع الطعن امه قلم الكتاب على توجيه الإعلان 
لمنا التوع من الاقادم ولا قاوم إلا بانقضاء | إلى المطعونتضدهاا اذ كورةق خصمابرمصف 
ين عكر ابنة: كوا بالغا وقد تم إعلانها إعلانا قانونياً 

طمن )7 اسنة 76 ق باليأة السابقة . بالطعن ؛ فإن فى تو جيه الإعلان إلها على 


قضاء حكمة النقض للدئية لكل 
اس 
هذه الصورةما يكن انمر ,أ بالصفة الصحيدة | معه طيقَاً المادة +م7 منألقانونالمدى تقاضى 
1 ى اختصمت مما فى الطمن ٠‏ ما يتحول له فوائن مركية عنه إلا إذا ثبت وجود قاعدة 
غرض "* 0 2 ايجاب ذ كراا. يان المتعلق | 1 وعادة فى : ذلك . 
عنما ف قباطمو 


هه العادات "تجار بة * عشرهمن 0 
و - مب كان الثأنت أن المطىه ون دعثم 


الذهر ود بلغ بعطوم سس الرسّد بعد القكر در 


0 ب 7- أن تمرى العرفقى 
بالطعن 2 بإن"طعن اذا وجه [ليم ىُْ شخص 


الوعمى علبهم كونى ح أب كان لم الكناب 
قد قام 75 ذلك بإعلان 03 متهم باللعن 
اوخاف كونه الا ولا 5 عل صيية 


ا 
ا 
00 
الاعلان أن كونث بعضص هؤلاء المطعون 0 


ذته والثيت من قيامه من موك المأوضوع 
أضاّء ا 
حيث بحيد قاضى الموضوع عن #طبيق عرف 
ثبت لديه وجوده وهذا يقتضى اله كبهأمام 
كمة الموضوع حتى يمكها اتيت من أمر 
قابس انأ عد اللاعى ل بقدم إل محكة 
النقض ما بدل على سبق 1 ام عرف 
أو عادة جارية بتجميد الفوائد بعد 'تمال 
الحساب الجارى وإنه لاجحوز لدالتحدى بذلك 
لأول مرة أم ام محكمة !انقضص : 


ضدهم قد سم إعلابه بعد الميعاد المودى الاعللان 
لآن هذا المماد لم بعد بعد صدور ألة: فون 
١5‏ لمنة ججواز ميعادا حتميابل يجردهيعاد 
تنظيمى لا يترتب على تجاوزه بطلان . 

م ب متّادالمارتين مم ووم من اله نون 

5 اط ول عد اشرائد 
المدنى أن المشرع قد حرم ا"غرائد المركة رو ع ران د اك 
وأستنى م ذلك م ت#قضى به القواء الى الاسا "د جمودالةاضى » وحافظ يمه وى » وه 

1 . قل واأنءد المنمى الهراف , ث©ما 

والعادات التجارية : 5 أير ما جرى عليه | صادق ال 00 عيد التمم المراف ء دعباس 
9 حامى عيد الجواه الستث'رين . 

ق التدار عم محممد الو اند ال+ساأ 1 
العرف تجارى من كه عو ١:١‏ 2 0 
المارى وترك لعن تمد يدها 8 معضى به 


الع 


11 صنة الحناب الجارى زول عنزه 
بإقفاله و,ه بح الرصيد دينا مادياً مما لا بحوز 


١١1١4 
انلف‎ 


#من دإسمير 954( 


اح حج : مادر قبل الفصسل ف الموضوم . 
نقض » طمن . خبير »2 نيه ٠‏ مرأفات م 8ا؟ . 


باب حسم وض : طمن ؛ أوراق مغرن » أعلان فى 
موطن عختار » الصفة فى الاعلان . اعلان ششركات مجاررية 
مر'فمات ة", 


م سه أحوال شخصمة : وعوى . اجراءات نظرها ٠‏ 
بطلان ٠‏ نيا ة لامة » تدخلبا » نظام عام . نض . طمن 
أسياب المملقة ينظام طم . مرافمات م م 59 و45" , 


الميادى.القانونية: 


١س‏ مهتاط عدم جواز اطمن فى 
الأحكام الى تصدر قيل الفصل فى موضوع 
الدعوىولاتنتبى مما الخصومة كلبا أوعضها 
إلادم الطعن فى الحكم الصادر فالموضوع 
هو ألا بكون الحكم قد بت فى مسألة 
موضوعية تنتبى ما الصومة كابا أو يعضبا 
فإذاكان الحكم الفاضى بندب غير لتصفية 
حساب الآموال المتروةة عن المرصى قد قام 
قضاءه ذلك على ما قطم به من مسوؤوللية 
الطاعن عن أداء أموال التركة إلى المطءون 
عأيه الاول اعتبارا بأندقد أ عط بتسلم هذه 
الآموال إلى منفذ الوصية ؟ذى لا صغّة له 


فق تللباء فإن الحكم ذه المثابة يكون 5 | 


اله د اثماشر ‏ الئة 'سادسة والاربعون 


بت فى أساس الخصوءة فلا يتب فى هذا 
الخموص صادرا قبل الفصل فى الرهيع 
بل هو حكم فى ص بم أ«وضوع النراع 

نصفة أطعية جزءآً اناف من 3 
:| لا تملك الحكرة ال تى أصدرته اعادة النظر فيه» 
ومن ثم فإن الطعن فه يكون جائزاً عملا 
بالمادة 4/م من انون ألمرافعات ٠‏ ويترتب 
على جواز الطمن فى هذا الحسكم باعتباره 
حما فى المورضوع جواز ا'طءن فى 
الحك السابق عليه القاضى برفض الدنع 
بطلان الاستئناف وذلك عملا بالمادة هلام 
المشار إليها . 


- إذا عين النمحكوم له بورقة إعلان 
الحكم علا له غير مله الأصل ٠‏ فإن ذلك 
يعتير إيذانا بانذاذه محلا مخاواً يقوم مقام 
امحل الآصل فى إعلان الآوراق الخاصة 
بالحكم ومنها الطعن . فإذا كان البنك الشاعن 
قد عين فرءعه بالاسكندرية محلا له بورقة 
إعلان الحكم الابتداق , فإن إعلانه 
بالاستئئاف فى ذلك افرع بعتير إعلانا فى 
الحل الختار ما جيزه ا'دة .٠م”‏ من قانون 
المرافعات . ولا يقدح فى صمة هذا الإعلان 
وقوع خطأ فى اسم الشخص الطبيعى الذى 
عثل البكقانونا » ذلك أن "بنك بو صفهشركة 
مراهمة بكون له شخصية اعتبارية مستقلة 


قضاء عكمة ال قش المدلية 


عن شخصية ثليه ؛ وإذا كان الاستئناف قد 
وجه إليه باعتباره لاصيل والمقصود 
بالخصومة دو نعثليه ٠‏ فإنإعلانهبالاستئتناف 
على هذا الحو بانحل الخنار يكون قد ثم 


دده 


م - أوجب الشرع بالمادة وه 
المرافءات على النيابة العامة أن تندخل فى 
كل آضية :علق بالاحوال الشخصية » "ا 
أوجب المادة وعم مرافعات على الى#كمة 
أن تيين فى حكمبا ضن ما أوجبه ءن بانات 
أسم عضو النياءة الذىأبسى رأيه فى القضية 
ورأى النيابة » ورتب ااطلان على ع لفة 
كل من النصين وهو بطلان ٠طلق‏ متعلق 
بالظام العام بحوز الدفم به فى أى مرحلة 
كانت عليها الدعوى . ومحكمة النقض أن 
تثيره مق تلقاء نفسها » يستوى فى ذلك أن 
تكون الدعوى رفعت أصلا باءتيارها من 
دعاوى الاحوال الشخصية أو أن دكون 
رفعت بوصفبا دعوى مدنة وأثيرت فيبا 
صدالة أولية متعلقة بالاحوال الشخصية . 


طمن ١م‏ لنة ه؟ فى بالطيأة ااسابقة 


المذال 


ف 
* من دإسممار ١1514‏ 
ألد احزام : انقضاؤه ى ياد ل الوفاء . مقاصة . 
مدا م انض 8 


ب - دهوى : تكييفيا ٠.‏ شامة , ملاكية . 


الميادىء القانونية : 


-١‏ المدين طقا للمادة 9م من 
القانو نالمدنى حق المقاصةبين ما هو مستحق 
عليه لدائنه وماهو مستحقله قبل هذا الدائن 
إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع ٠‏ 
مستحق الآداء , صا هاللمطالبة به قضاء . فإذا 
كان الطاعن مم ينا للدطءون ضدها بالمنالذى 
قدره حم اأشفعة ودائنا لها فى ذات الوقت 
ابل أنعاب الحاماة الحسكوم له بها ابتدائيا 
واستئنافياىدعوى الشفعة وكذا عصروفات 
تلك لدعوى ء ذإن المقاصة نكو نقد وقعمت 
بين هذين الدبنين لتوافر شرا:طها الاغونية 
بقدر الآفل منهما . 


؟ - الحكم النه ال القاضى بالشفعة 
يعتبر سندا لماكية احكوم له للعين المشفوع 
فيها مةابلقيامه بدفع امن المبين فى الحكم » 
فاذا كان هذا الكم لم بحدد ميعاداً لدفع 


اال 


بطلب سقوط <كم الشفعة لتخلفه عن دفع 
الآن , فان هذه الدعوى هى فى حقيةتم! :+ بة 
طلب فسخ سند العليك , واللححكرم له 
بالشفعة أن يتوق الفسخ بدفع الثمن المحدد 
ف حكم الشفعءة إلى وقت دسدور الحكم 
النهانى فى هذه الدعوى . 


طمن ا ؟آسنة ٠ه“‏ اق الأة ااه بقة 
»> 


١١54 فن دلسمير‎ ٠ 


نقض : طمن , هيل بأسبابه . 
المدأ القانوق : 


إذا كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطءن 
مادبية الاعتراضات أأتى يدعى بأن الحكم 
المطعون فيه أغفل مناةشتها والرد علهاء وكان 
لا يكنى فى ذلك «جرد القول بأن الحكم لم 
يرد على الاعتراضات الى ذ كرها الطاءن فى 
أمستدن فه وأوردها قٌّ مذا كراته دون يان 
لا فى تقرير الطعن » ممع أن ذلك مطاوب 
على وجه الوجوب نحد دآ للطمن وتعريفاً 


العدد الماشي ب السئة الساؤسة والأربعون 


طين و4لنئسة.ي ق رئاسة وعضصوة السادة 
الاسانذ: الدكنور عبد اأسلام بلبع » د اطق على وحافقظ 


د بدرى » والسية. ف سد النىم المياف 3 وعياس 
حلمى هبد الجواد المستشارين ٠‏ 
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5 من دلسمبر ١1714‏ 


السامات : أدراءاته . تمتبق عق المشكمة 


فى أن :أمر به من تلقاء نفسها . مرافمات م كاه 


ب سب حمل : ص'حبه > التزااته . عامل © أجره , 

اج ل تحكيم : منازءات عمل . الات > قريقه 
فانواية . أمرمقفى » حجية . | 

د - عقد مل :51 ره رب حمل » سلطقه فى تنظيم 
منشأته . محكيم فى «نازات عمل . هياة نحكيم . 

هداساية #صل: تأمين عليها . فى ؟5 أسنة 
.ءال زراعة. 


البادى.القانونية: 


١‏ - ست الحكمة فى أن تأهر ,ا لتحقيق 
من تلقاء نمسها وفقاً للمادة .ور من قاتون 
المرافعمات ورأس جرازى للها متروك 
لتقديرها . 


٠١‏ - من حق صاب العمل - عل 
ما جرى به قضاء حكمة النقض ‏ أن يميز 


لضاء كد ايقن اديه فلل 


تبي يو ع 


فى الأجور بين عماله لاعتيارات براهسا - ٍ فى الزراعة ٠‏ إلا فما يرد نه نص غاض »م 
وأدست العبرة بالتمييز بين طواتف العمال | إلا أنه عاد فى المادة ور الواردة فى الفمدل 
وبيان أوجبه ؛ واحكن ,توافر مسرغاته ظ دول ه الاب ألثااك اشأن تأمين إصابات 
ودواعيه أو عدم توافرما . ْ العمل » فنص عل أن ددرى أحكام هذا 
| الفصل عل عمال الزراعة المشتغلين فى 1 لات 
| فيكا اك : أو والمعرضين لإحسد الآمراض 
الميئية المدة بالجدول رةم ١‏ الملحق مبذآ 
القانون » وهو بذاك يكون قدأو جب التأمين 
| على إصابات العمل بالنس.ة لطو انف معيلة 
من عمال الزراعة . 


-.١ 


م سا مى كانت ورئة [[ى حكيم قد أننهثت 
فى قرارها صوص ما طلبته !قاب ن 
الزام الشركه باعداد مسا كن صحي.ة للعمال 
إلى أسها تميب بالشركة أن تسبل على عماطا 
سكبتى هذه امسا كن على الوجه الملاتم ؛ ذان ْ 
هذ الذى أنهى إلبه القرا ر لا يرج عخرج | 
الالزام ولا تحسم 4 الخصومة . وفى ذلك طمن 59 ادئة ” فى رئاسة وعضوية السادة 
الاسائذة 'حد زى عحدء عمد متاز نصار ء وابراهيي 


و ر هدق ,2 وصيرى جد فرحات 2 وجمود عاي 
| العمر لوى المستشارين , 


هأ عريه . 


1 0 ساعاة رب 
العمل التنظيمة أ أو الجهات الادارية الختصة 
على <سب الا <سوال . ويك اناد : ذا 
النقابة "متيف الوظائف بالشركه ليان : 
العمل الزراعى من العمل الصناعى لا نختص ؛ 


هبئة التحكر ابتداء بالنظر في + إذ هو لا : 
4 كم : 3 اهدجم و «عوى : مساوم 1 خدوان شخهابة لامحة راتيب 


ينطب وى على بزاع ختاصن تالعه ل أو عاك مرعةم ءاسا هلالنة أعقر. 


كلأ دن ١‏ امسر 71"و1 


بشروطه ٠‏ 
.ه.- وإنكأنقانون التأمينات الاجتاعية 
الصادر بالقانون 9و لسنة وهه, قد نص فى ١‏ 
المادة الثاني منه عل أن الى من نذاق 
أجكامه , الع.ال الذين يستخد مون للععلي 


| 
ْ 
ظ اليدأ القانوى : 
| 
ا 


بالرجوع إلى أفوال الفقباء فى ختصوص 
الدفع يعدم ماع الدعرى اضى المدة المانعة 


من سواعها 0 النمكن وعدم اعذر - وهو 


ينكل 


لمده العائى .. اليئة السادسة والأر بعرق 


اال ا 


مائصت عليه المادة هبام من اللاتحة الشرعية 
الصادر بها القانون رقم أمنة و1 س 
يبين أنهم لم يوردوا الآ نار الشرعية على 
سبيل الحصر ؛ وأكن على سيل الال 
وجعلوا دار فيبا أن تكون «شروعة 
ومائعة للندعى من رفع الدتوى وتركوا 
الأمرفى تقدير قوها وكونما عائقة أو عين 
مائعة لفطنة الف اضى . فاذا كان الحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سم'اع دعوى 
أأظاعة على أن ما تدعيه من جول باستحقاقها 
فى الوقت ومرضها وفقرماء لا ,د عذراً 
شرعياً ؛ فانه لا ي:ى_ون قد غالف 
القانون ٠‏ 
طدت 4؟ لسنة اماقه أحوال شخصية » 
بالييأة اللا بقة . 


54 
١1/‏ هن ديسمير 1114 


ال نقض : طمن » مخاافة حي سايق . خلف لام 
وقفه . استعدقاق , 

ب - وقف : نظر عليه . ناظر الولف وكلة من 
المستسقين . وكلة ٠‏ إثيات . حسية أمر صتفى . 

- نقض : طمن » عفالفة حك سابل . وتفا. 
قس.ه » تعرفات » قرارها. 

ل - وقف : تفسير شيطه . حج ء إثباث . حجية » 
أمر مقفى . 


هس حك :حجية , إثبات . 

واس إثيسات : حجبة أمر متهي . محكمة نقش . 
سلطتها . دعرى ٠‏ سببها . 

زب وقف : هرب الارتات ء على غير الخيرات [نباؤه 
ق 4السية 85ه؟ام؟. 

اح حب اتيب جمدلى : مرب الطبقاث . قى 64 
لسنة ٠.١555‏ 

ط حل طمن : نقض ٠‏ إعلانه » صنة فيه . أملان . 
بط-سلان. فى اه لسنة وه9ام. فى ٠١5‏ أسنة 


اه 
ي ل أختماص : قاعدته » مخااتيسا , نقض . 
ا : 
المادىء القانونية : 


١‏ هتىكان الحكم ااطعون فيه فيما 
أنتهى إليه من أن المطءون علييم ستحقون 
فى نصيب أحد المستحقين فى الوقت ماكان 
يستحقه والم لوكان حيا قد ناقض ما سبق 
أن تضى به الحسكم الصادر من المحكمة العليا 
الشرعية بين الخصوم أنفسهم فى نزاع قام 
بنهم بشأن استحقاق هذا النصيب بالذات 
وكان هذا الحكم قد حاز قوة الثىء المقضى 
بالنسية جمبع المطعون عليهم لانم كانوا طرفا 
فيه ؛ فإن الطعن بالنقض فى الحسكم المطعون 
فيه لجيئه على خلافذلكالحكم يكو نجازا 
عملا بنص المادة الثالثة من القانون /ه لسنة 


ا 6 .ولا يصح الاعتراض بأن بعض 


قضاء محكمة الثدّض المدنية 


يفنل 


المطعون ضدم لم بكرنوا مختصمين بأأفسهم 
فى الدعوى الآرلى المصدر فيا الكم من 
الحكة العليا الشرعية ٠‏ وأن اختصام والدمم 
فى تلك الدعوى لا يحعل الكم الصادر فيها 
بتحد يد الاستحقاق فى الوقف حجة عليهم » 
ماهر مقرر من أن المستحق فى الوقف 
لاإتلقى حقه من مورته وانما من الواقف 
مباشرة ‏ ذلك أن المورثاذكور قدنوق 
بعد أنهاء الوقف الاهل وصيرورته ملكا 
الاستحقين , فتلقى ورئته الحق عنه ميرائاً 
ول ينتقل [لمبم عن طريق الوةف » ولذلك 
كو نَ الجكالصادر عأيه حجة عليهم باعتيار م 
خافا عاما لمورثهم الذىكان طرف فيه . 


؟ - وكلة ناظر الوتف عن الم :حقين 
لا تمند إلى ما مس حوفهم فى الاستحقاق» 
ما ينبنى عليه أن الحسكم الذى «صدر ضد 
ناظر الوقف بصفة كونه عثلا للوقف ومدفذا 
لكتابه ماسا باستحةاق مستحقين لم دئاوا 
بأتقامين ل الأعوعة لآاببك اع مولا 
المستحةين ولا شير حيدة علوم : 


م« - متى كان قرار القسمة قد صدر 
من هيأة النصرفات فىحدود -لطتها الولائية 
دون أن تعرض للفصل فى أى خسومة بين 
الطرفين » فإن هذا القرار لا يعتبر حكاً 


<ائزاً لقوة اللأمر المقضى وبالتالى فلا يحوز 
الطعن بالنقض لانناقض فيا إصدر بعده من 
أحكام بالاستحقاق ؛ على خلاف ماقضى به 
عنه تحد بد الأنصية ف القسمة . 


و ما كانت تصدره نحم القضائية 
الشرعية ى تفسير لشروط الواقفين فى 
الدعاوى التى ترفع إلما بطلب هذا التفسير, 
بعتر احكاما لا حجية علىمن كانعثلا فبا . 


ه -الاحكام الصادرةمن الاك الشرعية 
فى <دود ولاتهاء تحوزقوة الامر المتعنى 
أمام الحا المدنية. وإذاكانت انحاك الشرعية 
ءغتصة بالفصل فى دعاوى الاستحقاق ىق 
الوقف طم للمادة الثامنة من لائمة ترتدب 
انحاكى الشرعية » فإن قضاءها النهأنى فى هذه 
الدعوى نكون 4 قرة الثىء الحكوم فيه 
أمام انحا المدنية . 


؟ - نحكة النقض أن تعمل رقاءتها 
للتحقق مما إذا كان سيب الدعوى هو سيا 
يا تتحفق به المخايرة فى سبب الدعوى, 
أو أنه برد سبب ظاهرى أريد نه الحيلولة 
دون الدفع حجية الامر المقضى ذلا تقوم به 


/ - أصمت أمادة الما عدا م قار نإنهاء 


مدال 


الهده العاشر ‏ السنةالسادسة والأآربعون 


الوقف الأهل .م١‏ لسنة :هو؛ عل أنه « إن | ملكا للاستسقين الحاليين . أما فى الوقف 
كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية ]| المرتب الطبقات ترتيياً إفرادياً فلا تحجب 
للستحقين الدائيين ولذرة من مات من ذوى ! فيه ذزية من مات من أهل الطبقة الاستحقة ع 
الاستحفاق من طبوّة الاستحقين ااحاابين كل | بل يؤول نصيب كل من مات من هذه الطبقة 
عدر حهأه أوضدة أضنة ف الاستحفاق» إلى ذرته ,و ذلك فلن تضار هزه ااذرءة 


وود وير حدت المذكرة الاضاحة ف تعلمهها ٍ «صدور ذاك القانون : 


على هذه المادةبأنه : « روّىف الونف المرتب 
الطبقات أن تؤول ارلكية إلى المستحقين 
الح ليين ؤْه وإلى ذرية من مات من ذوى 
الاستحقاق , لآن هذه الدرية كأنت محجوبة 
على سبيل التوقيت » ومن العدل ألا يترتب 
على هذا الحجب أثره بالنسبة انملك 


الوقف »,. 


ومفاد ذلك أن هذا النص لا ينطيق إلا 
على الرقف المرتب الطبقات ترتيبا جملياً . 
لآن هذا الوتف هو الذى تحجب فيه ذرية 
من ء'ت من أه' الطبقة المستحقة إلى أن 
'نقّرض طبقة أصلهم : وهذه الذربة هى الى 
عنتها المذكرة الإبضاحية بولا إنما كانت 
حجوبة على سبيل التوقيت . ورأى المشرع 
من العدل ألا بماعم! هذا الحجب المؤقت من 
أخذ حمة أصلرا فى الاستحقاق بعد إنهاء 
الوقف ء لآن هذه الحصةكانت ستؤول إلها 
بعد انقز افنن طلئقة أغلا لوعل اوهتنا 


وم يصدرقائرن بانمانهو بديرورة ما ينهىفيه 


مم ل لس سس سم د 


ترتبباً جماياً إلاب ص صم يسرقاطع من الو'قف 
على ذلك . إذ نص المششرع ف الفقرة الاول 
من اللادة ؟م من قانون الوقف 48 أسنة 
5 عل أن جميع الأوقاف اهرتيةالطبقات 
يعتير ترتيها إفرادياً بممنى أنه لا يحجب أصل 
فزع غيره وهن همات صرف ما أستدقه 
وما كان سيستحقه إلى فرعه ولو لم ينص 
الواقف فى كناب وقفه على هذا . 15 نصت 
المادة مه من قانون الوقف المذكور على أنه 
لا سمل بأحكام بعضءواده ومنها المادة؟م 
سالفة الذ كر إذا كان فى كتاب الوقف نص 
الفا . ومؤدى هذين النصين أن كل وقف 
متب الطبقات على الذرية عتير عرتب 
الطيقات ترتماً إفرادياً إلا إذا نص انواقف 
صراحة على أنه جمسل الوقف هرتياً 
ترتيداً جملياً . 


و إذا كان الواقم هرأن الطاعنة 


قضاء عكمة النقّض المد لمآ 


.ميرو ها ٠‏ - متتطاتت 


ل 


وإن دصة حت المطعون عليه فى تثقرير الطعن 


ْ الطاعنة على الحم المطعون فيه هو غنالفئه 


بأنه قاصر » ووجوت إليه الطءن فى شخص | قواعد الاختصاص الارعى فإن طمنها بهذا 
]أ 3 


والدئه ‏ بوصف كرما وصية عليه وذللك بعد 
زوال صفتهاى :له ليلوغبا سن الرشد. 
َ الماءون 
إعلانه بالطعن بعد ذلك 


ورفع الوصاية ء.هقبلصدورالح؟ 
فيه ٠‏ إلا أنه قداتم 
فى شخصه بوصف 5و نه با خا وسلءت صورة 
[علؤة القن الداقا موطتة إن قل دة 
الاعلان إليه على هذا الوجه ما يكى أدءريفه 
بأ لصفة الصحيحة الى اختصم مها فى الطعن » 
ما يتحقق به غرض الث ارع من أبجاب ذكر 
البيان المتعاق يصفته فى تقر بر الطعن .ولا يزثر 
على عمةالاعلان<صوله عد المعاد المخصوص 
عليه فى المادة 1١‏ من القانون باملسنة همود 
ذلك أنه عدصدور لقأنون 3١5‏ أمسنة؟دة 

المعدل لهم بعد هذا اأيعاد د مرعاداً ظ بأل 

أضحى جرد معاد تتشايعى ا يراب ع 


تجاوزه بطلان . 


و س لا تجيز المادء الثائية من القانون 

بره لسنة وهوو بشأن حالات وإجراءات 

الطمن أمام مسكنة التقض الطعن بالنقض فى 
الأحكام الصادرة من :54 الابتدائية بيأة 

استئتافية لخالفة قواعد الاختصاص إلا إذا 

خالف الحم 

المتعلق يوظيفة ,حا كم ؛ فإذا كان ما تعيبه 


قأعدة دن #وأعد الاخ+:صاص 


سح اس جد 


فى | 


لأسبب كوث غير جاتن . 


طعن 4١7‏ لدنة 9؟ ى رئاسة وعضوية السادة 
الاائدة ود القاضى » تود توفيق العاعيل » ولطى 
عبى ١‏ وحافظ كه بدوى ٠‏ 
المستغاريئ . 


وعأس حلمى عية الجواد 


51 
/! من دالسمس ١4515‏ 


١س‏ وعوى ع أ قل خصم > حضورء ء مثيلة فى 


| الدعوى . عقاماة . معام معق صن القيد دوله المدراهمة 
ىق ده لنة لإهوام؟؟. 


ب حب روير : ادعاء به قوله عرافماتث م 84م”, 


الممادى, العانوية 8 


و دايص اماد 5ل من قانوث الحاماة 
5و لمنة /ا6؟١‏ على أنة د 0 المراقعة أمام 
7 عن اه 2 ءة أو 0 
ت العامة 


أو امات أتى يصدر بتعربنما قرارمن وزير 


المدل - بعد أخذ رأى+تة قبولامحامين - 
محامو أقلام قضايا هذه الجرات الماصلوذعل 
شوادة الله ذس أوما يعادط' أوأحداامين, 


وقد عر وزيراامدلؤ امن مأبوباءة ١‏ 


فورز 


أعده اقماشر ‏ السقة السادسة والأر يسن 


بالاستناد إلى هذه المادم قراراً شفى بأن : | الأساتذة تود توف قأتاعيل » حافظ حُه بدوى » وكّه 


د يقل للبرافءة أمام اماك عن بنكالائمان 
العقارى أو الشركات الى تسام الحتكومةفها 
بنصيب فى رأمر الم ل أوالبنك الاهلى أوبنك 
مصر أو هؤسساته أوالجعية التعاونيةلابترول 
أو البنكالصناعى أو بنك الجبورية أوالجامعة 
العربية محامو أقلام قضايا هذه الجبات 
الحاصلو نعل شبادة اللساذس أو ما ادها 
3 ع الحامين عوبذلك أعقى المانون ع#ى 
تلك اليئات هن شر طالقيدفى جدول الامين 
المقررين أمام انام أسوة بمحامى أفلام 
قضاءا الحسكومة . و إذا كان القبول أمام انم 
قد ورد فى صيغة العموم فانه ينصرف إلى 
القبول أمام الماك كافة يما فيها محكة 
النقض . 


؟ - يشترط ‏ عل ما تقرره المادة 
4خ؟ هن قانون المرافمات - لقبول الادعا. 
بالتزوير وحث شواهده أن يكون منتجا فى 
النذاع , فإن كان غير ذى أثر فى موضوع 
الدعوى تعي نعل الم كمة أن تقطضى بعدم قبوله 
دون أن تبحث شواهده أو تحققبا » إذ من 
العبث كرف المه وم إثبات ما لوبت 
بالفعمل ما كان منتجاً نايجة ما فى موضوع 
الدعوى . 


صادق ارغيدى ع( والسية عد المنعم المرات وعباسى 
حامى عيه الجواد المستشارين . 


حرف 


/ا١‏ من داسمير 14وآ 


استئناف :اعلاله . أوراق #غرين » بأناتها . 
اعلان. بطلان.مراضات م6٠1‏ ق٠٠ءالنة ١‏ عكوا 
ق 554 اسنة ١1١٠+‏ . موطن تار . #سل مختار ٠‏ 
مالدألي م 113 8 


المبدأ المانوى : 


سين من نص ألارةم. وم أفعات اأمعدلة 
بالقانون 4م لنة مم١١‏ وقيل تعديلبا 
بالقانون.. ل-نة عوو, أنه أشار إلىبيانات 
عاءة تتعلق أسعاء الخصوم وصفائهم وال 
إقامتهم ٠و‏ إلى بواناتخاصة :تعلق بالا-:ئناف ٠‏ 
والبطلان المنتصوص عليه فى الفقرة الآخيرة 
من هذه المادة [ما ,نصب عل إغفال البيانات 
الخاصة المتعلقة بالاستئّاف دون اسيانات 
العامة اننى تركبا المشرع للقواعد العامة فى 
البطلان ٠‏ وإذاكان الخغرض الذى رمى إليه 
الشارع من ذكر البيانات التعلقة بأسماء 
الطاعنين وموطبهم رعفانهم - على ماجرى 
به قذاء محكة النقض- إما هو إعلامذوى 


طن 11 لسنة *٠‏ فى رئاسة وعضمس وربة السادة اشمأن فى الطعن بمن رقعه من خصومهم فى 


أضاء لك لاض ألدنية 


لدعوى وصقته وععله علا كافياً . فإن كل 
تبيان من شأنه أن بق ,ذلك يتحةق بهغر ض 
الشارع . فإذا كان الطاعن قد اتخذ له محلا 
عختارا بعريضة استدنافه » فقد انتى وجه 
الضرر من إغفاله بيان .وطنه الاصل بباء 
وتحقق غرض الشمارع إذ أنه بانخاذ المستأتف 
هذا الموطن الختار فى عريضة الاستئنان 
يكون مو الموطن با لنسبة إلى كل ما ,تعلق 
بالاستئناف وفقاً لل تنص عليه الفقرة الثالثة 
من المادة مع من القانون المدنى .وإذ خالف 
الحكر المطمون فيه الظر وقضى ببطلان 
عريضة الاسدئناف لإغفال بان الموطن 
الاصلى للستأتف فإنه يكون قد خالف 
القانون . 


طمن ١‏ لسنة .م ق باليأة السارقة , 
لغ ف 
من دلسمس ١5514‏ 


عمل : قرارها . منازعة هيئاة “وفين ونحكيم . طمن 
فيه. نقض »طمن ء ايداع هستددات . بدلان . ىق هلدنة 
6 ]سر سومخ ا "لدنة؟٠9ا‏ مرافمات م م 44 
بدأ القانوى : 
تنص الادة الثاثة من اقانون م لسئة 
01 ! بتعد.ل بعض أحكام الأرسوم بقانون 


ال 12000 


باو ) 


ما" لسن 6و1 فى شأن "توفيق والتحكم 
فى منازعات العم لعل أن الطعونق قرارات 
هيئات التحكيم الحالة من ممكية القضاء 
الادارى إلى عحكة النقض #متير « يحم 
الطعون المدرر بم فى قم كتاب محكة النقض 
ويجرى علا بند ذلك أحكام المأدة ونع 


وما بعدها من قانون. المرافمات الحدنية 
والتجارية ٠‏ على أن يكون ايداع الأوراق 
المنصوص لما فى الفقرة الاخيرة من :لك 
المادة خلال عشر بن يوماً من تاريخ اخطار 
الطاعن من قل الكناب بكناب موصى عليه 
مصح<وب بعلم الوصول» . وإذا أخطر لم 
كتان المفكية الللاعة بالاخالة كاي فوص 
عليه بعلم الوصول ول تقدمصورة من القرار 
المطعون فبه مطابقة لاصله أو الصورة المعلنة 
مئه » فإن عدم تقدم هذه الصورة فى المءاد 
- على ما جرى به قضاء ممكة ااتقض - 
يتركب عليه بطلان الطعن ٠‏ 


طعى 404 لسنة 9؟ ق الهأة السابقة . 


خثزا 


المدد الماش ب السنة السأدسة والأموا 506 


يفن 


لاما من دلسمس 115754 


أ 
اء<تصاس : : رفيفة . غرية «لى القيهم المقولة وده + ص 


1 الدولة » جمية هب-_ومية لقم الاستشارى » 
ولاءتها .ق ١6‏ أسنة وعورم 4ه ق 18 لدنة 
مشحاء 


إمة مقولة : وهاوما . 


ب سر 


المادىء القانوية : 


عدمن كن الم لمطعون فيه قد 
أقام قضاءه برفض الدام بعدم الاختصاص 
على أن الخصوءة فى الدعرى لدت منعقدة 
دين جرتين إدارتين » و[ثما هى فى جوهرهاأ 
وحقيقتها طعن ضرائى ؛ ٠ردد‏ بين الشركة 


ومصلحة الضرائب ف قرار صادر من لجنة ظ 


طعون الذرائب بشأن ضربة القم المقولة 
على الآتاوة المدفوعة #بلدية » يختص القضاء 
المادى بنظره رفة' ليادة هه من القازرن ؟ 

لنة بومو١‏ أن مصاحة الضرائب م توجه 
أى طلب للبلدية فىالدعوى! *صلية ول تنعقد 
ينهما كببأ تين إداريتين أى خصومة وإها 
أدخاما الشركة فى دعوى الضعان الفرعية 
وهذه الدعوى ها استقلالهاولها أساس قانونى 
آخر مختاف عن كيان وأساس الدعوى 


| اللاصاة 61 أن القانون ' عل 55 


العدوءية لقسم رأى بمجلس الدولةاختصاصاً 
قضاأء ب واما اختصاصاً فى انوع 5 آطاها 


| احنية الاارة أولا #طاء ها ؛ ذأن هذا الذى 


يح لا خطأ ولاعا!فة فيه 
كاه اله ون ع يجدى اللدية 
ما تذرعت به من اعتيارات بشأن ولاية 
الندب والاستحياب الى وطبا الشارع بالمعية 
السمومية للقسم الاستشارى مجلس الدوة, 
إذع لاتصل الداع الممروض والذائز 
فى جوهره بين مصلحة الضرائب والشركة 


وبين هذه الاخيرة واليلدية 5 


؟ س ما نتةاضاه الحرئات العامة من 
لسري أن باح شركات الامتياز 'فقابل 
مئحما استغلال أحد المرافق العامة خضع 
لاضربة على القم المنقولة طبةًا للفقر ةالرايعة 
من المادة الآولى من القانون ١6‏ لسنةو؟و١‏ 
قبل وبعد تعدبابا بالعانون م١‏ لسنة .م54١‏ 
وهى تقضى بأن دخضم للضربة عل الهم 
المنقولة كل ما _ؤخذ من أرباح الشركات 
اصلحة عمدو أو أعضاء علس الإدارة 58 
اصلحة أى صاحب تصيب آخر» ء. وإذا 
كانت شركة الياء قد التزمت بآن تدفم 
للحكومة .6 /: من أرياحها بعد خصم 1.٠١‏ 
للمساهدين مقابل منحبا التزام مرفق لباه 


تعذأه عكمة النتض ألدئية 


١114 


١‏ بالمد بنة وتادات الجتكوعة عن نصيبها قَْ | ينات العمل الاصدة 3 م علاوة غلاء 
فيه المبالغ التى دفعتم! الك كه من أرباحا إلى | قانون العمل 4 لسنة وم؟٠‏ . 


البلدية الضرية على القم المنقولة باعتيارها 


0 صاحب: نصيب 6ت فإئه لا يكون قد خالت | 


القانون . 


لمن 701 لسئة 76 ق بالميأة السابةة 
ذف 
77 من دإ مير ١94514‏ 


اس هلى : صضاعب فسيل ء التزاماتة امل » 
أجره . اعافة غسشلاء معيثة ء ساعات ء ل أضافية » 
حساب أجرها . ١‏ 

ب ل اعانة غلاء معيشة : أمرهه لسنة؟915١‏ 
فق ١17‏ لسذد «ه##ؤأاق إاؤأسنة كمور. 


المأدىء العانونية : 


2 الاجر قور مه العادى دمل كل 
ما يدخل فى ذمة العامل ءن مال أبا كان 
نوغه مقابل قدامه ,العمل . وجرى قضاء 

: تحكمة النقض على أن عبارة «الاجر العادى» 
فى حم المرسنوم بقأون ١:10‏ لسنة ومو 
' يشأن تحديد ساعات العمل الإاضاقية » 


تتصرف إلى ما نةاضاء العامل من أجر عن 


1ك لطن ف اماد الاو لمن اله 
مه" لسنة ؟.ووء على أن عن عرال الال 
الصناعية والتجارنة إعانة غلا, المعرشة طدهًا 
للفعات المنة بالجدول الحرافق له وف المادة 
الثالتء منه » على أن بمنح العمال الذين عينوا 
بعد .م يوئيه سنة 1ع9١‏ أعائة غلاء المعشة 
على أساس نصف الفات المقررة بهذا الآمر 
إذا آبين أنه روعى فى تحهيد أجورم حالة 
غلاء المميغة ؛ بدل على أن "شارع أراد أن 
يتخذ من هراعاء حالة الغلاءفى تحديد أجور 
العمال الذين عينوا بعد ٠م‏ يونيه سنة ١84١‏ 
أو عدم مراعاتها وقت التعيين » معياراً 
لاستحقافهم نصف إعانة الغلاء أواستحقاقها 
كاملة . وضابط هذا المعيار ولازمه هو مةارنة 
أجر العامل الذى عين بعد .“م بونيه -نة 
94١‏ بأجر زمله الذى عين فى تاريخ 
سابق متى تساوت ظر وفبءا لامقارنة أجر-بما 
بعد تطبيق الكادر الجديد فى سنة 1م99 » 
ومقتضاه وحدت الشركة بين أجور عالما 
وسوت بيهم فها . ْ 


طمن 4١8‏ لسنة اق باطرأء السابقة , 


اال 


ان 
115 من دلسمبر 116564 


١‏ حأختساس: نوعى. أرتياط . محكهة 
ابتدانية 7 
ب ل وول : عقله » انترازؤه . 


الممادىء القانونية : 


و الحكمة الابتدانية هى الحكرة ذات 
الاختصاص العام فى النظام القضانى » ومتى 
كانت مختصة بالنظر فى طلب ما ؛ فاوف 
اختصاصها هذا بمتد إلى ما عساه أن يكون 
مرئيطا به من طلبات أخرى » ولو كانت 
مما يدل فى الاختصاص النو عى للقاضى 
الجزنى : فى كانت الدعوى قد تضمنت 
عدة طليات مها طاب الكانأة ؛ وهى عدد 
على أساس ج+لة عناصر منها الآجر ومن ثم 
قرى ترت.ط به وتخاص الحكمة الابتدائية 
بالنظر فيه وتحديد مقداره يبعا وامتدادا 


لاختصاصما بالنظر فى طلب المكادأة . 


؟اتمى كن الح المطءون فيه قد 
جرى فى قصنائه على أن العامللم ترك العمل 
فور تقديم استقالته أو قبوها » بل استمر 
بباشره بأمر مخسدومه الذى طاب إليه 


العدد الماشر - السئة الساوسة والأر يمرن 


م 


ليه ”53 


الاستمرار فيه مدة معينة ٠‏ ورتب على دلك 
أن المقد لا يكون قد انتبى فعلا إلا فىنباية 
هذه المدة ‏ فإنه لا يكون قد خالف أحكام 
القانون . 


طمن 6ه لسنة "٠‏ ق بالهيأة السا بقة . 
1" 
من السمبر 1154 


اعم عمل ٠‏ عتدء , ملانة عمل . ق ١96‏ أسئة 
م.ق 795" لسية وموا. 


ب ل هيل : رب العمل , التزاماته . أجر . فلاء 
سمعيشة .ىق وه" لسنة 15145, 


١١6 إلى ما قبل العمل بالقانون‎ - ١ 
لسنة 8و1 بتعديل بعض أحكام القانون‎ 
لسنة 6.4و( س بشأن بعض الاحكام‎ 5 
الخاصة بالشركات  لم يكن فى نوص‎ 
القانرن ما منع من أن بجمع عضو لس‎ 
الادارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته‎ 
هذه وصفته كدير عأم أوهدير فىلا فيجمع‎ 
ذلك بين صفتين صفته كوكيل وصفته‎ 
كأجير بحيث تك كلا منهما القواعد الخاصة‎ 
وهو ما تظاهره المذكرة الايضاحية‎ ٠ بها‎ 


شساء عكمة النقض المدنية 


للقانون م لسنة ١504‏ بةوها إن : «ءعضو 
مجلس الادا'رة فى الشركات المساصة إذا 
كلف بعمل آخر فى الشركة كالو عين مديرا 
لحا كان من حةه أن يوجر على هذا 


العمل . 


؟ ‏ الأوامر الصادرة يشأن إعانة 
غلاء المعيشة لا تنم من زيادة إعانة الغلاء 
من |انصاب الواردفيها لمصلحة العامل ياعتياره 
الحد الآدنى لكل فئة » وهو ما آمير إليه 
المادة الآولى من الآمر برهم لسنة ١54+‏ 
بقَولها « بحب على أصحاب المحال الصناعية 
والتجارية أن يصرفوا لاعمال انذين يشتغلون 
فى هذه المحال إعانة غلاء معيشة فوق 
مرتباتهم وأجورم حيث لاتقل عن الفتات 
الى قررتها الحسكومة أوظفيبا وعرالها المينة 
بالجدول الأرافق وما تشير إليه ذلك المادة 
الأسادسة من الآمر ؟ؤ لسنة 146٠.‏ بقوها 
د تطيق أحكام هذا الآمر على الآجور 
والمرئات والمعماثات اعتيارا من أول 
مارس سنة 152٠‏ مالم تكن نثات إعانة 
غلاء الميشة الى تصرفبا المؤس-ات ألى 
يسرى عليبا هذ الامر تزيد عن الفئات 
الواردة بالجدول المرفق فق هذه الحال 
يعمل بالفاات المقررة ؛المؤمسة . 


طمن 558 لسنة 5٠‏ في باليأة السابقة. 


و0 


1ك" 
٠‏ من دالمسمبر 1474 


حي : “ديل ٠‏ قصور ٠‏ عمل عتسده » عتأصرء . 
أجر . اعانة غلاء مميشة . 


المبدأ القانونى : 


إذا كان رب العمل قد تمسك ف دقاعه 
أمام هيأة التحكم بأنه جرى عل تعيين جميع 
عماله بأجر شامل , ء! فى ذلك علاوة غلاء 
المعيشة بأعلا ذاتها » وأنم ارتضوا هذا 
الوضع دون اعتراض أوّكوى ٠وردالقرار‏ 
المطعون فيه على هذا الدفاع ما أثبته مفتش 
مكتب العمل فى تقريره من أن : وتعدلاات 
بالاضافة قد أ جر يت للتغرير من طبيعة مقابل 
العمل وتحويله من أجر إجالى إلى أجر 
مقسم املا إل أساى وغلاء مميشة بأعى 
فثانها . وذلك لضمان عدم تأثر قيمة الغلاء 
بتغير الحالة الاجتاعية ااعامل ؛ فان مأارد 
به القرار من ذلك ينطوى على قور يعيبه : 
أذ هر لا «وأجه دفاع رب العمل من أنه 
جرى على أن يضمن آجور عماله عند 
تعييهم إعانة غلاء المديشة بأعلى فاتها » 
ومفبومه أن ما أجراه من تغييرات بالاضافة 
فى الآاجور الثابتة بملفات وسجلات الال 


لل 


م يؤثر فى حقيقة ا!تعاقد والاوضاع العامة 
ينه ويدهم منذ تعيثهم 2 وكان يتءين على 
هأة النحكم أن عق وذا الدفاع الجرهرى 
الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأى ى 
البزاع لا أن تكتق فى الرد عليه يما أمبته 
الخبير من حصول تغبير فى الاجور الثابتة 


باللفات . 


طمن ٠#‏ 4 1!نة 174اق باهيأة السابقة . 
ذف 
"٠6‏ هن دلسهير 1455 


١س‏ ائرات : احالة دعوى الى التستيق » محكمة » 
تعد برها 4 

د ول ٍِ تقدررء « مكية الموضو م . 

-- ع.ل : عقدءء» اتم وه . مكافأة لهابة الخدمة 


خلف ء مثو ليئه . 


المبادى.الةانوتة: 


-١‏ إحالة الدعوى إلى ااتحقيق أصس 
جوازى للبحكمة متروك لتعديرها . 


؟ - الاطمة.ان إلى أقوال الشبود الدءن 
سمعوا فى التحقيق الذى أجراه رب العمل 
أو عدم الاطمة ان إليه » مرده إلى وجدان 
القاضى ؛ وهو غير مازم بابداء الاسباب الى 


اللسسليللب ب تس ما سس سس لس سيميس 


المدد الماشر - السئة اأسادسة وال بغرن 


تسوغه , ولا معقب غله فى ذلك . ' 


 »‏ مى كان الحم المطءون فيه قد 
أقام قضاءه باعتبار مدة عمل العامل متصلة 
على أن « رب العمل السابق أخذ على العامل 
أقرارآً جاء به أنه باع حلاته إلى رب العمل 
الحالى ( الطاعنة ) » وجاء فى عقد البيسع أن 
البائع يسوم بتعويوض مستخدميه يحورث 
ترون مفصولين من خدمته ومادحقين 
كستخدمين جدد لدى المشترى أبتداء من 
تاريخ "بيع » وقد أقر العامل أنه قبض 
مأ يستّحقه من تعو .ضومةابل مبلة الانذار 
وهكاءأة , وأن ١‏ تحرئة عقدالعامل فضلا عن 
عخاءته لصريح نص القانون , فانه يترتب 
عليه انتقاص حقوقه فى مكافأة نباية الخدمة» 


وأنه ه لا يمتج بالمخالصة الصادرة منه ؛ لان 


تصوص عقد العمل نصوص آمرة لاا يصح 
الافاق على مخالفتها ومن م نكون رب 
العمل الثان وقد حل حل رب العمل الآول 
بطريق الشراء مسؤولا بطريق التضامن عن 
الوفاء بالتزمات التاشئة عن عقد العمل وءنما 
مكافأة نهاأية الخدمة 6 .وهر تقديرات 
موضوعية سائغة من شأ لما أن تؤدىإلى اعتدار 
مده عمل العامل ( المطمون عليه ) متصلة 0 
فإنه ينكون حيحاً ما انبى إليه الح-كم من 
أن الشركة الطاعنة وقد حلت عحل اشركة 


لضناء #كبة الاقض فلدنية 


يف 


السسابقة بطريق الشراء نكون مسؤولة بطربق لاما تعتتر من الن مم الى تتدرج ضن 
الضامن عن ألوقاء بالا اتزامات الناشئة عن الأصول 1 0 تقرير المالمطءون 


عقد العمل . ٠وهبا‏ مكافأة نهابة الخدمة. 


طمن 175 اسنة 9٠‏ ق باشيأة السابقة . 
1" 


١95546 هن دلسمير‎ #١ 


ا م: تدأيل » فساه . دين . متناتدال ) 


قسدهما . 


“هد دوم 5 ركه ميزالية الشركا ِ 


غرية أرباح ممارية وصناعبة , وعاده 


ب حب دين : 


ب محكة موضوع: حكم » تدليل : فساج 
داح فئدة قانو'ية و سريام) . 
ه ب وكالة : وكيل ؛ العزمائة ٠.‏ وكيل أموال صركاة 


استخداميا . مدلى م 05لا , مهت ملنى 055 


المادى. القانونية : 


١س‏ متى كانت عبارة عقد الشركة 
صرعة فى أن الديون الى التزم أحد الشركاء 
أن يتحملر! فى تهاية هدة الشركههى الد.ه ن 
التى على الشركه . وقد عبر عنها بالفراسية 
بلفظ ]نودم م وهذا اللفظ لا يمكن أن 


فيه بأنه من الجائز أن كون التماقدان قد 
قصدا من هذا النص أن بتحمل هذا الشريك 
الديون:نوعيها ٠‏ هو تقربر علاوة على أنه 
مول على ترد احتيال لا بصلم لاقامة 
تفسير عليه . فإن هذا الاحثيال ينفيه انفيأ 
بائا عبارة النص الواضحة المعنى والصربحة 


فى الدلالة على قصد المتعاقدين منها , مما 


اعدب الحم بفساد الاستدلال . 


اس تقعنى أصول علم المحاسبة بأن 
الديون المعدومة 2 وهى الى نقد الآمل ف 
تحتصيلبا ؛ تمتير عثابة خسارة على المنشأة 
بحب خصمها من حدك الارباح والخسار 
فى مبزانية السنة يتحقق ذها انعدامبا ؛ لان 
الميزانية بحب أن تمثل المركر الحقيقى للمنشأة 
ما يقتضى ألا تظور الديونالتىلهافى الأول 
إلا بقيمتها "فعلة . 


+ الحم على الدين بأنه معدوم أوغير 
معدوم » هو ما يدخل ف الساطة التقديرية 
لقاضى الموضوع ؛ إلا أن لحك النقض أن 
تتدخل إذا كانت الاسراب الى اعتمد علها 
القاضى فى حكده تنطوى على عغالفه للقانون 


ينصرف إلى الديون الى للشركة فيذه: الغير | أو لا بكون من شآنها أن تودى إلى النتبية 


الملل 


الى اتتهى إلا . فإذا كانما استند [ليه الحم 
المطعون فيه فى نق صف ةالانعدام عن الديون 
الى اعتيرها امير و الحم الا تداق معدومة» 
هو القول بأندمن!اعسيروضمضا بط أومقياس 
للتفرةة بين الديون المعدوهة وغير المعدومة 
فإن ذلك ينطوى عل مخالفة للقانون . لآن 
هذه التفرقة واجية على ما أجمع عليه الفقه 
والقضاء وهى لبست5 قال الحم متعذرة 
أو عسيرة » لآن هناك من اللاساب ما #مل 
ألدين محقق الانعدام كوفاة المدين دون أن 
قرك تركة يمكن الرجوع علها بالدين , 
أو افلاسه مع عدم وجود مال له مكفى أسداد 
الدين » أو انقضاء الدين بالتقادم » أو هلاك 
أمرال المدين المكونة للضمان العام للدائنين ؛ 
ف هذه الاحوالو أءثالها التى يفقدفها آمل 
فى نحصيل الدين يمتير هذا الدين معدوما . 
أماما قرره الحم تسويخاً لرأبه فى تعذر 
إجراء للتفرقة دن الدبون المعدومة وغير 
المحدومة, من أنه قد تطرأ ظروف مااية 
تنقل المدين من العسر إلى اليسر ؛ فإنه تقرير 
مول على مجرد افتراض احتالى لا يجوز 
بناء حم سليه . هذا إلى أن الاحتيال الذى 
افترض الحم حدوثه » منتف فى الأدوال 
المتقدم ذكرها » والتى سل لمكم بتوافر 
أولادها في الدعوى . 


المدد الماشر ‏ اامنة السادسمة والآربمرث 


4 - بدء سر يان الفوائدالقانونية الجائر 
الجسم باء إمما يكون من تار بخ طلبها هى » 
لاهن تاريخ دهم الدعوى بالمبلغ الأصلى 1 


ه - الحم على الوكيل - طبقاً للدادة 
.با من القانون المدنى القائم و>ك؟ه من 
القانون الملغى ‏ بفوائد امالغ التىاستخدمها 
من وقت استخدامبا» بقتضى ثبوت أن هذه 
المبالغ كانت فى بد الوكيل وأنه استخدمها 
لمصلحة نفهسه واثيات الوقت الذى استخدمها 
فيه » حتى نكون هذا الوقت مبدأ لسريان 
الفوائد . 

طأمت 575؟ لمفة 75 ق رثاسة وءض-وية السادة 
الاسا'ذة الدكنورعبدالسلام ميم » وه توفيق اسماعيل 


وحافط عمد بدوى ٠‏ وعد سادق الرشيدى 3 وعراس 
حلى عبه الجواد الستشارين 


لحف 


19514 من دسمبر‎ ١ 


ب ع العزام : انقضاؤه » دون الوؤاء به تقادم 
مسقط , طم نقادم 0 


ب تقادم ؛ مسقط ‏ قطم نقادم . 


ل اتبيه نقادم ٠‏ قطمه أخطار ,انتضاء الدينم ٠‏ 


المداء حكة النفضش المه لية 


لمل ل 


نكيف بأداله 
مخقلط ملثى م 459 مرافمات م 456 


هس حم : حجية ٠‏ اثبات ٠‏ قرينة قانوية ٠‏ أمر 


مقذى » حجته . 


و خاب ؟ خاس : دان فعوكتقيرماشية٠‏ 
مدأ مم , لالم؟ 


الموادى. الفانونية : 


١‏ - لايحوز رقم استئناف مقابل عن 
2 غير الحم الذى يتناوله الاستئناف 
الاصلى . 

؟ - إنه وإنكان حيس فى ظل قانون 
الى افمات ' #تلط أن أجراءات تزع الملكية 
تقعام التقادم بالنسبة إلى د بون كل الدانين 
المقيدة حقرقهم اتداء من الوقت الذى 
ياضمون فيه إلى :لك الإجراءات عن طريق 
إعلائهم ماء إلا أن انقطاع التقادم بهذا 
السبب لا متد إلا الوقت الذى مكون فيه 
إجراءات نزع الملكية قائمة , وهى لاتنكون 
كذلك إذا مضى بين أى إجراء «نها والذى 
بليه أو مضى عل آعر إجراء منبا مدة 
التقادم اسقط . 


”5 لوصح الرأى القائل بأن دعوى 
بطلان المرافءة ( المقابلة لدعوى سقوط 


. ضداق أصلى “أنى م 86 . مدن على إجراءات ااتتفيل اأعقارى فى.ظل قائرن 


المرافعات الختلط , فإنه من القرر على أى 
حال أنه لا يترتب على عدم حصول الُصم 
على حك يبطلان المرافعة مع سربان مدة 
التقادم المسقط , بل يعتر القادم سسارياً 
أتّدا من تاربخ الإجراء الذى انقطم به . 


؛ - المقصود بالتذيه الذى يقطعالتقادم 
هو التنبيه المنموص عاءهققانون اأرافعات 
الملغى بالمادتين عمم أهل ولام؛ مختلطوفى 
قانون المرافمات القاكم بأهادة .+ع والذى 
بوجب المشرع اشثاله على إعلان المدبن 
بالسمئد التنفيذى مع سكليه وفاء الدين . وإذ 
كان الإنذار الذىو جبهالطاعنون إلى المامون 
علييأ قد دمن [علاما بصورة ر“ء.ة سيطة 
من الحم الص در بالزام مورثتها بالدرن مع 
إخبار المطعون علهابوقوع المقاصة الهانونية 
بين هذا الدين الذى أحيل إلى الطاعنين , 
وبين الدين المقضى ضدم بأدائه إلى مورثة 
المطعون عليا , فإن ذلك -لإنذار لا يعتر 
تنبها قاطماً للتنادم , لآنه علاوة على أنه 
لا يشتمل على [علان الصورة اهميذية للحم 
الصادر بالزام مورثة المطعو نعايها بالدين فإنه 
لا يتضمن :كليف المطعون علا بالوفا. » 
بل إن كل ما بنطوى عليه هو مجرد [خطار 


الخصومة فى القاثون القائم ) يمكن أن ترد |المدينة سبي انقضاء دينها الذى في ذمهم 


و١‏ العده الءاشر ب أأمثة السمادحة والار بغرن 


وديونهم قبلها تندجة لوقوع المقاصة بين | .| 5-5 
معى السكليف بأداته 


1١94514 هن دإمبر‎ "١ 


6 ص المدية الى تثدت الحم بعد م نك دم كمه 2 لمن 
7 57 1 ا فيه » كل دعوق 
الدين لعدم اكمال ألأدة ٠هى‏ أن الدين تدان 0 0 
العتير اا مم سقط إلى وت صدور هذا 
الحم ؛ ومن ثم فإن هله الحجة لا تكون 206 . 
مانعاً من صدور حح آخر بتقادم الدين ل سا ركه : عدم الت زئة صرافءدتم)6لم؟ 
ص أكتملات مدة النقادم بعد صدور الحم ه- استئناى :تدخل فيه خسومة, خارج عتبا ,» 
:عتراضه . فش ٠‏ تواطو ١أهمال‏ 
ااسابق ٠.‏ 


> - فاد المادة ب ,” من القانونالمدنى البادي. الماونية 1 
أن للدائنين أستممال حق مد)هم فى القسك 
بالتقادم ليصلوا بذلك إلى إبعاد الدائن الذى 0 يعثير المدين 0 لدائه 0 
انم ف د و قة فى الخصمومات أ دكون المدين طرفا فهاء 
ادم 0 د 0 1 عرد لدان من الك الفناذن فيا لضا 
الدين ٠‏ ويعترل لاستمال لدان اجقراع ١‏ ذف : 
| هدينه »كا يمتبر الم على المدين حجة على 
دائنه فى حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان 
العام الذى للدائن على أءوال مدينه .م أن 
| | لادائن ولولم يكن ن طرفا فى الخصومة بنفسه 
أن يطعن فى الم الصادر ذا ,طرق الطعن 


اأعادية وغير العادية بالشر وظط الى رسيا 


مدبنة وفقاً المادة مم؟ مدنى أن يكون دينه 
فى ذمة المدين محقق الوجود على الآقل »فإن 
كان ذلك الدين محل تزأع 1 فإنه لا بعد حقق 

الرجود إلا إذا فصل القضاء شوته : 
مان ه لسنة "٠‏ ق رثاسة وعط ‏ ورءة الدادة 
المستثار مود توذق اهيل » وأطنى على , وحافظ نه 1 
بدذوى » والسدد عيد المنعم المراف. ء وعياس حللى القانوت لأطراف الخصومة . ودلك لاهو 
م مقرر من أنالطمنيقبل م نكان طرفاً بنفسه 
أو عن ينوب عنه فى الم ومة ابى. نبت 


قضاء محكية انقض تلد نية 


با 


المرفوع من مدينه ويحتيج عليه بالطعن 
المرفوع على هذا المدين ومن شمفارالطاعن 
إذ وجه استئنافه إلى المطءو نضدهما الأول 
وأعلنهما به فى الميعاد القانوى: إنه لم ان 
بعد مسالزما بتوجيه الاستئناف أ.ه] إلى 
المطدون ضده الثالك اذى تدخل ف الدعو 

أمام ممكة أول درجة منذما إلى مدينته 
المطءون ضدها الآ ولى ؛ إذ فى اختمام هذه 
المديئة ما يغنى عن اختصامه هر . 


؟ - لاتوجب المادة ١/4.‏ منقانرن 
المرافمات مول الاستئناف لكا من كان 
خصما فى الدعوى أمام محكء أول درجة . 


وإغا 0 ما أوجبته هر إعلان الائئاف | 
إلى جميع الخصوم ااذينوجدإايهم الاستئناق | 


دون غيرهم #لنف. ' 2 المستأ تف وا جيه 
الاستناف (لهم : 


ج#ذ- أخو ال عدم التجرثة المقصودة 
بالمادة ممم مرافعات هى الآ حوال اتى تمدد 
فبأ الحكوم لم ححيث عخشى وفوع "ضارب 
ىّ الاحكام » والتعهدد ذا المنى لا يتحقق 
إذا كان اكوم له هو المدين وكان دائنه قد 
تدخل منضما إله فى الدعوى الى صدر فيا 
الحك الممتأنف . إذ فى هذه الحالة يعتر 
اكوم لد واحدآ وهو المبن أما الدائن 


| فإنه إذا كان يفيد من الم فإن إفادته منه 


امحسكوم له : وى هذه العصمورة لخاى الاشة 
عن "ضارب الاحكاملان الحم الدى سال 
ىَّ الاستشئاف بكوك عرودوةه عأ لى الدانن ولول 
ختصم ثيه بنذهه ٠‏ 

1[ > * 
دا 
الاسائياف 01 ف 8 على عدينة4 33 لازم 6 


ف نل ان لومع ذلك أ أن تدخل 
5 5 


؟ - إله وإن كان اختصام إلداء. 


الا 


ل هنأ ! سسئئاف 


| 
5 
إ 
ا 
/ 
0 
ا 
ا 2 
طَرِقَا نص الفقرة ا من اماد 41 

من فانون المرافمات ؛ على أعتمار أنه و 

يجوزهم إلاءتراض على الك الذى بصدر 
ف الاسكداف عل بالمواد 146 وما بعدها 


سه 


الخاصة بأعثراض الخارج عن الخعصومة ٠.‏ 
١ ْ‏ 5 أن لهذا 1 إذا لم يتدخل ف الاستدياف 


5 | أن تعر ص ن على الحمك اصادر 


فيه إذا فضى 
7 بش عب مد ينه بأعثر 'ض الخارجعن الخصومة 
1 و أ اعمال 


0 ألدت وفوع غش 2 لو صل 


م تٌّ ف اشر اله الا ف ولا دح 


فى ذلك :١‏ 0 أمام محكمة 


ندا 


الدرجة ١‏ دولل دفني م0 


عون له 
الاع2 أتوفل اشم اعادو هذا العاف 


ادك فاو : يتدخل 


فيه 5 ف 


لآن هن الحم؟ ثم هو أ ألذى بعلير حويرة عليه ف 


هذه ' لخالة د رن الك الاتداى و تت 8 


١ 14 


المده لداشر ب المنة السادسة والآر بعرث 


فيكون له أن يدفع الاحتجاج عليه بحكمبا 
بعار بق الاعيراض عليه 5 

طمن ١5‏ لسنة ٠؟‏ ق وئاسة وعضسوية الدعادة 
الإاساتذ: مود القاضىء ويمخمود :وفيق اول » وحافظ 
مد بدوى : واأديه عيد المنعم "عراف ,2 وماس 
حلى عبد الجواه المستثارين 


كنا 


1١94514 من دلسمير‎ "١ 


اس حك : ندلول : قصور . ائيات . دأيسل » 
تقديره ؛ محكية موض_وع . نقض ء طمن ء سبب 
وافعى . خبير » ثقررره . 


ب سس حكم : د هيوب التدايل » لمسسور. 
« مالا عدا كذلك ٠‏ راتماث. 


»> ائيات :ديل » ققهريره موضوع . 


الميادى. القانونية : 

١‏ مبتّى رآت المحكة فى حدود سلطاتها 
التقديرية الاخذ بتقرير الخبير لاقتناعبا 
بصحة أسبابه , فإنها لا تمكون ١لزءة‏ بعد 
ذلك بالرد استقلا لاا على الط ون الى وجبتما 
الطاعنة إلى :لك التقرر » ما دام أن اممكة 
قد أخذت ما جاء فى هذا ال.قرير مولا على 
أسبابه ؛ لآن فى أخذها به ما ,فيد أتالم 
تمد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليبا 


ذلك لا سلطان عايبا محكمة النقض . 

؟ -الممكة غير هازمة بأجابة طلب 
تعيين خمير آخير فى الدعوى » مى كانت قد 
وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه؟ وى 
أوراق الدعوى وعناسرها الاخرى ما يكنى 
لتسكوين عقيدتما للفصل فيها . 


طمن 45 لسنة 7١‏ ق الليأة السابقة 
لذكنا 


١9154 من دلسمبر‎ “١ 


اهلان : أدر'ق حغرين »> ايسابة ء الاه لال ل 
مواجيتها . حكم 0 من ٠‏ ميعاقء 5 بطلال . مرافدات 
مماكمد #:أو!؛؟. 


المبدأ القانوفى : 


يعترط فى إعلان الحكم الذى بيدأ به 
ميعاد الطمن » أن يكون إعلانا صحيحا 
مطابقا للةواعد الخاصة بإعلان أوراق 
الحضرين وتسليهها ٠‏ وإذ كان إعلارت 
الأوراق القضائية فى النياية بدلا من إعلانما 
لشخص الملن إليه أو نحل إقامته [ِئا أجازه 
القانون على سيل الاستثناء » ولا يصيح 


لضاء محكة النض المدئية . 


الال 


اللجوء [أيه إلا إذا ام امحلن بالتحربأت 
الكانية الدؤيعة للتقصى عن محل إقامة اراد 
إعلانه . 


فلا بكنى أن ترد الورقة دون إعلان 
لبسلك المعلن هذا الطرءق الاستثاق . فا.ا 
كان المحضرقد تو جه بناء عل طلب المطعون 
ضدها إلى موطن الطاعئة الذى أعلنت فيه 
بالأوراق من قبل » وآثيت فى محضره أن 
المذكورة تركت هذا الموطن ولا يعرف 
لها مل إقامة ء وعلىأثر ذلك وجم المطموث 
ضدها إعلان الح إلى الطاعتة إلى النيابة 
العامة , ولم تقدم المطعون ضدها ما يدل على 
أنها قبل أن تتخذ هذا الإجراء قد بذلت أى 
جبد فى سديل الاهتداء والتقهى هن نحل 
إقامة الطاعنة قيل إعلانها فى مو اجمة التيابة» 
وأنها استنفدت كل عماولة فى هذا ااسييل » 
فإن إعلان الم الابتداتى على هذا أأنحو 
يكون قد وقع باطلا عملا بالمو'د ١1و6١‏ 
و 6؟ من قانون المرافعات . ولا ينفتس بهذا 
الاعلان ميعاد الاسأتناف . 


امن "1 لسنة ه” ق بالفيأة السابغة 


اذك 


1١184 من دلسمير‎ "١ 


اعلان : أوراق ممغرين ؛ باناتهاء بطلال . دعرى » 
اجراءات رفما ٠‏ تكاليفه بالمضور ورلئه ‏ مرأفنات 
مم أاو'؟١ارككارهة؟.‏ 


ليدأ ااقانوى : 


االأصل فى إعلان أوراق المحضرين 
وفعًا للمادتئين ١ؤ, ١"‏ من انون المرافعات 
أن تسل الآوراقالمراد إعلانها إلى الشخص 
تفسه أو فى موطنه , فإذا لم يحد المحضم 
الشخص المراد إعلانه فى موطتئه جاز تلم 
الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون 
ساكنا ممه من أقاربه أو أصباره ٠‏ فاذا 
أغفل المدضر إثبات صفة من تسل الآوراق 
أو أغفل إثيات أن من تسللها من أقارب 
المطلوب إعلانه أو أصهاره مقم معه ه فانه 
يترتب على ذللك بطلان الاعلان طبقا للمادة 
4 هر أفمات ‏ ويكون على المتكمة أن 
'قضى من تلقاء نفما ببذا البطلان إذا وقم 
ففورقة التكليفبالحضور وم >ضر المطارب 
إعلانه وذلك عملا أ تقطى به الادة هق 
هر أفدات . 


طمن 1517 اسنة +” ق دالحيأة السابقة . 


ا 


51 
#١‏ من دإسمير 1956 


| س حكم : اصهاره . أوراق ومذحكرات » 
تدعا » اطلاع عايها , مرافساآت م ٠4؟‏ ., فاع » 
ره عليه 8 

ب اح بطلان : كم ء يائاثه _ مرافنات م 46م 

اج ح ائيات : وليل : تقديره » حكم ٠‏ تدليل 
تصور . كما موضوام ٠.‏ 

د سل حقيق : اثبات اجراءاته : نض ؛ طمن »2 

أسياب والية . ممكية موشوع . 


المادى. "قانوية : 


وسمماترىى إليه الفقرة الثانية من 
المار: #٠‏ من #أنون المرافعات عن عدم 
جواز قبول أوواق أو مذ كرات فك عد 
الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليبا » 
مما هو 2دم إتاحة الفرصة لاحد الخصوم 
لابداء دفاع لم «تمكن خصمه من الردعايه . 
فاذا كانت المذكرة الى قباتها المحكمة فى فترة 
جز الدعوى للحم والتى .دعى الطاعن أنه 
يطلع عليبا ٠‏ لم تتضمن دفاءا جديدا بل 
إن ما ورد ما إنما هو ترديد للدفاع الذنى 
نمسكت به المطعون ضدها فى مراحل النزاع 
كافة والذى رد عليه الطاءن فى مذكرتيه 


العدد الماشر - السنة السادسة واأر بفرن 


المقدمتين لمحكمة الاستناف » فان النعى على 
الحم المطعون فيه فى هذا الخصوص يُكون 
غير صحبح . 


؟ ‏ الترتيب الوارد فى الادة وعم هن 
قانون المرافعات بهأن البيانات لل بحب أن 
تدون فى الحم ليس ترتيبا حتميا يترتب 
على الاخلال به أمطلان . فيجوز أن تورد 


| المحكمة الادلة الواقمية والحجج القانونة 


الى استند إليها الخصوم فى ثنايا أسباب 
الحم النى تسكفلت بالرد عليها . 


م ل لاتتقيد المحكمة برأى الخبسير 
المنتدب فى الدعرى اتقدير أمر ما . بل لا 
9 تطرحه وتقضى بناء على الادة المقدمة 
فيها ذلك أن رأى ادير لابءدو أن يكون 
عتصرا من عناصر الائيات الى مخضم 
لتقديرها : و<سب المحكمة <ينئذ أن قم 
قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة فى 
الدعوى متى وجدت فيها ما بنى امكوين 
عقردتها . وهى بعد لست محاجة إلى إيراد 
أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير » 
أذهى مى انتبث إلى الحقيقة الواقعية الى 
استخلستها على ما يقيمها » ليست ملزمة بأن 
تتعقب كل حجة الخصم وترد عليما 
استقلالا . لآن فى قيام الحقيةة التى اقتنعمك 


أضاء #كمة أنقض ا الدنية 


ما وأورد ذايابا التعايل 'ضمنى المسقط 
لتلك الحجة . 


هوس إذا كاءت المحسكمة قد قضت 
بتزوير عقد , مقيمة قضاءها على فا أورولة 
من قرائن كافية لحمله ؛ فالما بذلك :كرون 
قد رفضت ضمنا طلب الاحالة إلى التحقيق 
5 آبيته من عدم الحاجة إأ.ه اكتفاء با هو 
بين يدبها من عناصر الْدعوى , وكون 
حكمبا الصادر .هذه المثابة واقما على وجب 
دمل متها د الأو الى لع 
لحكءة النقض . 


طحن 7 . * أنه لان ف بأفيأة الأ ل 
ا 
ا من سمه دمر 


١5315 ر‎ 


اس دهوى : نظرها- ضما لأخرى . 


ْ 
ظ 


1ذأأ 


ب ب الك اس الادة اأنظر : حكم فيه , 


المبادىء القانونية : 


و اذا ضمت المحكمة دعوى إل 
ري لقيام الارتياط بدنهما » وفصات 
فهم اعم واحد » نان ذلك لس من ثأنه 
أن فقد كلا من الدعوبيق 


واستةلالما عن إلا 2 مىكأن موضوعهما 
عختافا . 


ذائيتها 


؟ سا قضاء الحم برفض الااعاس 
موضوعا إساوى 6 تلموته احم بعدم 
جوازه فلا جدوى انقض الحم لقضابه 
بالرفض قَّ حالة كان جب فيهأ القضاء بعدم 


ألم ؟ 
اك 


طمن .؟ لسنة ه# ق اهيأة ااسابقة 


كار دوين 


الأ 
/ل هن مأبو 550( 


ا 'وفية : ولابه اختياررية : ترقية بالفنيسق.ق 
٠‏ لسنة إهوام يعاق ١؟النة‏ زهو1١‏ 
٠ ,‏ مقرراً . أقدمية .كمابة, قرار ادارى منشىء 
الثدقية . قانول منشىء لبرية , 


ب ب دهوى : طلى خهم ٠‏ 


الميادىء القائونية :8 


١‏ - ولاية الترقيية فى ظل القوانين 
واللوائح القديمة ولاية اختيارية أساساً 
ولكن صدور قرارات من مجلس الوزواء 
فى شأن الأرقيات بالتنسيق قييدت سلطة 
الادارة بايحاب الترقية بالأقدمية فى سنة 
معينة وأطلقتبا فى نه أخرى . والمادة مم 
من القانرن 7٠١‏ لسنة 19601١‏ جعلت النرقية 


إلى درجات الكادر بن الفى العالى والادارى 
الآقدمية فى الدرجة , ومع ذلك يجوز 
النرقية بالاختيار للكهاية فى سب محددة . 
والقرار الصادر بالترقية هو المنثى. للمركز 
القانونى فيا . أما اللزقية بال مادة ٠؛‏ مكرر 
أن القائون ٠.‏ لرلستة ومو فتذشأ بالقانون 


ذاته . 


؟ - تبيمن المحسكمة على تكبيف 
طلبات الخصوم ٠‏ لتنزل هليها حكم القانون 
وعلى المحكمة أن تنقصى هذه الطلبات 
ومراميها فى ضوء آلنية الحقيقية للخصوم ٠‏ 


طمن 54075 لنسة اي 


أضاءحكية الادار 0 المايأ 


#ذذا 


ام" 
؟؟ من مابو ١14‏ 
أت تقل عام ؟ مد نية اسكتدرية , اوارائة , موطف 
حموسى . علاقة لاأحية . 


ميدة . صلوك شخس ( اسكاسه على سلرك عام, 


٠‏ ل مخالقة "دسية : متزل زوجيسة 3 قشبانه فى 
قية زوج . 
وس جررعة جائية : جررة تأديببة 2 استقلافا . 

هوه مؤسسة عامة : ذاتث طايم اقتصادى . لدادة 
نقل عام ١‏ منطقة اسكندرية . ق ٠6‏ لسنة 1958. 


و جزاء "أدبي : تنأيسيه م ذب إدارى, | 


المادى القانونية : 


9- موظفر إدارة الاقل العام لد 
الاسكندربة 5 موظفون عموميون تر بطهم 
المبة الى 0 
ور يشان تش عا فى الفرار 8 
سن بلس إدارة هذه المؤسسة بتأريخ 
© من أغسطس 140 بشسسأن نظام 
موظفيها . 


؟ - يشترطفى الموظف حسن السمعة 
والسيرةالجيدة عندالتعيين ؛ ونح باستمراره 
طوالمدة الخدمة . وساوكالوظف الشخعى 
فى غير قطاق الوظيفة يتمكس على ساوك 
العام عاها . 


»؟ ‏ وجود المطءون عليه فى منرزل 
زوجية المطعون عايبا فى وقت متأخر من 
اللبل فى غيبة الزوج ودون عله وبصورة 
م.نية ؛ يشكل فى <ق كل مهما جرعة 
تأدبسية صارخة . 


ه - استقلال الجر مة التأدبية عن 
ينهما . 


ه - المؤمسة العامة فى حك القانون 
٠‏ لمنة عجوو 2 هى اءسدة العامة ذات 
الطابع الاقتصادى أو غيرها من المؤسسات 
ألى ار بتحد يدهأ قرار من رئيس 
الجهورية 8 ولا تعشر سن هذا القسل إدارة 
عليبا لانحة نظام العاملين بالشركات التابعة 


5- مراعاة الحم التأدبي ؛ وهر 


1144 


مقدر لخطورة الذنب الادارى : ما أصاب | تكن «شغوة . 


المطعوين غلييما .من مهانة الضيط ء ومذلة 
اللاحضار 6 ومرارة المعابنة 0 وما إسفتيحه 
| 


ولا عدر مده | أراعاة إخلالا و جوناه 


4م" 


ام مز ماأيو 8و١‏ 


. يدل سفر : حكمته . أرضاعه‎ ١ 


بي سبل أدب : مخائمة لامة دل شقفر . 


١‏ 14 امم 
امأوىء العانو درة : 


لا جوز أن ون مصدر ربح الموظف أو 


+ س عنالفة القب واعد والاحكام 
المنصوصعا,يبأ بلائحة دل ااسفر و«صاريف 
الاتقال ستوجب إارال اجراء التأدبى : 
كأن تقاض موطف يدل دهر عن أيام ل 
ؤدخيرا علا للدولة ,١‏ أو عن ليال لم ينها 
فى استراحة الحسكوامة * إذ ثبت يقينا أنها لم 


العده الماش .. ألسئة الطادسنة وَا9ر يموق 


طمن 4835 لدئة اا ق. 
أ 
؟!” منمأبو ١556‏ 
ن لدم تطاء ادارى أختصامى ل حزاء تأهبى 3 
عش وهيله . 


المادىء القاونية : 


١ط(‏ سحب أن كن الجزاء التأدبى 
عادلا غاليامن الاسراف فى الشدةوالامعان 
فى استعمال الرأفة . وجزاء الفصل لا ياجأ 
إليه إلا إذا كانت الالفة خطيرة أو كانت 
حال الخالف يووا منيا الا روس سنا. 

؟ ‏ إمعان الجراء التأدبى فى الشدمَ » 
يحذبه إلى دائرة عدم المشروعية » وللبحكة 
أن تعمل ساطائما فى إنوال الحم الصحيح 
للقانون . ش 


طمن 144 لنة ١٠1اق.‏ 


ه114 


9 
؟؟ من مابر ١9305‏ 


. قرار ادارى : سبي . ائياث , فر ينة عامة‎ - ١ 
. ب - صباحث عامة : تقرير : اعباد عليه‎ 

سل نابة ادارية : فرار حفظه موّنت »2 حجية , 
9 ع جزاء تأدبى : رجل تيم » صتواء الخاق , 


المادىء القانونية : 


و جبة الادارة غير ملزمة بذاكر 
أسباب لقرارها إن لم بازمما القانون بذلك. 
ويمكن حمل القرار الخالى من الآسباب على 
القرينة العامة » واقتراض قياءه على سبب 
صحيح ؛ وعلى من يدعى العكس إثيات 
ذلك . 


وإشارة مصدر القرار ىُْ ديياجته إل 
إطلاعه ملل بعش المذ كرات والآاوراق 0 
بفيد أنه أذ منبا أسبابا لقراره ٠‏ 


- الجرة الاختصاص الاعاه على 
تقارير إدارة الما حث العامة » وتكوين 
سيدا عا تلن إلةاستا بادافت تتوغى 
وجه المصلحة العامة . 


م - القر ار الصاور من النيابة الاداربة 
بحفظ التحقيق مؤقنا لعدم كفاية الادة ؛ 
لايحوز حجية تحجب ساطان الجبة الادارية 
فى إنزال الجزاء التأدبى 1 


؛ - يبحب أن يكون رجال التعام 
فوق مستوى الشبهات والريب ٠‏ وأنتكرن 
موازين الحساب دقيقة بالنسبة إليهم . 


ليون كلمه١|‏ لسنة لان . 


55١ 
ومن بريه 1556آ‎ 


ال وهوى الناء : ساعدة قضائية . تطلم 
وو وقل. 

ب سح واجب وظينى : موظف ء تمقربه على ملاءمة 
#له أومتاسيئه . مل 'لوؤيمه . مواعيده . 

هاس فجز صحى ؛ اثيانة . أثره , 


قل سم جزاء تأهبى : ذاب ادارى 6 تناسي فصل 
مس خدمة . 


المادى. القانونية : 


دعوى الالغاء » يقوم مقامه وين ىعنه طلب 
المساعدة القضائية المقدم إلى الححكة الادارية 


ذهرا 


الختصة للاعفاء من الرسم : لآن هذا الطاب 
يعان إلى الجبه الادارية الخنصة فيفتم أمامبا 
الباب اسحب القرار إن وأت أن اطالب 
على عق . 


؟ - التزام الموظفيأداء أعمالوظيفته 
وواجباتها دون تعقيب منه على مدى ملامة 
الممل أو مناسحه . وتوزيع العمل من 
اختصاص الرئس الادارى وحده . ولس 
للموظف أن يطعن فى قرار متعلق بتنظم 
المرفق الذى يعمل فيه . ويلتزم بالحفاظ على 
مواعيد العمل الرسمية » وعليه طاعة رئرسائه 
واحترامبم , وانجاز قدر العمل المطاوب 
منه أداوه فى الوقت الخصص اذلك . 

م اأدعاء الموظف وجود عأهة به 
تنم تنفيذ العمل الموكول إليه » غير جائز ؛ 
ما دام أن القانون قد رسم سديلة ' بقيع فى 
إئيات مثل هذا العجز . 

ه ل يحب أن يقناسب الجزاء التأدبى 
مع الذنب الادارى . 


طمن 1774 لسلة كاق. 


ان 
1 من بونيه 956ل 


| مؤولية مدنية : تموورش . تقاوم. 
ب ل مرانب : استقطام . 


لس انم #مقصر المياه , حل اميا عادلا 
من التمورض . 


وم محترق افارق :عن عرر :سؤريا 
المادى. القانونة : 


١‏ الحم بالزام وزارة الداخلية 
ب|اتعويض على أساس مووي المتبوع عن 
تابعه » خول الوزارة حق الرجوع على 
اللؤول عن غيل اتتصيرى يفن اتاننييا . 
والقانونهو أساس هذا الرجوع ومصدره. 
وبتقادم بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ 
ثبوت مسؤولية الوزارة عن فمل الغير 
بموجب حم تمانى . 

امه لانثر يبيعل الوزارةإذا استقطءت 
ربع راتب المدعى استفاء لاصف مبلغ 
التعو يض المقهى به علييا باعتبارها متبوعة » 
استناداً إلى مقدار الخطأ اقدى أسبم به الهايم 
في أصاب 3-2 ورء. ١‏ 1 


قضاء الححكمة الأدارية الملما." . ذأ 


تت السك النباق الصادر باثيات جميع الوجوه . يكق أن كون العيل الاق 
مسدؤواية الوزارة عن التقصير المنسوب | سب الاستعداد فيه والتأهيل له متهاثلا مع 
إلى تابعيها بصفة عامة , لا يمول دون قيام | العمل الحالى » ويحوز ضم .دة الخدمة فى 
الوزارة بتعيين المقصر من تابعيبا » وتحديله | العمل الاثمل فى طبيعته إلى مدة الخدمة فى 
نصببا عادلا من التعويض المقضى ه . العمل الآقل . مثال ذلك مدة الحدمة النى 
يشَعنى فى عمل فى بالقياس إلى مدة الخدمة 
#-|اساتناد الوزارة إلى التحقرق | فى عمل إدارى أو كتانى , و إن كان المكس 
الادارى الذى أجرته وثنت منه إسهيام عير لازم . ويقاس القائل المطلوب بين 
المدعى يخطته الواضح فى الضرر الذى ترتب وظيفةءدرس: مدرس: الفر نسيكان الاعدادية 
عليه مسؤول:,ا بالتعويض كتبوعة ٠‏ | تداعد فى أعمال السكر تارية » ووظيفة كاتية 

واعثيارها المدعى مدنياعصة من هذا اأتعو بض فاط : 
سام لا تثريب عليه . 
طمئ 84؟١‏ أسنة لاق . 

طمن 7 ؟! لسنة ١ق‏ , 

553 


ذف 

"هن بونه هوا 

5 7 فيك 6" 5500 . 

ف يول 5 | دعوى الفاء : ركية . تخطلى . قانون 51٠‏ 
لسنة زه اداه 

مدة خدمة سابتة : ضمبا » حمل ساءق » حمل جديد 


سا ترقية : عا كة تأدامة . 
اتقاقيما . عمل فى , صصل ادذارى أو كتانق . كان , | 40005 بدا 


ضابط مدرسة . 
المبادىءالعانونية: 
المبدأ القانونى: 5 : 
كك ١‏ تخطى الموظف فى النرقية بذريعة 


شرط اتفاق العمل السابق مع العمل | أن المادة ٠١‏ من القانون ١٠؟‏ لسنة ١0‏ 
الجديد لا يعنى تمام التطابى وااتحاذى من | الى تحظر ترقية الموظف الحال إلى انما كئة 


148 


المدد الماشر ‏ ؟سنة الساوسة والآر بعر 


التأددية أو الموقوقفعن العمل » :ةيد معان 
الستين يوما ؛ إذ لس فى المادة مأ بوحىمن 


قريب أو بعيد بأن الآمر بحرد تسوية ٠‏ 


»ل حظر ترقية الموظف الحال إلى 
المحماكة التأدبية أو الموقوف عن العمل فى 
مدة الإحالة أو الوقف » ستمر حتى يفصل 
قْ موضوع الانهام المر جه إليه : وإذا صدر 
قرار من الحيأة التأدبدية فى مسألة ذرعية 
متعلقّة ,اختصاصها ؛ دون البت فى ذات النهم 
من حييث الادانة و عدمبا “ ناه لا دك 
ارفع الحظر . 


طمن 7117 لسنة لاا ق 
ووه 
5 من بونيه 9560| 


الك ودعوق ألقاء : ميه_اذ: سئين يوما 5 قرار 
ادارى . اعلان . ملم * 


ب سل تسويى و قرار أذارى , مسؤولية حكومة , 


. > تقادم : نظام عام . 'رقية » 5 


المرادىء القانونية : 


يدحة د تصعم د 


وسايجب رفع دعوى الالخاء خلال 


ستين .وما من تاريخ شر للقرار الادارى 


المطعون فيه ؛ أو إعلان صاحب الشأن به . 
عم صاحب الشدأن بالقرار.يقوممقام إعلانه 
مى كان عدأ قينا شاءلا جميع العناصر الى 
يكن له على ناما تيبن مس "ينه اهاوق 
النسبة إلى هذا ثقرار » وتحديد طريقه فى 
الطعن عليه وثيوت هذا الملم من أى واقعة 
أو قرينة ,فيد حصوله دون التقيد فى ذلك 


بوسيلة إئنات معخة 5 


واه مقرل المكرمة عزالة اذاف 
الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين » تنسب 
إلى الصدر الخامس من «صادر الالتزام 
ومو القائون ؛ لا المصدو الثالث وهو العمل 
غير المشروع . ذلك أن القرارات الإدارية 


م ل التعويض المثرتب على إصدار 
المكومة قرارات عالفة للقانون . هو من 
طبدة الحق التاثىء عن هذا القانون لايه 
هو المةابل له . ويتقادم بنفس حدث التقادم 
الى تسرى فى شأن الحق الأصل وبتقادم 
التعويض «قابل التخطى ف الرقية؛ مضى 
المدة المسقطة للارتب » وللحكومة أن تقَضى 
به من تاماء نفسها . 


طمن 159٠‏ أسنئة هق . 


قفشا. المحكمة الادارية المليا للق 


سيف ذف 
١#‏ هن ويه 56و | هن برايه ١5516‏ 


اس مكافأة : نهاية خدمة , مطالبة » سقوط , ١‏ - مدة خدمة : انرا ؤها . عالم عراقبة الشووت 
الدبنة بوزارة الاوقاف . 
ب ب تمويض : احالة ميكر: الى الماش . 
3 صلح :لمجاب رقيول . 
دس مك.1 ادارية عليا : ال :سام . تفسيز. 


باس قصال : موظت .فى » لسذآ 19٠5‏ م81" 


الميادىء العانوية : 


6 سكوتأإدء عن ”مين ظلا مأنه ول صلح : طب مس ادقة علية , امتناع محكمة 
/ . | لدارة عليا عن اجأبته . 
المقدمة مخصرص إعادته للخدمة أى مطالية رب عي عن حاب 
٠‏ له وس وهوى إلذاء : نتازل , نظام عام بطلا , 
بالمكافأة عن مدة الخدمة السابقة . سقط 


حوه قُّ اطااء 0 بأنهذأ ءأاو أعيد 


زاح افسير : صلح . 
4 سب خصوقة :اخيو. 


فصا أاء ظف هد الخدمة لجعه ببن 
» - فصل أارظف من 7 و إالعلياء الموظفون عراقة الشؤون 


وظافته وعما آخر دون إذن ؛ :عد من قبل 
١ 8 ١ _ 3‏ الدنزية وزارة الاوقاف 2 تفسبى دهم 
العزل الخصوص عليه بامادة 1 ه: قاون ْ 
المعاشات الملكية رقم ء لسنة و 4 وسفط 


تيعاً لذلك الحق فى مطانأة 'باءة الخدمة . 


عد بلوع سن الخامية والستين 0 لاسن 
طن ؟17لنة لااق. 
سن الاحالة الاقررة قانوناً, تخوله الحق ى 
التعويض عن الاضرار النى أحانت به نقيجة 


- إحالة موظف إلى المعاش قبل بلوغ 
هن, الاحالة المسكرة . 


م - سكن الاعاب والبول لانعقاد 
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الصلح . وستظبر ذالك من الاقرار بالتمازل 
الصادر من المدعى متضمنا شروط التصالح 
وهو الذى قبلته الوزارة باعادة المدعى إلى 
الخدية . 


ع للمحكرة الادارية العليا أن تفسر 
الاتفاق المعروض عابها بما تستخاصه من 
دلالات المبارات التى تضمنها . ولا بقدح فى 
اعتباره صلحاً أن يكون أحدالادعائين ظاهر 
الإطلان من الناحية المرضوعية ؛ والعيرة 
بما يقوم فى ذهن كل من الطر فون » لابو ضوح 
الحى فى ذائه . 

ه - لللحكة الادارية العليا أن تمتنع 
عن المصادقة على الصلم المقدم إلما ٠و‏ أن 
فصل فى أوجه البطلانالموجبة إليه, لاأن 
تقضى بإثبات التنازل واتتهاءالخصومة :هادام 
أن الدعى ينازع جديا فى مه هذا 
التنازل . 


؟ - التنازل عن حق التقّاضى بدعوى 
الالغاء ‏ باطل ل-كونه تنازلا عن حق يِدَعلْوَ 
بالنظام العام . ؤربط هذا التازل .بالتنازل 
عن المرتب المستحق خلال ترك الخدمة ؛ 
وجعابا معاً مقاءلا لاعادة المدعى إلى الخدمة 


المدد الاش .. السنة الساوية والآر بغرن 


«٠‏ الخصومة فى طلب الا لغاء توف 
بقاؤها على إصرار رافعها على متابءئها » 
ولس للقاضى الادارى أن يتدخل فيا بقضاء 
حم رغم عدولصاحبااشأن عنبا. ورتحقق 
انتباء الخصومةمذا التئازلالاجرانىالحاصل 
أمام القضاء ٠‏ ولس سيه اتنازلعن دعوى 
الالغاء الوارد يعقد الصلح وغير حار 
انون . 


طعن 1٠١٠‏ للسنة لم ق. 
53> 


١956 من بوئيه‎ 1١ 
١1١ مهة: خدمة سابتة : أرأر *بمسورى‎ | 
آبنة أهوؤ.‎ 
. ب ل فضياء اواري : اختصاص . مدة خدمة‎ 
. حوب عمل سا : طبميئه » ماثله مم جمل جةيد‎ 
. عاسب بنك مر . صاعد مأمور ضرائب‎ 


و اقرار المبورى ؤوالسنةمهو١ا‏ 
فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير 


الدرجة والمرتب وأقدممة الدرجة , يغيد منه 


باطلا كله ليطلان جزء منه . 


صدوره أياكان تأر بخ التحاقهم 3 5 


لداء اكد الادارية الفليا 
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؟ - مده الخدية الابقة الى قضبت | العياء وتسب المواعيد المقررة لطعن فى 


فيغير الحكومةوالاشخاص الادارية العامة ؛ 
يشترط لذمبا وأا للقرار المبورى ١6١‏ 
أسنة ره » تماق طريعةالعمل فيها مع طبيعة 
العمل فى الحكومة.واختماص إنة شووف 
الموظفين بالتحقق من هذا الشرط ؛. لاضخل 
بركابة القضاء الادارى ف هذا المضمار . 

م س شرط اتفاق طبيعة العمل ااساق 
مع العمل الجديد؛ لا يعنى مام التطابق 
والتحاذى من جميع الوجوه , بل نك أن 
أن بكون العمل السابق سب الاستعداد 
فيه والتأهيل له «تنائلا مع العمل الحالى . 
ويقوم هذا العائل بعد عمل المحاسب بينك 


دصر 2 وعمل مساعد مأمورضرائب 0 


طمن +171 أسنة /ااق . 
5 


1366 من ونه‎ ٠ 
. مبعاد : ستين بوما . أقدمية‎ 
الندأ القانو فى:‎ 


تستمر المتازعة فى أقدمية المدعى إلى 
حين اسنقرارها اتباء يحم الحمكة الادارية 


القرارات اللؤسسة على الحم من تاريخ 
صدوره ؛ ولايغير منذلكأن تنكو نالوزارة 
قد سوت حالة المدعى تنفيذاً لمك عكة 
القضاء الادارى مع قام الطمن عليه أهام 
امحكرة الادارية العليا إذاكان هذا السك فى 
ذلك الوقت واجب التفاذ مع الطعن فيه . 


طمن 7803 لسنة ها ق. 
كن 


19456 من وليه‎ ٠6 
ل اخنسياس : محكرة ادارية . قرار جبورك‎ 
مده‎ 
» تنازع سلى : اختصياض 2« قضاء أدارق‎ 37 
. #لكمة ادارية ارياسة جبورية‎ 

المبادى. القانونية : 

71١44 الخاط فى القرار 'لنبورى‎ - ١ 
بتعيين عدد انتحام الادارية وتحدابك دارة‎ 
اختصاص كل منبا » هو اتصال الجبة‎ 
الادارية بالمنازعة ٠وضوعا , لا مجرد ترقية‎ 
الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان‎ 


؟ - قضاء المحمكة الادارية ارياسة 


١٠6 


المدد الناشر . انمث ةالسادسة والآر يفون 


الجهورية بعدم اختصاصما بمقولة إن امكة 
الادارية لوزارة التخطيط هى جبمة 
الاختصاص » وصيرورة حكيبا فى ذلك 
نبائيا وقضاء الحكة الاخيرة بدورها بعدم 
الاختصاص والطعن فى كبا أمام المحكة 
الاداربة العليا . فان من شآن الطعن إثارة 
مسألة انناز 04 السلى فى الاختصاص يرءته 
بين المحكدتين وهو أمر لا يقل ااتجرثة 
بطبيءته ‏ ولليحكة العلدا أن تضم الآمر 
ق نصابه الصحيح وتعين المحكة الخاصة 
بنظر الدعوى , وكحيابا إليبا ولو كانت هى 
المحكة الى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد . 


مأمن *؟ ١0‏ لسنة ٠١‏ ق. 
امن 


.لاعن نونيه ١9416‏ 
١‏ ب مواش : متازعة يه مردوم 2107 لمنة 
4 ]| خطأً مادى . 
ب سل مكافأة ٠‏ متازمة . 


المبادىء الغانونة : 


و حظرتالادة السادسية من المر - وم 


بقانون م لسنة و9و؟ على الحكومة 
وصاجب المعاش المذازءة فى أى معاش إذا 
انقضت ستة أشبر من تاريخ تسام السرى 
المين به مقدار المعاش إلى صاحب الكأن 
وفى أى مكانأة بعد مضى ستة أشبر على 
صرفبا . ويشتمل هذا الحظر أى منازعة فى 
أصل المعاش ومقذارة+ لين -ضحينها أن 
الحظر مقصور على حالة الخطأ الماوى فى 
العاش . 


؟ ‏ المنازعة فى استحقاق المعاش من 
حيث اللاصل ء لا تعدو فى ذات الوقت أن 
تكون منازعة فى المكافأة ااتى تم صسرفبا . 
ويحب أن يلتزم فيبا الميعاد المنصوص عليه 
بالمادة السادسة من قانون المعاشات . 


طمن ١679‏ لئة ل لل . 


قضاء انحمكمة الإدارية المليا ا 


باليجالس المملية طيقا للقانون4؟١‏ أسمئة ١9.‏ 
بشأن نظام الادارة المحلية » من اختصاص 
المحافظط وددهة ولدست لرؤساءهذه!نجالس. 


لذن 


4" عن يروب 16وا 

وللمحافظ الحقق تفو يضعمثل الوزارات 
صراحة ق مزاولة هذه أالساطة إلى الدرجة 
الممدأ القانون : السابعة . 


مجلس محلى : م ١76‏ لستة ١55‏ تين محافظ ٠‏ 


طن ركه اسنة همل . 


سلطة التعبين "فى الوظائف الخالية 


الجعية العمومية لقم الاستشارى 


وك 


؛ من أغسطس ١١6‏ 


مرتب : «جز ه فانون 1١١‏ لسنة 1هؤا.ق؟1 
لممئة ١555‏ . بدل عسكرى . ,دل -هُ_ . مصووفات 
انتقال , ه ني نقل. ندل سفر لضا بط شرطة . 


المدأ القانوى : 


نصت المادة الثانية من الهافون١١‏ لممنة 
١هة١‏ المعدل بالقانون مع لسنة ١559‏ على 
عدم جراز توقبع الحجز على بدل السفر 
و٠صروفات‏ الاتةال ومرت ب النقل المستحق 
من الحيئات المثدار إلا فى المادة الآولى . 
أو أى رص .د من هذه امالغ .ولا يشمل 
هذا ال كم البدلات العسكرية المقررة فى 


القرات الم لحةء أو الشرطة , وتدخل فى "١‏ 


عموم لفظ اأرئيات » فيجوز الحجز على 
الآولى من المادة الآولى ٠‏ ومن هذا القيل 
بدل السكن المقرر لمصاحة ضباط الشرطة . 


فقوي 31456 فل ١‏ من سبتبير 956ا. 


يون 
من أغ هاس ١56‏ 
مد: خدمة : قرأو رئبس #بسورية ١89‏ أسنة 
4. مكتي بعسرة > إرصة, 
المدأ القانوتى : 
لا يحوز ذم مدة خدمة سابقة فى أحد 
الجبورية و5١‏ لنة مهوؤ1 لخدم ورود 


مكاتب السمسرة ضدحن الجيات الأصوص 
علها فى القرار امار إله ٠.‏ 


نرق 245 فل كمن سم ال للدلال © 


الحسة العمر ميةُ لشم الاستشارى 
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1 من أغسطس 16و( 


مو سسة لامة : عامل , أجر ٌ ين أ«باعى . مؤسسة 
مصرءة امة لاختبار اثقان . عتدة سنوءة 5 بدل عدا 
بهل اتقال . 


ليدأ القانوقى : 


لاايحوز حاب المزايا المقررة للعاملين 
بالئؤسسة المصرية العامة لاختبار القطن » 
ضمن الاجر الذى تؤدى عنه الاشنراكات 
للببأة العامة للدأء.نات الاجتماعية لآن عمال 
الموسسة الءامة يءتيرون «وظفين عمرمين 
يخضعون فى تحديد أجرمم لللفيوم السائد فى 
ظل الظام اللانحى ء دون مفبوم فى فانون 
العمل . وم يختلفون فى ذلك عن العاملين 
بالشركات . ولا يؤثر فى ذلك سر بان قانون 


التأمينات على الما.لمين بالموْ سات العارة , : 


ما دام أن ذلك على سبيل الاستثناء . فتخرج 
المندة السنوبة » و بدل ااخذاء, وبدلالا:تقال 
المقررة للعاملين بالمؤسسة من حساب الاجر 
المتخذ أساساً لتحديد امتراكات اتأمينات 


ورا 


الاجتاعية 34 ويحكب الاعتداء بالآجرالاصق 


ا وحده دون غيره من الايزات العنية 


أو القدية . 
نتوى هلالا فى 5 من 'غدأس 6٠9ا.‏ 
سان 


#»ن أغسطس هك55!ا 


المدأ الماونى : 


لجبة الإدارة حق توفيع غراءات التأخير 
دو نإ لتزاممتهابائبات وقوعضرومن ال أخير» 
ودون أن يقبل من المتعاقد إثياتعدموقوع 
الضرر . ذا كأنالضرر مفترض ٠‏ فتترخص 
الإدارة فى توقيع الغرامة وفق ما يتراءىلها 
مقا للصلحة العامة ويمكن اعتبار عنصر 
الرر أحد اعوامل #نى تستهدى بها جهة 
الإدارة .ذا ما اتجهت إلى الاعفاء من توقيع 
الغرامة . 


نتوى 1د فى 5 من سشقيير ©1516( + 


قضناء العاكرلية 


كين 


محكة الاسكدرءة الابتداية 


الدائرة , ١‏ مد كلى 


5 صن قبراير 1115 


١الهق دين مضيون : اسلاح زراعى‎ ١ 
. لسنة 1961م 0ا. رهن . اختصاص . امتبال‎ 
6 عورش استيلاه ؛ مدين » الول محل . ضمال‎ 
. أسنية له‎ 

ب ل دي نعادى : تنفيذ على أموال مدن . 

< سس وين : ضمان ء عدم تجزائته » مائة الفندان 
المحتفظ بها . اصلاح زراعى . مدت م ٠١41١‏ 
وم©988١١.‏ 


المبادىء القانوية : 


وس 'لادة بن عن القانون نا لسنة' 


109 * تعالج حقوة الدائنين أصمابالحقوق 
العينية الن بن بقع استيلاء الكو مةعلى أطيانهم 
فيعدم ضمانهم ٠‏ وللحكرمة إذا لم مل محل 


المدين فى الدين أن تستيدل به سندات علماء. 
وهو استبدال لق اقضمان الذى كان لهذه'مئة 
2 الدا من عل الأآرض المستول علما ٠‏ 


« - نصسالادةبا_الفة ابن كرءلا يسرى 
إلا على الدائنين ذوى الحقوق العيقية : أما 
الدائنون اعاد.ون فلا يستطيعون أذغاء أى 
حق خاسر هم على الارض الى استولتعليا 
الحكومة ‏ ويقنصر ضمانهم على ما بقى فى 
ذمة مدينهم من أموال أخرى » وعللالسندات 
الى يستسقهاالملكمقا بلالاء:يلاء علىأر ضه. 

م امائة فدان التى احتفظ ما امالك 
المستولى على أرضه تضم نكل الدين ؛ استنادا 
إلى عدم تحرئة الضمان التى نص عليهالمادئان 
41و من القانون المسن . 


: 7 


تنص المادة ب من القانون مب لسنة 0و١‏ 
عل أنه : د إذا كانت الآرض "تي استولك 


أفاء .الماك الكلية 


ا 


عايها المكوءة مثفلة مق رهن أو اختصاص 
أو أمتياز » استظال من قيمة التمو يض !استحق 
لصاحب الآرض ما يعادل كامل الدين المضمون 
هذا الحق : وللحكومة إذالم تحل “ل المدين فى 
الدن أن تستبدل به س د'ث عليها نمائدة تعادل 
فاتدر ادبن ٠‏ على أن قستهلك هذه "سئدات فى 

لا تزيد على ثلاثين سنة » وإذا كان الدين 
8 اند :ريد على + /* ملت المكومةالزيادة 
فى معر الفاادة يمد خه,. ما يوازى تصاريف 
اللحضل وك الديؤق الستترمة :. 


وهذه المادة تمال حقوق الدائنين أح ب 
المقورق العيزية لين لصيريم الاستملاء 
بالحمكومة ‏ فبذه المئة من الدائنين كانت 
حفوقهم «ضمونة قوق هينية 2 واسيلاء 
المسكوءة على الأطيان موضوع هذء الوق قد 
أعدم ضمائهم ؛ وقد يعرض حقوقهم :رة- فقدت 
ضياتها للضياع . لذلك رأت الحكومة ت.ويضاً 
لهذة الفئة عن حت الضمان الذى كار لممء أن توفى 
بوهم خصماً من اتمريض لذى ١‏ تحقه 
صاحب الارش المستولى عليها »-واء أ كان 
هذا الوفاء نتدأ ؛ أو ؛سندات تتبلك فى مدة 
عحددة . ومن هذا بين أز ماالتزمت بهالحسكومة 
هو أسقيدال لق الضمان الذي كان لهذه الفكة 
منالداثنهن على الآرضالمسّولى عليبا » ولا أدك 
على ذلك من أن الحكرمة توفى ههم دزومهم 
خصمأ من التعويض المستحق لمديفييم ء وأا 
لا توفى م ديوءم من ماها الخاص ٠»‏ بل من 
التعريض الممتحق للهينين ٠‏ بممنى أنالمكومة 


- 


أوجدت هذه الف. دن الدادن نوعا آخر من 
"ضمان . بدلا من الضمان المينى الذى ( ل 
بالاستيلاء على الآرض ٠‏ 


يدعم للنظر المتقدم أن :ص الادةن لايسرى 
إلا على الدائين . ذوى المقوى المينية على 
الآرض التى التوات عليمها الحكومة ,2 
أما الدائئون العاديون فلا يستظيدون أدعاء 
أى حيق خاص هم على اللارض 
عايها الحسكومة ء وبذلك يقتصر ضمائهم على 
ما بق فى ذمة مدينهم من أموال آخرى ٠‏ وعلى 
الى دات الى يتحقها امالك قابل الاستيلاء 
على أرضه ( براجع شرح انون الاصلاح 
الرراعى للد تور محمد على عرفه الطيمة الا نية 
ص 0و  )‏ و مول بغير النظر الاقدم يؤدى 
إلى نقوجة تتنانى والمنطق اقانونى ٠‏ إذ من شأن 
ذلك القول أن ن يكون صاحب الدين اماهى 
أسعد حظا من صاحب الدين المضمون يحق 
ميتى : إذ لا جدال فى أن ص' حب الدين العادى 
يستطامم أن دَعَد بهعلىما ب بق المدين من أموال 
فى حين أن صاحب الدين المضمون نحق عينى 
لا يستطيع أن ينفذ يه على المدين - 


الى اسدو أت 


وحيث أن ما نصت عليه اللامحة اداخلية 
اقانون الاصلاح الزداعى من : د أنه عل 
الداثين أن يتخذوا الإجراءات التى نصبت 
عنيها اللائحة وإلابرئت ذمة الحمكرمة قبلهم ف 
دود ما يتم صرفه من اتعويض ع - هذا 
انس يوك .. أن مرح لو قصد ف استبدال 


هلأ 


حق الطران , لمءل ججراء عدم أمخاذ أدائتين 
الإجراءات المتصوص عننا هر اللانحة عدم 
جواز المطالية بالدبن #النص عل أن الجراء 
براءة ؤمة الحكومة ققط ؛ معناه .قوط حق 
الدائن فى القسك بااضمان الذى أوجدته المادة 
السابءة من القانون. ١7‏ أسنة ؟هو١ ‏ وهذا 
لا حول دون مطالية المدين بالدين 3" 


ولاكانت المادة ١.4١‏ من 5ةانون المدللى 
تص على أنه :.كل جز من العقار أوالمقارات 
المرهرنة ضامن (كل الدين » وكل جز ء من الدين 
مضمون بالعقار أو المتارات المرهونة كبا » 
ما لم ياص القائرن أو يقنى الاتفاق بنهم 
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ذلك . . وكانى الماهة و..١‏ مدق :صل أن : 
« يكون أدأن الذى حه لى على مق الاخ7تصاص 
دس الحقوق الى الدان لذى صل عل رهن 
رككى ء ويسرى عل الاختصاص ١ا‏ يسرى عل 
الرهن الرسمى من أحكام ٠‏ وبخاصة ما يتعلق 
بالقيد وتجد يده وعحوه وعدم تميزئة المقو أثره 
وائةضائه ؛ وذلك كله مع هدم الاعلال ع 
وردمن أءكام خاصة ء لما كان هذا فإن المائة 
فدان قتى احتفظ بها "ضمن كل ادن أستناءآ 
إل تاعدة عدم تيمرئة الضمان الى نصت عايها 
المادة ا لفة الذكر . 


نضية 349 مد فى كلى برياسة السيد الاسةاذ موه 
مثول رئيس اشفكمة . 


قن رجز 


م.؟ 
مكة ممصر الجديدة الجرية 


9 من بريه وو 


أ اختصاص : لوعى . عكة دزئية مدقم 
وخجم2. مرافاتم ١4‏ 
مه؟١.‏ 


ب -- أسما : دمواها ) ذكيرا #عوك عينية ٠‏ 


مرافمات م 5ه . مووفهات 


دعوى شخصية وثارية . 


المبادى. القانونية : 


3 


١‏ - الاختصاص بنظر دعوى القسمة 
همأ تبلغ قيمة الاحوال المراد ق-مم! يكون 
للبحكمة الجرئية التى تقع فى دائرتها المقارات 
المراه تسمتها , أو 5 أجرائها ٠‏ إذا كانت 
واقمة فى دوائر اع متعددة ؛ عملا بنس 
الدة ١م‏ عن ةاون أأرأنعات , 


؟ - دعو ى الةسرمة نص ..ظرها الوكمة 
الجزئة ال تقع بدائرتب! المقاراح الوب 


قسمنها أو أحد أجرائها إذا كانت واقمة فى 
درو آر حاكم متعددة , 
الكو 


ومن حك أنه يتمين لامه ل فى القع يمك 
تيف دعوى القدمة عن الاثان . م لى في 
دوري عياده أم دعوى ثخصيا عقارية , 

ومن حميث أن الدعارى جما لالفرج عن 
اكوم! شخصية نو عين منة وأة ‏ أو 
عقارية » باءتبار أن الحق المانازح فيه [م1 أن 
يكون 2خصاً أو عفياً ‏ وأن الثىء المظالب 
به [ما أن يكون ءنة لا أم عقاراً . إلا أن هذا 
التقسيم ليس شاملا ليع أنواع الاعاوى - ان 
من بينها مألا برد على حدق عينى أو شتخصى » 
أد يكون مولا أو عقا رأ كالدماوى الأارجة 
عن أموال الشخص و صفق > أنه كد عورى 
النسبودعوى الروجية . 

ولا كآن من القرر أن الدعاوى الشخه ية 
عى الى تكفل حة ا شخصياً ناشئاً عن وون أو 
التزام شخص ؛ والدعمسارى الدينية فى الني 


.ولا 
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مساك لدعى فيبا بحن عينى كالملا ليةبالملكية أو 
الحيارة ؛ إلا أن هذا التق الذى الترمه كله 
من الفقباء وأحكام القضاء »وهو أرجم الآداء 
ف الفقه ‏ إلا أن هناك بءض ححالات خاصة 
قد يعقب الى على مدع الدهرى الماملقة بها » 
ومنباهغرى القسمة فبعضر النقباء برى أنها دعرى 
عينية بكو ئها ترمى إلى أد'نف بعر فى مو ضوع 
حفوت أصحاب الهأن المعينة باستبدال ملكية 
قائمُة عل جز مفرز من امال بملكه شائها فى 
جمرعه ‏ وأما لكوتم ا مستمدةٌ من حسق 
المللكية عل الديوع الثابت اطالب القسسة فى 
الأ حوال المطلوب قساتها ٠‏ ويرى أخرون من 
الشراح أنبا ده وى شخصية . لآن أساسها 
اه الميوع الى وتضمن شبه عقد يازم الشركاء 
فى الملك موجبه أن يقيلوا إجراء القسمة عندما 
يلجأ أحدم لطلبباء وأن هذا الالتزام يستنه 
إلى القائون وهذا الحلاف فى الرأى عل مايقول 
الاناذ العشماوىفى كنا به » لاأهمية لدف الواقع : 
الآازدعاوى القسسمة ترفم إلى ال كمة لاتى بقع فى 
وائرتها ٠ر‏ كر الشركة . أو الآموال المراد 
فسعتها . 

ومن حيث أنت اثغارع إذ جمل دطاوى 
القسمة ؛ من أختصاص القاضى ال ثى , عرلا 
بنص المادة مج من القانون المدنى » مهما تبلغ 
قيمة الآموال المراد قسءتبا » وجعل هذا انوع 
من الدهاوى بالذات هن اختصاص المحكة 
الجزئية ‏ فرد هذا القشريع وعلته بالتوسع 
فى اختصاص الفاضى الجرئى وبسط سلطانه على 
مثل هذهالدعاوى » نقد أراد بذلك إوخال هذا 
لنوع من الدعارى في هذا الاختصاص تحقيقاأ 


ارخية #شادع فى برعة الفصملفى متسل هذه 
الدعارى ونأل الثفقات الممكئة » سواء مرن 
ناحية نعمين الخبراء أو [إنتقالالحكمة . ولاشبهة 
فى أن امحكة الكاثنة فى دائرتها المقسار أقدو 
موغير ها عل الفصل فى وعوى الفسمة[نتباء لحا 
العيوع الى يأباها الشارع ويعمل على الوساء 
الشيوع بأقل التكاليف . 

ومق حدت أن هذا الاختصاض الاستثثائى 
المعطلى القاضى الجزئى عو اختصاص بنوع مميق 
موك التضابا »-! يتتعين معه أخاصاص نومى 
للحكمة أن كتهى عملا بالمادة عم( مرافعات ٠‏ 


ومن حيث أنه م ى كان الآمر كذاك تكرن 
هذه الدعوى ليست من أخاصاص هذه الممكة , 
لآن الاختصاص بنظرها معةود المسكة الجرئية 
التى تم فى دائرتها المقارات المراد قسمتبا » أو 
أحد أجزائها إذا كانت واقمة فى دوائر عما كم 
متعددة عملا بالمادة ال من قانون المرافمات 
كا هو الحال فى هذه المدعوى ؛ ومن ثم تكون 
هذه المكة غير مختصة ويتدين بول الدفم 
والحكم بعدم اختصاص المحكة بنظر الدعوى 
نرعيا. 


ومن ححيث أنه مت ى كان لمر كذلاك بنمين 
معه ينص المادة م6١‏ من قاوزف المرافمات 
إحالة العسوى عالتها إلى عكة ديرب تم 
الجرئية الكائن بدائرتها جرء من العقسبادر 
المراد قسمته . 1 ' 
قضية 4 77 لمنة 14717 برباعة اليد السفساق 
ادل مد قى القاذي . 


اليم ب م 
3 ري 
قانون مم لسنة رو (1) 
بإصدار قانون أو سسات اءامة وشركات القطام العام 
باسم الآمة 


رئيس الهبورية 

قرر مجلس الآمة القانون الأنى نصه ء وقد أصدرناء : 

مادة ١‏ يعمل بأحكام القفانون المرافق فى ثشأن المؤسسات العامة وشركات 
القظاع المام ٠.‏ 

مادة ؟ ‏ الشركات واججمعيات التعاونية والماشآت الى تبعت لو سات عامة قبل الممل 
بأحكام القانون المرافق :.ق. تابعة لحا ما لم يصدر قرار من رئيس الجرورية بقبعيتها اؤسسات 
عامة أخرى : 

مادة ؟ ‏ على المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها القائمة ونت الممل ممذا 
القانون أن تعدل أوضاعبا رنقا لاحكامه خلال سنة من تاربخ العدل 33 

ولرئيس الوزراء بقرار منه مد المبة المنصوص عليها فى اافقرة السابقة لدة أتماها 
سثة أشضبر . 

مادة ع - تعتير من شركات القطاع العام التمركات القاهمة وقت العمل هذا القانون الى يسام 
فيبا شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو تلك جز.ا من رأ. الها دون حاجة إلى 
صدور قرار رئيس الخهورية القار [لءه فى المادة جم يندم من القائرن المرافق 
باعشارها كذلك . 


اسم 


الل ( نذر بالجر بدة الرسمية العدد 4م! الصادر في ١١‏ مني أغطس 1 


0 المده الماشر ‏ السئة السادسة والآر بعون 


مادة ه محدد رئيس الحهورية بقرار منه ما يمت مو سممة عامة بالنسية إلى امات العامة 
القائمة وقت العمل ذا القانرن . 

مادة و على الحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى الممروضة عليبا داق 
أصبحت من اختصاص هيثا التحكيم بمقتضى أحكام القانون الرافق إلى هذه الميقات » وذلك 
بالحالة التى تنكون عليها ما ل تكن قد تهيئات للحكم فيها . 

مادة ب؛ ‏ لرئوس الجهورية أن وصدر قرارا بتنظيم جميع أوضاع العاملين فى المؤسسات 
العامة والوححدات الاقنتصادية التابمة للها ٠‏ 

مادة بم يصدر رئيس الجمهورية اللاحة التنفيذية القافون المرافق » 

مادم وه سه يلئى الةانتون ركم و لذن جهو بإصدار فانون ال مؤسسات العامة » وكل 
نص مالف أدكام القانون المرافق . 

ولا تسرى على شركات القطاع المام أ<سكام القازرن رقم +م لسنهرٌ ومو شأن بءض 
الأحكام الخاصة بشركات المساهمة ودركات التوصية بالآسهم والشركات ذات المسدر لية الحدودة 
والقّوانين المدلة له ٠‏ 

مادةَ . ١‏ د ينثر هذا القانون فى الجر يدة الرعية » ويعمل به من تار ين أثمره . 

- هذا القانون يخاهم الدولة » وينفذ كغانون من قرانونها .؟ 

صدر برياسة الجهورية فى 14 دبع الأخر سنة جمم١‏ ره١‏ أغسطس سنة 5و1 ) . 

قانون المؤسسات العامة وششركات القطاع العام 
الإحكراب الآول 
المؤسسات العامة 


الباب الاول 
أحكام عامة 


عادة و يتولى كل وزير عن طريق التوسسات العامة تنفيذ السباسة العامة الدولة 


قوانين رقفر اراث وو 


ومن بستها فى القطاع الاى يشرف عاه بما حقتى خطة ال:.ية . ويكرن له سلطة الإشراف والرقابة 
بالتمبة إلى المؤسسات العامة الى تليعه . 

مادة ؟ ‏ تقوم المؤ.سة العامة فى حدرد نشاطها بالمشاركة فى :نمية الاقتصاد القوى وتعثر 
الوزير الى يعاونه فى النبوض بممسدولناته فى "يحقدق أهداف غطة التامية . 

ماد م« مختص الموّسسة العامة بسلطة الاشراف والرقاءة والتذديق وتقيم الآداء بالنسبة 
إلى الوحدات الاقتصادية التابعة لها درن تدخل فى شثونا الف ذية ٠‏ 

مادة 5 مله تعثير و-جدة اقتصادية فى حم هزا القانون شركات القطاع العام 3 والخصاق 
التماونية » والمذشآت ألتى تنبع المؤسسات العامة . 1 

مادة وى >دد بقرار من رئيس الجوودية ما يتمع كل «ؤدسة عاءة دن وحدات 
اقتصادية , 

الباب الثانى 
إنشاء المؤسسة العامة 

مادة + ننشأ المؤسسة العامة بقرار من رئيس الجهورية » و:.كون لها ااشخصيةالاعتبارية 
وتحدد القرار الصادر بإنشاتا : 

: اسم المؤسسة ومركزها‎ ) ١ 

( ب) الغرض الذى أنشئك مرى أجا. . 

( ج) الآموال ااتى تدخل فى ذمتها المالية . 

( د) الوزير المثعرف عليها . 

(ه) ما يكون لها من اختتصاصاءت الساطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت 
قله 

ماد: بي به ارس اأؤسمة ألمامة أشاطرا بوساطة ما يتبعبأ من وحدات انتصادة ل ومع 
:لك يجوز أن بعبد إليها القراد الصادر ,إنشائما ,عباشرة نشاط معين . 
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مادة بم مضع المؤسسة العامة االو 4 الداخلية اللازمة لإدارتما وتنظيم أعمالها.: رنظام 
حساباتها وإدارة أموالها وذلك دون النقيد بأحكام المواد م » م ؛ ع من القاثون رقم .؟- لسئة. 
م»؟ ١!‏ بشأن القواعد الواجب اتباعبا فى المير!نيات المستقلة أر الملحقة ٠‏ 

مادة و لليؤسسة العامة أن تتعاقد وتجمرى جميع #تصرفات والأعمال التى من شأنها تحقق 
الغرض الذى أنشمت من أجله وذلك فى نطاق الأعمال المنوطة ما ٠‏ وفما لا يتعارض مع 
الاختصاصات الخولة للوحدة الاقتصاديه التابمة لحا . 


مادة ٠١‏ اليؤسسة العامة فى سبيل تحتويق أغراضما أن تتبع تلض الوسائل اللازءة لذلك 


ولها على الأخص : 
ر! ( إنشاء ذركات وساهرة أو جورات تعاو ية بمغردما أو مع ك. بك 2 شسركاء آخر ين يول 
مواةتة تجلس الوزداء » ويحوز تداول أ-جم التركات ,عجره تأسيسها . 3 


(ب) إقراض الواحدات الاقتصادية التابعة لما أو ضمائها فيا تعادء من قروض . 

(ج) ملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فبها أو شرائها دون التقيد بالمدد المقررة 
لنداول أسهم الشركات الجديدة . 

( د) الاقراض من الميتات والبنوك والشركات وغيرها . 

مادة ١١‏ يكون إدماج المؤسسات العامة وإْلغاوؤها برار عن رئيس الجهورية ٠‏ 

الياب الثالث 
إدارة ا مؤسسة العامة 

مادة ١‏ يكون للؤسسة العامة بجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضاته 
والاحكام الخاصة مر تراتهم أو مكافاتهم قرار من رئيس الجرورية . 1 

مادة +« مجلس إدارةٌ أو سسسة العامة هو الساطة الختصة برسم السياسة التى تسير عامبا 
المؤسسة لتحقيق الغرض الذى قأدت هن أجل » وذقك وفنا لاحكام القانئرن ؛ وفى الحدود الى 
ينا قرار رئيس الجهورية الصادرة بإنشاما . ْ 


قرانين وثراراثك ْ وبع 


بيج يسيب عدن تايمسم 


مادة ١4‏ مختص >لس إدادة المؤسسة ااعامة بالمسائل الائية : 

)1١(‏ إصدار القرارات واللوا الداخلية » والقرارات المتعلقة يااشون المااية والإدارية 
والفنبة امؤسسة » وذلك دون التَقَي- بالقواعد ال-كومية . 

(ب) الموائقة على مشروع الميزانمة اأسذوبة للمؤمسة 5 

١ج‏ التراح الخطاط ومعايير وحد'ات الآاداء وأماهه 5 

( د) الاظر فى اتقادير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمؤمسة ومركزها المالى. 

(ه) اانظر فى كل ما برى الوزير اص ورئيس الجاس عرضه من المسائل التى تتعلق 
بنشاط المؤسسة . 

ويحوز “جلس الإدارة أن يشكل من بن أعضائه ل ة أو لجان يعمد إليها ببعض اختصاصاته » 
؟ يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصانه , و المجلس أن 
يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القرام بمبءة عددة . 

مادةّم١‏ شخخص لس إدارة (أؤ-سة العامة با لفسبة للوحدات الاقتصادية التابرة لحا 

بالمسائل الاتية : 

) 6 وضع الخطط الى كفل :داور الإشاج وإحكام الرقابة على جودته وحسنق استخدام 
الموارد التاحة ا-تضداما اقتصاديأ سمأ وكل مادن شأنه زيادة وكفاية الشاج وذلك بالاشاراك 
صع الوحدات الاقتصادية التابعة ها . 

رب) مساعدة الو<دات الاقاصادية فى وضع ابراءج الكفيلة بزيادة "صادرات ور يظها بمخطة 

(ج) اعتهاد السياسة الى تقترحها الوحدات الاقتصادة ارفع الكفاءة الإنتاجية للءاملين . 

(د) وضع أسس تكاليف إنتاج موسدة محتلف الأنشطة التى تقبع المؤسسة المامة وكذلك 
وضع معايير م-دلات الآداء وذلك بالاشتراك مع الوحدات الاقتصادية . 


ل متابعة سير العمل فى الوحدات الاقتصادية ألا بعة لها واعفسيق بوابا 5 


5 المدد الماشر حت كنة قأدة والأد سق 

( م ) نظ العلاقة بين الوحدا'ت الافتصادية التابمة لما وحسم ما يفشأ بينبا من خلاف . 

(ذ ) الفظر فى التقارير لدررءة عن أشاط الوح-ا'ت الاقتصادية ومدى ما -َمَقَتَه فى تنفيذ 
الأهداف المقررة لها . 

(ح) وضع سسماسة للنالة بمراعاة الإدارة الاقتصادية السلممة المشروع : 

مادة | ست يباغ ر كفس وس إدارة الوحدة الاقتصادية قرارات بجلس إدارجها إل رئيس 
بحلس إدارة المؤسسة العامة فى المسائل التالية : 

. اللوانح واطيكل التنظرمى الوحدة‎ )١( 

(ب) الميرانية التقديرية . 

(ج) برامج الاستثهار والمالة ٠.‏ 

( د) براح اويل والإناج والتصدير والفسويق . 

وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار مماس إدارة المؤس-ة فى 5أما وله سلطة تمديلها 
وعليه أن يصدر قراره ولغه إلى الوحدة خلال ثلا”ين يوما من تابخ وول الأآوراق إلى 
رئيس مجلس الإدارة وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة ٠‏ 

مادة باو مختص مجلس إدارة اؤوسسة العامة برياسة الوزير الختض أو نائب الوزر 
فى حالة غيابه بالنسية للوحدات الافآصادية #تابمة «لمؤمسة بالمسائل الآهية : 

: إقرار الممزانية واب الأ باج والخسائر وتوزيع الأرباح‎ )١( 

(ب) تعديل نظام الوحدة الاقتصادية . 

(ح) إطالة مدة الوحدة الاقتصادية أو تقصهرها . 

(د) زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادة أو ضفيضه ء ولا ترز الزيادة إلا بعد أداء 

رأس امال الآصلى بأ كله . على أن يكون ذلك وما لخطة التنمية . 

( ه ) الثر عرص للوحدة الاقتصادية بالتصرف فى الاحتياطيات والخصصات فى غهر الأغراض 
الخصصة لحا فى ميزانية الرحدم . 


أوانهن وفرارات 1 
وكذا تحويل أية وحدة منها ولوكانك فردية إلى شركة مساهمة وتعديل رأس مالا وذلك 
دون التقيد بالاحكام الو اردة فى هذا الصدد فى القائرنين رقم 6٠م‏ لسنة 140 فى شأن تحزيل 
لمؤسسات المصرية والآجنبية إلى شركات مساهمة ورتم 6 لسئة .051 يشأن الاتدماج فى 
شركات مساهمة . 
وتعدر القرارات الصادرة ون مجحاس إدارة اأؤسسة عند مياشرة السلطات والاختصاصاقت 
إقده نافذة ومنتجة لميع آثارها من تاريخ صدورها إذا عد برئاسة الوؤير الختص . 
عادة مو ايولى دئيس مجلس إدادة ااؤسسة دعوة الجلس إلى الانمقاد » ونكون 
له الرياسة . 


والوزير شعوة ججاس إدارة ال مؤسة إلى اجنماع 0 وله حدق حضود جاساته وف هذه الحا 
تمكون له الرياسة . 

مأوة ه١9‏ -كون اجتياعات ججلس إدارة المؤسة صحيحة #ضور أغلبية الاعضاء » 
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند النساوي برجم رأى الجانب الذي 
منه الرئيس . 


عادة .”ا يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة قرارات مجلس إداراتما إلى الوذير فى 
المسائل الآنية : 


. الممزانة التقديرية للمؤسة‎ )١( 

(ب) الميزا نية العمومية وحساب الارباح والسائر . 

١ج(‏ زيادة رأس ال المؤسسة أو تخفيضه . 

( د) الآهداف والسياسة العامة للاستمار والمويل والانتاج والنسويق واتصدير والعالة 
وَذْلِكَ بالقسية للمؤسسة العامة والوحدا'ت الاقتصادية التابمة لحا . 


1 / م( اللرائح اليكل التنظيمى المؤسسة وسياسة تدر يب الءاملين . 


بايا المدق العاشر 2 لذ السادسة والأر بغو ل 


ااا0ا0ا0ا00ا0000اا000ةاا اث تت 060 ا ل 2 
( و ) إنشاء الوحدات الاقتصادية والا كيتاب فى أس.همها أو شرائها. ونكون هذه القرارات 

نافدة بصددر قرار من الوزير فى ثأنها وله سلطة تعديلبا وعليه أن يصدر قراره ويلنه إلى 

المؤسسة خلال ثلائين يوما من تار بيخ وصول الآوراق إلبه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة . 

عادة ١؟ ‏ ع صن رئيس مجلس إدادة المؤسسة المامة بالمائل الي : 

. نفيذ قرارات مجلس الإدارة‎ )١( 

'(ب) إدارة أاؤسسة وتطوير أظام الممل ا وتدعم أجبزتها . 

(ج) الإشراف على الوحمدات الاقتصادية التا بعة للْ» سسة ومذابعة نشماطها ورقابة صير العمل 
فها ومحديد أهداف التصدر ها والمنسيق بها ومءاوتها بالهرة الفمية والادارية والمالية وذاك 
دون تدخل مق جانبه فى ثدونبها التنفيذية ٠‏ 

(د) مراقبة نكاليف الإنتاج والإشراف على الخزون الى . 

(ه) مراقبة الآز ام الوحدات الافتصادية يتنفيذ تعبدام فيا ينها أو معجبة حكومية أو هيئة 
عامة أو مو سسة عامة أو مع القير : 

(د) توزيع الا-تخدامات والاستهمارات والنقد الأجنى بين الوحدات الاقتصادية بعد 
مو اتقة الوزير . 

(ز) وضع الفواعد الخاصة يتشغول ساءات عمل إضافية فى الوحدات الافتصادية . 

(ج) موافاة أجبز ة ألر؟؛ة المالية والتنظم والإدارة والإحصاء بالبياناى الخاصة بالوحدات 
الاقتصادية الى تعدها المؤسسة طبقا الهاذج التى يضعرا كل جمانز . 

(ط) ندب من نحل محل رئيس مملس إدارة الوحدة الاقتصادية فى حالة غيابه . 

مادة ؟؟ ‏ ,عثل رئيس محاس الإدارة المؤسسة أمام القضاة ود ددلاتها بالنبي . 


ا مادة م؟ - للوزير أن يقوض فى بعض اختصاصاته الواردة فى هذا القانرن رئيس مجحاس 


إدارة الأؤسسة ؛ ولرفس ماس إدارة المؤسسة أن يفوض مديرأ أو أكثر فى بعض 
إختصاصاته . 1 


فوانين رثرارات فلا 

مادة 4؟ - فى حالة غاب رئيس يلس إدارة المؤسسة أو خلو ماصبه يندب الوزير من 

محل عله . 
الباب الرابع 
النظام المالى للمؤسة العامة 

مادة ه؟ - شكون رأس مال الموّسسة العامة من : 

(1) أنصبة الدولة فى ؛ .وس أموال ما .قبع ا.ق.سة من وحدات اقتصادية . 

(ب) الاموال الى تخصهما الدولة للمؤسسة . 

مادة 5؟ ‏ تشكون موارد المؤسة العامة من : 

. ما _ؤول إليها من صافى أر باح الوحدات الاقتصادية التابسة لها‎ )١( 

(ن) حصة أعضاء بجالس إدارة الوحدات الاقتصاهية التابعة لا فى توزيم الأرباح . 

(ج) ما تعقده من قروط 

(د ) ما تخصصه الدوةة لها من اعتهادات . 

(ه ) الحبات والوصايا التى يقبلها بجلس إدادة الأؤسسة . 

مادة م يكرن للؤسسة العامة «مزانية مستّقلة هن ميزائية الدولة وتمد على مط 
المهزانيات التجارية » وتصتّير أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكّة غاءة ء مالم 
ينس على خلاف ذلك ف القرار الصادر بعأنها . 

مادة مم - تقوم المؤسسة العامة بفتح حساب مصرق يؤدى إليه فائض مواردها وتصرف 
من هذا الحساب في لجدرة الاوتهادات امخصصة له فى الم زانمة العامة , 

فإذا قل هذا انغائش عن بجدوع الاعتمادات المخصمصة لللؤسسة فى المرانية الغرمت وزارة 
الخراتة بأن تؤدى إلى هذا الحساب من الميزانية المامة الدوةة قيمة الفرق على مدار المام | المىوتعا 
القراعد النى تشررها : 

وإذا زأد هذا القائض فمعود إل المبزانة العامة الدوة . 

مادة 4ه بعد يجلس إدارة المؤسسة العامة الموزانية العمومية وحساب الآر باح والخسائر 


عن كل سمّة مااية كا يمد تقريرأ عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالبة ٠‏ 


11 العددالماشر - - السئة السادسة والاربمون 


مادة .م على الوزيز أن هدم إلى د ئيس اجمبورية تقريراً عن أعمال اأؤسسة التابعة له 
بعد نهاية السنة المالية » و«شفع هذا التقرير بصورة من اتقرير ااسنوى مجلس إدارة اأؤسسة . 
وتقرير الجهاز المركزى للحاسيبات . 

مادق ١ع‏ سد هع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بالقائون رقم ٠ه‏ أمنة جور بإصدار 
قانون لتأمهن والمعاشات اوظق الدولة ومستخدميبا وعماها المانيين ورقم ع لنة يعوو 
بإعدار قاتون التَأمينات الاجّاعية » واسدئناء من َس المادة )00( من الفصل الخامس من الجدول 
رقم () الالحقين بالقائرن رقم 9٠+‏ اسنة ١481‏ بتقرير رسم دمخة واقوانين المعدلة له تعى 
المبالغ الى تصرفها الم سسات العامة نظير مساهمتها فى رئروس أموال الوحدات الاتصادية ااتابعة 
نما وكذا القروض النى تةترضبا وما تدفعه نا لشراء أوداق «الية من رسم الدمغة المفروض 
على صرفيات الحكومة والهيثات العامة . 

ولعق الشذركات الى تحبا ألمؤسسة لأعامة بمفردها من رسوم ابر و التسجمل ٠‏ 

الكتاب الثأنى 
الباب الآول 
أجكام عامة 

مادج اال شركة لطاع العام وححددة اقتهادية تقوم دلى تفيل مشر وع إقتصاده رنةا لخطة 
التنمية التى تضعبا الاولة تحقيقاً لأهداف الوطن فى بماء امجتمع الاشترا كى . 

ويشمل المشروع الاقتصادى فى حم الفقرة اأساءقة كل شاط صناعى أو يجمارى أى مالى أو 
زراعى أو عقارى أو غير دلك من أوجه شاط الاتمادى . 1 

مادة مم تعتير شركة قطاح عام : 
١ (‏ ) كل شركة تكبا شخص خام بمفرده أو يسام في,أ مع غيزه من الأشخاص العامة . 
0 كل شركية يساهم فها شخصس عام أو اكثر مع أشخاص حاصة أو يمتلك جزء| من وآأس 
مالحا وذلك إذا صدر قرار من رئيس الجهورية باعتبارها شركة قطاع عام مي افتضت مصلحية 


فوا نين وقرأرأت 00 


وجب أن تتخذف هذه ااشركات جميعها شكل شركة المساهمة . 
مادو وم _ تسرى أحكام هذا الكتاب على كل شركة من شر ت القظاع العام تتخذ موطا يا 
فى البورية العربية المتحدة أو تزاول فها نشاطبا الرئيبى . 
وكل شركة سس فى الجبورية مهب أن تخذ فها موطتما . 
مادة مم يحب شر نظام الشركة وكل تعديل بطر عليه فى السجل #تجارى ونا للاحكام 
المخصوص عليها فى قانون التجارة . 
كا بحب شبر ملخص نظام الشركة وكل تمد بل يطرأ عليه فى صحرفة الشركات . 
مادة .م يكون لكل شركة شخصية [إءتبارية . 
ولا نثيث الشركة الشغصية الاعتبارية إلا من تار بخ شهر نظاءها فى السجل التجارى . 
وتنتقل إلى الشركمة جره شهرها فى السجل التجارى 5 ثار جميسع التصسرفات النى أجر يت 
لحسابها قبل الشبر . كا تتحمل الشركة جميع المصاريف الى أنفةت فى تأسيها . 


ولا يحوز الاحتجاج على الغير بالتءد:ل الذى يطرأ على نام الشركة إلا من تار بخ شهر 


التعديل ى السجل التجارى . 
مادة بام ل يحب أن يكون تلام الشركة مطابقاً الماذج والاوضاع التى يسدرها من 
وزير الاتتصاد ٠.‏ 


عاد بم+ - تصدر وزارة الاتتصاد صحيفة تسءى د صحيفة الشركات » تنشر ق.با المائان 

لتى يوجب الفانون نشرها , وذلك طبقاً للاوضاع التى يصدر .ما قرار من وزير الانتصاد . 
وفى الاحوال الى يستازم فها الفانون النشر فى الصحف يحب أن يتم النشر فى صحيفة يومية ٠‏ 

تصدر ياالغة العربية . 

مادة وهم دون بقرار من رئيس الجبودءة واستئئاء من أحكام الا نون وضع نظم 

خاصة الشركات والعاملين فيها ؛ وطريقة تشكيل مالس إداراتها وجعياتها العمومية وذلك إذا ساهم 

فيا شخص عام بر أس مال أيا كان مقداره مع رأس مال أجنى . 


ا المده العاشر ‏ السنة السادسة والأربءون 


الباب ااثالى 
التأسيس 
مادة .ع تبين اللائحة التنفمذية قواعد وإجراء'ت تأسيس الشركة . . 


مادة 9ع يمتبر مؤسسا الشركة كل من يشترك اشتراكا فعلءا فى تأسيسها بزة جل ااستولية 
الناشئة عن ذلك . 
ويعدير مؤ سسا على وجه الحصرص كل من وقم العقد الايتداى أو طلب كثر خيص فى :أسيس 


الشركة أو قدم حخمصة عينية هيك تأسيسها 5 


مادة ٠غ‏ ب تتولى تقوم الحصص العينية لجنة تشكيل بقرار من الوذير افتص ويرأسها أحد 
رجال القضاء من درجه مستشار » أو مستشار من بحاس الدولة ٠‏ ويكون قرار اللجنة نهائياً غير 
قابل لاطعن فيه يأى وجه من أوجه الطعن . 1 
وججمرزن الوزير المختص إذا أقيّضت طرودة بالاقتصاد القومى الاكتفاء بالتغريم الذى انفق 
عليه مقدم الحصة مع مؤسسى الشركة . 1 


ويجوز أن تتكون اللصة العينية المقدم من الشخص العام [متيازا أو حمًا ى استممال بض 
الآموال الماءة . 


مادة ؟غ # يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير الخةصى بعد موافقة يجلس الوزراء ٠‏ 
مادة وغ يفر فى الجريدة الرسمية على نفقة الشركة القرار الوزادى اصادر بتأسيسها 
مرفقاً به نظامما . 
وعل وزادة الاقتصاد أن تذشر ىُّ ددفة الشركات ماضها من هنا النظام ٠‏ 


مادة 6 - لا يحوز بعد نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة الطمن برطلائها بسيب غغنالفة 


الباب الث لك 


الآسهم 
مادة 45 ب يقسم رأس مال الشركة إل أسهم متساوية القيمة وتكون الأسبم إعية , 
ولا يحوذ للشركة [نثناء حصص تأسيس ولا منح مرا خاصة للؤسين أو لغيرمم ٠‏ 
ولا يرز إصدار أسبم تعطى أصحاءيا امتيازاً من أى نوع كان . 
مادة 0ه ل يحب ألا تقل اقيمة الاسورة للسبم عن جنيه واحد . 
ولايحون عند تأسيس الشركة [صدار السبم بأقل من قيمته الاسمية ولا بأ كثر من هذه 
القرمة مضا ليرا مصاريف الإصدار ٠‏ 
ويكون السهم غير قابل التجرثة . 
مادة م؛ ‏ تسكون جوع أسهم الشركة حقوق «تساوية وتخضع الالتزامات مقساوية . 
مادة بو استئناء من أحكام المادة بو من القانون رقم 11 لسنة ٠١6‏ باللائمة العامة 
لبورصات الأو راق المالية لا تدترط لفبول قيد أسهم الشركات أن تكون هذه الا-هم قد طحت 
فى اكتتاب عام . 
ا يحوز أن تجاوز قيمة الصك فى هذه الشركات خمسة وعشرتن سما . 
ونجلس إدارة لشخص العام أن يقرر عدم قيمة أسهم الشركة فى بورصة الأوراق المالية . 
مادة .هاس يتم التصرف فى الأسهم بين المتعاقدين بالاتفاق . 
ويؤثر هلى الاسم بقيد التصرف . 
ولايجحوز الاحتجاج بالاضرف عل التسركة أو على الغير إلا من تأرين قيده فى سجل تمده 
الشركة لهذا الفرض ٠‏ 
ولا يحوز الشركة الامتناع عن قود ااتصرى ف السهم المشار [ليه فى اافقرة ااثانية إلا إذا 
كان السهم غير قابل للتداول وثقا لأحكام القاذون أوكان التصرف الما لنظام الشركة أوكان 
أحد المتعاقدين ناقص الآهلية أو أشبر أفلاسه . 
مادة زم ب فيا عدا حم المادة و؛ لا تسرى أحكام هذا البإب على "'شركات التي _بمتلكبا 


شخص عام عقرده . 


444 العدد الماشر ‏ السنة السادسة والآر يمون 


لباب الرابع 
إدارة الشركة 

مادة ؟ى - تولى إدادة الشركة بجحلس يكون من عدد فردى من الآعضاء لايز يد عددمم على 
نسمة ووشكل على الوجه الأنى : 

(1) رئيس بعين يقرار من دئيس اجمبورية ٠‏ 

(ب) أعضاء يمين نصفهم بقرار من رئيس الجرورية ويتتخب النصف الأخر من بين العاملين 
فى الك كه . 

ويحدد القرار الصادر بين الرئيس والأعضاء المعينين المر نات والمكافات المقررة 

ويصدر قرار من رئيس الخوورية بتحديد الشروط الواجب توافرها فى المرشحين » 
والناخبين وتنظ إجراءات الرشبح 0 والانتخاب 5 والقواعد اخاصة ما ٠‏ وااطءن فيبا 0 
ومدة العضو ب . 

ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع الممرى ااباشر ء تحت إشراف وزارة العمل ٠‏ 

مادة م«ى ‏ لا يجوز أن يعين رانمسا أو عضوا فى بحاس إدارة شر كة من حك عليه بعقوبة 
جناية أو إعدو بة مقيدة للحرية فى جريمة سرقة أونصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة 
أمانة أو تزويز أو افلاس لنقصير أو شهادة زور أو بمينكاذبة أو اح_دى الجرائم المتصوص 
علما فى هذا القانون أو أية جريمة عخلة بالشرف مالم بره اليه اعتباره . 
مادة وم نملس ادارة الشركة جميع ال لطات اللازمة القيسام بالأعمال التى يقتضيا غر ض 

الشركة وفْتا لأحكام القانون . 

مادة مه مجتمسع ملس ادارة الشركة بدعوة من زئيس الجاس » ولا يكون الاجتماع 
صحيحا الا إذا حضره تصف أعضائه على الآفل . 

وتصدر قرارات الجلس بأغلبية أصواس الحاضريز . وفى حالة تساوي الآاصوا اك يرجح 
رأى الجانب الذى منه الرئيس . 
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- عادةّ .ى. لا مجوز الشركة أن تقدم قرضا تقديا أيا كان نوعه لرئيس مجلس إدارتها أو 

ويعتبر باطلا كل عقد بم بالخالفة (حكام هذه المادة . 

مادة باه محوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير الختص تنحية رئيس 
وأعضاء ملس إدادة الشركة المعينين وام:تحبين كاهم أو بعضبم مى أقتضع ذلك مصاحة العمل 
فى الشركة وتعيين مفوض أو أ كثر لمباشرة سالطات مجلس الإدارة أو رئيسه وذلك ادة 
لا يماوز ستة أشبر على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية ٠‏ 

مادة بره بثل رئيس مجلس الادارة الشركة أمام التعناء وفى صلاتما بالغير ٠‏ 

مادة وه - تقدم كل شركة إلى اشخص العام الذى تقبمة تقارير دورية طبقا للماذج الى 
يصدر بتحديدها والبيانات التى تتضمنها ومواعيد تقدعبا قرار مم_ مجلس إدارة 
الشخص العام . 

مادة +٠.‏ ل مختص رئيس مجلس إدارة الشركة بتحقيق الأهداف امقررة لها و بإدارتها 
وتصريف شمونما وعلى الاخص ها بلى : 

)0( تنفوذ قرارات جلس الادارة . 

)١(‏ تنفيذ الرامج الممتمدة للشركة فيا يتعلق بالا قاد والأويل والمالة والإتتاج 
والنسو يق وااتصدير 5 

(©) متابمة تنفيذ المشروعات ومراعاة تنفيذها فى الأواعيد المقررة طيا لاخطة واليراذة 
الممتس دة . 

2( قيام الشركة فيك تعبد | 5 مع فيرهما من الوحدات أو عر جره <كودمة أو م عامة 
أو مؤدسة عامة 3 - الغير 2 

)ع( حدق كفاءة تشغيل الوحردة وانتظام العمل ا . 

'(4) النزخيص بتشغيل ساعات ععل إضافية فى الوحدة فى حدود القواعد التى يضعبا روس 
ججلين إدارة المؤمسة 0 
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(ب) تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات الواردة فى اللمزانية التقديرية والعمسل على تنمية 
الموارد وتخفوض النفقات . ش 
(م) توفير مسئلزماه الإنتاج اللازمة للتشذيل و'صياة والتجديد طيقًا للبرامج المعتمدة . 


الباي الحامس 


مالية الشركة 

مادة وو تنسكون لكل شركة سئة مالية نبدأ فى يوليه ٠‏ وثلتهى فى آخر يونية من السنة 
الثالية » مالم يصدر قرار من رئيس الجهورية بغير ذلك . 

مأة !5 يعد مجلس الإدارة فى كل س'ة مالة الميزائية المموهية ألسنة المنتهية وجسساب 
الأرباح والخسائر » وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السئة المنتهية ؛ ومركرها المالى فى هذءااسنة 
والطريقة التى يقترحما لتوزيع الأرباح الصافية ؛ وذلك لعرضها على الشخص العام الذى تتبعه 
الشركه خلال الستة الاشهر التالرة أنهاية السنة امالية على ال كثر . 

ماد مب -_- محدد مجلس الوزراء الفسبة النى تجنب فى كل سنة ما لية من الأرباح الص_افية 
لشكرن احالى انول . 

ووز بقرار من الشخص المام الذى تتبعه الشركة وموافقة الوزير الختص إضافة الاحتياطى 
كله أو بمضه إلى رأس امال . 

كا بصدد قرار من رئيش اجمهورية بتحديد النسبة التى تينب من الآر باح الصافية أشعراء 
سندات حكومية . أو تودم البنك المركزى فى حساب خاص . 

وهف ايب الاعتياطى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوؤير ا لقص 
استهرار #تيبة . وفى هذه الحالة يحب أن محدد القرار فى كل سئة . وأن تحدد فيه النسبة الواجب 
تجنيها بشرط ألا تجاوز القدر ا اذكور فى المقرة الآولى . ' 

ويجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب فسبة معينة من الأأرباح الصافية لتسكوين احشياطى 
إحدي السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الشخص المام الذى تتبعه الشركة ومواةتة 
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مادة د - يكرن للما ملين بالشركة نصيب فى الآر باح النى يقرر توزيعها على المساهين . 
وتحدد أبة وقواءد توزيعه واستخدامه بقراد من رئيس الجبورية . ش 
“ويحوز بقرار من دئيس اب#بورية مخصيص جه من نصيب العاماين فى الآآر باح لتوزيعه على 
العاماين فى بعض الشركات'اتى لا تمدق أرياحاء أو تحقق أرباحا قلملة لآسماب غار جة عن إرادتهم 
ويكون التخصيص فى كل حالة على حدة وبناء على عرض الوزير 21ص . 
1 مادج مه ل غتص إدارة مرافية حسابات الشخضس السام الذى تذبهه الشركة بكرأقبة 
حسا بات الشركة . 
وتحدد اءثم'مات هذه الإدارة وساطاما وواجراتها وفنا لكام القانون رقم ؛ لسئة 
6 فى شأن تنظم مراقية سابات مؤسسات والطيداه العامة والشركات واجمعرات والمنهات 
التايمة لما ٠‏ 


الباب السادض 
: 2 
مادة و أ -كون هرئات التحك المنصوص عليما فى هذا القائرن تمص دون غيرها بفظر 


المناذعات الآنية : 

0 المنازعات ااتى تمع بين شر ت القطاع العام‎ ) ١) 

( ب )كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جبة حكومية ممكرية أو عحلية أو هيئة صامة 
أو مؤسسة عاعة . 

ويموز لحيئات التكيم أن تنظر أيضا فى المنازعات الت نقع بين شركات القطاع المام و بين 
الاشعاص الطيعيين والأشخاص الاءتادية وطنيين كانوا أو أجانب ٠»‏ إذا قبل هؤلاء 
الأشخاص وبعد وفوع التداع إحالته على التحكم 1 

مادة بد - يصدر وزير العدل قراراً بتشكيل هيده الد يم فى كل نزاع برئاسة أحد رجال 
القضاء من درجة مستدار أو مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس الجاس وتكون له الرئاسة 
وهضوية عدد من الحسكين بقدرٍ الخصوم الأسلبين فى التداع ٠‏ 0 


هد4؛ المده العاثى ‏ السنة السادسة والاد بعرق 


ودين فى القراد التزاع الذى سيعرض عل هيئة التحكيم . ٠‏ 

ماد كك يأ بوزأة المدل مكب التحكم يشكون من عدد كاف مق رجال القضساء 
منتارهم وزير المدل وبلحق فه العدد اللازم من الموظفين الإداربين وا!-كتا بمين 0 ويتول مكتب 
التحكم قيد طليات التحكر المقدمة من الجهات المتنازعة إلى وزير العدل وإخطار باق الجبات 
الختصة بصورة من تلك الطلباى وتكليفبا باختيار ىم لها “ل أسبوعين من تادعخ 
إغطمارها . 
محا لا , قام وزير العدل باختيار أحد رجال القضاء كحم عن تلك الجبة . 

مادة ود - يقدم طلب التحكم إلى مكتب التحكى . و يجب أن يبين فى ااظلب أسماء الحصوم 
وهم الغا ئو نبين وهوضوم تراع 2 وطلبات المهمى ِ وترفق بالطلب جميع المستندات 
المؤيدة له . 

ويحدد رئيس هيئة التحكي «مماد الجلة النى ينظر فيها النزاع ومكان انسقادها 0 

ودلى مكتّب التحكي إعلان الخصوم بالطلب وميعاد الجلسة الحددة لنظره ٠‏ 


مادة ٠7.‏ يكون إعلان جميع الأوراق المتملقة بالتحكم والإخطارات التى يوجهرا مكتب 
الاحكم باليريد المسجل مع علم الوصول . 

مادة إا ‏ تنظر هيئة التحكب التراع المطروح أماهها على وجه السرعة ودون تقبد بقواعد 
قانون المرافمات المدنية والتجارية إلا ما تعلق مها بالضمانات والمادىء الاساءية فى التقاضى 
وعليبا أن تصدر حكها فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشبر من تاريخ القرار الصاه_ بتشكيل الحيئة . 

مادة وب نتولى هيئة التحكم [جراءات التحقيق :وها أن تندب أحد أعضائها للقهام به ٠‏ 

وم رائيس التحكيم علي من يتخخاف من النهود عن الحضور أو بنع عن الإجاية بغرامة 
لا مهل عن خمسة جنيهات ولا تماوز عشرين جنيها ع و>وذ إعفاء الشامد مي الغرامة إذا حضر 


وأبدى عذرا مقبولا . 
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عادة ؟ي # إذا لم يحضر أحد الخصوم بمد إعلاءه يمبعاد الجلسة فلبيئة التحكم أن تقض فى 
للرام فى غيبته . 


مادة #4 يصدر حكؤهية. التحكم ,أ غلبية الآراءو عند النساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس . 


ويحب أن يكون المك مكتربا وأن يشتمل بوجه خاص على لض دواو اله اموه 
ومستنداهم ؛ وأسباب الحم ومذطوقه » والمكان الذى صدر قيه ؛ وتار يخ صدوره . ويرقم 
الحم كل من رئيس هيئة ااتحكيم وأمين ااسر ؛ ويودع اله كم مكتب التحكيم . وعلى المكتب 
إخطار الخصوم بإبداع الحم . 


مادة م6 - نكون أحكام هيات التدكم تهائة ونافدة وغير قابلة الطمن قمها بأى وجه من 


وجوه الماون ٠.‏ 
وبلم مكتب التحكم إلى من صدر الحكم لصالحه صورة من الحم مذيلة بالصينة 
التنفيذية . 


مادة ؟ن ‏ ترفع جيم المنازعات المتماقة يتَنفيذ الحم إلى فيئة التحكم الث أصد.ت المع 
1 مادة /“/يا سب أسرى على رسوم التحكم القواعد المكردة ف قالون الرسوم "فض أنبة 9 
اماد اد نمة 5 

مادة من س تحدد بقرار من وزير المدل قواعد ننظم أتعاب ومدمروفات الهكين . 

الاب السابم 
تحويل واندماج وأنقضاء شركات القطاع العام 

مادة ون #نحول شرك اقطاع الخ ص إلى شركة قطاع عام إذا أءدّلك شخص عام جزءا 
من رأس مالا وصدر قرار ون ركس اجموررية باعديارها شركة قطاع عام 3 

وتتحول شركة القطاع العام إل ششركة مسامة خاصة إذا أصبح الشخص "م ام غير 

هادة .مم ب في الأحرال الي تتحول فبا الشركة إلى شيكة قطاغ عام أو تتحول شركة القعااع 


1 الدده العاشر ‏ السئة السادسة وار بعون 


العام إلى شركة مساعية خاصة على الحو المعار إليه فى المادة السابقة لا يتم التحويل إلا إذا نمك 
إجراءات التأسبس المقررة للشكل الدى تحولك إليه . 

مادة ١م‏ س حوز إدماج شركتين أو أ كر من شركات القطاع الام التابعة ل كثر من 
شخص لام طبةًا الشروط والأوضاع الى يصدد ما قرار من رئيس المهورية . 

ماده إلم ‏ تقضي رم ا"قطاع العام رأحد الاسباب الأتية : 

١ (‏ ) انتهاء المدة المحددة فى النظام . 

(؟)انتاء الغرض الى أسست الشركة من أجله . 

( م ) هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر اسكار الباق استثارا جديا . 

(4:) الاندماج . 

مادة بم - يتولى تقدير صافى أصول الشركاث فى حالة الإدماج لجنة برياسة مسقشار من 
يحكة الاسنتناف أو مستشار من مجلس الدولة يصدر بتشكيلبا قرارا من الوزر الختص . 

وتكون قراراتما تهائية وغير قابلة للطمن فيبا بأى طريق من طرق الطعن . 

مادة يم يظل مجلس [دارة الشركة بعد انقضائها قأئما على إدارتها ويعتمر بالنسبة إلى الغير 
فى حكم المصق إلى أن تم اتعميئه ؛ وبقدمله بحاس الإوار: حساباته ويسله أموال الشركة 
ودفاترها ووثا'تبا . 3 

مادة وهم ب شهر انقضاء الشركة فى السجل التجارى وفى صميفة الشركات ؛ ويقوم 
رئاس مجلس الإدارة نا بعة إجراءات الشهر . 

مادة م تحتفظ بالشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبادية بالقدر اللازم 
لاعمال التصفية . 

ويضاف إلى امم الشركة خلال مدة التصفية عبارة ( تحى التصفية ) مكتربة. 
بالحروف كاملة , 


انين وقرارأث اع 
01 00 


وتيق هيات 'شركة قامة خلال مدة التصنهية و تقتصر ساطتها على أعمال التصفية التى لا تدخل 
فى اختصاص المصفين . 
مادة بيه - تتبع فى التصفية الاحكام المنصوص عليها فى نظام الشركة فإذا لم يرد النظام 


مادة هم س يشبر اسم المصفى وعزله , وطريقة التصفية ٠‏ وانآهاء التصفة ؛ فى السجل 
التجارى : وفى صحميفة الشركات ؛ ويةوم المصفى متابعة إجراءات الشبر . 
ولا حتج قبل الغير با تدم إلا من تار بخ الشههر فى السجل التجارى . 
مادة وم - لا نسرى أحكام التصفية المششار إليبا فى هذا الباب عل الششركات التى تلمكا 
شخص عام بمفرده » أو التى يمتلسكها مع غيره من الاشخاص العامة . 
ألواب الثامن 
أحكام ختامية 
مادة ..ة - مم عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها تانون العقو بات أو أى قانون 
آخر عاقب على عخالفة أحكام هذا القانون بالعقويات الماصوص عليها فى المواد الا لية . 
ماد وه بعاقب بالحبى مدة لا تقل عن ثلاثة أشبر ولا تماوز سنتين » و بغرامة 
لا تقل عن مائة جنيه ولا تحاوز ألف حنيه » أو بإحدى هاتين اامقوبتين : 
١(‏ )كل من يأهت عدا فى نظام اأشركة أو فى نثرات الاكتماب أو غير ذإاك من وثائق 
بذك . 
(؟)كل من يقوم بسوء قصد الحصص العيذية المقدمة من الشركاء بأ كثر من قيمتها 
الحقيقية . 
(؟)كل مدر أو عضو مجلس إدارة يوذع على الثشركاء » أو غيرثم أرباحا أر فوائد على 
خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة , وكل مراقب حسابات يقر هذا التوزيع ٠‏ 
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(؛ )كل مدر أو عضو بحاس إدارة أو .صف يذ كر عمدا بيانات كاذبة فى المبرانية أو فى 
حساب الآرء ح والخناثر ء أو يغفل عمدا ذكر وتائع جوهرية فى هذه الوثائق . 

)(ه ) كل مراقب حسابات يتعمد رضم تقرير كاذب عن تاسجة .ر أجعّه 7 أو مخفى عدا 
وقائع جوهرية فى هذا التق ر ير . 

(53 ( كل عدار أو عضر بحاس إدارة أو مراقب صسابات أو معاون له أو عامل لدده كل 
شخص يعهد إايه بالتفتيش على الشركة يفتى ما حصل عليه كم عله من أسرار الشركة » . 
أو استغل هذه الأسرار لجاب لت غاص له أ لغيره 7 
تقاريره عن نقيجة التفتيش وقائم كاذية . أو يذفل عمداً فى التقارير وقائع جوهرية من ثأتما أن 
توثراز ننممة التفتيش . ْ 

مأذة 9و يعاقب بغرامة لا قل عن سين جنذيها ولا ارز خسمائة جيه : 

١(‏ )كل من يصدر أسوما أو إيصالات اكدتاب أو ث,ادات موْتة أو يعرضما التداول على 
خلاف الاحكام المقردة قانونا . : 

(؟ )كل من عع ءن تمكين الاشخاص المكلفين من قبل الجبة الختصة .بالتفتيش على 
الشرك: من الاطلاع على دفترها ووثاتتها أو كنع عن تقدم المعلرمات أو الإضاعات 
اللازمة هم . | 

مادة .وه لا يجحرز رقم الدعوى الجنائية فى اج.. مالمشار إليها فى المادتين (١ (ارركم١ ١١‏ 
5" مكررا )ب من قانون العقو بات عل أعضاء بجا لس الإدارة والعاماين بالمؤسسات العامة ١‏ 
وشركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية الدا بعة المؤسسات العامة إلا بناء على إذن من 
مادة 4و - يكون للمكلفين بإثبات الجرام الى اقم بالخ لفة. لأحكام هذا القائرن 
والقرارات "صادرةٌ تنفيذأ له حق الاطلام على جميع سجلات الشركمة ودفاترها ووثائقها . 
"دعلي المدير ورئيس بحاس الإدارة وأعضاء المجاس ومرافب المسايات وسائر الماناي 


ثوانين ورارات 1 


باالشركة أن يقدموا لم البيالات والمعلومات والوك ثى التى يطلوتها لاداء #ملهم ١‏ 
ظ قأنون(1) 4" لسنة 1555 
بمد عضوية الغرف إتجارةة 
بأسم الآمة 
رئيس الحبووية 
قري مجلس الامة القانون الأآتى ن:صه , وقد أصدرناء : 


عاد و تمد عضرية أعضاء الدرف التجارية الءليين ادة سنة واحدة تبدأ من م ديسمي 


سنة 66و وتلتهى فى ؟ دلسمير سنة وا 


ماد ؟ ‏ يفش هذا القانون ف الجريدة الر حممة ٠‏ وعمل بواعتارأ صن م د تمان 


سنة 108 . 
يهم هذا القانون شام الدرلة » ويافذ كتانون من قوائينيا . 
صدر برياسة الجمرورية فى يم ربيم الآخر سنة جمم١1‏ ز ١١‏ أغساس سنة ١05‏ ) 
قانون ج” لسنة 455 50) 
بتعديل أحكام القانون رقم 181 لسنة ١41‏ 
بشأن إمجار الآماكن وتنظيم الملاقات 
بين الم جرين والمستأجرين 
باصم الامة 
رئيس ابههورية 


قرر مجلس الآمة القانون الآتى نصدء وقد أصدرناء ؛ 


)1غ( قشر بالج يدة الرحية العدد وم 'صادر فى ٠١١‏ من أغسظى ٠:1‏ 
(؟) نهر بالجريدة الرحعية العدد وم و الصادر فى (١‏ من أغسطسي :147 , 
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سم هوعمه افد 


مادم ١‏ يسقيدل ينص الماءة الثانية فقرة (|) من القانون رقم ١#‏ لستة 41و١1‏ 
بشأن إيجحار الاماكن م:نظلي الملاقات بين المؤجرين والمتأجرين والقوانين المعدلة 
له النص الانى : ش 

دءادة ؟ نقرة )١(‏ - إذالم يعم المستأجر بالوظاء بالآجرة المستحتةظيةا انون خلال 
خمة عشر يوءا دن أديخ تكليفه يذلك بإعلان على بد حضر على أنه لا سح بالاخلاء إذا قام 
المستأجر بأداء الآجرة حتى تاي السداد والفوائد المستحقة والمصاريف القانونية قيل قفل 
باب مرا فعة ف الدعوى .٠©2‏ 

مادة ٠‏ تعاد إلى المرافمة قعدايا الإخلاء أو الطره التخطف عن سداد الآجرة الحجورة 
الحكم وقت العلل هذا القانون ٠ك‏ يوقف تنفمذ الاحكام الصادرة بالا حلاء أو الطرو تضاف 
هن سداد الاجر والنى : م ت#تفيذها حى تار بيخ العمل +ذا اله انون إذا قام المسسأجر بأداء 
الآجرة المستحّة حتى تاريخ السداد واافوائه المستحقة وال ر.ف نةانونية وذلك قبل تمام 
تنفيذ الحكم . 

مادة م يذشر هذا القا نون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من #اريخ نثمره . 

لب ولأ انقانون ماحم الدوةق, وينفذ كقانون م قوانينها : 


صدر برياسة اوور ية فى م١‏ رمع الاخر سئة 51م+, (6 أغسطس منة 75عؤوا - 


قانون بام لسنه جور (00) 
يتخفيض ألدعوة الابجار يه المثدنة فى دفار المهر 
بأمم الامة 
رثدسالجرورية 


قرر عماس اللامة القانرن الآنى هه ؛ واد أصدرناء : 


٠ (655 نشر بالجريدة الرسية المدد هنو الصادر فى و١ من أغسطي‎ ) ١( 


وان وثراراى 4 


تلطه ب سمل سس جات 


مادم ١‏ - اعتبارا من أول يتاير سنة +وو؟ وحتى #ديخ العمل بالتقدر الء'م المصوص 
عليه فى الفانون رقم +ى لسنة .ه؟١‏ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية تمض بفسبة ١‏ .]* 
القسمة الإبجارية الوارهة فى دفائر الحصر واللقدير للمقارات المبفية التى خفضت إتحاراتها بم ضى 
الفانون رقم , لسئة 1516 فى شأن مخفيض إيحار الآما كن بفسبة .؟ ,/* ٠‏ 


ويعاد حاب القيمة الايحارية وفنا لما وسفر عنه التندبرامام الجديدا» وتسوى ااضرائب 


مادة +« - لا يترتب على التخفيض ا مهار إليه ف المادة السابقة زيادة الآجر التى يؤدما 
المستأجر للعالك , 

ماد م ينشر هذا القائون ف الجريدة الرسمية » ولوزير الخزائة إصدار القرارات 
اللازمة لتنة ذه . 

يبعم هذا القانون يخائم الدولة ء وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة اججمبورية قم؟ ربعم الآخر سنة مم1 ( ١٠١‏ أعسطس سئة 161 ) ٠‏ 

قانون(١‏ ) م7 لسنة 1455 
يتعد يلل عض أحكام القانرن رقم 9و لسئّة ١11.‏ 
بإعادة تنظيم إنهاه المكر على الآعيان الموقوفة 

باسم الآمة 

رئيس الجهورة 

فرر بحاس الآمة القا نرن الأنى نصه « وقد أصدرناء 6 


مادة و إستيدل بنص المادتين ااثانية والعاشرة من لاقا نون رقم ٠و‏ لسنة ١45٠.‏ بإعادة 
ننظم إنماء المكر على الآعيان الموقوفة , النصان :ليان : 


0 نشر بالجريدة لرسمية العدد :مم الصادر فى ١07‏ من أغسطس 1537 . 


خذع الملين الواشر - السنة السادسة والآر بون 


د مادة با مختص الوةف مالك الرةة بثلاثة أخماس تمن الآرض وامحتكر يباق القن , سواه 
كانت الارض مشغولة ببناء أو غراسء أو لم تكن مثغولة بثىء من ذلك » وتحدد الث الجنة 
تعقد مقر مديرية الأوقاى الوافع فى دائرتهالامقار برياسة رئيس عكمة يندبه وزير الممدل 
وعضوية مدير مديرية الآوظاف ؛ أو من يحل مله » ومبتدس إدادة ودعاءةشروط الواقفين ديه ' 
الوزارة » ومهندس تاره مصاحة المساحة مى بين .رظنها » ومني المتكر ١‏ أو من 
ينوب عنه . ويكون !أعقاد الاجنة صورما ضور أربعة أعضاء عل الآقل وتصدر قرارهابا لتقدير 
أغلبية الآصوات » وعند اانساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجنة ٠‏ ويكون هذا القرار 
نهائياً » ولا جوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن » . 

«مادة ٠١‏ يتبع فى شأن الأحكار التى ا أنهت قبل نفاذ القانون دقم مو؟ لسنة .مور أو 
طبقا ل حكامه » الإجراءات المنصوص علبا فى المواد السايقة » وذلك فيا عدا الاحكار الى تمت 
إجراءات إنبائية , وكاننه معدة لتوقيع صيغة الاستيدال » وقيل المنكر الدْن الى قدرته 
الوزارة وتام بسداد قيمة البدل أو معجله , وفى هذه الحالة يتم الاستبدال ؛ قود يوقمما وزير 
الأآوناف ٠‏ أو من يتببه » وذلك سواءكان القن قد أعيد تقديره طبةًا لاحكام هذا القاثون 
واعترض عليه الحتسكر , أو لم يمد تقديرء » 5 


وتستمر [ام فى نظر مسائل | .دا الاحكار المنظورة أمامها مالم يطلب الحتكر إحالها 
إلى الوزارة للسير فنها طبقا لاحكام هذا القازرن . 


ماد ؟ ينشر هذا النانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاربخ نشره ٠‏ 
بصم هنا القانون مخاتم الدولة ‏ و ينهذ كنقانون من قوانينها . 0 


صدر برياسة الجبورية فى م7 دبيع الآخر سئة 5م؟1 ( ١١‏ أغسطس منة 1455 ). 


ثُوانين وثرارات 44 


قاون(١)‏ وم لسنة 155 
بشأن بعض الندابير الخاصة بأمن السولة 
و ئيس اجحهوربة 
قرر بلس الآمة اقانون الأنى نصه 6 وقد أصدرتاه : 
مادة ١‏ يضاف إل القانون ركم عل لدنة وودول شأن بعض التدابير الخاضة يأمن . 
الدراة مادة جد وده برهم ١‏ مكرراً باانص الاتى : 

د مادة ؟ مكرراً ‏ يوز لرئيس الجهورية أنيأهر باتباع الآ<كام المأصوص علبا فى هذا 
القانون ,! انسبة الجنايات الآخرى المنصوص عليها فى قانون العقر بات والجراثم ألمرتبطة ما والتى 
ترنكب من أحد الأشخاص المبينين فى المادتين الاولى والثااثئة من هذا القانون بنية مناهضة 

مادة ؟ ‏ إنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره . 

يبعم هذا القائون مخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قرانينها ٠‏ 


صدد برواسة اجمبووية فى م؟ ربع الآخر سنة 1785 ( ١١‏ أغسطس سئْة 1455 ) 


ل بعس ص سر نسح دس تك 


(1) نشر بالجريدة الرسمية العدد م1 الصادر فى 6 من أغمطشس +17 م 
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قفون ( 4١ ) ١‏ لسسنة 1131 
بتعيل بءض أحكام القانون 9م1١‏ لسنة ...وى 
فى شأن مكافسة ال مخدراس وتنظى استمالها والاجار فما 


باس الامة 


باهم 
رئيس الججبورية 
قرر بجلس الامة القانرن الأتى نصء » وقد أصدرناه 

مادة ١‏ ل إستبدل بنصوص المواد ع؟ . ؛«ء وعاء +م» .4 من القانون رقم 187 لسنة 
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظير استعالها والاتجار فيها النصوص الآنية : 

« هادة م يعاقب بالاعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه » : 
)١(‏ كل من صدر أو جاب جواهر #درة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الهادة + . 
(ب) كل من أنتج أو استخرج أر فصل أو صنع جوهرا عندرا وكان ذلك بقصد الاتجار » . 

«ومادة ٠4‏ يعاقب بالاعدام أو الآشه_ال الشاقة المؤ بدةوبئرامة من ثلاثة آلاف ج+نيه إلى 
عشرة آلاف جشه > : 
)١(‏ كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سل أو تقل أو قدم التماطى جوهرا مخدرا 
وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة » ودلك فى الآ<وال المصرح بها فى هذا القاتون . 
(ب) كل من زرع نيانا من النّاثات الواردة فى الجدول رقم (ه) أو صدر أو جلب أو حاز أو 
اشترى أو باع أو سل أو تقل نبانا من هذه انباتات فى أى طور من أطوار تموها فى وبذورها 
وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة ؛ وذلك غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانوز. 
( ج) كل من رخص له فى حيازة جواهر عخدرة لاسّمالها فى غرض من أغراض معينة و#صرف 
فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض . 


(د) كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطى المخدارات . 


(1) أشر بالجريدة الرسمية العدد باب( ااصادر فى م1 أغسطس 5( . 


لوائين وفرارات 4 


د مادة و٠‏ س يعاقب بالأشغال الشاقة الموبدة ويغرامةمن ثلالة 1 لاف جنيه إلى عشرة لاف 
جنيه كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة أو سبل تعاطيها فى غسهه الأحوال المصرح 
ما في هذا القائرن, ٠.‏ 

دمادة دم استئناء من أحكام المادة ٠“‏ من قا نو نالعقوبات » لا موز فى تطبيق المواد 
الما بقة التزول عن العقو بةالنالية ٠ماشرة‏ العقوبةالمقررة الجرعة , . 

مادة .؛ ‏ يعاقب بالاشفال القاقة الأؤقئة ونرامة من ثلاثة لاف جنيه إلى مشرة لاف 
جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المتخدمين الء نومين القائمين على تنفيذ هذا الانون 
أو قاومه بالقوة أو المنف أثناء تأدية وظفته أر السب ما . 

و ذكون الءقوية الأشذال الشاقة امو بدة وغ أمةمن ثلاثة لاف جنيه إلى عثيرة آ لاف جنيه 
إذا كان الجانى حمل سلاساً أوكان من رجال السلطة المذرط بهم امحافظة غلى الأآمن وذلك مع 
عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عاءها قانون آخر . 

وتسكون العقوبة الاعدامإذا أفضى الضرب أو الجر المشار | ليه فى الفقرة السا بقةإلى الموت » ٠‏ 

مادة ؟ ب يضاف إلى القانون رقم وم؟ للئة .دوا المشار اليه مادة جدردة برقم م4 
مكررا نصها الأنى : 

وماد كور نسم الحكمة الجرئية المختتصة باتخاذ أجد التداءير الآتية على كل من سيق 
الحم عليه أ كثر من مرة فى إحدى الجنايات المنصوص ليها فى هذا القانون : 

(1) الايداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد يقرار من وزير الداخلية . 

(؟) تحديد الاقامة فى جبة معمنة . 

(9) هنع الاثامة فى جهة معينة . 

(4؛) الاعادة إلى الموطن الأ«ل . 

(ه) حظر التردد على أما كن أو محال معينة . 
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(1) الحرمان من 'مارسة مهنة أو حرفة معرئة . 
ولا يرز أن تفل ٠دة‏ التدبير !لكوم به عن صنة ولا أن تزيد على عشرسئوات . 
وفى اله مخالفة اكوم عايه التدبير الحكوم به ء تحكم عل انالف بالحيس . . 
ء'دة ع ل ينشر هذا القانون فى الجر .ده الرسمية »ويعمل به بعد ثلائين يوما من تار بخ فكره . 
انم هذا القانون مخاتم الدولة ؛ وينفذ كقاهرن من قوانيها | 
صدر برياسة الجمبودية لم7 راوع الآخر سنة مم١‏ ( ١6‏ أغسطس سنة 1635 ) 
قانون )١(‏ 19 لسنة 5دوا 
تعد يل مض أحكام القانون ركم #باو لسنة إمهو١‏ 
باشتراط الحصول فلى إذن قبل العمل بالهيئات الاجدبية 
باسم الآمة 
رئيس الجوررية 
قرر يلس الامة القانرن الأنى نصه , وقد أضدرناء : 
مادة و يسةدل بنص الفقرة #ثالتة من المادة الآولى من القانون رقم ١9/8‏ لسنة 6و1 
باشتراط الحصول على إذن قبل العمل باللهرئات الاجنية النص الانى : 


هووو«يصدر هذ[ الإذد [ليدة الى حددها وذر الداخلية بقرار فيه ويج#وز يحل يده #لدد أخرى 
طبقاآلاعروط التي يضعبا وزير الداخلية ويقدم طلب تجديد الإذن إلى الجبة التى يدينها وذير 
الدا ناية قبل انتهاء ٠دقه‏ بثلاثة أشهر . 


و#صل رمم عند تجديد الإذن من يعساون ف المخارج عأ سادل اسئة جنيبات مصررة ان 


)0( نكر بالجريدي الرسمية العده م١‏ المادر فى ٠‏ من أغسطس ككول ١»‏ 


ذوانين وقرارات أءة 


لا يريد دخله الشورى من هذا العمل على ماثة جنيه مصرى ؛ وبا يعادل الى مشر جنيبا 
مصريا لمن يزرد دخله على ذلك . 


ويعتبر تجديدا في حم الفقرة السابقة من يستمر فى العمل بالحارج فى أبة صورة من الصرر 
درن إذن » 

مادة ٠‏ بفشر هذا القانون فى الجر يدة الرسمية » ويعمل به باورا من تاريخ فثيره . 

بصم هذا انون مخاتم الدرلة , وياهذ كقانون من قوانياها : 

صدر برياسة البوريا فى م١8‏ ريسم آخر سنة ونم( ( وو أغسفاس منة 1135 ) 

قانون 44 لسئة )١( ١45‏ 
بشأن بعض الاحكام الاصة باستبدال المعاشات 

بام الآمة 

رئيس اجلمرورية * 

قرر مجلس الآمة القازون الى نصه » وقد أصدرناء ؛ 

مادة 9 يسقيدل بالجدول رقم + المرافق لقانرن التأمين والمعاشات!اصادر به القانررن ‏ 
وقم .ه لسئة مب بإصدار قانون التأمين والمعاءمات لموظن الدولة ومستخدميها ومافا 
المدنيين وبالجدول دقم بالمرافق لقانون التأميئات الاجتماعية الصادر به القانون وقم ع4 لدنة 
4 بإصدار قانون التأمينات الاجتباعية الجدول رقم ( )١‏ المرافق . 

مادة ٠‏ - يقف اقتطاع الآقساط بالف.ة الاستبدالات السابقة على العمل ببذا القانون التى 
"مت طبقا للقوانين دقم 4وم لسنة جه ء بإنشاء صندرق للتأ ين والمعاشات لموظن الدولة 
المد نين ٠‏ وآخر لوظى المرئات ذات الميزانيات ااستقلة » ورقم 8+ لسئة اهو بتعديل 
المادتين ؟ » ه من المرسوم بقا نون دقم م0 لسنة 8 4ه؟ الخاص باستبدال المعاشات , ورقم .ه 


. 1157 من أغسطس‎ ١ نشر بالجريدة الرسية المده م١ الصادر في‎ )١( 


#ا,ه المدد الماشر ب السئة السادسة والآربمون 


ا 0 


- هه 


لسنة سوج ورقم ++ لسئة 1414 المشار [ليهما فى المواعيد الموضحة بالجدول دقام (8) 
المرافق ريقف اقتطاع الفساط بالنسبة للاستبدالات التى نمست طبقا للقانون رقم مولسنة 0و١‏ 
المدار إليه فى المواحيد الموضسة بالجدول رقم ( ) المرافق ٠‏ 

وإذا تعدد الاستبدال لشخدس واد تطبق الآ سكام الموضحة فى الفقر تين السا بقتين بالنسبة 
أ-كل استآبدال على حدة . 


مادة م يوقف تحصيل أى .بالغ من المستبدلين الذين قاموا حتى الآن بسداد رأس 
الال المستبدل وفوائده #رى, تحاوزوا سن السيعين اما . على أن يقتصر فى تطبيق مدا 
الإعفا. على حالات الاسةّبدال التى مت قبل العمل بمذا القانون . 
مادة و # تسرى أحكام هذا القانون على حالات الاستيدال التى أوقف العمل ما قبل سريانه 
طرقاً لمكم المادة عه من قانون التأمين المعاشات الصادر به القانون رقم .هو لسنة ١1+‏ المشفار 
إليه ويرد المسقبدل فى “لك الحالات ما يكون متحقا من فروق نقيجة إذلك طبةا القواعد الى 
يضمها وزير الخرانة ولا تستحق على هذه 'افروق أية فوائد . 
مادة ه ‏ تسرى أحكام الماءة ى من قانون الأمين والمعاشات (صادر به القالون رقم ٠.‏ 
لسئة ١91‏ المشا [ليه على المستيدل من أصحاب المعاشات العاسلين بقوانين المعاشات الحكومية 
عسكرية ومدنية وذللك طبمّأ القواعد التى يصدر بها قرار من وزير الخراثة . 
مادة ب ينس هذا القانون فى الجريدة الرسميةء ويعمل به اعتبارا من أول الشبر التالى 
لناديخ نشره . 
بيصم هذا القانرن عاتم الدولة » وينفف كقانون من قوانينبا . 
صدر برياسة اللههورية فى مب دبيع الآخر سئة 1685 ( ١6‏ أغسطس سنة ١155‏ ) 


مسسبية 


المين عند الاسقتدال 


حنى .: 
لَك 


:فوانين وفرارات وذل 
رأس 1 ال المقابل لمعاش مستيدل قدره جنيه واحد 
لدة ه سئوات لمدة ١٠‏ سئوات إ لمدة ١.‏ سنة 
مليم جه مايم جايه مطيم ا جده 
.ع عم ٠وم‏ لج .1 ١‏ 
م" عه له 515 ش ٠‏ | تآ 
6 .6 4 :1 0 نفل 
م6 2 7 5 6 ١‏ 
3١ 54 - 5 35‏ | كن 
م6 -ى 006 4 لل 14 
3-3 5 4 5 ل فد 
6م 3 1 11 أ فق 
0*٠‏ 34 ْم 1 4٠.٠‏ ا 
5 3 16 به - لحمل 
وه مه ١ -_ 4 8٠.‏ 
١ 1 1 2 4‏ هاا 
.ب ؟ه .م 9٠6‏ 6ب ١1‏ 
0 ؟. 6 4 4٠٠‏ ا 
0 ل .6.06 / 0 ١1‏ 
٠6م‏ ١ه‏ ١م‏ ِ 844 بلس وال 
5 الى 3-2 84 36 ١ا‏ 
007 الى 06 /ام 46 ك6 
#٠. 43 ٠٠م 0١ ٠‏ و١٠‏ 
6 بن الا ١‏ هم ظ ٠٠م‏ 6.6 
لل 6 0 0 311 ١‏ 2 ول 
ا ل 
6 44 4 لم أ 
ممع 15 46 74 
000 م ا ا لملا 
46 144 م١‏ 1 اف 


64 العدد الماشر س السنة الساوسة والآريسرن 


مللاحظات : 


. فى حساب اسن تعتير كسور السنة سنة كاملة‎ ) ١( 

(؟) براعى فى حساب السن الإمناقة التى تقررها الحرئة الطبية المختتصة ء وفقا. ادال المححية 
تاريخ صدور قراو الميئة الطابية المختصة - 

( م ) لا يحوز الاستيدال ان تقر المي الطبية المختصة أن صمته من نوم ردىه . 


(؛ )لا موز الاستبدال لق تجاوز سن الخامسة والتين وذلك مراءاة ما جاء بالإند 'ا. 


الوائين وفرارات الملل 
ب ا ا ا 
جدول (دتم ؟) 
المدة النى يقف عددها خهم اقساط الاستبدال ( طبقا القانون رقم 4وع لسنة 1565 , 
دم لسنة 7ه6وؤ و 55 أسنة .5و وءه أسنة م#حوزو م5 أسنة و5و1 ) 


2 ا ا ا 1 0 اا 0 
0 مدى الحياة ٠‏ سئوات ٠‏ سكة 
حتى .. ورمم سرة و وات ورا سنة 

: وذ © 8 . ود 1١‏ « 
4 هر١؟‏ « أ ال #ركا «١‏ 
4 ١"ا «١‏ 5 للد ال 
4 ور١٠؟‏ « 4 «١‏ ك1 « 
«١ «484 0 8‏ 
" ©»رة١ا‏ ه: أ ل وره١ «١‏ 
417 4ه 4 0 ورها1 «١‏ 
44 ودم١1‏ « 9 وده١1 «١‏ 
1 م1 ه ىه « وره١‏ « 
55 «رلا1ا « 35 ب 5-0 
أه لم1 « اع الى ه1١1‏ « 
اه هرو «١ 9١ةرو 8 «١‏ 
5" 0 9 ٠ه‏ ورعةا1 « 
6 مره١ ١005 «١‏ ور:١‏ « 
و6 ه١1 «١‏ ودم سنة لاني 
56"ظ ور؛١ا‏ « ورلم « ور «١‏ 
/اه هر؛١1‏ « ورلم ٠١‏ 5001# 
مه ال لم * د لي 
65ظ ورم١‏ م ورم >< ورلا!١ «١‏ 
33 ص ١ه‏ «رم « هور؟١‏ «ه 
51 هرا1 « و منوات 
1" 17 << ه 0 * 
هرا١ا «١‏ 4 0 
«١ 54‏ 0 
و ور١٠١1‏ « . 0 
55 ٠زسثرات‏ وربا سعه 
١٠١ 0‏ 0 وريا هم 
353 ومرة سنة ورلا « 
3 4 سموات ورلا « 


اللا العدد العاثير ‏ الممثة الماهمة زالأر بعون 


و 


الدة 


جدول رقم ( ؟) 
المدمّ الثى يقف عندها خهم أفساط الاستبدال ( طبقا لأقا ثون رقم مم لسئة ١١99‏ ) 
سن أل ةيدل ١:‏ سن المستيدل ‏ | 
وق تإجراءالاسةودال لدم وق تإ[جراءالاستيدال 
حى "١‏ لاسة /43 
وف مر>١‏ ه 54 
4" ور5١ا‏ ه« 145 
و لحا 3 ٠6‏ 
ع 015« اه 
الف ورها « بلى 
١‏ وده١1‏ « د 
احا 1١6‏ « 414 
.تن ١‏ 1 6» 
2 6 ه 5 
ف أور؛ا ه 5 
وف عر؛١‏ « أ 54 
م 14 ه 5 
هو ل 5 31 
فل ا ددم( ه 1 
3 أ ددم( ه 37 
7 ور1 ه 1 
أ ه 1 
1 موه ©" 
ب + ه 58 
"4 هرلا!١1‏ 5« /3 
لف ود؟١1‏ ه 54 
5 مد؟١‏ « 55 
16 | « في 
كك ١‏ « 


رانو وقراراف ب 


قانون بح لسنة وو )١١(‏ 
يتءديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسة وووو فى شأن 

| شروط الخدمة والترقية لضياط القوات المسفحة 

بام الآمة 

رئيس الجبودية 

قرر مجلس الآمة القانون الأتى نصه وقد أصدر ناه . 

مادة ٠‏ يستيدل بتصوص المراد -«م بمو هع ققرة ثانية و ,رم مكررا فقرة ثانية 
من القسانون رقم ,مم لسنة و١‏ فى شأن شروظ ال4-مة والترقية لضباط القوات المسلحة 

و ماده دم - نكو مدة خدةٌ العميد فى رمبته خمس سئوات ووز بقرار من نائب 
الفائد الاعلل للقوات المسلحة مدها سئة أخرى . 

وإذا أمضى المميد تام التأهيل الحد الأقصى لمدة الحدمةفى رتبته دون أن يرق أو حل دوره 
بقرة القازون . 

ويحوز الجنة الضياط انختصة نذله لكشف الضباط قتة ( ب ) برتيته الأصلية إذا رغب 
الضابط فى ذبك . 

وإذا أمضى العميد غير المومى بترفيته لد الأقصى لمدة الحدمة فى رتبته دون أن يرق 
أ حل دوره فى النرقية أو بلغ سر معاش رتبته قبل ذلك يال إلى المعان بر نية عمبيسد 
بقرة القانرن» . 

ومادة بو« - تكون مده خدمة اللواء سنتين بحال بعدها [لى المعاش ويم وز مد خدمته 


٠ 1557 نشر بالجريدة ألرسمية المدد نج الصادر فى »ب من أغمطس‎ ) ١( 


٠ف‏ المده المأشر ‏ الدنة السادسة وا رفون 
سنة فأخرى ترار من نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة مالم يبلغ سرح معاش رتهته 
قبل ذلك .. 

م عادتم» (افقرة ااثأنيا ) ب وتكون «دة خدمة الفراقى ذهن محال بعدها إلى الماش 
و ب#وز بعرار ص ثاب القائد الأعلى للقوات المساددة وتصديق رئيس اهو ودية مد طهددمة 
الفربق ستة فأخرى ما لم يبلغ سن معاش رتبته قبل ذلك . . 

د مادة مم مكررا ) الفقرة أأثا نية ( وتكون ١دة‏ خدمة الفريق أول تين #ال بعدها 
إلى المعاش وحوز بقرار من نائب القَائئد الاعلى القوات المساحة وتصديق رئيس الج ودية 
جد الارى إل سئة فأخرى ما لم يلغ من معاش رتبته قبل ذلك . 

مادة ٠‏ د ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تار بخ نشره : 


بصم هذا القانون يخاتم 'لدولة , وينفذ كقانون من قرانينها .> 


صدر برياسة الججبورية فى م7 ربيع الآخر سنة + ١٠6 ( ١+,‏ أغسطس سئة 155 ) 


قانرن مخ أسنة بو )1١‏ 
بشأن أعيير حجم ووزن و-دكة المملات المعد نية من فى 
المشرة القر وش والنسة القروش 

ا الامة 
سم لآمة 

رئيس اجهودية 

قرر لس الآمة القانون الأتى ‏ وقد أصدرناء : 

مادج ١‏ رخص لوزير ال _انة فى تغيبر حدم ووزت و رةه الممللات المعد لدأ نس فلى 
العشرة التررش والنسة القروش على أن يحدد عيارها ووزتبها ومواصفاتها عل النحو الآالى : 


)١(‏ تشر بالجريدة الرسية العدد .يو. الصادر فى 90 من أغسطس +195 م 


ثوانين وثرارات اليل 


(1) العملة من فلة المشرة فروش : 
الركيب الكيميائى : ه07 /" تحماس 
6 نكل 
والفرق المسموح بهفى التركيب الكيميافى هو اثنان فى الماثة بالزيادة 
أر اققس 
الورن : جرامات 1 
والفرق المسموح به فى الوزن هو *لاثون فى الآلف من وزن القطمة 
بالريادة أو النقص ٠‏ 
القعطر : ملليمار ٠‏ 
تقش الرجه + شمار الغوورية المرية التحدة (النس) .. 
نقش الظهر : الجهورية العربية المتحدة  ٠١‏ قروش - التارين الحجرى والميلادى 
بعض توش عر بية ٠‏ 
الحافة : مشرشرة ٠‏ 
م العملة فدّسة الخنسة فقروش : 


التركيب الكيميائ : و7 ٠]‏ نحاس 


٠‏ نيكل 
والفرق المسموح به فى الثر كيب المكيمياق هو اثنان فى الماثة بالريادة 
أو القص . 

الوزن : ووع جرام ٠.‏ 


واافرق المسموح به فى الوزن هو ثلائون فى الف من وزن القطمة 


8 ٠ 


قرفلام اأتمة 0000000 


بالزيادة أو النقص . 
القطر : وم ملامير. 

نقش الوجه : شعار الموودية العريية الماحدة ( النسر ) 
١‏ نقش الظبسر لوو ية العرية التي 8 قروش ‏ التاريخ الحجرى . والملادى - 
يعض قوش «ربية . 

الحافة : مشرشرة. 

0" يلقي كل ماعنافت أتتاء هذا العاتون:. 

هادع ينشر هذا القا نون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ فثمره . 

يعم هذا القانون يخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قرانينها 000 

صدر برياسة اجموردية فى لآ دبيع الأخر سنة مه ( فظن سلة 915( ) 

قانون (1) ١ه‏ لسنة وو 
باصدار قا ون ا1:طقة الخرة بجو سعيد 


رئيس الجهوردية 


الآمة 


قرر مجاس الآمة الا نون الأ نصه ء وقد أصدر ناء : 


باسم 


هادة ٠١‏ مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح انافذة فى اججهورية اله_بية المتحدة والمتملقة 
بالعدل والآمن والآداب والصحة ومنع التبريب والغش يعمل بأحكام الة_انون المرافق فى شأن 
الدملقة الحرة يعور سعمد . 

مادة ؟ ‏ ياغى قر ار د ئيس امود ية رقم مااع لسئة ه+؟؟ فى شأن المنطقة الحرة ببور سعيد 
ويلغى كذلك كل نص يخ اف أحكام الا نون المرافق بالنسية إلى الماطقة الحرة يبور سعيد. 


١116 نشر بالجريدة الرحية المدد ..ه؛ الصادر فى م0 أغسطس‎ )١( 


قرانين وثراراث أأة 


مادة م ل لأثشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » وتصدر لاحة التنفيذية يقر أر من رئيس 

٠ الجبودية‎ 

بصم هذا القانون عخاتم الدولة » وينفذ كقائون من قوانيتها . 

صدر برياسة الججبورية فى م؟ رببعالآخر سنة 5م8١ ١»(‏ أغسطس سنه 55و ) 

قانون لنطقة الحرة سور سعيد 
الياب الاول 
فى انشا. الهيئّه المامة للمنطقة إالهرة بور سعيد 

مادة ١‏ تنشأ هيئة ءامة للنطفة المرة يبور سعيد ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويكون 
مقرها الرنيى فى بول سعيد وتديمع رئيس الوزراء . 

مادة ؟ ‏ غرض البيئة هو ادارة 2ئرن المنطقة الحرة بيو سعد والاثراف على كافة العمليات 
والشروءات الى تقام داضلها ؛ وابا فى سبيل ذلك كافة السلطات اللازمة لتحفيق هذا الغرض دون 
تيد بالنظم الادارية والمالية المتهعة فى المصالح المسكومية والبيئات والمؤسسات العامة . 

مادة ؟ ‏ يكون لبيئة مجلس إدارة تصدر بقشكللة وتحدد المرتيات أو ااكافآت الخاصة 
بر اسه وأعضاته قرار من رئيس اججرورية . : 

مادة ؛ - يكون البيئة هو السلمظة اله.منة على شدون البمئة وتصريف أمورها ووضع 
السياسة ااعامة اتى تسير عليبا » وله أن يتخف ما يرأه لازما من ااقرارات لتحقيق الغرض الذى 
قاصت من أجله اابيئّة وذلك فى حدود هذا القانون وله على الاخص ما يأ : 

(1)إصدار اللو ام الداخلية والقر ارات المتعلقة بالشون المالية والاداية واافنية للبيئة ٠‏ 

(؟) وضع اللوائح المتعلقة بتميين الداملين بالميئة وترقيتهم ونقلبم وتأديهم وأجازاتهم 
ومحديد رواتبهم ومكافآتهم ومعا داهم ؛ وما ينم لهم من مرنبات [ضافية وموزات عينة 


وخدمات مية وغير ذلك ما يتصل بمُون العمل ؛ ودون اتقيد بأحكام القوانين والقرارات 


(9) نشر بجر بددة-الرسمية اتعدد + ااصادو فى ١6‏ أخسطس 177( 


اإآه المدو العاشر الستة السادسة والأربهون 


السادية على العاماين المدنرين بالدولة والحيئات و الم سات العامة ووحداتها الاقتصادية ٠‏ 

(م) المواقة على مشروع الميرانرة السنوية للبيئة . 

(4) وضع القواعد المالية والإدارية المنظدة لندب وإطرة وثقل العاملين فى الحسسكومة 
والميتات العامة وااؤسسات العامة وود اا الاقتصادية دون التقمد يأحكام القوانين والقرارات 
الخاطب ا هولاء الءاملون يحم وظائفهم المذ كورة. 

(ه) ابت فى العروض الى يتقدم ما أصحاب رؤوس الآموال الوطنية سواء من القطاع 
العام أو الخاص ٠‏ 

)3( النظر فى كل ما برى دئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص اليئة . 

00 دراسة المشروعات التجارية والصخاعمة الى يشرح إنشازها فى الماظقة الحرة بور سعيد 
والببع فى الروض الى ترد باستمارات رؤوس الأآموال الاجنبية بها . 


)م إنشاء وإدارة واستغلال الخازن والمستودعاس واساحات الماعلقة بعمليات الشحن 


والتفر يغ والتخزين . 

60 وضع ونفسيق التخطيط العام للنظقة الحرة بالاتفاق مع الجهبات الادارية ذات الصلة 
بأعمال المنظقة . 

)0( توفير الاجبزة والممدات اللازمة لتسبيل الميليات وال مشر وعات الى قام 
بالمنطلقة الحرمٌ . 

(1) نقد الخدماى اللازمة للذدآت المقامة بالمنطقة الحرة , وذلك مقايل القن 
اأذى تحدده . 

ويجحوز نجس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضاته أو إلى رئهس الجلس أو مدير عام 
الحيثة ببعض اختصاصاته . 


؟ بحوز للجلس تفرئيضش أحيد أعضائه أو مق يرأه فى القمام عهمة عمددة 8 
ماد و ل تبلغ قرارات مجلس إدادة الممئة لو زررى الاقتصاد رالتجارة الخار جبة والخرالة ) 


أوانين وثرارات ماه 


ولا نكون القرارات الصادرة طبقا البند (ب) من المادة السابقة نافذة إلا بقرا. من 
رئيس الجبورية . 

ونكورن القرارات الصادرة طيمًا البنود الزمة الأول من الادة المذكورة نافذة إذا لم يمعرض 
عليبا رئيس الوزراء خلال شبر من تاريخ إبلاغه با . 

أما بفية البنود فسكون نافذة من نار يخ صد رها. 

مادة + يتولى دئيس مجلس ادارة الميئة إدارتها وقصريف شثوئما طيقا للمساسة العامة 
الى يضعها مجلس الإدارة ونحت [شرافه فى دود هذا القانون » وله أن ,يفوض المدير العام البيئة 
العامة في بءعض اختصاصاته . 

مادة ب عثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها فى صلاما بالميئات وبالأثخاص الاخرى 
وأمام القضاء ويكور_ دئيس امجلس مسولا عن تنفيذ الساسة العامة الموضوعة لتحقيق 
أغراض الهيئة . 

عادة بم يكون تعبين المدير العام للييئّة ونوابه بقرار من رئيس الجهودية . 

مادة ه - تتكون موارد الحيئة مما يأنى : 

(1) الاعتئادات الى تخصصيا لها الدولة . 

ب( إراداتها النايمة من نشاطها 5 

زج( القروض ا حلية أو الخارجمة الى يوافق عليها رس الوزراء : 

ماد ٠٠‏ تعثير أموال الحيئة أموالا خاصة . 

ماد ووه تكون للهمئة ممزانية مستقلة ينيع فى وضعبا القواعيد المعمول ببا فى المشروعات 
التجارية وذاك دون التفيد بأحكام المواد كور و4 من القانرن رقم .و لسنة مهو بعأة 
اتتواعد الواجب اتباءها فى الميزانيات المستقلة أو الماحقة . 


ومع عدم الإغلال برعاية الجهاز المركزرى للبماسبات هل الحساب الخحتاى الييلة ٠‏ 


اه العدد' الماشر ‏ السئة الساوسة والار يموت 
وتخصص نسمه لا تقل عن 1 من صانفى إررادات الحيئة لاستخدامها فى مشر وعات تطوير 
النطقة المرة . 


وتبدأ السنة الما للبيئة فى أول يرلية وننهى فى آخر يوه من كل عام وتعتمد الميزانية 
والحساب الختاى للويئة بقرأد من رئيس الجرورية ٠‏ 
مادة ؟١ ‏ يعد رئدس مجلس إدارة الحيثة أو من يندبه مشروع مبزانيتبا » ويتوين عرضه 


مو ل ليلس إدارة الميئّة أن يمين مرانيا أو 1[ كثر للحسايات من الأشخاص الطبيعيين 
الذن تتوافر فيهم الشروط اللازهة المنصوص عليبا فى القافرن رقم م١‏ لسنة ١60١‏ بمزاولة 
مبنة الماسبة والراجمة ٠‏ ومح دد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون 4ه حقوق مراقب 
الحسابات فى الشركات المساهءة وهله واجياته . وفى حالة تمدد المراقبين يكونون مستولين 
بالتضامن ؛ وذلك مع عدم الإخلال بركابة الجراؤ المركزى للمحاسبات . 


مادة ؟١‏ يكون للهمثة ف سيل القيام بواجياتها ومءاشرة اختصاصاتيا جميع السلطات 
لللاذمة لذلك ء وموجه غاص يكون لا تملك الاراضى والعةارات بأية طريقة يما فى ذلك زع 
الملكية الخاصة للشفعة العامة وفقا للريثة أن ترخص ف شغل أراضى وعقارات تملكبا أوأستأ جر 
أراضى وعة'رات ملوكة للغهر سواء لتحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله وتحقيقا ارناهية 
الماملين حا أو لإذئاء المدروعات والرافق المتصلة بالمنطقة المرة أو التى يقتضبا حسن سير 
العمل ما . 

وعل الحيئة تنظم الاختصاص بينها وبين السلطات والأجبزة الادارية ذات ااملة بأععال 
المنطفة الحرة عار ماعيك و يعسول وذا التدظم بقرار من رئيس الوزراء . 

مادة 6 فعدير العاملون بالحدمة لان بصدر بتحد يدثم قرار من وزير العدل ناء عل 
على ظلب مجلس إدارة الحيئة من مأمورى الضبط القضانى وذلك فى حدوه اختصاصبم . 

5 - يكون الهيئة حق استوفاء الرهوم ومن الخدمات المستحقة م بطريق .الحجر 
الإداري ٠‏ 


قوآنين وقرارات . هزه . 


الباب الثاى 
فى نظام المنطقة الحرةٌ ببرر سعيد 

ماده !9 يجوز بقرار من محاس إدارة الحمة العامة للمنطقة الحوة بور سعمد [نشا مناطق 
حرة هذه الحافظة ويحب أن يتضمن ذلك القرار بسانا .موقم المصقة وحدودها وذلك إلى أن ملم 
فى الوقت المناسب تحويل بور سعمد إلى مديئة تجار ية وصنا :ية حرة . 

مادة م١‏ لايجوز شفل المناطق الحرة يبور سعيد إلا بعد الحصول على ترخيص من 
رئيس اليئة بعد [عتّاده من مجاس إدارتها و تضهن الرخيص بان الآغراض الى ماح من 
أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخيص له وأية بيانات أخرى براها بجاس 
إدارة الليئة ٠‏ 

ويجوز أن يتضمن اقرار الصادر بانشاء منطةة من المناطن الحرة ببود سعيد ترخيصا خاصا 
فى شغلبا مى كانت المنطئة مقصورةٌ على نشاط المرخص له وده . 

ولا يتمتع المرخص له بالإعفا.ات أو المزايا المنصرص عليبا فى هذا القانون إلا فى حدرد 
الاغراض البيئة فى تر خيصه 

مادة و١‏ 35 يكون الترخميص النصوص عليه فى المادة ألا د شخصيا إولا إجوز أن صدر 
باسمه التنازل عن ه كلما أر جزثما أر إشراك الغير فيه زلا بموافقة باس إدادة الميئة . 

ماد ا يجوز الرخيص ف الناطق الة بيور معره ياجرأء : 

١‏ # تخزين البضائع العابرة وكذ! البضائع الوطنية الخاامة الضريبة المعدة التصدير إلى 
الخارج واليضائع الجن 0 الواردة لغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واقواتح 
المعمول .ا فى اجمبورية العربية المتحدة فى شأن البضائع الممتوع تدارلها . 

ا عمليات الغدرز والتنظيف والخلط والزج وو بوضا ع حاسة وإعادة الميئة اانا 
من عمليات تغدير ححا لة 0 بالناطق الحرة حسب مقتّضيات حركة التجارة وتب ةنا 
بالشكل الذي نتطله الأسواق 1 


خآ 00 دنا د اند ما تاج 


5ه العدد الماشر - ااسئة السادسة والأ ربعو 


إلى .زايا النطقة الحرة للالادة من مركر اسسبلاد الجنرافى ولا مخشى من «نافستها الصناءات 
الوطنية . 


غ - هزاولة أية مبنة يحتماج إابيها الشاط أو راحة الماملين داغل المنطقة . 


عادة ١؟ ‏ مع مراعاة الآحكام التى تقررها القوانين واللواسح فى شأن منع تداول بعض 
البضائع أ المواد » لاتخضع البضائع الاجنبية الى تستوره إلى النطقة الحرة بور مسسعيد 
للاجراءات اللخركية العادية الخاصة بالواردات ولا الضرائب اجمركية وغيرها من الضرائب 
والرسوم وذلك فيا عدا هو منصوص عله فى هذا القانون؟! يعن من الضرائب |الهركية وغيرها 
من الضرائب والرسوم جميع الادوات واللمبءات والالات المستوردة لأعمال الماشآت المرخغص 
ما فى هذه الماطقة . 

ونحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد الحلية ادت 
دخوذا المنطقة الحرة رذلك بعد استيفاءكافة الإجراءات الخاصة بالتصدير . 

مادة ,ا ب تؤدص الضرائب والرسوم المركية عل البضائع الى تسحب من المنطقة الحرة 
البضائع التى تشتل على مواد عحلية من هذه ' ضرائب والرسوم بنسية المواد لحلية امداخ فى 
تصنيم دىء البضائع 5 

مادة م؟ ‏ لالخضع البضائع ال تدخل المنطقة الحرة بور سعيد لأى قيد هن حيث مدة 


بقانها فبا م يا عفضع الواردات إلى المنطقة الحرة واصادرات هنبا لأى قبد من قروه الاستيراد 
والتصدير ٠.‏ 


مادة و7 تبن اللاحة التنفيذية النظام الخاص بإدعال البضائع فى المنطقة الحرةو[خراجها 
منها وبعيدها و بفحص المستندات والمراجعة روضح النظام الخاص برابة المنطقة وحراستها 
وحصيل اضرائس والرسوم المستحقة . 

ولرئيس اليئة أو من ينيبه بعد الحصول على [ذن من النيابة العامة أن يأمر بتفتيش أى جزء 
من المنطةة 1 لرة أو بإجراء التحة.ةات كلما بدا له ذلك . ٠‏ 


قوانين وقراراك ينف 


مادة م اناه من أحكام القالون رقم 5ن لسنة عبدوؤ بامدار تانرن اجمارك تبلغ 
مصايحة المارك الحئة العامة للمنطقة الحرة ححالات النقص أو الزياهة غير الممبروة عما أدرج فى 
قائمة الشحن سواء ففعدد الطرودأوء :و ياتهاأر البضائع الخفوظة أو المنفرطة ١‏ اهب » وذلك إذا 

ويصدر بتنظم المسثولية عن الحالات المنصوص عليما فى الفقرة السابقة وبنب التساع فهاء 
بقرار من بحلس إدارة الهيئة . 

مادم + ب يلعرم المرخص له باجراء العمللات المنصوص علمبا فى المادة . + من هذا 
القانون يالتأمين على المبانى والآلات والمعدات الخاصة ضد جميع الحرادث لدى شركات التأمهن 
الوطنية كا يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة اقتى تحددها الحيئة من تاريخ اتتهاء مدة 
ترخيصه ما ل لرغب المميئة فى شرائها منه . 
من العاملين لاعمال الرقابة وغهرها من الأعمال الى يتطلها القيام'على ون المنطقة . 

مادة ه؟ - لا يوز استهلاك البضائع الاجنبية للاسةمال الشخصى ف النطقة الحرة 
يعور ويك ٠‏ 

مادة 4؟ ‏ لا يجوز دخول المناطق الحرة ببور سعيد أو السكنى فيها إلا بترخيص حاص 
من دائيس الهيئة أم من ينيبه فى ذلك وتبين اللائحة التتفزذية شروط منح نذا الترخيص 

مادة .م مفضع البضائع الى تود ع فى الخطقة الحرة لرسوم الإشغال للمشاطق المودعة يها 
رالى تحددها اللا نحة التمفمذية : 

مادة ١م‏ س يحظر [خراج وإدغال النقد المصرى من و إلى الماطقة ألخرة يبور هيد 
إلا بالشروط والاوضاع التى تحددها اللائمة التغفمذ ية 5 

٠م‏ مجحوز للييكة عدم اهنيد بأحكام القانون رقم لسنة 49و فى شأن مساعمة 
المؤسسة المصرية العامة قل البحرى فى بعض الشركات والمنشات وتنظيم اعمال المر تبطة 
بالنقل البحري . 


57 المدد اإماشر - السئة السادسة والأآر بعون 


. مادة م* ‏ تسرى عل المنظتة الحرة ببور سعيد أحكام جميع الذوانين المنظمة لإجراءات 
المجر ااصحى والرسوم ااصمدة ورسوم الجر الصحى والزداعى وخخاية ا ازروعات من الآفات 
والآمراض اظطفيلية الواردة من الخارج وإضم بحاس إدادة الحيئة القواعد التنفيذية لللازمة 
لتطبيق الا جكام المذكورة فى المنطقة . 


مادة وج تسرى عل المنطقة الحرة ببور سعيد جميم القرانين والقرارات الخاصة بحظر 
التعامل سس إسرائيل . 

مادة من تعرض جميع المنازءات النى تنمأ بين المنعآت القامة بالمخطقة الحرة أو بيبا 
وبين الحرئة العامة للمنطقة الحرة أو غهرها من السلطات والأأاجهرة الإدارية ذات الصلة بنشاط 
العمل بالمنطقة على هيئة اتحكم للفصل فيها حم ناث ونافذ ويد تابل للطعن بأى وجه 
من الوجوه . 

كا بحرز هبئة التحكم أن تنظر أيضا المنازعات الى “قمع بين المغشآت المقاءة بالمنطفة الحرة 
وبين الأشخاص الطبيميين وطنيينكانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص إ-الة للنراع إلى هيئة 
التحكم قبل أو بعد وقوعه 8 

مادة 6 [صدر بجلس إدارة هرئة المنطقة الحرة بعور سهوك قرارا بتكيل هيئة التحكم 
المنصوص عليبا في المادة السابةة من أحد مسةسارى باس الدولة برثخه رئيس مجلس الدولة أو 
:أحد مستشارى محكة الاستئان برشحه وزير العدل وتكون له الرياسة وعضوية اثنين من 
كيين تارهما طرنا 'انزاع . 

مادم ب؛؟ ب تنظر هائة التحكم النرام ال مار وح أمامبا عبلى وجه السرعة ودون التقيد يواعد 

مادة بم؟ - تيين ا#لامة التنفيفية الرسوم والإجراءات والقواعد التنظيمية لمكم : 

الواب الثالك 
فى المعاملة الضريبية: 

قادة وم ب تعتى ا مفشات اتجارية والصناءة الى تقام با منطقة الحرة بور سعهد من أحكام 

قوانين الضرائب المقررة أو التي تقرر مستقبلا فى الجدرررية المرية المتحدة . 


قوانين وقرارات ش فأزه 


مادة .٠؛ ‏ تخضع الماطقة الحرة ببورسعيد لتعريفة الرسوم الى يمدر ا قرار ءن رئيس 
الجبورية و'ظل أحكام القرار سارية إلى أن تعدل أو تلغى يقاثون . 

مادة ١غ‏ سس تعن من الضريبة الامة عل الإبراد مبالخ كدب العمل من أجود وصتناق 
ومكاؤآات وما فى حكبا الى “اهبا المشآت التجارية رالصناعية المقامة بالمتطقة الجرة سور سعيد 
للعاملين ما من الآجائب » كا نمفى أموال الاجانب المستثمرة بالمنطقة الحرة من غر ببه التركات 
ورسوم الآيلولة . 


الباب الرابع 

في رؤوس الأموال الأجتدية المستثمرة فى النطقة الحرةٌ يبور سعيد. 

مادة ب؟؛ ‏ لا تسرى على رؤوس الآموال الاجنبية المرخص لها بالمسلل فى الأمنطفة الحرة 
يدور سعيك أحكام قرانين اتأهم وشركات المساهءة وااقوانين المتعلقة ما ااناقذة ى اجمبورية 
العر بية المتحدة . 

مادة وم لا قسرى أحكام القازون رقم .م لسنة ١49‏ بتنظم الرقاية على عمليات النقد 

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الى كم المعاملات الى يكون أحد أطرافها المتمتمين 
حلسية الجبورية العربية ااتحدة أو من الآجانب الحاصاين على صفة المقيم وفْتا لا -كاء القانون 


المثار إليه ٠‏ 
الباب الخامشس 
فى العمل فى المتطقة الحرة ببور سعيد 


مادة ؛؛ - يحظر على كل شخص يمجع >نسية الجهورية المريية المتحدة أن يتماقد العمل 
فى أى من المنشات المقامة داخل المنطنة الرة ببور-عيد دون الحدول على إن .دك وفق 
كا القانون رقم مو لسنة برووو باشتراط الحصول على إذن قبل الع.لى بالمرتات الاجتبية 
من السلطات انختصة , 


0 العدد العاشر ‏ السلة السادسة والآر يمرن 


مادة ه؛ الإذن المشار إليه فى المادة السابقة لا يغى عن وجوب عد 
العمل بالمنطقة المشار إليه فى المادة 5ع . 

مادة د؛ - تجوز مزاولة أى عمل فى المنطقة الحرة بور سعيد بعد الحصول على ترخيص 
بذاك منرئيس مجلس إدارة الميئة العامة للمنطفة تين شروطه وأرضساعه والرسم امقرر 
فق شأنه اللاتمة التنفيذية , 

مادة 40 يحب أى بكر ن عقد العمل المبرم مع العاملين المتمئعين يحفسية امجبورية الدريية 
المتحدة حرا باللغة المربية لكل من الطرفين ذخ ء وتودع النسخذ الثالثة بالميئة المامة للمنطقة 
الحرة على أن يبين فيه على الاخص نوع الممل ومدته والآجر المتفق عليه . 

ديوز أن يتضمن المّد ترجمة لاتصوصه ياحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرفية : 

كا يحب على صاحب العمل أن يودع بالهرئة العامة المنطقة فسخة من عقود المهل الى 
يبرمها مع العاملين الأجانب مترجمة .احدم هاتين اللغتين وذقك خلال أسبوع من تاريخ 
اسملا العمل ٠‏ 

ماده 4 - بجوز للعا هلين الاجانب المستقدمين من الخادج للم.لى فى إسدى منشات اانطنة 
الحرة تحويل مالا يحاوز .ه./' من أجورثم أو مىتباتهم ومكافآتهم التى حاون عليها إلى الخارج 
بذات العملة التى يتقاضون ما هذه الآجور والمرئبات والمكافات . ْ 


مادم و؛ - عل الماشآت العامة بالمنطقة الحرة ببورس فيد أن تتخذ الاحشياطات اللازمة 


لحاية الماملين بها أئناء العمل من الاضرار الصحية وأخطار العمل وأن توفر لحم خدمات وقائية 
من مخاطر العمل وأضراره وكذلك وسائل الإنقاذ والإطفاء والإسعافات الطبية . 


مادة .وى تهىء هذه الماشآت الفرص الناسبة لتدر يب العاملين المتمتعين >نسية الجهورية 
العر بية المدحدة ليصيحو|ا عيالا «هرة كلا كان ذلك مكنا 8 


أده زم تضع اللا نحمة الفيدية المنظمة مايا 
(1) مدد الأ جازات بأنراعبا المختلفة والأجور التي تمنح عنها ٠‏ 


أوانين وفرارات ١‏ أأه 


(9) ساءات الممسل اليومية والراحة الاسبوعية بشرط ألا تويد ساءات العمل على ماني 
ساءات يوميا أو م ساعة فى الأسبوع . 

)0( ساءات العمل الإضافية والآجور المستحقة عنبا . 

. الخدمات الاجتاعية والطبية الى تؤدما المندآت للماءلين با‎ ))١ 

() نسبة العاءهين المتمتعين مجحنسية الهورية العر بية المتحدة فى المنشآت المرخص لما بالعمل 
فى المنطقة المرة . 

6 أنحد يد المد الأدنى اللأجور. 

() الأسس العامة لتأديب العاملين وقصارم وتعو يطهم . 

و>وز للائحة التفيذية تفويض ماس إدارة اطمئة فى بعض الاختصاصات المشار إليه فى 
هذه الادة روفي الواد عر يول .# ميم 4524. 

مادة ؟ىم - فسري أ<كام القانون رقم مب اسنة هحورو باص __دار انون التأمينات 
الاجتماعية على العاملين' المتمتعين يحفسسية الجمبورية المتحدة كا نسرى أحكام الباب الرابع من هذا 
القانون الخاص بتأمين إعابات العمل على العاملين الآجانب المستقدمين من الخارج . 

الباب الساهس 
فى العقوبات 

مأو ؟ى ‏ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليبا أى قانون آخر » يماقب 
بالمقوبات المنصوص عليبا فى المواد اثالية عن الجراتم المشار إليها فيها . 

مادة م يعاقب بثرامة لا تقل عن جِمْيه ولا تزيد على عشرين جتيها كل من تخالف 
أحكام المادة بم؟ فضلا عن حق الميئة فى مضاعفة الضرائب والرسوم المستحقة . 

مادة مه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشبر وبغراءة لا تقلى من ماق جنيه 
ولا تزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين الموبتين » كل من يخالف أحكام المأدتين 256 5١‏ 
فضلا عن جتّ الحيئّة في المصادرة وحرمان المنهالف من درل المطقة الحرة لمدة خمس سترات , 


وق المدد الماشر ‏ السئة السادسة والاربمرن 


ا 

مادة دوه - يعاقب نغراءة لا تقل عن خمسة جد بات ولا بريه عن مالى جنيه كل من 
خالف حكم المادة مع » وكذ لك كل من قام يالدمل داخل المنطقة الحرة بالغ لمة 9 حكام المادة :4 
فضلا عن حدظر دخوله الماطقة الحرة مدة لا قل عن ثلاث سنوات 

مادة لام د يعاقب بلحس ولق يذ نز بك عن سدة أشبر ولخامة لا تجحاوز مائة ونه 2 
أو بأحدى هاتين المقربتين كل أجنى يخا لف أحكام لمادة 5ع من هذا القانون أو خالف أى 
شرط من شروط ابر خرص فى العمل . 

ماد بره فما عدأ العو بات المتسوس علمبا فى هذا الياب يعاتب بشرامة لا تقل عن 
أوفى اللائمة التنفيذية أو الى يصدر ا قرار من مجلس إدارة هيئّة المنطقة الحرة ببور سعيد 
بالاطبيق لآ حكام هذا القانون . 

ماد: وه - تفرض غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة جنبهات على كل من يعرقل 
مهام العاملين بالميئة المشار [ايها فى المادة ١٠6‏ من هذ' القانون . 

مادة .+ مع عدم الإخلال بالجرام التى لاترفع عنها الدهرى العمومية [لا بإذن 
أو طنب والماصوص عليما فى قرانين غاصةء ولا يحوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى 
الخالفات المنه.وص عايها فى هذا القانون إلا باه عل طلب من رئيس بحاس إدارة همه أو من 
ينيبه فى ذلك . 

مادة 59 - محوز مجلس إدارة الميئة أو من بيه أو يحرى التصالم على الغرامات 
الانصوص علييا فى هذا القانون أثناء نظر الدعري ٠‏ 

وب تؤول إلى هيئة المنطقة الحرة جميع الممالخ اكوم ما عن عخالفات أحكام هذا 
القانون أو النى يدذعها الخالف بطريق التصالح 


فوأ ين وثراراث با 1 


كأنون .ه أسنة حجة؟ 37 
فى شأن تطوير برامج الدراسة بكلية اشريمة وااقانون جامعة الأزهر 

ياسم الآمة 

د ثيس الججرورية 

قرر مجلس الآمة القانون الأنى نصه . وقد أصدرناء : 

مادة ٠‏ تكرن مدة الدراسة فىكلية ااشريعة والقانون >امءة الآزهر خمس سنوات » 
وتتضمن الدراسة قبا بر أمج دراسمة فى الشر بمة الإسلامية » متكافئة مع برامج دراسة الشريعة 
القردة <اليا فى كية الشريمة ؛ وبرامج دراسية فى القانون مشكافئة مع يرامج كلمات الوق 
فى الجامعات فى امجوورية المربة المتحدة . 

مادة 9 تمح جامعة الأزهر خريحى كا.ة الشريعة والقانون درجة الإجازة العالية فى 
التريعة والقانون , ويكون لحامل هذه الدرجة كافة الحقوق اقررة لحاءلى درجة الإجازة العالية 
فى الشريعة » فضلا عن الحقوق ااقررة لحاملى مرجة السانس ف الحةقوق من كدات الحقوق 
فى جامعات الجهورية المربية المتحدة . 

مادة م« يطيق النظام المقرر فى هذا القانون على العللات المةيدين بالنوات الآولى 
والثانية والثالئة فى كلية الشريعة والقانون يحاممة الآزهر فى العام الجامعى 1477/1160 و يمتحن 
الطالب في المقررات الى تفوته ننيجة تطيق هذا الَانون » وذْتا انظام ااذى يقررهجاس السكلية. 

و بالفسة 'طلبة كلية الشر يعة الذين تر جوا ابتداء عن العام الجامعى 143/1979 عم يطبق 
عليهم هذا القانون » تعفد الجامعة لمن برغب هنهم امتحان معادلة لد جة الإجازة المالية فى 
الشربعة والقانون » بعد و_اسة :_كميلية فى المواد القا نونية مدتها نة دراسية ؛ وفقا للنظام الذى 
يضعه بجلس السكلية . 

مادة و ينشر هذا القائون فى الجريدة الرعمية ويعمل به أبتداء من العام الجامعى 
]1 . 

بيصم هذا القانون ضام الدوة » وينفذ كقانون من قوائءنها . 


صدر برياسة الجهودية ق م١‏ ر بجع الاخر سنة ما 0 1٠‏ أغ سطس سنة 195 ) 


600 نشر بالجريدة الرسمية المدد ١41‏ الصادر فى عم من أغسطس 1411 . 


ف 9 و + اس 
رارابيت رسو اوور 
قرأر ردس اجبور:: العربية[لتحدة 
عدر (0) لسلة ددوز 
وجد بد إعارة متشار عمجلس الدراة 
رئيس الحبورية 
يعد الاطلاع عل الدستو. ع 
وعل القانون رقم هه لسنة وه فى شأن “نظي مجلس الدولة اجمهورية العرية المتحدة ؛ 
وعلى مرافؤفه أ لين الخاص للشئون الإدارية عجاس الدولة ؛ 
قرر: 
مادة و - تدد إعارة الأستاذ أ بو بكر تخد عطيه المسقشار بمجلس الدولة العمل مستشاراً 
قانونياً اشركة هماه القاهرة الكعرى 1دة سنة إعتبارا من أول بو ليه سنة 411 التاديخ التالى 
لانتهاء إعارته الحالية . 
مادم م ينشر هذا القرار فى الجريدة الرحمية . 
صدر برياسة الخبورية ١07‏ ريع الآول سنة م١‏ (1 يوليه سنة 145:5 ) 
قرار رئهس النهبورية العرية المتحدة 


كوم أمنة هوا 


جد يد إءارة مستشار مجلس الدولة 
رئيس الجرورية 
بدك الاطلاع عل الدءشتور؛ 


شمشم 
)0 أشر فى الجريدة الرسمية العدد ١1‏ الصادر فى ١‏ من يوأيه ككواء 


ُو ثين وقرارأت اذ 


وهل القانون رقم مه أسنة وووو فى شأن تنظي بحاس الدولة للجمهودية العربية اللتحدة ؛ 
وعلى موافقة انجلس الخاص لاشئون الإدارية بمجلس الدرلة ؛ 


فقدارره: 
عادة ١‏ - محجدد [عار ة الآستاذ ممظق عيد اليد درويش » اأستشار بمجاس الدولكه العمل 
مستثاراً فانونياً ومشرفاً على [دارة لون القانونية بصندرق دعم صناعة الغزل والمن.وجات 
القطنية » إعتبار من أول يوليه سنة 65و١1‏ التارربخ الثالى لاءتباء مدة إعارته الحالية » حمى ؟؟ 
عابر سنة ١+‏ قار بخ بلوغة السن القانونية لازال الخدمة . 
مادة ؟ ل بفشر هذا القرار بالجريدة الرمعية . 


صدر برياسة اجبو. ية فى ١7‏ ربيع الأول سنة 1م19 ( + يوايه سنة 915 ) 


قرار رئيس الجهورية المرىية المتحدة 
(ككمي؟؟ أسنة 5و5و١‏ 
باعارة رئ.س بمحكة طنطا 

رئيس الججحهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر به القاثون رقم س) لسنة ه56١‏ ؛ 

وعلى القاثرن رقم 45 لسنة ١514‏ باصدار قانون نظام الدامين المدنمين بالدولة ؛ 

قفررة 

هادة ؟ ل يعاد السيد الدكتور حسن فؤاد علام ؛ الرئيس بمحكمة طنطا الإبتدائية العمل 
بالمفطقة الدولية المربية نندفاع الاجتماعى ضد الجر يمة مدة سنة تيدأ من أول يوليه -نة دوو . 

مادة ؟ ‏ .فشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 

صدر برياسة الجبورية فى رسع الآول سنة حلا( ٠‏ يولمه 045) 


92 نثعر بالجريدة الرسعية العدد 114 الصادر فى 1م من يوليه 155 ٠‏ 


ولأ المدد افماشر ‏ السنة السأدسة وار يمرت 


تر ركفن الفيؤ نر الجنة المتودة 
)وملام أسنة دجولا 


تعد بل حدول أعراض المبئة رقم )١(‏ الملحق يقانرن التأمينات الاجتاعية الصادد بالقانرن 
رقمم لك وجول 


هلل لاطلاع على الدستور؛ 
ود المأد: غ؛ من قانون التأمينات الاجتماعية ااصادر بالا نون رقم ع لسنة ١‏ ؛ 
وبناء على :راح مجاس إدارة الحيئة العامة للتأمينات الاجتاعية ؛ 


وعلى ما 'رلأه بجلس الدولة ؛ 


ففرر: 


مادة ٠‏ يستبدل بص البند 99 من جدول أمراض ااهنة رقم )١(‏ الملحق بقانون 
النأمينات (ادناعية المشار إأنه النص الآنى: 


ا تت 

1 
0 

ىا الاعراض والأهراض كل عل يستدعى التعرض المفا جىء 

ْ -غانة عن التعرض 1 العدل - عد ري مر تفج 

| لنغ.ات المدحطل اليرى | أو التخلخل الخهاججىء فى الضغط الجرى 

أو العمل تمت ضذط جوى منفصل 

اده طويلة . 


المشار إلمه بند جدايد برقم 4 لصه الا : 


ثوائين وفرارات بلآة 


العملات أو الاععال اوة هذا المرض 


1 نوع المر ض 


أسستسهم 


عمل يستدعى التعرص لتأثير الحرمونات 
أو المشتةات الحرمونية : 


الأمراض والأعراض 
البائولوجيية الى تنشأ عن 


لوكا 


مادة +« ل ينشر هذا القرار نى الجريدة الرسمية . 
صدر رياسة الحبورية فى ١07‏ ربيع الأول سنة 5م؟١‏ ( 5 يولية سنة 1555 ) . 
قرار وئس أجمهورية العريه التحدة 
(1)و.م ؟ لسنة و1 
فى شأن تسوية المعاشات والتعويضات عن مده ا+دمة النفصلة 
رئيس اجخبورية 
بعد الاطلاع على الدسةور ؛ 
وهل قانون اتأمينات الاجتماعية ااصادر بالقانون رقم م. اسنة ىو ؛ 
رعل ماارتآه بجلس الاولة ؛ 


شضصشررزره: 
مادة -(١‏ يجوز للؤمن عله الذي اء:ة>ق تأمين اشيخوخة وفتا ل9حكام الاب السابع من 
كانون-التأمينات الاجتماعة المشاد إليه أ يطلب نسوية معاشه أو تعويضه عن مدد اشتراكه فى 
قتأمين التى تفاوتت قبا الآجور الثى أديت عنها الاشتراكات على اعتبار أنها مننصلة وذلك 
فى إحدى الحالتين الآتبتين : 
)١(‏ اشتغال المؤمن عليه فثرات عمل متقطعة إدى أصحاب أعمال عختلفين . 
(ب) خفض أجر المؤمن عليه بسب جرمائه من بءض المزايا انقدية أو المينية التى أعترت 


. ١55 نشر بالجريدة الرسيمة العدد 010 الصادر فى <, من يوليه‎ )١( 


5 المده الد'اشر ‏ السئة السادسة وار بعون 


جزه من أجره الذى أديت عل أساسه الاشتراكات وذلك بسهب تغير ظروفه الوظيفية . 

مادة ؟ ‏ يشترط لانتفاع اازمن عليه بأجكام هذا القرار ألا تقل كل مدة من المدالمنفصلة 
احسوبة فى المعأش عن خمس سنوات وآن جاوز نسبة التفارت فى الآأجرى كل مدة .7./. 
من الآجر فى خهاية المدة الا قة . 

مادة  #‏ لايموز' للؤمن عليه أن ينتفع بأحكام هذا القرار لأآكثر من ثلاث فثرات عبل 
خلال مدة اشتراكه فى التأمين . 

مادة ع محسب المعاش أو التعويض عن كل قترة من فترات المدد المنفصلة المثعار [لبا 
فى المادة ااسابقة كل على حدة وعلى أساس متوسط الاجر الذى أدى عنه الاشتراك فى الستتين 
الخيرتين لكل فترة ويربط المعاش النهائى أو يقدر التمورض يقدر جموع المعاشا تأو التعوريضاى 
المستحقة عن كل فترة مع مراعاة سك المادة ١و‏ من قا نون التأمينات الاجتاعية . 

مادة ه ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ العمملى يقانون 
الا مينات الاجتتاعية المشار [ليه . 

صدر برياسة اجمبودية فى ١1‏ ر بيع الآول سئة تنما ( وليه سنة وذو ). 

(5)1./, لسنة 5و1 
فى شأن الرواتب الإضافية للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه أو ايعادلما 


رئيس الجوورية 

بعد الاطلاع عل الادسترر ؛ 

وعل القائرن دقم م6١‏ لسنة 1454 بوضع أحكام وقثية لنعاملين المد نبين بالدولة ؛ 

وءلى آرار رئيس الجمهورية رقم بيرم لسنة ١+.‏ فى شأن الرواتب الإضافية الحاصليه 
على الماجسته أو الدكتوداء أو مايعادنها ؛ 


(1) نشر بالجر يدة الرسمية المدد ه١١‏ الصادر فى ج؟ من يوليه 1555 : 


؛وأنين وثرارات ذمة 


فقلسررة 
مادة ل شاف إلى البند ( أ ) من ألمادة الأرلى من قرار رئيس اخبورية رقم قفا 
لسنة (46٠.‏ المشار إليه فقرة جديدة فمبا الأنى : 
كا بمشع هذا الراتئب للحاصنين على د بلومين من دبلومات الدراسات ااعليا نكون مده دراسة 
كل منهما سنة على الافل أو ديلوم منبا تسكون دراسته سنتين بذات الشروط » 


مادة ب يعمل بهذا القرار اعتبارا من تار بخ العمل بالةرار ابخبودى رقم 77100 أسنة 
المشار إليه مع عدم صرف أيه فردق عن المدة ٠‏ 


مادة  »‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
صدر برياسة اججرورية فى ١١+‏ ربع الاول سنة ١+5‏ ( + بوأيه سنة ١455‏ ) 
قرار رئيس اججحبورية العر بية المتحدة 
لل أسنة 55وا 
فى شأن تسويات الساملين فى ا سسات العامة والشركات 

التابعة سلما ١‏ 
رئيس الجمبورية 
يمه الاطلاع عل الدستور ؛ 
وعللى قرار رئيس الجمورية رقم .مم لسنة ١419‏ فى شأن إعدار لانحة نظام الماملين 

فى الشركات ؛ 

وعل :رار دئيس اصمهورية دقم ...م لسلة م5و! باص_دار نظام الماملين 


بالموسسات العامة ؛ 


رعل ما أرتآه يجلس الدولة ؛ 


55 العدد العاشير .. السئة السادسة والأد عون 


فرر: 

مادة و سل أسمئناء مر. كم المادة 54 من لانحة نظام العا ملين فى الشركات سداد 
أقدمية العاملين فى او مسات العامة والشركات النابعة لاف الفشسات الى سويت حالتهم 
عبا بعد التمادل [عتيادآً من أول بوايه سئة 114 عل ألا تصرف الفروق اللالية المترئية 
على ذلك إلا (عتيارآ من أول السئة المالءة التالوة اتارريخ تصدبى علس الوزراء على فرار بحلس 
إدادة المؤسسة امختصة ذا التعادل . 

وبتجاوز من ١-ترداد‏ الفروق الالية الثى ثم صرفبا فعلا إلى بعض العاملين بالمؤسسات العامة 
والشركات التابءة لما قبل بدء السنة المالية التالية لقرار بحاس الوزراء بالتصدق على قرار: حماس 
إدارة المؤسسة اتختصة بالتعادل على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرحممة ٠‏ 

صدر برياسة الحمبورية فى با دبيع الآول سنة 5م5١‏ (4 يوليه سئة 1635 ) 

قرار رئيس الحهورية المربية المتحدة 
(1)وح؟ أسنة كوا 
بتجد يد إعارة قاض 

رئاس اججهودية 

بعد الاطلاع على الدسةور ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائة الصادر به القانرن رقم #؛ لسنة 1456 ؛ 

وعل القا فون رقم -؛ لسنة وجو( بإصدار قانون نظام العاملين المد مين بالدولة ؛ 

قفسرر: 

ماد و تمده إعارة السيد الدكتور مصطق حمد حسنين على » القاضى بمحكة أسيوط 
الابتدائية التدريس تجامعة بتداد بالعراق فى العام الدرامى +0/147+و١‏ وذلك اعتبارأ من 
اليوم التالى لانتهاء إعارته احا لية . 


() نهر بالجريدة الرسمية #عدد ع١‏ الصاهر فى ١؟‏ من يليه 01155 ٠‏ 


قوانين وقرارات 50 


مادة ب ينثر هذا القراد في الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة الجمهورية فى ١0‏ ر بيع الأول سنة مم1 ( يوليه سنة ١555‏ ) 
قرار رئيس الجوورءة العريمة المتحدة 
اما لسنة 1555 )1١(‏ 
بسو ليات وةنظيم وزارة النقل 

رئيس اججحبورية 

بعد الاطلاع على الادستور ؛ 

وعل القانون رقم 56 سن 1 بإصدار تانون الأو سسات ااعامة والقرانين 
الملسصمددلةة له ؛ 

على القانرن رقم ١‏ لسنة بإصدار قانون امات اعامة ؛ 

وعل القانون 5ع لسنة .دوز بإصدار قانون نظام ااعاملين المدنيين والقوا نين المعدلة له ١‏ 

وغلى قرار رئيس النبودية رقم +بمم أسنة ود بتشكيل الوزارة ؛ 
وعل ماارتأهججلس الدولة ؛ 

قلرر: 

ناذة :1 تشولى وزارة النقل #ث واقتراح تنفيذ ااسياسة العامة لوسا'ل اانقل الختلفة في 
النطاعين العام والحاص بما يتفى وأهداف خطة التتمية الانتصادية وفى نطاق السياسة العامة للدولة 
وعلى الاخص مايل : 

واتظى أغال الل وذاك ما تقوم به من مشروعات النقل وتفسيقبا والإشراف عليبا 

ومراقبمها على وجهة ةق استخدام يع إمكانيات وله المشروعات إل أقمى كفاية مكنه 2( ودذا 
اتخاذ إجراءات التر خرص بانشاء أو تأسيس أو تعديل حم مشر وعات النقل ٠‏ 

ب - تشمية الاقتصاد القوي عن طر يقي تنذرذء المشروءات أو تأسيس الشريات أو المميات . 


0 العدد الماشر ‏ السنة السادسة والآر بعرن 


التعاونية المتعلفة بهسّرن النقل أو الإهمال أو الأعمال المرتبطة به أو النى تخدم غرضا . 
من أغراضه , 

؟ ‏ هراسة وإعداه مشروعات غطة التنمية الاقتصادية فى مجال مسدٌوليات الورارة 
وتطو برها وتعديلبا فى القطاعين العام والخاص و"مخطيط براءي العمل يما يكفل تحقيق الاهداف 
المطلربة ودراسة الطرق المؤدية لرف االكفاية والإناجية . 

ل الفيام بالدراسات الاقتصادية والتثشر بمية واقتراح القوانين والقرارات فى مجال 
مسثوليات الوزارة . 

هم متابعة أعمال تنفيد المشروعات ماديا رقي فىبجال مسثُو ليات الوزارة مما يكفل زيادة 
الإنتاج رتحسين الأداء . 

مادة ؟ ‏ تنظم الوزارة على الوجه الأنى : 

أولا ‏ الوؤيرء نا'ب الوزير . 

اللجنة العليا لشئرن النقل الداخلى ويصدر بتعكيلها قرار من د ئيس اجحبودية . 


"انها الديوان العام ويتكون من : 
7 سالا متهت 0ن 117لا اانه سو 10171 1 


وكلاء الوزارة 0 
ويثم توذيع العمل ينهم .معرفة وزير النقل كا يشرفون على الإداراش العامة الموضحة 


١‏ - الإدارة العامة الواتح ورخص النقل وختص بالانى: 

)١(‏ تنفيذ أمحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ١46+‏ فى ثأن الملاحة الداخلية والقوانين 
المعدلة له . 

(ب) تتفيذ أحكام القانون رقم سه لسئة و4١‏ فى شأن الطرق العامة فها تختص با لترخيص 
فى إقاءة مندآت أو أية أعمال على جائى الطرق طبقا لها تقض به أحكام المادة ه ( مكرر ) مق 
هذا القانرن والتى أضينته بالقانرن رقم هوع لان وم11 ١‏ 


قوانين وترارات وفرف 


(ج) أثر خيص للسيارات الى تزيك أبعادها وأوذاها عا هر متصرص عليه بالمادة هه من 
لقائرن رقم +4؛ لسئة ١406‏ بشأن السيارات وقواهد المرود . 


ب« ل الإدادة العامة الشئون المالية والإدارية وتختص بالآفى ؛ 


. كافه الشئون المالية المتعلقة بالوزارة‎ )١( 
. كاه الشئون الإدارية المتعلقة بالورارة‎ ب١‎ 


م س الإدارة العامة التخطرط والمتابمة وتختص بالانى : 


. الإشراف على اعداد المعرانية النقدية ومتابعة تنفيذها‎ )١( 

(ب مدا بعة الاستفادة الكاملة من الوحدات والممدات المرجودة ف عختلف فروع الورارة ٠.‏ 
وكذلك مما بمة اقتصاديات التشدخيل . : 

(١ج)‏ دراسة تقارير متابهة تافيذ مشروفات الخطة للاجبرة التابعة للوزارة ٠‏ 

متابعة تنضيذ برامج النقل والتأ كد من اتفاقها مع الااتزامات المطلوية . 


4 س الإدارة أعامة للبحوث والتدريب وتختص بالألى : 


(1) متابعة البحرث الغنية فى كافة الأجبزة التابعة الوزارة و"ننسيق بينهما . 


(ب الاشيراك مم الاجهزة الا بعة للوزارة 5 وضع سماسة التدريب والمئات حيث تمطى 
كاقة أوجه شاط الوزارة وامنسميق سن برامج دريب ومتا بعة اكافيذ 5 
زج ( الاشتراك دمع الاجهرة النايمة للوؤارة ف العمليات التنظيمية الخاصة بكل مها ووضع 
معدلات الآداء ومعايير اسكفاية الإنتاجية بكل نشاط من الأانشطة التابعة الوزار: بر عل أسا 
2 : دم 
تحديد مدي تحقيق الاهداف ودرجة الكلفاية الإنتاجية الكل منبا . 


ه - الإدارة العامة للملافاه الخارجية وتختص بالآنى : 


. شئون الاتحاد الاشترا كى  مجلس الآامة ب الحكم الى‎ )١( 
. , (ب) التفتيش اح الداع امدق‎ 


4 العده الماشر ‏ السنة السادسة والار يموق 
سمس سوسس سك 


( ج ) العلاقات العامة الآمن . 
#اليا ‏ المئات العامة الى يشر ف علها الوززر وهي: 
)١(‏ المية العامة اشدون السك الحديد . 
زب( همّة القل العام ديه القاهرة ٠.‏ 
(1) المؤسسة المصعرية العامة للخقل الداخلى . 
(ب) المؤسسة العامة للنقل البرى للركاب بالأقالم ٠‏ 
(ج ) المؤسسة العامة لاظرق والكباري . 
مادة م ب يلغى كل ما تخالف أحكام هذا القرار . 
5ع يفشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به مق تار يخ صدوره » وعلى ولير النقل 
إصدار القرارات اللازمة اشفيذه .؟ 

صدر برياسة الجوورية فى با( رمع الآرل -:ة جومم( (- يوليه سنة 1155 ) 

قرأر رئيس الجوررية العربيه الماحدة 

كالم لسنة ووورزا) 

فى شأن هيثة النقل العام لمدينة القاهرة 
رئيس الجيورية 
بعد الاطلاع على الدسور ؛ 
غل القانون رقم ١‏ لسنة ١+‏ بإصدار قانون الهيئاس العامة ؛ 
وعل القانون رقم بد لسنة بمو؟ بشأن الآجور والمرتبات ألتى يتقاضاها الموظفون 


٠ 1455 فشر بالجريدة الرسمية العدد 5+( "صادر فى وم من يوليه‎ )١( 


قفوانين وقرارات وه 


وهلى قرار دئيس الجهورية رقم ١05‏ لسنة و١‏ فى شأن الاجور الإضافية والقرارات 
المعدلة له ؛ 

وعل قرا دئدس الجبورية رقم ١01.‏ لسئة 1554 بشع مؤسسة النقل العام لمديئة القاهرة 
إلى اللقوات المسلحة ؛ 

وعلى قرار رئؤس الخرورية رقم ١هم١‏ لسنة 6جه١‏ باعتبارها مزؤسسة القل العام ادينة 
القاهرة عية عامة , 

وءل رار رئيس الجهورية ركم اخرز لهذ عصوا بشأن اسنثناء العاماين بالمؤسسة ٠ن‏ 
أحكام قرار دئوى اجمهورية دم ١61‏ لسنة ومو ؛ 1 

وعلى قراد رئيس ابموودية رقم «,ه؟ لسئة .وو فى شأن تبعية هيئة النقل العام لمدينة 
القاهرة لوزير النقل ؛ 

وعلى قرار نائب ااقائد الاعلى للقوات المساحة رقم "5و١‏ أسئة .دوا بتنظيم هيه النةلى العام 
لديئة القاهرة ؛ 

وعللى قرار نانب العا بد الاعلى القوات المساحة رقم يفن لمسنة ةا بعأن زيادة الأسب 
المخصوص عليها فى المادة الآولى من لقانون رقم > لسنة ووو قلعاملين كة النقل العام 
لمديئة القاهرة , 

وعلى قرار انب أأقايْل الاعلى للقوات المساحة رقم /ؤة | لسنئة معكة ١‏ عل بجلس إدارة اذيئة 
المذكورة و:فويض رئيس مجلس الإدارة فى مباشرة واختصاصات الجاس ؛ 

وعل ما ارنآه بجلس الدولة؛ 

اليررة: 

مادة 9١‏ قنا عدا مابدخل فى اختصاص هيئة أوادوبسة أخرى أو ط يكون مدارا بطريق 
الالتزام تتولى هيكة "نقل العام لمدينة الفاهرة دون غيرها إدارة واستذلال كافة مرافق النقل العام 
لاركاب بالقاهرة الكيرى ويكون لا ف سبيل تحقيق أغراضما إنامة وامةتغلال امات اإلحئة 
أو المرتبطة أو المنممة مرفي النقل الدام الركاب لمدينة القاهرمَ ٠‏ ب 


لمم . العده الماشر ‏ السئة السادسة وار بعون 


مادة ٠‏ - يتسكون رأس مال الهبئة من أ _ ول وأموال الحيئة الحالية ومشكون 
مواودها من : 

. إرادائها من إدارة المراق‎ ) ١) 

(ب) الآموال التى تخصصما لما الدرلة ٠‏ 

(ج) الغيات الى يقباما مجلس الإدارة . 

مادة م« يكون للبيئّة المذ كورة محلس إدارة إشكل من رئيس اليجاس وعضوبة كل من : 

وكيل وذارة النقل يختاره الوزير . 

مسنشار إدارة المتوى والنشريع لوزارة النقل ٠‏ 

مدير مرور القاهرة . 

مثل عن همس النقل البرى للركاب بالآقالم يختاره وزير النقل بثاء على ترشيح المؤ.سة . 

عثل عن الحيئة العامة لثدئون السكة الحديد يخدّاره وزير النقل بناء على تر شيح الهيئة . 

مثل عن القوات المسلحة مختاره نائي القائد الاعلى القوات المساحة . 

ل عن حافظة القاهرة مختاره الحافظ . 

ثلاثة أعضاء على الآ كر مختارهم وزير النقل . 

وعند غاب الرئيس نار ملس الإدادة من ينيبه من أعضائه لرئاسة الجاس . 

مادة ع تقدص مجلس الإدارة فضلا عز الاخته ما صات أنه وص عليبا ل القانون د مم ل 
أنة معدو الشار إليه باأنظر فى المسائل الآنية : 

. وضع السياسة العامة للبيئّة وبراءج المشروعات الخاصة بالاعمال الجديدة‎ )١( 

(؟) وضح تعر يفة أجور النقل ووضع اللوان الى تنيع لمنح ميزات وتسبيلات الركوب على 
أن تعتمد أية زيادة فى تعريفة الأجور بقرار مق رئيس اجمبورية. ش 

(؟) تحديد مسارات الخطرط الجيديدة رمواقع الحطات وتذسيق وسائل البقل والنظر. 


قوالين وقرارات وول 


تت 
فى التعديلات الجوهرية للسيارات أو الشبكة الحالية وكذا الإلغاء'ت 


(4) الموافقة على مشروع الموزانية السنوية للبيئة واانقل من بند إلى بند واقتراح النقل من 
باب إلى باب وعقه القروض واعتاد الحسابات اللتامية وتكون المال الاحتهاطى . 


(ه) وضع القراءد الخاصة بتدظم الادارات وتحديد اختصاصاتما بما يكمل ضبط العمل 
وحسس ساله . 

(+) وضع لانحة لشئون العاملين بالديئة 

(,) وضع لانحة بنظام الشراء وااببع ومقاولات الأعمال وجي المةوه الأخرى . 

(م) وضع نظام مالى البيئة على أن يتتضدن قواعد إعداد الميزائية والحساب الختاى . 

(9) وضع نظام خخاص للشمون المالية والإدارية وثئون العساملين لبهض إدارات اليئة 
بما يتلاءم مع طبيعة العمل بكل منها مع إنشاء حساب غاص لها . 


مادة ىه يفوض وزير الثتل فى مباشرة اختصاصات رئيس اجهودية المصوص عليبا فى 
المادة الثانية من القانون زم برو لسنة بزهةؤ اأشار [ليه . 


ويسقى العاملون بالحيدة من أحكام قرار رئيس الجمهورية ركم -ن١‏ لسنة وو4ه١‏ اأشار إليه 
والفرارات المكلة أو المعدلة له . 


مادة د تظل قائمة جميع القواعد واللواتح والنظم الحالية بالحيئة بما فى ذلك اللوائح 
المنظمة لشئون العاماين . 
مادة ب ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمة ؛ ويعمل به من تاريخ نثره ,© 


صدر برياسة الجوورية فى ١٠7‏ ريبع الآول سئة حمس( ( يوليه سئة دول ) ٠‏ 


1ه العدد الماشر ب السنةالسادمة والآربمون 


قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة 
بازبا؟ لسفة 1و١‏ 


بانعاء مؤسسة عامة للطرق والكبارى 


بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم مه اسنة ١449.‏ فى شأن الطرق المامة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعل القانون رقم 4 أسنة .و١‏ بإصدار قانون الإدارة امحلية والقوانين المعدلة له ؛ 

وعل لها نون رفم ث8 أسنة تاجاحل بإصدار ثائون التأمين والمماشات والقوانين المعدلة له 0 

وعلى القانرن رقم .> لسنة ١45+‏ باصدار قانون المؤسسات المامة والةوانين الممدلة 4 ؛ 

وعبلى القانون رقم +ع لسنة ١414‏ باصدار تانون تظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين 

وعل القانون رقم ١58‏ لس: 141 بشأن الجباز المركرى المحاسبات ؛ 

وعبل قرار رئيس اجمهو به رقم وو( لسنة .1و ؛ باللائحة التنفيذية لتقانون نظام 
الإدارة الحلية 1 

وعل قرار رئهس الجهورية دقم 34( لسنة ودوو فى شأن [لؤسسة المصرية العسامة 
النقل الداخل ,ء 

وعلى قرار رئيس ال#بورية رقم ..م لسنة عدو بسر يان أحكام لائحة نظام العاملين 
بالشركات التابمة المؤسسات النامة الصادر ما القرار رقم 3عهء أمنة ووو( على العامايق في 
المؤمسات أعامة ؛ 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


رانيد وقرأ 
فوانيز وقرارات بذع 


هفقردة: 

مادة 5ذ- تفشأ هر سسة عامة لاطرق وال كوارى شرف عليها دزير أل ويكون ذا الشخصمة 
الاعثيار نه و اسعى ٠‏ ال مؤسسة المصرية الم امة للطرق والكيارى » و؛ ون مةقرها مديئة القاهرة 
ويسرى فى شأتها القانون رقم .1 لسنة مجو ١‏ اأثار إليه . 

مادة + ل فم عدا الطرق والكيارىي داخل ثطاق ادن أو اتى تدخل فى اختصماص جبات 
أخري تختص الم سسة الاختصاصات الى كانت تباشرها مصلحة الطرق واذكبارى ‏ ؟ مختص 

١ (‏ ) وضع تخطيط شامل للطرق والكبارى والاعمال الصناعية ااتعلقة با و براءج إنشائها 
والمواصفات القامة للدواه والانماءات ومواصفات افيد الاعمال 5 

)١(‏ إجراء البحوث والدراسات الى يتطلها إنشاء تلك الطرتى والاعمال الصناعية 
المتعلقة جما . 

(م) الإشراف على تافيذ المشروعات الخاصة بالطرق والكبارى : 

) ؛ ) عيانة الطرق السريعة والرئي-ية والكبارى والأعمال الصناعية الداغلة فى اختتصاصما . 

وللمؤسسة أن تقوم بالأعمال المشار [ليبا فى البنود السايقة لساب أنة جبة أخرى داخل 
اججهورية أو خارجما بالشروط الى يم الاتفاق عايها 3 

(ه)[إنشاء ماكز تدريب وبحوث خاصة بأعمال ااطرق والكبارى والآعمال الصتاعية . 

الوحدات انأ كد من مطابةتها للعروط الواردة فى الفقرة ( ١‏ ) من هذه المادة . ولا تسكون هذء 
المشروعات صالحة للتتفيذ إلا بعد اعتادها من امؤسسة . 

مادم ؟ 35 تكرن رآأس مال الموسسة من : 

)0 أئصبة الدولة فى دؤوس الآموال ما تقبيع المؤسسة من شركات وجمعيات 
ماو نية ومفهدتات . 


:0 الحدء الداشر اليه السادسة والارعون 
حم ب ب حسم ب ب ف 0 
(ب) الأعرال الى مخقصص! الدوة للدزسسة . 


مادة ع اليؤسة فى سبيل تحقيق أغر'ضها [إنشاء ااشركات المساهمة واجميات التماونية 
النوعية أو الإسرام فيا ٠‏ 

مادة ىم <_كون موارد ا.ؤٌسسة ما يلى : 

(1) مايؤءل إلمها من صافى أرباح الشركات وا معيات التعاونية والمنشئات النابعة لها وى 
تؤسسبا أو نساهم فيا . 

(؟) ما تمقده من قروض ٠.‏ 

(م) ما مخصصه الدرلة من اعتهادات ٠‏ 

(؛) الأتعاب الى تحبا المؤسسة نظير مباشرتم! لللأعمال الداخلة فى اختصاصبا . 

() أبة حصيلة أخرى نتيجة لأشاطها أو نظير الاتمال أو الدمات الى تدا للشركات 
والخصات التءاونية والمنهك'ت التارعة لما . 

مادم ب تشكل بجلس إدارة [أسسة من : 

رئيس مجلس الإدارة 

وكيل وزادة الثقل ‏ يعينه الوذير . 

وكيل وذارة الخزانة ‏ يعينه وزيرها . 

وكيل وزارة الري ب يعينه وودها : 

وكيل وزارة الإدارة الحلية ل يدينه وزيرها . 

مستشار الدولة لإدارة الفتوي والنشريع لوزارة النقل . 

مدر أدؤٌ مسة . 

ثلاثة أعضاء على 91 كثر يعونهم وز التقل . 


و إصدر بحعوين و نحد ياه تبكل رئيس جلس الإد'رة ودديرو المؤسسة قرار من رئيس اهبور به 


هادة ب تنقل تبعية الشركات الأنية والإشراف عليها من مؤسة الحصرية العامة النةلل 
الداخلى إلى المؤسسة المصرية العامة للطرة, والمكيادى : 

() شركة النيل العامة لإنشاء الطرق . 

(م) شرك النيل العامة لامارق والكبارى . 

(ع) شركة النيل العامة للانشاء والردف . 

(4) شركة النيل العامة للطرق الصحراوية . 

مادة بم تولى تقدير أصول ألو يسة جنة ااصدر يتشكيابا قرأر من وزر النقل وتعسمد 
قراراتها من رئيس الجبورية وعلى الاجة الانهاء من عبلها خلال ستّة أشهر من تار بخ قشسكياها ٠‏ 

مادة به تاعى مصاحة الطرق والسكباررى اعتبارا من ةا وينقل إلى ايجالس 
امحلية بقرار من وزير التقل العاملون بمصاحة ااطرق والكبارى الذين يعملون فى صيانة طرق 
الدرجة مثالتة والإقليمية الداخلة فى نطاق كل منها وذلك بدرجائهم ومرتباتهم الحالية كا يتقل 
إلى المؤسسة أو إلى إدادة اوائئح ورخص النقل بديوان عام الوزارة باق العاملين -- ويحدد من 
يتقلون إلى كل من هاتين الجبةين بقراد من وزير النقل ٠‏ 

ويستمر مق ينقاون إلى المؤسسة فى تقاضى مر تيانهم الحا لية وذلك إصفة خصية جح ينم تقيم 
وظائفهم وفقا الجدول المرافق لقرار رئيس المرورية رقم + ه ىر اسنة ؟دو المشار إليه وك 
خلال مدة لا يجاوز سمكة أشين من تار بخ العمل هذا القرار ٠‏ 

مادة ٠.‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .؟ 


صدر برياسة الجهورية فى ١07‏ ربع الآول سْة .م6١‏ ( 5 يوليه سنة 1655 ) 


سج سساح ووه ل 


4ن الردو العاشر ‏ السئة السادسة وألاريمون 


قرار رعس اججمهورية ألعر بية المتحدة 
مزلا لسنة ححواز١)‏ 
فى شأن المؤسسة المهمرية العامة للنقل الداخلى ' 

رئيش اهبورية 

لمد الاطلاع على اأدستور ؛ 

وعل القانون ركم ١6‏ لسئة اموا يتنظم قل البضائع فى الطرق العامة 0 

وعل القانون رقم ١ع؟‏ لسنة مم١‏ بإنشاء .ؤسسة عامة اشمون ااثقل المافى الدا على ؛ 

وعل القانون رم كه أسنة .حور باأنشاء مؤمسة عامة لعتون النقل الوى ؛ 

وعل القانون رقم 1" لسئة ١5‏ باصدار قائون الاؤسات العامة 0 

وعل القانون رقم و0( لسئة 7و١‏ بشأن الجباز المركزى للم-اسبات , 

وعل قرار رئيس الجهورية رقم ١114‏ لسئة ١+!‏ فى شأن المؤسسة المصرية العامة 
النقل الداحلى ؛ 

وعلل ةرار رئيس الجمبودية رقم م لسئة سدور سريان أحكام نظام لانحة الشتركات 
العامة للبؤسسات العامة الصادر 5 القرار 7 أحنة انا على العاملين 5 ام سسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس اجموورية دم 1# لم لسئة ١434‏ باعتاد الميئة العامة (ث.سمون الخقّل البرى 
مؤعصة عامة فى تطبيق القانون وقم .+ لسنة 1458 ؛ 

وعل قرار رئيس اجممووية رقم 4 للنة 1414 بثقل ششركات النقل من الأؤسسة المصرية 
العامة للنقل الداخلى إلى ا مؤسسة العامة للنقل البرى لاركاب بالآفالم ؛ 

وعلى قرار دئيس الجهورية رقم وء ٠١‏ لسنة 1414 بتحديد الوزير انخنص والجهة الإدارية 
ا تختصة المنصوص عليبما فى الغانون رقم ١ه‏ لسنة 1951 ؛ 


(1) نر بالجريدة الرسمية المدد 111 الصادد فى ٠؟‏ يوليه 1575 ,٠‏ 


فين وؤزاراى 4ه 


عسوي ع و و ا ا ا اللسسسسسسسممية 
وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 9/17 لسنة 4347 بانشاء أأؤسسة المصرية العامة 
الطرق والكيارى ؛ 

وهلى ما ارنآءه بحاس الدولة ؛ 


قلرر: 
مادة و س تعتير اليع: العامة لشئون الفقل الإا'نى الداخلى مو سسة عامة فى #طميق !قفاون 
دقم .+ لسنة +161 وتدمج ف المزسسة العامة لاتقل الداخل المنشأة مقتضى قرار رئيس 
الجبورية رقم 0014 أسنة 6و١‏ المشار إليه » يا تدمج فى المؤسسة |اذحكورة مراقبة نقل 
البضائم والاحصاء بديوان عام وزارة النقل . 
مادة ؟ ‏ مختص المؤسسة المصرية العامة الدفل ا'د!خل ا يأنى : 


(؟ ) وضع خطيط شامل لمرقق نقل البضائع على الطرق والئقل الماتى الداخلى . 


(؟ ) الموافقة على منح التز'م نقل البضائع على الطرق والقل الماتى فى خطوط أو مجموعا»ه 
خطوط وذلك طبقا ققوانين السارية . 
(ع ) ننظم أعمال الثقل العا, البضائع عل الطرق والنقل الماتى الداخلى وذلك عا تقو, به 


من مشروعات النقل وتنسيةبا والإشراف عليبا ورظابتها على وجه حقق استخدام جميمع 
[مكانيات هذه المشروعات إلى أقمى كفاية مكنة . 


( ؛ ) ااترخيص بإنشاء أو تأسيس أو نهءديل حجم مشروعات ثدلل البضائع عل الارى 
و شمركات النقل المالى الداغلى أو وتف أعمإها . 


( ه ) وضع برامج تطري ونين الجادى الملاحية وصيائتها والاعمال الصناعية المتعلقة 
أغرا ض الملاحة , وبرامج فتم وغلق الآهوسة وذلك بالاتفاق مع وذادة الرى ‏ وكذلك 
تافيذ ال مشروعات المتعلقة شرن النةل المانى وتحديد الآجور والشروط الخاصسة 
باستخداعها 1 0 ش بدا 


(1) وضع القواعد الخاصة بالإحصائيات والسجلات واسابات ومسقندات اشحن 


)7( تنمية الاقتصاد القوى عن طريق تفيذ المشروءات أو تأسيس الشركات أم البميات 
التعاونرة المتملقة بشئون نقل البضائع على الطرق وا!غل المانى الداخلى أو الأعمال المرتبطة با 
أو النى تخد غرضا من أغراضبا . 

(م) الإشراف على الشركات الا بعة هما. 

() إدارة واستغلال مفق النقل البرى للبضائع والنقل الماثى الداخللى ٠.‏ ' 

مادة + 5 بعاه تشكيل اس إدارة المؤسسة على الوجه الآنى : 

رئيس مجلس الإدارة . 

وكيل وزارة النقل ‏ يعينه الوزير . 

مئل للأمانة العامة للادارة المحلية يمينه وزير الدولة الإدارة الحلية . 

وكئل وزارة الرى ‏ يعينه وزيرها . 

وكيل رزارة الاقتصاه ‏ يعينه وزيرها. 

مستهار الدولة لإدارة الفتوى والقشريع لوزارة اتقل . 

نانب رئيس بلس الإدارة لشون النقل الماى الداخلى ٠‏ 

مدير إدارة المرود . 

ثلاثة أعضاء عل الآ كثر يعينهم وذير التقل . 

مادة ع ينقل العأملون بالحمئة العامة لشتون النقل المانى الداخلى والعاملون بمراقبة نقل 
البنائع والإحصاء بديوان عام وزارة النقل بدرجات ومس تباعم الحالية إلى المؤسسة المصرية 
للعامة النقل الداخلى أو إلى إدارة ٠‏ لوا 3 ورخص النقل بديوان عام الوزارة وبحده من ينقلون. 
إلى كل دن هانين الجبتين يقرار من وزير النقسسل . ويستمر من ينقلون إلى أمؤسسة فى تقاضي . 


قو انين وقراراث 4 


مسمس سب 1 


ع ثباتهم أحالية بصة شخصية حتى يتم تقيم وظائفهم وص تبانهم للجدول اأرافق لةرار رئيس 
اللجبورية رقم 5 أسنة ١15‏ المشار إليه وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشور مق تاريخ 
العمل هذا القرار . 
مادة ى ‏ بفشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة الججهورية فى ١7‏ ربيع الآول سنة 5م18 ( يوايه سلة 1455 ) 
قرار رئيس الخبورية العرية المتحدة 
بام لسنة 1155 (1) 
بإنشاء اللجة المليا لثدئون تقل الداخلى 
دئيس الججبودية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وهل القرار دقم وم لعمئة ١4600‏ بإنشاء اللجنة العامة لشمكرن التقل الداخلى ؛ 
وعلى القرار دقم يبه لسنة ١+.‏ بتشكمل اللجئة العاءة اشمئون النقل الداحلى ؛ 
قفرو: 
مادة ؟ ‏ تشكل لجنئة تسعى اللجنة الملا اشثون النقل الداخلى وتلحق بوزارة النقل . 
(1) تفسيق مرافق التقل الداخلية فى جموع أنحاء اجمبورية يما يكفل صفق الصالم العام . 
( ب ) إعداد تخطيط شامل اوزيم الحركة وامنقرلات بين وسائل النقل اممتلفة توزيماحقق 
المصلحة العامة للإفادة مق مزايا كل وسيلة من الوسائل والنظر فى المشروعءات الى يتطلبما تتفيذٍ 
هذا التخطيط ٠‏ 
(ج ) النظر فى التعريفات والأاجور ورسوم التقل الثى يطلب وضعبا أو تمديلها لآأى مرفق 


)0( نشى بالجر يدة الرسمية المدد ١+5‏ اأصادر فى ٠*؟‏ يوليه 1155 . 


5 فمده العاثشر - السنةالساد-ة وا #ربعون 


هن مرافق اانقل الداخلى و[صدام توصيات فى هذا الشأرن » وكذلك التوصية بتقسم التمريفة . 
المشتركة بين مشروءات اثقل (نذ ذة إذا لم تنفق تلك المشرومات فها ببنها على تفسم تلك "تمر يفات 
فى الفيرة الى عحدد لحا . 
( د ) النظر فى المسائل الى تار بين هراتق النقل الختافة خصوص التعريغات والآاجور أو 
أى شأن آخر من شئون نل الركاب والبضائنع منما المنافسة غير الامروعة فما بينرا . 
( ه ) التنسيق بين وسائل النقل الختلفة فى :أن التعاون بينها على القيام بعملية منعمامات النقل 
فى أى منطتة ٠ن‏ المناطق أو فما بين عدة مناطق عنتلفة . 
( و ) جممع المسائل التى يرى وزير النقل عرضبا على اللجنة . 
مأدة ؟ ل يشكل اللجنة برئاسة وزير الذقل وعضوية كل من : 
وكلاء ورارة النقل ٠.‏ 
رؤساء يحااس إدارات يات واو سات العامة التابعة لوزارة انقّل . 
مستشار النتوى والنشريمع لوزارة القل . 
مادة ع يجوز اجنة أن تؤلف لجاذا فرغية من بين أعضائما ولها أن تنم [لي «ذه الجان 
أعضاء عالون القطاءات الما علاقة بنكاطها ٠‏ ويصدو بأشكيل هذه الإجان قرام من وذيراائقل» 
ما يبموز لهذه اللجان أن فستمين فى أعمالحا خبراء مقابل مكايات بمحددها وزير النقل . 
عادة ى ‏ يوز لوزير النقل أن يعين من بهن أعضاء اجنة مقررا يتولى الأعال الإدارية 
للجنة بهن فترات الانعقاه , وكذا متابعة تنفيذ قراراتها . 
مادة 5 ب يلغى ما خالف هذا القرار من أحكام : 
مادة ب على وزير النقل تنفي هذا القرار . 


صدن برياسة اجمهودية ف ١17‏ داهم الآرل سقة 5م١١‏ (1 يليه لله ححوو) 


نوانئو نرارات 4ه - 
ام م ا ااا ا 


قرار رئيس الجهور بة العربية المتحدة 
٠‏ لسنة 1(1155) 
فى شأن تحديد رأس مال المؤسة المصرية العامة للسياحة واافنادق 

رئيس اخرورية 

بهد الاطلاع عل الدستور ؛ 

وعل قراد رئيس الجخبووية رقم هيو لستة 1و1 بانشماء الجلس الآعلى للؤسسات العامة » 

:وعلى رار ررس الجبورة رقم ٠١6‏ أسنة لإحوراق شأن تحديد رؤر صأء ال المؤسسات 
السامة ؛ 

وعلى قرار وزير المزانة رقم مم أسنة مودو فق شأنالقواعد الخاصة تقوم دؤوس أمرال 

وهل قرار وزير الإرشاد القومى رقم 14 اصادر بتاريخ 10د يتشكيل لجنة 
لتقويم الآصول الى يتكون منها رأس مال اأؤسة المصربة العامة للسياحة والفنادق ؛ 

وعلى ميرانية الدوةة للسنة المالية «157/ ١451‏ ( ميزانية الاعمال ) ؛ 

وهل ما قررته جنة التفيم ال مشكدلة ات<ديد رأس مال اأؤسسة المصرية السامة للسياحة 
والفنادق 0 

وعلى ما ارآه يملس الدولة ؛ 

٠: قرر‎ 

مادة ١‏ ماد وآعن مال ا مو سدسة المصرية العامة للسياءة والفنادقمن مو جود'ت ومدنكات 
فى .مم١‏ عبلع متام جنيها ومع ملما ( ثلاثة ملايين وثلاتمائة وثلامة مشر جديها 
وخمامائة وأربعة وثلاثين ملها ) . 

مادة ؟ ‏ بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية :3 


صدر برياسة اججبورية فى ١7‏ دبيع الأول سنة جمم١‏ (1 يوليه سنة ١456‏ ) 


(1) نشي بالجريدةالرسمتة المدد ١0‏ الصادر م١‏ من يريو 177 


037 المد د الماشر ى السئة السادسة والآربغون 


قراد روس اههورية العربية المتحدة 
ام أسنة )1١(1555‏ 

باسمرار ميرانيات مؤسسات السكب ربا بأوضاعها الحالية قبل الضم حتى نباية السئة المالية 
/ +1( وكذلك العامان بها من ناحية الاستقلال فى الأفدميات والترقيات 

روي اججبورية 

إمد الالطلاع عل الد تود ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهودية العربية الماحدة رقم 7١1١‏ لسنة ١434‏ بربظ ميزائية الإعمال 
لسنة المالية ١54‏ / 1555 ؛ 

وعلى قرار رئيس اجموورية المربية المتحدة رقم 75م لسئة 4و١‏ بإأشاء المؤسسةالمصرية 


العامة الكورباء ؛ 


© 


قغرر: 

مادة ١‏ يستمر العءلى بيزانيات كل من المؤسسة المصرية العامة هيد مشروعات 
الكبرباء والمؤسسة المصرية العامة لتوزهم القوى الكبربائية للتى تقرر ضهمبا إلى المؤسسة المصرية 
العامة لالكبر باء وذلك وتتا للاوضاع الحالية ااصادر بشأنها قرار ربط ميزانية الأعمال للسنة 
المالية 117/176 محم العاملين فى كل مؤسسة أقدمية مستقلة عن غيرم بالمؤسساتالاخرى. 

على أن تدمج اعتهادات المؤسسات الثلاث فى ميزانية وا دة اعتبارا من السنة الما لية 
ككوا/ة؟ل ٠‏ 

مادة ب يفشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . 

ضدر برياسة الجمهورية فى ١7‏ ربيع الأول سنة م5١‏ ( 5 يوايه سنة 1955 ) 


١؟ةريلوب أشر,الجريدة الرحميةالمدد ++ و الصادر ف د؟ من‎ )١( 


قوانين وقرارات قعه 


قرار رثيس الجهورية العربية المنحدة 
ححخ؟ لسنة 1(115) 
بله.ينات وتنفلات واتتدابا بحام والنيابات 

رئيس الجهورية 

بعد الاطلام <لى القانون رقم مغ لسنة 476( فى ثمأن السلطة القضائية » و بعد موافقة مجلس 
القضاه الأعلى وأخذ رأية ؛ 

قرر: 

مادة و ب يعين ائبسس] لرليس كمة النقض السيد / حسهن صفوت السرى » المستار 
باممكدة. 

مادة ؟ - يمين كل من السادة : 

تمد أحمد الثشريني ؛ ريسا ل-كمة استثئاف القاهرة . 

أحد فؤاد سرى ؛ رئيسا محكمة اسَئاق الاسكندرية . 

حلم باسيليوس الضهيف ؛ رئيسا محكمة ١_تاف‏ طنطا ٠‏ 

حسق فرمى البدوى ؛ ريسا لمكمة استدئناف المنصورة . 

صالحم حمسن تأر ء رئيسا حكمة استثئاف بنى مويف ٠‏ 

عمد الخالق فيه ؛ رسا حكمة استئناف أسيوظ . 

مادة « ب بعين كل من السادة : 

مهد خليل اللاجوى ء ءاءيا عاماً أول . 

إسماعيل عمد حسي ء انبا لرئيس كمة استئناف اسكندرية . 

عمد «مد انجيد ؛ ناثبا لرئمس اسثثناف القاهرة ٠‏ 

عدلى نسيم » نائبا لرئيس عكمة استثناف طنطا إعتبا رأ من 187/5 - 

: مادة ع - يمين مستشار بمحكمة النقض كل من السادة‎ ٠ 

عمد أبو حمزة أحمد مندورء أنور أحد تمد [براهيم خلف ء حسن أبو الفتوح علي الثير بيني 
تمد صدق عمد حساين , نوه كامل عطفية ٠‏ 
<< (0) نشر بالج_يدة الرسمية المدد 1 الصادر فى باك من يريو 1555 ٠‏ 


٠‏ العدد الماثشر ‏ السمنة السادسة والآر يمون 


مادم ىو - يغين مستشارون بمحا؟ الاستثناق ومن فى د_جتهم السادة : 

فخرى عمد مد عبد النى - محامياً عاماً ؛ عمد مدعت جمد عزتك مستشاراً بمحكمة 
استف بنى سريف » ام النجار عمد مستشار ممحكمة استنان الاسكندرية » شكرى 
توفيق مكارى » لطن الم افى أحد التللى ؛ مصطنى عمد راشد , [برهم أبو زيد شباب اراد » 
عيد المعز سيف اضر طمطاوي , مدوح مكرم دإود ؛ حسن د شقير » [برام غنم إبراهم » 
عبدالمزيز مأمونسيد أحند شومان : -امد كلانى عمر حجازى . أحد اطق حسن », جمد صالح 
بورمى أبو واس . حسين السدد على »كامل يظرس حنا ل مستشارين بمحكمة اسئتاف أسيوط 
وعز الذين أححد الحسينى عحام' عاماً اعتباراً من ١/4/8‏ وتوفيق عبد الحادى الييوى 
مستشارآ بمحكمة اسدّئْنان أسيوط إعتماراً من 1455/4/89 . 

مادة ‏ س يعين رؤساء باللحام الابتدائية ورؤساء للنيابة العامة ا1-ادة : 

همان عبد العزين ب.ومى مد كور ء عبد الوهاب #د مصطق السيد ‏ رئيس محكمة القاهرة, 
عبد المز,: أحمد عمد ألفق - رئيس عحكمة بمحكمة المنصورة ؛ وه شلقامى المراغى ‏ ريسا 
للنياية المامة » أديب داني_ال إبراهم القشطه ‏ رئيس محكاة بمحكمة شبين الكوم ؛ جى الدين 
ريمع يوسف ربمع ء أحمد جمد عبد الله هويس ‏ دئيسين النيابة الامة » مصطق عَثيان أحمد 
اسماعيل - د يس' للنيابة العامة ( على سل النذكار ) . عهد الصاءق ءمان سامم ‏ ريسا للثوابة 
العامة ؛ تمد عيد اليد توبان ‏ رئيس محكمة بمحكمة أسيوط , هد عبد اليد رذق » رئيسا 
للثيابة المامة » على مد عل » عند حسن صفرت العياط ‏ رئيسى محكمة بمحكمة سوهاج ؛ زهي 
جلال صادق ‏ رئيس محكمة بمحكمة قناء عبد الرحن عبد الله الوكل ‏ رئيس محكمة بمحكمة 
سوهاج ء كال حسين مع طن أبوحسين_ر نيس اللنيابة العامة ؛ مدعزت حا مدعرت ؛ هلال فتنحى أحد 
القرضاوى » على خلرفة عبد اأعظم مود - رؤساء محا كم بمحكمة سوهاج ( على سبيل النذكار ) 
عمد مواد [راهم عمد هيبه ؛ عادل صدق عمد نميب رئيسى محكمة بمحكمة قنا ؛ فتحى دياض 
وزق الله وئيسا للنيابة العامة ؛ عمد يونس ثابت » ترد ضالح يمد شريف » أمين طه أبو الملا 
عبمد - دو ء محا كم بمحكمة قتا ( على سبيل التذكار ) »كال الدين عبد الوهاب [.. اهم 
غيث - يا للنيابة العامة . أحد عل عبد الرحمن ‏ رئيس محكمة بمحكمة أسوان( على سبيل 
التذكار ) ؛ عبد الرجم توفيق عمر وشاحى رئيس محكمة بمحكمة أسوان ؛ عاصم أحد مصطق 
المراغي : طلعت إبراهم أحمد أبي زهرة . ابراهم “سد فراج ‏ رؤساء عا ك بمحكة أسيوط 


قوالين وقرارات زوه 


عل صبيل الاذ كاد لويس عزيز أبأدير ‏ رئيس محكمة ممحكنة أ-يوظ » قيس الرأى عمد على 
عطية ‏ ديس محكلة بمحكة أسبوط ( على سديل التذ كار ) , محمد كال عبد المزيز هاشم طليه 
رئيس عحكمة ممحكمة القاهرة » فؤاد مد مدوح السيد - ريسن محكمة بمحكمة أسيوط إ( هلل 
سهيل التذكار ) . حنا حماية ابراهم - رئيس حكة عمحكة أسيوط . الدكتور مصطانى عمد 
حسذين على . هبد الحكم عبد اليد بدوى س رئيسى محكة محكة أسووط ( على دل التذكار) 
عمد رشاه أحد ابراه الشافعى ‏ رئيسا للفيابة الماءة . لاح الدين حسنكأءل س رئيس عحكة 
بمحكة أسيوط اعبارا من 75/4/9؟؟ ٠‏ حمددزك محرز ‏ رئيض عكة بمحكة أسيوطاعتبارا 
من 1437/6/89 

عادة ب - وبعين وكيلا لأنائب 'عام من الفئة الممتازة من قضاة المحسا؟ الابتدائية كل 
مق السيدين : 

مود عبد القادر سليان على مكاوى ٠‏ أبو زيد الشربينى الأفتدى . 

مادة بم . وبعهن قاضيا :انما م الابتدانية كل من وكلاء النائب العام من الفّة الموثار 
السادة : 
مصطق عبد المزيز له دياب , عمد إيراهم ليل ب بمسكمة القاهرة , مصطفى عمد السمدنى 
بمحكمة الزقازيق : وسيم عباس حلى , عادل أحمد مد الشر بيثى ‏ بمحكمة المثيا ء مود نديل 
حسين البنارى ‏ بمحكمة الفيوم , مى ود عمر أحمد سراج الدين ‏ بمحكمة المنصورة » مصطفى 
النحاس هيد الالق زهروع . بمحكمة !يوم . محمد سامى السكرى ‏ بمحكمة الزفازيق » 
محمد جمال الد ين عباس عطاية ب بمحكمة سوهاج , على مرسى عبد العال - بمحكمة ققاء دمي 
محمد محمد أحمد بدوى الجبل ‏ بمعكمة المثيا ؛ عينى أحد محمد معرى - بمحكمة أسيوط 
سليان عبد الكريم جبعه ‏ بمحكعة المنصودة . محمد على الحشخانى ‏ بمحكمة قنا . أحمد وى أبو 
العزم ‏ بمحكمة الزقازيق . حسمن عبد اليد سيد أح د بحكمة اللأصورة . محمد حسن 
عيد الوهاب العفيفى ‏ بمحكمة سوهاج ؛ عد الأطيف مسصمد «صطفى القرق ‏ بمحكمة أسيوط 
لجنا تعن وشم عد أله سرحان ؛ ميخائمل مانا حنا القمص - بمحكمة الماصورة » حسن 
ححود حمسن الديب - بمحكمة سوهاج ٠‏ محمد السيد سيقي الدين ‏ بمحكبة قنسساء موسي 


6 العدد العاشر ‏ السئة الساوسة والآر بعون 
آذآ س2 
عبد النى حلى موس مصكة سوهاج , مجع على السدرى ‏ بمحكة قنا » عمد لبيب محمد 
الخضرى 5 بمحكة أسيوط » الدمرداش زى ميسى على أ بمدكة أسوان ؛ صفروت وان 
وكسيموس ل يمحكة أسيوط » جمد يمد حسن نحلب بمحكة دمياط , ين تصحي أصير تخد 
فرحات - بمحكمة أسوان ؛ عمر عمد مصطن عر ل بمدكة قنا . 

مادة به - يقل كل من المستشاربن اأسادة : 

إلى محكة اسشثناف القاهرة : 

يوسف حسق ثابت ؛ عبد الثنى عمد على قي , أحمد لطق عبهد المال كيرك ٠‏ محمد على 
الاسلامبولى ؛. أمين عبد الاطرف الحناوى ؛ مصطان بشير إبراهم ؛ عمد أسعد عموه » أحد ضياء 
الدين مصطق حنئى ؛ أحمد طوسون حسين : قح الله رفعت » عمد صادق يوسف ع تحمل عهد 
المنم عمرد شوق » موسي حافظ قرهود ؛ عبد اليد عمرد الشرقاري ؛ إسماعيل أحمد عمد تصار » 
مد لطق الركابى . 

صلاح الدين مومى أحمد ذكرى »عبد المنعم عبد الثى القاضى ؛ مد لمبم على هندى 


البسموق . السيد رشاد ماجد . أمين رفعت أبو هيف ؛' قؤؤاد حسين والى » محمد [براهم حسن 


اتجار ؛ جورج ذالى ؛ محمود السيد محمد يكرى الصدف ؛ محمد ماهر محمد خسن » شوق محمد على 
حجازى , أحمد سين السمد جعقر » السمد عيد المزيد وتدى :عبد ال1ااق يوسف حدن » عيد 


إلله بياوى صليب»؛ أحمد محمد ابراهم » حسين محمد محمد “رو ؛ عيك السلام حسن ,«دوى ٠»‏ 
يوسف محمد أحد شحاته . 

أنور محمد شا كر » جودة أحد إبراهي غيث ؛ محمد الخلارى عبد الكريم حسن » غثيان 
واصف رأفت . عيد الحلم كامل عبد العزيز سعهان 6 عزى إطرس ولس ل السيد على حمدٍ 
حسين الساواوى ء حامد وصئ » زكريا خذيفة» مصطق كال حمد سام ؛ محمد عادك مرؤوق » 
أحمد معيح طلمت : محمد على سلم الثفراوك , إبراهم السعيد ذكري » إبراهم مصسطق على 


قوانين وقرارات لوقع 


موري 


ش | القليونى ؛ منهر لطف الله ؛ عدلى عبده جرجس » فرج مكارى فرج ؛ محمد رزق» عمد حلي 
السيد المراوى ؛ و لسن وهبه تزه , 


وإلى كة امدئئاف المذهء رم 0 


محمد عبد الله أبو البظا ؛ سعد الله عرقات محمد . شمو قتحى عوض», فيد الاطيف أحد 
هد الطنف ؛ أحد مد أمين السلاوى »هد الرحمن عوض زين "دان ٠‏ أنور عبد الفح أبو 
سحلى ؛ عزءت مممد صادق تابيل ؛ عيد الْهَى محمد حسن حسين ؛ محمد عبد العم ااشةنقيرى » 
عبد الجيد كال الدين أنى طالب , مود عبد انيد ممرء دك فرج » أديب قصبجى ٠‏ عمد 
البخارى أبو أحمد ٠‏ على صلاح الدين ( على سول التدكان , , حاءد مه عا "يون . حسين صا 
عيد المجيد: عزن الدين بدوى سراج الدين ١‏ فتحي حي السمك ب عدت عند لعامد عطيه. عد 
فأضل المرجوثى . 

وإلى محكة استثئان بى سو يف : 

يمد زهدى عفين ؛ مصطق عبد الخالق عايد أحمد عبد اليد الشريف ؛ عمد الفتاح أحد 
لط » صلاح الدين عبد الجيد صالح » ممود عبد المنعم تار ٠‏ نصيف عرآص حنا . عل محمد 
جعفر ؛ مد عبد الفتاح حافظ الوكيل » يونس على فسأن ثابت . عيد اتجرم رمضان ( على سبيل 
التذكار ) » أديب بطرس سليان , عمد عرد المنعم عطيه " .كفراوى ؛ عنان حسين مصطى 
عيد الله ) على سبمل التذكاد ( ؛ مضطق عمد عبد احميت "مخ . حمد لاصل اهدع الدكتور محمد 


ب 


زك عبد البر » [ساعيل قرحات عمّان , عمد سام ع الحدى , عجر تمد شرف . فكتود 


جر جس متصور . 1 
مادة ٠.‏ ل ينل كل من الوؤساء و"تمضاة بانحا ؟ الابةانية السامة : 
إلى محكة القأهرة الاتدائية : 
مد كال عراس ء جد الدين مد عزام » هجوت إبرأهير طديمه . كال مد أحمد أدم » مود 
عد وهيه ؛' اسكثدر سيحة سيحة ؛ كال ميضائيل جرجس وتشيوة ا علذل اعد إراهم - 


1 رؤساء باحكة , 


أده المدد العاشر - السثة السادسة واآر بمون 


ضويحى عمد غومة الطحيرى ٠‏ عمد عبد العزير عليان » سلبان على اسماعيل حبق ٠"‏ حر عد 
عبد الباق ع عمد كال حسن زهزوع » معد زغلول مصطاق إبراهم » راب لطى جمعة ؛ إبراهم 
رشدى مه :وفبق ؛ على مصطن الحجين : حلى السيد حميد خضير » فريد كيراس [اسخرون» 
كال الدين توفيق سلطان , عاول حسن دزق 1 إبراهم عمد رضوان » عبد اامعم إيراهم على 
حسين ؛ مد سعيد شمد ,عش مأوى , هلال عيد الرحمن غنم ؛ عبد امجيد مدأ بو عل ٠‏ أحدا عمد على 
حجاج , مد رجاء أححد مصطافي 0 أحمد مدحيث عد , أحبد إبراهم عمد على 2 صلاح عمد أحمد 
ل قضا باللحككة . 

وإلى محكمة الاسكندرية الابتدائية : 

هيد العزير يمد قاسم أبو غدير ؛ ممد ناهيد عبد الرحين أبو زهرة'؛ منهر عبد الجيد البعبيثى 
فى مد عبد المجيد القرموطى ؛ عبد اليد الحلالى ‏ رؤساء بالحكة . 

مد على هاشم » مد عباس محمد أبو عل , عمد عبد الثى غبد الخالق حسين , حمد أ ثور فؤاد » 
عبد اافتاح صبرى مود حدىاء إبراهم قيى أحمد دوى ذكرى ء البسطاويسى عد القادر 
#بسطاوسى ؛ حامد هبد الحيد عكاز ‏ قضاة بالمحكة . 

وإلى حكة طنطا الابتدائية : 

عون فهمى سن أبو التصر وعيف القادر عبف اأسلام سرحان 55 رد بن بالممسكمة : 

عأمر عبد الادى الضرغاى وحمد سعد الدين عبد المرير ودياسقتم الله يمد الثشاذلى » رؤوف 
منصور شكرى وهبه الشاروق ؛ سعيد أحمد صقر »عمد عيد المحم يمد أحمد إبراهم البنا ء منير 
السيد سيد أحمد مخصور » عادل عبد المنعم مصظق حمودة »ميخائل رياض ميشائيل , حامد أجد 
حسان - قضاة بالحكمة . ا 

وإلى حكمة الزقازيق الابتدالمة : 
تحى عطية مد عطية ‏ رئيسا بالحكمة . 


ُوانين وقرارات وه 


جب إإبراهيم جلال ؛ عرق رزق الله برسوم »تمد كال حسق ؛صالح صبحى عمد صا ء أحمد فتحى 
ظلية ‏ قضاة بالممكمة . 
وإلى محكمة الماصورة الابتدائية : 
حدان جاد الله أحمد قند يل ؛ سود على #دموءمى » مد منصور مسلم الخلا مد عبد اأسميع 


الحفناوى » عد "ميد أجد الزناى 0 مود كى عند شعااب وسٍلال ششررف مهد ريف )اوصسف 


وإلى محكمة دمنهور الابتدائية : 
يمد أحمد إبراهم الشيخ .أحد [براهمحد إبراهم يج ؛ عمد أحمد شبانة » فوزى عبدالواحد 
سلام - رؤساء بالمحكمة . 
تند عبد القادر مينا , حمد إ.راهم على حسين » محمد فهمى ضيف ونييل زى سليان» فاروق 
حمد فبمى رضوان #. قضاة با تحكمة . 
وإلى مركر شين السكوم الابادائية : 
+جوزف تادرص يويدف تادر س رئيساً با حكمة . 
عال الى عر تاب العكماوى .اح دين دل نم بعد أننى 52 عل عطية 6 يوسدف أأسسيدك 
أحمد المرتى ‏ قضاة باحكمة . 
وإل حكمة بها الارتائية : 
يمد المتولى أحمه , حجازى عبد الك.م +د شفيق مندور ؛ جرجس [إسدق عبد آسمد ٠فوزى‏ 


وإلى محكمة ,ورسعمد الابتدائية : 
ناذى تود فيد العال الحينى » وتمود وى أحد على عقبه . كال غريب مر طاحون له 
قضاة بامحكمة . 
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وإلى >*كة كفر اأشمخ الابتدائية : 
إبراهم عوض الله أسعد ‏ رئيس بالحكمة . 


يجيب قفضاة بالحكمة . 


وإلى محكمة دمياط الاتّدائية : 


عد الوهاب !-مد سن مسرم ريد ساى أحمد إبراهم القاضى وعيد الدايم عبد ريه أحد 


بكر وعلى عيد الحفيظ اعد ل آضة بالسكمة . 
و[ف مه الامماعمامة الانتدائة 
ود 5 +« 
مود مود عد نتف م زكنسا يا حسكمة : 


وساب أحمد على قوفن عمد وإرأهم أده وعءود || دان راصد أحرد نواه راشد 0-7 


ضاة بأمحكمة 5 


وإلى عكمة السورس الابتدائة : 


و 8 52 
مراد محمد أجد خبصة وفرج ء.شائيل سممان وفؤاد السيد على لفق ومحمد مختار حمسن 


وإل خكمة : الجيزة الايد 
أخد جلال عد اأرزى س عضا بالحكمة ١‏ 


هيد الفتاح أحد أبوشادى وعنى تشرى ا[ أو ل سليان يونس 


ثابت وظاهر يرسوم دود ابلك وى تحمره الباجا و نور متولى محمد جبال ل قضاة 
بالحسكمة . 


وإلى حكمة د بى سوريف الايّدا, َ 


ماهر إسدى وزق الله دئيساً بالحسكمة . 


ثوائين وفرادات هق 


مطال لسسع سوس بحسل 


أحد حال عد ا سكي ومحمد أدبيل نيحد رياض تحمد قاضمين بالمحكمة 5 


وإلى محكمة الفيوم الابعدائية : 


الود محمد مومى ‏ رئيساً بالمحكمة 3 
اجماعيل عبد الرحم الخطيب » مود محفوظ حسين هدهد ‏ تاضدين بالحكمة . 
وإلى يحكمة المنما الابتدائية : 


محمد مصطن صا المنفاوطى وكال الدين عباس صالح ويوسف ججمال الدين عيد الحام وعزع 
دؤساء بالحكمة . 


السميد مصطق محمد مشة رأحمد محمد مد المرصفارى وعمد قيمى ممود جمد الحونى وعلل 
موه تاصر , أحمد كال سيد فلى أحد سام » أحمد جسين على » مصطن كامل سيد حسن ؛ سعد 
أنو الفتوح شلى - قضاة بالحكرة . 


وإلى محكة أسيوط الابتدائمة : 
حسن على خطرفة سماق ‏ رئيساً بالحكة . 
م تفنى كال أبو عمر ‏ عيد المتصف أحد هاشم » صلاح الدرن كامل جاد الله » فؤاه شريف 
عبد المقصود ‏ أآضاة بالمحكة : 
وإلى حكة سوهاج الابتدائية : 
صلاد بشارة مرقص رئيساً بالمحكمة . 
على مصطن العراق » جمول مصطق إسيوفى مصظق ء مود دلى حماد الحسدتى ؛ على فأاضل 


حسن , ظاهر #ره حسن ٠‏ عمد عاضى عبد الظاهر أبو اقيل » زى فيد المتعم حستين ابراهم 
نافع قضاة بالحكة . 
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وإلى محكمة قذا الايقدائية : 


عبد القادر عبد العزيز راجم الطساوى , أحمد فؤاد عبد الجيد ٠‏ سف التمر محمد أبر زيد 
قصر ‏ قضاة بالمحكمة . 


وإلى حكمة أسوان الابتدائية : 


منهر عمد السيد اصايخ ؛ ولم فلتاؤوس [قلاديوس ء أحجد مد حسن بكار قضاة بالمحكمة. 

مادة و١‏ س يندب رؤساء دوائر بمحا م الاستئئاف مستشارو محكمة اسستئنافى القاهرة 
السادة : 

مممكمة اسكثناف القاهرة : 

مد رشاد تود فرويزء م#د راغب المهوارى . محمد جمال الاين الزرقانى » عيد الميكم 
عبد القادر ضرار , عبد الاق وكروري , عناه الدين رحني . عد فتحى متولى 3 مصعاق عد 
أبو حسين . تخد الصادق مبدى . مصطن عزت مود . مود مود جممة . حسين عمد زى . جميل 
على الزيات . أحند عمد على - ل الشورى . الهكةور «بد القادر «رزوق . شمد منادق ممره . 
عل حلهى كساب . سعيد كامل سعيد بشارة . 


بمحكمة استئئاف الاسكندرية , 


أحمد سليان بجت . حسين حسين قاسم . مد عزت السيد . أبراهيم عفار سعيد ٠‏ عد حلى 
حسان ٠١‏ أحمد سعيد تاصر ١‏ عيد السلام عباس المكاوى . 


بمحكمة استئناف طنطا : 


عفد عبد انحسن المجلى و حدق عز الدين و عمد محمد خبالد ناجى و ساي ممب عبد ال وحمن 
ناصر و مهرد شمد على خليل ٠‏ 


أوانين وقرأارات ذل 


ابراهم مناع فوزى و محمد :4.. محمد غاتم و إمام حمود خضر و عل جمال الدين ١‏ 
محمد شوق حسن الجرزأوى و محمد شوق حلاوة و إراهم ميكل فيمى و صليب [ براهم رذق ٠‏ 
بمحكمة استئناف بنى سويف : 


أحمد الشذاوى شحاته و السيد إبراهم أحد عبد المنمم و مود مصطق رفمك و عبد ا2الز 
رفع علا محمد نصر الدين كامل و عيد القاور أحمد حشمت جادو . 


بمحكمة اسكثناف أسيوظ: 

ححمد مرشدى بركات وعبد الخالق أنور أحمد عمد رجب واتماعيل على جمال الدين و جمد 
أنور عاشور ومحمد عبد المنعم زكريا لاصف وحمد عبد المنعم محمد أبو اكير وحسنعزت + »د 
حسين زى توفيق . 

مادة ؟١ ‏ ويندب رؤساء للحا الابئدائية س لمدة سنة ‏ السادة المسقهارون : 

عبد العال على عبد الرحمن » رئيساً -كمة القاهرة الابتدائية ( اعتباراً من /457/0.) . 

محمد فؤاد الرشيدى . رئا حكمة الجرة الابتدائية . 

أحمد حسن عبد الجواد . رئيسا محكمة الاسكندرية الابقدائية . 

أمهن عبد الظيف الحنارى . رئيسا محمسكمة ينها الابتدائية . 

عحمد نعم على هندى البسيونى . رئيسا نحكمة المنصورة الابعدائية . 

السيد على محمد حسين السلواوى . رليسا محصكمة قنا الابتدائية . 

جحمد عادل مرزوق . رالا لحسكمة دمئهور الاتدائية . 


بممد على سلم الغراوى . رئيسا لمكمة شبين لكوم الابتدائية » 
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[سماعيل حستنى حسن عيد الرحمن . رئيسا لحمكمة طلنطا الابتدائية , 
أنور عبد الفتاح أبو سحل رئيسا محكمة سرهاج الابتدائية . 

أديب قصبجى نا محسكمة الزتازيق الابتدائية . 

عزيى عبد الصمد عطيه ٠‏ رئيسا محسكمة الفيوم الابتدائية . 

محمد زهدى عفيق رئيسا لمحكمة الصويس الابتداثية . 

محمد مدحت محمد عزتث رئيسا لحكمة الاسماعملية الابة-ائية . 

محمد عبد المنعم الكفراوى : رئيسا لنحسكمة بي سوريف الابتدائية . 
إسماعيل فرحات عبان . رئيسا محكمة امنيا الابتدائية , 

أنور مين مرزوق . رئيسا لمحكمة دمماط الابتّدائية . 

صالح على صالم . رائيسا محكمة أسوان الابتدائية . 

هبد العظم على «صطان . رئيسا © كمة بورسعيد الابتدائية . 

لطن العراق أحمد القللى. رئيسا محكمة كفر الشيخ الابثدائية . 
حسين السيد على . رئيسا حكمة أسيوط الابتدائية . ْ 
على أن يكون الندب لوظائف رؤساء المحاى الابتدائية بدون بدل سفر . 


مادة +و ‏ يعمل .هذا القرار اعتباراً من ٠٠‏ أغسطس سنة 1١+‏ ما عدا اأؤشر قريهم 


مار برياصة الجمهورية فى 77 ر بيع الأول سنة 645 (5ا يولمو سنة 1955) ٠‏ 


فرأنين وقرارات اذه 


قرار رئيس الجبورية العر بيه المتحدة 
004 أسنة 55و 1ا() 
بتجديد إعارة مستهار مجلس الدرلة 
رئيس الجبوريءة 
بعك الاطلاع على الاستور ؛ 
وعل القانرن رقم هه لسنة ١64‏ فى شأن عنظم مجلس الدولة الجمهورية العربية المت .ة ؛ 
وهل القانون رقم +) لسنة 104 بإصدار انون نظام العاملهن المدنيين بالدولة ؛ 
وهلى قرار محاس الوزراء المادر فى 6؟ من أغسطس سئة ووه بالموافقة مل ماجا. 
بالمد كر الإيضاحية دم ..ع لسنة ووو( والقراعد الملحّة ما ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ 'نجده إعارة الاسناذ عادل عبد المزير على بسيونى ء, المتشار المساعد مجلس 
الدولة لشغل وظغة ااستمار القانون لوزارة الممل والدثون الاجتباعية بالمملكة الليهية مدة 
سنتين أخريين اعتبارا من 18/و/1915 التاريخ التالى لانتباء مدة إعارته سا قة ».ع استمر ار 
شغل وظيفته يدرجتها بالمجلس أثناء فترة الإعارة ٠‏ 
مادة 9 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؟ 


صمر برياسة الجبورة فى بم ر بيع الآرل سنة ١م١1‏ ( 15 يرليه سثة 1155 ). 


() نشر بالجريدة الرسمية العده 4 الصادر فى م١‏ من يوليه 1115 ٠‏ 


4 العدد الماشر ل السنة السادسة ولأ بعون 


وم لسنة 1(1555) 
بتعديل الضرائب الخركية على .عض الواردات 


رئيس الهبودبة 
5 الاطلاع على الدسكور » 


وعلى القائرن رقم 11 أمنة ١1+‏ بإصدار قاتون اجمارك ؛ 


وعبل قرار رئيس الموورية العربية الاتحدة رقم 60و١1‏ أسنة 151 بإصسهدار التعريفة 


الفركية ؛ 

وهلى قرار رئيس الجرورية العربية المتحدة رقم ١٠١١+‏ لسنة ١456‏ بتعديل الضزائب 
المركية على بعض الواردات ؛ 

وعلى ما ارآه يلس الدولة ؛ 


قفدررة 

ناد واد عسل شرسيدة :ذل ازقاك يريمن الئنة عل البو ابت عا تقول 
الآلياف التركبية اله وص علببا فى البنود أرقام 1/5 1ه/؟ 2 5ه/؟ 5ه/؛ من الجدول 
حرف )١(‏ مق التعريفة المركية الصادوة بقرار رئيس الجمبودية رقم 1161 لسنة ١1و(‏ 
المعار إليه . 

ويعمل بالسعر المشار إايه فى افقرة السايقة لمدة ثلاث سنوات اعتبارأ من 1914/17/91 ٠‏ 


مادة « - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة 
| سبكم مله . 


صدر برياسة الجرورية فى 7؟ ربيع الآوك سنة ١>‏ ( 11 يوليه سنة 155 ) ٠‏ 


)0( أشر بالجر بدة الرسمية المدد ١7١‏ اصادر فى أول أغسطس 9951 ٠‏ 


قوانين وتراراف وا 


قرار رئيس الجمبورية العربية المتحدة 
ووم لسنة 5دوو(1) 
بتعديل الضرائب اجركية على بعض الواردات 
روس الخوورية ش 
بعد الإطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القائرن رقم 1 لسنة م.ور باصدار #انون اججارك , 
وعلل قراد رئيس الجهورية المربية المتحدة رقم +16 لسئة 1+١‏ باص داد التمريفة 
اجمركية ؛. | 
وغل مارتاه بلس الدولة ؛ 
فس وه 


مادة ؟ س تعدل الضريبة الجركية المفروضة عل السياتك المربعة أر المسشطيلة القواعد 
( لو وبيليت / إلى ” ./. من ألة.مة بدلا من الفئة الواردة فى البغد ٠0/”؟‏ من الفصل . الثالك 
والسيمين من التعريفة الحركية الصاررة بقرار رئيس الل.ورية رقم مموز أسنة ردول 
المشام إليه . 

مادة ؟ ‏ يعمل بالفكة المشار [لما فى المادة السابقة لمدة سنة وأحدة ويجوز بقرار من 
وزير الخحزانة بالاتفاق مع وز ير الصناعة والثروة المعدنية والكبرياء مد العمل مها ادة منة 
أخرى ٠.‏ ٌ 

مادة م ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 


صدر برياسة الجهورية فىي؟ ربيع الأول سنة 5م١1‏ ( 15 يوليه ١555‏ ) . 


(1) نشر بالجر بدة الرسية العدم نرم الصادر في أول أغسطسس 1555 , 


٠4‏ العده الماء السنة الساوسة والآر بعرن 


قراو رئيس اجمبورية العريية المتحدة 
د.مم أسنة 5و1 )١(‏ 
ياصدار نظام العاملين بالقطاع العام 
رئيس اججهورية 
يمد الاطلاع على الدس”رر ؛ 
وعل القانرن رقم ؛؛ لسنة ١1‏ فى شأن توظيف الآجانب ؛ 
وعلى القانرن رقم .وم لس'ة دوب فى شأن التفر يض فى الاختصاصات والقوانين ا عدلة له؛ 
وعلى القانون رقم +٠7‏ لسنة بانب»١‏ بشأن الاجر والمر ثبات والمكافآت الى يتناضاها الموظفيق 
الممومين علاوة على هرتباتهم الاصلية والقوائين المعدلة له ؛ 
وهل القانون رقم ١١#‏ لسنة ,مم4١‏ فى شأن التميين فى وظائف التشركات المسساهمة 
بالمؤسسات العاءة ؛ 
وعل القانون رقم ١١7‏ اسئة +وه١‏ فى شأن تنظ انيابة الإدارية والحاكات التأدبية 
والقوانين أ د4 له َ 
وعلى القا نوبي رقم و لسنة .وه و؛ فى شأن سر ان أحكام قانون النياية الإدارية والمسا كات 
التأديبية على بعش موظق المؤسسات العامة والشركات والخمميات واطرئات الخاصة 


وعل القانون رقم هه لنة و١‏ فى شأن تنظم مجلس الدولة للجمبورية العربية المتحدة 
والقو'نين المعدلة 4 ؛ 


0 نشر بالجريدة الرحعية المدد ه1١‏ المادر ن م١‏ من أغسطس 915 ؤ . 


أوانهن وثرارات ١‏ لا 6 
سس سس 


وعلى الدانون دقم جو لسنة وو ؛ الخاص بقانون الى 


وعلى القانون رقم لسئة ١51‏ بقصر تعيين أى شخصص عل وظيافة واحدة ؛ 

وعلى القائون رقم سس لسنة 51و فى شأن تشغيل العال فى المؤسسات الصذاعية , 

وعلى القانرن رقم ١‏ اسنة 159 فى شأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عاد 
وناه الموظف أو المستتهدم أو صاحب المواش : 


وهل العانون رقم .6 لسنة 5و( فى شأن إصدا, قانون التأمين والمعاشات لموظق الدرلة 
وامحدءمبا وعمالما المدنمين ؛ 

وعل القانون رقم عم لسنة 316 فى شأن الأمراض المزمثة , 

وعلى القائرن رقم +ع لسئة 1414 فى شأن نظام ا'عاملين المدنبين بالدولة , 

وعلى القانون رقم ؛ى لسئة .وو فى شأن إعادة ننظم الرقابة الإداوية ؛ 

وعل الها ون رم ؟- لسنة 5574| قَّ شأن إصدار قانون التأمينات الاجتتاعية 1 

وهل القانون رقم وم لسنة ١74‏ فى شأن إنشاء هيئة التأمين الصحى ؛ 

وهل القانرن رقم .م١1‏ لسنة 4+؟1 فى شأن إنشاء الجراز المركرى للتنظم والادارة , 

وعلى القانون رقم لسنة ١74‏ فى شأن [نشاء ال+ماز المركزى للمحاسبات ؛ 

وعلى القانون رقم ع؛ لسئة هد؟١‏ فى شأن تنظم مراقبة حسابات المؤسسات واليئات 
العامة و:شركات واججمعيات والمنشآت اتابعة لما ؛ 

وعلل القانون رقم بع أمسنة دعوو قى شان ألو سسات العادة وشركات القطاع العام 4 

وعلى قرار رئيس الجبورية رقم اوه اسنة وه4! بشأن سريان قرار ماس الوزراء الصادر: 


فى + أبريل سنة ه0١‏ فى شأن بيان إجراءات التظل الادارى وماريقة الفصل فيه . 


ال0 العدد العاشس الية السادسة والآربعرن 


وعلى قراد رئيس الجمهردية دقم ووه لسنة ١.4١‏ فى شأن إشاء مجلس الاعلى 
الو سسات العامة ؛ 

وعل قرار رئيس الجمهورية رقم (٠.٠‏ لسئة 1471 فى شأن سلطات لرذراء ومسئولياتهم 
ف تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة ؛ 


رعل قرار رئيس الجمبودة رقم دهم لسئة ١559‏ باصدار لانمة نظام العاماين بالشركات 
"مابعة للؤسسات العامة ؛ 


وهل فرار رئيس الجممررية رقم .م لنة عجوو فى شأن سريان أحكام لانحة نظام العاملين 
يأو سات العامة ؛ 

وعلى فرار رئيس الجمهودية رقم ١48+‏ لسنة ١47‏ فى شأن سريان أحكام القرار الجمبورى 
رهم 045 لسنة ١.0‏ على العاملين بالجمميات التعاونية الى تساهم فبب ا الدوة ؛ والقرار 
ادا لله 

وهل التراد [الجمبورى رقم مؤ١٠‏ لسنة ودول فى شأن اختماصات الادارات المركرية 
بالجداز المركرى التنظم والاهارة 

وعل القرار الجميودى رقم !”0 لسنة 6و١‏ فى شأن تنظم البدلات والأآجور 

وعلى قرار رئيس الجمووربة رقم 9 لسئة 1455 فى شأن تقديم مستوى الشركات ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ س نسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات اد قتصادية 
التابمة لا . 

و تسر ىق أحكام قأنون العمل فيالم برد به نص ف هذا النظام . 

مادة ؟ ‏ تلثى قرارارات رص اججبورية أرقام هوهم لسنة حو ...م لسنة وجول 
6 أسنة 117 والقرارات المدة لها . كا يلنى كل نص مخالف أحكام النظام المرافق 
لهذا القرار * 


قرانين وقرارات 0 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ ثمره . 


صدر برياسة الجبورية ذ ١‏ جمادى الآولى سنة مم1 ( ؟؟ أغطس عنة 5و١‏ ) ٠‏ 


نظام الماملين بالقطاع العام 
الاب الآول 
اللفصل الأول - ف الوظائف وااتعيين والترقبة 

مادة ١‏ س يضع ماس إدارة المؤسسسة أو الوحدة الاقتصادية هبكلا تنظيمياً وجداول 
مقررات وظيفية وكذلك معرانية سئوية تقدبرية للوظائف والآجور وفتاً الخطة تشمل الرظائف 
وفءّاتها رعدد العاملين الان تتطاوم حاجة العمل والإنتاج 1 

هادة ؟ ‏ لايحوز إسناد أعمال «ؤقتة أو عرضية إلى المتمتمين جحنسية الجهورية ااعربية 
المتحدج أو الاجانب إلا وفقاً للقواعد النى يضمبا مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية أو جلس إدارة 
إدارة الوحدة الافتصادية بقرار من مجلس إدادة المؤسسة المختصة . 

مادة ؟ - يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقاصادية جدرل :توصيف للوظاثف والمرئبات 
و وسصيمن وصف كل وظيفة و تحد بد واجراتها ومسدر لاا والاشمراطات اللازم ترافرها فيدن 
هناما وترتهها فى [ حدى قعات الجدول الملدن مذا النظام مع مراعاة أءكام الثرار ا#رورى دتم 
1 لسنة +59و و المشار [ليه . ' 

مادة يشترط فيمن بين عاملا مايأنى : 

)١(‏ أن يكون متمتعا يحنسية الججوورية العربية التحدة أو جنسية [حدى الدول الى تعامل 

الجبورية العربية المنحدة بالكل . 

زب أن يكون تحمود السيرة حسن المعة . 

(ج) آلا يكون قد سبق الح عليه يعقوبة جناية أو بعذوبة مقيدة لحر ية ف جر عة 5-7 4 
بالشرف أو الآمانة ,مالم يكن قد رد إليه اعتباده ٠‏ 


7 المدد العاشر ‏ السلة السادسة والإأربمون 


(د) آلا يكون قد فصل من الخدمة حم أو بقرار تأدبى نمانى أو بقرار ج.بورى وذلك مالم 
عض على صدوره أر بعة أعوام غلى الآفل 

ز(ه) أن بحتاز يتجاح الاخثاراىه ااتقى قد يرى مجلس الإدارة إجراءها 5 

(و) أن تثبت لياقته صحيا مممرفة الجبة ااطرية التى يحددها مجلس الادادة » ويحوز الإعفاء 
من شرط اللياقة اللازمة للتعيين أو للا-مرار فى العمل كابا أو بعضها بقرار من بحاس الإوارة 
رمد أنيق رأى الجرة الطبية , 

(ز) أن يكون مستوفيا لمواصفات الوظيفة المطلوب شغابا وفقا لجداول التوص.ف . 

ويجخوز بقرأر من رئيس الخبورءة الاعفاء من بعض الشروط الواردة فى الفقرات السابقة ٠‏ 

مادم و تعلن المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية عن الوظائف الخالية ا وتحده طريقة 
الإعلان والبيانات الخاصة بالوظيفة بقرار «صدر من مجلس الادارة وبالفسبة للوظاتف الى 
تقرر شغلبا بامتتدان فيجب أن يتضمن الاء لان الاحكام التي يضذعها مجلس الإدارة لذإك 
الامتدان . 

ماد د س يعين الذاجحون ؤ. الامتحان المقرر لشغل الوظيفة حدب الأسبقية الواردة فى 
تاريخ إعلان تنيجة الامتحان ووز التعيين من الفوائم التى هنى عليها أ كثر من ذلك إذا لم 
توجد قوائم أخرى صالة الترشهم منها وذلك خلال السنة الأشهر التالية لانقضا. الشوور 
السمة الآولى وعند التماوى ف الرتمب يكون ارئيس مجلس الإدارة اخشيار مق يعين من بين 
اانساوين . 

ويكون التميين فى الوظائف الى يت التعيين فها دون امتحان ونةا الاحكام التى يصدر ما 
قرار من مجلس الإدارة بعد اعتاد بحاس إدارة المؤسسة ٠‏ 

مادة ب« مع مراعاة أحكام المادئين السابة:ين لاي>وز التعيهن بوظائف المؤسسات الء'مة 
والوحدات الاقتصادية التابعة لها من العاملين الذين تركوا الخدمة فى السكومة أو المؤسسات 
العامة والومدات الاقتصادية الت'بعة لها إلا في وظائف ذات فيا لإتحارز اهم الآصلية 


أوانينوة اراث ٠‏ ذه 


وإمر تباث لاتجاوز مي تبائهم الآصلية ويكون التعيين على خلاف ذلك بقرار من رئيس اجمرود ية. 
أما العاملون الذين لم يتركوا الخدمة فيجوز تقلهم وفقا لتواعف الثقر المقررة فى هذا #عأن . 
ماد م سل فما عدا من نص علمم ف المادة السابقة لا يحوز التعيين رأسا فى وظيفة من الفئة 

السادسة فا فوقها إلا إذا اقتضت"ضرورة ذلك لصااح الإنتاج ولإمكان الإفادة من ذوى الكفاءة 

والخيرة الخاصة . 
وبكون التعيين فى الوظائف حت المئة .ال بقرار ءن رئوس مجلس إدارة المؤسة أو رئيس 

مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية حسب الآ وال ٠.‏ 
ويكرن التعيين فى وظائف الفئه الثانيسة بقرار من الوزير اص ٠‏ بناء على ترشيح” 

يجلس الإدارة ٠‏ 
أما التعبين فى وظاتف افئة الآولى وما يعاوها فمكون بقرار ءن رئيس الهودية . 
وتعتير الآقدمية فى المئة من تاربخ التعرين فيا فإدا اشة.لى قرار التدرين على أ كار من عامل 

فى فئّة واحدة اءتعرت الآفه مية كا بلى : 

. إذا كان التعبين متضمناً ترقة اعتيرت الاقدمية على أضاس الأاقدمية فى الفئة السابقة‎ ) ١١ 
إذا كان العميين لآأول 0 اعترت الاق ممة بين المعم'ين على أساس المؤهل شم‎ )١( 

الاقدمية فى التخرج فإن تساويا قدم الآ كبر سنا . 
مادة به 2-6 يوضع المامل نحت الاخدوار لمدة سكة يق ون تأر يخ عليه العهل و تقزر 

صلاحيتة ف خلال مد الاختوار وفقا للخظام الذى يقرره ججأس الادارة . 
ويستثتى من مده الاختبار من يعين فى وظيفة من الفئة الثانية أو ما يلوها . 
مادة ٠٠‏ تكون الترقة إلى وظائف الفدات السادسة وما يعلوها بالاختبار على أساس 

الكفاية على أن :وذ التقارير الدورية فى الاعتيار فإذا تساوت مرتبة ال_كفاية برق الأقدم فى 

الفئة المرق منهاء وفيا عدا وظائف هذه الدئات تكون الترقية بالاقدمية أو الاختيار فى حدود 

السب الى حدوها بجلس الادارة ٠‏ 


ولاة اممو العاشر س المنة السادسة واللأربعون 
بوص ةا 

يجوز الوحدات الاقتصادية النى لها فروع أو أنشطة عنتافة أن تطبق هذه النسي عل العاملين 
فى كل فرع أو شاط على حدة طالما كان لكل منها ميرانية محددة داخل ميزائية الوحدة . 

وفى جميع الأحوال يحب توافر اشتراطات شغْل الوظيفة . 

مادة ١١‏ - لا وذ النظرفى ترقية العامل إلى وظيفة أعلى إذا كان محالا إلى النيابة العامة 
أو الثيابة الادارية يقرار من دئيس مجاس الادارة أو الجبة الادارية الآعلى أو قدم إلى المحاكة 
وفى هذه الحالة تحجر الفمَه للعامل مدة سنة . 

فاذا استطال التحقيق أو المحاكة لآ كار من -:ة وثيت عدم إدائة العامل. » أو وقمت عليه 
!| عقوية الانذار وجب عنه راامته احتسابي قد ميته ف الؤمة المرقي [لها و منيدة مر تبها دن اأتاربخ 
الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى التحقيق أو المماكة . 

مادة ١0‏ لا تحوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالمركل التنظيمى للؤسسة أو الوحدة 
الاقتتصادية ومدرجة يزانيئها » وف الفئة الأعلى مباشرة بشرط أن يكون المرشع الترقية مستوفياً 
لشمروطها ونكون الترقيات لوظائف الفئات حتى الثالثة بقرار من رئسى مجلس الإدارة بناء على 
اقتراح +نة شئون العاماين ولوظائف الفمة الثانية لرئيس مجلس إدارة المؤسسة بناء على افقراح 
مجلس الإدارة اللتص . ولوظائف الفئة الآ وى وما يعلوها بقرار من رئيس اجمبودية ونم 
العامل المرقّ إلى رظيفة أعلى أول الفئة المقردة لوظيفته أو علاوة واحدة من علاوات الف 
المرق إلما أيهما أكر وتصرف علاوة اترقية من أول الشبر التالى لصدور الترقية . 

مادة (٠‏ - يشترط ف العرقية بالاخديار أن يكون العامل حاصلا على تقديز جيد على الآقل 
ف التقر بر ألدورى عن المئة اللاخيرة 5 

ومحرم العامل المقدم عنه تقرير دورى واحد بدرجة ضعيف أو تةريران ممتاليان بدرجة 
دون المتوسط من الترقية فى العام المقدم فيه التفرير ٠‏ 

الفصل الانى - فى نظام التدريب 

مادة م١9‏ يضم مجلس الإدارة نظاما ار يب العاملين بااؤسدسات والوحدات الاقتصادية 
سواء بالنسية للآافراد الجدد قبل التحاقهم بالعمل أو بالنسية للعاماين مهم طوال مدة شدمةهم 
مع اختيار وإعداد الأخصائيين فى التدريب من أ كفا المناصر . 


رانين وقراراث إلأه 


مادة م١‏ تذشأ مرا كر ندريب فنية فىكل وحدة اقتصادية يعينما بحاس إدارة المؤسة ل 
وذلك لوفع مستوى ا!-كفاية الإنتاجية للعاملين وإمداد الوحدة باحتياجاتها من الفنيين . 

مادة 5س لعمر رؤساء جااس الإدارة مسو لين عن انتظام التدر بب وتطو بره كا صر 
اجتهاز الندريب بنجاح شرطا أساسيا للنزق . 


الفصل الثالك ‏ فق لجأن شرن العاملين وتقارير النشاط الدورية 

مادة باو تفشأ فىكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية لجنة أو أ كير لشئون العاملين وتشكل 
بقرار من بجلس إدارة من خمسة أعضاء هلى أن يكون ءق بيايم وأحد أو أكثر من أعضاء 
مجلى الإدارة المنتخين بالنسبة لارحدات الاقتصادية ويجتمع بناء على دعوة من رئومها ٠‏ 

وتصدر قرارثما يأغلبية الاراء فإذا لسارت الاراء دحج الجانب الذى ديه ألر بس ٠.‏ 

ويتولى أعمال السكر تآرية هذه اللجانى رئيس شثون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن 
عون له صوت ممدرة . 

ويتهأ سجل خاص تدون به حاضر اجتماع لمان شكون العاملين ويحب أن :#تعل هذه 
المحاضر على أسما. الخاضيرين والمسائل المعرو ضة وما دار من .نانشات والقرار'ت اتى انخذما 
اللجنة والاسباب الى بنست عايها و يوقع الرئيس والاعضاء الحاضر ون والقام بأعمال السكر تار ية 
على حاضير الجلسات . 

٠ 1‏ _ مخلص اللجان اللنصوص علربا فى المادة السابقة بالنظر فى تعبين ونقل ورقيات 
وعلاوات العاملين اغاية وظائف إل عد الثالثة . هذا بالاضافة إلى ما برى رئيس اس الادارة 

وترفع اللجية اوثراساتما إلى رئيس مجلس الادارة خلال أسووع لاعتمادها فادأ 1 يعتمدها 
7 يبك اعتراضه عليبا خلال شهر من تاريخ رفمبا إله اعدرت افذة ٠‏ 

أما إذا امترض عل قرا حات اللجنء كلها أو بعضبا فيتعين أن يبدى كتابة الآسباب المهدرة 


ذلك ويعيد ما اعترض عليه اجنة النغار فيه على ضو. هذه الأساب و#دد لها أجلا للبت فيه 


؟باة العمدد المادر ألسئة السادسة والأريمون 


فإذ! انقضى هذا الأجل دون أن ترفع الاجة رأيها اعتر رأيه نافد أما إذا تمسكت اللجنة برأيها 
خلال الآجل دون أن ترفع اللجنة رأا اعدر رأيه نافذاً أما إذا تمسكت الجنة برأما خلال 
الاجل المحده ترفع افتراحاتها لرئيس مجلس الادارة لانخاذ ما براه يشأها ويمدّر قراره فى هذه 
الحلة نبائيا . 


مادة هر ينشأ ذكل عامل ماف محفظ فيه ااميانات والمعلومات الخاصة به ما يكون 

ادة .٠؟‏ ب خرر عن كل عامل تقرير دورى شاءل لانتاجه وسلوة وتدريبه وتقدر 
كفايته بدرجة عتاز ‏ سيد متوسط ‏ دون امتوسط ‏ ضميف . ولعد التقارير على 
الهاذج وطبقا الأوضاع الى يعررعا اس إدارة اأؤمسة 5 

مادة ١؟ ‏ مضع لنظام التقارير الدورية جميع العاماين عدا أعضاء مجلس الادارة والعاملين 
الشاغلين لوظ ثف من الفدّة الثانمة وءا يعلوها . 

مادة ؟؟ - يعد التقرير الدورى كتابة بواسطة الررس الماشر ويقدم عن اريق مدير 
الإدارة الوص بعد إبذاء رأبه كنابة علمه ويعرض العهر 0 عل جنة شمون ألما. اين لتعدير درجة 
الكسفاية التى تراها . 

مادة م٠9‏ ل مخطر العامل بالتقرير ادم عنه إذا ما قدرت كدفايته بدرجة دون الماوءط 
أو أقل . وبحوز مشافيته بأسباب هذا اتقرير وله الحق ف التظل منه كاتاية خلال أسوعهن من 
تاربخ إخطاره به إلى رئيس مجلس الادارة على أن يفصل فى اتَظلم فى «يماد لا يحاوز شهراً من 
اريخ تقدم التظلم ويكون قراره فيه نهائيا . 

مادة 94 »وز بقران من رئيس مجلس الادارة نقل العامل إلذى هدم عنه ت#ريران 
دون ال ممتوسط إل ممل آخر إشلاءم مع استعداده 5 

وإذا قدم عنه تقريران متا ليان بدرجة ضعيف جاز تنزيله إلى وظيفة فى فيه أدلى مع افيض 
مرتبه بما لا يجاوز الريع ٠‏ 


فإذا قدم عنه التقرير الثالك بدرجة ضعيف جاز فصله من الخدمة بقرار من مجلس الادارة , . 


فوأ نين وثرأرات وو 


الفصل الرا بع - ق المر تبات والاجور والدلات 
ماده ه» ا مم عدم الإخلال بأحكام المادم (0) من هذا النظام تحدد أ العامل عند تمميله 
ببداية مر بوط الفمّة الى يعين فيها و يسّحق هذا الآجر من تاريخ قل العمل ٠‏ 
الزمغية عن المدة اللطلوب توافرها اشخل الوظيفة وذلك بالشروط والاوضاع التالية : 


١‏ ( تضاف إل بداية المريدوط عن كل سنة هن السنوات الى الايد 5 0 خيرة العامل عن 
علال هذه المدة . 
(ب) يكون الحد الأقصى للعلاوات الى نح وفْقا لبند السابق خمس علاوات من علاوات 


عه الودايقة . 


(ج) يكون تحديد الأجر على هذا الوجه بقرار من الساطة التى مالك التعيين ٠‏ ووز مجلس 
الإدارة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاجأو با لعمولة على أساس حصول العامل على الاجر 
المكرر لهئة وظيفعه إذا وصل إتاجه إلى معدل الآداء المقرر فإذا م صل إتتاجه إلى القدر ممح 
جانيا من الآجر المقرر له أصلا لا يقل عن داية مر بوط الفئة الآدنى مباشرة وإذا زاد إنتاجه 
فلى المعدل منتح أجرأ إضافية عن هذا الإنتاج الزائد . 
المشات الستاعة عن بداية الفة الحادية ءعشرة ون الجدول المرافق . 

مأدة +؟ ل رشح العاماون الذئن يعملون خارج الجبورية العرببة المتحدة الروااب الاضافية 
الى يصدر ما قرار من رئيس الوزراء ٠‏ 

مادة بإب« موز لجلس الإدارة منح العاملين الخاضعين 9 حكام هذا النظام البدلات المقررة 
للعاملين المد نبين بالدوثة وففأ الشروط والاوضاع المقررة لها . 


ولا سعرى هذا القراد إلا بعد اعتهاده من الوزير الخرص متى نيت له أن ااؤسسة أو الوحدة 
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الاقتصادية قد توافرت فيا الشروط والاوضاع المهررة لتقرير البدلات المشاد [ايبا وأنها فى 
حدود القدرة الاقتصادية لدو سسة أو الو-حدة الاقتصادية ٠.‏ 

مادة مم تحدد بقراد من ديس اججمبووية بدل ال#*يل المقرر لرؤساء مجااس الإدارة » كا 
يرز بقرار من الوزير الختص تقرير بدل تمشلى لشاغلى وظائف امّتين الآ ولىوالعالية و للمعينين 
من أعضاء يجلس الإدارة . 

ويكون صرف هذا البدل وفقا للآسس و”قواعد الى يهدد بها قرار هن رئيس الوزراء 
وذلاك فى ضوء الإمكانيات وما #قق من أهداف ختام كل سدة ما لية 5 

الفصل ال'يس فى نظام الحوافز وربط الاجور بالإسّاج 
٠مادة‏ و؟ ‏ يضع مجلس الإدارة نظاءا للحوافز با بحن حسن استخدامها على أساس 

المعدلات القياسية العادلة للإ باج ومستوى الآداء . 

كا بحب تنمية وتطوير [حساس العاماين بالمشاركة واضحة المنظمة الوصول بهم إلى 
المستوى المطلوب . 

مأدة .؟ - يجوز فىيحدوه الاعتهادات الخصصة بالميزا نية ماح مكافات تشجيعية ادال الذى 
يقدم خدماتمتازة أو أعمالا أو حوئا أو اقتراحات جديه تساعد على زيادة الإنتاج أوخفض 
تاليفه 7 محسينه أو ايتكار أنواع جد وداة أو زيادة التصدير رفح المكافأة التشجيعية شرام م 
رئيس مجلس الإدارة . 

مادة ١م‏ يقرر بجلس الإدارة فى خدام كل سنة صالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها 
بالنسية للعاءلين وذلك فى ضوء المركز الالى وما نحقق مر.ي أهداف ,م يجوز أن 
يقرر منح نسية من العلاوات وفى هذه الحالة لاوز أن نزيد النسبة المم:وحة من العلاوة فى 
ألفائات العليا عذها فى الفئات الى تقل عنها ويدمين فى جميع الأحوال اعد'د قرار مجلس إدارةالوحدة 
الاقتصادية من مجلس إدارة امو سسةواعتاد قرار يجلس إدارة او سسةمن الوزير الختص . 

دلا يحوز منح العلاوة أو أية نذبة منما إلا يمدمضى سنن ةكاملة على التعيين أو على آخر علارة 


دورية ملحت 5 


وأنين وقرازأت ؤياة 


ويكون المنح طبقا لما يأف : 

. الفسبة الثى تفرد من العلاوة فعامل الحاصل عل تقرير متاز أو جيد‎ )١( 

(ب) :صف النسية سالفة الذكر للعامل الهاصل على تقرير متوسط . 

وتمنس نلك العلاوة الدورية أو النسب الى تقرر منها فى أول يناير من كل عام ٠‏ 

مادة #؟ ل جوز نجاس الإدارة فىحدرد الاعّادات الخصصة بالمعزائة مح علاوة استثنائية 
واحدة بفئة ااعلاوة الدورية العامل بالمؤسسة أو بالوحدة الاقتصادية التابمة لا إذا بذل جهداً 
خاصا يحفق رحاأو انتصادا ف النفقات أو زيادة ل الإنتاج 0< بغير منحالعلاوات الاستشائة 
من مواعيد استّحقان الملاوات الدورية ٠‏ 


ولا يحوز منم العلاوة الامئنائية إلا مرة وأحدة كل سفتين . 


الفصل السادض ‏ ف النقل والندب والاءارة واليمثانت 

ماده جم يجوز نقل العامل من أى جرة حكومية مركزية أو حلية إلى وظيفة من ذات 
فئة وظيدفته بالحيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . 5 بحوز تقل العامل 
إلى وظيفة من ذات فّة وظيفته سواء كان ذاك داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية أو إل 
مو سمسة أو وحدة اقتصادبة أخرى أو هيئة عامة أو وجية حكو عبة د كز بة أو علية وم ذك 
بقرآر من : 

(1) وئيس مجلس الادارة أو من يفوضه إذا كان النقل من الأأقسام التابعة لادارة واحدة . 

(ب) رئيس مجلس الادارة إذا كان النقل من إدارة لأخرى أو من مكان إلى مكان آخر 
تباشر فيه الموسسة أو الوسدة الاقتصاهية نشاطها . 

(ج ) دئيس بحاس الادارة بعد عرض الآمر على لجنة شئون العاملين بالنسبة إلى الماملين 
الاذن يعخلون وظائف حى انفئة قثالثة إذاكان النقل إلى خارج المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية. 

(د) مجاس إدارة المؤسسة بالفسية لشاغلى وظائف الف الثانية إذا كان النقل إلى خارج 
المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية . 
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(ه) بحاس إدارة الاؤسسة واعتاد لوزير الختص بالنسبة لشاغل وظائف الفئة الآولى . 

ويشترط لصحة قراد النقل ذ جميع الحالات ألا يفوت على المامل دوره فى العرقية ما لم يكن 
ذلك بناء على طلبه أو موافقته أو كان نقله بقرار من رئيس اجمرورية . 

ماده وم ل يجوز ندب العامل للقرام مَوةَمًا فى إحدى الجهات المغار [لما فى المادة السابقة 
بعمل وظيفة أخرى فى نفس مستوى وظيفته أو فى فته واحدة أعلى منبا ويتم الندب يقرار من 

ونكون مده الندب سئة واحدة ظابلة التجديد . 

مادة مع تكون إعارة العمل عوافهة الجمة المتصة 3 ادميين ادة أقصاها سذئان ؛ويجوز 
بقرار من بحاس الادارة يجاوز هزه المدة فى حالة الاعارة للخارج إذا دعت طرورة الع.لى 9 
ذلك وتتحمل الجبة المعار [لبا بالالتزامات المااءة المتعلقة بالمعار وتدخل مدة الاعارة فى 
حساب المعاش أو المكافأة ويمور شخْل وظيفة الممار بصنة مؤقنة على أن ل عند عردته . 

وأمترط موافقة العا.ل كتابة على الاعارة 3 

مادة وم فما عدا المكاف'ت التشجيعية المنصوص عليها فى المسادة .+ ,من هذا النظام . 
يسري عل العاملين الخاضعين له أحكام ااقانون رقم بك اسنة «ه؟١‏ والقرار اجمبورى رقم 
وعمم لسنة ١16‏ المشار [ليهما 

مادة بم يجوز [يفاد العاملين فى بعئات أو مث دراسية بناء على ترشيح ر لوس محاض 
الادارة ونا القواعد والنظم المعدول با فى شأن العاملين المدنيين بالدولة ٠.‏ 

كا يبموز منحهم ونةا للقراعد المذكورة إجازات دراسية . 

أما البمئات التدر ينية فتتر طبقا لنظام الوحدة واتياجات العمل بها بعد اعتاد ملس إدارة 
ااؤ-سسة لهذا النظام : 


ماده بم؟ ت يعمد رئيس مجلس الإدادة نظاما الحضور العاملهن وانصرافهم . / 


فوأنين وفرارات بلع 
5 ش 


مادج 4و ل حدد جلس الإدارة أيام الممل 5 الأسبوم وساعاته وفتا لذتضيات العمل ومع 
عدم الإخلال بالأحكام الو'ردة فى القانون رقم م١‏ لسئة ٠111‏ 

ويعمنس العامل الآجر الإضاف المقرر عن الساعات التى يعمام' فيا تحاوز ساعات العمل المحددة . 

مادة .ع نتخذ السنة الميلادية من أول ينابر إلى آخر دي مبر أساسا الحساب الآجازات 
الى تمنح للعاماين وتدخل أيام المطلات الرسمة ضمن مدة الاجازة إذا تللتها ٠‏ 

مادة ١غ‏ س يضع بحاس الادادة ااقواعد الحاصة بالاجازات السنوية والاجازات الأرضية 
عل أن تعتمد هذه القواعد من ماس إدارة ا -سة المختصة . وتمكون الاجازة الستوية لمدة 
أريمة عشر يوما ) ١4‏ يوما ( بأجر كامل لمن أمنى فى لادهة دنة كآملة »وثزاد الاجازة إلى 
واحد ورين .وما ( 7١‏ يوما ) مث أمضى الماءل فى الخدمة عثمر سذوات «تصلة ٠‏ 

ونكون الاجازة لمدة شبر فى السنة لمن تماوز سنه النسين أو لشاغلى الوظائف من الفئة 
الثانية وما يعلوها ٠‏ 


مادة و تحدد مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل رظروفه بقرار من 
مدير الإوارة النختص ولا يحرز تقصيرها أر تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قرية نقاضيما مصلحة 
العمل . 

وفى هذه الحالة يحوز ضم مدد الإجازات الدورية إلى بعهاما بشرط ألا تزيد بأية حاقة على 
ثلالة أشبر . 

وق جميع الآحوال يحب أن محصل العامل على إجازة سنوية قدرها -تة أيام متطمة 
على الآقل . 

مادة م س لا يحوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغهه أجر ادى ااغهر خلال إجازته "ستوية 
وإذا نبى اغا ملالا لحساب جبة عمل أخرىكان الجبة الى ينبعها أن تحرمه من أجره عن 
مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفدته ليه من أجر مع عدم الإخلال بالجراء التأديى . 

عادة  )‏ العامل ا حق فى أجازة بأج ركامل فى أيام عطلاى الأعياد وا مناسج'ت الرسمهة 
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الى يصدر با فرار من وزير اله-لل على ألا تزيد عن أحد عشر يوما فى اسنة ومحوز تشغيل 
العامل فى هذه العطلات بأجر مضاءف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياما أخرزى 
عوضاً عنها . 

مادة و يصرح بالأجازة المرضية بناء على قرار من الجبة ااطبية القتصة بعد توقيع 
الكثدف على المريض فإذا أضطر المريض إلى عرض نانسه على طبيب خارجى جاز لاجبة الطبية 
الختصة اعتاد الآجازة المرضية المقدرة ععرفة الدب الخارجى » وفى جميع الاحوال يوفد بيب 
من قمل الوحدة لزيارة المريض عل أن كون قراره تبائءاً مهما كان قرار الط.يب الخارجى 
فإذا :وجه العلويب إلى العامل فى مغزله ولم يده وجب عل العامل أن يقدم عذراً مقبولا فإذا لم 
يمل العدر الذى يقدمه العامل أو قرر الطبيب أنهكان يمكنه الحضور لمفر الجبة الابية المختصة 
جاز حرمانه من أجره عن مدة غيابه بالإضافة إلى توقيع الجزاء المناسب عليه ومطالبته بتكاليف 
زيارة الطبهب ويب عل المامل أن يخظر الجبة التابع لما عن مرضه خلال ؛؟ ساعة من تخافه عن 
العمل . وفى جميع الآحوال يعتبز تمارض العامل إخلالا غطيرآ بواجباته ي.توجب توقيع 
جزاء رأدع . 

مادة وغ ل تكون لعامل إجازة مرضية كل ثلاث سدوات تقضى فى الخدمة على 
الوجه الأنى : 

. من مرتيه‎ '] 7٠١ ثللاثة شيو عر تب يعادل‎ )١( 

(ب) ثلاثة شهور رتب يعادل 70 .. من مرتهه ٠‏ 

( ج) ثلاثة “بوم عرتب يعادل ١٠م./.‏ من مرتيه . 

وفى حال المرض العامل أن يستنفد متجمد [جازاته السئوية يمانب ما يستحقه من إجازات 
مرضية بشرط الانزيد الاجازة على ستة شهور . 

وللعامل الحق بعد ذلك فى امتداه الاجازة المرضية لمدة ثلاثة أشهر أخرى بلا مركب إذا 
قررت الجبة الظية المختصة حال شفاقه . 

والعامل الحق فى أن يطلب تحويل الاجازة المرضية سواء بمرتب كامل أم غيد كاءل إل 
إجازة سنوية إذا كآن له وفر من الاجازات المنوية يسمح بذلك ٠‏ 0 


ثرائين وثرارات ْ اف 


مادة 0 - تسرى عل العاملين الخاضمين لآ حكام هذا النظام أحكام القائرن رقم 76 لنة 
954ل المشار [أيه . 

مادة مغ “نع ااعاملة إجازة الرضنع مدتها شبر بمرتب كامل ثلاث مرأت طوال مدة 
خيدتها ولا تدخل هذه الاجازة فى حساب الاجازة السنوية أو المرضية . 

مادة و4 إذا رغب العامل المرريض فى قطع أجازته والعودة لعمله وجب أن يتم ذلك بناء 
على طلب كتانى منه وبعد موافةة الجبة الطرية الختصة . 
مادة .ه ‏ كل عامل لابمود إلى عمله مباشرة بعد انتباه مدة إجازته أيا كانت هذه الآجازة 
يحرم من أجرة عن مدة غرا به مع عدم الإخلال بالحق وى محاراته إداريا ومع ذلك جوز رئيس 
بجلس الادارة أن يقرر عدم حرمانه إذا أبدى أعذار مقبوة . 

: مادة ١ه‏ يمن العامل إجازة خاصة يعرتب لمدة شمهر لآداء فريضة الحج مرة واحدة طوال 
صدم مخدمية . 

مادة ؟ه ‏ يجوز لحاس الإدارة مئح [جازة عاصة بدون مرتب الزوج أو الروجة إذا 
على أربع نوات فى جميع الآحوال . 

ويحوز شغل الوظيفة بصفة مؤفتة لمدة تنتهى با نتهاء مدة الإجارة . 

مادة مع - تطءق هئات الخاصة عمصاريف الاتتقال » و بدل ااسفر المقررة بالنسبة للعاملين ' 
المد نين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن بسكتى من هذه المئات فى الحالات الى تقامنى 
ذلك وله أن وضع التواعد الأخرى المنظمة لصاريف الانتفال و بدل السفر . 

الفصل الثامى ‏ ق الرقابة و الما بعة 
مَادةٌ © - يدم بلس الإدارة نظاماً للرع بة والمتابءة وتقييم الآناء وما تحدق دن أمداف 


وَفْقاً لمأ بير محددة . 


ار المه الماشر - المينة السادسة والر بعون 


النصل التاسع - فى واجيات العاملين والاععال الحظورة عليبم 

مادة وى يحب على العامل مراعاة أحكام هذا النظام والتعامات والقرارات !اتممة له 
وتنفمذها وعامه : 

(1) تأدية العملوالمنوط به بنفسه بدقة وأمانة وإيجابية وأن بخصص وقف العمل لأداء 
واجدات وظيفته بكفاية وتقدر 1 

(ب) احنرام مواعيد العمل وعدم ااتنيب عنه إلا بإذن كسّاف من الرئيس المسكول 1 

ويعشر غيب العامل دون إذن أو تأخره إخلالا يواجياته يستوجب توفيع جراء رادغ ٠.‏ 

(-) المحافظة على أ.وال وممتلكات الجبة الى يعمل ما . 

(د) صيانة المعداس والمهمات والآألات والآدوات والدفاتر والمافات فى الأماكن الخصمة 
لها بعد انتهاء العمل . 

(ه) المحافظة على كرامة الوظيفة وأن ؛-لك فى تصرفانه ملكا يتفق والاحترام الواجب . 

(د) إبلاغ الجهة التى يعمل حا بعنوان سكنه وكل تغبير يطرأ عليه أو عل عالته الاجتيامية 
غلال بر من تاريخ التغيير . 

مادة 7س يحظر على العمامل : 

)١(‏ أن يغدى الأمور التى يطلع عليبا يحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو وجب 
تعلياث تقضى بذلك ويظل هذا الالتزام قا ولو بعد ترك العامل الخدمة . 

(ب) أن حتفظ لنفسه يأءلى آية ورقة من أوراق الممل أو ينرع هذا الأصل من الملفات 
الخصصة لحفظه ولو كان خاصاً يعمل كلف به شخصياً . 

(ج) أن يجمع بهن مله أو أص عمل آخر يؤديه إذاكان هن شأن هذا #ممل أن يؤدى إلى 
الإخلال بوظيفته أولا يتفق مع مقتضياتما . 


زد أن يؤدى أعمالا الغير بأجر أو يدون أجر ولو 3 أوتات العمل إلا بإذن من رايس 
مجلس الإدارة وذْلك في حدرد القانرن , 


فو | نين وقررات امه 


ومع ذلك يجوز أن يدولى بأجر أو بنيي أجر أعدال القوامة أو الوصاية أو الوكة أو 
المساعدة القضائية ان تر بطلهم به صلة قرى أو نس ب لذاية الدرجة الرابعة أو أن يتولى أعمال 
المراسة على الآموال التى يكون شربكا أو صاحب مصاحة أرما أو ملو من تربطهم يدصلة 
قرابة أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط إخطار الجبة الرئاسية التايع لها يذلك وألا 
يدمارض ذلك مع طبيعة العمل . ْ 

(ه) أن بزاول الاعال التجارية وبوجه خاص بأن تمكون له أية مصلحة فى أعبال أو 
دقارلات أر مناقصات تسل يأعر ال ورظيفته : 

(و) أن يشترك فى تأسيس منشآت تمارس نفس نشاط الجبة الى يعمل ما أو يكون له نشاط 
من أى نوع فى مثل هذه الأعمال . 

د( أن يفرض أو قر ض من وكلاء الجية الثى يعمل 5 أو مللعبد يمأ أن ين لم صلة نشاطها ٠‏ 

2 أن يقل أية مكافأة أو عمولة أو هدية من أى نوع لقاء قيامه بواجدات وظمفته . 

(ط) أن بجمع إقوداً وق كرد اد شيك أن أن دنع منشدوراتٍ أو يبحمع إءضاءات 
لاغراض غير مشروعة . 

(ى) أن يسرك فى تنظم أية اجتهاعات داخل .كان العمل دون إذن الإدادة ٠‏ 

طرق النشر إلا إذا كان مصرا له بذاك كءتابة من الإدارة ٠‏ 


الفصل العاشر س فى التحقيق مع العاملين وتأدييهم 


ماده بره كل عامل مخااف الواجبات المنصوص علمها فى هذا النظام أو مخرج على ممَتطضى 
الو ان فى أعمال وظيفته يماقب تأدييياً وذلك مع عدم الاخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية 
عند الافتضاء . ولا يم ااعامل من العقوبة استنادا إلى أءر وئيسه إلا إذا نات أن أرتكابه 
ال الفة كان تنفيذاً لآمر مكتوب يذلك صادر إليه من هذا الرئيس وبالرغم من تقبيهه كتابة إلى 
الها لفة وفى هذه الخالة تكون سمو لية على مصدر الآمر , 


لاخره المدد العاشر -- السنة الساوسة والاو يمرن 
مادة مه لايموز توقبع عقوبة على العامل إلا بمد التحفيق معه كتابة وسمام أقواله 
ونحقيق دناعه ويحب أن يكون القرار الصادر بتوفيع العقوبة مسهبا . 

ومع ذلك يجوز بالنسبة إلى عقوبات الانذار والخصم من المرتب عن مدة لاتجاوز 'ثلائة أيام 
و"وقف عن العمل لمدة لاتجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو اتحقيق فيبا شفاهة على أن 
يبت مضموته فى المحضر الذى حوى العقوية . 


عادة وى الجزاءات التأديبية ان بحوز توقي-با على العاملين هى : 


ذف الانذار. 

ب - الخصم من المركب لمدة لانجاوز شهرين فى السئة . 

م - الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لاتجاوز ستة أشبر ء 

4 الحرمان من العلاوة أو تأجيل مود استحقاقها لمدة لاتجاور ثلاث أشبر . 

6 خفض المرتب . 

؟ - خفض أالفدّة . 

ب خفض المرتب والفئة معأ . 

م - الفصل من الخدمة ٠‏ 

مادق ,و لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة - لطة لوقمع الجزاءات المشار ليها فى 
المادة اأسابقة على العاملين شاغلى أدنى الفئات حت اافئة التاسعة . 

كا يكون له توقيع الجراءات المشار إليها فى الفقرات من ؛ إلى 6 من المادة الابقة على 
العاملين من شاغل الفئات الأعل . 

أما باق الجزاءات فلا يموز توقيعها إلا حم من احكة التأذيبية انختصة ويكون التظل من 
القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة أو من بغوضه بتو فيع الجزاء أمام مجلس الادارة . 
ويكون قرار الجلس فى انظل خمائيا وغير الى الطعن ذه أمام أى جبة قذائية بالنسبة لجزاءات. 
الإنذار والخسم من المرتب والوقف دة لانماوز خمسة عشر يوما . أما باانسبة لباق الجراءات 
والتي لابكرن قرار مملس الادارة فيها تهائئيا فيكون "نظ منها أمام المحكة الاداربة على أن لاتقبل 


فوالين وقرارات عرة 


الطلبات المقدمة عنبا رأسا قبل اننظ مها عل النحو المشاد إايه فى الفقرة السابقة وا نتظار المواعيد 
المقررة للبت فى التظلم طيمًا لما هو منصوص عليه فى قرار رئيس المبورية رقم لامه 
لسية .و( . 


ماذة 9 يضع مجلس الادارة لائحة :تتضمن أنواع الخالفات والجراءات المقردة لها 
بتوفيعها رئيس مجاس الادارة 0 


مادة ؟+ ‏ رئيس مجاس الاهارة [أغا. القرار أأصادر بتوقيع الجزاء أو تعدلله بالتخفيف 
أو النشديد مسب الاحوال فى حدود الجزاءات المبينة بالمادة .+ وله إذا ألنى القرار أن يحيل 
العامل إلى المحاكة التأهيبية وذلك كله خلال ثلائهن يوما من تاربخ إبلاغه بالقرار . 


ماوة م5 ب اسقثناء من أححكام مواد ومو .؟ 18 لا يجوز وقف أحد أعضاء يلس 
الادارة المنتخبين أو نوقيع جراء الفصل عليه إلا بناء على حك من المحكة التأديبية . 


هادة 4+ إذا رأى رئسى مجلس الادارة أن الخالفة النى ارتكبها العامل نستوجب قصله 
نعين عليه قبل أن يصدر قرار نبائا بالفصل عرض الآمر على لجنة تدكل على الوجه الأتى : 
)1ع( مدير مدير يةالعمل اغتصس أو من يدانه فوم فرع لعفف ملع مقف أمقة رئسا 


(ب) مثل العال تختارء اللجنة النقاية ٠...‏ . 0 


9 مثل للمؤسسة أو الوحد الاقتصادية حسب الآحوال ا 

مادة هد تتولى اللجنة المشار المشار [ليها فى المادة السابقة حث كل حالة تعرض عليبا 
وابلاغ رئسى مجلسن الادارة رأحا فيها وذلك فى ميعاد لا يماوز أسبوها من تاريخ إجالة 
الآوراق [لها والجئة فى سبيل أداء مبمتها سماع أقوال العامل والاطلاع على كافة المستندات 
والبيانات التى ترى ازوما لما وجب عليها أن تحرر يضرا ثثيت فيه ما اتخذته هن إجراءات 
وما سمعته من أقوال ورأى كل عضو من أعضائها الثلاثة ميا وتودع صورة .ن هذا اضر 
ملف العامل وتسام صورة أخرى لكل من مديرية العمل انختصة وعضر اللجنة النقابية ويجلين 
الادارة أو النقابة العامة حسب ال<رال ١ ٠‏ شْ 


أمه العدد الماثير - السيئة السادسة والآر يمرن 


يج وس عه 1 


مادة + - كل قرار يصدر بفصل أ د الممال خلافا #حكام المادتين السابقتين بكو . 
باطلا يح القانرن دون حاجة لاتخاذ أية إجراء آخر . 

مادة 4و يشكل مجلس الادارة لجنة للتصرف ف الأموال المتحصلة من جراءات الخصم 
الموقعة على الماملين ويكون الصرف من هذه المصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية الى 
تهدوها اللجئة . 

مادة .++ - ارئين مجلس الادارة أن يوتف العامل عن عمله ا<تماطيا إذا اقآضت مه احة . 
التحقيق ذفت للدة لا نزيد على ثلاثة أشهر » ولا بحوز مد هذه المدة إلا بقرار من اللكة التأدبجية 
المختصة , ويترتب على وةف العامل عن عله وآف صرف نصف مرتبه . وجب عرض الآمر 
على الحكة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه فى :مف المرتب الموقوف 
صرفه وإلا وجب صرف المرءب كاملا دتى تصدر انحكمة التأديبية قرارها فى هذا الشأن . ' 

وهل اححكمة التأديدية التى حال ليها أن تقرر خلال عشرة أيام من تاربخ الاحالة صرف 
أو عدم صرف باق المرتب . 

فاذا برى” العاءل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الانذار صرف إليه ما يكون قد 
أوقف صرفه . 1 

فان عوقب بعقوبة أشد تفرر السلطة الى وقعت المقوبة ما يقبع فى شأن صرف الموتب 
الموقوف صرقه . : 

مادة وى كل عامل حبس احتياطيا أو تنفيذ لحم قضانى يرقف بقوة القانون عن عمله 
مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتهه فى الحالة الآ ولى و>رم من راتبه فى الحالة الثانية . 

ويعرض الآمر عند هودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الادارة ليقرد مايقيع فى شأن' 
مستولية العامل التأدبية فإذا اتضم عدم مستولية المامل تأدينها صرف 4 ندف المرتب 
الموقوف ضرقه . 1 ْ 


مادة .7 تسقط الدهوى التأديدة بمضى :لات سنرات من تاريخ عل الرئيس المباشي 


قوانين وقرارات ْ يليك 
| مس م سس 
بوقوع المخالفة ونتقطم هذه المدة بأى إجراء من جر اءات التدتيق أو الانهام أو احا ككة وقسرى 


وإذا تعدد التبمو ن فَإن انقطاع المدة بااندبة إلى أحدهم يترتب عايه اتقطاعها بالنبة لليافين 
واولم نكن قد انخذت ضدمم إجراءات قاطعة للمدة » ومع ذلك فإذا كون أفعل جريمة جنائية 
لا لسقط 'لدعرى التأدييية إلا بسةوط الدعوى الجنائية . 


مادة ون لا يجوز لانظر فى ترقية عامل وةءت عليه عةوبة من العذوبات اتأه ببية مايل 
إلا بمد انقضاء "فترات الآنية : ش 

. ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة من خسة أيام إلى عشرة‎ )١( 

)١(‏ ستة أشهر فى حالة الحصم من المرتب أو الوقف لدة من أحمد عشر يوما إلى خمسة 
عشر يوما . 

(؟) سنة فى اك الخص من المركب أو الوقف لدة تزيد على خمسة عششر يوما . 

( ؛ ) وف حالة توقبع عقوبة تأجيل العلاوة أو الحرمان ماها لا >وز اانظر فى ترقية المامل 
مدة التأجيل أم الحرمان . 

(ه ) وستتين فى حالة خفض المرتب أو خفض اافثة أو خفض المرتب والفئة مما . 

مادة ؟7ب ‏ محسب فترات التأجيل المشار [ليها فى المادة ‏ أسايقة من تاريخ توقيع العقوبة 
ولو تداخطت فى فترة أخرى مترتبة غلى عقو سابقة . 

مادة بإب -- “ حى العقوبات التأديدية لتى توقع على العاءل با قضاء الفترات الآنية : 

. سنهان فى حاة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمة أيام‎ )١١( 

(ب) ثلاث سنوات فى حالة الههم هن المرتب عر مدة انتريد على خمسة أيام . 

( ») أر يع سنوات فى حال تأجل العلاوة أو الحرمان منها . 


(د) سك سنوات بالنسبة إلي المتوبات الأخري “دا عقوبة المزل بمكم أو قرار تأدبي . 


قره المده المائر - السئة السادسة والآر بمون 


وتم انحر بقرار من دئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين بشرط أن 
يكون سلوك العامل وعمله مرضين اسئنادا إلى ملف خدمته وما يبديه الرؤساء عله . ويتر'ب 
عل معنو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المتقبل وترفع أوراق العقوبة من .ملاب 
خدمة العامل . 

الفصل الحادى عشر - فى إحالة العاملين إلى الاستيداع 

مادة نا تسسرى أحكام الاحالة إلى الاستبداع ااطبقة فى شأن العاملين ااد نيين بالدواة 

اللفصل الثانى عشر ‏ التهاء الخدمة 

المادة ”ا س تنتهى خدمة العامل بأحمد الآسباب الآتمة : 

)١(‏ بلوغ الحتين ويستثتى ءن ذلك ؛ 

)١(‏ العاءلون الذين تقضى قوانين المماغاس ‏ والأمينات الاجتاعية ببقائهم لمده أخرى 
فيستمرون إلى نباية هذه المدد . 

(ب) العاعلون الذبن تفعنى لوائح ونظم خدمتهم'بيقاتهم ادن تريد على الستين وكذلك 
الماملون الذين صدر بتعبينهم قرار هئ دئهس اججرورية فيسةمرون لمدة سنة من تاربخ الملل 
هذه اللائحة إذا كانوا قد جاوزوا سن الستين , 

( 7 ) عدم الاقة للخدمة ميا . 

الفصل أو العزل يحم أو قرار تأديى أو بقرار من رئيس اج+هورية . 

)4 ( الاستفلة . 

( ه ) فقد جنسية المهورية العربية المتحدة أو انتفاء شرط الماملة بالمئل بالنسبة ارعانا 
الدول الاجنبية . ش 


(1 ) الحم عليه بمو بة جنائية أو بعقوبة مقبدة الحرية ق جرعة عن بالشرف أو الآمانة 


أوانين وثرادات 0 


ويكون القصل جرازيا لرئيس علس الادارة إذا كان الممك] مع وقف تنفيد المقوبة : 

(7) الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع أكثر من هشر بن يوما خلال السنة الواحدة 
:أو أ كر من ءشرة أيام متصلة » على أن يسيق أنتهاء الخدءة بسبب ذلك [نذار كتافى يوجهللعامل 
بعد غيابه عششرة أيام فى الحالة الآولى وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية وذلك عالم ,دم المامل 
ما يت أن انقطاعه كان بعذر قبرى . 


)8 ) انشهاء ودة العحل الاؤقت أو المرضخى ٠.‏ 


(5)الوظة . 

مادة .ب لا جوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة إلا إذا دعت حاجة العمل 
إليه ويكون ذلك بقراد من الوزي المختص خدة أقصاها سقتان ويقرار من رئيس الوزراء فيا 
بجحاوز هذه المدة 

مادة بو نبت عدم اللمافة للخدمة صحا بقرار من الجبة الطبية الختصة ولا يوز فصل 
العامل لعدم الاماقة الصحية قبل نفاذ اجازاته المرضية والاعتيادية مالم يطاب هسو تنه أتهاء 
خدءته دون التظار إنتباء إجازة» ٠‏ 

مادة هب للعامل أن يقدم عقا لته من وظفته ويكون الاستقالة مكتوبة ولا قبن خدمة 
العامل إلا بالقرار الصادر بقسول الاستقالة ٠‏ 

ويحب الت فى الطلب خلا ثلاكين يوءا من ناريخ تقديمة وإلا أعتيرت الاستفالة مقو لة 
يحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو متنا بيد وفى هذه الحالة لا نلتهى 
خعدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طليه . 

ويحوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة الاسباب تتعلق بمصلحة العنمل .عم 
إخطار المامل بذلك . 

فلذا أتسيل العامل إلى .انا كمة الثأدييَة فلا نقبل اسغقالته إلا بعددالهمك فى اقعرى به 

وقرية الفمل ٠‏ ظ 


زه المدد العاشر السئة اأسهعة رالأر بعون 


سم 


مادة وب يحب عل العامل أن يستمر فى ع4 إلى أن يبلغ [ليه قرار قبول الاستقالة أو إلى 
أن تنقضى الممما- المبين فى الفقرة الثانية من المادة السابقة . 


مادم .م - 0 حت اليوم الذي تانهى فيه خدمته هل أنه فى حالة الفصل 
لعدم اللياقة لاخدمة صحاً يستحق المرتب كاملا أو منقوصاً لناية تار عم انتهاء اجازته المرضية 
والاعتمادية أو [نبا. حول وومةه بناء عل ظاءه ٠‏ 


وإذا كان إنتبا. ال4-مة بناء على طلب العاء.ل استحق المرتب حى تاريخ صدور قرار قبول 

الاستقا له أو انقضاء المدة التى تعتّير الاستقالة بعدها مقيواة وفى حالة [نهاء ال+دمة بقرار من 
رئيس الجموررية أو بسب الغاء الوظيفة بقرار من الوزير الختص يستتحق العاءل تعويضاً 
يعادل مرتيه إلى أن يتم إبلاغه بالقرار . 


مادة ١م‏ إذا 5-5 على عاءل بالفصل امت خدمثه من تار يخ صدور الحم م 0 يكن 
موقوناً عن عمله فتعثير خدمته «نتهية من تأر ين وقفه وسادلق العاءل اكوم هليه تعويضًا 
يعادل مرتبه الى يوم ! بلاغه الحك ما لم يكن موقرفاً عق العمل . 


ولا بحوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عهلله ما سيق أن صرف له مق المرتب اذا 
حك عليه بالفصل . 

مادة بم اذا توفى الء'مل وهو بال-مة يصرف لائلته ما يمادل عرتب شبر كامل 
لمواجمة نفقات الجناز: » بحد أد عشرون جنيها » كا يرف مرتب المامل عن الشبر الذى 
تونى فيه والههرين التاليين طبقاً ل حكام القانون رقم ١‏ لسئة ,و١‏ المشاد اليه . 

الباب الثانى - فى الرعاية الطبية 

مادة +لم ‏ يضع مجاس الادادة نظاما الكدف الى والملاج تراعى فيه طبيعة المعل 

وظروف ومكائه» ويحرز السجلس قري مايا في عل أن مد هذا قظام يترا م رهس 


يلس ادادة المؤسسة أو الوزير الختص دسب الا-وال . 


مادة هم تسرى عل العاملين الخاضمين لا حكام هذا النظام الشروط المقررة لملاج خارج 
الجموررية وققاً لما هو مطبق فى شأن ن العامفين المدنيين بالدولة . 


فوانين وفرارات فدة 


الباب الثالك ‏ أحكام عامة 
مادة وم تعتبر التواعد والتعليات اتى تصدرها اأؤسسة أو الوحدة الاقتصادية فما يتعلق 
بتنظيم العمل جزء! ممما لأحكام هذه اللامعة ٠‏ 
مادة جم تكون الاختراعات التى يتكرها العسامل أثناء تأدية وظيفته أو بسبها ملكا 
لاؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وذلك فى الحالات الآنية : 
(1) اذاكانت نايجة اتجارب كلف با . 
(ب) اذا كانت داخلة فى نطاق واجبات عمله . 
رج) اذاكانت لما صلة بالثمثون العسكرية , 
وفى جميع الأحوال يكون امامل اق فى تعويض عادل براعى فى تقس ديره تشجيع البحث 
والاختراع . 
مادة بم ينقل إلى الفة الممتازة المخصوص علمها فى الجدول المراةق ررساء مجالس إدارة 
المؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لما ونواهم الذين حصلون وفقاً لقرار التعيين على أجر 
سخوى يعادل الاجر المقرر هذه الفئة . 
وينقل إلى الفئة المالية المنصوص عليها فى الجدول سالف الذكر رؤساء بجااس إدارة 
الوحدات الاقتصادية ونواءبم الذين يحصلون وفقاً لقراد التعيين على أجر سنوى يقل عن أدى 
راتب الفئة الممتازة . 
. كا ينقل إليبا مديرو [نتؤسسات الاين مخصلون وتقاً لقرار تميينهم على أجر توى لا يقل 
عن أول مر بوط قلك الفئة . 
وينقل إلى الفئة الآولى المنصوص عليم! فى الجدول 'سالف 'الذكر :روساء حالس إدادة 
. الوجدات الاقتصادية ومديرو المؤسسات الذين >صلون وفقا لقرار التميين على أجر سنوى إيقل 
عق أول مر بوط الفمّة المالية . 


ذة المدد الماشر جا السنة البسادسة والربعرن 


0ك 


كا ينقل للفئة الآولى الماصوص عايها فى الج_دول العاملون من الف الآولى بالمؤسسات 
والوحدات الاقتصادية ويرفع الآجر السنوى إلى أول مربوط هذه الفنّة بالقدبة لمن يتقاضى 
منهم أجرأ سنويا يقل عن هذا المربوط . 

وصحدد الوزير الختص بالانهق مع الجواز المركزى التنظم والإدارة وظائف الفئة الآولى 
بالمؤسسات أو الوحدات الاةتصادية التى ترفع إلى ااممة العالية من يتقاضى شاغاوها متها أساسيا 
لا يقل عن . ١٠.‏ ج سنويا ولا يسرى هذا القرار إلا بعد التصدوق عليه من اللجنة الوزارية 
للظم والادارة والكشكون الننفيذية 9 

وينةل باق العاملين من اافئة الثانية عشرة إلى الثانية إلى الفثة هن الثانية عشرة إلى الفئة 
الثانة من الجدول المرافق كل »سب فلته . 

وف جمع الآحو ال يحتفظ العاحل الذى :اوز نباية بوط بده مما كان يتقاضاء فى الفئة 
المنقرل منها بصفة شخصية على أن تتبلك الزيادة يما محصل عنيه فى المستقيل م1 البدلات 
أو علارات الترقية ٠‏ 

مأدة م سل ضع بجاس الإدارة الحدود الدنيا لمدد الترقية إلى الفثئايه الواردة محدول 
المرتيات بشرط ألا تقل عن سنين الترقية حتى الفئة الثا لثة وسنة واحدة للفئة الثانية . 

مادة ويم - لا ورتب عل حصول العاءل على الآجر الذى يمتح له بالطبيق #حكام هذا 

مادة ٠ه‏ براهى عند تحديد مىتبات العاملين بالمؤسرسات والوحدات الاقتصادية التابعة 
لما أن وضاف إليما المتوسط الشورى للنم الى صرفت إليهم فى الثلاث س نوات السابقة على 
3 تاريخ العمل بقرار رئيس الجبوريءة ركم لمنة وا بالنسية للعاملين بالشركات العامة 
وقرار رئيس الجموورية رقم ١٠م‏ لسنة 7( با لنسبة العاملين با م سسات المامة . 

وثى حساب مدة الثلاث سنوات يحوز استكال هذه المدة إذا كن العأمل مده جد مة.تقاضى 
عئها متحة فى شركة أو مؤسسة خلاف تلك التى كان قوم بالصمل فيها وقت العمل بالقرأبين 
سالني الذكر . 


فإذا لم تملغ مدة العامل ثلاث سئوات ضم إلى مرنيه الشبرى متوسط امتح التى حصل ليها 
على آأساس مجموعها مقسوما على + . 

ولا يدخل فى حساب المنحة المشار إليها المكانآات النشجمية أم الم العامة التى صدرت 
بقرار من رئيس (جههورية . 

ويحتفظ العامل بصفة شخصية رما أضيف إلى تبه من منح على غير الآساس الواره فى 
المإدة السابقة على أن تستهبلك هذه الزياد, ما محصل عليه العامل فى المستقل من الدلات 
أو علارات الثرقية . 

كا يحتفظ العاءلل بصفة شخصية ءا حصل عليه وقى صدور هذا النظام .من بدلات ثابية 
إذا كان متصوصا ليها فى عقد عمل أو فى لاتحة النظام الآسامى العمل طالمما لم تتمهد 
طبيجة عمله . 


مادة ١و‏ تصدر النفسيرات التشريعية الملومة لأحكام ه._ذ! النظام بقرار من اللجنة 
الوزارية التاظم والإدارة والشثون التتفدية بناء ص أقتراح رسن الجباز المركرى 
الننظم والإدارة : 


ويختص لس الدولة دون غيره بابداء الرأى مسدا فيا وتعلق يتظبيق أحكام هذا النظام عن 
طريت إدارة الفتوى والفشر مع المخخصة ٠‏ 


لإون العدد الماشر السبة السادسة والآد يعون 


جدول بالمرئيات والملاوات . , 


الاجر السنوى . 0). الملارات: الدورة . 


بل ل 7ل ل يلكا سسب قرارات التمين 
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نرارات وزارع 
وزارة المدل 
فقرار(ا)» 
بهأن تقل عحكة فاقوس الجزثية إلى مقرها الهديد 
نائب رئيس الوزراء الشثون الخارجية موزير المدل ( بالنيابة ) 
بعد الاطلاع على المادة الماشر: منى قانون السلطة القضائية رم 4٠‏ لسنة مدو ؛ 


وهل كتاب محكلة الزقازيق الابتدائية المؤرخ 1 يوانيه سنة 1813 الماضمن طلب تقل مكلة 


تاقرس الجزئية ؛ 
قرو:. ٠‏ 
مادة | .قل حكة فاقوس الجرية إلى ميناها الجديد بالمارة اسكنية بارع مدخل مدينة 
اقوس والمملوكة نجلس مدينة فاقوس . 


مادة ؟ ‏ ينشر هنا اققرار بالوقائع المصرية » ويعمل به اعبار من يوم السبت المواقق 
8 من يوكيه سْة 1955 
تحريراً فى ١‏ ربيع الآول سنة حم؟١‏ ( ٠؟‏ يونيه سئة 1505 ) ٠‏ 
ظ 0 وزارة العدل 
قراد يشأن تعديل اختصاص محكة القاهرة الجر ئية لجرائم الآداب . 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على المادة الثانية عششرة من القانون رقم م لنة وب.وو فى شأن السلطة 
القضائية ؛ 
(١)نشر‏ بالوقائع المصريةالعدد الصادر فى بم من أخمطس 1935 : 


فأة 20 المده العاشر . ألنة السادسة والار بعون 


اا0ة060640404040ا0ا ااا 

وعلى القرار الوزارى الصادر بتاديح ١6‏ ينار سنة ١»+6‏ “إنشاء محكة ونياة جرية 
بدائرة محكمة القاهرة الابتدائية لالم الأداب؛ ‏ 

وعل موافقة الضمعية الى.ومية لقضاء محكة القامرة الابتدائية على تعديل اختصاص الماكمة 
المشار ايها بإضافة بعض الجر الم إلى اختصاصبها ؛ 

قررة 

مادة ١‏ تعديل المادة الثانية من القرار الوزادى الصادر بتاريخ 6[ ينار سنة ١554‏ 
بإضافة الجرائم الأتية تحت بنود بر » و؛ ٠-6٠‏ عل الثوالى : 

٠ و ولا”, من قانون العقوبات‎ ٠, الأفمال الخلة بالحماء المنطبقة على المادتين‎ - ٠ 

م - الفسول المنطبق على القا نون رتم وع لسنة 68( ٠‏ 

م رام القشرد سواء أكانت مرتبظة مجرمة أخرى ما تختص به محكة الأداب أم 
كانت جر بمة النشرد قائمة بذاتها . ( القانون رقم جره لسنة و)و١1 ٠)‏ 

جرائم جمع أعقاب السجاير وتداوها وبيعها م1/ق 74 لسنة ,146 ٠)‏ 

ىل جرائم آعمال اليانضيب المنصوص عليا فى القانون رقم “١٠١‏ لشنة 04.60 الممدل 


والجرائم المنصوص عايها فى المادئين م و م وتختص يما حااي محكة الجنح واتفننالفقات 
المستمجلة . 


مادة ؟ ‏ يفشر هذا القراد بالوقائع المصرية » ويعمل به اعتيار من أول أبريل سنة 
ككؤول ٠‏ 


تحريراً فى بار ذى القعدة سنة هيم 1 ( و مارس سنة 1953 ) 


ثوانن وثرارات ١‏ :. فاه 


جح اي ا 00 
وذارة العمل 


قرار )0 5» لسحة 417 


فى شأن تسجيل وتصنيف عمال البناء الحرفيهق 

وزير العمل 
بعد الاطلاع على قاثون العمل الصادر بالقائون رقم 
وعلى قرار وذير المسل رقم أسنة موز فى شأن اأسياات الى تتضمتها شبادة قد 
اسل 001 ا 

وعلى قرار .وزير العمل رقم رز لسنة 1414 فى شأن محديد بعض الأعمال قتى يعزم صاحب ٠‏ 
العمل باستخدام العال ذا وفقا لتواريخ قيدمم فى مكائب القوى العاملة والشروط والأبوضاع الى. 
تنيع فى ذلك ؛ 


١‏ لسئة .ه4١‏ والقوانين المعدلة لله ؛ 


قنك 8 

مادة ترم مكاتب الآوى العامة محافظة القاهرة ومكانب العمل الختمة فى كل من 
من عمال اليئاء الحر فيين المقيمين بدائرة اختصاصها ال جغرافى . 

مادة «» - يقصد بعال اليناء الحرفيين فى تطبيق أحكام هذا اقرار 2 المال افئيون 
ومماعدوم فى المبن المختلفة لعماءات البناء وهى : 

الحرسالة - البناء ‏ ابياض ‏ النجارة ‏ الزجاج - البلاط والرغام - التركييات 
والتوصيلات الصحية والكوريائة إعداد الطيقات العازلة الطلاء والدهانات والرخرفة 5-5 
الحدايد والآعمال المعدلية . 


٠ 1171 من أغسظس‎ ١ ١ نشر بالوقائع المصرية المده و4 الصادر فى‎ )١( 


١45‏ العمد الماش - السئة السادسة والادجعرة 


ماف + العاطلين من عمال البناء المهار [ليهم فى المادة السابقة قسجيل أنفسبم فى المكائب 
انرص علبها فى المادة الآولى من هذا القرار . 
ْ وهل هذه المكاتب تسلم البال الذين تم تجيلهم وتحديد درجات مهارتهم وتممائهم 

شهادايه القيد المينية طبقً للآموذح رقم ١‏ المرافق . 

أما ابن لم تحده درجة مبارتهم ونخصصاتهم فيسدون شباداى القيد المهنية المؤقتة طلقا 
ايرذج رقم ؟ المرافق إلى أن م اختباد مم مبنيا وتحديد درجتهم ٠‏ 

مادة ع اعتيارا مق أول يناير سنة ١07‏ لا يبموز انشآت قظام النعييد والبناء والجعيات 
التعاونية الحرفية لمال البناء أن تستخدم أيا من حمال البناء الحرفيهن المشار [ليهم فى المادة ؟ من 
هذا القراد إلا إذا كان حاصلا على شهادة القيد المبهنية المنصوص عليها فى الخادة الثالثة من 
هذا القرار . 


و - يلثي كل ما يخا لف أحكام هذا القرار . 
مادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ‏ ويعمل به من اريخ نقره ٠‏ 


حيرا فى و ربع الآخر سئة 5م10 ( 7 يوليه سنة 1955 ) 
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المدد الماشر - السئة السامسة نر الآ يمرن 


قو انين وآراراس قآقة 


وزارة الداخاية 


قراد(1) ٠و‏ أمنة 55ها 
بشأن إنشاء نقطة شرطة مؤفتة عركر قايوب محافظة ااقامو بية 
أسمى نفطه شرعلة كوم أشين اموقتة 

وزر الداخلية 

وعد الاطلاع على قرار رئيس الجههورية العر بية المتحدة رقم مرو؟ لدنة .جور باللامة 
التتفمذية اقائرن نظام الادارة [لية ؛ 

قررة: 

مادة و تفشأ نقطة شرطة مؤفتة عركر قليوب ‏ محافظة القليوبية تسمى نقطة شرطة 
كرم أشفين المؤقئة ويكون مقرها قريةكوم أشفين ؛ ويشمل اختصاصها القرى الآنية : 

) ا ) كرم أشفين "0 

(ب) زاوية اانجار . 

( +) بلقاس . 

(ه) ناى . 

عادة ؟ ‏ ينشر هذا القراد فى الوقائم المصرية . ويعمل به ءن تاديخ أشره . 


تحريراً فى ة من د بيع الأول سنة جمم١‏ (م؟ يرنه 16155 ) 


- 1115 نش بالوةائم المصرية العدد .01 الصادر فى يم من أغسطس‎ )١( 


8 المدد الداشر - السئة السادسة واد بعرن 
7لتس بس سسسب سس بس ب بر وو و و 17075 
وزارة الاسكان والمرافق 
قرار وزادى(١)‏ 6ه لسنة 55و( 
فى شأن الاشتراطات العامة الواجب تو'فرها 
فى الاسواق العامة 

وزير الإسكان والمرافق 

بمد الاطلاع على "قانون رقم حم لسنة ووو فى شأن امال الصئاءية والتجارية 'وغيرها 
من حال المقلقة لاراحة والمضرة بااصحة والخطرةالعدل بالقرار بقانون رقم ووم لسئة 46 1؛ 

وعلى القرار الوزادى رقم +45 لسنة و١‏ فى شأن الاشتراطات المامة الواجب ترافرها 
فى امحال الصناعية والتجارية وغيرها من امال المقادَة الراحة والمذرة با اصحة والخطرة ؛ 

وعل رار رقم 65 أسنة ه46 بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة اللاسواق الحموهية 
وأ-واق بع المواثى وأسواق المأكولات ؛ 

وهل القرار رقم :4( لسئة »جوز بتعديل القرار رقم )و لسنة هوور المثار إليه ؛ 

وبناء على ما اناه علس الدولة ؛ 

قرر: 

مادج سدايحب توافر الاشتراطات العامة لحال "صناعة والتجارية وغيرها من محال 
المقلقة لاراحة والضرة بالصحة واخطرة الواردة بالنرار الوزارى رقم +5 لسئة باوو١‏ 
المشار إليه فى الاسواق العامة بدون مواثى أو النى ا قسم ابيع المواثى كا يحب توافر 
الاثتراطات الآنية : 

١١‏ )الحصول على عوافقة الجهات القائمة على أحمال تطيط المدن والقرى بالجالس الحلية على 
موقع السوق » 5 يحب الحصول على موافقة وزارة الداخلية ( «صلسة الآمن العام ) على أن 
تتضمن هذه الموافقة الووم أو الأأيام التى يتفق عليها لانمقاد الوق . 


قر انين وقرارات 15 


(0) أن يكون موقع السوق فى الجبة القبلية أو القبلبة الشرقية الكئلة المساكن أو طبقا 
للادضاع المقررة فى التخطيط وألا تقل المافة بين السور الحارجى السوق وبين المساكن من 
جبة الامتداد العمرانى لللدينة أو القرية وكذلك بينه وبين نهر النيل وفروعه عن ٠.‏ مترآ 
( وبشمل بر النيل الأخرار والرياءات والذع والحنابيات ) وبنه وبين أى طريق عوى 
عن ٠١‏ أمثار ويعمل طريق خصوصى بعرض عشرة أمتار على الآقل يرصل ما بين الظريق 
المموبي المذ كور وبين مداخل السوق . 


وبحب ألا يفل طول أفرب طريق موصل بين السوق وأى سوق حكوى آخر عن ٠١‏ 
كيلو مترات ٠‏ 

(©) أن يحرى تعجير الجبتين البحرية والغربية من داخل السواق الماءة بأشجاد من انوع 
المرتفعكالجازورينا راكافور و تكون المسافة بين كل شجرة وأخرى مناسبة ولاتزيد عن أربعة 
أمعاد ويحوز أن يكون التشجير من جبة واحدة قط من الجبتين المذ كورتين طبقا للتخطيط العام 
للاديئة أو القرية بمد موافئة السلطة الحلية القائمة على شمون التخطرط . 

(4) أن يطبق على أما كن بيع المواشى فى الاسواق العامة التى تزاول عملية بيع الموائى فى 
كل أيام الأسبرع الاشتراطات الدامة الواجب توافرها فى زراب المواثئى غير الحلوب ٠.‏ 

(ه) أن حاط .وقع السوقى بسور متين من المبانى ب لطوب الآحر أو الدبش أو الخرسانة 
أو الحديد أو أى مادة أخرى مائة سوا. كانت مصمتة أو على هيئة درابزين بارتفاع مترين 
على الآقل ويمنع مرور الآفراد أو الحوانات منه ويحب قصل قم بيع المواثى +-ور يندأ من 
المواد اللن كورة فى هذا البند مم عمل مدعل خاص هنذا القسم . 

(د) أن تقام مظلة لراحة الزواه بكل قسم من أقسام السوق ولايحوذ استعالها هزاوة أية 
عمليات تجارية تمتها و:نهأ من الخرسانة المسلحة أو الباق بالطوب الآحر أو الدبش أو الحديد 
أو الخعب أم أى ماد أخرى مائلة وتمكون أسقفما مائلة أو على هرد جمالون وبطول ١6‏ مترا 
عرض انية أمتار و ألا يقل ار تفاع الدقّف عند نقطة ارئكازه عن أربعة أمتار وإذا أ نشت 
الفلة من الحشب فيجب أن نكون بسي دة عن الأسرار الحارجية وأقرب ما يكون إلى 
وممط السرقي . 


0 العده الماشر ‏ السئة السادسة وار عرق 


07 أن بزود األسوق بمودرد ماقى وطريقة صرفه أي كان عده البرال ١‏ 

(4) أن يقام حوض لشرب الرواد من المبانى بالطوب الآحر أو الخردانة وااونة الماية " 
ويدض بمونة الأسمنت والرمل الاملس االسميك من الداغل والخارج مع 'استدارة' الزواها 
والتقابلات وبطول لا يقل عن ثلائة أمثار على أن يرود بطابق ذى طبة من النحاس للآصريف ٠‏ 
وجو زأن يكون هذ! الحوض مي الزهر المطلل بالصيى أو أى ممدق آخر غير قابل الصدأ يركب . 
هاه عدد من الحنفيات الشرب يتاب مع عدهالمترددين وبشرط ألا يقل عن أربعة حنفيات ٠.‏ 


و يعمل أمام هذا الحوض ببليطة مر تفءة عن مذسرب الأرضابة >والى #مم وبهءرض 
لايقل عن مثر وبطول يزيد بمقدار متر عق طول الحوض من كل الجبهات» . 

وتعمل هذه التبليطة يل حو الحوض وتزود فى تماية الميل بمجرى مكشوفة تسرف إلى 
غرفة “رسيب تبل الصرف الثبانى : ' 
من المبانى بالطوب الآحمر أو الرسانة وامونة المائية وتيض مونة الاسمنت والرمل الاملس 
السءيك من الداخعل والخارج صع إسآدارة الزوايا و'اثقا بللات ويركب له طابق التصر يف 
وحنفية .قطر لا يقل عن ثلاثة أرياع بوصة ويممل أءام هذا الحوض تليطة مائلة لما ؤره 
غَْمأ يا لدند السا.ق و بعرض لا يقل عن ميرين . 1 

وتعمل هذه التبابطة يميل نحو الحوض وتزود بمجرى مكدوفة تصرف إلى غرفة ترسيب قبل 
اصرف ااتهائى . 

6 أن تهام دورة ماه الوق لاسب مع عدد ا مترهدين عليه وطاراقة صرف" اشبراط 
ألا ل الآدوات الصحمة بدورة مياه الرجال عن مرحاطين وحدوضين و» مماول ربدورمة مماه 
اأسيدات منفصلة عن دورة مياه الرجال و(كل منبما مدخله الخاص . 


)1١(‏ أن :فشأ طرقات طولية وعرضية باقساع كاف بالجزء الخصص للسوق المام. وتحدة 
هذه الطرقات بدورة من اليناء أو الخرسانة بارتفاع ٠١‏ مم على الآقل ولا يحوز مراولة ' 
ابيع والثعراء بها . 


قرآنن وثرارات ١‏ 


لفقي ا م متف ف اي تب يسبب بي م لم سس م ل سس ست 


(150) يحظر مراولة عمليا- البيع وااشراء خار حدود السو بالمطقة الحيطه به . 


معدة لهذ الغرض تتوافر فيها الاشتراطات المقررة لكل هنها وبشرط أن تا هذه امال فى 
١‏ لحبة البهرية من الجزء الخمصصض لسوق العام وتديد عن قسم بع المواثى بقدر كاف و تفتح 
عل الوق العام 5 

. لا يحوز مزاولة النشاط بالسوى قبل (شروق أو بعد القروب صيفا وثتاء‎ )١4( 

(.1) يحب ألا يقل أنطار مواسير المياه الرئهسية لاحراض الشرب سواء كانت مخصصة 


للهكرددبن أو لشرب المواثى عن لمر صاين وأن :ود بانحا بس [لازمة على أنذركب عبس بجحوار 
كل حوض لضمان سرعة ملثه واستعال مساهه فى حالات طواريء الحريق . 


وإذا لم يكن حوض شرب المرددين فا سعة آسمم باسقيعاب كية كبيرة من اماه قينك 
يحواره حوض آخر بمدمة كافية من المباتى بالطو الآحير أو الهرسانة وااو المائية ع بياضه 
بمونة الاسسمشع الآ.اس من الداخل والخارج وتزود مواسع التغذية يموا-ير بمحبس يركب 
مجواره كا "ود السوق يعدد براوح ما بهن + و٠١‏ جردل حسب مساحة السوى لاستعافا 
فى حالات طوازىء الحريق . 


)015 أن تصان جميع أجزاء السوق وعحتوياته من مظلات وأحواض وأسوار وخلافه 
8 يحب ءداومة نظافة السرق تنظيفا ناما عقب كل مرة من انعقاده والتخلص من علفاته بطر يق 
صحية وآمْئةَ توافق عليها الجبة الختصة بالزخيص . 

(19) لا يحرز إحداث أى حفر أو برك بأدضية السوق . 

(14) ل« »رن [فهاء نقط للذ بي داخل السوق 1 

37 يحب فى الاسواق العامة الخغضروات واقرا كه للبيع بالجملة توافر الاشتراطات 

بالحال المينتاغية والتجار بةا وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالمصة والظرة الواردة 
بالقرار الورادى دقم جم لسنة نه( المهار إليه كا يبب تنفيذ الاشتراطات الاتية : 


3 العدد الماشر السنة السادسة والأر يمون 


لسو امسو لد ل 


١‏ - الحصول على موافقة الجبات القائمة على أعمال #طيط المدن والقرى وانجالس الصحية 
على موقم الوق . 

؟ ل أن يكون موقع السرق على أحد مداخل المدينة الرلدسية وبعيداً عن كمّلة 
العمران عسافةكافية لمنع الضوضاء الناتجة عن النعاط الأول به تحددها الجبة المختصة . 

م« - أن يكون "شارع الذى يقع عابم السوق بعرض لايقل عن ٠١‏ مترأ . 

_ أن يزود الوق مدخل ومخرج على الأفل ٠‏ 

ه - أن يكون السوق واجبتان على الآفل إحداهما على الشارع الرئيسى والآخر على شارم 
جانى أو خاص لخدمة السوق لايق( عرضه عن عشرة أمثتار . 

؟-أن زوه السوق بورد مانى وطريقة صرف أياكان عدد العمال . 

ب ألا يقل الادتفاع الداخل لحوائط المحال بالسوق عن خسة أمتار . 

- أن تخصص أمااكن لا.تظار وسائل اآثقل الموتافة بداخل السوق ٠.‏ 

ىه أن تقام دورات المياه تمل الذررة الواحدة حوض ومرحاضش ومبولة على اشاس 
تخصيص دودة لكل عششرة دكا كين أو أقل وتخصص منبها دورة مياه السيدات تشمل على حوض 
ومرحاضين حيث نكرن منفصلة ون دورات مياه الرجال ولا مدغل عاص وتوزع دودات 
المياه بالسوق توزيعاً صحيحا حسب احتياج كل منطقة به ٠‏ 

٠. أن تزود امحال الموجودة بالوق عل متحات للتبوية خلاف الباب‎ - ٠ 

أن تسكون الطرقات والممرات بانساع كاف ومرصونة أو مبلطة بحوث تتحمل لافة 
الآثقال المقررة فرقب . 

500 أن تصان جميع أجزاء السوق ويراعى نظافته #ثاهة والتخلص من التخلفات أولا 
بأول بطريقة صحية #راقق عليأ الجبة الاختصة . 

١‏ - يمح فى الوق باقامة مقهى ومعام أو أ كثر بشرط تنفيق أحكام القائرن رقم 
بم لسنة 5ه فى شأن محال العامة والقرارات المنفذة له وكذلك يسمح باقامة مطيخ 


لواثين وفراراث 3 
أو أ كثر وثلاجات اتسوية الموز على أن 'توافر ما الاشتراطات المقررة بالاشتراطات المقررة 


. لاوز مزاوةة نشاط الببع بالتجرئة أو الداعة الجاللين داخل السوق‎ ١6 


مس لاوز إشعال ثيرأن أو قاب يميع أجزاء "سوق إلا ف الآماكن ااخصدصة والمعدة 
لذلك كلمةهى وأطبخ وتسوية ا موز بغير الطريقة التى يدخلل فمها استهال غاز الاءيلين . 


15 لاحوز [حداث أى حفي أو برك بأرضية الوق ٠‏ 

١‏ 2 أن يزود السوق بالعدد !اذى ترى الجيب ة المخخصة بالرخيص لزومه من أجبزة 
وأدوات إطفاء الحريق الآنية : 

جبار مالى سعة ٠١‏ لثر . 

جهباز رغوى سمة ٠١‏ إثر . 

جباز إطفاء حريقالسكهرباء 0 

حنفية <ريق وجوارها دولاب يدهن وا للا كيه باللون الآحمر وتكتب عليه كللة ريق 
و ضم ٠‏ عدد ؟ خرطوم كاعسال للا كورات والإزاز من الاراز المستع ل بفرقه المطاق 
السكومية . 

مادة د يأخى ااغراران رقا 64 اسنة وموقار؛م"!١‏ أسئة 1 ال مشار]لهما ٠.‏ 

ماد ع يلار هذا القرار فى الوقاكع المسمرية ؛ فرعيل به من تار يمع فامره ل 


تحريراً فى ١م‏ ذى الحجة منة مى؟ ١١ ( ١‏ أإريل سنة ١1671‏ ) . 


ف العدد الماشر - السنّة السادسة وار بعون 


وزادة الخرانة 
قرار(() وبا لسنة دوو 
يتعدل بعض أحكام القرار رقم 45 أسنة ١١5+‏ 

وزير الحزانة 

يعد الاطلاع على ”انون رقم + لسئة ١+7‏ «إسدار قانرن امخارك ءِ 

وعلى قرار وزير الخزالة رقم +ع لساة ١1+‏ بلاتحة الإفراج عن اليضائع المسةورهة 
أو المصدرة برسم وزارات الهكومة وهصالخحبا رالمؤسسات العامة والشركات التابعة لا ؛ 

وعلى قرار وزير الخزانة رقم +؛ لسنة ه1١‏ بتعديل بعض أحكام القرار رقم +4 لنة 
د4١‏ المشار إليه ؛ 

سدررة 

مادة و تضاف مادة جديدة برقم (١‏ مكرر ) إلى "ذرار الوذاري دم 5 أسنة عدوأ 
المعدل بالقرار الوزارى رقم +؛ اسنة ١410‏ باانص الى : 

ه تقبل البيانات الموضحة بالمساند'ت والدواتير الخاصة بالإضائع المصدرة برءم وذارات 
المسكرمة ومصالحها وااؤسسات للعامة أو الشركات التابعة له وكذلك دور الصمصحف المماوة 
للامحاد الاشترا 3 امراف ء وخدير امرك الخص اسماح بتصدير هذه الإضائع دون معايلتها » ٠‏ 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الوقاقع المصرية » ويعمل به مقى تاربخ أشيره'. 

تحريراً فى غرة ربيع الآخر سنة ١/85‏ ( 14 يوليه سنة 55( ) 

قرار وذارى ١م‏ أسَمْة 1ه, 
بتعد.ل بعض أحكام القرار رقم عر لنة م18١‏ المعدل 
بالقرار م؟ لسنة >8 بتحديد نطاق الدوار ا كية 
وزير الخزانة 
بعد الاطلاع على المادة ع من القانون رقم 1 اسئة ١41+‏ بإصدار قانون اجمارك ؛ 


. 15 من أغسطس‎ 0١ نشر بالوقائع المصرية المدد .1 الصادد فى‎ ) ١( 


فوائين وقفرارات إن 


وعلى قرار وزير الخزانة رقم عن لسنة ١51+‏ المدل بالقرار رقم ١0‏ لدئة 1و1 بتحد بت 
الاوار الجمركة ؛ 

وبئاء على اقتراح مصلحة الها ك تحديد الدائرة اللجركية بميناء القاهرة الجوى ؛ 

هقرر - 

مادة ١‏ يستبدل بنص الفقرة (؟) من المادة + من قرار وزي الحرانة رتم 7م أسنة 
1 العدل للرار رقم +؟ لسنة جور المشار إليه النص الأتى : 

د (؟ ) المنطقة امحددة بالاسوار عيناء التاهرة الجوى لتأمهن سلامة الطيران ويدغل فى 
نطاقها الآما كن الأنية : 

( أولا) صالات الراره والصادر للركابٍ . 

رثانيا ) قسم البضائع . 

(:ثا ) دائرة المرور المباشر ( ترا نسيت ) طيقا للتحديد .لوارد بقرار وذيرى الحريية 
والصحة رقم ١١7‏ لسنة م1456 

( دابا ) الترماك وهو المكان اتخمص اثرى طائرات ااتل الجوى المأنى وتفريفها وشحنبا 
وأموينيا وصيانتها ومبيتها . 

( خاساً ) مرات [قلاع ومبوط الطائرات والدروب الخصصة لحركة الطائرات على الآأدض 
بين النرماك ومرات الحبوط والإقلاع . 

( سادساً ) جممع المفشآت والمعدات الى نقع داخل الآسوار المثار [ايرا يعاليه » 

ماد ب« على مصلحة اجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتتؤيذ هذا القرار . 

ماد م يشر هذا القرار فى الوقائع المصرية : ويعمل به من ناريخ نشره . 


تحريراً فى ” ربعم الآخر سئة 5م1١‏ ( 730 يوليه سة 1455 ) 


خمة العمده الماشر - السنة الساوة والأريعون 


وزارة الخزائة 
قرار وذأرى(١)‏ 4م لسنة 1155 


بعد الاطلاع على القاثون دقم ١4‏ لسنة ١4+‏ بفرض ضريبة على ابرادات رؤوس الاموال 


وعلى القرار الوزارى رقم م لدئة ١و١‏ وأقرار الرزارى دقم بم لسة وحورء 
بإنشاء واءادة تشكيل و تعديل اختصاص لجان الطعن بمصلحة الضرائب ؛ 


وعلى قرارات مدير عام مصلحة الضرائبالصادرة تباعا فى هذا ااهأن ؛ 
وعلى مذكرة السهد وكيل الوزارة لشتون الضرائب المؤرغة 1451/07/17 ؛ 
قفرر : 
مادة ١‏ تنأ تسع لجان طعن ضرائب جديدة بالقاهرة وطنطا والزقازيق تشكل ويحده 
اختصاصبا و مراعيد جلساها ومقارها على الوجه الأتى : 


و لجنة طن ضرائب القاهرة الرابمة عشرة : 


السيد / :ور الدين عبد البارى عضوا 


وتختص بنظر طمون مولى مأءورية ضراب طابدين أول ' المحالة من المأمؤدية ابتهاء من ٠‏ 
وا وما جد بعد هذا التاريخ 0 وتمقد جلساتها فى أيام الآاحد والكلا ثاء والخيس هن 


كل أسبوع ويكون مقرها مبنى المصلحة ( جمع الفلى ) . 


(و) نشر باقع المصرية المده ب,جااصادر فى وومتق أغسطس 1475 ٠‏ 


فواثين وقرار أت د 


م ان 


سب لجلة طعن ضرائب القاهرة الامسة عثمر : 
يي 22 


السيد / عبد الخااق غشبة رئيسا 
السيد / موه صلاح ادن حلبى عضرا 
السيد | على غازى على ١‏ 


وتختص بظر طعون عولى مأمورية ضرائب الجالية وتمقد جلساتها أيام البت والائنين 
والأريماء من كل أسبوع ويكون مقرها ميتى المصلحة ( جمع القادكى ) . 


م لجنة طعن عرائب الفاهرة الساوسة عشر , 


السيد / عدكى اط ريسا 
السيد / ود الوهاب الآ خضر عضوا 
الميد / عبد الحكم متصرر 0 


وتختص بنظر عون مولى مأهورية ضرائب -اوان . وتعقد جلساتمها أيام الآحمد واقلاثاء 
والخيس من كل أسبوع ويكون مقرها بالمبتى .م١‏ شار ع البورصة بالقاهرة . 
ع ب لجئة طن ضرائب القاهرة السابعة عشر : 


اليد | مصطق كامل أدثم رئياً 
السيد | أحمد صفيح لله عضرا 
السيد ]| ابرأهم ابراهم رمصان 0 


وتختص بنظر طلمون مولى مأمورية ضرائب الى وعرلى شياخة ازمالك البحرية ٠ن‏ 
مأمورية ضرائب فصر النيل , فوتمقد جلساتها فى أيام السبت والإثنين والاربماء من كل أسبوع 
ويكون مقرها بالمبنى .م١‏ شارح البورصة بالقامرة ٠‏ 

ى ‏ لمثة طمن ضشرائب الاهرة اثامنة عظر : 

السيه / مود شظورى صابر رئيسا 

السيد | عممد كال عبد اهادى عمان عضرا 

السيد / أحمد محمد زهدى 


.ذه العدد الءاشر السئة السادسة وار بعون 


و تختص بنظر طءون عولى قسم الظاهر من أمورية ضرائُب الوايل لفون فقول مأمورية 
ضرائب مصر الجد يدة عدا قنسم فصر الجديدة . ش 
المصلحة ر جمع الفلى ) . 


> - لجنة طمن ضراب القاهرة التاسعة عثير : 


السيد | مي الدين حمسن هلال ريسا - 
السيد / طندءى ححسين عيد الجليل عضوا 
اأسيد | #ود إبراهم يدوي عضوا 


وتختص بنظر طعون مولى قسم .الساحل منطقة ثائية من مأمودية ضراتب شبرا وول 
مأمردية ضرائب روض الفر ج عدا ممولى قسم روض الفرج . 
وتعقد جاسا* اميت والإثنين والآر بعاء مق كل أسبوع » ويكرن مترها عن 


ب سجلرة طمن ضرائب القأهرة الع شر ين : 


السيد | عمد نعم يسرى عضرا 
السيد | ضاء الدين قنديل 


وتختص ينظر طعون. مول «أمووية ضرائب الأؤبكية وشياخة قنطرة الدكة من ٠‏ 
مأمودية الوايل . 
وتمقد جلاتما فى أيام الاحد والثلاثاء والخيس من كل-أسبوع ؛ وبكون مقرها مينى المصلحة 
(جمع الفلدكى ) . 
بم - لجنة طمن ضرائب الزكازيق #ثانية ؛ 


السيه | أحمد شمد صادق القاضى رليسا ش 


ثوانن رفراراث ش ل . 


اليد / محمد العمات 7ت 

وتختص بنظر طمون مولى مأمورية ضزائي فافوس وشياخات النظام وأنى حماه ودرب 
بحم من مأمورية ضرا ب:لرقازيق . اا 0 

وتعقد جلساتما فى أيام الآحد والثلاثا. والخيس من كل أ- بوع ٠‏ ويكرن مقرها يميق 
مأ مورية ضرائب اازقازيق . 


و لطنة طمن ضرائب طنطا الرا بعة : 


السيد / محسن الجلفاوى . رئيسا 
اسبد / محمود املاح . هضوا 
لسمد / محمد عيد الرازق 5 


وتختص بنظر طعون مولى مأمووية ضرائْب «نوف ودسوق وكفر الزيات ٠‏ 

وتعقد جلناتها فى أيام الاسد والثلاة. وانيس من كل أسبوع ٠‏ ويكون مترها إعمنى 

عادة 9 لائى ضراب ارط الأرللى وبولدع اختصاصبها على نت طعن ضرائب 
أسيوط انثاءية والثالثة على أن تختتس لجنة طمن أسيوط أثانية بنظر طمون ممولى مأمورية 
ضرائب الاقصر بالإضافة إلى اختصادبا الحالى وتخقص لجنة طعن أيوط الثالثة ينظر طعون 
مرك مأموديق ضرائب أسيوط وأسوان بالإضافة إلى اختصاصما المالى . على أن أسمى هذه 
الجئة بليينة من ضر انب أسيوظ الآولى . 

مادة م يمل بهذا القرار امتباراً من أول سلتمين سنة 1451 ٠‏ 


تحريرأ فى .م دبع الآخر + بم (؟ يوابه سنة ٠) ١1١5‏ 


5 العدد الماشر ‏ السنة السادسة والار بعون 


عاسم ا بي 12 


وزارة الخرانة 
قرار وزارى١(١)‏ )م لسنة 5و1 
إنشاء و لجان طمى جد يدة بالقاهرة وطنطا والرقاز بق 
وزير الحزابة 


بعد الاطلاع عل القائون ١6‏ لسنة ١+6‏ بفرض ضريبة على إيرادات رؤؤوس الأمواق 
المنقولة وعهلل الأرباح التجارية والصماعية و<لى كسب الدمل والقوانين المدلة له ؛ 


وعل قرارات مدير ام مصاحة الضرائب الصادرة تياعاً فى هذا الهأن ؛ 
وعلى مذكرة السبد وكيل الوزارة لمثون الغرائب المورشة ب, يوليه سئة 1955 ؛ 
قساررة:ة 
أولا ‏ تنهأ قسع لجان طمن ضرائب جديدة بالقامرة وطنطا والرقاريق و نشكل وبحده 
اختصاصها ومواعيد جلاتما ومقارها على الوجه الآتى : 


: لجنة طعقى ضرائب القاهرة الرابعة عشر‎ ١ 


السيد | أحمد السيد |سماعيل رئيساً 
السيد | نور الدينءد البارى عضو 
السبد / أحد مد الجبالى عضرا 


وتختص بنظر طعون ممولى مأصر بة ضرائب عا بدين أول ‏ المحالة من الأمورية ابتداء 
أول ينابر سنة ++( وما يستجد بمد هذا الثا يخ وتعقد جلسائها فى أيام الاحد والثلاثاء 
واليس منكل أسبوع ٠‏ ويكون مقرها مبنى الاصلحة ( جمع الفلكى ) . 

م الجنة طعق ضرائب القاهرة الخاسة عشر : 

السيد | عيد ا-الق خشيه رئيس 


(1) نم بالرقائح المصرية الجدج .+ الصاد, في .م من سيشمم 155 + 


فوااين وقرارات 1" 


السيد | عمرد صلاح الدين حلى ددا 

السيد / على غازى عل عضواً 

وتختص بنظر طعون مولى مأموربة ضرائب المالية » وتعقد جلساترافى أيام السبى والإئنين 
والأربعاء من كل أسبوع ويكون مقرها مبنى المصلحة ( مع القلكي ) . 


م ل لجنة طدن زرافب لقاهرة السادسة عثر : 


الميد / هد لى باسيل رئيساً 
السيد هد الوهاب الأخغضر عضوآ 
السيد / عود الحكم متصور عضو 


وتختص بنظر طمون كعرلكى مأءورية ضرائب حلوان ٠‏ وقد جلساتها فى أيام الاحد 
والثلاثاء والخوس من كل أسبوع » ويكون مقرها بالمبى رقم 18 شارع البودصة بااقاهرة . 


الجنة طمن ضراب القاهرة الساءعة عثس : 


السيد | مصطلكامل أده نيا 
السسه' / امد #سطمسم طه هضوا 
السيد /| إراهم إراهم رمضان عضرا 


وتختض بنظر طمون مولى مأمورية ضرائب الاق ومولى شياخة الزماك ابحرية من 
مأمورية ضرائب قصر انيل » وتعقد جلستها فى أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع » 
ويكون ممرها بابنى رقم م١‏ شارع البوروصة بالقاهرة ٠‏ 


ىم - له طعن ضرائب القاهرة الثامنة عثى : 


امد ر رد شطورى صابر رئياً 
لأسيد | مد كال عمد الحادى عثيان عدوا 
المسيد | أحمد محمد زهدى عضو 


وتختص بنظر طعون مولى قسم الظاهر من مأمورية ضرائب لوا يلى وطمون عولى مأمورية 


كك المدة الماشر - السنة السادسة والأريمون 


ضرائب مر الجد بدة عدا لدم هر الجديدة ؛ وتعفد جلساها ق أيام الاحد والئلازاء من 51 
أسبوع ويكون مقرها عبتى المصلحة ( جمع الفذكى ) , 


- لبئة طمن ضرائب القاهرة التاسعة عشر : 


اسرد / يمى الدن <سن هلال رئيسا 
اليد ا طاوت حسين هيد الجلول عذواً 
السيد م محمود [براهي بدرىي عضو 


وتخاص بنظر طعون مولى قسم الساحل عمطقة ثانية هق «أمورية ضرائب شيرا وولى 
مأهورية ضرائب روضالفرج عدا ممولى قسم روض الفرج وتعقد جاساتها فى يام السبرت 
والائنين والآربعاء من كل أسبوع » ويكرن مقرها بميتى المصلحة ( جمع الفذكى ) . 


7 - الجلة طمن القاهرة العثمرين : 


يد | محمد خليل القبانى ديا 
اليد / محمد تعيم يسرى على عضوا 
السيد / ضياء االدين قنديل ءعضوا 


التوفيقية وقسم باب الدعرية من «أمورية الوايل » وتعقد جلاتها فى أيام الأحد و الثلاثاء 
والخخنيس من كل أسبوع ؛ ويكون مقرها مبى المصلحة ( جمع افلى ) . 


السيد| أجد محدملك صادق القاضى رئيساً 


وتختص بنظر طعون مرلى مأءورية ضرائب افوس وشياخات النظام وأنى حاد وديرب 
نحم من مأمورية ضرائب الزقازيق » وتعتد جلساتها فى أيام الأحد وااثلاثا. والخيس مق كل 
أسبوع ؛ ويكون مقرها ,بي مأمورية ضرا'ب ازتاريق . 


لل ين وقرارات هْ ١‏ 


صمح سم سس خسم 


() لجنة طعن ضرائب طنطا الرابعة . 


السيد/ محسن الملقاوي ريسا 
السيد/ محمد عود الرازق عضرا 


ونخاص بنظر طعون عملولى مأمورية ضرائب منوف ودسوق وكفر الزيات وعد جلساتها 
فى أيام الاحد وااثلاثاء والذيس من كل أسبوع » ويكون مقرها عبني أمورية الضرائب طنطا . 

ثانياً ‏ تاغى لجنة طعن ضرائبٍ أسيوط الآول وبوزع اختصاصها على لجنتى طمن ضراب 
أسرط الثانية والثالثة على أن مختص لهنة طعن أسيوط الثانبة بنظر طعن عولى مأمورية ضرائب 
الأقصر بالإضافة إلى اختصاصبا الحالى وتختص لجنة طمن أسيوط الثالثة ينظ طعون عوك 
مأموربتى ضرائب أسيوط وأسوان بالإضافة إلى اختصاصما الحانى » وعلى أن تسمى هذه الأجنة 
باجنة طعن ضر ثب أسيوط الآولى . 

ناكا يعمل هذا القرار اعتبارأ من أول سبتمير سلة 1955 . 

رابعاً ‏ ينشر هذا القرار بالوفائع المصريه.؟ 


تحريراً فى ه ربع الآخر سئة مم7 م يوليه منة ٠19475‏ 


ل 
0 1 ”صا ١‏ 


الآبلى : إوا .موا ممنه ٠و‏ قراً 
8 : موز - .غ11 نه م؟ قرعا 
اتاك : وع؟؟ - .6و1 ثمنه .و قرشاً 


لكل من المدت » والمرافمات , والعقوبات » ونحقيق الجنايات 
أجبرة البريد ٠‏ قروش » وتطلب من دار الثقابة » وه ش رميس بالقاهرة 
يان 5 
آولا ‏ الرسائن الخاصة بتحرر الجلة أو بإدارتا ع كرجه إلى : > الحاماة ؛ بدار تقاية 
احامين ١ه‏ ش زسيس بالقاهرة 
ثانياً ‏ الاشتراكات ! 


لللمحامهن تحتالقرن :٠م‏ قرعا 
لطلية كلية الحقوق .6 قرعا 


ثاثا _ ين المده الواح من الج : 


٠‏ الستراه الرابمة والثلاثون إلى الآر بعين' : ٠٠‏ قرثاً 
م - السنة الثإلثة وافلائرن وما تيا 6 فوش 
التليفو ناتف 
.به والتادى 223007 لفان 
الحامن 
له # عبر روغ .9 - بحت انتقض والاستثتاف و١‏ م 
اندولة لدعم بممكة الجرزة الدكلية 18611 
عيكة عاد بن 996و - عبمعالجلاء املف 
جمم رميس 2*1 محكمة السيدة 5 
ممكة امها به 58م - جمع التحرير كلاكه؟ 
': مسر الجديدة مرو .بم - عكةالأحوال اشخصية 51١117/‏ 


- حلوان لين 
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